تاليف الشيخ الامام اق الدبن أي عمد عد الله بن امد بن مد بن قدامة امنوفيسنة aN‏ 
على مختصر الامام أي القاسم تمر بن الحسين بن عبد الله ن امد ارتي التوفی سنة ٣٣٤‏ م 


على متن المقلعم › تأ لف الشيخ الامام شس الدن آي الفرج عبد الرحجن بن أني عر عمد ن أحد 
ابن قدامه القدمي التوفی سنة ۹۸۲ «كلاها على مذهب امام الأ عة ( أي عبد الله لحد بن مدن 
حلبل الشيباني ) مع باغ ار ا اداي وی ا5 م 


الام 


#تنبيه وضمنا كاب المغني في أعى المحاثف والشرح الكر في أدناها مفصولا يشا بط عرضي 


صارالکزاب الجربي 


زل &خ ’ ر الور ٍ 


الصلح معاقدة يتوصل بها الى الاصلاح بين الختلفين » ويتنوع أنواءا صلح ين المسامين وأهل 
الحرب وصلح بين أهل المدل وأهل البفي وصلح ين الزوجين اذا خبف الشقاق ينها قال الله 


س س س ت ج س س س n‏ 


نید 


وبه استعين 
و باب الصلح ) 

اصح ممافدة بتوصل بها إلى إصلاح بين الختلفين ويتنوع أنواما : صلح بين المسامين وأهلالرب 
وصلح يان آهل الءدل وأهل البغي ٤و‏ بين الزوجين اذا خف الشقاق يشما . قال الله تعالى 
( وإن طائفتان من المؤمنين اقتنلوا فأصاحوا پینہما ) وقال تعالى ( وإن اءرأة خافت من بعاپا نشوزاً. 
أو إعرااً فلا جناح عليهما أن يصاحا ينها صاحاً والصلح خير ) وروی أبو هريرة ان رسول ال 
صلی اللهعلیه وسر قال » الصلح بين المسلمین جاثز إا صلا جرم جلا أو أحل ر أخرجهالترمذي 
وقالجد تحن جح٠‏ . وروي عن عر أنه کتب الى أي موسی مثلذلك وأجع العلاء عل جواز 
الصلح في هذه الاواع التي ذ کر نا ولکل واحد منہا باب برد له وانذکر فيه احکامه وھ ا اللاب 
للصاح بين الختلفين في الاموال 

فإ سمثلة & ( والصلح في الاموال قسمانأحدها صلح غلىالاقرار وهو توعان (أحدها )صلح عى 
جنس الق مثل أن يقر له 0 E‏ بعان هب له ضما وبأخذ الباقي فبصح إن يكن 
بشرط مثل أن بقول عل أَنْ تمطيني الباتي أو تنعهحقه بدونه ) 

وح ذلك أن من‌اعرف بدن أو عبن في بده فأرأه افرع من بعض ادن أو وهبة بعض العان 
وطلب منه الباقي صخ اذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط . قال أحد اذأ كان لارجل على الرجل 
الدن ليس عنده وقاء فوضع عنه بض حقه وأخذ منه الباق كان ذلك جاثزاً ها واو فمل ذلك قاض 


سر 


( اغى والشرح الكير ) اللاف في أن الصاح يكون ضد الاقرار أو عند الانكاروأضامه__ ٣‏ 
مال( وان طائفتان من المؤمنين اقتنلوا فأصلحو انعا )وقال الله الى( وان اصرأة حافت من جلها 


شافمي ۾ يکن علبه ئي ذلك م لان اني صلی الله عليه وسل فد کلم غرماء ابر ليضوا عه وفيالذي 
أصيب في حدبقته هر به الني صلی الله وسم وهو مازوم تأشار الى غرماثه له بالنصف فأخذوه منه ء 
فان فمل ذلك قاض اليوم جاز اذا کان على وچه اصلح' وانظر لجا وقد روی عصدالة بن کب عن 
أییه انه تقاضی ابن أي حدرد دياً کان له عليه في المسجد فارتفعمت اصواتہما حتی مما رسول الله 
صلی الت عليه وسل تفر ج الیهما م نادى «يا كمب» قال لبيك يارسول الله . فأشار اليه ن ضم الشطر 
من دنك . قال قد فعلت يارسول الله ء قال رسول الله صلی الله عليه وسل « فم فاعطه » متفق عليه 
فأما إن منعه ألقر حقه حى يضع عله بعضه فا لصاح بطل لانه صا عن بض ماله يمضه وسواء کان 
بلفظ الصلح أو بلفظ الابراء أو المبة المقرون بشرط ثل أن بقول أرأتك من خسائة أو وحبتك 
بشرط أن تمطبني مابقي» قال ابن أي مومى‌الصلح على الاقرار حضم لاحق فتى لزم ا مقر له ان 
حقه فترکه من‌غیر طیب تسه لر بطب لاحد ء وإن تطوع المقر له إاسقاط بعض حقه جا ز غر أنذلك 
لبس بصاح ولا من بإب الصلح سيل فر مجمله صلحاً ولم ل يسم الخرقي الصاح إلافي حال الإنكارء 
فأما مع الاعتراف فان قضاه من جنس حقه فېو وفاء ون قضاه من غبرجنسه فيو معاوضة وإنابرأه 
»ن بعضه فو إبراء ون وهبه بض امین فو هبة فلا پسی صاحا وسماه القاضي وأصحابه صاحا 
وهو قول الشافمي. والخلاف ف التسمية اما ا مى شتفق عليه»وهو يلقم الى إبراء وهبة ومعاوضة وقد 
ذكرنا الابراء » فأما المبة فهو أن يكون له في بده عبن فيقول قد وحبتك لصفا واعطي بقيتها فيصح 
وبتر له شروط ألمبةء وإن أأخرجه خر ج الشرط م يصح وهذا مذحب الشافمي » لانه اذا شرط في 
المبة الوفاء جعل المبة عوضاً عن الوفاء فكأ نه عاوض بعض حقه بض » فان أبرأه من بمض الدن 
أو وهب له بض ألمين بلفظ الصلح مثل أن بقول صالني بنصف دينك علي أو صف دارك هذه » 
فيقول صالتك بذلك لم يصح : ذكره القاضي وابن عقيل وهو قول بمض أعحاب الشافمي » وقال 
ا کژم جوز الصلح لانه اذا لم جر بلفظه خرج عن أن یکون صلحاً ولا ببقی له تعلق به اما اذا 
كان بلفظه حي صلحا لوجود الفظ وان مخاف المنى كالبة بشرط الثواب » واا بقتضي افظ الصاح 
المعاوضة اذاكان م عوض أما مم عدمه فلا »واا ممنى الصاح الاتفاق والرضى وقد حصل هذا من 
غبر عوض كالمليك اذاکان بموض مي يماً وان خلا عن الموض ”جي هبة 

ولا أن لفظ الصلحبقتضي المعاوضة لانه اذا قال صالمني ببة كذا أو على هبة كذا أوعلى نمف 
هذه المين ونحو هذا فقد أضاف اليه بالمقابلة فصا ر كقوله بعتي بالف وان أضاف اليهعلى جرىمجرى 
الشرط كقوله (على أٺ تأجرني اني حجج ) وقوله ( فهل أجمل لك خرجا على أن تبعل يننا ينهم 
سداً ) وكلاها لا تجوز بدليل ما لو صرح بلفظ الشرط أوبلفظ المماوضة ؛ وقوه ابه سی صلا 


_. مساثل في الصاح مم البة ______(المقني والشرح الكي)‎ ٤ 
نشوزاً أو اعراضاً فلا جناح عایها ان بصاحا نها صلحاً والصاح خیر) وروی 8 هرر ة ان رسول‎ 
منوع وان سمي صلحا شجاز لتضمنه قطم‌التنازع وازالة المصومة وقوطم ان الصاح لا بقتذي المماوضة‎ 
منوع وان سلمنا لكن المعاوضة حصات من اقتران حرف الباء أو على او محوها به قان لفظ الصلح‎ 
محتاج الى حرف يتعدى به وذلاث بقتضي المماوضة على ما ييا‎ 

لإ مله ) ( ولا يصح ذلك من لاعلك التبرع 16-كاتب والأذون له وولي اليتم إلا في حال 
الاذكار وعدم البينة )لاه رع ولس ع اذا م يکن الدین و کان ا ا 
لان استيفاءم البعءض عند العجز عن استيفاء الكل اول من تركه 

(( مسثلة ) ( وان صا ءنالمؤجل بعضه حالا ۾ ,صح) 

كره ذلك زید بن ثابت وابن تمر وقال نهى تمر أن تباع العين بالدين وره ذلك سعید بن 
المسيب والقاسم وسال والجسن ومالك والشافعي والثوري وابن بيه وأبوحنىفة واسحاق‌وروي عن 
أبن عباس وابن سیرین والنضي آنه لا بای به ¢ وعن الحسن وابن سرن اہ E‏ لاریان اسا 
بإلمروض ان بأخذها من حقه قبل عله لانها آبايعا المروض ٠ا‏ في الذمة فصح ك لو اشتراها شن 
مثلا ولمل ابن سيرين محتج بان اللعجيل جائز والاسقاط وحده جائز از اع بينها كا لو فلا 
ذلك من غبر مواطأة عليه 

ولنا أنه يذل القدر الذي بحطه عوضا عن جيل ماني ذمته وييع الحلول والتأجيل لا جوز 
کا لا جوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة ولاه عة دشر ة بمشرین فل جز کا ل و كانت معينة 
وفارق مااذاکان من عبر مواطأاًة ولا عقد لان كل وأحد منھا متیر ع ببذل حقه من غير عوض ولا 
ازم من جواز ذلك جوازه قي العةد أو مع الشرطكيع درم بدر ینو فارق مااذا|ے شتری‌المروض 
بشمن مثلبأً لاله م بأخذ عن الماول عوضاً 

۰ ل( مسثلة ) ( وان وضع بض الال واجچل باقيه صح الاسقاط دون اتأجل )اذا صاله عن الف 
حال بنصفها مجلا احتياراً منه و برها صح الاسقاط وم بازم الأ جيل لان الحال لا تأجل بالتأ جيل على 
ما ذ کر نا والاسقاط صحیح وان فعله لنعه من حقه بدونه او شرط ذلك قي الوفاء ۾ مقط على ما 
ذکرنا ی آول اللاب وذ کر أ بو الطاب في هذا روا تین |اصحھالا يصح وما ذ کر نا من‌التفهیل اول 

( مسثلة ) ( وان صا عن الق باً كثر منه من جنسه مثل ان بصا عن دة الخطأً او قيمة 
متاف بأ كرمنها من جنسا) بصح)وبمذا قال الشاضمي وقال أبو حنبفة موز لانه بأخذ عوضاً عن 
التلف غاز ان بأخذ اکا من قيمته ج لو باعه بذلك 


(المغي والشرح الكير) ` مساثل في الصلح. عع ألمبة 0 
و ا د 
اله مي "قال د الصلح يين‌المسلمين جاثز إلا ضلحا حرم حلالا أوأحل حراما »أخرجه الترمذي وقال 


ولنا ان الدية والقيمة ثبت فى الذمة مقدرة و ان ٫صاڂ‏ نپا باک منہا من جذسہا کا لتا بتة 
عںقرض اومن مییح ولاه اذااخذ | كث منيا فقد أخذحقه وزيادة لامقا بل هافيكونا كل مالبالباطل 

لإ مث ) ( وان صالحه برض قیمته اکال منها جاز ) لاله بیع ۰ 

( فصل ) ولو صا عن الماثة الثابنة بإلاتلاف مائة مۇجلة ل تصر مؤجلة وهذا فول الشافمي‌وعن 
امد اہا تصير مؤجاة وهو قول أبي حنيفة لاه عاوض عن المتاف عاثة مۇج از کالو باعه إیاه 

ولا اله انما استحق عليه قيمة التاف وهو مائة حالة والحال لا تأجل بإلنأ جيل وان جملناه يما 
فهو يع دن بدين وهو غير جااز 

ل( سثلة ) ( وان صالحه عن بیت على‌ان يسكنه سنة او , بني له فوقه غرفة لم يصح ) 

اذا ادعی‌علی رجل پتا فصالحه‌علی بعضه او على ان يني ا سنة لم بصح لابه 
بصالحهعن‌ ملک على مل که او منفعته وان اسکنه کان ترما منه متی شاء اخرجه منہا وان‌|عطاه بض 
داره اء على‌هذا فت‌شاء انزع منه لاه اعطاء إياءعوضاً عا لا بصاح عوضاً عنه وان فمل ذ لك على سبيل 
المصالحةمعتقداً ان ذلك وجبعليه بالصلح رجع عليه باجر ما سكن واجر ما كان في يده من الدار 
لانهاخذه بعقد فاسد فأشبهالمبيع الموجود بمقدفاسد وسكنالدار باجارةفاسدةء وان بى فوق اليوتغرفة 
اجر على نقضها واذا اجر السطح مدة مقامه قي يده وله اخذاآ لته وان اتفقا على ان نصا لحه‌صاحب 
ابیت عن ائه بموض جاز وان بنى الةرفة بتراب من ارض صاحب البيت و لاته فليس له اخذ پاته 
لانه ملك صاحب الببت وان اراد نقض البناء م يكن له ذلك اذا| بر اها لما لك من ضهان مابتاف بهو يتخر ج 
ان علك نقضه كقو انا فى الفاصب ١‏ 

((مسثلة) ( ولو قال أقر لي بديني وأعطيك منه مائة قعل صع الاقرار وم يصح الصلح ) 

لانه جب عليه الاقرار ا عليه من الحق فلم محل له أأخذ الموض عا جب عليه . فعلى هذا يردما 
أخذ لانه تبن کذبه باقراره وان عليه الدین فازمه اداژه بغیږ عوض 

لإمسثلة) ( وان صال اسانا لبقرله بالمبودية او امرأة لنقر لهبإلزوجية م بصح) ٠‏ 

لا جوز الصلح على ما لا وز أخذ الموض عنه مثل ان بدعي على رجل أ نهعبده‌فبنکره فيصاطه 
عى مال لبقرله بالمبودية فلا عبوز ذلك لانه حل حراما فان ارقاق المر نفسه لا محل بعوض ولاغره 
وكذلك ان صا امرأة لنقرله بإلزوجية لانه صلح محل حراماً ولاما لو رادت بذل تقسها بموض لم 
جز فان دفعت اليه عوضا عن هذه الدعوى لكف نفسه عا ففيه وجہان 
(احدها) لا جوز لان الصلح في الاأكار انما يكون في حق التكرلافتداء المين وهذه لا ين عليبا وقي 
حق المدعي يأخذ الموض في مغابلة حقه الذي يدعيه وخروج البضم من ملك الزوج لا قبمة له واعا 


0-0٠ ٩‏ الصلحعنا لمق بير جنه وأفسامه‌اللات ( المغيوالشرح الكير) 


حدیث حسن صحیح وروي عن عر أن هکتب الى أي موسى .مثل ذلك » وأجمت الاثمة علىجواز 


جز الخلع للحاجة الى افتداء تفسها (والثالي) بح ذكر ه أبو الطاب وابن عقيل لان المدعي بأخذ 
عوضا عن حقه من النكاح غاز كموض الام والمرأة تبذله لقطم خصومته وازالة شره ورا توجهت 
الین عليما کون الما ری داك واا مشروعة في حقہا في احدى الروايتين » ومق صالته عن 
. ذلك ثم ثبت الزوجية باقرارها أو ية فان فنا الصلح بإاطل فالنكاح باق بحاله ل بوجد من 
ازوج طلاق ولا خلم وان قانا هو صحیح احتمل ذلك أبضا لا ذکر نا » واحتمل أن تبان منه با حد 
الموضين لانه أخذ الموض عا بستحقه من تکاحپا فکان خاما کا لو أقرت له بالزوجية الما ولو 
ادعت أن زوجبا طلةپا ثلاث فصالما على مال لزل عن دعواها لم جز لانه لامجوز ها بذل 
نفسها طلقا بموض ولا شيره وان دفعت اليه مالا ليقر بطلاقبا لم جز فيأحد الوجهين وفي الا خر 
بجو زک لو بذات له عوضا لبطلقا اا 

e‏ (وان دفع المدعى عليه الممودية الى الدعي مالا صلحا عن دعواه صح ) لاله وا 

بغت ق عبده عال و لیشرع للدافع لدفع المين الواجبة عليه والحصومة المنوجبة اليه . 

٠‏ (اقوع ااي) أن يمال عن ا لحق بغر جاسه فپو ماوضة وذلك مثل أن پمترف له پمين في 
يده او دين في ذمته وهن دا بما جوز لعو بضه به وهو ثلاثة أقسام ( أحدها) أن قر له 
بنقد فيصالحة على نقد آخر مثل أ يقر له بماثة درم فيصالحه عنما بثرة دنانير أو بالفكس 
فهذا صرف بشترط له شروط الصرف من القابض تي الجاس ومحوه 

(القىم الثاني) أن مرف له بروض فبصا مه علىأان أو بالمکس فہذا بیع تبت فيه أحكام اليع 

(اثالك) أن يصالحه على سكن دار أو خدمة عبده أو على أن يعمل له علا معلوماً فتكورن 
اجارۃ لہا حک سائر الاجارات فان تلفت الدار. أو المبد قبل استيفاء شيء من النفعة | نفسخت الاجارة 
ورجع بما صا عنه ٤‏ وان تلفت بعد استيفاء بض النفعة انفسخت فا بقي من المدة ورجع بقسط 
ما بقي » ولو صالحه على أن پزوخه مته وان تمن جوز له نكاح الاماء صح وكان المصال غنه 
صداقبا فان انفسخ الفكاح قبل الدخول بامر بسقط الصداق رجع ازوج بما صا دنه وان طلقا 
قبل الدخول رخع بلصفه 

(إسثة) ( وان صالت المرأة بزو ع قسا صح فان کان الصلح عن عيب قي مبيعپا فتيين أنه 
لیس بسب رجعت بارشه لا عهر مثلہا ) 

اذا اعترفت امرأة ارجل بدین أو عبن فصالمته على‌ان تزوجه نفسپا صح ویکون ٥‏ داقاً ها فان 
کان المترف به عيبا في مییمها فبان أنه لبس بی ب کباض في عین المد ظنته می رجەت بارشهلان ذلك 
صداقپا فرجعت به لا مهر مثلپا قان ۾ بزل المیب ولكن انفسخ نکاحہا ا بسقط صداقپاربجم علیپابارشه 


(المني دارع الكبد)__الصلح عن لمق بنيز جني وأقبامه الثلائة ۷ 
اماج فی ذه النواع اتی ذ کرناما ولکل تل واحد منپا باب بغرد له وذ کر فيه اجكامه وهذ| الباب 


(مسسث) ( وان صاڂ عا في الذمة بشيء في الذمة ۾ جز التفرق قبل القبض لانه بيع دين بدن) 
وقد ېی الهارع عنه 

(فصل) وان صالحه خدمة عبده سنة صح وكانت أجارة على ما ذكرنا قان باع الببد في الببنة مج 
الییع ویکو نالمشتري مساوب النغعة بقية السنة وللمصال استيفاء منفمته الى|نقضاء السنة كا لو زوج مته م 
إا وان يعم الشاري بذاك فل اخ لاه عيب وان أسق إلبد فياتاء الدة مح حتقه لانه ماود 
يصح عه فصح عتقه كغیره» وللمصاڂ أن ستوفي نفعه في المدة لانه أعتقه بعد أن ملك نفعه لغيره فأشبه 
ما لو أعتق الامة المزوجة لحر ولا برجع المد علي سیده شيء لابه ما ازال ملک بالعتق الا عن 
الرقبة والنافم حينئذ ملوك ليره فل تلف منافمه بالمتق فلا يرجم بشي ءولانه أعتقه ملوب المنفمة 
فر برجم بشي لو أعنق زمنا او مقطو ع اليدين او أمة مزوجة وذكر القاضى واإن عقيل وجا 
أنه یرجہ على سیدہ إأجر مثله وهو قول الشافمي لان الق اقنضى ازالة ملكه عن الرقبة والمنفصة 
جيماً فلما تم تيحصل النفعة للمبد هنا كأ نه حال ينه وبين منفععه 

ونا ان أعتاقه لم يصادف للممتق سوى ملك الرقبة فم يؤثر الا فيه كا لو وصى أرجل برقبة 
عبد ولاً خر پنفعته فأعتق صاحب الر قبة وكا لو اعتق أمة مزوجة قوم إله اقنضى زوال الك عن 
المنفعة قلا أ٣ا‏ قفي ذلك اذاکانت مارک له أما اذا انت اوک لفيره فلا بقنضي اعتاقه ازال ما لیس 
عوجود وان تبن أن المبد مستحق بين بطلان الصلح لفساد الموض ورجم الدعي فيا قر له به 
وان وجد المد مسيبا عيبا تنقص به النفعة فله رده وفسخ الصلح وان صا على الد عيذه صح 
والح؟ فیا اذا خرج مستحقا أو میا کا ذكرنا 

(فصل) واذا ادعی زرا في ید رجل فأقر له به م صالحه على درام جاز على الوجه الذي جوز 
يم الزرع وقد ذكر ناه في البيع » فان كان الزرع في يد رجلين فأقر له أحدها بنصفه م صالجه عليه 
قبل اشتداد حبه ۾ جز لاله ان كان الصلح مطلقا أو بشرط النبقية م جز لانه لا جوز يه وان شرط 
القطع م جز أبضا لكونه لا مكنه قطعه الا بقطع زرع الا خرء ولو كان الزرع لواجد فأقر المدعي 
پنصفه م صاله عنه بنصف الارض لصير الزرع كله .للمقر والارض بنهما فصفين فان شرط القطغ 
جاز لان الزرع کله للمة راز شرط قطمه ویحتمل أن لا جوز لان في الزرع مالیس بیع وهو الف 
الذي م يقر به وهو في النصف الباقي له فلا صح شرط قطمه کا لو شرط قطع زرع آخر في رض 
أخرى» وان صاله منه بجميع الارض بشرط القطع ليسم الارض اليه قارغة صح لان قمام جيع 
اازرع مستحق نصفه بك الصاح والباتي لفريغ الارض فأمكن القطع وان كان اقراره مجع 
الزرع فصاليه من نصفه على نصف الارض لنكون الارض والزرع بينما نصفين :وشرطا الةطع في 


۸ صح الماح عن الموملوم _____(الني واشمرح الكيي) 


لاصلح بين المتخاصمين في الاموال وهو نومان صلح على اقرار وصاح على ابكار وم يىم الحرقي 
ي الا في الانكار خاصة 


۳ احتمل الجواز لاما قد شرطا قطع كل الزرع وتسلم الارض فارغة واحتمل المنم لان باق 
الزرع ليس بيع فلا ,صح بشرط قطمه في المقد 

لإمسثة) ( وصح الصلح عن الجول .ععلوم اذا كان ما لا عكن معرفته لاحاجة ) 

يصح الصاح عن الجهول سواء كان عينا أو دينا اذا كان ما لا سبيل الى معرفته قال أحد في 

الرجل صا عن الشيء فان عل أنه أ کار منه م جز الا أن بوقفه عليه الا ن يکون جپولا لا يدري 
ما هو » ونقل عله عبد الله اذا اختلط قفن حنطة بقفيز شعير وطحا فان عرف قيمة دقيق الحنطة 
ودقيق الشعير بيع هذا وأعطي كل واحد منما قيمة ماله الا أن ,صطلحا على شيء وتحالا وقال ابن 
أي موسي الصلح الارّ هو صلح الزوجة من صداتبا الذي ٠لا‏ نة هما به ولا عللبا ولا لاورثة بلغ 
وكذلك الرجلان تكون بذهما المعاملة والحساب الذي قد مضى عليه الزمن الطويل لا عم لكلواحد 
منما ما عليه لصاحبه فيجوز الصاح يينماءوكذلك من عليه خق لا علم له بقدره‌جاز ان بصا عليه 
وسواء كان صاحب الحق بعلم قدر حقه ولا بينة له ولا علم له وبقول القابض أن كان لي عليك حق 
فأنت منه في حل وبقول الدافع ان كنت أخذت أ كش من حقك فأنت مه في حل وقال الشاضي 
لا يصح الصاح على حول لاه فرع البيم اليم لا بمح على حول 

ونا ماروي عن اني صلى اله عليه وسل في رجلين احص في مواريث درست « استھا و توخا 
وليحلل احدكا صاحبه » رواه اححد مناه وهذا صلح على الجپول ولاه اسقاط حق فصح في الجہول 
كالمتاق ولانه اذا صح الصاح مع الع وامكان أداء الحق بمينه فلاأن يصح مع الجل اولى وذلك لاله 
اذا كان «ملوما فلهما طريق الى التخاص وبراءة أحدها من صاحبه بدونه ومع ال جيل لاحكن ذلك فلو 
م جز الصلح افضی الى ضیاع الال على تقد ان کون بینھا مال لا یعرف کل واحد منھا قدر حقه 
مه ولا نمم کوه فرع یم واا هو لبراء وان سلمناکونه فر ع يع فان اليع يصح في الول عند 
المحاجة كيع أساسات المحيطان وطي الا بار وما مأ کوله في جوفه ولو للف رچل صبرة e‏ 
قدرها فقال صاحب الطمام تله بمتك الطعام الذي قي ذمتك بهذا الذرم أو هذا الوب صخ 
اذاثیت هذا هتي کان ااموض في الصلح ما لا حتاج الى تسلیمه ولا سبیل‌الی‌معر فته کالختصمینف موارث 
دارسة وحقوق سالفة أو في أرض او عین من الال لایمم کل واحد قدر حقه صح الصاح مع الإہالة 
من | الجانبين نا ذکرنا من ابر والمعنی»وان کان بحتاج الى تسليمه م جز مع المبالة ولا بد من اام 
لان تسملیہه واجب والپالة عنعه وه فضي الى التازع فلا بحصل مقصود الصلح 

( فصل ) فاما ما جکنها معرفته کترکة موجودة او بملمه الذي هو عليه وګجپله صاحبه فلا يضح 


(امغنى والشر ح الكير) ٠‏ صحة الصلح مع إنُكار احق والاسندلال عل ذلك 4 
3 ئة € قال ( والصلح الذي وز هو أ کون لامدعي =قی 2 E ala‏ 
الان عل حه i‏ عل باعله فر او :اط( 


وجل 8 ان الصاح على الا نكارصحيح وه قالمالك وأ بوحئىفةا وقالالشافمي لايصح لانهعاو ض 
على مام نبت له ف تصح المعاوضة كا لو باع مال غيره ولا ۾ عقد معاوضة خلا عن‌الموض في أحد جافيية 
فطل كا لصاح على حد القذف. ولا موم قولهعليه‌السللام «الصاح بين اسامبن جائز > فد خل هذا في تومه 
فاقالوا فقدقال «الا صلحا. حل حراما» وحذا داخل فيه لانه م پکن له ان بأخذ من‌مالالمدعی عليه 
غل بالصلح قلنا لا نسر دخوله فيه . ولا ,صح حمل الحديك على ماذنڪروه لوجین ( أحدها) 
ان هذا يوجد فيالصلح معنى ابيع فاه حل لكل واحد منها ماكان حرما عليه قله وكذلك الضلح 
پعن الم فانه محل لهو هوب له ماکان حراما عایه والاسقاط عل له ترك اداء ماکان واجباعلیه(اثاي) 
انه او حل به الحرم اكان الصلح صحيحا فان الصلح الفاسد لا حل الحرام واعا مناه ما توصل به 
الى تاول الحرم مع بقائه على تحرمه کا لو صالحه على اسنرقای حر أو أحلال بضع عرم أو صالحه 
مر أو زير ولیس ما حن فيه كذلك وعلى اَم لا غواون بهذا فېم يحون لن له حق مبحده 
غر مه أن بأخذ من ماله بقدره أو دونه فاذا حل له ذلك من‌غیر اختباره ولا علمه فلا ن بحل‌برضاه 


ITT. 


ج 


املح عليه مع الل قال د ان صوطت E‏ فو قول شرع ایا امرآه 
صولت من نپا فم بين ها مارك زوحما فهي الر به کئہاءتال وان ورث قوم مالاأودوراً وغير ذلك 
فقالوا يعض ع ركت نالرات افا درم کر ذانولا شری منپا شيشا وهي لا نعل ماپا تظن 
انه قايل وهو عل آنه کشر ولا پشتری حت اعرفه ر تمل ماهوا ما بصا الرجل اارجل على الئيء yJ‏ 
پعرفه ولا يدري ماهو ٩‏ حساب ينها فیصا له » آویکون رجل ملم مالهعندرجل‌والا خرلا ممه فیصاله 
فاا اذا عرفل بصا لحه اعا رك أن فم حقه ويذهب به وذلك لان الصلح اعا جاز معاطم الةلاحاجة 
اليه لابراء الم وإزالة الحصام شع امکان الم لا حاجة الى الصاح مع المالة ةم بصح کالییع 

(إفصل) قال‌الشيخ د ضي الله عه (الفسم الثاي) أن ودعي عليه عينا أو دینا فیښکره م بصالمه عى 
مل يصح ویکون يما في حق لدعي حتی ان وجد جا أخذه عيا فله رده وفسخ الصلع ) . 

الصلح عى الانكاز صحيج وه قال مالك وأبو حنبفة وقال الشافي لایصح لاه عارض ما لم 
بت له فل تصح العاوضبة کا لو باغ ما غیره ولا نه a‏ جا بيه 
فطل کالصلح على حد القذف 

ولا موم قوله عليه السلام « الصلح ن الأسامين جاار» يدل هذافي مومه فان فاا وا فقد قال 
۲!لا صلحا احل‌<راما» وهذا داخل یه لابه لم کن له ان بأخذ من مالا لمدعىعليه فل ب لصلح قاتا 

(المخني والشر ح الكير) WW‏ (الر «الخاس) 


TT ذا حل مع ازاف ارم‎ AES 
الا بذلك أولى» ولان المدعي ڪا باخ عوض حقه الثابت له والمدعى عليه يدفعه لدفع اشر عنه‎ 
وقطع الخصومة وم برد الشرع بتحرم ذلك في موضع ولانه صلح يصح مم الأجني فصح مع ا مم‎ 
کالصلح م م الافرار قق أنه اذامح مع الاي مع غناه عله فلان صح مم الحم مع حاجتهالیه‎ 
اول وقوطمم أنه معاوضة قلنا في حةها أم في حق أأحدها؟ الاول نوع الثاني مسلوهذالاًزألدعي‎ 

بأخذ ءوض حقه من المنکر لعلمه بوت حقه عنده فيو ماوضة في حقه والشكر تقد انه بدفع الال 
لدفع الخصومة والمين عنه خلصه من شر الدعي فپو أبرا في حقهوغ, ر متننع بوت المعاوضةفي حق أحخد 
المتعاقدين دون الأ خر كا لوا شتری عبداً شد بحر ته فانه صح ویکون معاوضة في حق البائم 
واستنقاذاً له من الرق في حق المشتري ذا هپنا . اذا ست هذا فلا صح ها الصاح ا١‏ أن یکون 
المدعي ممتقداً أن ما ادماه حق والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه فيدفع الى المدعي شيثاً افنداء 
ليله وقعلماً لخصومة وصيانة انفسه عن النبذل وحضور جاس الجا ج فان ذوي الوس النمرية 
والروءة يصب عليهم ذاك وپرون دقع ضررها عنهم من أعظم مصالېم وااشرع لا نمي من وقابة 
اسم وصيا تا ودفع الشر عنهم يذل أموالبم والمدعي يأخذ ذلك عوضا عن جةه الثابت له فلا 
نمه الشرع من ذلك أيضاسواء كان الأخوذ من جنس حقه أو من غير جنسه بقدرحقه أو دونه 
فان اذ من جنس حقه بقدره فېو مستوف له وان أذ دونه فقد استوفی مضه وترك بعضه 
وان أخذ من غر جنس حقه فقد أخذ عوضه» ولا جوز أن E‏ اداه 


فانا لا نسار دخوله فيه ولا بصح حمل الحدیث على ما ذکروه لوجپین(أحدها) ان هذا پؤخذفي الصلح 
معن البيع فانه كل اكل واحد مها ماکان حرما عليه قبله وکذلك الصلح معنى البة فانه محل 
للموهوب له ما کان حراما عليه اثاني انه لو حل به الحرم لكان الصاح صحيحا فان الصلح الفاسدحل 
الحرام واما منعناه ما توصل به الى اناول الحرم مع بقاثه على تحر يه کا لو صالحه على استرقاق حر 
أواحلال بضع عرم او صالحه حمر أو خزروليس ما نحن فيه كذلك» وعلىأنېملابقولون ذا فالهم 
پایحون لن له حق مجحده غر به أن بأخذ من ماله بقدره أو دونه فاذا حل له ذلك من غبراختیاره 
ولا علمه فلا ن حل برضاء وبذله أولىوكذلك اذا حلمم اعتراف الفر م فان حلمم جحد وعجزه 
عن الوصول الى حقه !لا بذاك أولى ولان المدعي هنا بأخذ عض حقه الثابت له والمدعى عليه 
يدفعه لدفع الشر عنه وبقطم الحصومة ولم برد الشرع بحرم ذلك في موضع ولانه صلح يصح مم 
الاجنبي فصخ مع اله م کالصلح مع الاقرار» محقته انه اذا صح مع الاجنبي مع غناءعنه فان ,صح 

مع الخصم مع حاجته اليه أولىء وقولم أنه معاوضة فلنا في حقها أو في حق أحدها #الاول منوع 
واثاني سل وهذا لان المدعي ڀأخذ عوض حقه من المنکر لملمه بلبوت حقه عنده فو معاوضة في حقه 


(امنىوالشرح الكد )حك الملععلالفتص‌الدفوع-_ ا 
لان الزاثد .لا مقابل له فيكون ظالا بأخذه وان أخذ من غير جنسه جاز ويكون يما في حق المدعي 
لاعتقاده أخذه عوظا فبازمه م إقراره .فان کان الموخوذ شقصا في دار ۴ عقار وجيت فيه الثغعة 
وإِن ا ف دموا وىن فق حق اکر عنزلة الابراء لاله دفع انال 
افتداء لی يه ودفا للغمرر علهلا موا ق بعتقده فبازمه lÎ‏ +< اقراره» فان وجد باصا 
نه عيبا ۾ برجم به على المدعي لاعتقاده أنه ما أُخذ عءوضا وان کان ا شت فيه الشفعة لانه 
یمتقده على ملک م بزل وما اک بالضلحواو دفع المدهی عابه ما ادما أو بضه ۾ بث فيه حك 
الع ولا ثبت فيه ااشفعة لان المدعي تقد أنه اشتوفی فی مض حقه وأخذ عين ماله ٠سترجما‏ اپا من 
هي عا ده فلم یکن کاسترجاع. اامين ر بة٬‏ فاما ا نکان احدھا گاذا مال اَن يدعي المدعي 
شیا بملم انه لس له ويتكر المكر حقا ملم أنه عليه فااصاح اطل في اللاطن لان المدعي اذا كان 
کاذب! ها بأخذه أكل مال بالباطال.أخذه بشره وظلمه ودعواه اباط ا عن خق له فیکون 


انکر بعتقد أنه يدفع الال دنع الحموة اق عله وتخاصه من شر المدعي فهو أا في حه 
وغبر تلم موت المعاوضة ي حق أحد ا لمتعاقدىن‌دون الا ٦خ‏ رکا لواشتری عبد اشد حر بتهفانه صح ویکون 
مءاوضة في حق البائع واستنقاذاً له من اأرق في حو ااشتري کیذاهپنا .اذا ست هذا فلا يصح هذا 
الصاح الا أن يكون المدعي معتة معتقداً ان ما ادماء حق والمدعی عايه بعتقد أ لا حق عايه فيدفم الى 
المدعي شا افتداء وينه وقطعا للذمومة وصبانة لفسه عن اذل وحطور حاس <k‏ فان ذوي 
لاقي الكمربفة صعب عايهم ذلك ورون دفع ضررها هم من أعظم الما والامر ع لا عنعہم من 
وقابة ا فسهم وصيا تتا ودفم الشر عنم ببذل اوا والمدعيبأخذ ذلك عن حقه الذي تقد 
مو ته فلا عه الأعر غ ەنذلك»سواء کان اا وذ »٠ن‏ جاس حقه بقدر حقه 3 و فان ُخذ من 
جنس حقه بقدره فقد استوفی حقه وان أخذ دونه فقد استوفى بعضه وترك بعطه وان أخذ من غير 
جنس حقه فقد أُخذ عوه ولا جوز ان بأخذ من جاس حقه | کار منه لان الزائدلا مقا بل له‌فیكون 
طا بأخذه وان اخذ من غب جنسه جاز وبكون بيا في حق المدجي لاعتقاده خذه عوضافیازءهح؟ 
افراره فان وجد ما اخذه عیبا فله رده وفسخ الصلح کا لو اشتری شیا فوجده معیبا 

((امسثة ) ( وان كانشقصاً مشفوها تت فه الشفعة ويكون إبراء في حقالاً خر 1 برد ماصو لځ 
هميب ولا يۇخذبشغعة) ‏ 

اذا كان الذي أخذه المدعي شةصا في دار او عقار وجيت فيه الشفعة لاله يقر ان الذي خذه 
عوضاً فهو کا لو اشتراه ويكون أبرأً في حق المنكر لانه دف الال انتداء ليله ودفعا للضرر عه لا 
ءوضاً عن حق یعتقده فیازمه ارا حك اقراره » فان وجد باصا عنه عیباً لم رجع به على الماعي 
لاعتقاده أنه ما أخذه عوضاً وان كان شقصاً لم تنبت فيه الشفعة لانه بعتقده على ماك لم بزل وما 


۴ حك نصالحة الاجني عن الانكر ‏ (العلي والشرح اكير ) 
حراما عليه کن خوف رحلا بالقتل حنی أخذ ماله وان كان صادقا والمدعی عايه بعلم ٥‏ دقه وثبوت 
حقه فحده لینتتص حقه أو رضيه عله ٿيء فهو هضم احق وأ کل. مال بالباطل فيكو ذلك حر اما 
وااصاح باط ولا حل له مال المدعي ذلك وقد ذکره ارقي يقو له:وا ن کان ا ما عله څحده 
فالصاح بالل يشي في القيقة . وأما الظاحر نا فهو الصح-ة لاتا لا نملم باط الال وانما ينبني 
الاس عل الظو اهر و الظاهر من السام اأسسلامة 

(فصل) ولوادعی‌عل‌رجلود حةأوقرضااو فر طاق ود ةأ ومضار ىكرە واصطلحاصحلاذ کر 

(فصل) وان صا عن انكر آجنی صح سواء اعزف لاء دعي حه ة دعواه اوم ترف وسواء 
کان باذ نه أ غير آذنه . وقال ات الشافمي ا صح اذا اعرف لامدعي نصدقه نذا بني 
على صلح انكر وقد ذکرناه» ثم لا عل اصلح آما ان کون عن دن او عن قان کان عن دن صح 
سواء کان باذن اکر او غر ۆن لان قضاء الدن عن ره حاثز باه و بغر اذ نه فان علا 
وأبا تتادة رضي الله عنها قضيا من ايت ا 4 د وان کان الصلح عن عين باذن النكر 


دگ الماع ولو دفع ادي عايه الى الدعي ما ادعاه او مضه لم بثبت فيه حک اليح ولا تبت 
فيه الشفءة لان المدعي ie‏ آنه اتوق بض ا ين ماله مسترجما ۵ا من هي عنده فل 
يكن بيما كاستر جاع المين المغصو بة 

ل( مسثلة ) ( فان کان أحدها مالا بكذب سه فالصلح باطل في حقه وها أخذه حرام عليه ) ` 

می عل أحدها کذب نفس ه کن ادعی شیثاً بآ لس له أو أنکر حقا مل أ عايهفا لصاح بإطل 
ف‌الباطن لان الدعی اذاکان اذا ها بأخذه أ كل لال بالباطل أأخذه بشره وظلمه لا عوضا عن حق 
فی کون حراما علبه کن خوف رجلا بالقتل حتی اغد ماله » وان كان المدعى عليه بعل صدق المدعي 
وجحده لنتةص حقه أو برضيه عنه ٿيء فېو هغ لاحق وأکل »ال بالاطل فیکون ذلك حر اما 
والصاح بإاطل لاحل له مال المدعي بذلك هذا جك الباطن وأما الظاهر لا فيو الصحة لاا لان م 
اطن لمال ١ا‏ اني الا مر على‌الظاهر والظاحر من حال المسلهين الصحة» ولو أدعى على رجل وديعة 
أو قرطاً eT‏ أو مضاربة فانكر واصطلحا صح لا ذكر ناء 


( مسئلة ) (فان صا عن النكر أأجني بير اذه صح وم برجع عليه في أصح الو جهين) 

ا صا عن اشكر جني صح سواء اعرف للمدعي بصحة دعواه ا ٰ عرف وسواء کان 
باذنه أو غير اذنه وقال أعحاب الشافسي الما ,صح اذا اعترف المد عي بصدقه وهذاءبني على صاح انكر 
وقد ذ کر ناه .م لا خلو الصاج ان یکون عن دن أو عین فان کانءن دن صح سوا ءکان‌باذن‌المنکر 
أو بغي اذنه فان عليا وأا قتادة قضباً عن الميت فاجازه ابي صلی الله علپه وسل وان کان الصلح عن 


(العي والشرح الكير) روع في ما0 الاجني عن انكر iS‏ 


فہو کا لصاح ممه لان ال وکل قوم مقام الموکل وان کان بقن اذه فپو آفٹداء ست من الحوة 
وارا. له من الدعوى ' وذلاكف وق اومان اذا ٥ا‏ عنه مار اذنه ام برجم ءايه شي ءَلا نه اذى 
عله مالا بازمه أدارّه » وخرجه القاضي وأبو الطاب عى الرواتين فا اذا قضى ديه .الثابت بغر 
اذ ولاس هذا عد لان هذا ڄ بٿ وجو به على اکر ولا بازهه اداه الى اادعي فکتف باه 
اوه الى غیره ؟ولانه آدی عله ما لا جب عله کان متبرہا کا لو ”صدق عنه ومن قال برجوعه فاه 
مجەله کالمد عر بي في الدعوى على انكر لا غر 8 أن جب له الرجوع : ما داه حا فلا وچه له اصلا لان 
أ كث ما جب لن قضى دن غيره أن بقوم مقام صاحب الدن وصاحب الدن حهنا م جب له حق ولا 
ازم الاداء البه ولا يبت له أ ك من جواز الدعوى تكذلك هذا » وبشترط في جواز الدعوى أن 
يمل صدق الدعي فما ان بعل م جل له دهوی بء ۰ پم ٹبوته ٤‏ وأما ما اذا صاڂ عله باذنه فو 
وکله واللو يل في ذلك جائز ثم م ان ادیعنه باذ نەرجم اليه وهذا قول الشأقعي وان ادى نه بغرأ نه 
تبر آم برجم ٻبڻيء وان قضاه عتا بالرجو ع خرج على الرواتین فمن قضی دن غیره . بير 
اذنه لانه قد وجب عايه اداؤه بعقد الصلح بخلاف ما أذا صا وقفى ا مالاب 
عل اکر قضاژه 

( قصل ) وانصالڂ .الاجني المدعي E)‏ لتسكونالطالية لفلا حاو من. E‏ 
دعواه أو لا سترفله فان ۾ ترف له کان الصاح باطلا لانه بشتري منه مام بت له وم نوجه اله 
خضصومة. فتدي منپا فاشبة مالو أشترى مله ملك غيره وان أغترف له بصحة دعواء وكان المدعن ديا 


عین باذن اکر فپ وکا لصاح منه لان الوکل بوم مقام الموکل وا ن‌کان بنیں اذه فپو افتداء للكر 
من اللخصومة وابراء له س الدعوى وذلك جاثز وقيا)وضين اذا ضا عنه بغي اذه مرجع عايه 
شيء لاله دی عنه مالا یازمه اداژه» وخرجه القاغي وا ہو ا حطاب على الروایتین فا اذا قضی دنه 
الابت بير اذنه وهذا التخر.م لايصح لازهذا ج يبت وجوه على الثكر ولا بازمة أداؤءالى المدعي 
فکف باز مه أداؤہ الى غیره ۴ ولاه ادی عه ما لا جب عليه فکان متبرها کا لؤ تصدق عنه ؤم‌ن‌قال. 
برجوعه اله تج هکالدعي في الدعوی عل انکر اما اله عیب له الرجوع ۲ا ادعاه < فلا وجه له 
أصلا لان أ كث مامحب لن قضى دين غيره أن بقوم مقام صاجب الدين وصاحب الدبن هنا م 
جب له حق ولا ازم الاداء اليه وم بثبت له اكش من جواز الدعوى فكذاك هذا ويشترط في جوا 
الدءوى أن ل صدق المدعي اما أن ٤‏ عل امحل له دعوی ٿيء لا عل بو ته 

(سئة) ( وان صا الاجبي لنفسه لتكون المطالبة له غير ممترف بصحة الدعوى أو س 
طلا بمجزه عن استنقاذها رصحو إن ظن القدرةعايه صح قان بز عنه نهو خير بين فسخ الصاح وامضائه) 

إذا صاط الاج بي المدعي انفسة لتكون الطالبة له فلا تخاو إما أن ترف مدعي بصحة دعواه 


) فروع في مصالة‌الاجني‌عن‌الكر ( المغني والشرح الكير‎ \٤ 
م ,صح لانه اشتری مالا پقدر الباثم على تسلیمه ولانه بیع للدین من غير من هو في ذه ته ومن احا با‎ 
من قال يصح وليس بيد لان بيع الدإن امقر به من غير ٠ن هو في ذاته لاإبصح فيع دن في ذمة‎ 
نکر معجوز عن قبضه أولى+و ان كان المدعى عبنا فقال الاجني لمدعي أنا أعر أنك ث صادق فصا طني‎ 
نپا فاني قادر على استنقاذها من المئكر فقال أصبحابا ,صح الصاح وهو مذحب الشافعي لاله اث ترى‎ 
منه ملک الڌي يقدر على تسليمه م اٹ قدر على انراعه استقر الصلح وان جز کان له الفسخ لانه‎ 
يسل له المعقود عليه فكان له الرجوع إلى بدله ومحتل انه ان بین انه لا بقدر على آسلیمه تبین‌ان‎ ٰ 
الصلح كان فاسداً لان الشرط الذي هو القدرة على قبضه ممدوم حال المقد وکان فاسداً کا لو اشترى‎ . 
عبده فتیین انه آبق او میت ولو اعترف له بصحة دعواه ولا ککنه استبفاژه ) بصح‌الماح لاله اشتری‎ 
مالا كه قبضهءنه فأشبه شراء المبد الا بق والجل الشارد فان اشتراه وهو يظن أله ماجز عن قبضه‎ 
فتبین ان قبضه كن صح الع لان البيع تتاول ما ركن قبضه فصح کا لو .علا ذلك ونمل ازلايصح‎ 
لانه ن عدم اكمرط فأشبه مالو باع عبداً بظن انه حر أو انه عبد غیره فتین انه بده وعتل أن‎ 
يرق بين من بل أن اابيم بفسد بالعجز عن تسام البيم وبين من لاوم ذلك لان من مل ذلك‎ 
تفده‎ ٣ تقد فساد اله ع والڈمراء کان ەه فاسداً کو نه ملاعا بټو له مادا فساده ومن لا‎ 
صجيدا وقد ین اجماع شمروطه فصج ا لو علنه مقدورا على آسایمه‎ 


U جڪ‎ 


ولا فانم ,مترف له فالصاح باطللانه پشتري منه ماڄ يبت ل و( پتوجه اليه خصومة بفتدي» پا اشبه 
مالو اشتریمنه لك غیره و إن‌اعترف له بصحة دعواه رکان‌الدعی دنا ج بصح لانه اشتری مالا بقدر 
الباثم على سایمه ولانه بیع ادبن »ن‌غيرن هو في ذته» وقال بض أصحا نا بمح ولیس مید لان 
ايع الدن المغر به من غير من هو في ذمته لابصح فع دنفي ذمة منکر ۵جو عن قبضه أولىءوإن 
كان المدعى عيناً ففال الاجنبي مدعي أنا أ أنك صادق فصالني دنها في قادر على اس تنقاذها 
ن انکر فقال أہحا با ت الصاح وهو مذهب الثافی لابه اشترى منه ماك الذي بقدر عى 
قبضه ثم إن قدر :لى أخذه أستقر زام وإن بز کان له الخ لاه ٰ سل له المعقود عليه فکان له 
الرجو ع اى بد وع ل اه إن ”بين اه لابقدر على سایمه کہ ين أن ااصا ج کان فا را لان الأعرط 
الذي هو القدرة على قيضه معد وم حال العقد فكان فاسدا کا لو آشتری عله فتن اه آبق أو مٿ 
ولو اعترف له بصحة دعواه ولا چکنه استنقاذه م اصح الصاح لاله اشتری مالاجکنه قبضه فاشبه شراء 
المبد الا بق قان اشتراه وهو يان اله ماجز عن قبضه فتبين ان قبضه کن صح اع لانالبيع تناول 
ما مكن قبضه فصح ك لو علما ذلك » ومتمل أن لا صح لانه ظان عدم الثرط فأشبه مالو باغ غداً 
يظن أنه حر أو اه عبد یره NES‏ عده وحتل أن ث٘رق بين من بعل ان اليم فس بالمحز 
عن تسلم الع ذين من لا بعل ذلك لان من بعل ذا معتقد فساد البيم وااشراء فكان عه فامداً 


المي والشرح الكير  )‏ حك املعم الافراروالفوليطلانەوأنەلیس بمح _ ۱١‏ 

( فصل ) فان قال الاجنبي للمدعي أا وكيل المدعى عليه في مصالختكعن هذهالمين, وهو مقر لك 
ما لعا مجحدها في الظاهر فظاهز کلام الخرقي أن الصاح لا يصح لانه مجحدها في الظاهر لينتقص 
المدء اي بض حقه او يشريه بأفل ٩ن‏ نه فېو هاضم لاحق توصل الى أخذ الا ع إلظروالدران 
فهو ٤ل‏ ما لو شافپه ذلك فقال أا اع صحة ة دعءواك وان هذا لك ولیکن لاأُسلمه الك ولا أفر لك 
په د الجا کڳ حتی تصا لني مه على بعضه أو عوض عنه وقال القاذ ضي بصج وه-ذا مذهب الشافمي 
قالو| ٌ ع ذظر الى الماءعى ديه فان صدةه على ذلك ملك الین ورجم على الاجني‌ وعایه أدىعنە إن کان 
اُذن له في الدفع وان | نکر الاذن في الدفم فالفول فوله مع ميه ویکون حکه حکم من قفذی د نه بغر 
إذنه وإن انكر الوكلة فاافول قوله مع يله ولوس الاجن ي الرجوع عليه ولا که ملكا فاما کم 
ملكا في الاطن ¿ فان کان وکل الاجنبي في الشراء فقد مارا لا نه اشتراها باذنه فلا بقدح|نکارهني 
ملکپا لان ملک ثبت قبل انکاره واا هو ظا بالانكار للاجښي وان کان م پوکله م علکېا لانه 
اشستری له عپنا بغیر اذنه ومحتمل أن بقف على اجازت کا فلنا فیمن اشتری لفیره شیا بنیر اذه شن 
ف ذمته فان اجازه ازم في حقه وان مجزه ازم من اشتراه » وان فال الاجنبي المدعي قدعرف‌المدعی 
عليه صحة دعواك وهو بالف أن تما له عله وقد وکني ي الصالة عنه فصاه صح وکان ا لمك كا 
ذ کرنا لانه ھھنا )تلم من آدائه بل اعقرف به وساطه عله مم پذله له فأشېه ما لو م بده 


وہ مسثلة ‏ قال (ومن اعترف ق فما على امه ۾ کن کن ذلك‌صاعا ۹ نەف للحق) ) 


وجلته ان من اءترف محق وامتلع من أداثه حت صو على إعضه فالصاح بإاطل لاله صالح عن 
- س 
لكو متلاعاً بقوله معتقداً فساده ومن. لا مل یعتقده صحرحاً وقد بین جاع شروطه فصح کا لو 
علمه مقدوراً على تسلیمه . 

(فصل) فان قال الاجني مدعي 3 وکل المدعى عليه في مصالتك عن هذه المين وهو مقر لك 
ہا واا جحدها في الظاهر اهر کم الحرقي أن الصلح: لا صح لاه مجحدها في ااظاهر لينتةس 
المدعي عض حقه أو شار بأفل من عه فمو هاضم لاحق متوصل الىأخذ ت عه بالظروااندوان 
فهو رل ما لو شافپه بذاك فقال أا أعر صحة دعواك وأن هذا لك الكن لا أله اليك ولا أقر 
وي ى تمصا ني منه على بعضه أو وض عله » وقال الفاضي يصح وهومذهب الشافمي 
قالو| ٤‏ بنْظر إلى المدعى عليه فان صدقه علي ذلك ملك المين ورجم الاجني عليه ادى عنه »> وإن 
کان أذن في الدفم » وإن أنكر الاذن في الدفع فالقول قوله مع ګینه ویکون حکه حک من قضی ده 
بير اذه. وإن أنكر الوكالة فالفول قوله مع ينه ولبس للاجنى الرجوع عليه ولا حك له ملكا في 
الظاهر › قابا حم ملكها في الباطن فان کان وکل الاجنبي في الشراء فقد ما کپا لاله اشتراها وذ 


٩‏ الصاح مم الاةراروالقول ببطلانهوانه لبس بصاح وافساءاللائة (المغیوالشرعالگي) 
مشن ماله بض وهذا حال وسواء كان بلفظ الصاح أو بلفظ الاراء أو بلفظ البةا ةرون بشرط مثل 
أن بقول أبرأنك عن خمائة أو وهبت لك خم ائة رط ان تما يني ما بقي ولو لم ترط الا 
انه لم بعط بعض حتقه الا باسقاطه بعضه فپو حرام أا لانه هضمه حقه » قال أن أي اسحاق الصاح 
على الافرار حضم الحق فتى أازم امقر له ترك بعض حقه فتركه عن غير طيب نفسه لم يطب الاخذ 
وان تطوع امقر له بإاسقاط بض حقه بطيب من نفسه جاز غير أن ذاك لیس بصلح ولا من بابالصاح 
پسیل»ءوام مم ارقي الصاح الا في الا:-كار على الوجه الذي قدمنا lic « EE‏ في‌الاعتراف فاذا 
اعرف بي ء وقضاه من جنه فو وفاء وان قضاه من غبر چاسه في معاوضة » وان ارأه من بعضه 
اختاراً منه واستوف الباتي فړو ابراء وان وهب له بض العين وأخذ إقيها بطبب تفس فهي هبة فلا 
بسي ذلك صلحا وعو ذلك قال ان ابي مو-ى»ء وس)اه القاضي وأ حاب صاحاوهوةول الشافعي وغيره 
والخلاف في التسمية أما الممنى ففق عليه وهو فعل ماعدا وفاء احق واسقاطه علي وجه يصح . . وذلك 
N‏ أقسام معاوضة وابراء وهبةءفاًما المعاوضةفپو ان عترف له بعین قي يده او دن يذه ٤‏ فقان 
على تمويضه عن ذلك ما جوز تمو بضه به وهذا ثلائة أضرب ( احدها ) ان ترف له با حد النقدن 
فیصاله الآ خر نحو ان به ترف له اة درم فصاله منپا بعشرة انس أو ترف له پشرة دنایږ 
فيصالحه على مائة درم فذا صرف يشترط له شروط الصرف من النقاض في الجلس وغوه (الثاني) 
ان عرف له بمروض فبصالحه على امان أو تمان فصا لحه على ءروض فپذا یع شت فبه أحکام 
البيعءواناعءترف له بدن فصاه على موصوف ف الذمة جزالةرق قبل‌القیض لا نه بیع دن این 
(الثالت) ان ,صاله على سکن دار أو خدمة عبد وحوه أو على أن يعمل له لا مەلوما فیکورن ذلك 
اجارة ا حك ۽ سار الاجارات»واذا أتاف الدار أوالمبد قبل استيفاء شيء من الافعة | نفسخت الا جارة 


Z— -‏ شش 


فلا بقدح إنکاره في ملکہا لان ملاک * بت قبل انکاره ٤‏ واا هو ظا] الانکار للاجنبي وان کان 
م بوکله ج لکا لانه اشتری له عیاً بغي إذنه ومحتمل ان بقف على إجازته کا قلنا فين اشری ليره 
شا ابي إذنه بشن في ذمته فان أجازه ملك وإلا ازم من اشراه » وإن قالالاج ي مدعي قدءرف 
الدعى عليه صحة دعواك وهؤ يسالك أن [صالحه عنه وقد ولاق ف الساللة نه مج وکان € 
دکروه لانه هنا ۾ تلع من داه بل اعرف به وصاځ غایه مع بد له فأشبه ما لو م مبحده 

(فصل ) قال الغبخ رحه اله ( يصح الصاح عن القصاصس بدیات وبکل مایثبت مهرا) 

وحمل ذلك أن الصلح جوز من کل ما جوز خد الموض عله سوأء کان ما جوز يمه او لامجوز 
يمح عن دم المد وسكت الدار وعيب المي ومتی صا ا وجب القصاص با کثر من دته أو 
فل جاز وقد روي أن الحنن والحسين وسعيد بن الماص بذلوا لاذي وجب له أققصاص على هدبة 
ان خشرم سبع دت فاب آن بقېلہا ولان الال غير منعین فلا بقع الموض في مقاباته وان صا عن 


و کک عه لفت ٠‏ بعد أستبفاء شىء ٠ن‏ النفعة فخت ا ٻقي من ن الماة و اود e‏ 
ماقي لر صله تلان پزوجه حارنه وهو من وز له ن کاح الاءاء صح وکان الما تزه ناقا 
قان افخ اتکاح قبل الدخول بأ مر يسقط الصداقرجع الزوج باصا عنه وان طلةما قبل الدخو ل رج 
بنصفماء‌وان کان امرف امرأًة فصالت المدء ي على ان تزوچه نفسپاجاز ولو کان المعترف به عا ف 
ا فصا ته عل کاحہا صح قان زال العىب رجەت بأرشه لان ذلك صداقا فر جعت به لا هر 
مثلہا وان م بزل اليب اک فسخ :۔کاحہا عا بسقط صداقها رجع علیها بارشه 

٠ ٠‏ القع الثاني ) الابراء وهو أن يعترف له بدين في ذمته فيقول قد أبرأتك من نصفه أوجزء 
معين مله فاعطبي ما بقي فيصح أذا كانت البر'ءةمعنلقة من غير شرط قال .امد اذا كان لازجل على 
الرجل الدبن لإس عنده وقاءفوضععنه بعض حقه وأخذمنه الباقي كان ذلك جائزاً لا ولوفمل ذلك قاض 
٤‏ یکن عليه في ذلك ائم لان اللي على الله عليه وسل كام غر ماه جا بر ليضواءنه فوضهواعنهالشطر وقي الذي 
عيبي حدیقته شر به الي 2 الله عله وسل وهو مازوم فأشارالىغر ماه بالنصف فا خذوه منه‌قان 
فمل ذلك قاض جاز اذا کان لى وجه الصاح والنظر هماءوروی بو نس عن الزهري عن عبد الله ن 
ا عن أيه انه تقاضی ابن أيحدرد ديا کان له علبه في المج دفار تفعتاصواتها حسما رسول 
اله صلى الته عليه وسل ترج اليها ثم نادى « يا كب » قال لبيك يارسول ال فأشار اليسه:ان ضع 
انار من دينك. قال ق فعات پارسول اند قال رسو لاقملل اله عليه وسم « فم فأ عطه » فان قال على 


حر جب 


لماص ببد تفر ج مستحقاً رجم mT‏ فكذلك وبه قال ابو يومف 
وغد وقال أبو جبيفة ارجع بلدیه لان الصاح فاسد فیرجع ذل ما صاڂ عله وهو الدية 
ولا أنه تعذار تلم ماجمله عوضاً فرجع في قیمته کا لو خرج مستحقاً فان صالله عن القصاص 
ار يمان جربته أو عبد لمان انه مستحق أوتصاطا بذلك عن غير القصاص دجم اة وما صا 
انه لا الصلح باطل بعلمان. بطلانه فکان وجوده کدمه . E e‏ 
:2 فمبل.).وان صا عن دار أو عد .بعوض ترج وض متحت أو حرا رج في الدار وما 
ما عنه أو بقیمته ان کان بال لان الصاح هبنا يع ي الفيفة فاذا بين أن الموض كان متخا ٠‏ 
أو حراً کان الع فاس۔داً فرجع فيا كان له بخلاف الصلح عن الفصاص فانه ليس بيع وها 
بأ خد عوضاً عن | سقاط القصاص ولو اشری شیا فوجده معياً فصا لحه عن عیب مان س 
أو حراً رجم بارش اليب . ECT‏ 
) لمسثة) ( ولو صا بار رطام ااا دا کرد ارياس قدو نحل 
يصح الصلح وقمقط الشفعة وقي الحد وجهان ) E‏ 
الي والشترح الكيي) .. e E‏ اجر ا 


) أحكام الصاح مغن المبة . أ نواع الماح الال (المعنى والشرح اكير‎ A 
أن توفيني ما بقي بطللا نه ما أبرأء عن بعض الحق ألا ليوفيه بقيته فكا نه ماوض إمض حقه يعض‎ 
القسم الثااث ) البة وهو ان بكرن له قي يدء عين فيفول قد وهبتك نصفمافاعطي بفيتما فيصح‎ ( 
وبمتبر له شروط المبة وان أخرجه خر ج الشمرط م يصح وهنا مذهب الشانمي لاله إذاشرط في الية‎ 
الوفاء جعل المبة عوضا عن الوفاء به فكا نه عاوض بعض حقه بعضءوان أبرأه من بعض الدين أو‎ 
وهب له بعض المين بافظ الصاح مثل أن بقول صا لحني لصف دينك علي أوبنصف دارك هذه فيقول‎ 
صالحنك بذلك م يصح ذ كره الفاضي وابن عقيل وهو قول بءض أصحاب الشافعي وقال أ كام‎ 
جوز الصاح لانه ذا م جز بلفظه خر ج عن ان کون صاحا ولا ببقی له تعلق به فلا پسمی صاحا‎ 
أما اذاكان بافظ الصلح سمي صلحا لوجود الافظ وان حاف المنى كاهبة يشرط النواب»و ا٤ا بقتفي‎ 
لفظ الصاح المعاوضة اذا كان ثم عوض أما مع عدمه فلا وامامعنى الصاح الاتفاق والرض وقد #صل‎ 
هذا من غير عوض كالمليك اذا کان بموس سمي يها ران خلا عن الموض‌سمي‌هبة. ونا ان لفظ‎ 
إلسلح بنتضي المعاوضة لاله . إذا قال طالحي ية كذا أو على نصف هذه العين وبحو هنا فقد‎ 
أضاف اليه بامقابلة فصار کقوله بمنی بأ ف رن آضاف اليه حى جرىحرى الشرط كقو له تعالى(فہل‎ 
مجم لك خرجا على ان تمل یتنا ویینهم سدا) رکلاها لا جوز بد لیل‌ما لو صرح بلفظ النمرط أو بلفظ‎ 
المعاوض ة» وقولم اه پسمی صاحا منو ع وان سمي صلحا ڏجاز لنضمنه قطم النزاع وازالة الخصومة‎ 
وقوم ان الصاح لا بقتفي العاوضة قاتا لا فسل وان سلما لكن المعاوضة حصات من اقتران حرف‎ 
اللاء أوعى أو محوها به فان لفظة الالح تحتاج الى حرف تعدی به وذ لك يقتضي العاوضةغل ماپیئاه‎ 
فصل ) وان آدمی على رجل ا ا عل بعضة أو على ناء غرفة فوقه أو عل‌ان سكن‎ ( 


إذاماالسارقو ار 8 الشار ب على نلا برفمەالالىلطان ل , بصح الصلح ولامجوز ز أخذالموض‌عله 
لاأ ن ذلك لیس عق لامجو زأخذالمو ضعن هک اثر مالاحق له‌فیه»و نصا شاهدالیکہ لے پادته لر بصعلا نه 
لاحلو من ثلاة أحوال (أحدها) أنيصاله علی‌ان لایشہد عليه حق ازم العبادة 4 کدن الا دي 
أو حق لتتمالع لا بسقط بالشبية ازكاة وحوها فلا جوز )نهولا جوز أخذ الموض عن ذلك کا 
لا عبوز أخذ الموض عن شرب الجر . 

(الثاي) ان یصاله على ان لایشېد عل * بالزور فہذا جب عليه ترك ذلك ورم عليه فعله فم جز 
أُخذ الموض عنه کا لامجوز ان ,اه على ان لابقتله ولا فصب ماله 

(الثالث) أن ,صاله على ان لایشہد عليه ما پوجب حد الزنا والمرةة فلا جوز أأخذ ال وض عله 
لانه لبس بحق له وان صا عن حق ق الشفعة | م يصح لانه حق شرع على خلاف الاصل لدفع ضرر 
الشركة فاذا رضي بالزام الضرر سقط التق من غير بدل ولم مجز العوض عله لانه لوس مال فهو 
كد الفذف وان صالحه عن حد النذف لم بصح: الصلح لأنه ان کان حدا له مال لم كن له أن 


( المي والشرح الكير) فروع الماح ملی بش الدهی او على ئفد فته 4إ 

سنة ۾ مح لاه بصالمه فی ملک على ملک أو مته وان اُسکنه کان تبرنا مله متی شاء اخرجه 
منپا وان أعطاه بض داره بناء على هذا ۸ى شاء عه مله لانه أعطاه ياه عوضاعا لا ملح عوضا 
عئه وان فمل ذلك عاى سيل المصالحة «متقدا أن ذاك ؤج ايهبالصاح رجع عليه بأجر ما سكن 
وأجر ماکان بده من‌الذار لانه أخذه بعقد فاد فأشه الم م !ا خوذ بعقد فاسد وسكن‌الدار باجارة 
فاسدة» وان بنى فوق الببت غرفة ا على تقضما وإ آجر الطح مد «قامه قي يديه وله أخذ 
آالنه» ولو اتفةا على ان بصاله صاحب البيت عن ائه بموض جاز» وان :نى الغرفة ترا تمن ارش 
صاجب ابيث وآلانه فليس له أخذبنائه لاله ملك لصاحب الببت وان أراد نقض‌البناء م يكن له ذلك 
اذا أبرأه امالك من ضمان ما تاف به ويحتمل أن ملك نقض هكقو لا في الفاصب ) 

( فصل ) وإذا صاله دة عرده لعج وکات ت أحازة» قد ذ كر ناذلك فان باع الد في اة 
مح اليح وکن المشتري ملوب الفعة بقية النة و له ستأجر استبفاء ماعته الى انقضاء مدته كا لو 
زاج امه ٤‏ ,اعا وان : بعل المشتري بذلك فله الأسخ لاله عب وان أعتق اليد ف اثناء المدة نفد 
عتقه لاه غلوکه بح يعه فصح عتقه ليره والمصالم ان ستوقي تفعه فى المدة لانه أعتقه بعد أن ءلك 
منفعته لغيره فاشبه مالو أعنق ألامة المزوحة 4 ولا برجم الد عر سيدهشيء لانه‌ما زال ماک 
التق ألا عن اري والاع حینشذ 2لوک لغبره ذ فر تلف ,٫مافعه‏ بالق م برجم بشي“ وان أعتقه 
سلوب النفعة فل يرجح بشيء کا لو أعنق زمنا أو مقطوع اليدب أ أعتقأمة مزوجة» وذ كرالقاضى 
وان عقبل وحپا آخر انه برجم على سیده بأحر مثله وهو قول الشافمي لان التق اقتضى إزالةمل 

عن الرقة قبة والنفعة جيعا فاا (#صلالنفعة لامبد هپا ف نه حال یله و بان ٥‏ لفعته 

ونا ان اعتاقه م بصادف للهمثق E‏ الرقبة ار بور الا فيه كا لو وصى لرجل بر قبة عبد . 


بأخذ عوطه لكونه لبس ق RT‏ نا وال رة هان کان حقاً له لم جز الاتاض ء عله 
اکونه حقاً لبس مال وهذا لايسقط الى بدل لاف القعاص ولانه شرع امرض فلا حوز 
أن اض عن ءرضه عال» وهل سقط الصاح فب ۴ يشن على الف في کون حدالقذف حا لله تمالی 
أو E‏ دي فان کان حقاً الى" م ساط بصاح ا9 دعي ١‏ لا|سةاطه کحد الز نا وان کان 8 لآدي 1 
سقط بصاحه واسةاطه a‏ . 
فإم غ (وانصاله أن محري على ارضه أو سطحه ماءمملوماصح) 
إذا صا رجل على موضع تناة من ارضه مجري نيا ماء وببنا موضميا وعر ضا وطو ها جاز لان 
ذلك يبع اوضع من ارضه فلا حاجة إل بیان عق لانه ذا ملك الموضم کان له الى خومه فله أن 
برك فيه ما شاء»وان صاله على إجراء الاء فق ساقية من أرض رب الارض ٠م‏ بقاء ملك علما بو 
أاجارة للارض بشرط له تقدر المدة فان كانت الارض في بد رح ل باجارةجاز له ان بار حجلاعل‌اجرام 


¥ فریع ف الصاح على یر الذعیوعل‌اجراء elf‏ ف ‌الارض J‏ للقي واشی‌الگھ) _ 


I‏ خر إقعه فأعتق صاحن ارف وكا لو أعتق أمة E‏ انه اقتی زوالاللكعن اة 
فاا اا يقتي ذلك اذا كانت غلوكة له أما إذاءكانت علوكة لغ ءفالا بقتضي أعتاقه ازالةما لس عو جه د 
وان بين أن المبد «ستحق تبين بان الصاح اقساد الموض ورجع الم عې فما أقر له به وان وجد 
العبد «عبنا عينا نةص به المنفعة فله رده وفسخ الصاح وان صا على الايد بينه صخ الصاح ويكون يما 
ly‏ م فما ذا خر جمستحقا أو تلپر به عب کا ذ کرنا ۰ 
( فصل ) إذاادعى زرعافي بد رجحل فأقر له ۾ ثم صالمه مله على درام جاز عل الو جهالڏي وز 
بيع الزرع وقد ذ كز نا ذاك في الببعءءا ن كان الزرع في بد رجلین فأقر له أحدها بنصفه ع عاله 
عليه قبل أشتداد حبه م مجر لانه ان صالحه عليه بشرط اابقبة او من غير شرط القطع ام جز لانه 
جوز يمه ذلك وان شرط القطع لم مجز لاه لا مكنه قطمه الا بقطع زرعاً خر ول وکان الژرع 
اواحد قأقر للمدعي بنصفه ثم صالحه عنه نمف 'لارض ابصير الزر ع كله المقروالارض ينهم أصفين 
فان شرط القطع جاز لان الزر ع کل امقر غاز شرط قطمه»و2تمل انلا مجوزلان ف‌الزر ع مالس 
a‏ وهو الصف الذي م بعر بهء هو فى اصق الباقي لەفلا ,صح اشتر تراط قطعه کا لو شرط قط زرع 
2 ف أرض خری»وان صالحه منه بجع الارض بشرط القماح ليس الارض اليه فارغة صحلان 
قطغ حيع الزرع «ستحق نصفه حك الصاح والماقي اتفريغ غ الارض فأمكن القطم»وان کان اقراره 
مجي ع الزرع فصالحهمن تمفه:لى نمف الارض لكون الارضواازرع ينها نصفين وشرط القع اع 
في اليم احتمل الجواز لاما قد شرطا قطع كل الزرع وتسام الارض فارغةواجتمل انع لان باي 
ازع کی ی ا س اا و الت 


RE کے سس‎ : 2 ga = e r¬ س‎ Î 


الماء فا في ساآية فو رةمدة لا جاو ز مدة الاجارة وان آم ق الساتبة عقو رة لم جز أن بصاله على 
ذلك لاه لا جوز اح_دأث ساقة في رض في . بده باجارةفان كانت الارض في بده .وقفا عليه نقال 
فاضي ہو کا[ ستاأجر جوز له ان ,صا عل إجراء الاء في ساقية لاله لا عا کا اما توي في منفمتر ا 
کالاٴرض التاجرة وهذا كله فذحب الشافعي قال شيخا والاولی اه جوز له حفر الساية لان 
الارة ض له و له التصزف فیپا كما شاء ما( ينقل الملك فما الى غيره بخلاف المستاً جر فانه ماينصر * ف 
فیا ا آذن له فيه كان الوقوف عليه مزل ااستأجر اذا اذن له في ا فر فان مات اوفوت عله 
في آناء الدة فهل لن | نتقل اليه فسخ الصلح فبا بقي من المدة؟على وجبين باء على ما اذا أجرهمدة 
ات في أناء المدة فان قلا له فخ الصاح ففسخه رحع ااا على ورثة ت الذي صااa‏ ب سطما بقي 
من المدة وان قلنا ليس له الاسخرحع من انتقل اليه الوقف على الورثة 

(فصل) وان‌صاځ رجلاعلی‌اجر اء اء سطحه من المطر م داخه وني آرضه عن ارضه از 
اذا کان ما حر ي ماؤه مملوما ءابا مشاهدة وإءا عمرفة ااساحة لا ن الماء مختافب بصغرااسطح وكيره. 


( لمعي والشرح الكية) ٠‏ الصلح على ترك أغصان الشجرا في هواه غيره ٠‏ لل 
(فصل)اذا حصات أغصان شج ر ته في هواء ملك غبره أو هواء جدار له فيه شركة أو على تفن ٠‏ 
الجدار ازم مالك الشجر ة ازالة تلك الاغعان اما بر دهاإلى تاحيةأخرى وامابالقطع لان المواء ٠ك‏ 
و ار فو جب ازالةما يشغله من ماك غيره كالقرارءقانامتلع الماك من ازالته لم عبرلانه من غیں 
له فل عیبر على ازالنه کا اذا لم یکن مالکا له وان تاف ا شيء لم بضمنه كذلك»وعحتمل آن ار 
على ازالته ويضمن ما تلف به اذا أ ازاله ف قعل ناء على ما اذا مال حائطه الى ملك أ غبره على 
ما كر ان شاء اله تمالى٤وعلى‏ كلا الوجبين اذا امتتع من‌ازالله كان لصاحب المواء .ازالته بأحد 
الان لاله مزلة الييمة اي تندخل داره له اخراجپا کذا ههنا وهذا مذهب الشافسي »فان أمكنه 
ازالم! ابلا اتلاف ولا قم من غر مشقة تازمه ولاغرامة لم بجز اله أتلافها کا أنه اذا أ مكنه 
اخراج الهيمة عن غير اتلاف لم مجر له الاقم فان آتافپاني هذه الا غرءما. وان لم .عکنه ازالنپا 
ال اف فله ذلك ولا شی» عله فاثه لا بازمه اقرار مال غره فمل ک٬‌فان‏ صالجه على 
اقرأرها. بعوض مملوم فاختاف أصحابا فقال أبن حامد وأبن عقيل يجوز ذلك رطباكان الفصن 
ا يابا لان المبالة في الصا عه لا م المحة لكوما لا عع النسلم بحلاف الموض قان 
بفتةر الى العم لوجوب تسايءه ولان الحاجة داعية. الى الصلح عنه لكون ذلك بك في الاملاك 
التجاورة وفي القطع اتلاف وضرر والزيادة التجددة يمى عنباكالسرن المادث في المستأجر 
لاركوب والمستأ جر للغرفة يتجدد له الاولاد والفراس الذى بستأجر له الارض بمظم .ومجفو وقال 
أبو الخطاب لا تضح الصالة عنه حال رطا كان أو يابا لان الرطب بز يد ونتغيز والبابس نقص 
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ولا جكن ضبطه بغير ذلك. ويشترط معرفة اوضع الذي خر ج بنه لاء الى السطح لان ذلك مختاف 
ولا تقر الى كر مدة لان الماجة تدعو الى ذلك »ومجوز العقد على النفعة في مؤضع الاجة غير 
مقدر ,عدة كا في اانكاح» ولا غلك صاحب الاء جراه لان هذا لايستوف به نانع الجرى دافا ولا 
في أ ك الدة مخلاف الساقيةء ومختلفان | ضا يأنااء الذي في الساقية لا عتاج الى مايقدر به لالّ 
تقدير ذلك حصل بتقدير الساقية فانه لا جلك أن محري فيا كاش ۾ ن ماپا والاء الذي على السطاح 
بفتقر الى مع فة قدر السطح لاله حجري مله اقلبل والكثر» فان كان ااسطح الذي مجري عاية الاء 
اجا أو رة ۾ جز ان صا على اجراءالماء عليه لاه رر بذلك وم بۇذن له فيه فل یکن له 
ان تصرف له حلاف لاء في الاقية الحفورة فان الارض لا ضر بهءوان كان ماءالسنطح مجري 
على الارض احتل ان لاججوز له الصلح لى ذالك.لانه ان احتاج الى حفر ۾ جز له ان حفر في 
أُرض غيره ولاه حمل لفير صاحب الارض رسا فرعا ادعى استحقاق ذلك على صاحبپاء واحتمل 
اواز اڌا م تج الى .حفر وام نكن فه رة لاله .عنزلة اجراء ا لاء في ي عفورة ا 18 
مدة لا تزيد على مدة الاجارة ك فلنا في أجراء لاء في الساقية.. 


) _الصلع على ترك اغصان ااشجريهواأءغير. ( معني والشرح الگير‎ ۲٢ 
الى نفس الجدار ديحت المالة عله لان الزيادة‎ OE ورما ذهب کل وقال القاة ي ا ن کان اسا‎ 
مأمونة فيه ولا يصح الصلح لى غر ذاث لان الرطب بزبد في کل وقت »وما لا تمد على الجدار لا‎ 
يصع الصاح عايه لانه تبمالواء وهذا «ذحب الشافعي واللاثق عذهب أحد حته لان البالة في‎ 
الصا عنه لا نع الصحة اذا ام يكن الى الالر به سبيل وذاك لدعاء الحاجة اليه وكونه لا محتاج الى‎ 
تسام وهذا كذلك وااپواءکالةرار في كونه ملوك لصاحبه فجاز ااصلح على ما فيه كالذي في القرار‎ 

(فصل ) وان صاله لي أقرارها بجزء مەلوم ي رها أو کر فقدنقل ارو ذي‌واحاق 
ابن ابراهم ۶ن أحد انه سل عن ذلك فقال : لا دري فحتءل ان ا ووه قال مکحول 
فانه تقل عله أنه قال : اما شجرة ظلات على قوم فم باخيار بين قطم ما ظلل. ا أ کل تمرهاءوحتمل 
أن لا يصح وهو قول الأكازن والبه ذحب الشاامي لان الموض مول فان الرة مجولة وجزؤها 
حهول ومن شرط الصاح الع بالموض ولان المصاح عابه أبضا حول لانه بز ید وبتغیر على‌ما أسلفناه 
ووجه الاول أن هذا ما بك في الاملاك وتدعو الحاحة اليه وقي القطم اتلاف فجاز مع البالة 
کااصاح لی ری میاه الاء‌طار وااصاح على الموارث الدارسة والحقوق الجهولة اتي لا سبيل الى 
علهپا » وبقوی عندي أن الصاح پا ,صح بعنی ان کل واحد متها بدح صاحبه ما بڏل له فصاحب 
الهواء يح صاحب الشجرة أبقاء ها ويمتع من قطمما وازالما وصاحب الشجرة بيحه ما بذل له 
من ثمرما ولا بكون هذا بممنى ابيع لان اليم لا يصح بمعدومولاجهولوالرةفيحالالصلح معدومة 
بوا ولا هو لازم بل E‏ منھ) الرجوع عا بذاه والمود فا قاله لال4 عرد اباحة 


ر ) واذا 1 مجري ماء في أُرض غره افير ذمرورة ةم ےر ز الاباذن‌وا ن کان اضرورة 
مل أن کون له أرض ازراعة هاماءلا طرق له الاارض‌<اره فہل له ذلك ؟ءل‌روابتین(احداها) 
لا بجوز لاله تصرف في ارض غبره بغي اذنه فل بجز كالو م تدع اليه ضرورة ولان مثل هذهالحاجة 
لابحمالغره بد ليلا نەلاياح لالز رع في رض غب ره ولا البناء فیپاولا الا تفاع بي ا الحرمةعلبه 
,عثلالماجة (والاخرى) :جوزل اروي أن ااضحاك بن خابفة ساق خلجاءن ال رض فأراد أن عر به في 
ارضر عد بن مسلمة بى فقال لەالضحاك عنمن وھومتغعةاك مر بهاولا وا خراولاضرك و بی دكم 
فيه الضحاك تر فدعا تمر #دین مساهةوآمره ان حلي سایله فقال عمد لا والله فقال تمر ٰ نم أخاك 
ما ينةعه وهو لك افع #آشمر به أولا وآخراً فقال مد لا وال فةال عر والله لرن به ولو على بطنك 
فأمره عرأن عر به ففعل.رواءمالك ثي اوطأً وسعيد قي سنه والاول أقبس وقول عر حخالفه قول 
عمد بن مسامة وهو موافق للاصول فکان أولى 

( فصل ) وان صاطل رجلا عل أن بسةی أرضه من ہر الرجل وما أو بومین او من‌عبنهوقدره 
پٿيء ل به ۾ از ذ ذکره لقاضي لان الا لبس ملوك ولا بجوز پمه فلا جوز الصاح عاي عله ولاه 


( الغ والشرح الگير) الماح RT‏ رض غیره ۳ 


8 واحد مها لصاحبه فجرى ع, ری قول کل واحد مثها لصاحبه < E‏ واسکن دارك 
من غبر تقدير مدة ولا ذكر شروط الاجارة أو فونه أبجحنك الاكل من ثمرة يتاي فأمحني الاكل ٠‏ 
من ثمرة إستانك وكذلك قوله دعني أجري في أرضك ماء ولك أن تستي به ما شت وتشرب مله 
ونحو ذلك فمذا مثله بالاولى فان هذا ما تدعو الحاجة اليه كثيراً وفي الزام القطم ضرر كير واتلاف 
أموال كثرة وفي الترك من غر نفم بصل الى صاحب الواء ضرر عليه وفما ذكر ناء جع بين‌الام بن 
ونظر للةر بقين وهو على وفق الاصول فکان اول 

(فصل) وكذلك الح في كل ما امتد من عروق شدرة انسان الى أرض جاره سواء أثرت 
ضرراً مثل تأيرها في المصانع وطي الا بار وأساس اليطان أو نما من ثبات شجر لصاحب الارض 
أو زرع أو لم يؤثر' فان المجحكم في قطمه والصلح علب کا یکم فال روع الا ان الءروق لا مر ما فان 
اتشغا على أن مانبت من عر ها لصاحب الارض أو جزء معلوم منه فهو كالصاح على القرةفباذ كرنا 
فملى قولنا اذا اصطلحا على ذلك ضت مدة ثم أنى صاحب الشجرة دقع نباتها الى صاحب الارض 
فعلیه جر المثل لانه اعا ترکه فيأرضه لذا فما لم وسلمه له رم بأجر الئل کا لو بذلبا بموض فلم 
يلم له وكذلك الم فيمن مال حائطه الى هواء ماك غبره أو ذاق من أخشابه الى ملك غيره 
فا لمکم فیه على ماذ کر ناه 

(فصل) وإذا صالحه على‌ا لۇ جل بعضه حالا ا زید ,ن ثابت وان ۶ر وقال ی مر أن 
المین بالدنءسعید ب ناسيب والفاسم وسا لوا لسن والشمي و مالاك والشافمي و الثوري وان عي ةوه دم 


ېول قال وان صالحه على سهم من المين أو ابر كالثاث والربع جاز وكان بيما للقرار والماء تا ل 
ومحتمل أن يجوز الصلح على السقي من ره وقاته لان الحاجة تدعو الى ذلك والماء ما يجوز ز أخذ 
العوض عه في الل بدليل مالو أأخذه في قربته والصلح يجوز على مالا يجوز عه بدليل الصلح عن 
دم الممد والصلح على الجپول 

( مسل ) (وبجوز ان يشتري مرا في دار وموضما في حاطه بفتیحه با با وبقمة بحفرها با )لانة 
ھذہ الاما کن بجوز پمپاو[جارتہا خازالاءتیاض عا کالدور ) 

( ئة ) (وان بشتري عاو يبت بني عليه بنیانا موصوغا) اذا کان الببت مبنباً ما ذ کر ناه 

(فان كان ايت غير مبني لم يجز في أحد الوجبين) ذكره الفاضي واصحاب الشافعي لاه ميم 
لهواءدون القرار والثاني بجوز لانه ملك لمصاح غاز له أخذعوضه كالقرار وا نما بجوزشرط أن هف . 
املو والسفل ما بعلم به لان من شرط صحة الع الم بالمييع 

مسل ( (وان حصل في هرائه أغصان ا غيبره فطا له بازانبا فله ذلك فان: ابی فل طما) 

وجل ذلك انه أذا حصلت اغصان شجره. في هواه ملك غیره أو هواءجدار اله فيه شرك ازم 


٤‏ صحة الصلخ عن امول عينا أو دنا الي والشرح اللكيد) 
وأبو حنيفة واسحاق وروي عن ان عباس والبخمي وابن سرن أنه لاباس به وعن امسن وان سين 
آنا کاا لاریان بأساً بالنروض ان اخذها من حقه قبل عله لانغا تبايعا المروض ٠ا‏ ما في الذمةفمح 
کا لو اشراھا نن مثاہاء و لعل آن‌سیږن تج أن تخل حار والاقاغ وخذه جار غاز ام 
ینا کا لو فملا ذلك من غبر مواطاًة عليه عله 

ولنا أنه ذل القدر الذي بحظه عوضاً عن تعجیل ما في ذمته وبع الحلول والتأجل لا e‏ 
لاوز أن بطيه عشمرة حالة بعشرين مؤجلة ولانة عه عشرة مشرین فم جز کا لو كانت معة 
وفارق ما اذا کان عن غر واا ولا عقد لان كل واحد منها مترع ذل حقه من غير عوض ولا 
يازم من جواز ذلك جوازه في العقد أومع الشركة کیع درم بدرهین »و بفارق مااذااشتریالعروض 
شمن مثلبا لاه م يأخذ عن اللول عوضا » فأما ان صاله عن الف حالة بنصفا وجلا فان فمل 
ذلك اختبارا منه وتبرعا به صح الاسقاط وم ياز مالأ جيل لان الال لا تأجل بالا جيل على ما ذكر ن 
فا مضی بال وان فعله لمنعه من حةه پدونه او شرط ذلك في الوفاء ٰ سقط شيء 
أا على .ما ذکر نا في أول الباب وذکر أ بو الطاب في هذا رواتین انها لا ,صح وما 
من التفصيل أولى ان شاء اله تمالى 

(فصل) وصح الصاح عن الجپول سواء كان عينا أو دينا اذا كان ما لا سبيبل الى مغرفته ٠‏ قال 
أحد في:اأرجل ,صا على الشيء فان علر أنه أ كث مئه لم جز الا أن يوقفه عليه الا أن يكونصمولا 
لا يدري ماهو ٤‏ ونقلعنهعد الله اذا أختاط قفزحنطة بقفين شعبر وطحنافان عزف قيْمة دقيق الحنطة 


س جت ت ل س a‏ 


مالك الشجرة ازالة تلك الاغصان اما برذها الى ناحية اخرى واما بالقطع لان اهواء ماك لصاحب 
القرار فوجب ازالة مابشغله من ملك غيره كالقرار فان امتنع ألالك من إزالنه لم جير لانه من غير 
فمل فم یبر علی إزالنه کا لو لم یکن ملک وان تاف ما شيء ام يضمنه لذلك ومحتمل ان جر على 
إزالته وبضمن ما تلف به اذا امر بازالته فم يفعل بناء على ما أذا مال خالظه الى ملك غيره على ما 
ن کره ان شاء اله تعالى» وعلى كل الوجهين اذا امتنع من ازالنه كان لصاحب اهمواء إزانته باحد 
الامرين لاله زلة البهيمة التي ندخل داره له اخراجبا كذا هنا وهذا مذهب الشافمي » فان أمكنه 
إزاقه بلا اتلاف ولاقطع من غير مشقة تازمه ولا غرامةلم بز له اتلافما کا أب اذا امكنه 'اخراج 
الهيمة من غير اتلاف لم پجز له اتلافپا فان اتلفپا في هذه الال غرما» وان لم عکه إذاتا لا 


إلاتلاف فله ذلك ولا شيء علبه فان لا بازمه اقرار مال شی قي ماک 

ل مسثلة ) ( فان صاله عن ذلك بموض م جز ) اختاف اصحابنا في ذلك فقال 1 0 
تصح المصالحة عن ذلك حال رطا كان الغعمن أو اا لان اارطب بزبد ومغير والياس لقص ورا ' 
ذه کله » وقال ابن جامد وابن‌عقیل مزز ذلك رطبا کان الفصن أو بابسا لان البالة ني المصاغ عله 


o  ًايدوأ فروغ ية الصلح عن الجبو لعينا 6ن‎ ٠ الحني والشرحالكير)‎ (٠ 


وق الشعير' ع هدا وأعطي کل وأحد ٠نها‏ قيمة ماله إلا أن :ص طاحا على شي وتحا وقال ابن - 
أي موسى الصلح ال از هو صلخ الزوجة من صداقها الذي لا بنة أ به ولا عل ها ولا اورثة جباغة 
, وكذلك الرجلان يكون ينها امعاملة والحساب الذي قد مضى عليه الزمان الطويل لا غر لكل واحذ 
متها ما عليه لصاحبه قيجو ز الصاح» ينعا وكذلكمن‌عابهحق لا عل له بقدره‌جاز أن بصالإعليهوسواء 
کان صاخب الق مل قدر حقه ولا بنة ة له أو لا علم له وقول القابض ان كان لي عليك حق أت 
في حل ننه وبقول الدافع ان كنٿ أخذت »ني أ كث من حقك فأنت مله في حل وقال الشافعي لا 
يصح الصاح على هول لانه فرع البيع ولا يصح اليع على حول 
lily‏ روي ۶ن اني ا انه قال في رجاین احتصمانيء وار يث EES‏ 
احد کا صاحبة »وهذا صلح على الجهول ولانه اسقاط حق فصح في الحهول كالعتاق والطلاق ولانه 
اذا صح الصلح مم العام وامکان أداء الق پين فلا :صح مع اپل أولی وذلك لاله اذا کان معو مافلپيا 
طریق‌الی التخاص و بر اء أحدها مر ن صاحبه بدونه ومع اجهل لمكن ذلك فلو ام بجز الصاح أفضى 
الىضاع امال على تقدیر ان یکون بشما مال لا یعرف کل وأحد مما قدر حةهمنه ولا نسلم کونه 
باولا فرع یع واا هو ابراه وان سلمنا کو نه با فا نه يصح في اخجېول عند الحاجة بدليل يع 
اُساسات المحيطان وطي الا بار ونا:مأكولة في جوفه ارخ صبرة طعام لابعلم قدرها فقال 
لانم الصحة اىكوما لا ملع النسايم مخلاف الوض فانه يفتقر الى العم اوجوب سايمه ولان ال حاجة 
داعية الى ذلك لكون ذلك يكز في الاملاك المتجاورة وي القطع اتلاف وضرر والزيادة المتجددة 
می عنہا کالسمن الحادث في المستأجر لا ركوب والمستا جر لاغرفة بتجدد له آولاد والغراس المستأجر 
ل الارض يعظم ومجفو وقال لقا ي ان کان بابسا ندا على نفس الجدار صحت المصالة عنه ولان 
إلزيادة مأمونة فيه ولا . صح الصاح على غير ذلك لان الرطب پزید في کل وقت وما لا پعتمد على 
الجدار ل١‏ يصح الصاح عليه لانه تبع المواء وهذا مذهب الشافمي قال شبخنا واللاثق ذهب .هد 
صحته لان الببالة في مضا عنه لا منم الصحة اذا م يكن الى ام به سبيل وذلك لدماء الحاجة اليه 


وکرنه ل الى وه-ذاكذلك e‏ ملكا لصاحبه لاز الصلح على 


ET‏ أو ينها جازم يام( 
eT E a CB‏ 
E aS‏ 

٠‏ (القني والشمرحالكيي) -- ل0) (لر الاس 


) صحةالضلح عن كل مامجوز اخذالموض عنه سوا جاز يعه اولأ  (المغني والشر ح اكير‎ ۲۳٦ 
صاحب الطمام لنلفه بعتك الطام الذي في ذمتك بهذه الدرام أو بهذا الثوب صح اذا ثبت هذا‎ 
فان كان العوض في الصاح عا لا محتاج الى اسل.ه ولا سيل الى معرفتهكالختصمين في مواريث دارسة‎ 
وحقوق سالفه أو في ارض أو عين من الال لا بعلم کل واحد منہما قدر حقه. ا صح الصاح مع البالة‎ 
من الجا نين لا ذ كزناه من ابر والمعتى وان كان عا بحتاج الى تسايمه لم جز مع البالة ولا بد من‎ 
کو نه معاوما لان تسليمه واجب‌والہالة : ملع النسام وتففي الى التنازع فلا صل مقصود الصلح‎ 

(فصل) فما ما مکنا معرفته كتركة موود مامه الذي‌هو عايه ومګجېله صاحب-ه فلا 
الصاح عليه مع الل قال أحد : ان صولت امرأة من نها م بصح واحتج بقول شرج أا امرأة 
صولت من نپا : بتبين هما ما ترك زوجما فبي الرببة کابا قال وان ورث قوم مالا ودوراً وغير ذلك 
فقالوا مض أخرجك من البراث بف درم أ كره ذلك ولا بشترى منا شيء وهي لا تمل لملپا 
نظن أنه قال وهو بعلم آنه کثیر ولا یشتری حتی تعر فه وتملم ماهو »واا ,صالح الرجل الرجلعى 
الشيء لا بعرفه ولا ری کو ا نها فیصاله» او کون رجل بعل ماله على ر جل والا خر 
لا یعلمه ماله فام اذا ٤‏ غ بصا جه ا یرید مضم. حقه ويذهب به وذلاك لان الصلح اماجازمم 
الپالة للحاجة اليه لابراء الدع وازالة ا شع‌امکان املا حاجة الى الصاح مع الهالةفم بص ح کالبیع 

(فصل) وبصح الصاح عن کل ما جوز أخذ ا وض عنه سواء کان ٤ا‏ جوز هه أو لا جوز فبعح 
عن دم عمد وسكنى الدار وعيب المبيع ومتى صا عا بوجب القصاص با کا من دته أو أقل جاز 
وقد دوي ا آن ا ا e‏ ا e‏ هدبة ر 


أنه قال أا شجرة ظللت E‏ بين قطع ما طال أو i‏ عرهاء ومحتمل أن وهو 
قول الا كز وهه قال الشافمي لان الموض حول فان الثرة حرولة وجزڑها حول ومن شرط الصاح 
العم بالموض ولان الصا عليه Î‏ پول لانه رید وبتغیر على مااسلفناه» ووجه الاول ان هذا عا 
يكاز في الاملاك وتدعو الحاجة اليه وفي القةطم اتلاف غاز ز مم المبالة کااصاح على مجری میاه الاءطار 
وعلى المواريث الدارسة وال حةوق الجبولة ااتي لا سبيل الى علمما 
قال شیا وبقویعندي ان الصلح هناصح نی ان کل وأحد منھا یح صا عبه مابذل له فصاحب 
اهواء بلح صاحب‌الشجرة ة ابقاءها وتلم ٠ن‏ قطعپا وإزاتا وصاحب‌الشجرة ببیحهماٻذل له من رما 
ولا يكون هذا ممنى البيع لان ابيع لايح عدوم ولا حول والمرة في حال الصاح «عدومةجهولة ولاهو 
لازم بل لکل واحد منھا الرجوع عا بذله والعود فا قاله لانه عرد اباحة مكل واحد متها لصاحيه 
ری مجری قول کل واحد منھا لصاحبه آ مکی د ارت ر ای تارك ین غږ تقدر مدة ولا د کر شروط 
الاجارة أو قوله أمحتك الأ كل من مرة بستانى فامحني الا كل من أمرة بستانك وكذلك قوله دعني 


(المغني والشرح الكير) الصلحعن التصاص بعبدمستحق والصاحعن‌الداربعوض مستحق ۲۷ 

من جاسہا ۾ جز E‏ تال الشافمي وقال أ بو حنيفة مجوز لاله بأخذ عوضا عن الثلف فجاز أن 
بأخذ اک من قیمته کا لو باعه بذلك 

ولا أن الدية والقيمة ثيثت في الذمة مقدرة فلم جز ان بصا با باكر منها من جما کالنا نة 
عن قرض ا من مبیع ولانه اذا ا فقّد خد جه وا لا مقابل ا فیکون اکل 
مال بلاطل فأما ان صاله على غير جنسها با ك رة ملا جاز لانه بیع » ومجوز أن بشتڙي 

یا کر ع أو فل 

) ولو صالعن امائة اة في الذمة بلاتلاف ماثة مؤجلة م جز وكانت حالة ودا قال 
الشاةسي وعن أحد جوز وهو قول أي حنيفةلاه عاوض عن الف باثة «ؤجلة فجاز كا لو بإعه إياه 
ولا آنه اما ستحق عليه قمة لاف وهو مائة حالة + الحال لابا جل بالأجيل وان جاناه يما فهو 
دع دین بدین وم الدن بالدین غیر جاثز 

(فصل) ولو عن الغصاص بمبد خرچ مستحقا رجع بقیمته في قولمم حميعا وان خرج حراً 
فکذلك . وبه‌قالا بو يوس ف ومد > وقال أبو حنيفة بر جع بإلدية لانانصاح فاسدفر جم يذل ماصاح 
عذه وهو ألدة . ولا ار تساہم ما جەله عوضاً ا فرج في قیمنه کا او خرچ تیمها 

(فصل) ولو صا عن دار او عبد بعوض فوجد وض ستحقا أ ا رجع ئې الدار وما ج 
عنه أو بقيمته ان كان تالفاً لان الصلح مما ببع في الحقيقة فاذا بين أن ااموض کان مسستعجتا ا 
کان الع فاسداً فرجم فا كان له حلاف ااصلح ءن القصاص فانه لاس بع واا اخ عوضا عن 
اسقاط القصاص» ولو اشتری‌شياً فوجده معیبا فصالحه عذه بد فبان مستحقا أو حرا رجع بارش العيب 


r: 


أجري في أرضك ماء ولك أن نستی به ماشات ورت وغو ذلك فپذا مثله بل أولى فان هذا 
ما تدعو الحاجة اليه كثياً وفي ازام القطغ ضرر کثیر وتلاف أموال كثيرة وي الترك من غير ٠‏ 
فل ا ذکرناه مع بین الارن ونظر لافر بقين وهؤ على وفق 
الأضول فكان أولى . 
(فصل) وكذلك الح فبا امد من عروتی شر انان الى ارض جاره سواء أثرت ضرا 
مثل تأثيرها في اللصانع وطي الا بار وأساس المنطان أو ممما من پات شجر لصاحب الارض أو 
۰ زرع اوم تور فان ا لحك في قطعه والح عه کالمحکم في الفروع إلا ا المروق لامر ها فان اتفغا 
علىأن ماينبت من عروقها لصاحب الارض أو جزء معلوم منه فهو كالصلح على الرة فا ذكرناء فعلى 
قو لا إذا اصطلحا على ذلك فضت مدة م أ صاحب الشجرة دفع نباما إلى صاحب الارض فعليه 
أجر المثل لانة ابا ترک في أرضه طمذا فلا م سل لہ رجہ باجر الئل کا لو بڈھا بموض م پسلم له 
وكذلك فیمن مال حائطه الم‌هواء ملك غیره اوزاف من‌خشابه إلی‌ملا غیره فالحکر فيه علي ما ذکر نا 


۲۸ الصلح عى موضع قناة منأرضة مجري فما الاه . الروشنوماأشبهه ‏ (المغيوالشرح الكير) 
ولو کان الاثم امرأة فزوجته نضا عوضا عن ارش الب و ات رجعت بارشه لا ر 
امثل لاما رضيت ذلك مهراً ا م 

(فضل ‏ ولو اله عن القصاص بحر يلان حريثة أو عبد بان أنه مستحق ا صالخا ذلك 

عن غير القصاص زجع بالدية و٤‏ صالم عنه لان الصلح هنا باطل یعلمان بطلانه فکان‌وجود هکعدمه 
(فضل) اذا صا رجلا على موضع قناة من أرضه ري فيا ماء ونا «وضمها وعرضها وطوهما 
جاز لان .ذلك يبع موضع من ارضه ولا حاجة الى بان عقه لاه اذا ملك الموضع کان له الى محومه 
فله أن ترك فيه ما شاء وان صالحه على اجراء اماء في ساقية من أرض رب الارض مع بة-اء. لك 
علا فم | اجارة ألارض فشترط تقدير المدة لان هذا ٿان الاجارة فان كانت الارض في بد ل 
باجارة جاز له اَن بصا رجلا علن إجراء الماء فما في ساقة خفذورة مدة لا جاوز مدة اجار »وان 
تكن الساةة عفورة م بجز أن يصالحه علىذلك لاله لاإيجوز احداث ساقية في أرض قي ده باجارة 
فأما ان كانت الارض في بده وقفاعايه فقال القاضي هوكا تأ جر له ان بصا على اجراءالاء في ساقية فور ة 
في مدة مملومةو لاس له ان عفر فیپا سافیةلا لا ملكا ما توف منفمتپا كالارض ااستأ رة سواء وهذا کله 
مذهب الشافمي؛والاو لىأ نه بجو له حفرالساقيةلانالارض له وله اصرف فيما كيا شاء مام بنقل ال للك 
قیہا الى غیره خلافالمستأ جر فانه أا تمر ف فا ما أذن له فيه فكان الموقوف. عليه منز کک 
ذا اذن له في الحفر ا و أثناء المدة فهل لناتقل اليه فسخ ف بتي ن من | 


ب اج چ 


س (ولا جوز أن شر ع الى طریق نافذ جناحاً ولاساطاً ولا د6ا ) 

الاح هو .الروشن کون على أطراف خشبة مدفونة في الحائط .وأطرافها خارجة الى الاربق 
لامجوز اخراجه سواء کان يضر بالازة في المادة أو لا 2 ولا جوز أن حمل علا ساباطا بطر یق 
الاولى وحو الستوفي طمؤاء الطريق كاه على جدارين سواء كان الجداران ملك أوم يكونا اذن الامام 
في ذلك أو م بأذن » وقال ابن عقيل ان لم یکن فيه ضرر جاز ٻاذن الامام غرى اذنه مجرى اذن 
المشتركين في الدرب الذي ليس بنافذ » وقال أأبو حنيفة جوز من ذلك ما لا ضرر فيه وان عارضه 
رجل من السامين وجب قامه » وقال مالك والاؤزاعي والشافعي واسحاق وآبو بوسف ومد جوز 

إذا م بضر بالارة ولا لك أحد منعه لاه ارتفق ق ما م شين ملك أحد فيه من غير مضرة فأشبهالثي 

في الطريق والجاوس فيب واختافوا في الذي لابضر ماهو فقال ضام إن کان فيشارع مر فية‌ا خيوش 

یکو میت إذا سار فيه الفارس وره منصوب لاببلغة وقال أ كازهم لايقسدر بذلك بل بکون 
بحت لا بضر با لماریات وا لمجا مل . 
ولا أنه نى في ملك غبر. شیر اذنه فل جز کیناء الدکة او ناء ذلك فی درب غیر نافذ پیر اذن 
أله »> و بغارق المرور في الطر بق فاا جعلت ذلك و رة فيه اللوي لا بدوم ولا مكن التحرز 


( المي والشر حالكي) الصاح على اجر ا فو ي :وأخر اجالمياز, بب ۲۹٩۹‏ 
على وحهین اء على ما اذا آجره مدة ات فى اها فان انا له فسخ الصاح ففسبخه برجم المصاےم 
عل ور ة الذي صاله بقط ما بقي‌من‌المدة» وان فنا پس لهاشسخ رچ من اقل ايه الوقبعلنالورئة 
(فصل) وان صا رجلاعلى اجراء ماءطحه .من المطرعل. سطخه أو في ارت عن‌نسطحه وقي 
أرضه عن أُرضه جاز اذاکان »ا بحري »اء معلوءا ما المشاهدة وإما بسر فةالساحةلان الما ختاف بمغر 
السطح وكرره ولايمكن ضبطه بغير ذلك وبشترط معرفة ا لموضم الذي يجري منه الاءالى 'لسطح لان ذلك 
حتاف ٤‏ ولا فتةرالىذ كرمدة لان الحاجة تدعو الى هذا »> و يجو زاامقدعل المنفعة في موضع الاج غير 
مقدر كافي اکاحء ولیہ اك صاخ اياء راه لان‌هذا لايستوۋ فى بەمنافم المجرىدائماولافي کڈ المذة 
لاف الس افةو ختلفان أ بضاني انا اء الذي في الساقة لاحتاچ ألما يقدر به. لان تقدير ذلك حصل 
بتغد ير الساقية» فانهلا ملك أن ري فیا أ کازمن‌مائپاو لاء الذي عل الماح تاج الي مر فةمقدار المطح 
انه عجري مه القلبلوالكثر » وان کان الس طح الذي يجري عليه الماءمستأجرا أوعارية مع انان م جز 
ان يصال .عل جراءالماء عليه لانه بتضرر بذلك وم يۇذنله غه فر یکن له أنيتصرف به حلاف ا اء في 
الساقية:العفورة فانالارض لا ضر ر بهو ان کان ماءالسملع بجر يعلى ار ض‌احتہل أن لامجوز له:الصلح على 
فلكلا نهان احتاج الى جفرلم جز له‌ان حفر أرضغړه ,ولانە عل فير صاحب‌الارض ارا فرعا ادعی 
استحقاق ذلك على صاحبما واحتملالجواز اذا ل حتج:الى حفر وم كن فيه مضرةلانه مْزْلة اجراء الاه 
فيساقة حفورة ولا يجوز الا مدة لا تزيدعلى مدة اجارته كا قلناعفي اجراء لاء في الساقية وال أ 
(فصل) واذا أراد أن بجري ماء في ارض غه غير ضرورة م يجز الا بإذنه وا نان اضرورة 
مثل أن يكون له أرض لازراعة هما ماءلاطريق له الا أرض جاره فېل له ذلك ۲ عل روایتین 


a0‏ الل أنه لامضرة یه فا به بظل الطريق ورعا سقظ عل المارة أوسقط منه شيء وقد تماوالارض 
رور :الزمان فيصدم رء وس ااناس ولع رور الدواب الا جال وبقطم الطربق الا على المائي وقد 
U‏ مثل هذا کثیرا وما في أ الضرزقي اني الال جب ES‏ 
مال الى الطربق بخشى وقوعه على من عر فيب ۰ 

ولا على أي حنبفة آنه بنى في حق مشترك اوملع منه بعض آهل لم جز ف جر بقیر لخنم کا لو 
ار جه إلى هواء دار مشترکة وذلك لان حق ل١‏ دي لامجوز لغیره التصرف افيه افير إذنه وإنکان 
ساکناً کا لا موز إذا منم فاما الدکان فلا جوز بناۋەفي الطر يق بغ خلاف علمناه سواء کان الط ریق 
وواسا أو لاوسواء أذنفيهالامام أو لذنلا نەبناء في میں ب نير ب [ذنەولاتەيۇذيالارةوبضيق 
علیپم وبع به العار آشبه ما لوکان الطریق ضبقاًء ٠‏ 

: (فصل) ولا جوز اإخراج اميازيب إلى الطريق الاعظم وا إلى د درب غير ر افد ل باذن هله 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافمي موز اخراجه الى الطر, بق الاعظم لان عر اجتاز علي دار ان 


__) الصلح على قي أرضه من هر غیره (المغي‌واشرحالكي‎ ۰ (e 

(احداها) لایجوز لانه اف ی رضن ر شیر اذنه فر بجز کا لو ام تدع اليه ضرورة لان 
مثل هذه ألاجة لاييح مال غبره بدلنل انهلا باح له الزرع في أرض‌غيره ولا البناء فبها ولا 
الانتفاع بٿيء من منافعا ا الحاچة 

(والاخری): جوزلا روي أن الضحاك بن خلفة ساق خلا من المر رض فأراد أن عر بەفي‌ارض 
ند ن مامه فأیی فقال أه الضحاك : لم معني وهو ملفعة لټ شر به ولا وأخراولا يضرك # فأى 
خد فتلي فيه الضحاك عر فده تر جد بن مسلعة وره أن بلي سبيله فقال عمد : لا والله فقال له 
لم تمع اخاك ٠ا‏ ذه وهو ا تشىربه أولا وا آخزا ٩‏ فة )ال عد لا وال فقال تمر :وال ورن به 
ولو على بطنك فاممه عر أن عر به.ففعل : رواه اليبو وسعید في سننه‌والاول افيس 
وقول عر مخالفه قول مد بن مسامة وهو ءوافق للاصول فکان أولى. 

(فصل) وان صا رجلا على ان بسقي أرضه من ہر الرجل وما أو ومان أو من نه وفدره 
ئي ء بع به فقال الماضي لا جوز لان الماء ليس عماوكولا بجوز بيعه فلافيجوز الصلح عایه ولانه 
ېول . قال وان صاله على سهم من اامين او اننہر اثلث او الربع جاز وكان ١ء٠‏ للقرار والاء ابع له 
وحتمل ان بجوز الصلح ءلى السقي ٠ن‏ هره وقناته لان الحاجة تدعو الى ذلك والاء تما يجوز أخذ 
الموض عنه في الله بدليل ما لو أخذه في فر بته أو اناه ويجوز الصاح على مالا بجوز بء 4 بدلبل 
الصاح عن دم الممد واشباهه والصفح على الجول 
وقد صب مرآ إلى الطربق فقلمه فقال المباس تقاعه وقد لصبه رسول اه ا بده فقال والله 
لانصبته لا على ظېري وای جتی صعد على ظهره فنصبه وما فمله رسول اله مرک فاغیره فعله ما آم 
قم دلیل على | ختصاصه به ولان الحاجة تدعو إلى ذلك ولامكنه رد ماثه إلى‌الدار ولان اناس بعملون 
ذلك في جميع بلاد الاسلام من غبر نکر 

ولا ان هذا تصرف في هواء مشترك نه وین غبره بغیر إذنه فل بجز کا لو کان الطريق غر 
نافذ ولانه بضر بالطر بق وأهابا فل جز کبناء دک فبا أو جناح يضر بأهلما ولا نى مافيه من ‌الضرد . 
فان ماءه بقع عل‌المارة ورعا جری فيه البول أو ماء نجس فبنیجسام وزاق الطربق ويجمل فيها الطين 
والديث قضة في عين فيحٽمل أنه کان فی درب غير نافد أو تجددت الطاريق بعد لصبه ومتمل 
أن يجوز ذلك لان الحاجة دا.ية اليه والمادة جارية به مع ما فيه من الخر المدكور 

(سثة) (ولابجوز أن غعلذلك في ملك إنسان أودرب غر نافذ إلا باذن أهله ) 

أما في ملك الانسان فلا جوز بغیر اذنه لا نه تصرف في ملك الغير فل جز رفير إذنه فلا جوز 
ذلك في الدرب وبه قال الشافم ي في اناج والساباط اذا ۾ بکن له في الدرب باب» وان کان لهف الدرب 
باب فقد أختلف ا ابه نهم من منعه أبضاً ومنرم من أجاز له اخراج الاح والسابإط لان له في 
الدرب استطراقا فلك ذلك كا ملك في الدرب النافذ 


(المغنى والشر ح الكير ) الصلح على الاقرار بالمبودية و بطلانه ۳ 

(فصل) ولا ,صح الصاح على ما لا. يجو اخذ الموض عنه مثل ان بصا امرأة تقر بازوجية 
لاله صلح محل حراما ولا ہا لو ارادت پذل فسا بموض م جز وان دفعت البهعوضاعن‌هذهالدعوى 
لیف عنها'ففیه وجپان (أحدها) لا جوز لان الصاح في الانکار ال يكون في حق انکر لاتداء 
المين وهذه لا عبن عليما وي حق المد عي باذ الموض في مقا بلة حةه الذي بدعیهوخروج !بضع من 
ملك الزوج لاقيمةله واا اجين الم للحاجة الى افتداء نفا 

( واثاني) يصح ذكره ابو الطاب وابن عقيل لان المدعي ,أخذ عوضا غن حقة من اكاح غاز 
کہوض الخلم والراة يله افطع خصومته وازالة شره ورعا توجهت الین علیپا کون ا جاک یری 
ذلك ولا ما مشروءة في حةپا في احدی الرواتین»؛ ومتی صالته على ذلك يتت الزوجية بافرارها 
أو بينة قان تلن الصلح بطل فالنكاح باق ماله لاله م بوجد من الزوج طلاق ولا خلم ء وان قلثا. 
هو حيح احتمل ذلك أبضا ولذلك احتملأن تين منه بأ خد الموض لانه أخذالموض عا يستحقه من 
کا حہا فنكان خاماً ا لو أفرتاه بالزوجية تفالمماء ولو ادعث ان زوجبا طلةبا ثاثا فصا لما على مال 
لزل غن دعواها م جز لانه لا جوز طا بذل نفا لطلتما بعوض ولا بغيره وان دفعت اليه مالا 
لبقر بطلاقما ۾ جز في احجد الوجپين وني الا خر عبوز کا لو بذات له عوضا لبطلقپا لاما 

(فصل) وان ادعی على رجل انه عبده فا نکره فصاله على مال ليقر له بالعبودية م جز لانه 
محل حراما فان .إرقاق‌الحر نفسه لا محل بعوض ولا بغيره »وان دفع اليه المدعى عليه مالا صلحا عن 
دءواه صح لانه جوز أن يعتق عبده مال وبشرع لادافم لدفم العبن الواجبة عليه والخضومةالماوجية 
اليه يه ولو ادعی على رجل الفا فأ نكره #دفع البه شيا قر له بالالف م ,صح فان أقر أزمه ٧ا‏ ر 


ولنا أنه بناء في هواء ملك قوم معینین اشبه اذا م یکن له فيه باب ولا نسل الاصل. الذي قاسو 
عليه فان أُذن هل ادرب فيه جاز لان احق م از باذنہم کا لو كان مالك واحد 

( مسثلة ) ( وان صا عن ذلك بموض جاز في أحد الوجبين )وقال الفقاضي وأححاب الشافمي 
لا جوز في الاح والساباط لانه يبع للہواء دون ااقرار 

ولنا أ بيني فیھ بذہم غاز کا لو اذنوا له بغیں عوضولانە ملك هم غاز هم أخذعوض کالقرار 
اذا ثیت هذا فاا جوز بشرط کون ما رجه مملوم القدار في ارو ج والملو وهكذا المىگ فما اذا 
اُخرخه الى ملك أئسان معین جوز باذ نه بعوض وبغیره ذا کان مملوم المقدار 

( فصل ) ولا جوز أن حفر في الطريق النافذة برا لنفسه سواء جعابا لاء المطر أو لنتخرج 
منها ماه تفع به ولا غير ذلك لا ذكرنا من قبل» وان اراد حفرها المسامينوتفعبم أو اتفع الطربق 
مثل أن محفرها لسقي اناس من ماثبا ويشرب مئه الارة أو لزل فيب ماء لطر عن الطربق نظر ا 


: الصلح مم العاهد علىأن لا يشد عليه وبطلانه (الغني والشرح الكير ) 
ابه ویزد ماآخذه لانه تین باقراره کذبه في انکاره وان. الف علبه نیازمه آداؤه پتیر ءوض ولا 
محل له أخذ الموض عن آداء الواجب عليه وان دفع الیهالتكر مالاصلحاعن دعواء‌صح وقد‌ضی ذکره 

( فصل) ولو صالے شاحداً على أن لايشهد عليه م صح لاله لامخلو منثلائة أحوال 

( أحدها) أنيصاله على أن لايشيد عليه محق . تازم. الشادة به کدن ادي أوحق لله تمالى 
لاسقط بالشبهة كلزكاة وتحوها فلا جوز كانه ولا جوز أخذ ادوض عن ذلك کا لاوز أخذ 
الموض‌على شرب الجر وترك الصلاة ( الثاي ) ان بصالحه على ان لايثمد عايه بالزور فهذا جب عليه 
ترك دور م فل فلا جوزأخذ العوض E aie‏ لا جوز أن بصاله على أن لایقتله ولا پغصب 
مالە(التالت) أن يصالمه على أن لابشد عليه عا وجب حداً كالزنا والسرفة فلا مجوز أخذ الموض 
عله لان ذلك لیس بحق له فر جز له أأخذ عوضه كسار مالس محق له ولو صاځ السارق والزااي 
والشارب عمال على أن ¿ لارفعه إلى ا[ ۔اطان ٰ O E‏ وز له أخذ الموض » وان‌صاله 
عن حد القذف م يصح الصلح لانه ان کان لله نمال م یکن له أن بأخذ عوضه لکوه لوس محق له 
فأشبه حد الز ا والسسرفة وإن كان حةاً له م جز الاعتياض عنه لكونه حقاً ليس مالي ولمذا لاسقط . 
إلى بدل بخلاف القضاص ولا نه شرع تزه امرض فلا جوز أن بمتاض عن عرضه ال وهل سقط 
الد بالصاح فيه وجهان مہنیان على لحلاف في کونه حقاً لله تمالى :أوحقاً لا دي فان كان حقاً لت الى 


ھب ےو و ےج ج ہج ہس ج و کک 


فان کان الطربق ضبقا او کانت في مر الناس ميث اف سقوظط إنسان فیا أو دا ٻة أو يضيق عم 
مرم م بز لان ضررها أ كز من تفعهاء وان حفرها في زاوية من طربق واسع وجمل عليها ما بلع 
الوقو ع فیہا جاز لان ذلك هع بلا ضرر غاز کتمپیدها وبناء رصیف فیا فاما ٥ا‏ ضعزه في درب غر 
تافذ فلا جوز بني إذن أهله لان هذا ملك لقوم معينين فل بجز فمل ذلك یر اذنہم کا لو فمل في 
بستان انان» ولو صا أهل الدرب عن ذاك بموض جاز سواء حفرها لنفسه ليزلفياماء المطرعن 
کا او لستقي منها ماه ابه أو حفرها اسبيلو نفع الطريق و .كذلك ان نعل ذلكفي ملكا نسان .مين 
ل(مسثلة ) ( واذا کان ظېر داره في درب غر نافذ ففتح فیه ابا لغیر الاستطراق‌جاز). 
لاله رفع يح حاثطه فیعضه اول . قال | بن عقيل وحتمل ان لا جوز لان شکل الباب مم 
تقادم المد رعا اسندل. به على حق الاسنطراق فيضر بإهل ادرب خلاف رفع |اثط فانهلا بدل على ثيء 
ل( مسثلة ) ( وان فتحه للاستطراق م جز بير اذم )لانه ليس هم حق في الدرب الذي هو 
ماك کیره :وفیه :وچه. آخر أنه يجوز لان له رفح عه 
والاول اوی لان الدرب لاحق له فيه فل يجز ان بجمل لهه حق اتاراق فن مالم جا 
لان المحق هم قأشبه دورم اذا e‏ ٿيءَ نپا 


(المغني والشرح الكير) ملع اشراع الروشن ع الىالطربق‌النافذ a‏ 
م سقط بصاحالا دمي ولاإسقاطه كحد الزنا والرقة وان كان حقاً لا دعي سقط بصلحه واسقاطه 
مثل‌القصاص فان صا عن حق الشفعة م يصح الصلح لانه حق شرععلى خلاف الاصل لدفع ضرر 
الشركة قاذا رضي الام القرو تفط الى فن غر بل كمد القذف إلا انه فط ها وا 
واحداً اوه حقاً لا دعي ت ۰ 

(فصل) ولامجوز ان شرع الىطريق نافذ جناحاً وهوالروشن يكون علىأطراف خشبة مدفونة 
في الحائط وأطرافها خارجة في الطريق سواء كان ذلك بضر في العادة بالارة أولايضر »> ولامجوز أن 
يجعل عليها ساباطاً بطريق الاولى وهو المستوفي همواء الطريق كله على حائطين سواء كان المحائطان 
ملك أو م بكونا وسواء أذن الامام في ذلك أو م يأذن » وقال ابن عقيل ان م یکن فبه ضرر جاز 
باذن الامام لاه ناهم رى اذنه جرى اذن المشتركين في الدرب الذي ليس بافذ وقال أبو حنيفة 
يجوز من ذلك مالاضرر فيه وإنعارضه رجل من‌المسلمين وجب قلعه»وقال مالك والشافعي والاوزاعي 
واسحاق وأو بوسف وعد يجوز ذنك اذا لم بضر بالمارة ولاملك أحد منعه لانه أرتفق عا لميتعين 
ملك أحد فيه من غير" مضرة فکان ارا لشي في‌الطريق واللوس فا » واختلفوا فيا لا بضر فقال 
بعضهم إن کان في شارع عر فيه اليوش الا مال فيكون بحيث إذا سار فيه الفارس وره منصوب لا 
پبلنه وقال ١اکژم‏ لابقدر بذلك بل بكون بحيث لايضر بالماريات والحامل 

ولا أنه اء في ملك غيره بغر إذنه فلم بج زكيناء الد كة أو اء ذلك في درب غير نافذ راذن 


( فصل ) وان کان ظپر داره الى زقاق نافذ ففتح في حائطه بابا البه جاز لابه بر شق ا ۾ بتعين 
ملك أحد عليه فان قيل خذا فيه اضرار باهل الدرب لانه يجمه نافذاً يستطرق اليه من الشارع 
قلا لا بصير الدرب نافذاً واا تصير داره نافذة ولس لاحد استطراق داره 

ل( مسث ) ( ولو کان بابه في آخرالدرب ملك نقله الى وله ول علك نقله ای داخل منه‌ف احدالو جپین) 

لانه اذا نقل بابه الى ما بلي باب الدرب فقد ترك بض حقه ومتى أراد رد ابه الىموضه الاول 
کان له لان حقه لم پسقط » فاما ان اراد نقل بابه الى تلقاء صدر الزقاق لم يكن له ذلك نص عليه 
احدلانه بقدم بابه الى موضع لااستطراق له فيه » وفیه وچه آ خر انه جوز لانه کان له ان جل 
بابه في اول الناء في آي موضع شاء فتر که في موضع لا بسقط حقه کا ان تحوبله بعد فتحه لابسقطه 
ولان له ان برقع حائطه کله فل بنع من رفع بعضه والاول اولی لانه لا بازم من جواز رفع الحاثط 
جواز الاستطراق كالسئلالي قابا 

( فصل ) وان کان‌في‌الدرب بابان‌ار-جلینآحدها قريب من باب الزقاق والاً خر في داخ قاراد 
صاحب الداخل ان حول بابه فله تحویله حیث شاء لانه لا مثاز ع له فما جاوز البانب الال اذافا 

(النني والشر ح الكي) _ (ه) (الجز؛ الحامس) 


۲٤‏ منعالبناء قي الطر بق‌الثافذوث‌الدرب غيرالثافذ (الغىوالشرحالكر) 
8 کرو ا ب 
هله وطارق المرور في الطر يق فانما جعلت لذلك ولا مضرة فيه والملوس لا يدوم ولا كن التحرز 
منه ولا نس أنه لامضرة فيه قا بظل الطريق ورسد الضوء ورا سقط على الارة أو سقط مله شيء 
وقد تعلوا الارض عرور الڙمان ر وع مرور الدواب بالاحال وبقطع الطريق 
الا على المائي > وقد ریا مثل هنا کثیاً وما ي فضي الى الضرر قي ثاني الال جب المنم 2 
اداه کا لوأراد اء حاط ماثل الى الطريق ا مر فما ء وعلى أي حنيفة أنه 
ناء في حق مشترك لو مع منه بض أله لم جز فر جز بغیر اذہ کا لو أخرجه الى هواء دار 
مشتركة وذلك لان حق الا دمي لا بجوز لغبره التصرف فبه یں إذه ٤‏ وإ ن کان .سا کنا ا 

لا جوز إذا مع منه . 

بل )ول وران يني في الطربق دکانا شیر خلاف نملمه سواء كان الطربق واسعاً أو غير 
واسم سواء أذن الامام فيه وام بأذن لانه ناء في ملاك غبره بغر ذنه ولانه بوذي ‌الارة ويضق علبهم 
وی به اائر تل جز کال وکانالطریق ينا 

(فصل) ولا بجوز'ان بشي دکاناً ولا خرج روشنا ا ولا ساباطاً علی درب غير نافد الا باذن أهله 
وهذا قال الاي [ذا لم یکن له قي الدرب باب وان کان له ئي الدرب باب فقد اختاف أصحا به نهم 
من منعه أيضاً ومهم من أجاز له اخراج الناح والساباط لان له في الدرب استطراقا فلك ذلك 
کا ملك في الدرب النافذ . 

ولنا أنه اء في هواء ملك قوم ينين أشبه ما لو لم یکن له فيه باب ولا نسرالاصل الذي قاسوا 
عليه فاما إن أذن أحل الدرب فيه جاز لان الحق هم غاز باذنہم کا لوکان انمالك واحدا » وان صاځ 
أهلالدرب من ذلك على عوض علوم جاز»وقال‌القاضي وأصحاب الشافعي لا جوزلا نه بیع ابو اء دو ناھر ار 


ان صاحب القر یب لیس له ان بقدمه الى داخل الدرب وان قلنا له تقدعه جاز لکل واحد مها 
فا ن کان في داخل الدرب باب لثالك غ الاوسط حم الاول فا ذ کر ناه 

( فصل ) اذا کان ارجچل دازان متلاصقتان ظہر کل واحدة منھا الى ظہر الاخری وباب کل 
واحدة مها الي درب غير افا فرقع الحاجز ينها وجملها داراً احدة جاز لاله تصرف قي ملدكه 
ا ححص وان فتح من كل واحدة منها بإ الى الاخرى ليتمكن ال التطرق من كل واحدة منهاالى كلي 
الدر بين فقال القاضي لامجوز لان ذلك ثبت الاستطراق في الدرب الذي لا ينفذ من دار م يكن ها 
فيه طريق ولاله رعا ادى الى إثبات الشفعة في قول من شبتها إالطرق لكل واحدة من الدارنفي 
زقاق الاخری٤ومتمل‏ جواز ذلك لان له رفع ا جاجز جيعه فبعضه أولى قال شيخنا وهذا أشبه وما 
ذکرناه للع ينتقض ا اذا رفع ا لحائط حجيعهء وقي کل موضع قلا لیس له فعله اذا صالحه أهل الدارب 
جاز وكذلك ان اذنوا له بغیر عوض 


(الغني والرح الكيي) احكام حفر الب في الطريق اثافذ واخر اڄالميازبب ۲9 
ولا آنه يفيه باذم غاز کا لواد نوا له غر عوض ولانه ملك لم از م أخذ عوضهکالقرار 
اذا یت ذا فاعا جوز از بشمرط كون ما خرجه معلوم المقدار. في اروج والماو وکا امك فا 
إذا اغره الى ماك إنسان معان لا جوز بس إذنه ويجوز. باه عوض وبغیره إذا کان 
مملوم القدار وال أ 
( فصل ) ولا جوز ان حفر قي الطر يق الافذة بژ ق سواه جاب 1ء لطر او ليستخرج منپا 
:ما نفع به ولا غير ذلك لا ذ کرناه من قبل»‌وان أرادحفرها للمسامين و تقعبم أو لنقع الطربق مشل 
ان عر اتی الان ن ما ويشرب منه الارة أو لييزل فيا ماء لطر عن الطريق نظر نا فان 
کان الطريق ضيقا أو محفرها في مر الناس بحيث حاف سقوط انسان فيها أو دابة أو يضق عليه ' 
مرم م جز ذاكلان‌ضررها أ كز من تعپاء وان حفرها في زاوبة فيطريق واسع وجعل علبها مالع 
الوقوع فیپا جاز لانذلك نفع بلا ضرر غا زکتمپیدها وباء رصف فیا فاما ما فمل درب غیر نافد 
فلا جوز الا باذن أهله لان هذا ملك لقوم ممینین فل بز فمل ذلك بتیر اذنپم کا لؤ فاه في :بستان 
انسان ولو صا أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز سواء حفرها نةه لزل فيها ماء المطر غن داره 
او لستقي نما ماء لنقسه أوحفرها لاسبيل وتفع الطريق وكذلك إن فعل ذلك في ملك انسان مين 
( فصل ) ولا جوز اخراج الميازي الى.الطريق الاعظم ولا جوز اخراجها الى درب نافذ الا 
الآ باذ احله»وقال أ حنيفة ومالك والشافعي جوز اخراجه ال الطريق الاعظم لان ۶ر رضي الله 
عنه اجتاز على دار اامباس وقد نصب مزاب الى الطر يق فقلعه فقال اعباس تقلعه وقد نصبه‌رسول الله 
2 اھ بيده فقال وال لانصبتهالا عل ظلېري وان یت صد على ظېره قنصبه وما فعله رسول اله : 
ای فاغیره فعله ما م ية بقم د ليل على اختصاصة به ولان الحاجة تدعو الى ذلك ولا عکنه رد ماه 
الى الدار ولان الناس يعملون ذلك ي جیح لادالاسلام من کر نکر . ونا ان هذا تصرف في هواء 


کے 


( فصل ) اذا تناز ع صاحا البابين في الدرب وم يكن فيه باب لغیره| ففیه ئلا ةاوه( أحدها ) 
آنه 2ک بالدرب من أوله الى الباب الذي ليه نها لان هما الاستطراق فيه جي وما بعده الى صدر 
الدرب للا خر لان الاستطراق في ذلك له وحده فله اليد والتصرف (والثاني) ان من أوله الى أقصى 

حاط الأول ينما لان ما يقابل ذلك فلها التصرف فه ناء عل أن للاول أن تح ابه ف) شاء من 
حائطه والباقي الثاني لاله لبس ناء للاول ولا له فيه استطراق والثالك بکون بينها لان م يداً 
وتصرقاء ومكذا ا كرفا إذا كان لرجل علو خان ولا خرسفله ولصاحب الملو درجة فيأثثاء صحن 
الان فاختلفا في الصحن فالذي من الدرجة الى باب الان ينها وما زاد عى ذلك الى صدر الان 
على الو جهين ءفان كانت الدرجة في صدر الصحن فا لصحن ينها لوجود اليد والتصرف منها جيم فملى 
الوجه الذي بقول ان صدر الدرب مختص بصاحب الباب الصدراني له إن إستبد عا محختص «منه‌بان 


۳ حك فح الاب في المائط المعترك ووضع الحشب عليه (المغنيوالشرح الكير) 


مشترك ينه وبین غیره بغیر اذنه ف مز کا ل وكان الطريق غير نافد ولانه بضر بالطريق وأهابا تل 
جز کبناء دک فيما آو جاح بضر بأهاپا ولاخفى مافيه من الضرر. فان ماءءيقع على المارة ورعاجرى 
فيه البول أو ماء مجس فينجسم وأيزاق الطر بق ومجمل فيما الطين والحديث قضية في عين فيحتمل أنه . 
کان في درب غير نافذ أو تجددت الطريق بعد نضبه ومتمل ان جوز ذلك لان المحاجة داعية اليه 
والمادة جارية به مع ما نيه من‌اطفب الذكور 

( فصل ) ولا جوز ان يفتح في الائط المشترك طاقا ولا با الا باذن شربكه لان ذلك اتفاع 
ملك غیره وتصرف فيه ) ,ضر به ولا جوز ان بغرز فيه وتدا ولا محدث عليه حاثطا ولا پستره ولا 
يتصرف فيه نوع تصرف لانه تصرففي لاط عا بضره فلم جز کنقضه ولا بجوز لەفعل شيء من 
ذلك فی حائط جاره بطربق الاولی لانه اذا م بجز فا له تیه حق فضا لاحق له فيه اولی وان صاله 
عن ذلك بموض جازواما الاستناد اليه واسناد شيء لابضره اله فلاباس به لانهلامضرة فیه‌ولاعکن 
التحرز منه اشبه‌الا ستظلال به 

( فصل ) فاما وضع خثبه عليه فان کان بضر بالحائط لضعفه عن له م بجز بغیر خلاف نمامه 
لا ذ کر نا ولقول رسول الله َب « لاضرر ولا ضرار» وان کان لا بضر بالا ان بهغني عن ضع 
خشبه عله لامکان وضه على غیره فقال أ کاڑ أصحانا لا جوز أبضا وهو قول الشافمي واي 
ثور ولانه انتفاع ملك غبره بغر اذنة من غير حاجة فل بج زكبناء حاط عليه وأشار ابن عقيل الى 
جوازہ نا روی ابو حربرء آن رسول اھ چ تال دلا بنع آحدع جار ان بضع خشبه‌علی جداره» 
متفق عليه ولان ما ايخ اا العامة م تبر افيه حقيقة حقبقة المحاجة كاخذ الشقص بااشفعة من المشتري 
والفسخ ايار أو بإلعيب أو ااذ الكاب‌لاصيد واباحة الس ورخص السفر وغير ذلك» فاما ان دعت 


- 


مجەلە دهاز آفسه او بدخلەق دارەعلىوجەلايضر حاره ولا ضع لی حاظه شیثالانذ لك ملك له فر د به 
ا( مسثلة ) (وليس له ان بفتح في حائط جاره ولاا لاط المشتركروزنةولاطاقا بغيراذن‌صاحبه) 
لان ذلك انتفاع علك غيره وتصرف فيه»ا بضره وكذلك لا جوز ان يغرز فيه وتداولا محدث 
عليه حاثطاً ولاسترة ولايتصرف فيه ينوع تصرف لانه بضر سحائط غب ه فپ وکنقصه وان صاله على 
ذلك بعوض جاز قأّما الاستناد اليه واسناد شيء لا بضره فلا باس به کو نه لا مضرة فيه ولا مكن 
التتحرز عنه اشبه الاستظلال به 
لا مسثلة ) (وليس له وضع خشبه عليه الا عند الضرورة بإن لا ككنه النسقيف الا ê‏ 
ما وضع خشبه عليه فلا جوز اذاکان بضر بلاط لا نعل فيه خلافا لقول اني م« لا ضرر 
ولا ضرار » وان کان لا يضر به الا أن به عنه غنی لامکان وضمه عل یره فقال أ کار أصحابنا لا 
جوز أضاً وهو قول الشافضي وأ ي ثور لانها تفاع علك غیره بغیر اذنه من غير ضرورة فلم جز کرناه 


(المغي والشرح الكبير) حک وضع خشب السقف على جدر المسجد ۲۷ 
ا لحاجة الى وضعه على حائط جاره أو الحاثط المشترك محبث لا مكذه النسقيف بدونه فا نه يجوز له 
وضعه بغير أذن الأمريك ومذا قال الشافمي في القدع وقال في اليديد ليس له وضمه وهو قول أي 
حنيفة ومالك لانه انتفاع علك غيره من غير ضرورة فم جز كزراعته 

ولنا الخ ولانه انتفاع بحاأُط جاره علی وجه لایضر به أشبه‌الاستناد الیه والاستظلال به ویغارق 
اازرع فاته يضر وم تدع اليه حاجة . اذا ثبت‌هذا فاشترط القاضي وأبوا لطاب للحواز ان کون له 
ثلانة حيطان ولاره حاط واحد وليس هذا في كلام أحد أا قال في رواية أي داود لا عنعه إذا 
يكن ضرر وكان الحائط ببقى ولان قد بنع التسقيف على حائطين اذا کنا غير متقابلین أو کان 
ايت واسا محتاج الى آن جل عايه جسرا م بضع الحشب على ذاك ا لجسروالاولی اعتبارہ ہما ذ کر نا 
من اعتبار التسقيف بدونه»ولا فرق فا ذ كر نا بين البالم واليتم والجنون والماقل لاذ كرنا وال عر 

( فصل ) فأما وضعه في جدار المسجد اذا وجد الشرطان فعن أحمد فيه رواتتان ( احداها) 
الجواز لانه اذا جاز في ملك الار مع ان حقه مبني على الشح والضيق ففي حقوق الله تمالى ألبنية 
على المساعحة والمساهلة أولى ( والثانبة ) لاإيجوز نقاها أبو طالب لان القياس بقتضي النع فيحق الكل 
ترك فى حق الار للخ الوأرد فيه فوجب البقاء في غيره على مقتضى .القاس وحذا اختیار آي بکر 
وخر ج ابو الطاب من هذه الرواية وجا للمنعممن وضع ا لخدب في ملك ال مارلا به اذامل من وضع 
ا لمسب في الجدار المسترك بين المسلمين وللواضع فيه حق فلان يملع من اللك الختص بغيره أولى 
ولاه اذا ملع في حق اله قال أن سقة عل اإباعة والاعة فى اله تعالی وکرمه فلن ینم 
في حق آدعي مع شحه وضيقه أولى والمذهب الاول . فان قيل فل لا تجبزون فتح الطاق والباب فى 
الحائط بالقياس على وضع الخحشب ۴ قانا لان الخشب يمسك الحائط وينفعه مخلاف الطاق والباب فان 


حاط عليه واختار ابن عقيل جوازه لاروی! بو هريرة ان رسول الله او قال « لاعنع أحدڳ 
جاره ان بضع خشبه على جداره » متفق عليه ولان ماأبيح للحاجة العامة م بعتي فيه حقبقة الاجة 
كالشفعة والفخ بالخار أو نالعيب واتخاذالكاب‌لاصيد وإباحة الل ورخص السفر وغبر ذلك»فاما ان 
دعت الجاجة الى وضعه على چدار جاره أو الائط المشترك محيث ت لا یمكنه التسقیف إلا به فانه 
جوز وضعه پغيز أآذن ال ريك وهو قولا(شافمي‌ف‌القدم وقال في الجدید ليس له قضة وهو قول 
أبي حنبفة ومالك لانه اتفاع بملك غيرهمن غير ضزورة فل بز كزراعته 

ولا البروآنه اتفاع حاط جاره على وجه لایر به أشه‌الاستناد اليه والاستظلال به وبغازق 
الزر ع فاه بضر وم .تدع اليه حاجة . اذا يت هڏا فاد شترط القأضي وأبو | جطاب للجواز ان کون له 
جائط واحد ولاه ثلاثة حوائط٬وابس‏ حذا ي كلام أحد ما قال فيرواية ابي داود لامه اذا م 


د اروغ ق وع ال عل نازوالا عل الي ع 1 ي 
يضف الحائط لانه ببقى مفتوحا فى الحاثط والذي يفتحه للخشبة يسده ما ولاث وضع الخشب 
تدعو الحاجة اليه خلاف غيره 
(فصل) ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال سقوطه أو قلعه او سقوط المائط م أعيد فله 
اعادة خثشبه لان السبب الجوز لوضعه مستمر فاستمر استحقاق ذلك وان زال السبب مثل أن مخثى 
على الحائط من وضعه عليه أو استغنى عن وضه م تز اعادته ازوال السبب اليح وان خيف سقوط 
ا لاط بعد وضعه عليه أواستغنیعن وضعه‌لزم‌ازالنهلاه بضر بالك وبزول ا لخشب» وان ]ف عليه لكن 
استغنی عن ا بقاه عليه م یازم ازاله لان في ازااه ضررا بصاحبه ولا ضرر علر. صاحب الحاثط 
ف ابقائە لاف مالو خشي سقوطه 
> (فصل) ولو کان له وضع خشبه على جدار غیره لم علك اعارنه ولا اجارته لانه اء کان له ذلك ٠‏ 
لاجته الماسة الى وضع خشبه ولا حاجة له الى وضع خشب غيره فر ملك وكذلك لا علك بيم حقه 
من وضع خشبه ولا المصالة عنهلدالكولا لفيره لانه ايح له من حق غيره لاجته فل بجز له ذلك 
فيه كطمام غيره اذا أيج له من أجل الضرورةء ولو أراد صاحب الائط اعارة الحائطأو اجار ته على 
وجه ينع هذا الستحق من وضع خشبه لم ملك ذلك لانه وسيل الى منم ذي الحق من حقه فل 
غلکه کنغه» ولو اراد هدم الحائط فير حاجة لم ملك ذلك لا فيه من تفويت الحقء وان احتاج 
الى هدمه ڵلخوف من اہدامه آو لنویل الی‌مکان آخرأولفرض صحبح ملاك ذلك لان صاحب‌الد انا 
نبت حقه للارفاق بهم مرو ظا بعدمالضرر بصاحب الحاثط فتی أفضی الى الضررزال الاستحقاق‌ازوال شر طه 
(فصل) واذا أذن صاحب الحائط لاره في البناء على حاثطه أو وضم سترة عليه أو وضع خشبه 
عله ف الوضم الذي ل بستحت وضع جاز . فاذا فمل ما أُذن له فيه صارت الماربة لازمة اذا رجہ 


يکن فيه ضرر وکان 1+ اط ببقی ولانه‌قد بتع الأسقيف على حائطين اذا 6 غير متقا بلین اوکان ‏ 
ابت واساً محتاج‌الى ان بجع ل غايه جر م ضع لشب على ذلك السرء قال شحنا والاولی اعتباره 
ما ذكرنا من امتناع السقيف بدونهء ولا فرقف) ذ کرنا ينالخ وایتم والماقل وانجنون لا ذ کرت 

( مسثلة ( (وعنه E A‏ علي جدارا!سجدوهذا شغلا نهلایضعه على جدارجاره) ` 

اختلفت الزواية عن أذ في وضم خشبه على جدار المسجد مع وجود الشرطين فعه اواز 
لان اذا از وت مت اریم ان ي على الشح والضيق فني حقوق الله تعالي المبنيةعلى . 
السامحة أولى وعنه لا يجوز نقلها عنه أبو طالب لان القياس يشتضي النع فيحق الكل رك في حق 
الجر للخبر الوارد فيه فوخب اللقاء في غيره على مقتذى 'القياس اختاره آبو بکزء وخر جأ بو الطاب 
من هذه الرؤابة و. جا لملم من وضع الب في ملك الار لاه اذا ملع من وضع الحشبفي المحدار 
المشترك بن السامين والواضع فيه حق فلا ن ينع من اللك اخص بنیرہ اوی ولانہ اذا من قي حق 


( اغى والشرح الكيز )الان قي وضع ا لشب على اليدار والبناء عليه ۹ _ 
المعير فيبالم يكن له ذلك ولم يازم المستعير ازالة ما فعله لان اذه اقنضى البقاء والدوام وقي القلع 
اضرار به فلا ملك ذلك المعير كا لو أعاره أرضا لادفنوالغراس لم يملك المطالبة بنقل‌اليت والفراس. 
بغبر ضان» وان اراد هدم الحاثط نير حاجة ل يکن له ذلك لان المستعر قد استحق تبقية الجشب. 
عليه ولا ضرر في تبقته» ذإن کان مستيدما فله نقضه وله على صاحب البناء والحشب ازاكه واذاأعید 
الحاثط لم يملك المستعير رد ائه وخشبه الا باذن جدید سواء ا لته ا لو قلم 
المستعير خشباً وسةط بنفسه م يكن له رده إلا باذن مستاًض لان المنعمن القلم أا كان لافية من الضرر 
وھپنا قد حصل القلم بغر فعله فاشبه مالو کان في الارض شجر فانقلم وهذااحدألو جپین لا صحاب 
الشافمي وقالوا في الا خر له ذلك لاه قد استحق بقاء ذلك على الا يدو ليس كذلك‌فاه ١١‏ استحق 
الابقاء ضرورة دقع ضرر القلعم وقد حصل القلع حبنا فلاييقىالاستحقاقءوان قلع صاحب الحائط . 
ذلك عدو|ناکان لو خر اعاده لانه زل بغیر حق تعدا من‌علیه الحق فم سقط الحقعنه بعدو انه 
وان ازاله اجني م علك صاحبه‌اعاد ته بغیراذن الماك لا نهزال بغیر عدوان منه فاشه مالو سقط پافسه 

(فصل) وان أذن له في وضع خشبهأو البناء على جداره بعوض جاز سواء كان أجارة قي مدة 
معاومة أو صاحا على وضعه على لأ بيد ومتى زال فله اعادته سواء زال لسقوطة أو سقوط المائط أو 
غير ذلك لانه استحق ابقاءه بموض وتاج الى أن بكونالبناء مملوم امرض والطولوااسمكوالا لاٹ 
من الطين والينؤالاً جروماأشبه ذلك لان‌هذا كله مختاف فيحتاج الى معرفته ءواذا سقط الائط الذي 
عليه البناء أو الحشب في أتناء مدة الاجارةسقوطا لا يعود | نفسخت الاجارة فما بقي ورج م من‌الاً رة 


اله تعالى مم أنه مبني على الساحة لفن الله تعالى وكرمه فان ملع في حق الا دعي مع شحدوطبقه 
أولى والمذهب الاول ء فان قيل فللا تجيزون فتح الطاق والباب في الائط قياساً على وضع الخشب؟ 
قلنا الخثب مسك الحائط ويفعه حلاف الطاق والباب فانه بضعف الاثط لانه ببقى مفتوحا والذي 
بفتعحه لاخشية یسدہ ہا ولان وضع الخشب تدعو اليه الاجة دون غړه 

( فصل ) ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال لسقوطه أو قلمه أو سقوط الحائظ م أعيد 
قله إعادة خشبه لان ااسبب اجوز لوضعه مستمر فاستمر الاستحقاق وان زال السبب مثل :أن خثي 
على الحائط من وضعه عليه او استغنى عن وضعه م تجز أعادته لزءال السب اليح فان خبف‌سقوط 
الحائط بعد وضعه عليه ازم | زالته لانه .يضر بالمالك وان م خف عليه الكن استغنى عن ابقائه عليه 
م تازم إزالته لان في إزالتهضرراً بصاحبه ولاضررعلى صاحب ا ماطف | بقاث مخلاف مال وخثي سقوطه 

(فصل)واذا كان له وضع خشبه على اجدار غبره)علك إجارته ولا إعاره لاله املك ذلك لماجته 
اماسة الى وضع خشبه ولا حاجة الى وضع خشبغيره فم منك وكذلك لا ملك يع حقه من وطم 
خشبه ولا المصالحة عنه.ليالك ولا ي لاله ايح منحق غيرەلاجتە فز له ذلكتبەکطام غر. 


کک 


) الأذن قي وضع ا لشب على البدار والبناء عليه الي والشرح الكير ) 
بقسط مابتى من المدة وان أعيد رج من الاجرة بقدر المدة التي سقط الناء وا لشب عنهءوان صاله 
مالك الحائط على رفع بناثه أو خشبه بی مملو م جاز کامجوز الصاح‌علی‌وضعه‌سواء کان ماصاله به مثل 
العوض ييوج به على وضعه أوأقل أو اأکژلان هذاعوض عن المنفعة|استحقةله وكذلك لو كان 
له»سیل‌ماء في أُرض غر هاومیزاب أو غبره فصا صاحب‌الارض مستحق ذلك بعوض لز یلهعنه جاز 
وارن کان الخشب أو الحائط قد سقط فصا لحه شيء على أن لا ده جاز لانه لا جاز أن بيع 
ذلك منه جاز أن بصا عنه لان الصلح بيع 

( فصل ) وإذا وجد بناژه أو خشبه على حائط مشترك أو حائط جارموم يمل سببه فتى زال فل 
إعادته لان الظاهر أن هذا الوضع بحق من صلح أو غيره فلا زول هذا الظاهر حتى يمام خلافه 
وكذلك لو وجد مسیل ماه في أُرض غیره او حری ماء سطحه‌علی سطح غیره وما اُشبه هذا فو له 
لان الظاهر أنه له محق غرى ذلك حرى اليد الثابةء وإذا اختافا في ذلك عل هو بحق أو بعدوان 
فالقول قول صاحب لشب والبناءوالمسيل مع ينه لان الظاهر معه 

( فصل ) إذا ادعی رجل دارا في بد أخون فأنكره أحدها وأقر له الخ E‏ ع 
قر له بعوض صح الصاح ولاه الاخذ بالشفعة وحتمل أن رق بين ما إذا كان الانكار مطلقا 
وبين ما إذا قال هذه لنا ورثناها معا عن آنا أو أخنا فيقال إذا کان الانتكار مطلقاً کان له 


الاخذ بالشفمة وان قال ورتناها عن أينا فلا شغعة له لان المسكر زم أن املك لاخيه المقر ) بزل 


وأن الصلح بإطل فيوٌاخذ بذلك ولا يستحق بستحق به شفعة. ووجه الأول أن اللك مت مدعي حکاً وقد 
رجع إلى ا الانكار مطلةاً ومحجوز 
أن يكون انتقل تصيب المقر إلى المدعي بيع أو هبة أو سيب من الاسباب فلا بثنافى إنكار المنكر 
و[قرار اا اطلاق e‏ 6 صح 


اذا یح له في حالالضرورة» 3 راد صاحب اطاط إعارة e TT‏ .الستحق 
من وضع خشبه لي لك ذلك لانه وسيلة الى من ملع ذي الق من حقه فر ملنکه نمه ولو اراد هدم 
الحائط غير حاجة م لك ذلك لافيه من هوت الحق وان احتاج الى ذلك للخوف من ادامه 
أو لتحويه الى مكان آخر أو لفرض صحيح ملك ذلك لان صاحب الحشب انما نبت حقه للارفاق 
به مشروطاً بمدم الضرر بصاحب المائط فى أفضى الى الضنرر زالى الاستحقاق ازوال شرطه 

( فصلل.)'فان أذن صاحب الماتط لاوم في اليناء عى حاثطه أو وضع سترة عليه أو وضم خشبه 
عليه. ي اللوضح الذي لا سق وضعه جاز لان. احق لەغان: فة اذا فل ما أذ فيه صاوت المارية 
لازمة لذ کر ف بلب اللرة . 

(افصل .)وان خن .له قي وض ا ا وض جا سوا ءکان. اة في: مد 


( المي والشرحالكير ) .احکام لاط بین ما کین اذااد اکل متها f‏ 
ل مسلة قال : (واذا تداعی‌تفسان جدارا ممقودا ببناء کل واحد منہماحالفا وان . 
پینها و کذلات از کان عاولا من بنائہماوان کان مسقوداً یبناء أحدها کان له مع نه ) . 
وة ذلك ان الرجلين إذا تداعا حائطاً نما کیهاء وتساویا يكوه مقوداً بنا ہما معاوهو 
أن بکون متصلا ہما اتصالا لاکن اجداه بعد پناء الحائط مثل اتصال الناء بالطین کہذه الفطاث رال . 
لاعکن احداث اتصال عضا بعض» آو تاوا ی وه علولا من بنا ما آي غر متصل ینا ہا 
الاتصال المذ کور بل بنا شق مستطیل کا یکون بین الطائطين اللذنا لصق أحدهابلا خرفهاسواء ۰ 
في الدعوی فان لم يکن لواحد منها ية حالفا فيحلف كل واحد .متها على نضف ا لاط أ نە له ومجچىل 
ينها نصفین لان کل واحد منها بده على نصف الائط لىكون اطائط في یدیماان حلف کل واحد 
منھا على میم المائط انه له وماهو لصاحبه جاز وهو بها و ڌا فال | بو فة والشاضمي وأو ور 
وان الماذر ولا عل فيه عخالفاًء وذلك لان الحختلفين قي العبن إذا ل يكن لواحد مها بين فالقول قول 
من هي فی یدہ مع مین فاذا کانت في آیدہما کانت بد کل واحد ملحا على نصفها فیکون القو لقو له 
ف نصفا مع : مینه» وإ ن‌کان لاحدها يينة حم له اء وان كان لكل وأحد منها بينة تمارضتا وصارا 
كن لاينة مء فان ل يكن لها ينة ونكلا عن الین کان الحائط في اید ہما على ما کان ون حاف 
احدها ونكل الا خر فضي على الا کل فکانالكل للا خره وإن‌کان الحائط متصلا ناء ا حدهادون 
الاخر فهو له مع بينه وذا قال أبو حنيفة والشافمي وقال أبو ثور لابرجح بإلمقد ولابنظر اليه . 
ولنا ان الظاهر أن هذا الناء نی کله اء واحداً قاذا كان بعضه لرجل کان بقيته له والبناء 
الا خر الحاول الظاهر أنه بى وحده فانه لو بي مم هذا كان متصلا به فالظاهر أله فير صاحب هذا 


معلومة أو صلحا على وضعه على الا بيد ومتى زال فله إعاده سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو 
غير ذلك لاه استحق ابقاءه بعوض‌ومحتاج أن يكون البناء معلوم المرض والطول والسمك والا لات 
من الطين واللان والا جر وما اشبه ذلك لان هذا تلف فيحتاج الى معرفته » واذا سقط 
الحائط الذي عليه الناء أو الحشب في ناء مدة الاجارةسقوطالابعو دانقسختالاجارة فا بقي من 
المدة ورجم من الاجرة بقسط ما بقي من‌المدة»وان اعيد رجم من الاجرةبقدر المدة التي سقط الناء 
والخشب عنه» وان صالحه مالك الحائط على رفع خثشبه أو باه بشيء علوم جاز كا جوز الصلح على 
وضعه سواء کان ماصا لحه به مثل‌الموض الذي صو ڂ به على وضمه أو أقل أو أ كاز لان هذا ءوض 
عن النفعة المستحقة لهوكذلك لو كان له مسيلفي أرض غيره أو مزاب أو غيره قصال صاحب‌الازض 
مستحق ذلك بعو ض لز بله عنه‌جاز» وان کان الخحشب أوالحائط قد سقط فصا لحه بشيء على أن لا دة 
جاز لانه ما جاز انيبم ذلك منه جاز أن بصا عنه لان الصلح لح يع 

(الغني والشسرح الكبير) 0( (الجزه الاس ] 


a‏ ا اطائط بین مالکینإذاادماء کل منها المغى والشرح اللكير) 


المحائط الختلف فيه فوجب أن رجح بهذا کالید وآلازج» فان قبل فز م تاو له بغير عين لذالك ؟ 
قلنا لان ذلك ظاهر ولیس يقين إذ تمل أن يكون أحدها بى الحائط لصاحبه تبرعاً مم حائطه أو 
کان له فوحبه إیاه او بناه بأجرة فشرعت المين من أجل الاحمال کا شرعت فی حق صاحب اليد وساثر 
من وجيت عليه اليينء فأما إنكان معقوداً بيناء أحدها عقداً مكن إحداله مثل البناء الان واا جر 

فالة جكن أن بازع من ألائط المنى اصف لنة أو آجرة أو مجمل انا له صخ ة أو اجرة 
صحيحة تعقد بين الجائطين فقالالقاضي لا رجح مد لا حال نیون صاحب‌الحائطفعل هذا 
لتملك الحاأط المشترك وظاهر کم ارقي آنه برجح بہذا الاتصال کا يرجح بالانص_ال 
الذي لا عكر ان إحداثه لان ااظاهر أن صاحب المائط لایدع غیره تصرف فيه بزع جره وتصیر اله 
وفمل مایدل على مادک فوجب ان رجح :ذا کا رجح بالید فانه مکن ان کون يدا عادية حدلت 
بالةصب أ بالىىرقة أو الماربة او الاجارة ف نم ذلك الرجیح ہا 

(فصل) فان کان لاحدها عليه بناء کجاُط مبني عليه أو قد مد عليه فة وحوها فو له 
وہذا قال ااشافعي لان وضع باه عليه مزلة اليد الثابتة عله کو نه منتفماً مه ری نجری کون هله 
على البهيمة ا ولان الظاهر ان الانسان لا ترك غبره يني على حائطه وكذلك إن 
کات له عليه سترة »› ولو.کان في ال الائط اخشية طرفا حت حائط بنفرد به اذا أو له لپا 
ازج معقود فا اط الختاف فيه له لان الظاهر ان الخشبة من بنفرد بوضم باه عليما فيكون الظاهر 

ن ما علا من البناء له . 

(فصل) فان كان لاحدها خشب موضوع فقال أصحابا لاترجحدعواه بذلك وهو قولالشافعي 

لان هذا غا سمح به اجار وقد ورد اي ای ن ال حق يجب المکن منه غ 
ترجح به الدعوی کاسناد متاءه اليه وتجصبصه وزو بقه وحتمل أن رجح به الدعوى وهو قول مالك 
سے 

( فصل) واذا وجد پاءه أو خشبه على حائط مشترك او حائط جاره ولم بعل سببه شتی زال فله 
اعاده لان الظار ان هذا الوضع بحق من صلح أو غيره فلا بزول هذا الظاهر حت لر خلافه 
وكذاك لووجد مسیل ماثه في أُرض غیره وما أشبه هذا فهو له لان الظاهر أنه له محق رى جرى 
اليد الثابتة» ومتى تی اختلفا فی ذلك هل هو حق او بعدوان فالقول قول صاحب الحشب واللناء والمسل 
مع ينه لان الظاهر معه 

( فصل ) اذا ادعی رجل دارا ني ید أخون فأنكره أحدها وأقر له الا خر ثم صااحه ی 
ما قر له بموض صح الصلح ولاخه الأخذ بالشفعة وحمل ان فرق بین مااذا کان الا کار مطلقا 

ون اذا قال هذه نا ورتناها جميماً عن أبنا أو أخينا فيقال اذا كان الانكار مطلقاً إن له الاخذ 
بالشفعة وان قال ورتناها فلا شفعة له لان ال-كر يز تم ان املك لاخيه امقر لم بزل وان الصاح باطل 


( الغني والشرح الكير)_ دعوى المائط بين مالكين اا چغ ھا ٤۳‏ 


لاله منتفع به پوضم ماله عليه فاشبه الاي عار والزارع في الازض » وورود الشرع باهي عن الع 
مڼه لاعنع کونه دلیلا 2 لى الاستحةاق بد لیل انا استدلنا بوضمه على کون الوضع مستحقاً على‌الدوام 
حتی متی زال جازت اعادته » ولان كوه مستحةاً تشترط له المحاجة الى وضعه فف لا حاجة. النه له 
وبا الماح به فان اک الناس لایتساعون به » ولمذا لا روی اپو هربرة الحدیتعن 
الي ا طأطوٌا رء وسم كراحةلذلك فقا مالي ارا ٤‏ عنما مر ضبن .وال لا رمين ا بین اکتاف؟ 
واک الفقہاء لاو جبون ال#كين من هذا وحملون ا لمديث على كراهة المع لاعلي £ رمه ولان‌الائط 

ى لذلك فرجح به کالازج >»٠‏ وقال أصحاب الي حنيفة لا ر ج الدعوى بالجذع الو احد لان 
ا لاینى له ورجح بالجذعين لان الحاثط سی ها » ولا أنه موضو ع E‏ 
في برجیح الد ءوى به قلیله وکشره کالبناء 

(فصل) ولا رجح الدعوی بكون الدواخل الى أحدها والخوارج ووخوء‌الاً جر والحجارة ولا 
كون الا جرة الصحيحة ما بلي ملك احدها واقطاع الا جر الى ملك الا خر ولا عماقد القمط 
قي احص بني عقد اليوط الي شد ہا احص وہذا قال بو حنبفةوالشافمي» وقال ا ہو بوسف ومد 
مک ریه لن ال وجه الحائط ومعاقد القمط لاروى مر بن حارثة التميعي عن أبه ان قوماً اختصموا. 
الى اني م بزلاو في خص فبعت حذبفة بن المان ليحكم ينهم غك به ان بلبه ساقد الفط ثم رج 
الى اني 4 فا خبره فقال «اصبت واحسنت» رواه ان‌ماجه‌وروي نجوه دن علي ولانالعرف جار 
بان من بی حائطاً جمل وجه ا احائط اليه 

eS‏ والمين‌على من |د بكر» ولان وجه الحالط ومعاقد 
القمط اذاکانا شریکین فيه لابد من ان کا بكون إلى احدها إذ لا مكن كوه اليها جیما فبطات دلا ته 
ازوق ولانه راد للزية فأشبه ا لاشبتهاهل اقل واسناده حېول قاله أن المنذر 


س جه 


م س ج 


فيوٌاخذ بذلك فلا يسشحق هه شفعةء ووجه الأول أن الملك ثبت‌لاجدعي کا وقدرجع الى المقربا لييح 
وهو ممترف باه بیع صحیح فتلبت فة الشفعة کا ل وکان الانکار طلا ووز أن يكون نصيب المقر 
انتقل الى الماعي یح أو هة أو سيب من الاساب فلا بثافي انكار انكر واقرار المقر كحالة 
اطلاق الانكار وهذا اصح 

ل( مئ ) ( وان کان بنا حاط فالہدم فطالب أحدها صاحبه ببناثها جر عليه وعنه لا جیں) 
اذا کان بین التر یکین حائط فانہدم فطلب أحدها اعأدته وأبى الا خر فذ كر القاضي فيه روايتين 

( احداها) جر نقلما.! بن القاسم وحرب‌وسندي قال القاضي هي اصح قال ابن عقيل وعلى .ذلك 
اصحابا وهو احدى الروايتين عن مالك وقول .الشافعي القدع واختاره بض اا لان في ترك 
پثائه اضرارا فیجی عایه کا بير على القسة اذا طلا أحدها وعلى تقض الحالط عند خوف سقوطه 


0-٤‏ دعوی‌المائط بين مااكينوعاذا ترجح عل برها (المغتواشرح الكي) 
قال الشالنجي ذكرت هذا الحديث لاد ف يقنعه وذكرته لاسحاق بن راهوبه فقال ليس هذا 
حديثاً ولم يصححه وحديث على فيه مقال وما ذكروء من العرف ليس بصحيح فان المادة جيل 
وجه الحائط إلى خارج لرا اناس كا بابس الرجل أحسن.اثوابه اعلاها الظاهن لاناس. روه 
فيزن به فلا دلیل فيه . 

(فصل) ولا رجح الدعوى با لزويق والتجسين ولابکون احدها له على‌الا جرسترةغير مينية عليه 
لانةا بتساځ به وعکن .احداثه : 

( فصل ) وان نازع صاحب العلو والسفل في حوائط البيت السفلاني في لصاحب ااسقل لابه 
المنتفع بها وهي من جملة الببت فكانت لصاحبه وإن نازا حواثط الملو في لصاحب الملو لذلك ءوإن . 
تنازما السقف تحالفا وكان ينها وهذا قال الاما الشافعي وتال أبو حنيفة هو لصاحب السفل لان 
السقف على ماک فکان القول قوله کا لو نازما سرجاً على دابة أحدها كان القول قول صاحما 
وحک عن مالك انه لصاحب السفل وحي E‏ لصاحب الملو لانه مجلس ل وق ف 
ولا مكنه السكنى إلا هه ولنا أنه حاجز بين ملكها بنتغمان به غير متصل ياء أحدها اتصالالبنيان 
فكان بينها كالائط بن الملكين وقولمي هو على ملك صاحب السفل بطل بحيطان اللو ولا يشب 
السر ج على الدامة لانه لاينتفع به غير صاحما ولا راد إلا ها فكان في يده وهنذا السقفف ينتفع به 
کل واحد منها لانه سماء صاحب ااسفل یظله وأرض صاحب اللو تقله فاستويا فيه 

( فصل ) وإن تنازع صاحب الملو والسفل في الدرجة التى يصعد مما فان م يكن تحا مرفق 
لصاحب السفل كس مسرا أو دك فيي لصاحب الملو وحده لان له اليد والتصرف وحده لاما 
مصعد صاحب الملو لاغير والعرضة التى علا الدرجة له أيضاً لانتفاعه ما وحده » وإن كان تما بت 
علیہما ولقول الي ا « لا ضرر ولااضرار » وهذاوشر, .که یتضرران قي ترك باه (.والروابة 
الثانية ) لا حبر نقل دن أحمد مايدل على ذلك وهو أقوى في النظر ومذهب أبي حنبفة لاله ملك 
لا حرمة له في تسه فم جير مالكه جلى الانفاق عليه 6 لو أنفرد به ولانه بناء حاثط فړ یبر عليه 
کالاداء ولانه لا خلو إما أن بجي على بناثه لحق نفسه أو لحق جاره أو لها حميعاً لايجوز أن 
یج لحق نفسه بدلیل مالو انغرد به ولا لحق غره کا لو انفرد به جاره واذا. لړ یکن واحد متها 
موجباً عليه فكذلك اذا اجتمعاوفارق القسمة فانها دفع لاضرر عنها ما لا ضرر فيه والناء فيه ضرر 
لما فيه من الغرامة. وانفاق ماله ولا يازم من اجاره على إزالة الضرر عا لا ضرر فيه أجباره على 
إزالتهعا فيه ضرر بدليل قسمة مافى قسمته ضرر وفارق هدم الحائط اذا خف س-قوطه لانه 
حاف سقوطه على ماله فيجبر على ما زيل ذلك ولذلك حبر عله وان انقرد الحائط حلاف 
سلتا ولا نسل أن فى تر كه اضرار' قان الضرر اا حصل بانهدامه واا ترك البناء ترك لاعصلالتفع 


بنيت لاجله لتكون مدرجاً للعلو- فهي. ينها لان يدم ءا , عليما ولاْما سقف. لاسفلاني .وموطىء 
للفوقاني فهي كا لسقف الذي بينها وإن كان حا طاق صفيى م تبن الدرجة لاجله واا جماك مرخقاً 
جمل فيه جب الماء وجوه هي لصاحب العلو لا نپابنيت. لاجله وحده وحتمل أن بكرن ها لان 
یدھا عاہپا وا تتغفاعپہا حاص ہا E‏ 
(فصل ) ولو نازا مسناة بين نهر أحدها وأرض الا خر الفا وکانٹ ینا لالا حاجز بین 
ما-کیها في کالائط يان اللكن 
( فصل ) إذا كان ينها خائط مشبرك فايدم فطاب أحدها إعاذته وای الا خرفپل عبر الممتع 
على إمادته قال القاضي : فيه روأيتان ‏ إحداها حبر نقلما ان الاسم وحرب' وسندى قال القاظق ِ 
هي اصح وقال ابن عقيل وعلى ذلك أعحا با. وبه قان مالك فى إحدى روايتيه والشافين ف قد قواية 
واختاره بض أصحابه وصححه لان في ترك باثه.إضراراً فيجبر عليه كا راعلى القسمة إذا طلا 
أحذها وعلى النقض. إذا خيف سقوطهعلهما .و لقول ادي يشا د لاضرر ولاإضرار » وهذا اوشو بك 
بتضر ران في رك بناثه (والرواية الا نية)لا بجر قلعن |حمد مايدلعلىذ لك وهو أقوىداليلاومذهب 
أي حنيفة لانه ملك لاحر مة لەي تقسە فير مالىک عللالا فاق علي ەكا لو ا تفرد بولا نه بنا حا عاف عو عليه 
کالا تد اء ولا نەلا اومان عبر على ائه احق نفسه أ ولق جاره أو لمق ما جا : لا جوزأن يز عليە لق 
نفسه بد لیل مالو انفرد به ولا لق غیره کا لوانفرد به جاوہ فاذا م یکن کل واحد ہنا موچ عله 
فكذلك إذا اجنمما وفارق‌القسمة فانم دقع للضرر ءنها ما لا شرر فيه والناء فيه مضرة لما فيه فن 
الةزامة وانفاق ماله ولا ازم من إجباره عل إزالة ااضرر لا ضرر فه لإجباره علل . إزاكه. افيه 


به وهنا لا عع الانسان منه بدلیل 9 الابتداء وإن ساسا انه اضرار لكن في الاجار اضرارولا 
بزال الضرر بالضرر ولانه قد یکون الممتنع لا تقع له في الحائط أو يكون الضرر عليه أ كا من افم 
أ كن شا ليس معه شي فیکاف الغرامة مع زه عنها 

( مسئة ) ( ولیس له منعه من باثه) عى الرواية الى تقول لا حبر المتتع :اذا آراد, درک الام 
فليس له منعه لان له حقا ني‌امل ورس| فلا جوز منعه مټه. 

( مث ) ( فان بناء :ا لته فهو ينها وان اء له من عنده فهو له وبين للا خر الاتفاع به 
وان طلبالاتفاع به خی ااي بین أخذنصف قیمته وبين أخذ آلنه) 

وحلة ذلف .أن للشريك باء اطاثط با نقاضه وله بناؤه له من عند فان پام بار لته واتقلضه خر 
عل الشنرکة کا کان لان المنغق انا أنفق. على النالهن. وذلك أثر لاعين علکباء وان اه با لمن نيه 
فاط ملک خاصة» وله شر که من: الا تفاع به ومن وضع خشبه ورسومه عليه لان الائط له 
فان راد تقضه آوکان باه با لله فليس له تقضه لإ ليها غر یکن 4 تمرف فبه غا فة مضرة ' 


) الحائظ المشترك إذا ادم وطلب احدهااعادته (المغيوالشر حالكيز‎ ٤٦ 
ضرر بدليل قسمة مافي قسمته ضرر » وبفارق هدم الحاثط إذا خف سقوطه لانه اف سقوط‎ 
حائطه على مايتلفه فيجبر على ماز بل .ذلاك»ولحذا جير عليه وإن انفرد بالمائط بحلاف مسئلتنا ولانسل‎ 
أن فى تركه اضراراً فان الضرر إا حصل بامدامه وانا ترك البناء ترك اا صل النفع به وهذا‎ 
لاعنم الانسان منه بدليل حالة الابتداء وإن سلمنا أنه إضرار لنكن في الاجبار إضرار ولا يزال‎ 
الضرر بالضرر وقد يكون الممتثع لا تفع له في الائط أو يكون الضرر عليه أ كتل من النفع أو يكون‎ 
مسرا ليس معه ما بني به فيكاف الغرامة مع زه عا > على هذه الرواية إذا امتع أحدها‎ 
م یر . فان راد شریکه البناء فلیسر له منعه منه لان له حقاً في اجلو را فارز یجوزمنعه منه»و له بناؤه‎ 
بانقاضه ان شاءو ناوه 1 ٥ن ءنده فان باه اكه وانةاضه فالحائط نها على الک کا کان لان‎ 
المئفق عليه 1١ا أ نفقعلى اتا لف وذلك أثر لاعين عا_كما وإن باه بإ لة من عنده فاط ما كد خاصة‎ 
وومع شر بکد من الانتفاع به ووضع خشبه ورسومه عليه لان الحائط له . وإذا راد نقضه فان کان‎ 
ا الله ۾ ملك نْقضه لاله ملىک افم یکن | له التصرف فيه عا فيه مضرة عليه وان باه با لة من عنده‎ 
فله اقضه لانه ملک خاصة فان‌قال شربک ادنع الك نصف قيمة البناء ولا تنقضه جر لاله‎ 
E ا( میب على الناء م عيبر علىالابقاء » ونا راد غیر الباي شه أو جار اة غل‎ 
لك منعه من ائەفلا ن ل9 علك إجباره على نقضه آولى» فان کان له‎ ٤ ذلك على الروااتين جیما لابه ذال‎ 
من اناعي‎ E اا ان اغد‎ e و‎ 


= 


علنھا وان کان باه با لة من عنده فله نقطه لاه حص ملک فان قال شر بکه 3 أدفع الك نعف 
قيمةالتاءولا تمقضه م بجبرلانه مام بجر عل ‌البناء لم جر علی الابقاءوانآراد غير الباني نقضه‌و اجار با نه 
a‏ ۾ کن له ذلكعلی کا الرواتين لاه اذا عاك ەنمە من باه فر ُن ملك إجبارهعلى نَقَضه 
أولىءقان کان له على الحائط رسع اتفاع أو وضع خشب قال له إما أن تأخذ م ي نصف قيمتهو مكاي 
من انتفاعي وأما ان تقلع حاثطك لعيد البناء من بيمنا فيازم الا خر جاه لانه ل ملك | بظال رسومه 
واتغفاعه باه » وان م یرد الانتفاع به فطا لبه الثاي بالغرامة أو القيمة لم بازمه ذلاف لانه اذا . 
عیبر على البناء فاولٰی ان لا بجبر على الغرامة الا أن يكون قد ذن في الناء E‏ ماأذن . 
فية فأما على الرواية الاولىئ هتى امتنعم اجره الحا على ذلك قان لم بفعلأخذ الجا ج من ماله 
وأتفق عليه وان لم یکن له مال فأ نفق عليه الشربك باذن الماك أو أذن الشريك رجع عليه 
متی‌قدر > واذا أ راد بناء لم ملك اشر ربك منده ء وما نفق‌ان تبر ع به لیکن له اارجو ع بون نویالرجوع 
بەفپل له الرجوع بذلك ? حتمل و جپين اء علىمالذا قضی دنه بغیراذ نه > وان باه لفسه ّ .لته فېو 
پيئھ| وان ناه اله من ع ده فهو لهخاصة فان أراد خط فله ذلك إلا أن يقافع: البه: شریکه نصف' 
قیمته فالا رکون له نق لانهاذ! جير علي‌بنائه فأؤلل أن یجب غل ابقائه' 


ا( المعتيوالشر ح اكير ). _ فروعفالاخبار علبتإعادة باء ا لاط المغوك ٠‏ ۷) 
ووضع <شي. واماءان تقلع حائطك سيد الناء ينا فیازم الا خر إجابته لابه لابملك ابطال رسومه 
رانتفاعه يبنائه وإن م برد الاتفاع به فطالبه الباني بالغرامة أو القيمة م يازمه ذلك لا" إذا ) مجو 
على البناء فأولى أن لا حير على الغرامة إلا. أن بكون قد أذن قي البتاء: والانفاق قبازمه ما أذن فيه 
فأما على الرواية الاولى فتى امتنم أجبره الحا على ذلك قان م إقمل.أخذ الحا ک س ماله .وأ قق 
عليه ون ۾ يكن له مال فأ فق عليه الشمريك بإذن الحا ك أو إذن الشريك رجع عليه متى قدر ون 
أراد بناء٠)‏ يملك الشريك منعه »وما أٌتفق ان تبر ع به م یکنلالرجوع به ون نویالرجو ع به فهل 
له الرجوع بذلك ۴ بمحتملوجهين باء على ما إذا. قضى ينه بغر إذله »> وإن باه لنفسه با ا لته فيو بینڪا 
وإن ناه بالة من عنده فپو له خاصة فان راد نقضه فله ذلك إلا أن بدفخ اليه شریکه نضف قیمته 
فلا ,کون له نقضه لان إذا أجر على بنائه فأولى أن مير على إبقائه . 
( فصل ) قان م يكن بين ملكها حائط قدع فطلب أجدها من الاخرمباناته حاثطا محجز ين 
ملكيها فامتنع لم بجي عليه رواية واحدة وإن أراد البناء وجده لم يكن له البناء إلا في ماك خاصة 
لانه لا بيلك التصرف في ملك جاره الختص به ولا في الملك المشترك بغير ماله فيه رسم وهذا لارسےله 
ولا اع ف هذا خلافاً 
( فصل ) فا نکان السفل ار جل والملو لا خر قلمدم لقف الذي ينها فطلب أحدها الباناة من 
ا خر فامتلع فهل برا لمتنع‌علل ذلك على رواتين كالحائط بين‌اليتين وللشافعي قولا ن کاازوا تین 
س وان انہدمت حیطان السفل فطالبه صاحب الملو باعادما فعلی روایتین' 


(فصل)فان لم يكن بين ملنكيها حائط فطلب أحدهامن الا خرأن ينياحائطا محجز بين ملكيها 
لم يجبرالا خرعليه رواية واحدةفان أراد البناء وحده فليس له الا في ملكه لانه لارعلك التصرف 
ي ملك جاره الحتص به ولا في للك المشترك نير ماله فيه رسم وحذا لا رسم اله فيه 

( فصل )فان كان السفل ار جل والعلو لإ خرفانهدم السقف الذي نها فطلب احدها المياناة من 
الاخر فامتنع فہل بجر # على روابتين كالحائط بين البيتين ولاشافعي‌ فيه‌قولان » فان ا ندمت حيطان 
السفل فطا لبه صاحب الملو باعادما ففيه روايتان(احداها) بجر وهو قول مالك وأبي ثور واحدقولي 
الشاي فان هل الرواية بجبر على البناء وحده لاله ماكه خاصة. (والثانة) لا جير وهو قول أي 
حنيفة فان أراد صاحب الملو بناءه لم بنع من ذلكعلی الروایتین با ءغان بناه با لته فپوعلی‌ما کان 
وان باه با | لةمن‌عندهفقدروي عن أ حهدلا تفم په صاحب السفل مني حت بؤ دي القيمة فیحتمل أ نه لاکن 
وهو قول أي حنيفة لان البیت اما بن للسكنى فل : عل كغبره ومحتمل أنه أراد الاتقاع بلطا 
خاصة من طرح لشب وسمر الوتد وفتح الطاق وتكون له السكنى من غير تصرف في ملك غبره 
وهو مذهب الشافمي لان السكنى اا هي اقامته في فاء ان من غير تصرف فما أشبه الاستظاؤل 


(احداها) عير وهو .قول مالك وأي ثور وأحد قولي الشافعي فعلى هذه الرواية بجي على البناء 
وحده لانه ملك خاصة 

(والثانية) لا بجر وهو قول أإيحنيفة وان اراد صاحب العلو بناءه م عنع منذلكعلىالروا يتين 
عا فان باه لته-فپؤ على ماکان وإن باه ا من عنده. فقد روي عن أحد لا ينتفع به صاحب 
السفل يعني حتى يؤدي القيمة فيحتمل أن لا يسكن وهو قول لي حنيفة لان البيت انا يبن السك 
فم ملک کغیره وحتمل أه أراد الاتفاع بالحيطان خاصة من طرح المشب ومر الوتد وفتح الطاق 
وبكون له السكنى من غير تصرف في ملك. غبرهوهذا مذحب الشافمي لان السك انما هي اقامته في 
فناء الحيطان من غير تصرف فيا فأشه الاستظلال ها من خارج فأما ان طالب صاحب ااسفل بالبناء 
وای صاحب الماو فيه رواتان 

(احداها) لا عير على باثه ولا مساعده وهو قول الشافمي لان الحائط ملك صاحب السفل 
مختص م فلړ حبرغیرهعلی باه ولا المساعدة فيه کا لو ۾ يکن عليه علو 

(والثا نية) يبر على مساعدته والبناء معه وهو قول أبي الدرداء لاه حائط رشتركان في الا تفاع 
به أشبه الحائط بين الدارين 

(فصل) فان كان ين اليتين حاط لاحدها فنيدم فطلب أحدها من الا خر بناءه أوالمساعدة في 
ناله فامتنع م ,جب لانه ان کان الممتنع ما لک م بجبر على إناء ملك الختص به كحاثط الا خر وان 
کان الممتتع الاخر لم بجبر على باء ملك غبره ولا المساعدة فيه ولا ازم علي هذا حاثط السفل حبث . 
يج صاحبه على بنائه مع اختصاصه ملكه لان الظاحر أن صاحب الملو مله مستحقا لابقاثه على 
حيطان السفل داثما فازم صاحب السفل مكينه ما يستحةه وطريقه‌البناء فلذ لك وجب بخلاف مسلتا 


4 من خارج فاما ان طالب صاحب السفل بالبناء وى صاحب الملو ففيه روايتان : . 

(إحداها) لا عبر على بناثه ولا مساعدته وهو قول الشافعي لان ا لاط ملك صاحب السفل فل 
يجبر غيره على بناثه ولاالمساعدة فيه کا لو ۾ يكن عليه علو 

(والثانة) بجبر على مساعدته والبناء معه »> وهو قول أن‌الدرداء لاه حاط يشتركان في الا تفاع 
به أشبه الحائط بين الدارين . 

(فصل) فان كان بين البيتين حاط لاحدها فاهدم فطلب أحدها من الا خر باءه أو المساعدة 
قي باه م پجبر لا نه ان کان المع مالک ٤‏ حبر على ناء ملک الحتص به کحاگما الا خر وان کان 
الممتنع الا خر م يجب على اء ملك غبره ولا المساعدة فيه ولايازم على هذا حائط السقل حيث مجر 
صاحبه على بناگه مم اختصاصه ملک لان الظاهر ان صاحب العلو ملک مستحقاً لابقاثه على حبطان 
السقل دابا فازم صاحب السفل #كنه ما يستحقه رطريقه‌البناء فلذلك وجب بخلافءسئلتنا وان أراد 


( المغنيوالشر حااکي)_ الائط السك ين مالكين وار والقاة وما أشبهها _ ۹ 
وان أراد صاحب الاثط بناءه أو نقضه بعد ائه له لم یکن اره منعه لانه ملکه خاضة‌وان‌أراد جاره 
ناء أو نقضه أو تصرف فيه لم علك ذلك لانه لا حق له فيه 

(فصل) ومتی هدم اد الشر يكين الائط المشترك أو السقف الذي ينها نظرت فان خيف 
سقوطه ووجب هدمه فلا شيء على هادمه ویکون کا لو ادم بنفسه لا نه فمل الواجب وأزال الضرر 
اللحاصل بسقوطه وأن هدمه غير ذلك فعليه امادته سواء هدمه لاجة أو غيرها وسواء ازم أماد ته 
أو لم لزم لان الضرر حصل بفعله فازمه أعادته 

(فصل) فان اتفقا على باء الحائط المشترك ينها نصفين وملكه ينها الثلك واثثان لم مع لانه 
بصا على بعض ملكه يعض فل صح كا لو أفر له بدار فصالحه على سكناها » ولو اتفقا على أن 
حمل کل واحد منھیا ما شاء لی پجز لاله الجل فانه مله من الالقال ما لا طاقة له بحمله وااتث 
اتفقا على أن يون يشما نصفين جاز 

(فصل) فان کان يينهما نهر أو قناة أو دولاب أو ناعورة أو عبن فاحتاج الى عارة. فني اجار 
الممتلع منهما روايتان وحكي عن أي حنيفة أنه بجر هپا على الانفاق لانه لا یتمکن شربکه من 
مقاعنه فيضر به بحلاف الحاثط فانه مكنهما قسمة العرصة والاولى الاسوية لان في قسمة المرصة 


صاحب | لحا؛ط باءه أونقضه اعد د ائه م یکن لباره منعه لا هملك خاصة وان‌أراد جارهبناءه او نقضه 
أوالتصرف فيه م ChE‏ 1 

(فصل) ومتي هدم أحد الشريكين الحائط ا لمشترك أوالسقف الذي ينها نظرت فان خيفسقوطه. 
ووجب هدمه فلا تيء ى هادمه ویکون کا لوانېدم بنفسه لانه فمل الواجب وأزال الضرر الحاصل 
بسقوطه» وان هدمه لغبر ذلك. فعليه عاد ته سواء کان هدمه. لخاچة أو غيږها وسواء الزْم‌اعادته اوم 
لازم لان الضرر حصل بفعله فازمته إزالته 

(فصل) فان أتفقا على بناء الحائط المشترك ينها نصفين وملك ينها الثلث واشلثان ج صح لانه 
يصالڂ عن بض ماک يعض فل ,صح کا لو فر له بدار فصا لحه على سكناها ولو اتفقا على رن 
حمل کل واحد منھیا ما شاء ) يجز لبهالة امل فانه محمله من الاتقال مالا طافة له حمل وان إتفغا 
على أن کون ينها نصفین جاز . 

$ مسثلة € ( وان کان ينها نہر أو بر أو دولاب أو ناعورة أو قاة فاحتاج الى عارة 
فني اجار المعتنع وجهان ) 

ناء على الحائط المشترك إذا اندم وحي عن أي حنيفة آنه يجبر هنا عل‌الاتفاق لاه لايتنكن 
شریک من مقاسمته فيتضررلاف | لحائط فانه مكنهما قسمة المرصة قال شيخنا: والاولى 2 لان 
ف قسمة ة المرصةاضراراً ley‏ والانقا ق ارفق ہما فکا:ا سواء 

(لمغني والشرح الكيي) ٠‏ ¥( < ` الجر الخامین) 


d‏ نقل باب الدار في ألزقاق غير الافذ ‏ ((المغن والشمرح الکير)_ 
اضراراً ہما والانفاق أرفق ما فكانا سواه . والح في الدولاب والناعوة كالح في‌الحائط على ما 
ذكرناء » وأما الب والنهر فلكل واحد منهها الانفاق عليه واذا أنفق عليه لم یکن له مع الا خر ھی 
نصيبه من الاء لان الماء ينيع من ملکهه)ا وان) اثر احدها في تقل ااطين منه ولمس له فره عین مال 
فأشبه الحائط اذا باه بالنه» والح في الرجو ع بالفقة كحك الرجوع في النفقة ءلىالحائط على مامقى 

(فصل) اذا کان ارجلين بان في زقاق غير نافذ أحدها قريب من بإب‌الزقاق والاً خر في داخله 
فللقر بب من اباب نقل بابه الى ما يلي باب الزقاق لان له الأستطراق الى ابه القدع فقد نقص من 
استطراقه ومتی اراد رد ابه الى وضع الاول کان له لانه حقه ام بقسط وان أراد نة .لى بابه تلقاء 
صدر الزقاق لم يكن له ذلك نص عليه أحد لانه بقدم باب الى موضع لااستطراق اه فيه ومحتمل 
جواز ذلك لانه کانله أن بجمل بابه في أول البناء في أي موضع شاه فترکه في موضع لا بسقط حقه کا 
أن حو بله بعد فتحه لايسقط ولان له أن رفع حاط کله فلا یملع من رفع موضع الباب وحد»»قاماصاحب 
اللاب الثاني فان کان في داخل‌الدرب باب لا خر كه في التقدع والتاً خير حك صاحب الباب الاول 
سواء وان لم يکن ا م باب آخر کان ل حو بل با ۾ حیث شاء لانه على الاول لا منازع له فا تجاوز 
الاب الاول وعلى الاحمال الذي ذكرناه لكل واحد ماما ذاك» ولو آرا کل واحة سا أن تح 
في داره إا آخر او بجعل داره دارين يفتح لكل وأاحدة منهما بإب جاز اذا وضع الباين في موضع 
استطراقه» وا نکان ظپردار أحدها الی‌شارع نافذاوزقاق نافذففتح في حاثطه با | اليه جازلا نهر تفق با 
م تعن ملك أ حد عليه » فان قيل قي هذا اضرار بأهل‌الدربلانه مجبله نافدا يستطرق اليه من الشارع 
قانا لا رصبر الدرب نافذاً وما تصبر داره‌نافذة ولیس‌لاحد استطراق داره»قاما ان کان به ف‌الشارع 
وظپر داره الى الزقاق الذي لا ينف فأراد ان بفتح ابا الى الزقاق للاستطراق م يكن له ذلك لانه 
لس له حق في الدرب الذي قد تين عليه ملك أربابه ومحتمل الجواز کا ذ كرنا في الوجه الذي قد 
تقدم » وان أراد ان فتح فيه ابا الغير الاستطراق أو مجعل له بابا مره اوڈبا کا جاز لانه لا کان 
له رفع الائط لته فبعضه آولء تال ان‌عقيل وحتمل عندي انه لا جوز لان شکل الباب مع تقادم 
المد رعا استدل به عل حق الاستطراقفيضر بأهل الدرب بخلاف رفع الحائط فانهلايدل ع ثيء 


((مسثة) (ولس لاحدها ان عارته) 

فان مره فالماء ينها على الشركة أما الدولاب واللاءورة لت فيه الك في الحائيد . على 
ماذ کر ناه وأما ار وال فلكل واحد منها الانفاق عليه وإذا فق عليه م يكن له منع الأ خر من 
نصيبه من الاء لانه ينع من ملكا والما أثر أحدها في نقل الطين منه ولیس له فيه عن مال فأشبه 
الحائط إذا ناه ب لنه والحكم في الرجوع بالنفقة حكم الرجوع في التفقة على الحائط على مامضى 

(فصل) ولیس ارجل اصرف في ملکه جا بضر جباره و أن يني اما بين الدور أو بفتح 
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(خسل ) واذا کان ارحجل داران متلاصقتان‌ظپ ر كل واحدة.مننا الى هر الاخری .وباب اکل 
واحدة منہما في زقاق غير نافذ#فرفمالحاجز :ينما وجملهها. دارا .ؤاخدة جاز وان فتحمنكل وأخدة 
مهما با الى:الاخرى ليتمكن من القطزق من كل واحدة منما الى كلا :الدارن ج جز ذکره القاضي. 
لان ذلك شت ت الاستطراق في الدرب الذي لا نفد من دار م يكن هما فيه طريق ولان ذلك رعا ای 
إلى ابات ت الففة' في قول من شيتپا بالطريق لكل واحدةمن الداربن‌قي زقاق‌الاخر ی ومحتمل‌جواز 
ذلك لان له رفع ا جاجز جیه فبعضه اولى وهذا أشبه وما ذ کرناه انع منتقض عا.إذا: رفع اطاثط 
-جبمه. وقي کل موضع فنا لیس له فعله :اذا صالحه أهل الارب بموض مملوم أُوأُڌ نوا له غیړ وض جاز 

( فصل ) اذا تاز ع صاحب البايين في الارب وتداعاه وم يكن فه باب غير هااففيه ثالاثة وجه 
( أحدها ) انەم بالدرب من اوله الى الباب .الذي يلي اُوله ہما لان طا الاستطراق فيه جیما وها 
مده الى صدر الدرب للا خر لان الاطراق في ذلك له وحده فله .اليد والاصرف (واوجه الثاي) 
ان من أوله.الى آقصی اما الاو يذها لان ما بقا بل ذلك ها التصرف فيه اء عل‌ان للاولان ختحج 

بابه :فما شا من حاٌطه وما بمد ذلك لاي لانه لسفناء للاول ولا له فيه :استطراق(والثالك) کون 

ينما لان هما حميما يدا وتصرفا وهكذا ا لحك فما إإذاكان أرجل علو خان ولا خر سفله و لصاح 
اللو درجة فى الناء صحن الان فاختلفا في:الصحن ها كان من الدرجة الى باب الان بينهما-ومًا وراه 
ذلك الى صدر الان على الوجبين ( أحدها ) هو لصاحب السفل ( والثاني )هو ينهمافان كانت الدرجة 
في صدر الصحن فالصحن بشما أوجود اليد والتصرف منيما يما فلى الوجه.الذي قول أن صدر 
الدرب ختص يضاحب ب الباب‌الصدراني ِے ان پستبدل :٤ا‏ محختص به منه بان عله دھلیزا اسه أو بدخله 
ف في داره على وجه لا یضر بجاره ولا بضع على حائطه شا لان ذلك ملك لهینفرد به 

( فصل ) ولیس لارجل التصزف في ملک تصرفا يضر مخاره غو ان بني فيه اما بين الدور 
أو بفتح خبازا بين امطارین آو بجملهدکان قصارة ہز الميطان ورجا أومحفر برا الى جانب بر ساره 
جتذب ماء‌ھا وہذا قال بض أضحاب ابي حنيفة -وعن امد رواية أخرى لا بنع وبه قال الشافضعي 
وبعض أصحاب أبي حنيفة لانه تصرف في ملك الختص به وڂ پتعاق به حق غیره فلم نع منه کا لو 
طبخ في داره أو خبز فيا وساموا انه منع الدق‌الذي بهدم الحيطان وينزها 


خازاً بين‌المطارن أو بجملهدكانقصارة هز الحيطان و رما أو عفر برا الى-جانب بر جاره يجتذب 
ماء‌ها وہپذا قال بض الحنفية وعن أحد رواية أخرى لا نع و ه قال الشافمي وبض الحنفية لاله 
تصرف في ما-که الحتص به وځ تعلق په حق غیرہ فل بنع a:‏ ¥ لوطبخ ني داره أو خبز فما وسلسوا 
انه پمنع من الدق الذي بد م الحيطان و رها 

ونا غولالني ى «لاضرر ولا إضرار» ولان‌هذا إضرار بجي انه فنع من هكالذي و 


٣ه‏ امتناع الصعود على سطاحه اترقا فل ب ( الغني والشرح ااسكير ) 


ولا قول الني ا «لاضررولا ن ار» ولان ها اضرار حبرا نه » شع منه کالدق الذي ہز 
الميطان وڙها » وكسقي الارض الذي بتعدى الى حدم حیطان جاره »> أو اشعال ثار. تتعدى الى 
احرافبا قالوا هنا تعدت النار التي أضرءا والماء الذي أرسله فكان مرسلا لذلك في ملك غيره فأشبه 
ما لو أرسله الببا قصداً قلنا والدخان هو أجزاءا لحر بق الذي أحرقه فكان مرسلا له في ملك 
جارّه » فهو كاجزاء قار والماء » وأما دخان اين والطييخ قار ضرره يسير + ولا مكن 
التحرز ر منه وتدخله المساعة 

( فصل ) وان کان سطح أحذها أعلى من سلح الآ کا ا اراش شک 
على وجه شرف على سطح جاره ا۷ أن بني سترة تستره » وقال الشافعي لا بازمه تخل سترة لان 
هذا حاجز ان ملکا فلا بر أحدها عليه كالاسفل 

ولا انه اضرار بجاره فنع منه کدق پزا لان وذلك » لانه یکشف جاره وبطلع عى حرمه 
فأشبه‌ما لو اطام عليه من تم بابه أو خماصه ء وقد دل على النع «ن ذلكقول اني یی * او أن 
رجلا اطاع اليك غذفته عصاة ففقاأت عبنه م يكن عليك جناح» وبفارق الاسفل فاٺ تصرفه 
لا بضر بالا علی ولا بکشف داره 

( فصل ) إذا كانت يينهماعر صة حاط فا مقا على قسمياطو لاجاز ذلك سواء اتفقا على قسما طولا 
اوعرضا لانٰہا ملکہما ولا تخر جعنہما وان اختافا فطلب أحد ها قسه اوهو ان بجمل له تصف الطول 
في جيم المرض وللا خر مثله فقال أصحابنا جير المتلع على الفسمة ودحو ٠‏ ذهب الشافعي لان ذلك 
لا بضر فاذا افتسما افترها. فكان لتكل واحدمنها مار ج به القرعة » فان کان مبنناً فلا كلام و إن كان 
غیر می کان لکل واحد مہا أن بني في نصببه وان أحب أن بدخل بض عرصته في داره 
فعل وإِن أحب أن بزيد في حائطه من عرصته فمل وحتمل أن لا عجر على القسمة لاا وجب 
اختصاص کل واحد غا شن الحاثط القا بل للك شریک وزوال ملك شریکه فتضرر لاه لا پقدر 
على حائط ستر ملکه ورا احتار أحدها ان لا نی حائطه فیبقی لك کل واحد منها مکشوفاً او 
E EE E‏ ضرر لابرد الشرع بالاجار عليه » فان قیل فاذا کان 
مشترکامکن أبضاً من منع شربکه وضع خشبه علیه قانا ذا کان له عایه رمم وضع خشبه ا 


الارض الذي بتعدى إلى حدم حائط جاره أو اشعال ناز تعدى الى إحزاقما » قالوا ههنا تعدت النار 
التي أضرما والماء الذي أرسله فكان مرسلا لذلك ني ملك غيره أشبه مالو أرسله اليما قصداً ء قلنا 
والدخان الذي خو اجزا الحريق الذي أحرقه فكان مرسلا له في ملك جاره فهو كالنار والماء وأما 
دخان از والطبيسخ فان ضرره ,سير ولايمكن التحرز منه واندخه‌المساحة . 

(فصل) فان كان سطح احدها أعلى من سطح الا خر فليس لصاحب الاعلى الصعود على سطحه 


(المغني والشرحالكير) جوازالاتفاق على قسمة الحاثط المشترك طولا of‏ 
م علك منعه من رمه وههنا لك منعه بالكلية > وأما إن طلب قسمها عرضاً وهو أن مجعل- الكل ٠‏ 
واحد منها نصف العرض في كال الطول نظر نا فان كانت المرصة لا تتسع لاثطين م بجر المتلم من 
قسمما واختلفوا واختار أبنعقيل أنه بجبر وهوظاهر كلام الشافميلا| عر ة فأ جرعلىقسمها كمرصة 
الدار ولا أن في قسمها ضرراً ف بجر الممتلع من قسمها عليه كالدار الصغير ة وماذ كروه باتقض بذلك_ 
وإ ن كانت تتسع لائطين بجيث محصل لكل واحد نها مايبي فيه حائطا فق إجبار الممتنع وجهان ِ 
حدما بجر قاله أبو الطاب لانه لاضرر في القسمة الکون کل واحد منها بمحصل له مایندفع به 
حاجته فاشبه عرصة الدار الى حصل لكل واحد مها مایینی فيه داراً . واذاي .لایر ذکره القاضی 
لان‌ هذه الةمة لاتقع فيما ةرعة لاتا لوأفرعا ا لم ثأمنأن لخر ج قرعة كل واحد ما على مايل 
ملك حاره فلا تفع به فوا چر ناء على القسمة لا جر ناه على أخذ مالي داره من غبرقرعة وهذا لا لظر 
له ولاصحاب‌الشافمی وجہان کېذن» وءتياقتمما المرصة طولا فبنى كل وأحد منها لنفسهحاطاً و بقيت 
ينها فرجةلم يجبرأحدها على سدها ولم يملع من سدها لان ذلك مجري مجرى باء الحائط في عرصته 
( فصل ) وإن کان ببنها حائط فاتفقا على قسته طولا جاز ويم بين اصيبيها بعلامة وأن أتفغا 
علي قسمته عرضاً فقال أصحابنا بجوز القسمة لان الق ها لا مخرج عنما فاشبه المرصة ومحتمل أن 
لانجوز القسمة لاما لا تكون إلا بتمييز نصيب أحدها من الا خر محيث مكنه الانتفاع بنصيبه دون 
أصيب صاحبه وحهنا لا تمن ولايكن اتتفاع أخدها صببه مثفرداً لانه إن وضع خشبه على أ حد 
جا ني المائط کان قله على الماثط كله وإن فتح فيه طاقاً بضعفه ضف كله وإن وقع بعضه تضرر 
انصيب الا خرء وإنطاب أحدها قسمه وأنى الا خر فذ كر القاضي أن الى في الائيطل لىج في 
عرصته سواء ولا بجر على قسم المائط إلا ان يطلب أحدها قسمه طولا وحمل أن لا يجبر على 
قسمه أيضاً وهو أحد الوجيين لاصحاب الشافمي لاما إن قطماه ينها فقد أتلفا جزءاً من الحائط 
ولا بجبر الممتتع من ذلك کا لو کان پینها ثوب فطلب أحدها قطمه هوان لم بقطع وعلما علامة على أصفه _ 
کان انتفاع أحدها بنصه ا تفاعاً اْصيب الاخر» ووجه الاأول أنه" وجار على قم ‌الدار وقسم حائطپا 
ا حيط بها وكذلك قم البستان وحائطه ولايجر على القطم المضر بل يعلمه بخط بين نصيبها ولا يازم 

من ذلك| تفاع أحدها بنصيب الاخر وان اتصل به بدليل الحائط التصل في دارن واللة أعل . 


على وجه بشرف على سطح جاره الا أن ني سترة سره وقال الشافعي لایازمه ستره لان هذا حاجز 
بين ملکیہما فر نجیر أحدها عليه كالاسفل 

وا اة اشر ار ع مله کدق بز ز الحبطان وذلك أنه ,۔کشف جاره ویطلع على حرہ4. 
فاشبه مالو طلم عليه من صر بابه أو خصاءمه وقد دل على المنع من ذلك قول الي ي < لو أن 
رجلا اطلع اليك خذنته بحصاة ففقأت عينه م يكن عليك جناح » وبغارق الاسفل فان تصرفه لايضر 
بالاعلی ولا یکشف داره . 


کتاب الحوالة والضان 


الحوالة ثابتة بالسنة والاجاع أما النة ها روى أبو حررة أن الي ي قال ١‏ مطل الفتى ظر 
وإذا بع أحدک على مليء فلیتبم » متفق عليه وفي لفظ «من أحبل بحقه على مليء فليحتل ٩‏ وأجم 
اهل امل على جواز الموالة في الجلة ء واشتقاتما من تويلا لمق من ذمة إلىذمة ء وقد قيل إلا يع 
فان الحبل يشتري ماقي ذمته ماله قي ذمة الال سد وخاز خر القض. رخاة لانه موضوع على 
الرفق فيدخلبا خيار الاس لذاف» والصحيح أا قد إرفاق منفرد بفسه ليس محمول علي فيه 
لاا لو كانت بيا لا جازت لكونما يع دن بدين ولا جاز اتفرق قبل القبض لانه بيع مال الرها 
بجنسه ولازت بلفظ اليم وازت بین جنسین کالیبتع کله ولان لفظہا شمر بالنحول لابالبیہ فع 
هذا لايدخلها خیار وتازم عجردالعقد وهذا أشبه بکلام أحد وأصوه . ولا بد فيما من عل وعتال 
وسحال عليه » ويشترط في صحتما رضى الحيل بلا خلاف فان الحق عليه ولا بتمين عليه جهة قضاله 
وأما الحتال والحال عليه فلا تر رضاما على ماسنذ كره إن شاء اله تعالى 


ف مسثلة € قال ( ومن أحيل بحقه على من علبه مثل ذلك المت فرضي فقد برىء 
المعيل أبداً) 


من شرط صحة الحوالةشروط أربة( أحدها ) مال القين لاما تحويل للحقونقل اله فينقلعلى 


باب المحوالة 

الوالة اة بالسنة والاجاع أما السنة ها روى أبو هربرة أن اللي ي قال « مطل الغني غلم 
واذا نیع أحدک على مليء فليتبع » متفق عليه وفي لفظ من « يل بحقه على مليء فليحتل» وا جع 
آهل الم على جواز الموالة في اة » واشتقاقها من حويل الحق من ذمة الىذمة» وقدقيل نما يع 
فان‌الحيل يشتري .ماني ذمته بماله في ذمة الحالعليه وجاز تأخير القبض رخصة لانه موضو ععلىالرفق 
فيدخابا خيار الجاس لذلك .والصحيح انها عقد ارفاقمنفرد بنفسه لبس محمول غلى غيره لاا لو 
کانت با ما جازت لانه یع دين بدين ولا جاز التفرق قبل القبض لانه بيع مال الربا بجنسه 
ولجازت بلفظ .ابيع ولجازت بين جنسين كالبيع ولان لفظبا يشعر بالنحول لا باليع قملىهذا لا 
بدخلپا خیار وتازم بنجرد العقد وهذا آشبه بکلام ادو اصو اه» ولا بد فیهامنعیل وعحتال وعالعایه 

ف سه € (والوالة تقل الق من ذمة الحيلالىذمة ا حال عليه فلا عاك المثالالرجو ع عليه محال 


( الى والشرح اللكي . من شروط الموالة أن و و ف۵ 

صفته وتر الما في أمور WN‏ ) أ E ET‏ بذهب ا 
بفضة :ولو حال من‌عايه ذهب بفضة ة أو من عليه فضة بذهب ڂ يصح (الثاني) أحال من عله 
صحاح مكسرة » أو من عليه مصرية بأميرية ) يصح 

( الثالث.) الحاول والتأجيل ويعتبر اتاق أجل الم جلين فان كان أحدها الا وآ مۇجلا 
أو أجل أحدها الى شهر وال خر الى شهرين م تصح الموالة ء ولو كان الحقان حالين فشرط على 
الحتال ان بقبض حته أو بعضه بعد شهر تصح الموالة لان الحال لا تأجل ولانه شرط ما لؤكان 
ابا في نفس‌الامر 1 تصح الحوالة فكذلك اذا شرله»ء واذا اجتمعت هذه الأمور وصحت الحوالة 
وتراضا بان بدفع الحال عليه خړا من ا و رضي ا لمحتال بدون الصفة أو زی ن عله امو جل 
بتعجیله او رضي مرن له الحال بانظاره جاز لان ذلك بجوز في القرض ففي الحوالة أولى » وان 
مات الحيل أو الحال فالاجل بحاله ء وان مات الحال عليه ففي حاول الحق روايتان مضی ذ کرها 

( الشرط الثاني ) أن تكون على دين مستقر » ولا تبر أن محيل بدين مستقر » الا أن الم 
لا نصح الحوالة به ولا عليه » لان دين الس لاس عستقر لكو نه a e SE E‏ 
ولا تصح الحوالة به لاا تصح إلا فا جوز أخذ الموض عه والس لا جوز ز اذ آلو ض عله 
لقول الي صلى الله عليه وسل «من اسل في شيء فلا يصرفه الى غيره ٤‏ ولا تصح الحو الة على ا لكاتب 
ال لتاب لاه خر مستقر قان له ان بح ن آذائه وتا جره وتصح الحوالة عليه بدين 


متت 


د 


اذا حت الحوالة ڊرثت ئت ذمة الميسل واتقل الحق الى ذمة الال عليه في قول عامة اهل الل 
وروي عن الحسن انه کاٺ لا برى الوالة براءة إلا أن پبرته وعن زفز أنه قال لا تقل 
ا لحقى وأجراها مجرى الضمان 
ولا ان الحوالة مشتقة. من محويل الق حلاف الضان فانه مشتق من ضم ذمة ة الى ذمة فعلق 
e ES‏ . اذا ثمت ذلك فی رضي ہا المتال ولم رط السار لم 
حق الى المي أبدا سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس او موت أو غبره. و به قال 
اليك واأشافم ي و اپو عبيد وابن المنذر وهو ظاهر كلام ارقي » وقال شر یح والشعي والنضي مق 
أفلس أو مات رجم على صاحبه وقال أبو حليفة برجم عليه في حالين أذا مات الال عليه مفلا 
واذا جحده وحاف عایه عند الماک ٠‏ وقال ابو بوسف ومد يرجم عليه في هاتين الحالتين واذا 
حجر عليه لفلس لانه روي عن عنان أنه سثل عن رجل أحيل بحقه هات الجال عليه مفلساً فقال 
پرجع محقه لانه لانوی على مال امريء مسل EEE‏ الموض فيه لاحدالتعاوضين 
کان له الخ کا او أعتاض وب فلم یسل اليه 
ولا أن حزنا جد سيد بن المسيب كان له على علي رضي الله E‏ 


91 فروع فى الموالة على الدبن المستقر ( المعني والشرح حالکبد__ 
یر دین الكتابة لان حکه الاحرار في المدايثاتءوان أحال المكاثب سيده بنجم قد حل عليه 
صح وبرثت ذمة المكاتب بالحوالة ويكون ذلك بمنزلة القبض » وان أحا لت المرأةعلىزوجبا بصداقبا 
قیل الدخول فخ غير مستقر٤‏ وان أحاطما ازوج به صح لا نه له تسلیمه‌اليپا وحوالنه به تقوم 
مقام تسليمة ء وان أحالت به بمد الدخول صح لانه مستقر وان أحال البائع بالمن على المشتري في 
a OS‏ بمنزلة الوفاء وله الوفاه 
٠‏ قبل الاستقرار » وان أحال الباثع بالمن على المشتري ثم ظهر على عيب لم يتبين أن الحوالة كانت باط 
لان الثمن کان ٿا بنا مستقرا والیع کال لازما وأنا #؛ت الجواز ءند الم با امب با لنسبة الى المتري 
ويختمل ان تبطل الحوالة لان سب الجواز عيب اميم وقد كان موجودا وقت الحوالة وكل موضعم 
أحال من عليه دين غير مستفر به م سقط الدين كالزوجة ينفسخ د کاحها بساب من جپتبا » أو 
المشتري يفسخ اليبع وبرد المبیع فان کان ذلك قبل القبض من الحال عليه ففيه وخهان( أحاها ) 
"بطل الحوالة لمدم الفائدة في بقااو ير جع الحيل بدينه على الحال عليه ( والثا ني ) لاتبطل لانالحق 
اتقل عن الحيل فم بعد اليه : وثبت لمحتال فلم بزل عنه » ولان الحوالة بمنزلةالقبض ‏ كان اميل 
أقبض الحتال دبنهفير جع عليه , به ويأخذ افعتال من المحال عليه وسواء تعذرالقبضءن المحال عليه أو لم 
پتعذر ؛ وان كان بعد الفبض لم بطل وجها واحدا برجم العبل على الحتال به 

(فصل) وان أحال من لا دين له عليه رجلا على آخر له عایه دين فليس ذلك بحوالة بل هي 
وكالة تبت فيا أحكامها لان الحوالة مأخوذة من تحول الحق واتنقا له ولا حق ههنا ينتقل وبتحول 


عليه فأخبره فقال اخترت علينا أبمدك الله فا بمده. ,مجر د احتبا له وم مخبره ان لهالرجوع ولالما براءة 
من دين لیس نبا قبض من‌هي عليه ولا من بدفع عن فم یکن فیما رجوع کا لو أرأه‌من‌الدين وحديث 
عبان ۾ يصح يروه خلد بن جعفر عن معاوية بن قرة عن عنان وم es‏ اعه وقد روي انه قال 
في حوالة أو كفالة وهذا يوجب النوقف ولو صح كان قول علي عخالفاً لوقو غو اوت لا صح 
لاه يفضي الى بيع الدين بإلدين وهو منهي عنه ويفارق المعاوضة بالثوب لان في ذلك قيضا قف 
استةرار العقد عليه وهنا الوالة عنزلة القبض والاكان يع دين بدين 

3 ئة € (ولا تصح الا بشروطثلائة(أحدها) ان عل على دين مستقر فان احال على مال 
اللكتابة أو الس قبل ةبضه أواله داققبلالدخولم بصحواناحال المكانب سيده أوالزوج امأ« صح) 
لاتصح الموالة على دين غير مستفر لان مقتضاها الزام الحال عليه الدين مطلقا ولا يبت ذلك فبا 
هو بمرض‌السقوط ولا تبر أن بحيل بدين مستفر الا ان الس لاتصح الوالة به ولاعليه لاندرن الل 
ليس مستقر لكو نهمتعرضا للفسخ با نقطاع المسلم فيه ولا تصح الموالة به لايا لاقصح الا فيا عجوزأخذ 
الموض عنه ولا جوز ذلك في الس لقوله عليه الصلاة والسلام « من اسلف في شيء فلا بصرفه الى 


(لفنى والشرح الكبير) الشرط الثالث للحوالة أن تكون مال معلوم 0¥ 
وانا جازت.الوكالة بلفظ الحوالة لاشترا كما في المعنى وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه الدين 
كاستحقاق العتال مطالبة الال عليه وتحول ذلك الى ال وكيل كتحوله الى ا لحيل » وان أحال من 
عليه دن على من لا دين عليه فليست حوالة أيضا نص عليه أحد فلا يزم الحال عليه الإداء» 
ولا الحتال قبول ذلك » لان الحوالة معاوضة ولا معاوضة هبنا وانا هو اقتراض فان قبض الحتال منْه 
الدين رجم على‌الحيل لاله قرض» وان أبرأه ولم يقبض منه شبثا لم تصح الراءة لا نپابراءةلنلادين 
عليه » وان قبض منه الدين ثم وهبه إياه رجع الحال عليه على الميل به لاله قد غرم عنه وانا ماد اليه 
امال بعقد مستا ف وبحتمل ان لابرجم عليه اکولهما غرم عنه شيا وان حال منلا دين عليه فپي 
وکالة في اقٽراض وليت حوالة لان ااحوالة انها ڪون بدين على دين ٬ولم‏ بوجد واحد منپما 
( فصل ) الشسرط الثالك ان تتكون بمال معلوم لاما ان كانت يما فلا تصح في مجهول وان كانت 
تبحول الحق فيعتبر فيا التسايم والجہالة تمنع منه فتصح بكل ماينبت مثله في الذمة بالاتلاف من‌الاثان 
والحبوب والادهان » ولا تصح فا لايصح الس فيه لانه لا ثبت في الذمة ومنشرط الحوالة تساوى 
الدينين فاما ما ثبت في ألذمة سلما غير المليات كالمذروع والمعدود ففي صحة الحوالة به.وجان 
(أحدهما) لا تصح لان المثل فيه لا تحرر ولمذا لا يضمنه بثله في الاثلاف وهذا ظاهر مذهب 
الشأفمي ( والثاني ) تصحذ كره القاضى لاله حق “ابت في الذمة فأشبه ماله «ثل وحته- ل أن مرج 
هذان آلوجہان على الخلاف فا بفتضى به قرض هذه الاموال فان كان عليه ابل من الدية وله على 
غيره فلا تصح الوالة على ا لكاتب بال الكتابة لانه غير مستقر لان له ان تلع من أداثه و سقط 
سجزه وتصح الحوالة عليه بدين غير دين الكتابة لان حكه حكم الاحرار في المدابنات» وان احال 
المكانب سيده بنجم قد حل عليه صح وبرت ذمة المكاتب بالوالة ويكون ذلك عزلة القبض وان 
احالت.الرأة على زوجبا بصداقہا قبل الدخول' لم يصح لانه غير مستقر تمل ان بسقط. بانقساخ 
النکاح بسبب من جېتہاء وان احاها الزو ج به صح لان له تسلیمه الیها وحوالته به تقوم مقامتسلیمه 
وان أحالت به بعد الدخول ص لانه مستقر » وان أحال البائع بالفن على امشتري في نمدة اليار لم 
صح في قياس ماذ كر نا وان احاله المشتري به صح لانه مزلة الوفاء قبل الاستقرار» وان احال لياع 
امن على المشتري ثم طبر على عيب م بتبين ان الحوالة كانت باط لان الفن كان ثابتاً مستقراً والييج 
كان لازما وانما ثبت اواز بعد الع بالعيب بالنسبة الى المشتري» ومحتمل أن تبطل الموالة لان سبب 
اجوز عيب المييع وقد كان موجوداً وقت المحوالة . وکل موضع أحال من عليه دين غير مستقر به م 
سقط الدین کالزوجة بتفسخ نکاحپا سبب س جېتہا أو المشتري يغسخ البيع ويرد المبيع فان كان 
ذلك قبل القبض من الحال عليه ففيه وجان ( 'جدها) تبطل الحوالة لدم الفائدة في بقائها وير جع 
(الني والشر ح الكبير) (N‏ (الہزه الخامیس) 


o۸‏ ارط الرابع رضا الخيل ( الغنى والشر ح الكيد) 


آخر مثابا قي السن فقال القاضي تصح لاما ختص بأقل مايقع عليه الاسم قي السن والقيةة وسائر 
الصفات وقال أبو الطاب لا تصح في أحد الوجبين لاجا حبولة ولان الابل ليستمن الئليات التي 
تضمن مثابا في الاتلاف ولا تت في الذمة ساما في رواية > وان كان عليه ابل من دية وله عل اخر 
مشلا فرضا فأ حاله عليه قان قلنا برد في القرض قيمتما م تصح الوالة لاختلاف الجنس وان قلنا برد 
مثلها اقنضى قول القاضي صحة الحوالة لانه أمكن استيفاء الحق على صفته من الحال عليه ولان اليرة 
في التسام الى من عليه الدين وقد رضي بتسلع ما له في ذمة المقترض وان كانت با لمكس فاحتالالمقرض 
بابل الدية م تصح لا تنا ان قلنا حب القيمة فيالقرض فقد اختلهى الجنس وان قلا جب الثل فللمقةرض 
مثل ماأقرض في صفاته وقيمته والذي عايه الدية لايازمه ذلك 

(فصل) ارط الرابع أن بحيل برضاثه لان الحق عليه فلا بازمه اداؤه منجة الدين الذي على 
الال عليه ولا ا اجتمعت شروط الوالة وعحت برت ذمة الحسل قي قول عامة 
الفقہاء الا ماروى ءن الحسن أ کان لابری الحوالة براءة الا أن ببرثه» وعن زفر انه قال لاتنقل 
الحق وأجراها حرى ألضان و ليس بصحيح لان الحوالة مشتقة من وبل الحق حلاف لضان فانه 
مشتق من ضم ذمة الى ذمة فعلق على كل واحد مقتضاه وما دل عايه لفظه . اذا ثبت أن الحق اقل 
فى رغي با الحتال ولم بشترط اليسار م يعد الحق الى لحيل أبداً سواء .أمكن استيفاء الحق أو 
تمذر لمطل أو فلس أو موت أو غير ذلك هذا ظاهر كلام الخرقي وبه قال الليث والشافعي وأبو عبيد 
وابن‌المنذر وعن أحمد مايدل على أنه اذا کان اهال عليه مقاسا وم بعل الحتال بذلك فله الرجوع إلا 
أن برضی بعد العم وبه قال حماعة من أصحابنا وجوه قول مالك لان الفلس عيب في الحا عليه فکان 


ا لحيل بدينةعى ا حال علبه وتاي لابطل لان الحقاتقل عن لحيل فم بعد اليه و بت لمحتال فل , بزل ` 
عنه ولأن الوالة عة القيض ة فكأن الحيل أقبض المحتال فيرجع عليه به وبأخذ المحتال من ا محال 
عليه وسواء تعذر القبض من المحال عليه اوم تعذر وان کان بعد القبض: لم تبطل وجہا EET‏ 
ويرجع اأحيل على المحتال به 

(فصل ) وان حال من لا ديڻ عليه على من له عليه دن فعي وکالة ثبت فيها احکامپا و ليست 
بحوالة لان الحوالة مأ خوذة من خويل الحق ؤاتقاله ولا حق هنا يقل ويتحول واا -جازت الو كالة 
بلفظ الحوالة لاشترا كها في استحقاق الوكيل مظالبة من عليه يه الدین کاستحقاق المحتال «طا'ية المحال 
عليه ونحول ذلك الى الوكيل كتحوله الى المحتال» وان حال من عليه دين على من لادین عله 
فليتست حوالة نض عليه أحد فا يازم ا محال عليه الاداء ولا المحتال القبول لان الحوالة مماوضة ولا 
معاوضة هنا واا هو اقتراض فان رض المحتال منه الدين رج على اليل لاله قرض وان ابراه 
لم تصح الرأءة لاتها براءة لمن لا دن عليه وان وهبه إياه بعد ن قبضه منه رجع الح_ال عليه على 
على المحيل به لابه قد غرم عنه الما عاد اليه ألال بقد مستأتف ويحتمل أن لا يرجع اليه الكوله ما 


(المغني والشنسح الكبير) فروع في اشتراط رضا ا لحيل ۵۹ 
لہ الرجو ع کا لو اشتری سلعة فوجدها معيبة ولان الحيلغره فكان له الرجوع کا او د لں ابع وقال 
شرع والشعي والنخمي متى افاس أو مات رجع على صاحبه» وقال أو حثبفة برجم عليه في حالن 
اذا مات" لمال عليه مفاسا واذا جحده وحاف علبه عند الحا کې وقال ابو پوسف ومحد برجع عليه 
في هاتتين الما تين و ذا حجر عليه لفاس لاه روي عن عنان أن سثل عن رجل احيل محقه مات 
الحالعلیه مفلسا فقال برجع محتهلا تؤی على مال امريء مسل» ولانه عقد مماوضة يل الموض فيه 
لاحد المتعاوضين فكان له الفسخ ك لو اعتاض شوب فل یسل اليه 

ولنا ان حزناڃد سید بن المسیب کان له عل علي رضي الله عنه دين فأحاله به قات ا حال عله 
فأخره فقال اخترت علبنا أبعدك الله فأ بده مجرد أحتياله ولم خبره ان له الرجوع ولانما براءة من 
د لس فیپا قض من عليه ولا عن يدفم عنه فلم یکن فيا رجو ع کا لو أبرأه من الدرن » وحديث 
عبان لم يصح برونه خالد بن جعفر عن معاوية بن قرة عن نان ولم بصح ماعه منه وقد روي ابه 
قال في حوا له أ وكفالة وهذا بوجب التوقف ولا يصح ولؤ صل ح كان قول علي الفا له وقوهم al‏ 
معاوضة لا ,صح لانه يفضي الى بيع الدبن بالدين وهو مهي عنه وإغارق المعاوضة بالثوب لانه قي ذلك 
قبضاً بقف استةر ار العقد عليه وهبنا. الحوالة زل القبض والا کان بيع دين بدين 

(فصل) فان شرط ملاءة الجالعليه فيان معسرا رجم على امحل وبه قال بض الشافعية وقالبشیہ 
لا برجم لان الموالة لا رد بالاعبسار إذا لم بشترط الملاءة فلا :رد به وان شرط | لو شرط کونه 
ماما » ویغارق البيع فان‌السخ يبت الاعسار فيه مغر شرط خالاف الموالة 


~~ جم جد 


غرمعنه شیثاء ا وان حال س لا دن عليه على من لا دن عليه فپي وکالة في افتراض و ليست حوالةلال 
الحوالة انما تكون بدن على دين (الشرط الا ني) اتفاق‌الد نين قي ا لجنس والصفة و الحلول والتأجيل لما 
حو بلللحق ونقل له فبنتقل على صفته. . وبتر اليما فيالامور المذ كورة (احدها) انس فيحيل من عايه 
ذهب بذهب ومن‌عليه فضة بفضة ولوأحال من عليه ذهب بفضة أو بالمكس لم بمح (الثاني) الصفة فلو 
احال من عله صحاح مكسرة أو من عليه مصربة بأءيربة لم يصح (الثالثك) الحلول واا جيل ويمبر اتقاق 
أجل المؤجلين فان کان آحدھا حالا والاً خر مجلا او كان أحدها الى شير والاً خر الى شهرين 
ل تصح الحوالة ء وا و كان الحقان حالين فشرط على المحتال أن بؤخر حقه أو ببضه الى أجل لم نصح 
الحوالة لان الال لا يتأجل ولانه ترط مالوكان ابا في تقس العم لم تصع الحوالة فكذلك اذا 
اشترطه. قاذا امت جذه الامور وصحت الحوالة فتراضيا بأن يدقع المحال عليه الى الحتال خياً 
من حقه أورضي المحتال بدون ألصفة أو رضي ن غب الول تجاه اومن له الحال بانظارة 
جازلان ذلك جوز في القرض ففي الحوالة أولى فان مات المحل أف لمحتال فالا جل حاله وان ‌مات 
المحال عليه انبنى على حلول الدب بالموت وفيه روايتان ('المرط اثالك ) أن یل راء لان الحق 


وجوب قبول الوالةاذاكانت علاليء ‏ (لغنى والشرح الكير ) 

وانا قول الني مراي «المسامون على شروطمم» ولانه شرط ما فيه مصالحة البقد في عقد معاوضة 
فيثبت الفسخ بفواته ك لو شرط صفة في الييع وقد ثبت بالشرط ما لا ثبت باطلاق المقد بدليل. 
اشتراط صفة في ابيع 

(فصل) ولو لم برض الحتال بالحوالة “ م بان المحال عايه مغاسا أو ميتا رجم عل ا لمحيل بلاخلاف 
ا ال ی عل لما عليه فيه من الضرر واا آم اني صلی اله عليه وسل بقبول 
الحوالة اذا أحيل عى مليء ولو أحاله على مليء فل قبل حت أعسر فله الرجوع أبضا على ظاهرآول 
ا خرقي لكو نه.اشتر ترط ف براءة المخيل أبداء رضى المحتال 

[مسثلة) قال( ومن أحيل محته على مليء فواجب عليه أنيتال) 

الليء هو القادر على الوفاء جاء في الحديث عن الني ى الله عليه وسلرانه قال« إن ال تمالى بةول: 

تطيلين لاني وأنت مايئة وأحسن ياذات الوشاح النقاضا 

يعنى قادرة على وفائي والظاهر أن ارقي أراذ بإلليء هنا القادر على الوفاء غير الجاحد ولا 
الماطل قال امد في تفسيراللي» كان ايء عنده أن يون ملياً ماله وقوله وبدنه وو هذا فاذا أخيل 
على من هذه صفته ازم الحتال والحال عليه القبول وم بعر رضاها وقال أبو حنيفة يعتبر رضاها لاما 


عليه فلا زمه إداؤه من جهة الدن الذى على المحال عليه ولا خلاف في هذا 
( فصل ) وبعتبر لصحة الحوالة ان تكون ۔عال معلوم لاما ان کانت یما فلا بصخ قي جهول وان 

کانت حول الحق فيعتبر فيها النسلم»والهالة ملع منه»فتصح بكل ما ثبت في( الذءة بالاتلاف من 
الاعان والحبوب‌والادهان › ولا تصح فا لا يصح ح الم فيه لانه لا شت في الذمةءومن‌شرطالحوالة 
تساوي الدينين فاما ما ثبت قي الذمة سلما غير الثليات كالمعدود والمذروع ففي صحة الحوالة به 
وجپان( احدها) لابصح لان المثل فيه لاتحرروهذا لايضن بمثله في الأتلاف وهذا ظاهر مذهب 
الشافعي (واثاي) ,صح دکرهالفاضي لا نه حق ثا بت‌في الذمة فاشبه مالهمثلءومحتمل‌ان تخر ج‌هذان‌الوجان 

على الخلاف فا بقضي به قرض حذهالاموال فان کان عليه ابل من‌اندية وله على آخر مثلها في السن 

فقال قاد يصح لاا غص باقل مابةع عليه الاسم في السن والقيمة وساثرالصفات»وقال أو الطاب 
لانصح ف جد الو جہين. ا ېو ولان الابل ليست من الثايات التي تضعن بشلپا في الاتلاف فلا 
ثبت في الذمة ساماً في رواية » و إن كانعليه‌ابل في دة وله على آخر مللها قرغا فأ حاله عليه فان فلنا 
بودالقرض قیمتیا ۾ صج الحرالة لاختلاف الجنس وان فنا ردمثلها اقضى قولالقاضي صحة الحوالة 


( التي والشترح الكير ) وجوبقبول الموالة اذا كانت الليء 1 
فلا جوز نقله إلى غیرها بغر رضاء کا لا جوز آن بره على أن بأخذ بالدين عرضا . فأما ا لجال عليه 
فقالمالك لا تبر رضاه ِا ُن کون ا لمحتال عدوه » وللشافی‌قي اعتبار رضاثه قولانأحدها عر وهو 
حك عن الزحري لانه أحد من تم به الحوالة فأشبه اليل والثاني لتر لانه اقامه في ابض نام 
تفسه فل بفتقر إلى E‏ ۰ 

و قول الي ي اذا تع احدک على مليء ء فلبتدع ولان لمحيل أن وقي اا س 
ك و أقام الال عاب مقام تفسه في اقيض فازم الال القبول کا لو وکل رجلا في إبفاثه 

وفارق ما إذا اراد ان بعطه ا في ذمته عرضاً لانه بعطه غر ماو چ له فل بازمه قبوله. 
(فصل) إذا أحال رجلا على ید أف فأحاله زيد بها على تحرو فالحوالة صحيحة لان حق 
الثاني ثابت مستقر في الذمة فصح أن عيل به الا ول وڌا لو حال الرجل ع راع ون ٤‏ شت 
اله في ذمته صح أیضاً ما ذ کرنا و" رن الخال والحيل لا بضر . 

(فصل ) إذا اشرى عبداً فا حال المشتري الا ع بإلمن م ظهر المبد أو ا اليم 
بالطل والحوالة باطلة لا ننا تیا آنه لاأمن على المشتري ونا تبت حرته بيلة أو اتفاقه» فان اتفق 
الحيل والحال عليه على حريته وكذمما المحتال ولا ية بذلك م بقبل قوطما عليه لانها پيطلان حقه 
أشبه مالو باع المشترهي المد ثم اعترف. هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل قولما على المشتري الثاني 


ا دد 
لانه أمكن استيفاء الحق على صفته من الحال عليه ولان اليرة في السام الى من عليه الدية وقد 
رضي بتسلي ماله في ذمة المقترض فان كانت بالمكس فاحتال المقرض بابل الدية لم بصح لاتا ان قلنا 
تجب القيمة في القرض فقد اختلف الجنسن وإن قلا يجب المثل فلامقرض مثل ما أقرض في صفاته 
وقيمته والذي عليه الدية لا بازمه ذلك ) 

(مسئلة) (ولا بتر رضى الحال عليه ولا رضى الحتال ان كان الحال عليه مايا ) 

أما ا حال عليه فلا بعتبر رضاه لان المحيل أن ستو الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام الحتال 
مقام تفه في القبض فلزم الحال عليه الدفغ إليه كالوكيل وانا تعتبر الملاءة في رضى الحتال بقرض 
الليء غير المعدم قال الشاعر ٠:‏ . 

تطباين لاني وانت ملژ#ة واخسن اذات‌الوشاحالنقاضا 

يعني قادرة على وفائي قال!حمد في تسیر ايء ان کون ملا بماله وقو له و فی احيل على 
من هذه صفته أرم الحتال والحال عليه القبول ولم بعتبر رضاهاء وقال أبو حنيفة يتير رضاها لا نه معاوضة 
فيعتبر الرضا من التعاقدين» وقال مالك والشافعي تبر رضى الحتال لان حقه قي ذمة الحبل فلا يجوز 
نقله الى غیرها پغیر رضاه کا لايجوز ان جره على ان بأخذ بالدبن عوضاًء فاًما الجال علية فقال مالك. 
لایعتبر رضاره الا ان بکون الحتال عدوه وللشافدي في اعتبار رضاه قولان :. 


` اشتراط الحتال غنالمحال عانه. واخلافه ( المي والشر حالكير) 


وإن أقاما ينة لم تسمع لانهاكذباه) بدخوطا في التبايعءوإن آقام المبد بينة جربتة قبلت وبطلت 
الحوالة ءوإن صدقها المحتالوادعى أن الحوالة بغي من المبد فالقول قوله مع ميه لان الأدسل 
صحة الوالة وها يدعان بطلالما فكانت جنبته أفوى فان أقاما الينة أن الحوالة كانت بالفن قبلت 
لانعا لم يكذباعا ءوإن اتفق‌المحبل والحتال على حرية المبد وكذ بها الحال عليه ل يقبل قوطما عليه ' 
قي حرية المبد لانه إقرار على غيرها وتبطل الحوالة لاتفاق المرجوع عليه بالدين والراجع به على 
استحقاق الرجوع والمحال عليه بعترف لمحتال بدن لابصدقه فيه فلا بأخذ منه شيثاًءوإن اعرف 
الحتال والحال عليه حرية المبد عتق لاقرار من هو في بده بجحربته وبطلت الموالة الفسبة اليعا 
ولم يكن لمحتال الرجو ععلى الحيللان دخولهمعهفي الحوالة اعتراف بر اء تەم يدن له‌الر جو ععليه. 
, ( فصل ) وإن اشترى عبداً فأحال المشتري البا#ح بالفن على آخر فقبضه من الحال عليه ثم رد 
المشتري العبد بميب أو مقايلة أو اختلاف في من فقد بريء اجان عليه لانه قيض منه باذنة ورجع 
الشتري على البايع وان رده قبل القبض ففال القاضي تبطل الخوالة ويعود المشتري إلى ذمة الحال 
عليه وہر الباثع فلا تی له دن ولا عليه لان الحوالة بالمن وقد سقط بالفسخ فيجب أن تبطل 
الحوالة لذحاب حقه من الال الال به . وقال أبو الحطاب لا تبطل الوالة في أحد الوجبين لان 


(احدها) تبر وهو حكى عن الزحري لانه احد من تم به الحوالة فأشبه الحيل 

(واثاي) لايعتبر لاه اقامه في القبض مقام نفسه فل يغتقر إلى رضى من عليه احق كالنوكيل 

ونا قول النبي صلى الله عليه وسل «[ذ! اتبع احدك على مليءفليتبم» ولان لمحيل ان وف الحق 
الذي عليه بنفسه وبوكيله وقد اقام الحال عليه مقام نفسه في التقبيض فازم الحتال القبول کا أووكل رجلا 
في إفاثه»وفارق ما إذا اراد ان بعطه عا في ذمته عرضاً لابه یعطه غير ماوجب له فل پازمه قبوله 
وان لم يکن الحال عليه مليعاً لم بازمه ان بحتال لفهوم الحديث ولان عليه ضرراً في ذل فل يازمه 
کا لو بذل له دون حقه في الصفة 

( فصل ) فان شرط الحتال ملاءة الحال عليه فيان معسراً رجم على الحبل وبه قال إعض الشافعة 
وقال بعضيم لار جع لان الحوالة لارد بالاعسار اذا لم بشترط الملاءة فلاتر د بهوإنشرط كا لوشرط 
كونه مساماً ويفارق البيم فان الفسخ ينبت بالاعسار فيه من غير شرط مخلاف الحوالة 

ونا قول الني جي « المسامون على شروطبم » ولاله شرط مافيه مصلحة المقد في عقد معاوضة 
فيثبت الفسخ بفواته كا لو شرط صفة في المبيع وقد ثبت بالمرظ مالا ثبت باطلاق المقد بد ليل 
أشتراط صفة قي الميبع . ۰ 

مث ¢ ( وان ظنە‌ملیا نبان مفلا ولیکن رضي بالموالة ر جع عله و إلا فلاوحتمل آن پرجع) 


( النىوالنمر عالكير) احالة المشتري‌الائمإلمنوإحالة البائععلالمشريبه _ ٣‏ 
المشترى عوض البائع عا في ذمته ماله في ذمة الحال عليه ونقل حقه الله نقلا صحيحاً وبريء من 
المن وبرى» الحال عليه من دين المتزي غر بطل ذلك بفسخ القد الاول کا لو أعطاه بالن ثوباً 
وسلمه اليه ثم فسخ العقد لم يرجع بالثوب كذا هنا » فان فنا بيطلان.الحوالة رجع الحيل على الحال 
عليه بدينه وم يبق ينها وين البائع معام ون قلنا لاتبطل رجع المشتري على البائع بالمن ويأخذه 
الائع من الحال عايه فان عاد البائع فأحال المشتري صح بالفن على من أحاله المشتري عله 
صح وبري» الائ وعاد المشترى إلى غرعه » وإن كانت المسثلة حالما كن أحال الاح أجنياً 
على المشترى م رد المد الييع فى المجوالة وجهان ( أحدها ) لاتبطل لان ذمة المشتري » برثت 
بالحوالة من حق البائع وصار الحق عليه للاجني المحتال فأشبه ما لو دفمه المشتري الى المحيل » فى 
هذا رجع المشتري على البائع بان ويس الى المحتال ما أحاله به . واثاني تبطل الحوالة ان كانالرد 
قبل القبض لسقوط المن الذي كانت الحوالة به ولانه لا فائدة في بقاء الحوالة هنا فيعود الباثع بدينه ‏ 
ويراً المشتري منهما كالسئلة قباما واذا قلا لا تبطل قأحال المشتري المحال عليه بالقن على البائع 
صح وبريء المشتري منهما 

(فصل) اذاکان ارجل على آخر دن فأذن لا خر قي قضه ثم اختاف هو والأذون له فقال 
وكلنك في قبض ديني بلفظ النوكيل فقال بل أحلتني بافظ الحوالة أو كانت بالأكس فقال أحاتك 


أما إذا م برض الحتال بالوالة ثم بان الحال عليه مفلساً أو ميتاً ررجع على ا لحيل بير خلاف »> 
ولا يازمه الاحتيال على غبر المليء لا عليه فيه من القرر و اغا ا اني صلل الله عليه وسل بقبول 
الحوالة علىاليء» وان كان رضي بإلوالة م يرجم لانه رضي بدون حقه ومحتملأن برجم لان الفلس 
عیب في‌الذمة فاشبه مالو اشتری شيا بظنه سلا قبان معيباً . 

#إسثة€ (وإذا أحال المشتزي الام لفن أو أحالالباثم عليه به فيان الييع بإطلا قالحوالة بإاطلة) 

مثل أن يشتري عبداً فيحيل المشتري البائع لمن ثم يظمر المبد حراً أو مستخقاً فالييع باطل 
والحوالة باط لاا نينا أن لا من على المعتري وكذلك ان أحال البائم على المشتري أجنيياً بالأن متى 
بطل الببع بطات الوالة لذلك والحرية اما ثبتت بببنة أو اتفاقهم فان اتفق ا لحيل والحال عليه عى 
حريته وكذما الحتال ولاية بذلك ) بقبل قوطما عليه.لالهما ببظلان حقه فاشبه ما لو باع المشتري 
البد م اعترف هو وبائعه أنه كان حراً م قبل قولها على المشتري الثاني وان أقاما ينه م تمع لاما 
كذباها بدخوطها في النبايع »وان أقام الد ية بجحريته قبلت وبطلتالحوالة وإنصدةيما الحتالوادعى 
أن الحوالة وير من المد فالقول قوله مع عينه لان الاصل صحة الوالة وها يدعيان بطلاما فكان 
جنبته أقوى فان أقام البينة أن الموالة كانت بالعن. قبلت لانهما م يكذباها » وإن افق الحيل والحثال 
على حرية ابد وكذ هما ا لجال عليه م بقبل فوطها علية في .رة المبد لابه إةرار على غيزها وتبظل . 


€“ فرعفي الحوالة ښمن.المبيع والوالة عليه ( لمن والشرحالكير ) 
بدينك قال بل وكلتني فالقول قول مدعي الوكالة منهما مع : ينه لانه بدعي بقاء الحق على ماکان 
ويتكر اتتقااه والاصل معه»فان كان لاحدها نة ح با لان اختلافپا في الافظ وهو ما ٤کن‏ 
إقامة البنة عليه وان |تفقا علنأ نه قال أحلتك بالالالذي لي قل زيد ٤‏ اختلفا فقالا لمحيل اعا وكلتك 
قي القض لي وقال الاخر بل أحاتنى بدني عليك فالقول قول مدعي الحوالة في أحد الوجپین لان 
الظاحر معه فان الفظ حقيقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل الفظ على ظاهره كا لو اختلفا 
في دار في يد أحدها(والثاني )القولقول الحيل لان الاصل بء حق الحيل على | )حال عليه والحتال 
يدعي نقله والحبل ينكره والقول قول المنكر:فعلى الوجه الأول حلف الحتال وشت حقه في ذمة 
الحال عليه وي تحق مطالبته ويسةط عن الحيل »وعلى الوجه الثااي حاف الحيل وببقى حة-ه في ذمة 
الحالعليه.وعلىكلا الوجبين ان كان المحتالقد قيض ال مق من‌المحال عليه ولف في بده فقد ريء كل 
واحد منپما من‌صاحبه ولا ضان عایه سواء تاف بتفریطه أو غبره لانه ان تاف بتفر بط وکان‌الحتال 
عقا فقد أتاف ماله وان كان مبطلا ثبت لكل واحد منهما في ذمة ة الا خر مثل ما في ذمته له 
فیتقاصان وبسقطان » وان آلف بغر تفر بط فالمحال قد قيض حقه وتلاف في يده وېریء مله الحیل 
بالحوالة والحال علبه بتسلمه والحيل قول قد تلف المال في يد وكيلي بغير تفربط فلا ضهان عليه 
وان لم تاف احتمل أن لا عك ا لحيل طابه لا نه مەترفان له عليه من الد نشل ما له في يده وهو م تق 
بدن لابصدقه فيه فلا بأخذ منه شثاًءوان اعترف الحتال والحال عليه محرية المبد عتق لاقرار ٠ن‏ هو 
في يده بحربته و بطات الموالة بالنسبة اليها وم بكن لمحتال الرجوع على الحيل لان دخولة معه في 
الوالة اعتراف براءبه فر يکن له اارجوع عليه 

((مسثة) (فان فسخ العقد ٍ بعیب أو إقالة ام تبطل الو الة) 

يعني إذا فسخ العقد عيب أو إقالة بعد القبض ف إذا آغال المشتري الما لع بالفن فقد بريءالمحال 
عليه لا نه قبض منه باذنه وبرج الري عل اج فان كان ذلك قبل القبض فقال القاضي بطل 
الموالة ويمود المشتري إلى ذمة الحال عليه ويواً الباثع فلا بی له دن .ولا عليه لان المحوالة بالفن 
وقدس ةط بالفسخ» وجب أن تبطل الحوالة لذهاب حقه من امال الحال به » وقال ااب لاتبطل 
في أحد الوجهين لان المشتري عوض الاثع عا قي ذمته ماله في ذمة لجال عليه ونل حقه اليه نقلا 
صحيحاً وبريء من القن وبريء الحال عليه من دين المشتري فم بطل ذلك بفسخ المقد الاول کا 
لو أعطاه بالمن ثوب وسامه اليه ع فسخ العقد لم ورج بالثوب کذا هپناءفان فلا ببطلان ا لوالةرجع 
الحيل على الحال عليه بدينه ولم بق بنهما وبين الباثع معاءلة وان قلا لا تبطل رج ا 
الاثم بالمن وبأخذه الباثم من الحال عليه وان كانت المسئة يماما لكن أحال الباثع أجنييا بالئن. على 
المشتري ثم رد المبد الع فني الموالة وجپان : 


(امغني والشرعالكير ) اختلاف الحيل والحتال هل وكله أو أحاله 1 
لقبضه فلافائدةتيأن يقبضه منه أم يسامهاليهومحتمل أن ملك أخذه منه وملك المحتال مطالبته بدينه 
ؤقيل ملك المحيل أخذهمنه ولا ملك الحتال إلمطا لبة بدينه لاعترافه براءة ا لمحيل منه بالحوالة وليس 
رصح لان احتال‌اناعترف بذلك فهو يدعي أنه ققض هذا الال منه بغير حق وانه بستحق المطالبة 
به فعلى كلا الا لين هو مستحق لاء طا لبة عثل هذا المال المقبوض منه في قوما جيعا فلا وجه لاسقاطة 
ولا موضع للبينة في هذه المسئلة لاما لاحتلفان في لفظ بسمع ولا فعل يرى واا يدعي المحيل يينة 
وهذا لا تشهد به البيثة تفا ولا اماتا 

(فصل) وان كانت المسثلة بالمكس فقال أحاتك بدينك فقال بل وكلتني ففيبا الوجمان أبضا لا 
قدمناه فان قلا القول قول المحيل حاف بريء من حق الحتال ولاءحتال وض الال من الحال عليه 
لنفسه لانه جوز له ذلك بقوطما معا فاذا قيضه كان له بحقه » وإن قانا القول قول الحتال غافكان 
له مطالبة الحيل بحقه ومطالبة الحتال عليه لانه اما وكيل واما محتال فان قض منه قبل أخذه من 
الحيل فله خد ماقٍض لنفسة لان المحيل يقول هو لك وا حال بقول حوامانة في بدي ولي مله 
على صاحبه وقد أُذن له في أخذه ضا فاذا أخذه تقسه حصل غرضه وم بأخذ من الحجل 

شفاً وان استوف من امحل رجع عى المحال عليه في ادان لانه قد يتت الوكالة 
بین ا)حتال وبقي الحتى في ذمة الحال عليه للمحيل والثاي لا برجم عایه لا نه يعرف أنه قد بريه 
( أحدها ) لا تبطل لان ذمة المعتري برثت بالوالة من حق الاثم وصار لمق عليه لمحتال 
فأشبه ما لو دفعه المشتري إلى الحيل فعلى هذا برجع المشتري على‌الباثم باقن ويس لمحتال ماأحاله به 
(والثاي) تبطل المحوالة ان كان الرد قبل القبض لسقوط المن الذي كانت الحوالة به ولافائدةفي 

اء الموالة فيعود البائع بدينه ويبراً المشتري منيما كالسثة قبلبا 

( مسثلة ) (ولاباثع أن محيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الاولى ولمشتري 
أن بحيل المحتال عليه على البائع في الثانية ) إذا قدا إن ا لاتبطل ومتمل أن تبطل إذا لم 
يکن قبضپا وقد ذکرناء 

(فصل) اذا أحال رجلا على زبد بالف فاحاله زيد ما على عرو فالحوالةحيحة لان حق الثاني 
۰ ثابت مستقر في الذمة فصح أن حيل به كالاول وهكذا لو أحال الرجل عراً على زید عا بت له 
في ذمته صح أيضاً ٣ا‏ ذكرنا و٠‏ ر المحتال والمحيل لا بضر 

fii‏ ( واذا قال احلتك قال بلح وكلتتي . أو قال وكلتك قال بل تيء لزل 
قول مدعي الوكالة ) 

إذا کان لرجل دن على اخر فاذن لرجچل في قیضنه م اختلفا فقال احلتك .بدك :قال 

بل وکلتني ودینی باق في ذمتك أو قال وكلتك في قض دى بلفظ النوكيل قال بل أحلتي 

(المني والشرح الكي) ٠.‏ (0 ۰ ( الجزهالحامس) 


۹ فروع في اختلاف ا لحيل والحتال ف المراد بلفظ الموالة ‏ (المغنيوالشرحالكير) 
اا رو و کے 
من حقه ونما الحتال ظامه بأخذ ما كان عليه قال القاضي والاول امح وان کان قد قض الحوالة 
فتلفت في بده بتفر بط أو اتلفها سقط حقه على الوجهين لانه ان کان عقا فقد تاف حقه وان‌کان 
مېطلا فقد تاف مثل دینه فیثبت في ذمته وبتقاصان» وان تلفت بغير تفر د بطه فمل الوجه‌الاول سقط 
حقه أبضا لان ماله تاف نحت بده وعلى الثاني له أن برجع علي الحيل بحقه وليس لامحيل الرجوع 
على حال عليه لانه بعترف پراء ته 

(فصل) وان اتفقا على أن الحيل قال أحاتك بدينك ثم اختلفا فقال احدها هي حوالة بلفظبا 

وقال الاخر بل هي وكالة بافظ الموالة فالقول قول مدعي الموالة وجباوا حدالانالوالة بدينه 
لانت مل الوكالة فلم بة ہل قول مدع ماو سواء اعترفالحبل بدن المحتالأو قاللاديناك علي لان قوله أحاتك 
بد بنك اعتراف بدینه فلا پقبل جحده له بعد ذلك فاماان 1 يقل بدينك بل قال حاتك ثم قال لیس 
لك علي دن وما عنيت ال وکیل بلغغ اموا أو قال أردت أن أقول وكاتكفسبق ساني فقات أحاتك 
وادعی الحتال نبا حوالة بديهوأن دنه کان تاا عى الحيل » فل ذلك اعتراف بالدن أولا؟ فه 


وجپان سبق توجمها 


بلفظ الحوالة فالقول قول مدهي ال u‏ مع ينه لا نه يدعي بقاء 0 على ماکان و 
اتتقاله والاصل ممه فان کان لاحدھا بن حکم بہا لان اختلانہما فی اشنا وهو ما كن افامة البيئة عليه 
(اسثة) (واذا اتفقاعلى أنه قال أحاتك بانال الذي قبل زيد ثم اختافا فقال المحيل انأ وكلتك 
في القبض لي وقال الا خر بل احاتني بدني عليك فالقول قول مدعي الحوالة في أحد الوجبين ) 
لان الظاهر ممه فان اللفظ جقيقة في الحوالة دون الوكالة فيجب حمل الفظ على ظاهره كا لو 
اختلة) في دار قي بد أحدها (واثاني) القول قول المحيل لان الاصل بقاءحق المجيلعلى المحال عليه 
والمحتال يدعي نقله وا لمحيل إذكره والقول قول المنكر . فعلى الوجه الاول حاف المحتال ويشبت 
حقه في ذمة ااحال عليه ويستحق مطالبته ويسقط عن المحيل »› وعللى الوجه الثاني حاف ااحبل 
وبقی حقه في ذمة امحال عليه > وعلى كلا الوجبين ان كان ا لمحتال قد قبض من المحال عليه 
وتلف قي بده فقد بريء کل واحدمنهما من صاحبه ولا ضان عليه سواء تلف بتفر بط أو غیره لاه 
ان تاف بغر بط وکان المحتال عتا فقد أتاف ماله وان کان بطلا ثبت لکل واحد منہما في ذمة 
الا خر ماني ذمته له فیتقاصان ويسقطان وان تاف بير تفربط فالمحتال بقول قد قبضت خقي 
وتلاف في يدي وريءَ مله امحل با لحوالة وا محال عليه بتسليمه والمحيل بقولقد تلف الال في يد 
وکيل بنیر تفریط فلا ضهان عليه وان لم بتلف احتمل ان لا بلك المحيل طلبه لانه معترف أن 
له عله من الدن مثل ماله في بده وهومستحق لقبضه فلافاثدة في أن بقبضه منه م e‏ اليه ويحتمل 
أن علك أخذه مه وملك ا محال . مطا لته بدينه وقيل لك اللحيل اخذه منه ولا يملك المحتال 


( الغتيوالشرحالكير) ادعاءالمدين دفعالدن المحتالوا نکارالداثن 1۷ 
(اق‌واشرحا کيا اددع ن ن ل 


( فصل ) وإذا كان لرجل دن على آخر فطا لبه به فقال قد أحات به علي فلانا ا الفاثب وأ نكز 
صاحب الدبن فالقول فولة م عبنه وإن كان لمن عليه الدبن بينة بدعواه "عت | پبنته لاسقاط حق 
الحيلعليه » وإن ادعى رجل أن فلاتاً الفاثب أحالنى عليك فأنكر المدعى علي .ه فالقول قوله فان 
أقام المدعي ينة ثبتت فى خقه وحق الفاثب لان الينة يقضى بها على الفائب وزم الدفع الى الخال 
ون ۾ یکن له بینةفاً نکر المد عی‌علیه فہل تلز مه الین ۶ فيه وجپان با ءعلي ما لواعترف له‌هل باز مه الدفع ٩‏ 
علو جهن (أحدها) بلزمه الدفع اله لاله مقر بده عليه وو جوب دفعه‌الیه فاز مه الدفع اله کا لوکائت 
ية والثانى لا بازمه اادفع اليه لاله لا بأمن من انكار المحيل ورجوعه عليه فكان له الأحتياط 
لنفسه کا لو ادعی عليه أي وکیل فلان في قبض دنه منك فصدقه وفال لا أدفعه اللك فاذا قلا 
يازمه الدفع مع الاقرار ازمه المين مع الانكار فا ذا حلف بريء وليكن المحتالالر جو ععل‌ا لمحيل 
9 بر اءته .وكذلك إن قلا لاتازهه اليمين فلوس لمحتال الرجوع على المحيل ثم إذظر ف المحيل 


سس زس سیخ 


المطالبة بدينه 2 افه پر اءة ااحيل مله بالحوالة وليس بصحيح لان ال)حتال أن اعترف بذلك فهو 
بدعي أله قيض هذا الال منه بير حق وال لا بستحق الطالبة به فعلى كلا الحالين هو مستحق 
للهطالبة بمثل هذا الال المقبوض منه في قوطمما جيعاً فلا وجه لاسقاطه ولا موضع للبينة في هذه 
المسألة لاما لا مختلفان في لفظ بسع ولا فمل بری وانا يدعي الحیل نیته وهنا لا تشهد به 
البنة نفباً ولا اليا . 

(فصل) قان قال احاتك بدينك قال بل وکلدني ففبهما وجهان ابطاً لا قدمنا فان قلنا القول قول 
ا لمحيل غاف ريء من حق المحتال و لمحتال قرض الال من‌المحال عليه لنفسه لانه. جوز ذلك بقوها 
معا فاذ| قيض هكان له محقه » وان فلنا القول قول المحتال غاف كان له مطالبة المحيل بحقه ومطالبة 
امحتال عليه لانه اما وكيل او عتال» فان قض منه قبل أخذه من ا لمحيل فله اخذ ما قيض لتفسه لاه 
جوز ذلك لان الحل بقول هو لك وااحتال يقول هو امانة في بدي ولي مثله. على صاحبه 
وقد اُذن له في أخذه ضما فاذا أ خذه لنقسه حصل غر ضه وم بأخذمن ا لمحيل شيا › وان استوفىمن 
امحل ءدون المحال عليه رجع الحيل ءلى ا)حال عليه قي أحد الوجہینلان الوکلة قد تت بيمين 
ا لحتال وبقي في ذمة المحال عليه المحیل(والاني) لار جع عليه لانه ترف ابه قد بريء من‌حقه واا 
الیل ظلمه باخذ ماکان عليه » قال القاضي والاول اصح وان کان قد أخذ الحوالة فتلفت في بده 
تفر بط أو اتلفپا سقط حقه وجا واحداً لاله ا ن کان عقا فقد آتلف حقه وا ن کان «بظلافقداً بطل 
مثل دنه فت في ذمته فیتقاصان وان تلف بغر هر بطه فعانى الوجه الأول ببقط حقه افا لان 
. ماله تاف. نحت بده وعلى الثاني له ان ڀرچم علي الجپل بحقه ولي للمحيل:الرجو ع.علي ا)حال 
عليه لانه يقر ناته ۰ 


۸ فرو عق ‌اختلاف الحيل وا لحالوالمحتال عليه (المغنى والشر ح الكير ) 
فان صدق الماعي فى أنه أحاله ثيتتالمحوالة له لان رضى المحال عليه لايترءوإنانكرالوالة حاف 
وسقط حكم الوالةءوان نكل المحال عليه عن العين فقضى عليه بالنكول واستوي ال حقمنه م ان 
المحيل صدق المدعي فلا كلام وان نكر الحوالة فالقول قوله وله أن توفي س المح ال عليه لا نه 
معترف له بالحق وبدعي ان الحتال‌ظلمه وببتی‌ دين ااحتالعلیا!حیلء‌وإن کان ا)حیل ینکر ان لهعلیه 
دیناً فالقول قو له بغیر مين لان‌المحتال يقر براءته منه لاستيفائه من الحال عليه ء وان كان الاجيل 
يمترف به لم يكن لمحتال المطالية به لانه يقر أنه قد بريء منه بإلحوالة والحيل بصدق الحال عايه 


مسثلة € ( وان قال احلتك بدينكفالقول قول مدعي الوالةوجپا واحداً) 

اذا اتفقا على انه قال احلتك بدينك ثم أختلفا فالقول قول مدعي الحوالة وجا واحدا لان 
الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فر بقبل قول مدعيا وسواء اعترف المحيل بدين المحتالأو قال 
لادن لك علي لان قوله احلاك بدك اعتراف بده فلا بقبل جحده بعد ذلك فاما ان ميقل 
بدينك بل قال احلتك ثم قال ليس لك عل دن واا أردت التوكيل بلفظ الحوالةأو قال أردت أن 
أقول وكلتك فسبق لساني فقلت أحاتك وادعى المحتال انهحوالة بده وان دنه كان ٠ا‏ بأعلى 
الحیل فپل‌هواعتراف بالدین ولا # فيه وجپان سبق توجیپها 

( فصل ) وان کان ارجل دن على آخر فطالبه به فقال قد أحات به علي فلاتاً الغاثب وانكر 
صاحب الدين فالقول قوله مع ينه فان كان لمن عليه الدين بينة بدعواه "حت بينتهة لاسقاط حق 
الحيل عليه» وان ادعىرجل انفلانا الغاثب أحالني عليك فأنكر المدعى عليه فالقول قوله فان اقام 
المدعي ية يتت في حقه وحق‌الغاثب لان البينة بقضى با على الغاثب ولزم الدفع الىالمجتالءوان أم يكن 
له بينة فا نكر المدعی عليه فپل بازمه المین؟ فیه‌وجہان بناء على مالو اعرف له هل بازمهالدفع على 
وجهین (أحدها) پازمه الدع اليه لآبه مقر بدینه'عایه ووجوب‌دفعه اليه فازمه‌الدفع الیه کا لوکانت به 
بينة (والثاي ) لا بازمه الدفع اليه لانه لايامن انكار ا)محبلورجوعهعليه فكان له الاحتياط لفسه 
کا لو ادعى أي وكيل فلان في قض دينه منك فصدقه وقال لا أدفعه اليك فاذا قلنا يازمه الدع 
مع الاقرار لزمته العين مم الان كار فاذا حاف برىءوم يكن لمحتال الرجوع على اليل لاعترافه 
ببزاءته وكذلك ان قتا لا يازمه المين فليس لمحتال الرجونع على المخيل ء ثم بثظرف امحيل فااف 
صدق المدعي قي انه أحاله ثبتت الوالة لان رضا ا محال عليه لا يتير وان نكر المحوالة حاف 
وسقط حك الحوالة فان نكل المحال عليه عن المين فقضي عليه بالنكول واستوف الق منه ثم ان 
لمحيل صدق المدعي فلا كلام وان أننكر الوالة فالقول قوله وله أن بستوي ن المحال عليه لانه 
معترف له بالحق ويدعي ان المحتال ظلفه وببقى دن المحتال على المحيل فان نكر المحيل ان له 
علبه دنا فالةول قو له بغر عین لان المحتال قر ببراء ته منه لاستيفاله من المحال عليه وانكانا!حيل 


( المغنى والشرح الكير ) الموالة إلدن المغمون تبريء ذمة الضامن والمضمون عله ٦%‏ 
في کون الحتال قد ظامه واستوفى منه غير حق والحتال بزعم ان الحيل قد أخذ منه أيضاً بغير حق 
وانه حب عليه ان برد ما اخذه منه اليه فينبغي ان بقبضپا الحتال وبسالما الى الحال عليه او يا ذن 
لحيل في دفمما الا حال عليه»وانصدق الحال عليه الحتال في الحوالة ودنع اليه فأ نكرالحيل الحوالة 
حاف ورجع على الحال عليه والح فى الرجوع با على الحيل »ن الدبن على مان كر نا فيالتى قبلا 
( فصل ) فان كان عليه الف ضمنه رجل فأ حال الضامن صاحب الدن به برت ذمته وذمة 
الضمون عه لان الحوالة كالتسلم ویکون الک هنا کاک ا قضی عنه الدن» فان کان 
الااف على رجلين على كل واحد منها ئة وكل واحد كفيل عن الاخر بذلك فأحاله أحدها 
بالالف برثت ذمما ماً كا لو قضاها وان أحال صاحب الالف رجلا علي أحدها إمينه بالالف 
صت آلو اة لان ادن عل کل و اة ما تقون أعال عاعا خب اسوق ا اوق 
أا شاء صحت الموالة أبضاً عند القاضي لانه لافضل هنا فى نوع ولا أجل ولاعددوانا هو 
زيادة استیثاق فم عنع ذلك صحة المحوالة كحوالة المعسبر على الي»ءوقال بض أصحاب الاي 
لاتصح الوالة لان الفضل قد دخلا فان الجتال ارتفق بالتخيي, بالاستيفاء منهما أو من أبماشاء فاشبه 
مالو أحاله علي رجلين له على كل واحد ممما اف ايستوفي من أمما شاء والاول أصح» والفرق 


حح ج 


يعترف بهم يكن لمحتال المطالية به لانه يقر أنه قد برىء منه بالحوالة والمحيل بصدق المحالعليه 
في كون المحتال قد ظامه واستوف منه بغي حق والمحتال بزعم ان المحيل قد أخذ منه أيضاً بغر حق 
وانه جب عليه ان برد ما أخذ ءنه اليه فينبتي أن بقبضها المحتال وبسلما الى المحال عليه أو بأذن 
لمحيل في دفعا الى المحال عليه وإن صدق ا)محال عليه الحتال في الحوالة ودفع‌اليهفاً نكر ا لمحيل 
الحوالة. حاف ورجع على المحال عليه ء والح قي الرجوع :)ا على المحيل من الدبن على 
ما ذکرنا في التي قبلا 

( فصل ) فان کان عليه الف ضمنه رجل فأ حال الضامن صاحب الدبن به برت ذمته وذمة 
اللضمون عذه لان الحوالة كالتسلم ويكون الح همناكالحك فيا لو قضى عنه الدين على ما ذ كرنا 
فان كان الالف على رجلين على كل واحد منها اة وكل واح دكفيل عن الا خر بذلكفأحاله 
أحدها بالااف برثت ذمتها ما کا لو قضاها وان أحال ضاحب الالف رجلا على أحدها بعينه 
صحت الحوالة لان الدبن على كل واحد منها مستقرءوان احال عليها جيماً لستوفي منهاأومن أا 
شاء صحت الحوالة ايضاً عند القاضي لانه لا فضل بنا في نوع ولا أجل ولا عدد وانبا هو زيدة ‏ 
استیثاق فل إعنع ذلك صحة الحوالة كحوالة اسر على الليء»و قال بض الشافية لا تح الحوالة لان 
الفضل قد دخاب فان المحتال ارتفق بالتخير بالاستيفاء من أا شاء فأشبه مالؤ أحاله على زجلين 
له على كل واحذ منها الف ليستوفي من أيهما شاء والاول أصحءوالفرق يين هذه المسثة وين ماإذا 


( باب التم)ان ود ليله من الكتاب وااسنة والا جاع (الني واشرعحالكير‎ Ve 


ان هده المسثلة وان ما اذا أحاله بالفین انه لا فضل بیہما قي العدد ههن و٤‏ تفاضا فيهولانالوالة 
هھنا ا معين وځ الحوالة باحد ها ٠ن‏ غير سيین وانه اذا قضاه احدها الالف فقد قض جیع 
ادن وع اذا قضی أحدها بي ما على الاخرهو لو 0 یکن کل وأحد م ن الرجلین ضامناً عن صاحره 
فأحال عاہما صحت الموالة بغر اشکال لالهلا کان له ان بستوف الااف من واحد کان امان 
پستوفي من انين کال وکيلين 
باب الضان 
٤‏ ر s‏ ي eS‏ 
فو مسثلة 4 رەن ضن دنه حى لعد وجو به او قال ما | ته مور على وود آزمه 
ماصح انه أعطاه 
الضان ضع ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في ازام الحق فيثبت فى ذممما جياً ولصاحب 
تتضمن الحق »والاصل ف جوازه الكتاب والسنة والاحماعءاما الكتاب فقول الله تعالى (ولمن جاء به 
حل بعر وانا به زعم ) وقال أبن عباس الزعم الكفيل : واما السنة ماروي عن الي طا أنه 


و 


أحاله بألفين انه لا فضل ينها في العدد هنا وم تفاضللا ولأن الحوالة هنا بأ لف ممين وم الحوالة 
بأحدها من غير تميين وانه اذاقضاه أحدهاالالف فقدقضاه جيم الدن ونم إذا قضى احدها بقي ما 
على الا خر ولو لريكن كل واحد من الرجلين ضامنا عن صاحبه فأحال ليها ححت الحوالة بغير 
إشکال لانه ما کان له‌انستوفي الالفمن واحد کان له أن ستوفي س این کال وکیاین 
باب الغمان 

وهو ضع ذمة الضامن الى ذمة المضمون عنه في الام الق فيثبت فيذمتها جي و لصاحب الحقى 
مطالبة من شاء منها ءواشتقاقه من الفم وقيل من التضمين لان ذمة الضامن 'تضمن الحق» والاصل 
فى جوازه الكتاب والسنة والاحماع . اما التکتاب فقوله تمالى (ولن جاء به تمل پمیر وانا به زعم) 
والزعم الكفيل قاله ابن عباس . واما ااسنة ها روي عن النى. صلى الله عليه وسل أنه قال « الزعم 
غارم» رواه .ابو داود والترمذي وقال حديث حسن»وا جع المسلمون على الضمان ف اب واختلفوا 
قي فروع تذکر ان شاء الله تمالی»بقال ضمین وکفیل وقیل وحیل وزعم وصبیر ع منی‌واحد ولا بدني 
الضان من ضامن ومضمون عنه ومضمون له . 

(مسثة) (ولصاحب لق مطالة من شاءمنها في اليا والموت ) 

وج ذلك أن الضمون‌عنه لاييراً فس الضان ا برأ الحبل نفس الوالة قبل القبض بل بت 


( ا لمعي والكر حااکبیر ) الأ مورالتى تبر لصحة الضان ۷۹ 
قال ) ازعم غارم ) رواه او داود والرمذی وقال حدیث حسن » وروی البخاری عن سلمة 
ان الا کوع ان النې صلی الله عليه وسل اني بر جل 'بصلي عليه فقال < هل‌علیه دن ۴ قالوا نمم دیناران» 
فال« هل ترك ليا وفاء » قالوا: لإ فتاخر ٬فقیل‏ لم لا تصل‌علیه فقال« مانفعه صلانى وذْمته 
مرھونة إلا إن قام أحد؟ فضمنه» فقام أ بوقتادة فقال ها علي يإارسول الله.» فصلى عليه اني صلى الله 
عليه وسل وأجع المسامون على جواز الضمان في الجلة وما اختلفوافي فروع نذکرها إن شاء اله 
تعالى. إذا يت هذا فاته بعال ضمین وکفیل وقببل ومیل وزع . وصیر معنی واحد» ولا بد في الفان 

من ضامن ومضمون عنه ومضمون له ولابد من رضی الضامن فان أ كره على الضان يصح ولایمتبر 
رضا المضمون عله لانمړ فيه خلاقاً لاله لو قف الدن عنه بغیر اذنه ورضاه صح فكذك إذا ضمن عله 
ولا يعتبر رضى المضمون له › وقال أبو حنيفة ومد يتير لاله إثبات مال لا دي نم شت إلا برضاه 

افوقا س من پنوب نن هکالییع واشسراء . وعن أصحاب الشافمي كالذهبين 

ولنا أن أا قتادة ضمن من غير رضي اللضمون له ولا المضمون عنه فأجازه اللي صل الةعليه وسل 
وكذلك روي عن علي رضي الله عنه : ولانما وثيقة لايمتبر فما قبض فأشهت الشادة ولانه ضان درن 
فأشبه ضمان بض الورثة درن الت لغاثب وقد سلموه . 

( فصل ) ولا وا عر فما الضامن » وقال القاضي تبر معرفمما ليع هلا لمضمون عنه آهل 
لاصطاع المعروف اليه ولا ولعرف المضمون له فيؤدي اليه 


احق في ذمة الضامن مع بقاثه في ذمة المضہون عنه فعلى هذا لصاحب الق مطالبة من شاء منما في 
الحياة وپمد الوت ء هذا قال الثوري والشافمي وأصحاب الرأي وأ بوعبيد وح عن مالك في‌احدی 
الروا تین عه آنه ليطا لب الضامن الا اذا تعذر مطالبة المضمون عنه ولانه وثيقة ة فلايستوف الق منہا 
الا مع تعذر استيفاثه من الاصل کاارهن 


ولنا قوله عليه السلام « الزعم غارم » ولان الح ثابت في ذمة الضامن فلك مطالته كالاأصل 
ولان الحق ثابت في ذمتهما هلك مطالبة من شاء منهما كالضامنين إذا تمذرت مطالبة المضمون عه 
ولا يشبه الرهن لانه مال من عليه الحق ولاس بدبن ذمة يطالب إا بيطا لب من عليه الدن ليقي منه 
أو من غبره»وقال أ بو ثور ااكفالة والحوالة سواء وكلاما ينقل الحق عن ذمة المضمون ءنه والحيل 
وحکي ذلك عن ابن أي لبلى وان شبرمة وداود»وعن أحد روابة أن امیت ا عجر د الان نص 
عليه في رواة اوسف بن موسی واحتجوا ما روی أ بوسعيدا دري قال کنا معالني صلى الله عليه وسل 
فيجنازة فلما وضمت قال« هل على صاحبکا من درن » قالوا ‏ نمم دران فقال « طلا على صاحیکې ٩‏ 
فقال علي ها علي يارسول الت وتا لما ضامن فقا رسول الت صلى اة عليه وسم فصلى عليه ثم قل 

على علي فقال «جزاك الله عن الاسلام خراً أو فك رهانك كا فككت رهان أخبك» فقيل يارسول 


۷۲ صحة ضمان الجپولوضمان ما) جب ( لني والشرخ الك __ 

وذ كر وجهاً آخر انه تعتعر معرفة المضمون لهلذلك ولا تمتار معرفة أاضنون عله لاد لا عامل 
يش وينه ء ولاصحا‌الشافمى ثلاثة أوجه نحو هذه ء ونا حديث علي وني قتادة فاا ضنا من م 
بعر فاه تمن ڂ بعرقاه ولاه تر ع بالزام مال فل يمتعرممرفة ٠ن‏ بتهرع له به کانذر 

( فصل ) وقد دلت مسثلة الحرقي على أحكام(منها) صحةضان الجهول لقو له ماأعطيتة فو غليء 
وهذا عهول فتى قال | نا ضامن لك مالكعلى فلان أو مایقضی به عليه أو ماتقوم به البينة أو مايق به 
لك أو مارج قي روزمانجك صح الفمان . وبذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الثوري واليث وان أي 
ليلى والشافعي وان النذر : لا يصح لانه الزام مال فل يصح جولا كلمن ي المييع . 

ولنا قول الل تعالی ( ون جاء به حمل پمیر وانابه زعم ) ول البعیر غر معلوم لان حمل البعیر 
تلف باختلافه » وتوم قوله عله السلام » الزءم غارم ) ولاه ازام حق ية من غير معاو ضة فصح 
في اہول کالنذروالاقرار ولا نه يصح تعليقه بضرر وخطر وهو ضان‌المہدة ء واذافالأ لق متاغك في البحر 
وعلي‌ضانه أو قال ادفع ثيا بك إلى هذا الرفاءوعلي ضمالمأفصح الجهول كالعتق والطلاق (ومنما)صحة ضبان 
مالم عب‌فان معن یو له ما أ عطيته أي ما تعطبه في المستقبل بد لبلا ة عطفهعلى من ضمنعئهحق مدوجو به عليه 
فیدل على انه غیرهولو کان‌ما أعطيته في ا)اضي كان ممنى السثلتين سواء أوإحداها داخ في الاخرى. 
الله هذا لي خاصة أم لتاس عامة ۴ فقال « بل ااناس عامة» رواه الدارقطي فدل على أن ااضمون 
عله بريء بالضامن ولذلاث صلی عاه رسول الله صلى الله عله يه وسل » وروی الامام أحد قي المسند 
عن جا رقال توفي صاحب لا فاتنا به ابي صلی الله عليه وس لبصلي عليه 2طاخطوة قال «أعليهدن؟» 
قلنا د اران فانصرف» نلیا او قنادة فقال الد اران علي فقال رسول الله صاى الله عليه يه وسل 
« وجب حق الغرم و بريءالیتمنپما؟» قال نم فصلى عليه تم قال بعدذلك « ما فعل الدیناران ٩‏ » قال 
e1‏ مات أ مس قال فعاد اليه من الد فقال قد قضيتهماءفقال رسول الله صلى الله عليه وسل «الار ن بردت 
جلد ره وهذا صرحي براءة ألمض مون عه لقو له « وبري ءاميت منهها ?»ولاه دن‌واحد فاذا صار ي 
. ذمة نائبة برثت الاولى منه كالحاله لأن الدين الواحد لاحل في علين 

ولنا قول البي صلى الله عليه وسل« تفس س الؤمن معلقةبدینه حتی یقضی عنه» وقوله في خر أي 
قتادة دالا ن بردت جلد ه) حن ار انه 2 دينه ولاما وشقة فلا تقل الحق كالشہادة Û be‏ 
صلاة ابي صلى الله عايه وسل على المضمون عه فلابه لضان صارله وفاء وا ماکان عليه الصلاة و 
ملع من الصلاة على مدين م مخلف وفاء » وأما قوله لملي «فكاللة رهان ككا فككت رهان أخيك» 
فاه كان بحال لا بصلي عليه ابي صلى الله عليه وسم فلما ضمنه فك من ذلك أو ماقي مناه وقو له 
«بريء اميت منما؟» أي صرت أنت المطالب بهما وهنا على وجه الا كيد لثبوت الحق في ذمته 
ووجوب الاداء عنه بدلیل. قوله حین اخبره بالقضاء 1لا ن بردت غليه جلده» وفارق‌الضمان الحوالة 


( المغي والشر ح الكير ) براءة الضامن لا تستتبع براءةا لمضمونعنه A1‏ 

وا حلاف في هذه المسثلة ودليل القو لين كالتى قابا إلا نهم قالوا الضمان ضم ذمة إلى ذمة 
ي الام الدين فاذا ل يكن على المضمون عنه شىء فلا ضع فيه فلا يكون ضا قلنا قد ضم ذمته 
إلى ذمة المضمون عنه ني أنه بازمه مايازمه وان ماثنت في ذمة مضمولة شت فيذمته » وهذا كاف . 
وقد ساموا ضان مايلقيه في البحر قبل وجوه بقوله ألق متاعك في البحر وعليض انه » وسل أصحاب 
الشافمي في أحد الوجبين ضان الجعل في الجمالة قبل العمل وما وجب شيء بعد 

وما أن الغمانإذا صحازمالضامن اُداء ما ضنه وکان لمضمون له مطالبته » ولالعل في هذا خلا 
وهو فائدة الضان . وقد دل قول التي صل اله عليه وسل «والزعے‌غارم» واشتقاق اللةظ (ومما) صحة 
الضمان عن كل من وجب عليه حق حب كان أو ميا مليثاً أو مفلساً موم لفظه فيه »> وهذا قول 
١‏ زاغل لم . وقال أبو حنيفة لا يصح ضان دين الميت إلا أن اف وفاء فان خاف يعض الوفاء 
صح ضانه بقدر ماخاف لانه دن ساقط فل ,صح ضمانه کا لو سقط بالابراء ولان ذمته قد خربت 
کا لا تعمر بعده فل ببق فا دين والضان ضم ذمة إلى ذمة في اللزامه . 

ولنا حدث اف قتادة وعلي فاہہا ضا دن ميت حاف وفاء والني صلي الله عله وسل حضهم 
على ضانه ي حدیث أن ‌قتادة بقوله « ألا قام آحدک فضمنه ? » وهذاصر حف امسا ولانه دن ثابت 
قان الضمان مشتق من الضم بن الذمتين في تعلق الحق بهما وابوه فيا والحوالة من ‌التحول فيقتضي 
حول الحق عن عله إلى ذمة الحال عليه وقوطم إن الدين الواحد لاحل علين قلنا جوز تعلقه عحلين 
على سبيل الاستيثاق كتعلق دين الرهن ه وبذمة الراهن كذلك هذا 

ارمسثاة) ( فان برت ذمة المضمون عنه برىء الضامن ) 

متى برت ذمة المضمون بقضاء أو إبراء برثت ذمة الضامنلا نعم فيهخلافا لانه بيع ولانه وثيقة 
فاذا برىء الاصل زالت الوثيقة كالرهن 

لإمثة) (وان برىء» الضاء نأو أقر براءته م برأ المضمون عنهلانه أصل فلا يرأ بابرا اليم ٠‏ 
ولاه وليقة احات من غير استيفاء الدين منها فل تبرا ذمة الاصل كالرهن اذ انفسخ من غير استيفاء 
وأما قضى الحق برا ميا من المضمون له لانه حقواحد فاذا استوفي عة زال تعلقه ہما کا لو 
استوقي الحق الذى به رهن » وان أحال أحدها الغرع برثا جيماً لان الحوالةكالقضاء ٠ ٠‏ 

(فصل) ومجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد انان ١او‏ اكز سواء ضمن كل وأحد جيه 
أو جز أ مله فان‌ضمن کلو أحد مہم حمیعه ڊريء کلو احد ملم اداه أحدو ان ر أ الضمونءنهبرىء 
اع لانہم فروع له‌وانأراً خد الضاءنین بریءوحدهلا نپېغیر فروع لەفلٍ يرا براء ته کالضمون‌عنه 
وان شنا حدم صا حب جزلان الحق تفي ذمته بضا نه |لاصلى فلا جوز أن بت ٣ا‏ نيا ولا نه أصلفيه 
بالضمان فلا جوز ان بصي فيه فرعأًءولو تكفل بالرجل الواحد اتان جاز ومجوز أنيكقل كل واحد 

(الني والشر ح الكي) (٠۰(‏ (الجزه الحاسس) 


۷۴ بان الامورالي بصع ضمانماكا ليل وأرشالناية _ (الفى والشرح اكير ) 
فصح ضانه کا لو خاف وفاء » ود لیل یو ته أنه لو #رع‌رجل بقضاء دینه جاز لصاحب الدن اقتضاژه 
ولو ضمنه حياً ثم مات ل ترا ذمة الضامن ولو برثت ذمة الضمون عنه برثت ذمة الضامن . وني 
هذا اتفصال ۶ا ذكروه(ومنها)صحة الضمانف كل حق أعني من الحقوق الالية الواجبة أو الي 
توول إلى الوجوب كشن الببع في مدة اليار وبعده والأجرة والمهر قبل الدخول أو إعده لان هذه 
المحقوق لازمة وجواز سقوطها لاعنع ضالما كالن في اليح بعد انقضاء ايار جوز أن يسقط برد 

عيب أو مقاب وبذا كله قال الشافمي 

( فصل ) فا يصح ضانه»يمح ضار الجمل في الجعالة وقي المسابقة والناضلة » وقال ' 
اصحاب الشافمي في احد الوجبين لايصح ضانه لانه لا بؤول إلى الازوم فل ,صح ضانه كال الكتابة 

ولا قول الہ تمالی ( ومن جاء به مل ب‌یر وا تابه زعم) ولا نه بۇول إلى الازو م اذا عل العمل و [٤االذي‏ 
لا ازم العمل والمال بازم بوجوده والضان. لهال دون الممل » ويضح ضمان أرش الناية سواء كانت 
نقوداً كق الخلفات أو حيوانا الديات وقال أصحاب الشافعي لا يصح ضان الحيوان الواجب فيا 
لانه حول وقد مضى الدايل على صحة ضان الجهول ولان الا بل الواجية في الذمة معلومة الاسنان 
والمدد وجالة الاون أو غيره من الصفات الباقية لا تضر لانه انما يازمه أدلى لون أو صفة فتحصل 
معلومة وكذلك غيرها من‌الميوان ولان جيل ذلك لم بنع وجوبه بالاتلاف فل ملع وجوبه بالالزام 


من اللكفيلين صاحيه لان الكغالة بيد نه لا ي ذمته وأي الكفيلين ار الكفول به ریء 
ورىء صاحبه من الكفالة لانه فرعه وم يبرا من احضار الكفول به لانه أصل في ذلك وات 
كفل المكفول به الكفيل م جز لانه أصل له في الكفالة فر بجز أن بصير فرعا فما كفل به وان 
کفل به في غیره جاز . 

((مسث) (ولوضمن ذي‌لذمي عن ذعي خر افا سا لضمون له اوا لمضمون‌عنه بریءهو والضامن ماً) 

لانه برىء من اجر الذي ضمن عله إذ لايجوز وجوب خر على مسإ واذا برىء المضمون عله 
بریء»ء الضامن لانه فرعه » وان أل الضمون له ریء أيضاً لا نه ليس للهسل المطال-ة رمن ار 
الكونه لا قيمة له قي الاسلام فان ألم وحده برىء وم يبرا المضمون عه لأنه أصل. ف برا 
براءة فرعه کا لو ابرأه المضمون له 

(مسثة) ( ولا يصح الا من جائز التصرف ) 

لا يصح الضان الا من يصح تصرفه في ماله رجلا كان أو امرأة لانه عقد يقصد به الال 
فصح من المرأة كالييع . 

((مسثلة) ( ولا يصح من صي ولا جنون ولاسفيه ولا من‌عبد غير [ذن سيده وعله. يصح ويتیع 
په بد التق وان ضمن باذن سیده صح وهل تعلق برقبته او ذمة سیذه ? على روابتین ) 


(ا معني والشر حال كير ( > ضمان نفقة از و.جةومال الكتا بة وضان‌الاعيانالضونة ۷0 

وصح ضمان نفقة الزوجة سواء كانت نفقة نوما أو ستقبلة لان نفقة الوم واجبة وا مستقبلة ما ها 
الى الازوم ويازءه ما بازم الزو ج في قياس المذهب وقال القاضي اذا ضمن نفقة المستقبل لم تازمه الا 
نفقة المعسر لان الزيادة على ذلك سقط بالاعءار وهذا مذهب الشافعي على القول الذي قال فيه 
صح ضانا . ولا آنه ,صح ضان ما لم حب واحمال عدم وجوب الزيادة لاعنع صحة ضاما بدليل 
الجمل في الممالة والصداق قبل الد خول والمبيسم في مدة اليار فأًما النفقة في الماضي فان كانت واجبة 
اما ې الاک ہا او قاتا ہوجو بها بدون حكه صح ضااوالافلا » وصح ضان مال الس في احدى 
الروايتين والاخرى لا بصح لانه بودي الى استبغاء ا مسل فيه من غير المسل اليه ف جز كالحوالة 
به والاول أصح لانه دين لازم فصح ضانه كالاجرة ومن المبيع » ولا بصع ضان مال الكتابة في 
احدى الروايتين وهو قول الشافعي وا كار أهل الم والاخرى ,صح لانه دين على المكاتب فصح 
ضا نه کسائرالدون‌علیه > والاولى ضح لاله لس بلازم ولا ماله الى الازوم فان للہ۔کاتب تعحز 
تفسه والامتناع عن أدائه فاذا ج بازم الاصيل فالضمين أولى»و ,صح ضمانالاعيان مضو نة كالفصوب 
والمارة وبه قال أبو حنبفة والشانعي في أحد القولين وقال ثي الا خر لابصح لان الأعبانغر ثابة 
في الذمة واا يض نما ت في ‌الذمة » ووصفنا ها بالضان اما معناه أنه بازمه قيمتما أن نافتوالقيمة 
حهولة » و لنا انها مضمو نة على من هي في يده فصح ضمالماكالقوق الثابتة في الذمة و قوم ان الاعيانلا 
تنبت في الذمة قلنا الضان في الحقيةة اما هو ضان استنقاذها وردها والزام حصيلما أو قيمتا عند 


لا يصح الضاٺ من نون ولا میرسم ولا صي غير #يز بغیر خلاف لانه ايجاب مال فل بصح 
منم كالاذر والاقرار » ولا يصح من ااسقيه الحجور عليه وهو فول الشافعي وفالالقاضي لصح وع 
به عك فك المحجر عه لان ن صان ان اقراره صحیح ع به اعد فك الححر عله كذلك ضا 
والاول اول لاه جاب مال دي صح منه کا ليع والشراء واما الاقرار 88 فره مح وان سل 
فالفرق ينما أن الاقرار اخبار حق سابق وأما الصبي المميز فلايصح ضانه وهو قول الشافعي و خرج 
أصحانا عحته على الروا تين في عحة اقراره وتصرفه بإذن وليه » ولابصح هذا الع لان هذا ازام 
مال لافائدة له فيه فل يصح كا لتبرع والنذر بخلاف البيمءوان أختلفا في و ةت الضان بعد بلوغه فقال 
الصبي قبل باوغي وقال المضمون له بعد البلوع فقال القاضي قاس قول أحمد ان القول قول المضمون 
له لان معه سالامة العقد فأشيه ما لواختلفا في شرط فاسد › ومحتمل أن القول قول ااضاءن لان‌الاصل 
عدم البلوغ وعدم وجوب احق عليه » وهڏا قول ال افعي »ولا بشبه هذا ما اذا اختلفا في شرط فاسد 
لان الحختلفين ثم متفقان على أهلية النصرف والظاهر انما لا بتصرفان الا تصرفا حيحا فكان قول 
مدعي الصحة هو الظاهر وهنا اختلفا في أحلية التصرف ولس مع من يدعي الاهحاية ظاحر بستند 
اله فر رجح دعواه » والح فين عرف له حال جچنون کال في الصبي وان الم عرف له حال 


.) صحة ضان عهدة المييع عن أحد الماقدين للا خر (الغني والشرح الكير‎ ٦ 
تلفما وهذا تما يصح ضبانه كعهدة المبيع فان ضانما يصح وهو في القيقة الزام رد الفن أو عوضه‎ 
ان ظهر بالييع عيب أو خر ج مستحقاً ءفأما الاما نات كالوديعة والمين امو جرة والشركة والمضاربة‎ 
والعين التي بدفءما الى القصار والخاط فہذہ إن ضمنھا من غر تمد فیہا لر ,صح ضمانا لام غير مض وة‎ 
على. من هي في بده فكذلك‌عی ضامنه وان ضمنہا ان تمدی فیها فظاهر کلام أحد رمه اله يدل على‎ 
صحة الضان فانه قال في روابة الاثر م في رجل بتقبل من الناس الثياب فقال له رجل ادفع اليه ثيابك‎ 
وأناضامن فقال له هو ضامن لا دفعه اله پعن اذا تعدی‌|و تلف بقعله > فعلی‌هذا أن تلف بغي تفر بط‎ 
منه ولا فعله م ازم الضامن شيء لا ذ كرنا وان تلف عله أو تفربط ازمه ضانما وزم ضامنه ذلك‎ 
لا ما مضمو نة على من هي في بده فلزم ضامنه كالةصوب والعواري وهذا في الحقيقة ضان مالم جب‎ 
وقد پیا جوازه٤و ,صح ضان عږدة اليح ابام للمشتري وعن المشترى لاء ع٤ فضا نه على المشري‎ 
هو أن يضمن الق ن الواجب بالبیعم .ل تسلیمه وان ظهر فيه عیب أو استحق رجع بذلك على‎ 
الضامنءوضانه عن الباثہ لمشري هو ان يضمن عن الباثم القن متى خر ج المبيع فستحقا أو رد‎ 
ايت أو ارش العيب»فضان المدة في الموضين هو ضمان الن او جزء منه عن احدهاللا خروحقيقة‎ 
المدة الكتاب الذي بكتب فيه وثيقة البيع ويذ كر فيه ان فعبر به عن الّن‌الذى يضمنه» ومن اجاز‎ 
ضمان العهدة في الل أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنع منه بءض الشافعية لكو نه تمان مالم جب‎ 
وضمان حول وضمانعين وقد بيا جواز الضمان في ذلك كلة»ولان الحاجة تدعو الى الوثيقة على‎ 
البائ والوثائق ثلائة الشهادة والرهرے والضمان » فأما الشهادة فلا بستوفى منها الحقى واما الرهن‎ 
فلا جوز في ذلك بالا جاع لانه يودي إل ان قى ابداً مهو نا فل ببق إلا الضمان ولانه لا يضمن‎ 
إلا ما كان واجا حال المقد لانه ءا تعلق بالضمان حك اذا خر ج مستحقا او معيبا حالا العقد‎ 


جنون فالقول قول المضمون له لان الاصل عدمه » وأما الحجور عليه لفلس فيصح ضمانه ويتع به 
مد فك المحجر نه لانه من أهل التصرف والمجر عليه في ماله لا في ذمته فهو كتصرف اراهن 
فا le‏ الرهن فا العبدفلا يصح ضا نه بغر اذن سیده سواء کان ادرا له في الجارة E‏ 
قال ان أي للى والثوري واأبو حنيفة » وحتمل ن يصح ویتبم په بعد العتق وهو أحد الوجهان 
لأ صحابالشافمي لانه من أهل التصرف قصح تصرفه ما لا ضر فیه على السید کالاقرار بالاتلاف 
ولا آنه عقد تضمن إ حاب ب مال قم صح پنیر ااذن السيد ور ا 
التجارة جاز وإلا م جز فان ضمن باذن سيده صح لان سيده لو أذن في التصزف صح قال أالقاضى 
وقياس المذهب لق الال رقبته لانه درن آزمه بفعله فتعلق برقته کارش جناته وقال ان عقيل 
ظاحر المذهب وقباسه أنه تعلق بذمة السيد .وقد ذکر شيا هنا روابتين وكذلك ذکر أبو الحطاب 
کاستداته باذن سیده وسنذکر ذلث ان شاء اله تمالیءقان أذن له سيده في الضان لكون القضاء من 


( المغني والشر حالكير) خان المبدة وما بلزم للضامن فيبا واحكاميا VY‏ 
ومتى كان كذلك فقد ضمن ماوجب حين العقد والمالة منتفية لاه ضمن اة فاذاخر ج بعضهمستحقا 
لزمه بض ما ضمنه . اذا ثبت هذا فانه ,صح ضبان العهدة عن الباثم للمشتري قبل قض المن وب o‏ 
وقال الشافمي انما صح بعد القبض لانه قبل القبض لو خر ج سستحقاً م جب على اابائم ثيء 
وهذا ينبني على ضمان ما e‏ اذا کان مفضا الى الو جوب کالما له . وألفاظ ضان‌المدة أن قول 
ضمنت عېد ته و مه أو درکه أو مول اهدري ضمنّت خلاصك مه ۳ قول مى خر ج المييح 
مستحقا فقد ضمت لك العن وح عن أي دو سف ُه قال ضنت عد ته أ وض منت لك العم د ة» و المد ةي 
الحقبقة هي الصك اا كتوب فيه الابياع هکذا فسره به اهل اللغة فلایصح ضما نه للمشتري لا نه ملک 
ولس بصحيح لان المدة صارت فيالمرف ءبارة عن الدرك وضان القن والكلام المطلق حمل عى 
الاسماء العرقبة دون الغو بة كالراوبةتحملءذ اطلاقما على المزادة لا على امل وان كان هو الوضوع 
فاما أن ضمن له خلاص المبيع فقال ابو یک هو باطل لانه ذا خر ج ا اوا بستطرع 

تخلصه ولا محل وقدقال أحد فيرجل! ع عبداً أو أمةوضمن لها لاص فقال كف يستطبع الخلاص 
اذا خر ج حراً فان ضمنعيدة المبيع وخلاصه بطل في إلخلاص وهل يصح في المهدة على وجهين بناءعلى 
تفریق الصفقة . اذا ثبت صحة ضان العهدة فالكلام فا بازم الضامن فنقول إن استحقاق رجوع 
المشزي لمن لا خاو اما أن يكون يسبب حادث بعد العقد أو مقارنله » فاما الحادث شئل تاف ايع 
من ال مکیل والموزون‌ت د البائم او بغصب من بده او ,تقایلان‌فان‌المشتری ر جع عل‌الباع دون‌الضامن 
لان‌هذا الاستحقاق( يكن مو جو دا حالالعةد وا ما ضمن الاستحقاق‌الموجود حالالعقد ومحتملان جع 
به على الضامن لان ضمان ما حب جائز وهذا مته . و آماانکان بسب مقار ن نظر نا قان کان سبلا تفر بط ` 
من البائع فيه كاخذه بالشفعة فان المشتري أ خذ العنمن‌الشفيم ولا برجع علىالباثع ولا الضامنء مى( 
جب على المضمون عنه شيء م حب على الضامن بطر یق" الاولی واما ان زال ملک عن البح إسإب 
مقارن انفريط من ألبائع باستحقاق أو حربة أو رد بيب قد فل الرجو ع الى الضامن وهذا ضان 


الال الذي في يده صح وبكون ما في ذمته متعلقا الال الذي في بدالمبد كتعاق حق اللناية برةبة الاي 
کا لو قال الجر ضمنت لك هذا الدن على أن تأخذ من مالي هذا صح 

(فصل) ولا صح ضان الکاتب پیر اذن سیده کالقن لانه تبر ع بالزام مال أشبه نذر الصدقة ٠‏ 
عال معين ومحتمل أن و به بعد عتقه کقو انا في العبد وان ضمن باذ نه ففیه وجپان (أحدها) 
ا I‏ لانه رعا ادف الى تفوت الحرة ة (والثاي) يصح لان احق ها لاخر ج عنها فأمالمريض 
فان کان مرضه غير خوف أو م صل به الوت فہو کا لصحیح وان کان رش الوت وف م 
ضا نه > تبرعه حسب من لله لا نه تبرع بالبزام مال ا بأخذ عله ا آشبه المبة ء واذا 
فهمت‌اشارة الاخرس صحضانه لانه بصح يعه واقراره وترعه أشبه الاطن» ولا بت الضمان بكتا ته 


۷۸ فصل فیمن بصح ضما نهوم ن لابصح (المغني والشرح الكي) 
المهدة فان أراد أخذ أرش اليب رجع على الضامن أبضا لانه اذا ازمه كل العنازمه بمضه اذا استحق 
ذلك على المضمون عنه»وسواء ظہر كل المبيم مستحقااو بعضه لانه اذا ظر بفضه مستحقا بطل اأعقد 
في ايع في احدی‌الروایتین فقد خرجت المين كلہامن بده بسبب الاستحقاق»وعلى الروابةالاخرى 
يبطل المقذ في اميم ولكن استحق ردها فان زدها كا i‏ كذلك وان أمسىك المملوك ما 
فله المطالية بالارش کا لو وجد ہا عباًءولو باعه عا اوا أقرضه شا بشرط ان رهن ع ده عن 

قتكفل رجل اسم ارهن م تصح الكفالة لانه لا بازم الراهن اقباضه وأسأيمه فلا يلزم الكفيل 

مالا ازم الاصيل وان ضمن للمشتري قيمة ماحدث في الييع من بناء أو غراس صح سواء ضمنه الباثع 
أو أجني فاذا بنى أو غر س واستحق المييع رجع المشتري على الضامن بقيمة ماتلف أو نقصومذا 
قال أبو حنيفة وقال الشافعي لابصح لا نه ضمان حول وضان مالم جب وقدبينا جواز ذلك 

(فصل) فیمن صح ضما نه ومن لایصح» ,صح ضان کل جاثز الاصرف في ما له سواء کان رجلا أو 
امراۃ لانه عقد بقصد به المال فصح من الٰمر رأة کالبیع » ولا يصح من المحنون والمبرسم ولامن صي 
غير عبن نير خلاف لانه جاب مال بعقد فل صح مم کالنذر والافرار ولا ,صح من السفيه الحجور 
عليه ذ کره اہو الطاب وهو قول الشافعي وقال القاضي ,صح وبتبع به بعد فك الجر عه لان من 
اصا ان اقراره صحيح بتبع به من بعد افك الحجر عنه صح فكذلك ضبانه والاول اول لاله جاب 
مان بعقد فلم ,صح منه كاليبع والشراء ولا يشبه الاقرار لانه اخبار محق سا بق وأما الصى المميز فلا 
صح ضمانه في الصحيح من الوجٻين وهو فول الشافعي وخرچه ااا على الروأتين في صحة 
اقراره وتصرفاته باذن ولیه» ولا پصح هذا اجح لان هذا الزام مال لا فاځدة له یه فل يصح مله 
كابر ع والنذر مخلاف اليع وان اختلفا في وقت الضان بعد بلوغه فقال الصي قبل باوغي وقال ‏ 
المضمون له بعد اللو غ فقال القاضي قاس قول احمد ان القول قول المضمون له لان معه سالامة‌العقد 
فكان اقول قوله كا لو اختلفا في شرط قاسد ومحتمل ان القول قول الضامن لان الاصل عدم البلوغ 


منفردة عن أشارة فيم ما أنه قصدالضان لانه فديكتب عبثا أوتجر بف قم غم ثبت الضمان به مع الاحمال 
ومن لاتفېم اشارته لایصح ضانه لانه لایدري بضانه وکذلك سائر تصرفاه 

# مسثلة ‏ ( ولا يصح إلا برضى الضامن ولا بعتب رضى المضمون له ولا المضموبن ءنه 
ولا معرفة الضامن ها) 

لا يصح الضان الا برضى الضامن فان أ کره ه عليه م يصح لانة ازام مال فل ,صح پیر رضا 
اللعزم كالنذر ولا تبر رضا.المضمون له وقال أو حنيفة وقد بتر لانها بات مال لا دمي فل لت 
الا برضاه او رضا من ینوب عنه کالیع , اا ادات الشافمي كالذهين 

ولا ان أا قتادة ضمن من غير رضا المضمون له ولا المضمون ءنه فاغازة اني صلی اله علپه وسل 


(ا لمي والشر ح الکر ( ضان الحجوروالصبئ والمكاتب ۷۸ 
وعدم وجوب الق عليه وهذا قول الشافعي ولا يشبه هذا ما اذا اختلفا في شرط فاسد لان الختلفين 
ثم متفقان على أهاية النصرف والظاهر أنهما لا يتصرفان الا تصرفا صحيحاً فكان قول مدعي الصحة 
هو الظاهر وهنا اختلفا في أهلية التصرف وليس مع من بدعي الاهلية ظاهر يستند اليه ولا أصل 
پرجع اليه فلا ترجح دعواه »واک فیمن عرف له حال جنون کاک في‌الصي وان یعرف حال 
جنون فالقول قول المضمون له لان الاصل عدمه» فاما المحجور عليه لفاس فيصح ضا ه ويتبم به بعد 
فك الجر عله لانه من أل التصرف والمجر عليه في ماله لا في ذمته فأشبه الراهن فصح تصرفه 
فیا عدا الرھن فہو کا لو اقترض أو ةر او اشتری في ذمته »ولا ,صح ضان‌المبد بغیر اذن سیده‌سواء 
کان مأذونا له في التجارة او غير مأُذون له وہذا قال ابن أي لی واالوری وأبو حبفة ومحتمل أن 
يصح ويتبع به بعد التق وهو أحد الوجهين لاصحاب الشافمي لانه من أهل التصرف فصح تصرفه 
عا لا ضرر على ا فيه كالاقرار بالاتلاف » ووجه الاول انه عةد تضمن إبجاب مال ف ل م 
اذن کال ۔کاح وقال | بو ثور ان کانمن ج ة‌التجارة جازوان‌کان من غير ذلك جز ؛ فان ضمن اذن سید هصح 
لان .يده لوأذن له في التصرف صح قال القاضي وقياس ال هب تعلق | لال بر قبته وقال| بن عقيل ظاهرالمذهب 
وقياه أنه تعلق بذه-ة السيد وقال أبو الخطاب هل تعلق برقبته أو بذمة سيده على روايتين 
کاستدا تنه باذن سيده وقد سبق السكلام فبپاء فان أذن لهسيده في الضان ليكون القضاء من الال الذي 
في يده صح ويكون ماي ذمته متعلقاً بال الذي في بد المبد كتعلق حق البناية برق -ة ال اني كا 
لو قال الجر ضمنت لك الدن على أن تأخذ من مالي هذا صح » وأما لكاتب فلا يصح ضانه بير 
اذن سيده كالمبد القن لانه ترع بالزام مال فأشبه نذر الصدفة بير مال ومحتمل أن لصح وبتبم به 
بعد عتقه كقو انا في العبدء وإن ضمن بإاذنه ففيه(وجہان )أحدها لا يصح أبضاً لانه رعا أدى الى 
تفوت الحرة( والثانى )لايصح لان المحق هما لاخرج عنها ءفاما ا مر يض‌فان كان مرضه غير عخوف أو 
غر مرض الموت که ح ال حيح وان كان مرض الوت الخوف غ ضانه حکې تارعه محسب 
ولانْما وثيقة لايعتبر فيما ققض فأشبهت الشهادة ولانه ضمان دن فأشبه ضمان يعض الورثة دن الميت 
للغاثب وقد ساموه ٬ولايعتبر‏ رضى ألضمون عه 2 فيه خلافاً انه اوقفی الدنءنه بغیراذنه ورضاه 
صح فكذلك اذا ضمن عله وقد دل عليه حدث اي قتادة» ولا عتیر أن رپا الضامن وقالالقاضي 
بعتبر معرفتهما لعل حل المضمون عنه اهل لاصطاع المعروف اليهأولا ولعرف المضمون له فيؤدي اله 
وذكر وجا آخر أنه بعتبر معرفة المضمون له لذلك ولا تشر معرفة المضمون عنه لاله لا مساملة بيه 
وينه ولاصحاب الشاي اة وجه حو هذا 

ولا حديث علي وأي قنادة فالمما ضما من م عرفا وگن † عرفا ولانه قرع بالزام مال غم 
تعتبرمعرفة من برع له به کالنذر 


A٠‏ صحة ضانالدن اال مۇخلا ( المغني‌والشرعالكي)__ 


من له لانه تبر ع لرام مال لايازمه وم بأخذ عنه عوضاً فأشبه المبةءواذا فهمت اشارة الا خرش 
صح ضبانه لاله ,صح بیعه واقراره وترعه فصح ضانهکالناطق ولا يثنت الضان بكنابة منفردة عن 
اشارة بفهم با أنه قصد الضبان لان قد بكتب عا أو جربة قم فل بثبت الضان به مع الاحمال ومن 
لا تفهم اشارته.لا صح منه الضان لانه لايدري بضانه ولانه لا يصح ساثر تصرفاته فکذلك ضانه 

( فصل ) اذا ضمن الدبن الال مجلا صح ويكون حالا على المضمون عه موّجلا على الضامن 
علاك مطا لبه الضمون عله دون الضامن وہذا قال الشافعي قال احمد في رجل ضمن ماعل فلان ان 
يؤده قي ثلاث سٽين فو عليه ا ضمن»وو جه ذلك ماروی ابن عباس أن رجلا لزم غرها له 
بمشرة دنار على عېد رسول الل ا ي فقال ماعندي شي ء أعط._ك فقال والًلاأفارقنكحتى ٠‏ نقضيني 
أو تأتينى بحميل غره الىالنيصلى الله عليه ۾ وسرفقال ل اني صلی التهعلیه وسل « کې تستنظره ٩‏ » قال: 
اال رل ا ا أحل اء قي الوقت الذي قال اني صلى اله عليه وسر 
فقال له الى صلى الله عليه وسل( من أن أصت هذا ? » قال من معدن «قاللاخبر فا » وقضاها عنه رواه 
آن ماجه في سنه ولاه ضمن مالا يعقد »ؤجل فكان مو جلا كالبيم »فان قيل فەندگ الدن المجال 
لا تأجل فكف تأجل على الضامن أم كيف ثبت في ذمة الضامن على تير الوصف الذي بتصف به . 
في ذمة المضمون عنه قانا احق تأجل في أبداء ثبوته اذا كان بىقد وهنا ابداء ثبوته في حق 
الضامن فانه م يكن ثاباً عليه حالا ومجوز أن مخالف ماني ذمة الضامن ماني ذمة المضمون عنه بدليل 
مالو ماتا1ضمون عنه والدن م جل اذا ثبت هذا وکان‌الدبن »جلا الی‌شهرفضمنه الى شهرن یکن له 
مطالبة الضامن الى شرن فان قضاه قبل الاجل فله ار جوع به فيالمحال على الرواة التي تقول انه اذا 
قضی دنه ضر اذن رجم به لان أ کش مافيه هنا انه قضى غير اذن وعلى الروابة الاخرى لإرجع 
به قبل الاجل لانه لمیأذن له في القضاء قبل ذلك وان‌کان الدین محا فضمنه حالا ل صر حالا 
ولا باز مه اداؤه قبل اله لان الضامن فرع لامضمون عنه فلا بازمه مالا ازم املضمون عنه و ن 


( مس ) (ولایمنر کون الح معلوماً ولا واجاً اذا كان ماله الى الوجوب فلو قال ضمنت لك 
ماعلی فلان أو ما تداینه e‏ 

يصح ضان اجېول ىقالا نا ضامن لك ماعلى فلان أوماتقوم به الينة أو مايقر به لك أو مارج 
في روزماجك صح الضان » وذا قال أبو حنيفة ومالك وقال النوري والليث وان ای ليلى والشافمي 
وان النذر لايصح لانه ازام مال فل ,صح جہولا کالگن . 

ولنا قول الله تعالى (ولن جاء به حمل بعیر ونا ه زعم ) وحمل البعیر غیر معلوم لان حمل اعيبر 
ختاف باختلافه وموم وله عليه السلام « الزعي غارم » ولانه ازام حق في الذمة من غير معاوضة 
فصح في‌الجول كالنذر والاقرار ولانه بصحتعلبقه بغرر وخطر وهو ضان المهدةءواذا قال الق متاعك 


( المخني والشرح الكير ) کون الضمون عنه لاڼراً الا باداء الضامن ۸١‏ 


ااضون عنه لو از م نفسه تمجيل هذا الدين م بازمه تمجیله فأن لايا م الضامن أولى ولان الضان 
الزام دن في ‌الذمة فلا جوز أن يزم مالا يازم الضمون عنهء فعلى‌هذا إن قضاه حالا لم پرجع بەقبل 
آل لان ضمانه لم يره عن اجن 6 والفرى بان هذه السثلة والتي قباپا ن الدن !لال ثابت في‌الذ ۲ 
مستحق القضاء في جع الزمان فاذا ضمنه مو جلا فقد ازم عض ما جب ءل الضمون عه فصح کالو 
كان الدن عشرة فضمن خسة وأما الدن المؤجل فلا يستحق قضاؤه الا عند أجلي فاذا ضيه علا 
ازم مال جب على المضمونفأشبه مالو كان الد بن عشرةفضمنء شرن »وقي ل تمل أن بصخ‌ضان‌الدن ا لمؤجل 
لا کایصح فان ا حال مو جلافیاسالاحداهماعل‌الاخری وۆدفرقا نها ءا عنم القیای ان شاء الله تعالى 
( فصل ) واذا ضمن دنا مؤجلا عن إنسان ات أحدها اما الضامن واما المضمون عله فهل 
محل الدبن على امیت منہما ۴ على روابتين تقدم ذ كرها فان فلنا حل على الميت م محل على الا خر لان 
الدبن لا محل على شخص موت غيره فان كان الميت المضمون عنه م بستحق مطالبة الضامن قل الاجل 
فان فضاه قبل الاجل كان مترعا عمجيل القضاء وهل له مطالبة اأضمون عنه قبل الاجل؟ حر ج على 
الروایتين فيمن قضى بين اذن من هو عليه » وان كان المت الضامن فاستوف الغرح الدن من تركته 
م يكن لورثته مطالبة المضتمون عنه حتی بحل التق لانه مؤجل عليه فلا پستحق مطالبته به قل اجله 
وهڏا مڏهن ب الشافمي» وحکي عن زفر أن فم مما لته لاه آدخله یذ مم عله ا نه عل و و 
آنه درن مو جل فلا جوز مطالبته به قبل الاجل کا لو عت وقوله أدخله فيه قلنا اما ادخ في المؤجل 
وحاوله بسبب من جېته فهو کا لو قضى قبل الاجل 
( مسثلة ) قال (ولا برأ المضمون عنه الا بأداء الضامن) 
مني ان الضمون عله لا برأ فس الضمان كا يرأ المحيل بفس الوالة قبل القض بل بشت 
E‏ ف ذمة الضامن مع بقاثه قي ذمة المضمون عنه ولصاحب احق مطالية من شاء منپها في اليا 
ل 


في البحر وعلي ضانه أو قال ادقع يابك إلى هذا الرفاء وعلي ضاما فصح في امول كالمتق والطللاق 

( فصل ) وبصح ضان ما م بحب فاو قال ما أعطيت فلانا فهو علي صح > والحلاف في هذه المسثلة 
كات ةبابا ود ليل القو لين ماذ كر نا » وقد قال في هذه السألة الضمان ضم ذمة الى ذمة في الام الدين 
فاذا م يکن على المضمون عله شيءَ ۾ پو جد ضم ولا يکون ضامنا قلنا : قد ضم ذمته الى ذمة الضون 
عنه في انه یازمه ما پلزمه وان ما بشت مضمو نه ثبت في ذمته وهذا کاف وقد سلوا ضان مابلقیه قي 
البحر قبل وجوبه بقوله الق متاعك في البحر وعلي ضمانه وسل حاب الشافمي ني أحد الوجوين خان 
ايمل في اليعالة قبل العمل وما وجب شيء بعد 

مث (ويصح ضبان دين الضامن ) 

نحو أن يضمن الضامن ضامن آخر لانه دين لازم في ذمته فصح ضانه کسائر الدیون وشت 

(المخني والشر ح الكيي) QV ٠‏ (الجرء الحامس) ٠‏ 


۴ کون المضمون عنه لاير الا بإداء الان االفني والشرح ا 
وبعد الموت وبمذا قالالثوري والشافعي واسحاق واو واصحاب الرأيء وقال او مور الكفالة 
والحوالة سواء وكلاها بنقل الحق عن ذمة المضمون عنه والمحيل وحكي ذلك عن ان أي للى وان 
شبرمة وداود » واحتجوا ما روی آ وناد الحدري قال : کنا مع اني صلى الله عليه وسل ي جنازة. 
فلا وضم تقال« هل عل صا حبك من دين٣»‏ قالوا نمم درهان فال «صاوا علصا » فقال علي هاعلي 
يا رسول الله وأنا 4ا ضامن فقام رول الله صلى الله عليه وسل فصلى عايه ثم أقبلعلى علي فقال« جز الك 
الله خيرا عن الاسام وفك رهانك كا فككت رهان أخيك » فقيل يا رسول الله هذا لملي خاصة أم 
الاس مامة ? فقال « لاناس مامة» رواه الدار قطني فدل على أن المضمون عنه بريء بالضان» وروی 
الامام أحد في المسند عن جار قال توفي صاحب لنا فأتينا به اللي صلى الله عليه وسل لبصلي عليه 
لخطا خطوة ج قال « اعليه دين؟ » قانا دإناران فانصرفء فتحملها | بوقتادة فقال الديناران علي ففال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « وجب حق الغرح وبريء الميت منهما ۶ » قال نعم فصلى عليه ثم قال 
بعد ذلك « ما فعل الديناران » قال اعا مات أمس قال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتما فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم « الان بردت جادته » وهذا صرح في براءة المضمون عه لقوله « وبريء 
اميت مما » ولانه دين واحد فاذا صار في ذمة ثانية برئت الاولى منه كالمحال به وذلث لان الدبن 
الواحد لا حل في علين . ونا قول اني صلى الله علبه وسل < تخس الؤمن «ملقة يدينه“ حت يقضى 
عله » وقوله في خر أي قتادة دالا بردت جلد له ٩‏ حان اخ اف قضی دینه ولاما وة فلإ 
O I‏ له وفا 
واعا كان الي صلى الله عليه وسل متنع من الصلاة على مدين م حاف وفاء ءوأما قو له « لمي فك الله 
رهانك کا فككت رهان أخيك» فانه کان محال لابصلي عليه الذي صلى الله عليه وسل فاما ضمنه فکدمن 
ذلك او ما في معناه ءوقو له« بريء المت منهما )صرت أنت ال مطا اب بهما وهذا على سبیلالناً کید رت 
احق قي ذمته ووجوب الإا عله بد لیل قوله في سياق الحدث حين أخبره بالقضاء الان و 


لمق في ذم اكلاهة آم قضاه برق ئت ذمهم كبا لانه حق واحد فاذا قضي مرة ا فر جب مرة 
أخرىء» وان أبرأً الفرع المضمون عنه بريء الضامنان لاهما فرع وان أبريء الضامن الاول بريء 
الضامنان لذلك وم يبرا المضمون عنه لا تقدم وان ابريء الضامن الثاى بريء وحده » و٠تى‏ حصات 
براءة الذءة بإالابراء فلا رجوع فيبا لان الرجوع مع الهرم وليسن في الابراء غرم ا 
كالضان في هذا المع . 

( فصل ) وان ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المىكفول عنه الكفيل 
الضان بقتضي الزامه احق في ذمته والحق لازم له فلا بتصور الزامه ثانيا ولانه اصل في الدين فلا 
جوز أن بصیر فرعاً فيه فان ضمن عله دنا آخز أو نکفل به في حق آخرجاز لعدم ما ذکرنا 

(سث ) (ویصح ضان دین‌الیت الغاس وغیره ولا تبرأً ذمته قبل القضاء في اصح الرواتین) 


(المغني والشرح الكبر) لصاحب الحق معاالبة من شا شاء ن ن الضامن والمضون‌عنه I۲‏ 
عليه جلدته» ويفارق الضان الحوالة فان‌انضان مشتق من الق و فيقتضي الم بين الذمتين في تعلق احق 
بها وثبوته فزهما والحوالة من التحول فتقتضي حول المحق من عله الى ذمة المحال عليه » وقوم ان 
ادن الواحد لا عل فيعلين فلنا جوز تعلقه »حلين علىسييل الاستيثا قكتعلق دين الرهن به وبذمة 
اراهن وقال أ و بكراعبد المزبز أما الجي فلا برأ مجرد الضان روايةواحدة واما اميت ففي براءته 
جرد الضمان روايتان ( احداها ) برا عجرد الضمان نص عأيه أحد في رواية يوسف بن مومى 
لاذ کر امن الجر ن ولان‌فاثدة الان في حقه تر هة ذمتەفينىغي أن صل هذهاغائدة جرد الضان 
مخلاف المي فان المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق وأبوته في الذمتين آ كد في الاستيثاق بالحق 
(والثانية) لا برأ إلا الأ داء ما ذكر ةه ولانه ضان فلا برأ به الضمون عنهكالحي 

(فصل) و لصاحب الق ءطالبةمن‌شاء منهما وحك عن مالك في احدی |لزوا تین عنه أ نهلابطا لب‌الضامن 
ال۷ اذا تمذر مطالبة أ لاضمونعنهلا نه وثيقة فلااستو ف الق منما الا عند تعذر استيفاثه »ن ‌الاص كارهن 

ولنا أن الحق ثابت في ذمة الضامن هلك مطالته كالاصل ولان الحق ثابت في ذمتهماهلك مطالبة 
من شاء منهها كالضامنين اذا تعذرت مطالبة اللضمون عنه ولا بشبه الرهن » لانه مال من عليه الحق 
ولیس بذى ذمة بطالب اما بطالب من عليه الدين لى او غبره 

(فصل) وان أبراً صاحب الدين المضءون عنه برثت ذمة الضامن لا نعل فيه خلافا لانەتع ولاه 
وليقة فاذابرىء الاصل زالت الوثيقة كارهن وان أبراً الضامن م ”برأ ذمة المضمون عله لانه اصل 
فلا يبرا بإبراء التبع ولانهولبقة الحات من غير استبفاء الدين متها فر تبراً ذمةالاصيل كاارهن اذ | نفسخ 
من غير استيفاثه وما قضى الحق برا ٣يعا‏ من ااضمون له لانه حق واحد فاذا استوفي مرة زا 
تعلق بها کا لو توفي الحق الذى به رهنء وان أحال الغرع برثا حيعاً لانه حق واحد فاذا استوفي 
مرة زال تعلقه م کا لو اتوي دين الرهنء وان أحال أحدها الغرع برثا جيما لان الوالة كالقضاء 

(فصل) وان ضمن الضامن ضامن آخر صح لانه دن لازم في ذمته فصح ضانه كساثر الديون 
يصح الان عن كل غرم وجب عليه حق حا كان أو ميتاً مايما أو مفلساً و به قال كز العلماء » وقال 
ابو حنيفة لايصح ضان دين اميت الا ان حاف وقاء فان خلف بعض الوفاء صح ضانه بقدر ما خلف 
لاله دن ساقط غ بصح ضانه کا لو سقط الا :راء ولان ذهته قد خر بت خر اب لا بعر بغده غ مق 
فيه دن والضان ضے ذمة ة لى ذمة. 

وانا حديث أي قتادة فانهما ضمنا دين ميت م حاف وفاء وقد حضمم النى صلى الله عليه وسل على 
ضانه ي حدث ای قتادة بقوله < الا قام أحدة فضمنه » وهذًا صرح ف امسا لة ولانه دن ٿابت 
فصح ضانه کا لو خلف وفاء . ود لیل بو ته أنه لو تبر ع رجل بقضاء دینه جاز لصاحب الق‌افتضاؤه 
ولو ضمنه حيا ثم مات م برأ مه الضامن ولو برثت ذمة المضمون عنه برت ذمة الضامن وفي هذا 
انفصال تا ذكروه . اذا ثبت صحة ضان دين الت فان ذمته لاتبرأً من الدن قبل القضاء في احدى 


) اماع ضمانالمغمونعنه للضامنلافيدينآخر (المغنوالشرعاا كير‎ ٤ 
وشبت الق في ذم ثلالة آم قضاه برثت ذعهم كا لانه حق واحد فاذا قضي رة م جب قضاؤه‎ 
مرة أخرى »وان را ا المضمونعنه بریء 0 ش وان أبراً الضامن‌الاول بریء‎ 
الضامنان كذلك وم يرا الضءون عنه لا تقدم» وان أبرأً الضامن الثاني بريء وحده» وفتى حصلت‎ 
براءة الذمة بإالابراء فلا برجع فيما بحال لان الرجوع ءم الغرم وليس في الابراء غرم . والكفالة‎ 
کالضان في هذا المعنی ميمه وتز بد انه اذا مات المکفولءنه بریء کفیلاه‌وان مات‌الکفلالاول‌بریء‎ 

اثاي دون امكف ول عنهلانالوثيقةا حلت من غيراستيفاءفأ شه الر هن وان‌مات‌الکفیل اثاني بری؛ و- ده 

e‏ وان ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المكفول عنه الحفيل م يصح لان الان 

بقتضي الزامه احق ي ذمته والحق لازم له فلا ,تصور الزامه انیا ولانه أصل ني هذا الان فلا جوز 
ن بصیر فرعا فيه »وان ضمن عنه دیناآخر اوکفل به ي حق آخر جاز ES‏ 


ہا یو 


reme x ATO r 


الروابتين لقول ابي صل‌اله عله وسل « نفس المومن معلقة بدينه حت يققى ءنه » ولان ابي صلى 
التنعایه وسل سأل أبا قادة عن الديثارن‌الذن ضممما فقال قد قضتهما فال« الا ن بردت جلدته» 
رواء‌الامام أحد ولانه وثيقة بدين فر يسقط قبلالقضاء كالرهن وكالشمادة والانبة يرا »جرد الضان 
نص عليه أحد في روابة يوسف بن مومى لقول الني صلى الله عليه وسل في حديث أبيقتادة «وبريء 
اميت منهما » فال نعم وقد ذ كر ناذلك 

( فصل ) وبصح الضمان في جيم الوق الالية الواجبة والتي تول الى الوجو بكثمن الميسع 
في مدة ايار وبعده والاجرة والمهر قبل الدخول وبمده ولان هذه الحقوق لازمة وجواز سقوطها 
لا عنع صحة ضمانما كالفن في ا لمبي م بعدا نقضاء | يار جو زأن بسقط بار دبا لميب وبالمقا يلةو هذا مذهب الشافمي ‏ 

( مسثلة ) ( ويصح ضم)ان عبدة المبيع عن الباثع للمشتري وعن المشتريلبالع ) فض انه على المدتري 
هو ان يضمن الن الو اجى ب باليع قبل تسایمه » وان ظہر فيه عیب او استحق‌رجع بذاك عل‌الضامن 
وضمانه عن البائع لامشتري هو أن يضمن عن ا الع ن متی خر ج چ منشحقفا أو رد بْب أو 
أرش العيب» فضمان المدة فيالموضعين هو ضمانالمن أو جزء منه عن أ حدها للا خرءوالممدة الكتاب 
الذي تكتب فيه وأبقة البيع ويذكر فيه الثمن فعبر به عن العن الذي بضمنه» ومن أجز ضبان المبدة ا 
في اله أ بو حنيفة ومالك والشافعي ومنع منه بض أصحابه لکونه ضان ما ۾ جب وضمان پول 
وضان عين وقد ثبت جواز الضان في ذلك كله ولان ايحاجة تدعو الىالوثيقة علىالبائع » والوثائق 
ثلاة الشبادة والرهن والضمانء فأما الشيادة فلا يستوف منها الحق وأما الرحن فلا جوز في ذاك 
الماع لانه بودي الى أن ببقی ابدا مرهو نا فل ببق‌الا الضمان ولانه لا پضہنالا ماکان واجبا حال 
اامقد ومتى كان كذلك فقد ضمن ما وجب حين المقد واليالة منتفية لانه ضمن اة فاذا خرج يمضه 
مستحقا لزمه بعض ماضنه» اذا ثبت هذا فانه ,صح ضان المهدة عن البائع المشتري قبل قض لمن 


( الى واش حالكبير  )‏ صحةضان الاين فا كزعن الرجل الواحد ۸٠ ٠‏ 

(فصل) و جوز أن ,ضمن الحق عن الرجل الواحدالمان وأ كاز سواء a‏ واحدمنپم جیمه 
اورا منه فان ضمن کل واحد e‏ ميمه بريه کل واحد منم باداء أحدم» وان أبراً الضمون 
عنه بريء المع لام فروع له » وان ابري أحد الان بریء وحده وځ پبراً غیرہ لاہم غیں فروع 
هق را o SBE‏ وأانضمن آحدم صاحبه ) جز لان الŞحق‏ ہ بت في ذمته بضاه‌الاصلي 
فلا جوز أن شت انیا ولاه أصلفيه بإلضمان فلا جوز أن صر فيه فرماء ولو كفل بالرجل‌الواحد 
رجڃلان از ومجوڙان شکفل کل واحد من الك فيلين صاحیه لان الكفالة بده لا ما في ذمته وي 
الكفبلين أحضر المكفول به برىء وبرى»ء صاحبه من الكفالة لاله فرعه وم يبرا مناحضارالمكفول 
به لاله أصل في ذلك» وان كفل المكفول الكفيل ) جز لابه أصل له في الكفالة م مجزأن بصير فرها 
له فېا كمل به وان کفل به في غير هذا الحقق جاز لاه ليس بفرع له في ذلك 
سے 

و مده . وقال الشافعي ا صح بعد القرض لا نه قبل القبض لو خرج مستحتا ١‏ جب علي ابام شي 

وهذا ينبني على خض )ن ما م حب اذا كان مضا الى الو جوب كا ليا لةوسن ذكر هاء وأ لفاظضانءهدة 
قو له ضمنت عېدته أو مئه أو دركه أو بقول لشتري ضبنت خلاصك منه أو متى خرج الع مستحقا 
فقد ضمنت لاف القن وحكي عن أي يوبف أنه اذا قال ضمنت عهدته أو ضنت لك المهدة م صح 
لأن المهدة الصك بالابتياع كذا فسره أهل الامة فلا يصح ضانه للمشتري لانه ملكه ولوس إصحيج ‏ 
لان المهدة ي العرف عارة عن الدرك وضان لن وامطلق حمل على الاسماء المرفية كالراوبة حمل 
عند اطلاقبا على المزادة لاعلى الجل وان كان الموضوع-لفة . فأما ان ضمن له خلاص اميم فقال 
آہو پکر ہو باطل لانہ اذا خرج حرا أو مستحقاً م پستطع تخليصه ولال وقد قال أخذ ق جل 
اع عدا أو أمة وضمنله احلاص فقال كف بستطيع الخلاص إذا خر ج حرا فان ضمن عهدة اليم 
وخلاضه بطل في اللاصء وبني صحته في المدة على تفريق الصفقة . إذا ثبت صحة ضان المهدة 
فالکلام فيا يازم الضامن فقول استحقاق رجوع المشتري بلقن إما أن ,كون سبب حادث بعد 
العقد أو مقارن له فأما الجادث فثل تلف المكيل والموزون في يدالباء م أو فصب من يده أوتقایلان 
فان المشتري برجع على الباثع دون الضامن لان هتا م يكن موجوداً حالالمقد واا ضن الاستحقاق 
الموجود حال العقد» ومحتمل أن برجم به على ألضاء ن لان ضان ما ۾ جب جا از وعدا مئه» وأما إن 
کان بسب مقارن نظر نا فان کان ببب لا تفريط من البالع فيه كا خذه.بالشفعة فان المشتري بأخذ 
القن من ن الشفيع ولا يرجح جع على البائع ولا الضامن ومتى م جب على المضمون عنه م جب على الضآمن 
طط ريق الاولى . فما اکان زوال مالك عن الميع بسبب مقارن لتفربط من ابائ باستحقاق أو 
حربة E‏ بعیب قد م فله الرجوع على الضامن وحذا ضان العدة » وان أراد اخذ ارش‌العيب رجع 
على الضامن أبضا لانه إذا لزمه كل الأن لزمه مضه إذا استحق ذاك على المضمون عنه وسواء ظور 


۸ احكام زجو ع الضامن على المضمون عنه بعد أداثه الدين ( الغ والشر حالكير ) 
iia “Î ANN £ le‏ 3 ّ 
3 مثلة € قال ( تي دی رچ عه سواء قال له امن دي اوم مل ) 
ني إذا أُدی الدين حتسبا باار جوع على المضہون عنه فأما ان قضی الدن مترطاهغیرناولار جوع 
به فلا رجہ ا ء وع بذلك شه اأصدفة وسواء ضمن ا أو ا 0 فما اذا اداه 
نية الرجو عه ) مخل من ارت اال ( أحدها) أن يضمن بأمر المضمون عله ويؤدي بار 
فاه رجع عليه سواء قال له اضمن ءني أو أ عي أواطلق و ذا قالمالاف والشافمي وا و ترقا 
او ومد ان قال اضمن عني وا نقد عني رجع عايه . وان قال أنقد هذا ٰ رج 91 ان کون 


عا لطا له بستقرض منه ویودع عنده لان فوله اضمن‌عني وانقد عني افرار منه با حقو إذا أطلق ذلك 
صا رکا نه قال حب هذا ا تطو ع عليه » واذا کان عا لطا لەرجع اس ا ا لابه قد بأم خا لطه بالنقدعنه 


کل الع متخا او بعضه لابه إذا ظهر بعضه مستحقا بطل الءقد في ايع في احدى الروايتين 
غقد خرجت العين كايا من يده بسب الاستحقاق » وعلى الرواية الاخرى بطل في العءض المستحق 
وله رد اميم فان ردھا فہو 6 لوإستحقت كايا وان أمسك بمضا فله المطالبة بالارش كا لو وجدها 
معيبةء ولو باعه عيناً أو أقرضه بشرط أن يرهن عنده عياً عينها فتكفل رجل بتسام الرهن م تصح 
السكفالة لانه لايازم الباثم فلا يازم الكفيل مالا ازم الاصل » وان ضمن للمشتري قيمة ما حدث في 
امييع من باء أو غراس صح سواء ضمنه البائع أو أجنبي فاذا بنى أو غرس فاستحق البيع رجم 
الشتري علىالضامن بقيمة ما تلف أو نقص وبه قال أ بوحنيفة وقال الشافعي لا يصح لاله ضان جهول 
وضان ما ۾ جب وقد بسنا جوازه 
فس3 (ولا يصح ضان دين الكنابة في أصح الروايتين) 
وهو قول الشاي وأ كز أهل اللر والاخرى بصح لانه دن عى المكاتب فصح ضانه 
دونه والأولى اصح لاله لاس بلازم ولا ماله الى الازوم لان لامکاتب عجان سمه e‏ 
الاداء فاذا م يازم الاصل فالضامن أولى 
#.سثلة€ (ولا يصح ضان الامانات كلوديعة وحوها الا أن يضمن التعدي فما ) 
أما الامانات كالوديعة والمين المؤجرة والشرك والمضاربة والعين المدفوعة الى الباط والقصار 
فان ضمنها من غير تعد فيما م يصح لاما غير مضمو نة عى صاحب البد فکذزك على ضامنه وان ضمن 
العدي فيا فظاهر كلام أحد رجه الل تمالى صحة ضاما فانه قال في رواية الاثرم فى رجل يتقبل 
من الناس الثياب فقال له رجل ادقع اليه ثيابك وأنا ضامن فقال هو ضامن لا دفعه اليه يعني إذا 
تىدى اول شا لاان تلف بغیر فعله ولا تفر بط منه فلا شيء على‌الضامن وان تلف بغعله 
ا تفر بط ازمه‌ضانه وآزم ضامنه ا لاما مضمونة على مني في بده فهي كالغصوب والعواري وهذا 
في الحقيقة ضان ما لم جب وقد ذ کر ناه 


(امغني والشرح الكي)___أحكام رجوع الضامن على الضمون عله بمد أدائهالدين _ ۸۷ 

ولا انه ضمن ودفم بأمره فأشبه اذاکان مخالطا له أو قال اضمن ع E‏ لس بمحیح. 
لاه اذا ره بالضان لایکون الا )ا هو عليه فار بالنقد بعد ذلك ينصرف الى ماضمنه بد ليلا نحا لط 
له فيجب عليه اداه i‏ ع کا لو صرح له . 

( الحالاثاي ) ضمن بأمره وقضى بغر أمرهفله الرجو ع أبضا وبه قال مالك والشافعي في أحد 
الوجوه نه » والوجه الثاني لا برجم به لانه دفع OEE‏ لو رع به . الثالك أنه ان 
٠‏ تعذر الرجو ع على المضمون عنه فدفع ما عليه رجع والا فلا لانه تبر ع بالدفع 

ولنا أنه اذا أذن في الضمان تضمن ذلك اذنه في الاداء لان الضمان بوجب عليه الاداء فرجع 
عليه کا لوأذن في الاداء صر عا ( الال الثالث) ضمن بغر أمره وقضی بأمره فل الرجو عأبضاوظاحر 


(مسث) (فأما الاعيان المضمو نة كالفصوبر والمواريوالمقبوض على وجه السوم فيصح ضمانا) 

وبه قال أبو حنيفة والشافمي في أحد قوليه » وقال في الا خر لا يصح لان الاعيان غب ثابنة 
فيالذمة فا عايضمن مابشت في الذمة ووصفنا لا با لضان أعامعناه أنه باز مقي تما عند اتاف والقيمة جمولة 

وانا أا مضمونة على من‌هي في بده فصح ضمانما كالحقوق التابتة فيالذمة» قوم ان الاعيان لاتثت 
في الذمة فلا الان في القيقة إ١‏ هو ضبان استنفاذها وردها والزام حصيابا أو قيمتها عند تلفما 
وهذا ما يصح ضانه كممدة المبيع فاه بصح وهي في الحقيقة ازام رد المن أو عوضه إن ظير 
بالمبیع عیب او اساحق . 

(فصل) ويصح ضا الجعل فيا ماله وني المسابقة والمناضلة وفال أصحاب الشافعى لامح ماه ف 
أحدالوجهين لانه لايؤول الى الازوم أشبه مال السكتابة 

واا قول الله الى( وان جاء به حمل بعر واا به زعم) ولا نه بۇول الى الازوم اذا عمل العمل 
وانما الذي لايازم العمل والمال يازم بوجوده والضان لمال دون العمل » وبصح ضمان ارش الناية 
سواء كان نقوداً كقم اتلفات أو حيوا نا كالديات وقال اصحاب الشافمي لايصح ضان الميوانالواجب . 
یپا لانه حول وقد مضى الدليل على صحة ضان الجهول ولان الابل‌الواحة في ‌الدية معلومة‌الاسنان 
واله دد وجبالة الاون وغيره من الصفات الباقية لاتضر لانه انما بازمه أدلى اون وصفة فيحصل 
معلومه وكذلك غبرها من المجیوان ولان جل ذلك اندع و جوبه باتلاف فم ملم وجوه إلالزام 
وصح ضمان نفقة الزوجة سواء كانت تمفة وما أو مستقبلة لان نفقة اليوم واجبة والمستقبلة مآ لما 
الى الازوم وبازمه ماب لزم الزو ج في قياس المذهب » وقال القاضي : إذا ضن نفقة المستقيل لم باز مه 
إلا نفقة امسر لان الزيادة على ذلك سقط إلاعسار » وهذا مذهب الشافمي على القول الذي 
قال فيه ,صح ضانہا . ۰ ۰ 

ونا أنه ,صح ضمان الإعالة والصداق قبل الدخول والمبيع في مدة الخيار . فأًما اللفقة في اللاضي 


۸۸ أحكام رجوع الضامن على ااضون عنه بد أداثه ادبن (المغى والشرح الكير ) 
Sa Sah EE la ba LoS abl Sa EAA‏ 


مڏذهب الاي أنه لا برج لال أمره بالقضاء انصرف ال ما وجب بضما نه 

ولا أنه دی دنه بأمره فرجم عایه کا لو ۾ کن ضام) أ وکا لو ضن بأمره فوم ان اذنه 
قي القضاء انصرف الى ما وجب بضما نه قا الواجب بضمانه امإ هو أداء دنه وليس هو شا کل 
تی اداه عنه باذنه لزمه اعطاوه بدله (المال الرابع ) ضمن بغیر أمره.وقضی بغیر مره ففيه روایتان 
(احداها) برجع با أدى وهو قول مالك وعبد الله بن المسنواسحاق(والثانية) لا برجع بشيء وهو 
قول أبي حنبفة والشافعي وابن النذر بدليل حديث عاي وأنى قتادة فما ل وكانا يستحقان الرجوع 
عل 2 او الدين ا فكانت ذمة امت مشغولة بدينها كاشتغالهما بدين المضمون عنه وم بصلعايه 
اني ما سل ولا نه تبرع بذلك شه مالو عاف دوابه وأطم عبیده پفیر ار . وو-چه الاولىأً نەقضاء. 
مبریء من دن واجب فکان ر إذا قضاه عنه عند ا.تناعه فما علي وأ بو 
قنادة فانها تر عا إلقضاء والضان فانها قضيا دنه قصداً ترئة ذمته إصلي عليه جي مع عامها بانه 
ترك وفاء والتبرع لايرجع بشيء وانا ا لحلاف في الحتسب بالرجوع 
فان كانت واجبة بح حا أو قلا بوجوبا بدون حکه صح ضانما والا فلا وني صبحة ضمان الل 
اختلاف نذکره قي ابه . 

لاسثلة) (وان قضى الضامن‌الدن متبرعاً لم برجع بشيء لانه تطوع بذلك أشبه الصدقةوسواء 


شین ادن او شر دنه 

(امسثلة) (وان نوى الرجوع وكان الضانوالقضاء بغي اذن ا لمضمونعنه فهلبرجع۴علىروايتين 
ون اذن له قي احدها فله الرجوع باقل الان عا قضى اوقدر الدبن) 

وحمل ذلك أن الضامن مى أدى الدين بنية الرجوع لم حل من أربة أقام (أحدها) أنيضن 

باذن المضمون عنه ويوّدي بأعرء فانه رجم عليه سواء قال اضمن عني وأد عني أو أطلق» وهذافال 
مالك والشافعي وأ بو بوسف» وقال أبو حنيفة ومد ان قال اضمن عني وانقد عني رجع عليه وانقال 
أ نقد ار الا ان کون عا اطا له يستقرض منه وودع عنده لان قوله اضن عي أجافي 
اقرار مله باحق واذا أطلق صار کا نه قال هب لمذا أو تطوع واذاکان مخالطاً له رجع استحسا نالا نه 
قد يعي عا لطه بالنقد عنه. 

ولا انه ضمن ودفع باعره فأشبه ما لو كان خا لطاً له أو قال اضمن عني وما ذكراه ليس‌بصحيح ٠‏ 
لانه اذا أمره بالة )ان لا بكون الا لا هو عليه وأمره بالنقد بد ذلك ينصرف الى ما ضمنه بدليل 
الحا لطة له فيجب عليه أداء ما ادی عله کا لو صرح به 

(الثاني) ضمن بامره وقضى بفيرأعء فله الرجو عأيضاً وبه قال مالك والشافمي في أحد الوجوه 
عنه » والوجه الثاني لايرجع لانه دفع بغير أمره أشبه مالو تبر ع» الوجه الثالث أنه ان تمذرالرجوع 
على المضمون عنه فدفع ماعلیه رجم‌والا فلالا نه تبر ع بالدفع 


( الي والشرح الكير ) القدر الذي برج به الضامن عل ألمضمون عله ۸۹ 

(فصل) وبرجع الضامن على المضمون عنه بأل الامرينعا قضى أو قدر الدبن لانه ان كان‌الاقل 
ادن فالزائد ۾ ,كن واجا فهو متمرع باداثه وان كان المقضي أقل فاا يرجم ١ا‏ غرم ولمذا لوأبرأه 
غرمه م يرجم بئيء ون دفع عن الدبن عرضا رجع بأقل لامرن من قيمته أو قدرالدن لذلك 
فان قضی المؤجل قبل اجله ) برجع به قبل جاه لانەلا جب لہ أ کژ ما کان لاغر م فان احاله کانت 
الحوالة منزلة تقبيضه ويرجع بالاقل عا أحإل به او قدر الدب سواء قض الغرع من المحال عليه او 
أبرأه او تعذر عليه الاسثفاء لفلس او مطل لان نفس الوالة كلاقباض 

(فصل) ولو کان على رجلين ماثة على كل متها نصفها وكل واحد ضامن عن صاحه ماءليهفضمن 
آخر عن أحدهاالائة بأمره وقضاها سقط المحق عن الميم» وله الرجو ع بها عى الذي ضمن ءنه وم 


ولا أنه اذا أذن في الضان تضمن ذل اذه في الاداء لان الضان بوجب عليه الاداء فرجع 
عليه 6 لو أذن في الاداء صر4ا(الثا لث)ضمن بير امره وقضى بامره فله الرجو عأبضا وظاهرمذهب ٠‏ 
الشاةمي أنه لا برجم لان أمره بالقضاء ا نصرف الى ما وجب بضانه 

ولنا آنه دی دنه بامره فر جم عليه کا او م يكن امنا أوكا اوضمن بامره > قوطم ان إذه في 
القضاء انصرف الى ما وجب بضمانه قانا والواجب بضاه اا هو اداء دينه ولس هو شيا آخر 
تی آداه عنه باذ نه ازمه إعطاه بدله(الرابم) ضمن بغیرأمره وقضی بفیرامره ففیه‌روایتان (احداها) 
برجم وعو قول مالك وعبيد الله بن الحسن واسحاق (واثانية ) لاإبرجع بشيء وهو قول أبيحنيفة 
والشافعي وابن المنذر بدليل حديث علي واي قتادة فانها لوكانا ,ستحقان الرجوع على الميث صار . 
الدن )ا فکانت ذمة الميت مشغولة بدينها كاشتغاه .) بدين المضمون له وم ,صل عليه اللبى صلى الله . 
عليه وسل لاه تير ع بذلك أشبه مالو عاف دوابه وأطعم عبیده پیر أمره . ووجه الاولى أنه قضاء 
مريء من دن واجب فکان من‌ضان من هوعلده الاک إذا قضی عنه عند امتناعه » فاما علي فاق 
قنادة فانها ترما با لقضاء والضاأن فا نها فضا ديه قصدا لتبرئة ذمته ليصلى عليه النبي صل الله عليه 
ولم مم عامها انه م بترك وفاءهوالمتبر ع لا يرجم بشىء وانما الحلاف قي الحتسب بالرجوع ٠‏ 

( فصل ) و يرجم الضامن على المضمون عنه باقل الامربن عا قضى أو قدر الدن لاه انكانالاقل 
الدين فالزائد م يکن واجبا فهو متبر ع به وان كان المقضي أقل فاا يرجح با غرم ولمذا لو أبزأه 
غرعه م برجم بثي» فان دفع عن الدبن عرضاً رجم باقل الامرين من فيمته أو قدر الدبن لاذ كر نا 

( فصل) ولو کان على رجلین مائةعلى کل واحد متها نصفها وکل واحد ضامن عن صاحبه ما عله 
فضمن آخر عن احدها اة بأمره وقضاها سقط الق عن ايع وله الرجوع على الذي ضمن عه 
وم يكن له أن برجع على الا خر بشيء في احدى الروابتين لاله م فضي عنه ولا اذن له في القضاء 

(الغني والشرحالكير) (۲) (الجرءالخاس) 


۹ لاضامن مطا لبة المضمونعنه تخلصهإذا طولب ) المغى والشرح اكير ( 


یکن له ان برجم على الا خر بشيء في احدی الرواتین لانه ۾ يضمن عنه ولا اذن له فياقضاءفاذا 
رجع على الذي ضمن عنه رجع على الا خر بنصفها ان کان ضمنعنه باذ نلا نهضمنما عنه باذ نه‌وقضاها 
ضامنه . والرواية الثانبة له الرجوع على الا خر بلائة لاما وجبت له على من اداها عله فلك 
الرجوع بها عليه کالاصل 

(فصل) أذا ضمن عن رجل باذنه فطو لب الضامن فله مطالبة المضمون عله بتخليصه لانه لزمه 
الاداء عنه بأمره فكانت له المطالبة رة ذمته وان م بطالب الضامن لم لك مطالية المضمون عنه 
لانه لا لم يکن له الرجوع بلدین قبل غرامته لم یکن له المطالبة به قبل طابه مله وه وجه آخر ان 
له المطالة لانه شغل ذمته باذنه فكانت له المطالية تفر غها کا لو استعار عبداً فرهنه كان لاسيد مطا لته 


oA. و افر شه .من الرهن والاول اول 6 و بفارق اتان العارية لان السيد تضرر بتو بق منافع‎ N 


,سک 5 سے کت د اسیا 


د ٠‏ رج سے ب 


فاذا رجع على الذي ضمن رجع کیال خر غا ان کان کن غه اکن لان تا هاده ااا 
ضامنه » والروابة الثانبة له الرجوع على الا خر بالمائة لانها وجبت له على من أداها نه فلك 
الرجوع پاکالااصل 

( فصل ) واذا ضمن عن رجل بامره فطواب الضامن فله مطالبة المضمون عله بتخليصه لاله 
ازمه الا داءعنه بامره فكانت له المطالبة بتبرلة ذمته وان م بيطا لب الضامن م علك مطالبة المضمون 
عنه لان لا لم کن له‌الرجو ع بالدین قبل‌غرامته لم کن له الطالبة قبل طلبه منه‌وفیه وجه آخر أن له 
المطالبة لاند شغل ذمته باذنه فكانت له المطالبة بنفریغما کا لو استعار عبداً فرهنه كان لسيده مطالبته 
بفكاأكه وتفريغه من اارهن والاولىأولى . ويغارق الضمان المارية لان السيد يتضرر مويق نافع 
عبده المستعار فلك المطالبة عا يزيل الضرر عنه والضامن لا يبطل بالضمان شيء من منافعه فاا ان 
ضمن عنه بغير اذه لم علاك مطالبة المضمون عنه قبل الا داء بحال لانه لا حقله بطالب به ولا شغل 
ذمته ا فاشبه الاجبي ۽ وقيل ان هذا ڀنپني على الرواتني رجوبه‌عل‌المضمون عنه عا أدیعنه 
فان قلنا لا بر جع فلا مطالبة له حال وان قانا برجم ے-که ح؟ من‌ضمن‌عنه بامره علي مامضی تفصیله 

( فصل ) وان ضمن الضامن آخر فقضى أحدها الدن برىء ايع فان قضاه المضمون عنه لم 
رجم على أحد وان قضاه الضامن الاول رجم على المضمون عنه دون الضامن انثاي وان قضاء الثاني 
رجع علی‌الاول مرجم الاول‌علی اض مون‌عنه اذا کان کلواحد منهاقدأذن لصاحبه فان لیکن اذن ل ففي 
الرجوعروابتان > وان أذن‌الاول لثاني ولم يأذن المضمون عنه أو أذن ا لمضمونعنه لضامنه ولم بأذن 
الضامن لضامنه رجع الأذون لهعلى من أذن له ولم يرج على الا خر على احدي الروايتين فان أذن 
الضمون عنه لاضامن الثاني في الضان ولم بأذن له الضامن الاول رجع على المضمون عله ولم برجم 
على الضامن لاله اما پرجم على من اڌن له دون غیره 


(المغني والئرح الكي) ‏ حك ما اذا ضمن الضامن ضامن آخر وقضىالدبن أحدم 
الستعار لك المطالبة )١‏ زيل الضرر عنه وااضامن لا ببطل بإالضمان شيء من مناثعه » فاًما ان ضمن 
عله بغر اه م عاك مطالبة الإضمون عنه قيل الاداء حال لاله لاحق له بطا أب به ولا شغلذمته 
بأمره فأ شه ٺي٬وقيل‏ ان هذا ينبني علي الرواتين في رجوعه على الضمون عنه ما ادى عله قان ٠‏ 
قلنا لایر جم فلا مطا لبة له حال وان قانا برجم که حکم من ضمن عنه بأمر ه على ما مفى تفصیله 
(فصل) فان ضمن ااضامن ضامن آخر فقضى أحده الدبن برثوا يما فان قضاه اإضون عنه 
ام برجم على أحد وان قضاء الضاءن الاول ر جم على المضمون عنه دون الضامن عنه وانقضاءالثاني 
رجع على‌الاول ˆ م رجع الاول علی‌المضمون عنه اذا کان کل واحد مها قد أذن اضامنه » فان لم يکن 
اذن له في چ رواتان ٤‏ وان اذن الاول لثاني ولم با ذن المضمون عنه او اذن المضمون عله 
لضامنه وام ا الضامن لضامنه رجع الاُذون له على »ن اذن لولم یرجم الآ خر عى. احدى 
الروابتينء فان اذن المضمون عنه لاضامن الثاني في الضمان ولم ياذن له الضامن الاول رجح على 


(فصل) اذاکان .الف على رجلین على کل واحد «نها نصفه وکل واحد منها انق e‏ 
فابراً افرح أحدها من‌الا لف بریء منه‌ویریء صاحبه من انه و بقي عليه )ةوان فا ادا 
»اة أو أبرأء الفرح منها وعين القضاء بلفظه أو ببينة عنالاصل أو الضمان|نصرف اليه وانأطلق 
احتل ان له صرفپا الی‌ماشاء منھا کن خر ج زکاة نصاب وله نصابان فاثب وحاض ر کان لە‌صرفا 
الى ماشاء منها واحتمل أن يكون نصفبا عن الاصل ونصفبا عن التمان لان اطلاق الفضاء والاراء 
بنصرف إلى ححملة مافي ذمته فيكون بينهماءوالمعتبر في القضاء لفظ القاضي ونيته وفي الا براء لفظ 9 
ونيته ومتى أختافوا في ذلك فالقول قول من أعثر لفظه وينه 

( فصل ) ولو ادعى الما على ار وغائب وان کل واحد مھا ضامن عن‌صاحبه فاعترفالاضر 
بذلك فله أخذ الالف منه فان قدم الغاثب فاعترف رجع عليه صاحبه إصفه وان انكر فالقول قوله 
مع ينه وان کان‌المحاضر أنكر فالقول قوله مع مينه» فان قامت عليه بينة فاستوف الالفمنه روجع 
على الغائب؛ بشيء لاله باز كاره معرف ابه لا حق له عليه واا المدعي ظامه وان اعترف الغاثب وعاد 
الحاضر عن اذکاره فله الاستفاء منه لاه يدعي عليه حقا مترف له به غاز له أخذه»› وان لم قم 
على المحاضر نة حلف و بريء فاذا ققدم الغائب فان أ اکر وحاف بريه فان اعترف لزمه 
الااف وقال بض أصحاب الشافعي لا بازمه الا جس الائة الاصلية دون المضمو نة لاا سقطتعن 
المضمون عله . پيمبنه فتسةط عن ضامنه 

ونا أنه مقر ما وغر مه يدها والعين اما اسقعات المطالة عنه في الظاحر ولمتةط عنه الق الذي 
قي ذمته بدلیل انه لو قامت عليه نة بعد ينه لزمه وازم الضامن 
(مسثة) (وانآنکر ااضہ ونل القضاء و حاف آم ر جع الضامنءلي ااضونعنا سو اءصدقه أو ,کذه) 


۹۲ فروع قي ضهان كلمن المدينين للا خر (المغني والشرح الكير) 
الملضمون عنه ولم يرجم على الضامن لانه إعا ,رجم على من اذن له دون غيره 

(فصل) اذاکان له الف عر جلین على کل واحد مھا نصفه وکل واحد منماضامن‌عن ن صا حه 
فأبرأً افرع أحدها من الاافى بریء منه وبریه صاحبه من ضهانه وتي عليه حسماثة » وان قضاه 
أحدها اة أو أا الفرع منها وعين القضاء بلفظه ية عن الاصل والة )ان اشزف الله 
وان أطلقاحتمل أن لہ صرنہا الى ما شاء منہما کن اخرج زکاة نصاب‌وله نصابان غائب‌و حاضر کان له 
صرفها الى ما شاء منها واحتمل أن يكون نصفها عن الاصل ونصفبا عن الضان لان اطلاق القضاء 
والابراء إنصرف إلى جل ما في ذمته فكون ينها ءوا متي في القضاء لفظ القاضي ونيته وقي الابراء 
لفظ الميرىء ونيته ومتى اختافوا في ذلك فالقول قول من المعتر لفظه و نيته 

(فصل) ولو ادعىألفا على حاضر وغائب وان كل واحد مها ضامن عن صاحه فاعترف المحاضر 
بذلات فل أخذ الال منهفاذا قدم الفاثب فاعترف‌رجع عليه صاحبه زصفه‌وانأ نكر فالقول قولهمم ین 
وان نکر الحاضر فالقول قوله مم منه» فان قامت عليه بينة فاستوف الا لف منه م برجم على الغاثب 
شي لاه بانکاره معترف أ لا حق له علنه واعا المدعي ظامهءوان:اعترف الفائب وعاد الاضر عن 
انکاره فله أن پستوفي منه لاه يدعي عليه حا پعترف له به فکان له أخذه منه وا ( بق عى 
الحاضر يينة حلف وبريء ءفاذا قدم الغائب فأ نكر أيضا وحلف بريء وان اعترف ازمه دقع الالف 


۰ سوہ مو ج سرچ ےر Shar.‏ 


اذا ادعى الضامن أنه قضى الدين فا نكر ا لمضمون له ولاينة له فالقول قول المضمون له لاذه 
ادعى تسام الال الى من لم بأمنه فكان القول قول المنكر > وله مطالبة الضاءن والاصيل فان 
رجع على المضمون نه فہل برجم الضامن ١ا‏ قضاه عنه ۴ بنظر فان لم ترف له بالقضاء لم برجم 
عليه وان اعترف له بالقضاء وکان قد قضی بغير ببنة في غيبة المضمون عنه م برجع إبشيء سواء صدقه 
الضمون عه أو كذ لاله أذن قي قضاء مبري» وم دوجد » وان‌قضاه بينة ثبت با ال مق للكن ان 
کانت غا ية او ميتة فللضامن الرجو ع عى اللضمون عله لاه معترف أنه ما قصر وما فرط وانقضاء ببينة 
مردودة بام ظاهر كالكفر والفسق الظاهر م برجع الضامن لتفريطه لان هذه اليبنة كندمما » وان 
ردت اق < ي کالفسق الباطن أو كانت ألشهادة مختلفا فيما مثل أن اشد غبدن او شاهداً واحداً 
فردت لذلك أو کان م أو غاثبا احتمل أن برج لاله قضى بينة شرعية والجر ح واانعديل لس 
له واحتمل ان لا يرجم لاه آشہد من لا ثبت احق بشہاده »وان قضى بغر بينة حضرة المضمون عله 
ففيه وجپان أحدهار جع وهو مذحب الشافمي لانه اذا کان حاضراً كان الاحتياطاليه فاذا تر كالتيحفظ 
کان النفریط منه دون الضامن والثاي لا برجم لانه قضی قضاء غير مبريء فاشبه مالو قضی في غیبته 

(فصل) فان رجم المضمون له على الضامن فاستوفمنه مرة ثانية رجم على ااضمون عن ,عاقضاه 
ثانا لانه أبزاً به ذمته ظاهراً فال الفاضي ومحتم أن #الرجؤع بالقضاء الاول دون الثاني لان‌الراءة 


(المغني والشبرح الكير ) دعوى الضامن قضاء الدين وانكار المضمونعنه ٣‏ 
وقال بض أضحاب الشافعي لا يازمه الا خر الائة الاصلية دون ااضمونة لاما سقطت دن المضمون 
عله نة فتسقط عن ضأمنه 

ولا أنه ترف ہا وغر عه بدعیپا ا أسقطت المطالبة عنه قي الظاحر وم اسقط عنه احق 
الذي في ذمته و لذا لو قامت عايه بينة بعد عينه ازمه وازمالغامن 

(فصل/ وإذا ادعى الضامن أ قضى الدن فا نكر المضتون له ولا ببنة له قالقول قول افون 
له لاه ادعى تسام. الال الى من م بأمته فكان القول قول المنكر وله مطالبة من شاء منها قان رجح 
على المضمون عنه فہل يرجع الضامن عا قضاه عنه # نظرنا فان م يعترف له بالقضاء ۾ برجع‌علیه وان 
اعرف له بالقضاء وكان قد قضى بغر بنة في غببة المضمون عه م برجع. !شيء سواء صدقه المضمون 
عه أو کذبه لاله أُذن له قیقضاء مږي» وم بوجد وان قضاه بمينة ثبت ہا الح لكن إن كانت ميتة أو 
غائبة فلاضامن الرجوع عل المضمون عنه لاه مرف آ0 ما قضرولافرط » وان قضاه بين رود 
بأمر ظاحر كالكفر والفسق الظاهر ۾ يرجح الضامن تفر بطه لان هذه الينة كدمپا. وان ردت بأمر 

خني کالفسق الاطن أو كانت الشبادة مختلفا فيما مثل أن أشيد عبدين أو شاهدا واحدا فردت لذاك 
ae‏ أو غاثیا احتمل أن ير جع لانه قضى نة شرعبة وال جرح والتعديل لر س الیه»واحتمل أن لا 


حصات به في الباطن» ولاصحاب الشافعي وجپان کېذن ووجه ثالث آنه لارجم بشيء حال لانالاول 
ما أبرأه ظاهراً والثالي ما أبرأه باطناً 

ونا ان الضامن أدى عن المضمون عنه بإذنه اذا E‏ وباطناً فرجم به ک) لو قامت 
به به والوجه الأول ارجح لان القضاء اليريء في الباطن ما أوجب الرجوع جب أن جب 
بالاني المبرىء ني الظاهر . 

#إسثة€ (وان اعترف المضمون 4 بالقضاء وأنكر المضمون عنه ميسمع إنكاره) 

لات ما في ذمنه حى شون ٠‏ . فاذا اعءترف بالقيض من الضامن فةقد اعرف بان احق 
الذي له صار لاضامن فيجب أن يقبل اقراره لکونه اقراراً في حق نفسه وفیه وجه آخر أنه لا 
قبل لان الضامن مدع لا پستحق به الرجوع على ‌المضمون عنه وقول المضمون له شپادةعل فمل سه 
فلا تقل والاأً ول أصح وشہادة الانسان على فمل نفسه صحيحة كشهادة المرضة بإلرضاع » وقد ثبت ٠‏ 
ذلك حبر عقبة بن المحارث . ۰ 

لمث ( وان قضى المؤجل قبل أجه ( يرجم حتى محل ) ٠‏ 

لانەلامجب له أ كش ما كان لفرم ولاه تبرع بالتعجيلءوان أحله كانت الوالة زلة تقييضه ورج 
الاقل ما أحال به أوقدر الدبن سواء قيض الفرع من الحال عليه أوابرأء أوتعذر علبه الاستيفاء لفلس 
أو مطل لان الحوالة كالاقباض : 


8¢ امتناع الختار في الضان والكفالة ‏ (المغیوالشرحالكير) 


يرجع لان أشهد من لا ثبت الق بشهادنه > وان قضى بير نة ضر ةا لمضمونءنه ففيه و جپان( حا ها) 
برجم وهو ٠‏ ذهب الشافعي لاه اذا کان حاضرا كان الاحتياط اليه فاذا ترك التحفظ وهو حاضرفمو 
امفرط دون الضامن (والثاني) لا برجع لانه قضى قضاء لابريء فأشبه مالوقضی في غيبته » فأماانرجم 
اللضمون له على ااضامن فاستوف منه مرة ثانية رجع على المضمون. عنه ما قضاء مايا لانه أبراً به 
ذمته ظاهرا » قالالقاضي ومحتمل أن له الرجوع عا قضاه أولا دون الثاني لان الراءة حصات به في 
الاطن ولا تاف الشافمي کېذين الو جېین ووجه ثالثانه لا برجع بشيء محال لان الاول ماأ براه 
ظاهرا والثاني ما أبرأه باطنا 

ولنا أن الضامن أدى ءن‌المضمون عنه باذنهاذا أ برأهظاهراً وباطنا فرج په کر لو قامت به اليئة 
والوجه‌الاولأرجح لان القضاء المريء ف الناطن ما وجب الرجوع فیجب اَن جب ب با لباقي الريء 
في الظاحر ء وان اعرف اللغمون له بالقضاء E‏ الملضمون عنه ) بلتفت الى أنكاره لان ما في ذمته 
جق للمضون له فاذا اعرف بالقض من الضامن فقد اعرف بان الحق الذي له سار لاضامن فجب أن 
يقبلاقراره كوه أقرارافي حق نفسه وحمل انلا قبل لان الضامن مدع لا ستحق ه اارجوع على 
المضمون عنه فقول الاضمون له شبادة على فعل نفسه فلا بقبل»والصحيج الأول وشبادة الانسانعلى. 
فعل افسهصحيحة كشهادة اارضمة بالرضاع وقد ثبت ذلك خر عقبة بن المارث 

(فصل) ولا يدخل الضمان والكفالة خبار لان اليار جل ايعرف ما فيه الظ والضين 
والكفيل على بصيرة انه لاجظ هما ولانه عقد لابفتقر الى القبول فل بدخله خا ر کالنذر بهذا قال أو 


# مسثلة € ( وان مات الضامن أو المضمون عله فہل محل الدن ۴ على روايتين وأا حل عايه 
م محل على الأ خر ) 

وحملة ذلك أنه اذا ضمن ديناً مؤجلا ات أحدها . إما الضامن أوالضمون عنه فهل محل الدن. 
على اميت منها#على روابتين بأي ذكرها . فان قانا محل على الميت م محل على الا خر لان الدن لا 
محل على شخص موت غيره . فان كان الميت المضمون عنه م يستحق مطالبة الضامن قبل الاجل فان 
قضاه قبل الاجل کان مترما جيل القضاءوهلله مطالبة الضمون عنه قل الاجل؟ حرج على‌الرواتين 
فیمن قضی الدن غير اذن من «و عليه . وان كان اميت الضامن فاستوف الغر م من ترکته لم يکن 
أورتته مطالبة المضمون عه حتی بحل المي لانه »ۇجل :ليه فلاستحق مطا لته قبلا جله وهڏامڏهب 
الشافعي وحكى زفر ان مم مطالبته لانه أدخله في ذلك مع عامه أنه محل موته 

ولا أله دن مؤجل فلا جوز مطالبته به قبل الاجل کا لولم مت»وقوطم أدخلهفیه قانا انا ادخله 
في المۇجل وحاوله بسڊب من جپته فپو ظا لو قضى قبل الاجل 

فإئة€ (ويمعضان الال مؤجلا وانضىن المؤجل حالا لميازمه قبل أجله في أصعالوجيين) 


(المغني والشر ح اكير ) الكفالة بالنفس وآحكامما وضحتما 4۵ 
حلبفة والشافعي ولا نمل عن أحد خلافهم فان شرط الا فيها فقال القاضي عندي ان الكفالة بطل 
وهو مذهب الشافعي لانه شرط ما ناي مقتضاها ففسدت كا لو شرط أن لا يؤدي ما على المكفول به 
وذلك لان مقتضى الضان والكفالة زوم ما صضمنه او کل به واخار اني ذلك ويمحتمل أن دطل 
الشرط وتصح الكفالة 6 قانا في الشروط الفاسدة في البيع» ولو أقر بأ ن هكفل بشرط الخيارازمته الكفالة 
و بطل الشرط لانه وصل باقراره ما وبطله فأشبه استثناء الكل 

(فصل) واذا ضمن رجلان عن رجل الفا ضمان اشتراط فالا ضما لك الالف الذي على زيد 
فكل واحد منھا ضامن انصفه وان کانوا رة فكل وأحد منهم ضاءن ثلثه فان قال واحد منم Î‏ 
وهذان ضامنون لك الا لف فسكت الا خران فعليه #لٿ الالف ولا ٿيء عليها » وان قال کل وا < د 
منهم کل واحد متا ضامن لك الااف فيذا ضبان اشتراك واتفراد وله مطالبة كل واحد مثيم بإلالف 
کله ان شاء »وان ادى احدم الالف کله او حصته لم برجم الا على المضمون عنه لان كل وأحد 
مهم ضامن اصلي و لبس بضامن عن الضامن الا خر 


سىئ قال ( ومن کفل بنفس‌آزمه ما اما ان م پسا) 


وحمل ذلك أن الكغالة با نفس صحبحه في قول كز اهل الم هذا | مذہب شرع ومالك واللوري 
واللیث ا حه ة » وقال لاني ف بض افوا له الكفالة بالدن ضعيفة واختلف آصحا به نهم من 
قال هي صححة هفولا وأحدا| واا اراد أ اضعيفة في القاس وان کات ثابتة بالا حماع والائر»› وم 


j‏ ضمن الدين الال مجلا صح ويكون حالا على الضمونءنه مجلا علىالضامن علك مطالية 
الضمون عنه دون الضامن › وبه قال الشافمي قال امد في رجل ضمن ماعلىفلان أ هيده ي ثلاث 
سان فمو عليه وودبه کا ضمن » ووجه ذلك ماروی ان عباس أن رجلا ازم غر عا له لع رة دنار 
a‏ ئي. أعطيك فقال والله لا أفارفك حتى تعطيني أو تأتيني. 
ميل ره الې اني فال له اتي م انط کک فال رسول ال لاو 
«فانا | أحل؟ اء به في الوقت الذي قال 3 و فقالله الي م ما «من ان أصبثٹ هذا؟» قال ˆ 
من معدن قال لاخر فا وقضاها .عه روأه ان ماجچه ولاه ضمن lu‏ ل١‏ بعقد مؤجل فکان مۇجلا 
کالبیع » فان قیلفەندگ الدن الال لاأ جل فکف تأجل على الضامن أم كف شت في ذمة الضامن 
على غيرالو صف الذي صف به في ذمة اللضمون عنه ‏ فلنا الحقى يتا جل في ابداء يوه بعةد وهذا 
ابټداء ثبوته قي حق الضاءن فانه. ام یکن ثابتاً علیه‌حالا ووز ان e‏ الضامن الذي في 
ذمه ة المضمون عنه بد لیل ما أو ماٿ ا عنه والدن مۆجل. اذا یت ھ .دا فکان الدن حالافضمته 
الى شهرين لم يكن لهمطالبة الضامن الىشهر فان قضاه قبل الاجل فل الر تجو عه في الال على الرواية 


) ألفاظ الكفالة باللفس والبدن وشبها (العني والشرح الكيير‎ A 


هن قال فا قولان ( أحدها ( انير صحيحةلانما كفالة بین فر تص کا لكفالة با لو جهو بدن‌الشاهدين 

ولا قول الله تمالی ( قال لن أرسله مع حتى ونون موقا من الله لناأتنشي به الا أن حاط بکم) 
ولان ماو جب لىم دە قد وجب آسليمه بعقد الكفالة كالالء اذا ات هذا فا زه متىتعذر.على‌الكفيل 
احضار الكفول يمم حراته أو اشم ٥ن‏ احضاره لزمه م عله وقال أکژم لا غرم 

ولنا موم قوله عليه السلام « الز عم نارم ولا ا نوعي الكغالةو جب ہاالغر م کا لكفالة با مال 

( فصل ( واذا قال انا كفيل بفلان آذ تقس أو یك 4 أو بو جپ هکان كفلا به وا ركفل بر اسه 
ا وکدہ ا او جزء ۷ مقی الحاة بدو نه 9 عزء شام مه که أو ر بع کین الكغالة لا نه لاعکنه 
احطار ذلك الا باحضاره کله» وان تکفل يعضو بی الیاة بعد زواله کده ورجلهففه‌ و <پان(أحدها) 
تصح الكفالة وهو قول أبي الطاب وأح-د الوجبين لاصحاب الشافي لانه لا عكنه احضار هذه 
الاعضاء عى صفتا الا باحضار البدن كله فأشبه الكفالة بوجمه .ورأسه ولانه حكم يتعلق بالملةفيليت 
حکه اذا اضف الالء ض کا لطلاق والعتاق (والثاني) لا يصح لانه جكن احضاره بدون المع بقاثما 
وقال القاضي لا تصح الكفالة يعض البدن ولا تصح٠الا‏ في ميمه لان مالا يري لا يصح اذا 
خص به عضو کالیع والاحارة 

) فصل ( و تصح الكفاله بدن کل من ازم حضوره ف علس المح بدن لازم سواء کان 
الدبن مملوما أو پولا وقال بض أصحاب الشافعية لا تمح من عليه دين جهول لانهقدتعذراحضار ٠‏ 
المكفول به فيازمه الدبن ولا مكن طلبه منه ليله. ولنا ان الكفالة باليدن لا بالدبن والبدن مماوم فلا 


التي تقول إنه اذا قضی دنه غير إذنه رج به لان مافيه هنا انه قضى بيراذن وعلى الرواية‌الاخرى 
ارجح به قبل الاجل لانه لم باذن له في القضاء قبل ذلك 
(فصل) فان کان الدن مۇجلا فضنه حالا لم يصر حالا ولم بازمه آداؤه قبل أجله لان الضامن 
فرع للمضمون عنه فلا بازمه مالا يازمه ولان المضمون عنه لو ازم نفسه تعجيل هذا ادن لم پازمه 
تسجیله فبأن لايازم الضامن أولى ولان الضمان الام دن في الذمة فلا جوز أن يلم ما ازم ا لمضمون 
عنه » فعلی هذا ان قضاه حالا لم يرجع به قبل لان ضانه لم بغیره عن تأ جیله» والفرق بین هذه 
المسثلة والتي قابا ان الدن الال ثابت في إلذمة مستحق القضاء في جميع الزمان فاذا ضمنه مؤجلا 
فقد ازم مض ما حب لو فصح کا لو كان الدن عثرة فضمن خسة» وأما الدنالمۇجل 
فلا ستحق فا الاد اع فاذا ضمنه حالا ازم ما لم جب على اللضمونعنه أشبه ما لوكان الدن 
عشرة فضمن عث رن »و فيه و جه آ اه بصح‌ضان ا لمۇ جل الا کا يصح ضان الال مۇجلا قاس عليه 
:وقد کر ا الفرق بينها ما عنع القاس ان شاه الله تعالى 
(فصل) و لابدخل الضمان والكفالة خيار لان ايار جعلليعرف مافيه الحظ والضمين وال كفيل 


( المغنى والشرح الكر ) بطلان الكفالة بدن من عليه حد ل أو لدعي 4۷ 
لاتبطلاللكغالة لاحبال مارض ولان قدّبينا ان ضمانالجپوليصح وهو الام الال ابتداء فاللكفالة 
التي لا تعلق بالمال ابداء أولىء وتصح ال-كفالة بالصي والجنون لانها قد جب احضارهامجاس ا لحك 
للشمادة عليها بالاتلاف واذن وليها يقوم مقام اذنهاء وتصح الكفالة بدن الحبوسوالغاثب وقال 
أ حنيفة لا تصح .ونا ان كل وثيقة صحت مع المضور صحت مع الفيةوا لبس كالرهن والفبان 
ولان امیس لا عع س التسام ا-كون الوس كن تسليمه بام رالا أو أمر من حبسه ًم بميدهالى 
الحبس بالقين جيعما والفاثب ,عضي اليه فيحضرء ان كانت الغسة غ و أن بعلم خبره‌فان) , سل خبره 
ازمه‌ما علبه‌قاله القاضی وقالفي‌موضم آخرلا پازمه ما عليه حتی غي مدة جكنه الرد فيا فلا فمل 

( فصل ) ولا تصح الكفالة بدن من عليه حد سواءکان حا لله تمالى كحد الزنا والسرقة او 
لا دعي كحد القا.ف والقصاص وهذا قول أ كاڑ أحل الم ان وبه قال اسحاق وا و 
عبید واپ ور وأضجات الرأي وبه قال الشافمي في حدود الله الوا ات قر دود الا دي 
فقال في ۽ موضع إلا کنا لةفي حدودالا دي ولا لمان وقال في موضم تجوز الكفالة من عليه حق أو حد لاله 
حق لا دمي فصحت اثكفالة به كساثر حقوق الا .دميين . ولناماروي‌عن عرو ن‌شعیب عر أيه 

عن جده عن اني و انه قال «لا كفالة في حد» ولانهحد فر تصحالكفالة فيه کحدود الله تسای 
ولان اا-كفالة استيثاق والحدود مبناها على الاسقاط والدرء بالشبهات فلا يدخل فبا الاستيثاقولا نه 
حق لا جوز استغفاؤه من االكفيل اذا تعذر عليه احضار ا كفول به فم تصح الكفالة E‏ 
هو عليه کحد ازا 


دخلا على انه لاحظ هما ولانه عقد لابغتقر الى القبول فل بدخله خیار کالنذر ا قال ابو حنيفة 
والشافمي لانم فيه خلافا فان شرط اليار فيها فقال القاضي ءندي أن الكفالة تبطل وهو مذهب 
الشافعي لانه شرط نافي مةنضاه! ففسدت كا لوشرط أن لايؤدى عن الكفول به وذلك لان مقتفى 
الضمانوالكفالة ازوم ما ضمنه أو كفل به وألبار بنافي ذلك ومحتمل أن يبطل الشرط وحده كا قلا 
في الشمروط الفاسدة في البيع ء ولو أقر افه كفل بشرط الخيار ازمته الكفالةو بطل الشرط لأنه وصل 
باقراره ما بطل فأشبه استثناء الكل : 

(فصل) واذا ضمن رجلان غن‌رجل الفات‌ان |د شتراك فقالا ضمنا لك الالف الذي على زيدفكل 
واحد منہما ضامن لنصفه وان کا نوا اة فكل واحد ضامن ثلثه » فان قال واحد منہم انا وهذان 
ضامنون ك الااف فسكتالاً خران فعليه ثاث الالف ولا ثيء علیہما وان قال کل واحد منم کل 
بادا عامن لك الاف فہذا ضان اشتر شتراك وااغراد وله مطالبة کل واحدمنهم لاف ان‌شاء وان 
ادى أحدم الا ف کله أوحصنه مله . دجم الاعل الضمون عنه لان کل واحد منم ضامن أي 
ولس بضامن عن الضامن الا خر 

(المغي والشعالكي) ٠‏ 0( (البزءالخاس) 


۹۸ صحة الكنالة حالة ومؤجلة (المغنى والشرح الكبي) 

( فصل ) ولا تجوز الكفالة باللكانب من ایل دن ) الكتابة لان الحضور لا بلزمه فلا جوز 
الكفالة به کدن الكتابة 

( فصل ) وتصح ال-كةالة حالة ومؤجلة كا ,صح الغمان حالا ومؤجلا » واذا أطلق كانت حالة 
لان كل عقد. بدخله الحلول اقتضى اطلاقه املو کالهن و الغمان » فاذا كفل حالا كان له مطا لته 
باحضاره فان احضره وهناك بد حائلة ظالة ل ا منه وام بازم |ل-كفول له اسلمه لاله لامحصل 
له غرضه وان نکن يد حائلة ازمه قبوله فان قبله بريء . من الكفالة » وقال ابن أي موسى لا برأً 
حت بقول قد برأت الىك مله أو قد سلمته الىك أو ؤر ارت نف من كفا لنه والصحيح الارل 
لانه عقد على عمل فبريء منه با لعمل المعقود علي هكالاجارة » فان امتنع من تسلمه بريء لانه احضر ما 
جب تسلیمه عند غر به وطلب منه تسامه عى وجه لا ضرر في قبضه فبريء منه کالمسل فيه ٤‏ وقال بض 
أصحانا اذا امتنع من تسلمه اشېد على امتناعه رجلین وبريء لانه فمل ما وقع المقد على فعله فېږړي» 
منه وقال القاضي برفعه الى الما > فیسامه الیه › فان لم جد حا کا اشہد شاهدین على احضاره وامتناع 
المکفول له من تبوله » والاول اصح فانمع وجودصاحب الق لا پازمه دفعه الى نائی هکحا ک أو غره 

وان كانت الكفالة مؤجلة لم بلزم إحضاره قبل الاج ل کالدن ا لمؤجلءفاذا حل الاجل فاحضره 
وسامه بريء وان کان غاثاً أو مرتداً لحق بدار ال حرب لم بؤخذ باحق حت مضي زمن يكن المي 
اليه وامادته»وقال ان شبرمة حبس في الال لان الق قد نوجه عليه.وانا أن الحق تبر في وجوب 
اداثه امکان السام وان کان حالاکالدین فاذا مضت مدة چکن احضاره فیہا ولم محضره أو كانت 


((فصل) قال الش خ رضي الله عنه (الكفالة از ام احضار المیکفول به ) 

وحمل ذلك أن الكفالة بالفس صحبحة في قول أ كز اهل العم منم شرح ومالك والثوري والليث 
وأبو خنبفة > وقال الشافمي في بعض أقواله اللكفالة بالبدن ضيفة > واختلف أصحابه هنهم من قال 
صحيحة قولا واحداً ولا أراد ألما ضيفة في القياس وإ ن كانت ثابتة بالاجاع والاثر ومنهم 


هي 


من قال فيپاقولان (أحدها) ناغير صحيحة لاما كفالة بين فل تصح كاالكفا0ة بالوجه وبدن الشاهدبن 

ولنا قوله تعالی ( قال‌لن ارسله مم حت تؤنون موثقاً مالل لتأتني به.الاان حاط بکم )ولان 
ماوجب تسليمه بمقد وجب تسليمه بعقد الكفالة كالال 

(سث) (وتصح ببدن من عليه دن وبالاعيان المضمونة) 

تصح الكفالة بدن کل من بازمه الحضور في جاس الحم بدن لازم و کان معلوما أو 
کان حهولا » وقال بعض‌الشافعية لا بصح عن عليه دين ېول لانه قد يتعذر احضار المكفول فبازمه 
ادن ولا يکنه طابه منه ېله 

ولنا ان اا-كفالة بالبدن لا بإلدين والبدن مملوم فلا بطل الىكغالة لاحمال مارض ولانا قد 


( المغنيوالشر حالكي) أحکام تسلم ال مکغول به فی مکان غیر مکان التسام ۹٩‏ 
ية منقطة لا بم خبره أو امتنع من احضاره مع إمكانه أخذ با عليه» وقال أصحاب الشافعي ان 
كانت الفيبة منقطةلا بعل مکانه ام بطا لب الكفيل باحضاره ول بلزمه شيء وان امتنع من احضاره 
مم امكانة حبر وقد دلنا على وجوب الغرم ف مضى وان احضر المكفول به قبل الاجل ولا ضرد ‏ 
في سایمه زمه وان کان فيه ضرر مثل إن تكون حجة افرع غائية أو لم يكن يوم جاس ال ماک أو 
الدن مؤجل عله لا مکن اقتضاؤء نه أ قد وعده بالانضار في تلك المدة لم بازمه قبوله کا نقول 
فيمن دفع الدبن المؤجل قبل حاو له 

( فصل ) واذا عين في اللكغالة تسليمه في مكان فأحضرء في غبره لم برا من الكفالة وبه قال 
أبو يوسف وعد وقال القاضي ان احضره كان آخر من اليلد وسلمه بريء من ال-كفالة وقال بعض 
أصحابنا مى أحضره في أي مكان كانوفي ذاكالموضع سلطان بريء من الكفالة لكونه لا عكنه 
الامتناع من حاس الحا وعكن امات المحجة فيه وقیل ان کان عایه ضرر في احضاره بمکان آخر 
لم يبأ الكفيل باحطاره فيه والا برىء كقولا فيا اذا أحضره قل الاجل ولاصحاب الشافعي 
اختلاف على حو ما ذکرنا. ونا انه سم ماشرط آسلیمه في مکان‌في غر ہ فلم برا کا لو احضر اسل فيه 
في غير هذا الموضع الذي شرطه ولانه قد سل في موضع لا بقدر على اثبات الحجة فيه لغيبة شوده 
أو غير ذلك وقد رب منه ولا يقدر على امسا كه »ويفارق ماأذا أحضره قبل الاجل فانه جل احق 
قبل أجل فزاده خراً فاذا لم يكن فيه ضرر وجب تبوله وان وقعت الكفالة مطلقة وجب تسايمه 
في مکان المقدکالسړ فان سمه في غیره فهو کتسایمه في غبر المکان الذي عینه وان کان اسکفول به 


ينا ان الضمان الجپول بصح وهو الزام الان ابتداء فالكغالةالني لاتتعلق بالال ابتداء اولى » وتصح 
الكفالة بالمي والجنون لانه قد جب احضارها مجلس الاك أشہادةعليما بالاتلاف واذن وليها 
يقوم مقام اذءا ويصح يدن المجوس والفاثب وقال أبو حنيفة لايصح 

ولنا ان كل وثيقة صحت مع الحضور صحت مع الفيبة وا لحيس كالرهن والضمان ولان ا حبس 
لامنع من التسلم لكون الحبوس يكن سليمه بأمم الماک وامر من حبسه ثم بعيده الى الس 
إلحقين جيما والناثب مضي اليه فيحضره ان كانت الغيبة غبر منقطمة وهو أن بعل خړه وان ل مخړه 
لزمه عليه اله القاضي وقال في موضع آخر لابازمه عليه حتقی مضي EY‏ مکنه الردفيا ولا يفعل وتصح 
بالاعيان المضمو نة كالغصوب والعواري لا نه يصح ضانما وقد ذ كر نا صحة ضانما 

لأمسسثلة ) ( ولا صح بدن من عليه حد ولا قصاص سواء كان حقاً لله تمالى كحد الزنا 
والسرفة أو لا دمي كحد القذف والقصاص ) 

وهو قول العلماء منم شربح والمحسن واسحاق وأو عبد وأو و ر وأصحاب الرأي والشافمي 
ې حدود الله تعالي واختلف قوله في حدود الا دعيٴفقال في موضع لا كغالة في حد ولا لمان وقال 


8 ا بطلان الكفالة إلى أجل بول (الغني والشرح الكير ) 
عبوساً عند غير الماک م باز مهآسلیه عبوساً لان ذلك ایس بنعه استبفاء حقه وان کان عبواً 
عند الما فسامه اليه عبوساً ازم تسایمه لان حبس الما لاينمه استبغاء حقه واذا طالب الما 
باجضاره أحضره نجلسه وحم نها ٤‏ برده الى ابس وان نوجه عليه حق لمکفول له حبسه 
باحق الاول أوحق المكفول له 

(فصل) وان كفل الى أجل بول .م تصح الكفالة ومذا قال الشافمي لانه لبس لوقت يستحق 
مطالته فيه وهکذا الفمان وان جمله الى الاد والجزاز والمطاء خرج على الوجبين الاجل في البيع 
والاولی صحتبا هنا لاله تع من غير ءوض جمل له اجا / ملعم ٠ن‏ حصولالقهو : منە فص کا ذر 
وھکذاکل حول لا ملع مقصود الكفالة وقد روى ٠نا‏ عن أحمد في رجل كفل رجلا آخر فقال : 
ان جثت به في وقت كذا والا ها عليه علي فقال لا أدري والكن ان قال ساعة كذا ازمه .. فنص‌عى 
تميين الساعة وتوقف عن سيين الوقت وامله أراد وقنا سما أو وقتشيء بحدثمثلوقت‌المصاد وغوه 
فأما ان قال وقت طاوع الشهس وتحوذلك صح وان قال الىالغدأ وشم ركذا تملق بأ وله على ماذكر نافي اا 

(فصل) واذا تكفل برجلالى أجل ان جاء به فيه والا لزمه‌ما عليه صح وبه قال أبوحنيفة وأبو 


a TT ۸ TS TTT 


د 


يموضع جوز الكفالة بن علبهحق أوحد لانه حق لا “دمي فصحت‌الكفالة به کساثر حقوق الا دمیان 

ونا ما روی مرو بن شعيب عن أيه عن جده عن‌الني م أنه قال «لا كفالة فيحد» ولا نه 
حد فل تصح الكفالة فيه كحدود الله تعالى » ولان الكفالة استيثاق والحدود مناها على:الاسقاط 
والدرء با لشببات فلايدخل فا الاستيثاق ولا نحق لاوز استيفاؤه من‌الكفبل اذا تعذر عليه احضار 
الكفول به فلاتصح الكغالة عن هو عليه كحد الزنا 

( فصل ) ولا تجوز ال-كفالة با1 كانتب من أجل درن الكتابة لان الحضور لا بازمه فلا تجوز 
الكفالة به كدين "الكتابة , 

(ولا بصح پغیر معین کا حد هذین) لانهغر معلوم في‌الال ولاني الا ل فلامکن تسليمه 

مسثلة) (وان كفل بجزءشاثم من‌انسان أوعضوأوكفل اسان عى آنه ان جاء به والافپ وکفیل 

اش ٠‏ ماعليه صح في أ حد الوجهين ) 

أما اذا قال آنا کفیل لان أو بفسه أو بده أو بوجپه کان کفیلا به قان کفل برأسه أو 
کبده أو جزء لا تبت الياة بدونه أو مجزه شائع من هكثاثه أو ربعه صحت الكفالة لانه لا مكنه 
احضار ذلك الا بإحضاره كله » وقال القاضيتصحالكفالة عض البدن لان مالا يسري اذا حضر به 
عضو م يصح كالبيع والاجارة » وان تكفل بعضو تبتى الحياة يعد زواله كاليد والرجل ففيه وجان : 
(أحدها) تصعالكفالة اخاره أبو الطاب وهو أحد الوجبين لاصحاب الشافعي لاله لاعكنه احضار 
هذه الاعضاء عليصفتها الا بإحضار البدن كله أشبه الكفالة بوجهه ورأسه ولاه حكم يتعلق اة 


( الغني واك زح اللكيير ) فوع في أحكام الكغالة الى جل ۱۰۱ 
بوسف وقال مد ن الجسن والشافمي ل صح الكفالة ولا بازمه ما عابه لان هذا تليق الان 2 طر. 
ف صح کا لو علقه بقدوم زید ۰ 

ولا أن هذا موجب الكفالة ومقتضاهافصح اشتراطه کا لو قال ان جثت به في و والا 
فلك حدي »ومبنى الخلاف‌هينا علىالخلاف ني أن هذامقتضى الكفالةرقد دلناعليه»وأما ان قالان جثت 
به في وقت كذا والا فان كفيل ببدن فلان أو فأنا ضامن لك ما لك على فلان أو قال اذا جاه زيد 
فان ضامن لك ما عليه أو اذا قدم الحاج فان كفيل بفلان أو قال أناكفيل بفلان شهرا فقال . 
القاضي لا تصح اكفالة وهو مذهب الشافمي ومد بن الحسن ن لان ذلك خطر فل جز تعليق الضبان 
والكفالة به كجيء المطر وهبوب الرع ولانه اثيات حق لا دي مين في جز | تعليقه على رط ولا 

توقيته كالية» وقال الشر يف او جمفر وآبو الخطاب صح وهو قول أي حنبفة وأ بوسف لاله 

ضاف الضان الى سبب الوجود فيجب أن صح كضان الدرك والاول أقبس » فان قال كفات بفلان 
ان جثت به في وقت ذا والا فاا کفيل پفلان أو ضامن الال الذي على فلان م يصح فيا عد 
فيثبت حکكه إذا أضيف الى العض كالطلاق ؤالمتاق ( واثالي ) لا صح لان تسليمه بدون تسام 
اجه مكن مع بقاثبا . 

( فصل ) اذا تکفل بانسان على أنه ان جاء به والا فپو کفیل با خرأوضامن‌ماعایه م بصح‌عند 

القاضي فيبما لان الاول مؤقتوالثاني ملق على شرط » وفالاً و الطاب : يصح فيها لاله ضان أو 
كفالة فيصح تعليقه‌على شرط كضمان الهدة»فان قال ان جثت به في وقت كذا والا فان اکفيل ببدن 
فلان أو فأًنا ضامن لك الال الذي على فلان أوقال اذاجاء زيد فانا ضامن لك ماعليه أواذا قدم الحاج 
فاا كفل بفلان أو قال أا كفيل بفلان شير ا فقال القاضيلاتصحالكفالة > وحومذهب الشافي ومد 
ابن الحسن ن لان ذلك خطر فل جز تمليق الضان والكفالة به کجيء المطر ولانه ابات حق 
9 دي معین فل جز تعليقه على شرط ولا توقیته كاهة . وقال الشريف آبو جفر وأبو الطاب يصح 
وهو قول أي حنيفة وأي يوسف لانه أضاف الان الى سبب الوجوب فيجب أن صح کضان 
الدرك والأول أقس . 

(فصل) وان قال کفات بدن فلان عل أن بر آفلان الكفيلأوعل أن تبرثهمن‌الكفالة اسع لان 
شرط شرطا لا بازم‌الوفاء بهفیکون فاسدا و تفسد به ال-كفالة وحمت ل أن صحلا نه شرط حو يل الوثيقة التي على 
الكغيل اليه. فى هذا لا تاز مه الكفالة الآ ان ,بريءالمكفول ل الكفيل الا وللا نها ما كفل هذااشرطفلاتثبت 
کفالنه بدون‌ شر طه»وان قال غات لكبپذاالفر عل أن تي ني من الكفا لة بفلانأوضنت لك هذا الدين 
بشرط ان برثی من‌ضان‌الدن ال خرأوعلىأن تبر ني من الكفالة بغلانخرج فيه الوجہان اا 
الطلان لا نه شرط فسخ عقد يعقد فل صح کالبیع بشرط فسخ یع آخر وکذااوشرط في الکنال 1 


۱۰۲ الكفالة بشرط براءة فلان الكفيل ٠‏ (الننيواشرح الكير ) 
القاضي لان الاول مقت والثاني معلق على شرط وقال أبو الطاب يصح فيه فأماانقا لكفات بأحد 
هذين الرجلين م ,صح في قوم جیما لانه غبر معلوم في ال حال ولافي الا ل 

( فصل ) فان قال كفات يدن فلان على أن يرا فلان الكفيل أو على أن تبرثه من الكفالة 
م يصح لانهشمرط شرطا لا بازم الوفاء به فيكون فاسدا وتفسد الكفالة به وحتمل أن تصح الكفالة ‏ 
لانه شرط نحويل الوليقة التي على الكفيل اليه > فملى هذا لا تازمه الكفالة الا أن ببريء المكةولى له 
الكفيل الاول لانه اما كفل بهذا الشرط فلا تبت كفالته بدون شرطه » وان قال كفلت لك هذا 
ارم على أن رقي فن الكناة بفلان أو ضمنت لك هذا الدين بشرط أن تبني من ضان الدين 
ا اوعلى أن تبني من الكفالة بفلان خرج فيه الوجهان ء والاولى أنه لا يصح لانه شرط فسخ . 
عقد في عقد فلم بصح كالبيع بشرط فسخ بيم آخر > وكذلك أو شرط في الكفالة أو الضان أن بتكفل 
المكفول له أوالمكفول به بإ خر أو يضمن دينا عايه أو ببيعه شيشاعبنهأو بو جرهداره )يصح لاذكر نا 

(فصل) ولو تفل اننان بواحد صح وأ قضی لدان بريء الا ا 1 ذکرتا في الضمان 


أ الان ان كفل ا کفول به ا ا ا عليه ITE‏ أف يۆجره 
داره صح لا ذ کرنا. 

(مسثة ) ( الا برضا الكفيل وفي رضا المكفول به وجبان ) 

يمتبر رضى الكفيل في صحة ا كفالة لانه لابازمه الق |بداء الا برضاه » ولا يعبر رضا الكفول 
له لاما وثيقة له لاقبض فیہا فصحت من غير رضاه كالثبادة ولاما الزام حق له من غير ءوض 
ف بعتب رضاه فیا کالنذر فأًما رضا الکفول به ففيه وجہان ( أحدها ) لايمتبر كالضمان ( والثاني ) 
عار وهو مذهب الشافعي لان مقصودها أحضاره فاذا تکفل ادم پازمه الخضور معه ولانه 
مجمل لنفسه حقاً عليه وهوالضور معه من‌غیر رضاه فم جر کا لوأازمه الدبن وفارق‌ااضمان فان الضامن 
بقضي الق ولا محتاج الى المضمون عنه 

مس3 ( ومتی احضره وسامه بريء الا ان عضر قل الاجل وقي قضه ضرر ) 

وج ذلك انالكغالة نصح حالة ومو جلة كا لضمان فانط لق | نصرف الى الملول لان كلعقديدخله 
الحلول‌اذا أطلق اقنضی الاو لکالفن والضمان‌فاذا تفل حالا کان لهمطا لته باجضاره فان احص ره وهناك 
يدحائلة ظالة لم ,پرا منه ولم یاز مالم کفول له تسامهلانهلامحصل له غرضه › وان لم تكن يدحائلة ازمه 
قبو له فان قبله بريءمن‌الكفالة › وقال ا بن أي مو سى لارا حتى بقول قد بر ثت‌اليكمنه أوقد ساهته اليك أوقد 
أخرجت نضي م نكفا له » والصحيح الاو للا نهعقدعلى تمل فبرىء منه بالعمل المعقود ليه كالاجارة 
فان امتنع من تسمه بر یلا نه أحضره ءامب تسلیمه عند غر عه وطلب منه تسامة على وجهلا ضرر آي قبضه 
فېریء منه کا مسل فيه وقال بعض اصحابا اذا امتنع من تسلمه اشېد علی |.تناعه رجلین وړیء لاله 


وان سل المكفول به تفسه بريء کقیلاه لاہ انی ما يازم الكفيلين وهو احضار نفسة فبرئت ذمتها 
a ۰‏ أحضر أحد الكفيلين ) يرأ الا خر لان احدى الوليقتين انحلت من غر 
ستیفاء قم تتحل الاخری کا لو أبرا أحدها أو انفك أحد الرحنين من غير قضاء الق » وفارق 
قان لکتون به ی لاه آمل 6دا وهه ایل اکن به عنه بریء فرعاه وکل واحد 
من الكفيلين ليس بفرع للا خر فم برا ببراءته ولذلك لو ابریء المکفول به بریء کفیلاه ولو 
آبری. أحد الكفيلين بریء وحده دون صاحبه ٠‏ 
فصل ولو تكفل واحد لالنين فأ برأه أحدها أو أحضره عند أحدها م ببرآمن الا خرلان عقد 
الواحد مع الاين عة المقدينفقد الم احضاره عند کل واحد منہما فاذا أحضر«عندواجد بری*۰ 
دق ق الا خر کا لوعن فن رك لو صن هع جين رق اة 
(فصل) وتفتقر عة الكغالة الى رضى الكفيل لانه لا يلزمه احق ابتداء الا برضاه ولا بمثبر 
رضى المكفول له لاما وقة املإا بض فیما فصيحت من ‌غبر رضاه فہاکا لشپادة ولاہا ازام حق له من 
غر عوض فل بعتبر رضاه فیپا کالنذر ٬فاًما‏ رضاء المکفول به ففیه وجپان (أحدها) لا تىز کااضمان 


فمل ماوقع لتد عل فع یری نه وقال الاي برفعه الى الماک فیسامه اليه فان لم جد اکا 
شېد شاهدن على احضاره ¢ وامتناع المكفول له من فبوله والاول اصح فان مع وجود صاحب الق 
لا بازمه دفعه الى نائبه کحاک أو غيره » وان كانث ال-كفالة مۇجلة لم ازم احضاره قبل الاجل 
كالدبن المؤجل فاذا حل الاجل فأحضره وسامه بریء فان أحضر قبل الاجل ولا ضرر في تله 
ازمه » وان کان فيه ضرر مثل أن تكون حجة الغرم فائبة أو لم يكن يوم مجاس الحا والدنمؤجل 
عله لا مکن افتضاؤٌه منه أو قد وعډه بالانظار في تلك المدة لم يازمه قبوله كن سر المسل فيه قبل 
عله أو في غير مکانه . 
(فصل) واذا عين في الكفألة تسلیمه في مکان فأحضره في غيره لم رأ من السكفالة > وبه قال 
ابو وسفن ومد وقال القاضي أن أحضره کان ن خر من البلد وسامه برىء من الكفالة وقال مض 
اأصحابنا متي أحضره في أي مکان کان وفي ذلك الموضع ساطان بریه من آا-کفالة لکونه لا مکنه 
الامتناع من مجاس الجا وکن اثبات ال محجة فيه وقیل. ان کان عليه ضرر في إحضاره کان آخر 
لم برا الكفيل إذا أأحضره فيه وإلا بریء کقولنا فا اذا أحضره ٠ه‏ قبل الاجل ولاصحاب الشتاضمي 
'اختلاف على نحو ما ذكرنا 
ونا آنه سل ما شرط تسلیمه في مکان في غيره فل برأ كا أو أحضر السل فيه في غير الموضم الذي 
شرطه ولانه قد بسار في موضع لابقدر على أثبات الحجة فيه لفيبة شوده أو غير ذلك وقد مرب مه 
ولايقدر على .امسا ويفارق ما اذا سامه قبل الاجل فانه جل الحق قبل أجل فزاده خيراً فى لم 


1€ کم م وتاک فول به وتلف المين بفمل الله تمالى ٠‏ (المغنى والشر ح الكيير ) 
(والاني) عتبر وهو مذهب‌الشافيلان مقصودها احضاره‌وان تكفل بغير اذنه مم بلزمه الحضورءمه 
ولانمجل نفسهحقا عايه وهو المضورمعهمن غير رضاهفل! بز کا او ازمه‌الد,نءوفارق‌الضمان‌فان‌الضامن 

بقضي احق ولا محتاج الى المضمون أعنه »› وعلی کا الوجبان مى كات الك فالة باذ نه فاأراد الكفيل 
افا المحضور ممه لانه شغل ذمته من أجل باذ فکان عليه خلیصہا كا او استمار عبده 
فرهنه باذ نه کان عليه مخليصه اذا طلبهسيده »وا ن كانت الك فالة غير اذنه نظرنا فان طابه المكفول له 
منه‌ازمه أن محضر معه لان حضورهحق للهك فول لهوقداستناب‌الكفيل في طلبه وان لم بطلبه‌المكفول 
له لم بازمه أن محضر مهلا نه لم مشغل ذمته وا ما ا[ كفل شغاپاباختبار د أن شت له بذلك 
حق على غيره »وان قال المكفول له احضر كفيل ك کان توکلا في احضاره وازمه أن محضر ممه کا لو 
وکل اجنییاوان قال اخرج من كفا لتك احتمل أن یکون توكلا في احضاره كالفظ الاولوحتمل أن 
تكون مطالبة بإلدين الذي عليه فلا بکون توکیلا فلا بازمه الحضور معه 
( فصل) واذا قال رجل لا خر اضمن عن فلان أو كفل بفلان ففعل كان الضمان وانكفالة 
لازمين لائر دون الا م مر لاه ا ا الامرار شادوحثعلی فل برغم بازمه به شي 


EE‏ بول فان وقعت الكنا مطلقة وجب a E‏ فان‌سامه في غير 
فپو کتسایمه في غير اكان الذي عنه وان كان المكفول به ا لان ذلك المحس منعه اس-تیفاء 
حقه وان کان حبوساً عند الما فسامه الیهعبوساً ازمه 'سلیمه لان حبس الماک .لا عنعه استیفاء 
حقه واذا طالب الما باحضاره احضره‌وحکم پنهام برده الى الرس فان توجه عليه حق امکفول 
له حبسه باحق الاول وحق المكغولله 
(امسثلة) (وان مات الكفول به أو تلفت المين بغمل الل تمعالى أو سل تفسه برى» الكفيل ) 
اذا مات المكفول به برىء.الكفيل وسقطت الكفالة » وبه قال شرح والشعي وحاد بن أي 
سلبان وأبو حنيفة والشافعي وحتمل أن لا بسقط وبطالب ما عليه وهو قول الح ومالك واليث 
وح عن ان شريحلان الكفيلوايقة محق فاذا تعذرت من جهة »ن عليه الدين استوفي من الوثيفة 
کالرهن ولانه تعذر احضاره فاز م کغیله ماعلیه کا لو فاب 
ولنا ان المحضور سقط عن المكفول به فبريء الكفيل كإا لو بريء من الدن ولان ماالزمه من 
أجله سقط عن الاصلفبريء الفر ع كالضامن اذافضى المضمون عنه الدنأو أبريء منهءوفارق ما اذا 
غاب فان الجضور م يسقط عنه وفارق‌الرحن فاته غلق به امال فاستوف منه وكذلك الح ان تلفت 
المكفول بها بفعل الله تمالى وان سل المكفول به تسه بريء الكفيل لاله أنى ٠ا‏ بازم الكفيل 
لاجله وهو احضار نفسه فیرئت ذمته کا لو قضى الدين 
( فصل ) وأذا قال الكفيل قد بريء المكفول به من الدن وسقطت اللكفالة أو قال م يكن 


(الغنى والشرزح الكير ) موثالمکفول به پستازم براءا کفیل 10 
مط مسثله. قال ( فان مات بريء المتكمل) | 
وجاته أنه اذا مات المكفول به سقطت الكفالة وم ازم الكفيل شيء ومذا قال شرح والشبي . 
واد ن ابي سان وأبو حنبفة والشافمي» وقال الحكم ومالك والليث مبب على‌الكفيل غرم ماعليه:. 
وحکي ذلك عن ابن شر ع لان الكفيل وثيقة بحق فاذا تعذرت من جبة.من عليه الدين استوفي من 
الوثيقة كالرهن ولاه ا اک 
ولنا أن الجضور سقط عن المكفولى به فبريء اا كفيل كا لو بريء من الدين ولان ما امه 
من أجله سقط عن الاصل فبريء الفر ع كالضامن اذا أقضى المضمون عنه الدن أو أبريء منه وفارق 
ما اذا غاب فان الحضور م سقط عنه ويفارق الرهن فانه علق به الال فاستوقي منه 
(فصل) اذا قال الكفيل قد بريء المكفول ه من الدين وسقطت الكفالة أً أو قال لم یکن عليه 
ی فانکر ال-کفول له فالقول قوله لان الاصل صحة ال-كفالة وبقاء الذين وعليه 


عليه دن‌ حب نكفلته فا:-كر أ٣‏ -كفول له فالقول قوله لانالاصل صحة ال-كفالة وبقاء الدن وعليهالمين 
فان نکل قضي عليه » وحتمل أن لا پستحلف فا اذا ادیال .کفیل أنه تکفل عن لادن‌علبه‌لان‌الكفیل 
مکذب لنة سه ف) ادعاه فان من کفل پشخص معترف بدینه في‌الظاعر والاول أولی‌لان ماادماه عتمل 
( فصل ) واذا قال ال-خفول له للكفيل أبرآتك من الكفالة برىء لاه حقه فسقط باسقاطه 
کالدين» وانفلقد برت إليمنه أو قد رددته الي برىء أيطا لاله معترف بوفاء المحق‌فپو كا لواعزف 
بذلك في الضمان وكذلك اذا قال له برثت من‌الدين الذي کفات به» وپراً الكفيل هن المواضم دون 
الكفول به ولا يكون|اقرارا بض الحق ةا اذا قال برثت من‌الدن‌الذ ي كفلت به و لادا لاه 
جکن براء ته بدون قض‌الحق إبراء المستحق أو موت المكفول به فاما أن قال للمكفول به أبرأتك 
تما لي قبلك مر الحق أو برثت من.الدبن الذي قبلك فانه يبرا من المحق وتزول الكفالة لانه 
افظ بقتضي العموم في کلماقبله وان قال برت من‌الدین الذي کفل به فلان بريء و بريء کفيله 
لإ مسثة ) ( وان تمذر احضاره مع بقائه لزم الكفيل الدن أو عوض المين) 
مت تعذر إحضارالمكفرل به مع‌حیاته وا متلع من | حضاره آزمه ماعله e‏ 
وسا توم قوله عليه الصلاة والسلام « الزعم غارم » ولانه أحد لوعي الكغالة فوجب .ا 
الفرم كالكفالة بإلال 
( مس ) ( وان غاب أمهل الكفيل بقدر ما مضي فيحضره ه فان E‏ 
اذا غاب المكفول به أو ارتد ولق بدار الحرب يؤخذ الكقيل باق حت ,مضي زمن مكن‌المضي ‏ 
فيه واعادته وقال أبن شبرمة حبس في‌الال لان الحق قد نوجه عليه. ولا ان اطق وق وین“ 
(امعني والشرح الكيي) . (6 ( الجزء الحامس) ٠‏ 


) ا الكفيل اذا أبرأه ال کفول له ( المي والشر ح الكير‎ ۱۰٦ 
اين فان نكل قضي عليه ومحتمل أن لا بستحاف فا اذا ادعى الكقيل أنه تكفل عن لادين‎ 
عليه لان الكفيل مكذب لنفسه فما اذماه فان من كفل بشخص ممترف بدينه في الظاهر والاول‎ 
أولى لان ما اداه عتمل‎ 

( فصل ) واذا قال المكفول له للسكفيل ابرأنك من الكفالة بريء لانه حقه فيسقط بإسقاطه 
کالدين وإن قال قد برت إلي مه اوقد رددته الي بريء ا لاله «مترف بوفاء الحق فپو کا لو 
اءترف بذلك في الضبان وكذلك ادا فال برت من الدين الذي كفات به » وبر الكفيل في هذه 
المواضع دون‌الکفول به‌ولا کون اقرارا بقبض الق وهذا ولد بن‌الحسن»وقیلبکون‌|قر ارا بقبض 
احق فا اذا قال برت من الدبن الذي کفلت به» والاول أصح لا نه كن براء ته بدون قبض ال مق 
بابراء المستحق أو موت المكفول به» فأما ان فال للسكفول به أبرأتك عا لي قبلك من‌الحق أو برت 
اداه امکان السام وان کان حالاکالدن فاا مضت مدة کن إحضاره فیما ول محضره أو کات الغيية 
) منقطمة لا بعلم خبره أو امتلع من احضاره مع امكانه أخذ با عليه وقال أصحاب الشافعي ان كالت 

الفيبة منقطعة لا بعل مکانه م بطا لب الکفیل باحضاره وم پازمه شيء وان امتنع من احضاره معامکانه 
حبس وقد دلنا على وجوب الفرم في المسثلة التي قبلا 

( فصل ) وان ,كفل الى أجل حول م تصح الكفالة وهذا قول الشافعي لانه ليس له وقت 
ستحق مطا لبته فيه وڪكذا لضان وان جهلهالى الحصاد والجذاذ والمطاء خر ج عى الوجبين الا جل 
في البيع والاولی صحته هپنا لانه تبر ع من غير عوض جعل له أأجلا لا بنع من حصول المقصود منه 
فصح کالنذر وهکذا کل مجمول لا جلع مقصود الكفالة» وقد روى مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلا 
وقال ان جت به في وقت کذا والا ها عليه علي فقال لا ادري ولکن‌ان قال ساعة کذا ازمه» فنص 
على تميين الساعة وتوقف عن تميين الوقت ولعله أراد وقنا متسما أو وقت شيء بحدث مثل وقت 
الماد وڪوه » فأّما ان قال وقت طلوع الشمس أو حو ذلك صح وأن قال الى الد او إلى شمر 
کذا تعلق باوله علې ما ذ کرنا في السل. فان‌تکفل برجل الى أجل ان جاء به فیه‌والا لزمهماعلیه صح 
وبه قال أبو حنبفة وأبو يوسف» وقال عمد بن الحسن والشافعي لا تصح الكفالة ولا بلزمه ما عليه 
لان هذا تعليق الذمان مخطر فل بصح کا لو علقه بقدوم زید 

ولا ان هذا موجب الكفالة ومقتضاها فصح اشتراطه كا لو قال ان جثت به في وقت كذا والا 
فلك حبسي» ومبنی هذا اللاف هنا على الخلاف في أن هذا مقتضى اللكفالة وقد دلانا عليه 

لإ سئلة ) (واذا طالب الكفيل الكفول به بالمحضور معه لزمه ذلك أن كانت ال كفالة باذنه 
او طالبه صا حب احق باحضاره والا فلا 

اذا کفل رجلا باذنه فأراد احضاره لیسامه ا لیا کفول له‌ازمه المحضور معه لانه شغل ذمته من 


( المي والشرح الكير ) وجوب الحضور على المكفول اذا طلبه الكفيل ۷ 

من الدن الذي قبلك فانه برا من الح ورول الكغالة لانه لفظ بقتضي العموم في كلماقبله وان قال 
برئت من الدرن الذي كفل به فلان ڊريء وېريء کفیله ۰ 

شل واا ع ات عل دی خر فل به وي اخر ع أ الكفول له أو المكفول عله 
برىء الكفيل والمكقوؤل عله وقال أبو حنيفة اذا أسز النكةول عله م برا واحد منها وبازمها قيمة ‏ 
اجر لانه کان واجبا وم پوجد اسقاط ولا استيفاء ولا وجد من الکفول له مابسةط حقه فبقي حاله 

ولنا أن الکفول به مس فل جب علیه اجر کا لو کان مما قبل الکفالة واذا بریء اللكفولبه 
بریء کفیله کا او أدى الدن أو أبرأء منه ولانه لو أسلم المكفول له برا جيما وكذلف اذا اسل 
الكفول به وان أآ-ر الكفيل وحده برى» من الكفالة لاه لاوز وجوب اجرعليه وهوسلي | 

(فصل) فاذا قال أعط فلانا ألفا ففعل م إرجع على الا مر وم يكن له ذلك كغالة ولا ضمانا الا 


أن ,قول أعطه عني وفال أبو حليفة يرجم عله اذا کان خليطا له لان المادة أنه ,ستقرضس خابطه 


أله باذنه فلزمه تخلیصہا کا لو استمار عبده فرهنه باذنه فان عاره تخلیصه اذا طلبه سیده » وان کات 
بير اذنه فان طلبه المكفول له لزمه ال حضور لان حضوره حق المكفول له وقد أستناب السكفيل 
في ذلك وان لم بطابه المكفول له م بازمه الحضور لانه م بشغل ذمته واا الكفيل شغلما باختيار 
تفسه فل جز أن ثبت له بذاك حق على غیره » وان قال له ا فول له احض ر كفبلك کان توکیلا 
في احضازه وازمه ان محضر ممه کا لو وکل غیره وان قال اخر ج من فا لنك احتملأنیکون توکیلا 
في [حضاره کالافظ الاول واحنمل‌ ان بکون‌ مط لبةبلدن الذي‌عایه فلا یکون توکیلا ولا یاز مة | ضور معد 

( فصل ) واذا قال رجل لا خر اضمن عن فلان أو |كةل بفلان ففعل كان الضمان والكفالة 
لازمین لامباشر دون الا مر لان ەکفل‌باختبار نه واآماالام‌رارشادوحث على فعل خر فلا پلزمه به شيه 
(فمل) ولو قال أعط فلانا الفا ففعل ام برجع علي الا مر ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمانا الا 
أن يقول أعط عني وفال ابو حنيفة ,برجم عليه اذا کان خليطا له ۰ 

ولنا انه م بقلأعطه عني فلم یلزمه الضمان کا لولم یکن خایطا ولا یلزم اذا کان له عليه مال فقال 
اعط فلانا حیت بلزءه لانه ام یازمه لاجل هذا القول بل لان عليه حقا بازمه اداژه 

( فصل ) ولو تكفل اثئان بواحد صح وأبم قضى الدن بريء الا خر لا ذ كرنا فيالمان وان 
س اكول به نفسه بريء کفیلاه وان ار أحد الكفيلين 4 الا خر لان احدیالو تن 
حلت من غير استيفاء ف انحل الاخرى كا لو أبرأً أحدها أو انفك أحد الرهنين من غيرقطاء احق 
مخلاف ما اذا سل ا! کفول په سه لانه أصل هما قادا بريء الاصل ما كفل به عله بريء کفیلاه 
لانها فرعاه وكل واحد من الكفيلين ليس بفر ع للا خر فل يرا براءته وكذلك لوأبرأ المكفول 
په بريء کغیلاه ولو ابريء اغ الكفاين وحده )۾ برا الآ خر ۰ 


0 
” 


۰۸ حك القاء المقاع من السفينة في البحر ( المغنيوالشرحالكي) 

ولنا أنه لم بقل اعطه طي فر بازمھ الضہان کا لو لم یکن خلبطا ولا ازم اذا کان له عليه مال 
فقال أعطه فلاا حیث بازمه لانه لا يازمه لاجل هذا القول بل لان عليه حقا بازمه أداؤه 

(فصل) اذا كانت السفينة في البحر وفيها متاع ليف غرةها فألنى بض من فيها متاعه في البحر 
خف لم برجع به على احد سواء القاه حتسبا بالرجو ع أو متبرها لانه أتاف مال نفسه 'باختباره 
من غير ضمان» فان قال له بمضهم ألقمتاعك فأ لقاه فكذلك لانه لابكرهه على إلقائه ولا ضبن له» وان 
قال ألقه وعلي ضما نه فألقاه فملى القائل ضبان دکرہ اہو بکر لان ضان ا 
ونا ورکان السفينة ضمناء له فغعل فقال أبو بكر يضمنه القاثل وحده الا أن بتطوع بقيتم قال 
القاضي ان کان ضمان اشتراك فلوس عليه الا ضان حصته لانه لم يضمن يع اما ضن ا 
عن ساثر رکبان ااسفينة بضان ساثره فازمته حصته ولم بقبل قوله في حق الباقین » وان کان ضبان 
أشتراك وانفراد با يقول كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته لزم القاثل ضهان اليم وسواء 
قال هذا والاقون سمعون فسکتوا أو قالوا لا نفعلآو لم يعوا لان r‏ لا بازمېم بەحق 

( فصل ) قال مپنا : سات أحد عن رجل له علی رجل الف درم فأقام ا کفیاین کل واحد 
مھا کفیل ضامن فاا شاء أخذه حقه فا حال رب المال عليه رجلا محقه فقال را أ الكفيلان قات 
فان مات الذي أحاله عليه ال ق ولم برك شقا قال لا د ٿيءَ له وبذهب الالف 

(امسثة) (ولوتكفلواحد غرمالاانينفأًبرأه أحدها أو أحضرهعند أحدها ج برأ مزالا خر) 

لانعقد الواحد معالاانين جنزلة عقدين فقد ازم احضاره عن كل واحد منها قاذا أحضره عند 
حدما بريء منه کا او کان في عقدین وکا لو ضمن دنا ارجلين غو أحدها حقه 

(فصل) وإذاكانت السفينة في البحر وفيا متاع ليف غرةها فأ لقى بعض من فبا متاعه في البحر 
خف ۾ يرجح به عى أحد سواء ألقاء محتسباً بار جوع و متبرعا لانه اتلف مال نفسه باختاره من 
غير ضان»ء وان قال له بعضبم الق متاعك فأ لقا فكذاك لانه ج یکرحه ولا ضمن له فان قال القه وعلي 
ضبانه فأ لقاه فملى القائّل الضبان ھاو لان شا مالم جب صحیح »وان قال القه‌ وا ناو رکیان 
السفينة ضمناء له ففعل فقال أ بو بكر ضمنه القاثلوحده إلا أن نطو ع بقيتهم > وقال الفاضي ان کان 
ضان اشتراك فليس عليه الا ضبان حصته لانەم ,ضمن الع اما ضمن حصته وخر عن ساثر رکبان ِ 
السضينة بضمان ساثره فازمه حصته ولم قبل قوله في حق الباقین» وان کان ضان اشتراك وانفراد بان 
قول كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته لزم القال ضان اليح و هذا والباقون 
یسون فسكتوا أو قالوا لا قعل أو لم يسوا لان سكوّمم لا يازمېم به حق 

( فصل ) قال مهنا سات أجسد عن رجل له على رجل الف درم فأقام ما کفیلین کل واحد 
منھا کفیل ضامن فاہما شاء أخذه حقه فأحال رب امال عليه رجلا محقه فقال يبأ الكفيلان قال 
فان مات الذي أحاله .ليه با مق ولم ڀترك شيٿاً؟ قال لا شيء له ويذهب الاقف 


(المغنى والشر حالکیر ) کتاب الع رةو بو ہا لکتاب رالسنةو الاجاع وا نواع شركةالمقود ۱۰۹ 


کتاب الش ر کت 

الشركة هي الاجباع في استحاق أو تصرف وهي ثابتة با لكتاب والسنة والاجاع 

أما الكتاب فقول الت تعالى (فم شركاء ف الللت) وقال الله تمالى(وا نكثيراً من ا لخلطاء ليبفي بعضبم 
على يعض إلا الذين آمنوا وتعملوا الصالحات وفليلمام) والخاطاء م الشركاء ومن‌السنة ماروي أن‌البراء ن 
عازب وزد ن ارتم کانا ران فاشتريا فضة بنقد وأسشة فبلع رسول الله لا وسل فامی‌ جما 
ان ماکان قد فأچزوه وما كان لسيثة فردوه» وروي عن التي صلى اله عله يه وسلم أ قال * قول الله 
3 ثالث الشربكين مال £ نأحدها صاحبه فا :| خان ا حدها صاحره خر جٿ من یڈها»‌زواها بوداود 
وروي عن الي طلن الله عايه وسل أنه قال «بد الله على الشريكين مالم بتخاونا» وأجع السامون على 
جواز الشركة في ال محلة وما اختلفوا فيا نواع منها نيما ان شاء اله تمالى» والشركة على ضر بين شركة 
املاك وش ركة ءقود وهذا الاب الشركة المقود وهي أنواع حخسة شرك انان » والابدان» والوجوه 
والمضاربة » والمغاوضةء ولا يصح شيء منهاإلا من جاثز النصرف لا نه عقد على التصرف ني الال فل بصخ 
من غير جائز التصرف في الال ابيع 

( فصل ) قال امد يشارك الهودي والنصرالي ولكن لا ملو الهودي والنصرالي المال دونه 


اس ت م 


ا س سس 


باب الشر كة 

الشركة هي الاجباع في استحقاق أو. تصرف وهي ثابتة بالكتاب والسثة والاجاع » أما الكتاب 
فقوله( سبحاثه و مالی فېم شر کاء ف‌الثنث ) وقال تمالی( وان كثيرآمن‌اخلطاء لني بعضیم على 
الا بة والخلطاء م الش ركا ومن السلة ما روي ان الراء بن عازب وزید بنآرتم کانا شریکن فاشتر 
فضة بلقد و نسيئة فبا ذلك رسول الله ا فأم‌ها ان ما کان نقد فاجیزوه وماکان نسيئة فردوه . 
وروي عن اللي لاق أنه قال« بقول الله عزوجل انا ثالث الشريكين مالم خن أحدها صاحبه فاذا خان ٍ 
اأ حده| صاحبه خرجت من پنها» رواه ابو داود وروي‌عن الئي و انه قال « بد اللهعلى‌الشريكين ' 
ما م يتخاونا » وام المسامون على جواز الشركة في الجلة واا اختلفوا في أنو ع منها نها ان شاء 
الله تعالى» والس ركه نومان شركة أملاك وشركة عقود وهذا الباب لشركة المقود 

ئة ) ( وهي على خسة أضرب أحدها شركة انان والثاني شر كة المضاربة وشركة 
الوجوه وشركة الابدان وشركة المفاوضة › ولا يصح شيء ملا الا من جاثز النصرف لانه عقد على 
التصرف فل يصح من غير جاثز التصرف في الال كالييع 

ن قال أحمد بشارك اللهودي والنصراني ولكن لا خلو البهودي واانصرانيٳلال دو نه‌ویکون 


۰ _حك مشاركة البهود والنصاری والدليلعلى جوازها _ (الغني والشرح الكي) 


ويکون هو الذي يلیه لانه يعمل بالرب! وہذا قال الحسن واثوريء وکر الشافعی مشا ر کہم مطلقالاه 
روي عن عبد الله بن عباس أنه قال أ ره أن بشارك المسل الهودي ولايمرف له خالف في الصحابة 
ولان مال الهودي والنصراني لبس بطیب فانم ببيعون ار ويعاملون بإلربا فكرهت معامامم 
ولا ماروی الال باسنادہ عنعطاء قال : ہی رسول الله صلي الله عليه وسل ء دن مشارکۀالېودي 
والنصراني إلا أن بكون الشراء والبيع بيد الس ولان ااملة في كراهة ماخلوا به معاماتهم بإالربا و يع 
الجر والخزر وهذا متف فيا حضره الم أو وليه وقول ین عباس مول على هذا فانه علل بکرم 
بربون ذلك رواه الاثرم عن أي حزة عن ان عباس انه قال : لاتشارکن ہودیا ولا نصراناً ولا 
وسا لا م ربون‌وان الرا لا حل وهو قول واحد من الصحابة ‏ رشبت ا نتشاره بڊ مم ولا حتجون 
به وقوطم ان أموالم غير طيبة لا بصح فان الثبي صلى ال عاره وسل قد عاماپم ورم ند رعه عندېودي 
على شعير أخذه لاهله وأرسل ا آخر بطااب منه ثو بين إلى المسرة وأضافه ودي مخز واهالة 
سثخة ولا بأ كل اي صلى الله عليه وسل مالس بطیب وماباعوه من اجر والزر قل مشارکة الس 
فشمنه حلال لاعتقادم حله وهذا قال عر بن الطاب رضي الله عنه ولو هم بيعها وخذوا أعانما فاما 
ما مشار به أو ييعه من ا رمال الشركة أو المضارة فانه بقع فاسداً وعلیه الضان لان عمد الوکیل يقم 
لموکل والس لا ثبت ماک على ار والنزر فأشبه مالو اشتری به ميتة أوعامل بالر با وماخفي أمره 


هو الذي يليه لانه يعمل بإالربا وبرذا قال الحسن والثوري» وكره الشافعي مشاركتيم مطلا لانه روي 
عن عبدالله بن عباس أنه قال أ كره أن بشارك السل اليهودي ولا عرف له خاب في الصحابةولان 
مال اليهودي والنصراي لیس بطيب قلېم یعون اجر وبتعاملون بالربا کرحت معاماتهم 

ولنا ما روی الال باسناده عن عطاءقال تھی رسول الله صلى الله عليه وسلرءن‌مشا ركةالم‌ودي 
والنصراني إلا أن بكون الشراء واليبم يد المسل ولان العلة في كراهة ما خلوا به معاملتيم بالربا وبي . 
الجر والخزير وهذا متف فا حضره الس أو وليه وقول ان عباس مول على هذافانه علل بكوم 
يربون كذلك روا الاثرم عن أبي حزة عن ابن عباس أ قال لا تشاركن وديا ولانصرانيا ولا 
محوسياً لانم بربون وان الربا لاحل وهو قول واحد من الصحابة م يتشر بيهم وهم لا حتجون به 
وقوم ان أموام غير طيبة لا يصح فان اي صلی الله عليه وسل قد عاملپم ورهن درعه عند بېؤدي 
على شعیر اآخذه لاهله وارسل‌الی اخر یطاب منه ٿو پین الى الميسرة واضافة مودي بز وإهالةسنخة 
ولا بأ كل الني صلى الله عليه وسل الا الطيب وما باعوه من الجر والخزير بل مشاركة ام فشمنه 
حلال لاعتقاد* | حه وهذا قال ررض اله غه وو م پبعپا وخذوا ا ہما فاما ما پشتریه او ن 
الجر مال الشركة أو الضاربة فانه بقع فاسدا وعلبه الفمان لان عقد الو كيل بيقع للموكل والمسر لا . 
يبت ملك على الجر والازير فاشبه شراء المينة والمماملة بالربا وما خقي اء ولم بعل فهو مباح 


(الغنوالشر حالكر ) شركة الابدان » ناحا وجوازها وأحكاما وشركة الان ١١١‏ 

م 2 فالاصل | باحته وحله» فاما المخوسي فان احم د کره مشا رکتهو معاماته قال مااً حب مخا لطته ومعاملته" 
لاھ پنتحل مالا پستحل هذاء قال حنبل قال تمي لاتشا رکه ولا تضار به وهذا واللة أعر على سبیل 
الاستحباب لترك معاملته والكراهة مشارکنه وإن فمل صح لان تصرفه حيح 


(مسثلة ) قال ( وثمركه الابدان جائزة) 


معنی شر كة الابدان أن بشترك الان او أ کڑ فما بکتسېو نه ببدم كا لصناع بشت ركون‌علل أن 
يعملوافي صناعامم ها رزق الله تعالی فهو پینهم فان اشترکوا فا بكتسبون من المباح الطب وال مشش 
والعار المأخوذة من البال والمعادن والتلصص على دار الجرب فمذا جاثز نص عليه اححمد في رواية 
ای طالب فقال : لا باس أن ره شترك القوم ابدام وليس طم مال مثل الصيادن وانقالين وال مالين 
قد اشرك الني صلى الله عليه وعم بين مار وسعد وان مسعود غاء سعد باسيرن ول يٿا بٿيءَ ٬وضسر‏ 
احمد صفة الشركة في الفنيمة فقال يشتركان فا ,صيبان من ساب المقتول لان القاتل مختص به دون 
الغاعين ومذا قال مالك » وقال أبو حن يصح في الصناعة ولايصح فيا كتساب الباح كالاحتشاش 
والاغتنام لان الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصح الوكالة في هذه الاشياء لان من أخذها ملكها وقال 
الشافمي شركة الابدان كلما فاسدة انما شرك على غير مال فلم نصح كا لو اختلفت الصناعات ٠‏ 


الاصل فأما الجوسي فان أحمد کره مشاركته ومعاملته لانه بستحل مالا پستحل هذا قال حنبل 
قال عي لابشا ركه ولابضار به وهذا والله أعرعلى سبيل الاستحباب لترك معاماته والكراهة مشا ركته 
فان فعل صح لان تصرفه صحيح 

( فصل ) وشر كة العنان ان بشترك انان عالبها ليعملا فيه ببدنيها ورمحه لها فينفذ تصرف كل 
واحد منها فيهما بمح الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شربكه» وهي جائزة بالاجماع ذ كره ابن النذر 
انما اختاف في بض شروطا واختاف في علة تسميتها بهذا الاسم فقيل “ميت بذلك لانها يتساويان 
في المال والتصرف كالفارسين اذا ويا بين فربسها وتساويا في السير فان عنانمما يكونان سواه 
وقال الفراء هي مشتقة من عن الشيء اذا عرض بقالعنت الي حاجبها اذا عرضت فسميت الشركة بذلك 
لان كل واحد منها عن له أنبشارك صاحبهوقيل هي مشتقة من المعانة وهي المارضة يقال عاثنت فلاا 
اذا عارضته مثل ماله و أفعاله ف کل واحدمن‌الشز یکین معارض لصا حبه اله وأ فعاله وهذابر جم الى‌قول الفراء 

لامسثة) ( ولا تمح الا بشرطين أحدها ان يكون رأس الال درام او دنانر ) 

ولا خلاف نيأ نه جوز أن مجعلرأس الال درام أو دنانیر اذا کانت غیرمغشوشةلانما قمالاموال 
وانمان البياعات والناس يشتركون فيها منلدن الي صلى اله عليه وسل الى زمننا هذا من غير نكر 

( فصل ) ولا تصح بالمروض في ظاحر ا1-ذحب نص عليه أحد في رواية أي طالب وحرب 


۱۱۲ الدلیل على جواز شركة.الابدان (الغني والشر عالكير) 

ولا مارؤى أبو داود والاثرم باسنادها عن أبى عببدة بن عبد الله قال :اشتركناأًنا وسعدوعار 
وم aS‏ نی على رسول الله صلى الله عليه 
وسل وقد آرم عليه وقال امد اشرك ينهم اني صلی الله عليه وسړ» فان قیل فالمغام شتک بین‌الها ین . 
ع الله تمالىفكف ,صح اختصاص حولاء بالشركة فا وقال بض الشافية غناثم بد ركانت 
اارسول اله صلى الله عليه س وکاف له أن بدفعما إلى من شاء فيحتمل أن بكون فمل ذلك هذا ۲ 
قلا أما الاول و عه ان غناثم بدر كانت لمن اخذها من قبل أن شرك الله الي 
پہم وهذا نقل أن اني صلى ال عليه وسل قال « من أخذ شيا فهو ل4» فکاٺل ذلك من 
قييل الباحات مرن سبق الى أخذ ثي. فېو له ووز ان ڪون ن شرا ك بشم فما بص نوله من 
الاسلاب والنفل الا أن الاولأصح لقو له جاء سعد بأسي ,نولم آجيء آنا وعار بشيء وأما الاي فان 
الله الى اعا جعل الغنيمة انبيه عليه السلام بعد أن غنموا واختلفوافي الغناثم فأ نزل اله تمالى (بسثلو نلك 
عن الانفال قل الانفال لل والرسول) والشركة كانت قبل ذلك > وبدل على صحة هذا ألما لو كانت 
ارسول الله م لم بمخل إما ان يكون قد أإحهم أخذها فصارت كالمباحات أو لم بحا م كف 
شترکون في شیء نير وني هذا ابر حجة علي أي حنيفة أيضا لانم اشتركوا في مباح ونیا لیس . 
٠‏ بسناعة وهو نع ذلك ولان العمل أحد جبتي ا مضاربة فصحت الشركة عليه كالال » وعلى أي حنيةة 


سم ست س م می سے 


وحکاه عنه ابن النذر وکره ذلك حي بن آي کثیر وان سير ن والثوري والشافعي ا وأو ثور 
وأصحاب الرأي ت إما أن تقع علي أعبان العروض أو قيمتها أو أنمانما : لا جوز وقوعيا ٠‏ 
على أعانما لان الثركة : نقتي الرجو ع عند الفاضلة برأس الال أو بث وحذه لا مثل لها فوج 
عليه وقد تزيد قيمة جس أحدها دون الاخر فيستوعب بذلك جميح الرح أو جميع المالوقدتتقص 
قيمتها فيؤدي الى أن بشاركه في من مالك الذي لبس بر ع» ولا غلى قي تا لان القيمة غير متحققةالقدر 
٠‏ فيفضي الى الناز ع وقد يقوم الذيء بأ كز من قيمته ولان القيمة قد تز بد في أحدهاقبل يه فيشار ك 
الأ خر في المين‌امملوكة له » ولامجوز وقوعا على نانا لاما معدومة حال العقد ولا مل كالما لاله ان 
آراد نها الذي اشتراها به فقد خر ج عن ما۔که وصار ابام وان أراد نما الذي مها به فاا تصير 
شركة معلقة على شرط وهو بيم الاعانوهذا لا مجوزء وفيه رواية أخرى أن الشركةوالمضاربة تجوز 
بالمروض ومجمل رأس الال قيمتما وقت المقد قال أحد اذا اشتركا في المروض يقم الرج على ما 
اشترطا وقال الاثرم مت أبا عبد الله يسل عن المضاربة بالتاع فقال جاثز فظاهر هذا صحة الشركة 
با اختاره أو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن‌ابي لیلی وبه‌قال في الضاربة طاوس‌والاوزاعي 
وحاد إن ابي سلبان لان مقصود الشركة جواز تصرفها في الاين جيماً وكون ر.ح المالين ينها 
وهو حاصل قي العروض كحمصوله في 'لائمان فيجب ان تمح الشركة والمضاربة بها لمان ويرجح ٠‏ 


(الغنى والشرح الكبير) صحة شركة الابدان مع اتفاق الصنائع واختلافبا ٠١‏ 
أ نها اشترکافي مکس‌مباح فصح کالو اشتركافي ا لخاطة و لقصارةولاتا ان الوكالة لاتصحف‌المباحات فانه 
يصح أن يستنيب في نحصيلہا بأ جرة فکذلك صح بغیر ءوض اذا برع أحدھا بذاك کا لت وکیل في ی ماله 

(فصل) وتصح شركة الابدان مع اتفاق الصناثع فما مع اختلافها فقال أو الطاب لا تصح 
وهو قول مالك لان مقتضاها أُن‌ماتقبله کل واحدمنها من العمل‌یلزمه ویلزم صاحبه ویطا لب به کل 
واحد منھا فاذا تقبل أحدها شيثاً مم احتلاف ضنائمها ام كن الا خر أن بقوم به فف يلزمه 
عله ؟ أم كيف يطالب ما لاقدرة لهعليه#وقال القاضي تصح الشركة لاما اشركافي مكسب مباجح فصح 
كالو انفقت المنائم ولان الصنائع التفقة قد يكون أحد الرجلين أحذق فما من الاخر فرعا يتقبل 
احدھا ما لاعكن الاخر ولم ملع ذلك صحتما ّذلكاذا اختلفت الصناعتانءوقوطميلزمكل واحد 
مھا مایتقېله صاحبه قال القاضي تل آن لا بازمه ذلك لا نها کالوکاین بد لل صحتپما في ابح ولا ' 
ضان فا وان فنا بلزمه أمكنه محصبل ذلاث الا جرة أو من بتعرع له بعمله > ويدلعلى صحة و هذا أنه لو 
قال أ حدھا أا تقل وأنت تعمل صيحت المركة وتمل كل واحد نها غير عمل صاحبه 

(فصل )واذا فالا حدها اا اتقبل وانت تعمل والاجرة يني ويك صحت. الشركة وقال زفر 
لا تصح ولا بستحق المامل المسمى واا له اجرة المثل 


ب 


كل واحد منها عند المفاضلة بقيمة ماله عند العقد کا اتنا جعانا نصاب زکاما قيمتہاء وفال الشافمي ان 
كانت العروض من ذوات الامثال اشبهت النقود ويرجع ءند المفاضلة مثلها وان لم تكن مر 
ذوات الامثال لم جز وجا واحدالانه لا عکن الرجو ع مثاپاءووجه الاول انه نوع شرك فاستوی 
فما ماله مثل من العروض وما لا مثل له كالمضاربة فانه سر ان المضار بة لامجوز بشيء من المروض 
ولابها ليست إنقد فم تصح الثركة بها كالذي لا مثل له 

( مسثلة ) ( وهل تصحالفشوش والفلوس؟ على وجهين ) 
اختلف اصحابنافي الشركة با مغثوش من‌الاعانهل تصح ‏ على وجپین (احدها) لا تصخح سواء قل 
الغش أو کژ وبه فال الشافميءوفالابوحنيفة ان کان الفش‌اقل من النصف جاز وان کا لم جز لان 
الاعتبار بالفالب في كثير من الاصول 

ولا انما ممشوشة أشبهمالو كان الفش | كز ولان قيمتها تيد وانقص أشبهت المروض وقول 
الاعتبار بالفا لب لا يصح فان الفضة اذا كانت اقل لم بسقط n‏ وكذلك الذحب اللبم 
إلا ان بكون الهش قليلا مصاحة النقد كيسير الفضة في الدينا ركالبة وتحوها فلا اعتبار به لانه لا 
کن انتحرز منه ولا يؤر في‌ربا ولا غبره(والثاني)أن‌الشركة تصح بناء عى صحة الشركة في المروض' 
وقد ذكرنا ذلك ء وح الةرة في الشركة بها كال في المروض لان قيمتها تزيد وتنقص أشهت 

(المخني والشرح الكبير) (e)‏ (الجزه الخامس) 


) کون الربح في شركة الابدان سب مااتفقوا عليه (الغي والشرح الكيير‎ ٤ 
ولا ان الضمان يستحق به الربجح بدليل شركة الابدان وتقبل السمل بوجب الضمان على التقبل‎ 
. ويستحق به الرجع فصار کنقبله الال في الضاربة والممل بستحق به المامل الربج كممل المضارب‎ 
فیازل مل المضاربة‎ 
(فصل) واأر بح في رة الابدان‌على ما تفقوا عليه من ا او تفاضل لان العمل ,ستحق‎ 
َ e په الربح ومجوز تفاضامما في العمل از تفاضليما في الربح الحاصل به»و اکل واحد‎ 
وللسستا جر دفمپا إلى کلواحد ماھا وإلی ابھا دفعما بریء مما وان تافت في بد احدها‎ ٠ بالاجرة‎ 
من غیر ربط في من ضمانھا معاً لانہما كالو كلين في المطاليةءومایتقبله کل واحد نها من الاععال‎ 
پو من طمانہما. بطا لب به کل واحد منها وبازمه عله لان هذه الشركة ۷ تنمقد إلاعلىالضمانولاشيء‎ 
يها نقد عليه الشركة حال الضمانفكان الشركة نمثت ضمان کل واحد منها عن الا خر مابازمه‎ 
وقال القاضيحتمل ان لایازم احدها مالزم الاخر لا ذ کر امن قبلءومارتاف بتعدي‌احدها او تفر طه‎ 
اد حت بده على وجه وجب الضان عليه فذلك عايه‌وحده» وإن قر احدھا عا في بدهقبل‌عليه وعلى‎ 
شر بک لان البد لەقبقبلٌ إفراره عا فیما ولایقبل إفراره ما فی دشر بکد ولا بدن علهلا نهلا بد لعلى ذلك‎ 
فصل ) وان عمل احدها دون صاحبه فا !كسب بینها قال ان عقيل نص عايه احمد في رواية‎ ( 
اسحاقن هاليء وقد سثل‌عن‌اارجلین بش رکان في عل الابدان فبانی احدها پشيء ولاباي الاخر‎ 


المروض »ولاتصح الشركة با لفلوس وبه قال أ بو حنيفة والشافمي وأبن‌الفاسم صاحب مالك » تخر ج 
الجواز اذاكانت نافقة فان احمد قال لا ارى السل في الفلوس لانه يشبه الصرف وهذا قول خد بن 
الحسن وابي ثور لانم من فأشبهت |ادرام والدنانيرءوفيه وجه آخر ان الشر كة تجوز جما على كل حال 
وان لم تكن نافقة بثاء على جواز الشركة بالءعروض»ووجه الاول الما تلفق رة وتکسد اخری 
فأشبهت المروض فاذا قلنا بصحة الشركة ها فام ا ان کانت نافقة کان راس الال مثلپا وآن كانت 
کاسدۃ کا نن ‌قیمتہا کالمروض 

( فصل ) ولا جوز أن يكون رأس مال الشركة جهولا ولا جزافً لانه لابد من الرجوع به 
عند المفاضة ولا بجكن مع الجهل بة ولا جوز عال غاثب ولا دين لانه لا مكن التصرف فيه في الال 
وعو مقصود الشركة . | 

مسثلة ) ( الشرط الثاني أن يشرطا لكل واحد منها جزءا من الرع مشاعاً معلوماً 
کا لنصف والثات والربع ) 

٠لانها‏ أحد أنواع الشركة فاشترط عل نصيب كل وأحد منها من الرج كامضاربة وء -كون الرع 
ينها على ماشرطاه سواء شرطا لكل واحد 'منها على قدر ماله من الرج أو أقل أو أ كاز لان 
: اليل پستحق به الرج بدلیل الاروو پتفاضلان فيه لقوة أحدها وجنقه ناز إن بل له حقاً 


المي والشر ح الك ) اشبراك الرجلين اكلواحد ممادابة على أن يۇجراها 116 
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پشيء قال م هذا منزلة حدرث سعد وان مسعود يعنی حرث ى اشت رکوا غاء سعد أسيرن واخفق 
ا نو 8 العمل مضمو نعاہھا مما و بضا ہما لوجت الاجرة فیكون هما كا كان الضان عليهما 
ویكون المامل عوناً لصا حبه في حصته ولا ملع ذلف استحقاقه کن استاج رجلا لبقصرله و بافاستعان 
القصار بانسان فغصز ٠‏ مه كانت الاجرة لاةصارالمستأجر كذا هنا وسواء ترك العمل مرض أو غيره 
فان طالب احدها الاخر أن يعمل معه أو قم مقامه من يعمل فله ذلك فان امتنع فللاخر الفسخ» 
ومحتمل انه تى ترك العمل من غيرعذر ان لا i‏ صاحة في أجرة ما مله دونه لانه ٤ا‏ شا رکه 
لملا يما فاذا ترك احدها العل‌ هاوفی فی ا شرط على فسه فم ,ستحق ماجمل له في مقا ٻاته واا 
احتمل ذلف فا إذا برك احدهما العمل لعذر لاله لمكن النحرز مله 

( فصل ) فان اشترك رجلان الكل واحد مما دابة على أن يۇجراها ها رزڻمها الله من شيء 
فهو پيېما صح فاذا تقبلا حمل شيء مع دلوم ال مکار اوق ذم ہما م لاه على البيمين 
او غیرهما صح , اة ها على ما شرطاه لان تقبامما الجل اثيت الضمان ي ذمتپا ويا 
ان مل بأي ظپر كان والشمركة تنعقد على الضمان كشركة الوجو وان اجراھما بأعیا'ہما 
على مل ٿيء بأجرة مملوءة م تصح الشركة ولكل واحد مهما اجر داه لانه م جد ضمان 
ا جل في ذعها واء-ا استحق المعتري منفعة اليمة التي استاجرها ومذ تنفسخ الاجارة موت الدا بة 
ا 
من الر ج كالضارب وذا قال أبوحنيغة وقال مالك والشافعي من شرط صدحبا كون ارج والخسران 
على قدر المالين لان الربم في هذه الشركة بيع للمال فلا جوز تغبيره با لشرط كالوضيعة. 

ly‏ أن العمل عا ستحق به اارج غاز أن تفاضلافي ار بج وود اول منها کالضاربان 
لرجل واحد»وذلك أن أحدها قد يكون أبصربالتجارة من‌الا خر وأقوى عل الفا غاز أن رط 

له زيادة في الرج في مقا بلة عل ااضارب»وفارق الوضءة فانبا لاتعلق إلا الال بدليل المضاربة 

لامسثلة) ( وان قالا ارج پننا فهو بينها نصفين )لان إضافته الها اضافةواحدة من غير ترجيح 
فاقتضى النسو ية كقوله هذه الدار بيني وببنكوكذاك في‌المضار بةاذا قالا الرج يشا 

لأمسثلة) (فان م يذكر الح م يصح كااضاربة) لا نه المقصود من الشركة فلا مجوز الاخلال به 
فملى هذا يكون الربح ينها على قدر المالين 

¢ (وان شرطا لاحدھاجزءا جہولا م ,صح ) 

لان الہالة : نع تسلم الواجب ولان الرج هو المقصود في الشركة فم يصح مع اليا کالمن 
والاجرة في الاجارة » وإن قال لك مثل ما شرط لفلان وها یعامانه صح وان جهلاه أو آحدها 


م بص حكالمن في اليح 


۹ اشراط درام معاومةلاحد الشر بكين في الشركة والمضاربةلاصح( المعنى والشرآح الكير ) 
التي ا كتراءا ولان الشركة اما أن تتمقد على الضمان قيذعيما او على تملهاوليس هذا بواحدمتهافانه 
لم ثبت في ذعهها ضانولا علا بأ باتعا ما جب الا جرف مقا بلته »ولان الشركة تتضس الوكالةوالركالة 
على هذا الوجه لا تصحءوهذا لو قال اجر عبدك وتكون اجرته يني وينك م تصح ک لو قال بم 
عبدك ونه یتنا ل بصح ومحتمل ان تصحالش رة کا لو اشترکا فما یکتسبان ٥نا‏ باح با بداممافان امان 
أحدها صاحبه في النحميل والنقل کان له اجر مثله لاما منافع وفاها بشبهة عقد 

(فصل) فان کان لقصار اداۃولاً خر بیت فاشترکا على ان يعملا بأداة هذا في پیت‌هذاوال كسب 
ينها جاز والاجرة على ماشرطاءلان الشركة وقمت على لها والممل بستحق به الربح في الشركة 
وال لة والبيت لا ستحق ما شيء لا نه ما بستم انف العمل المشترك فصارا كالدا تين التين أجر اا 
لمل افىء يء الذي تقلا لوان فسدت ال شركةقم ماحم ل لمماءلىقدر أجر لها واجرالداروالالة. 
وان کات لا حدا ‏ لةولیس للا خر شيء او لا حدها يتو لیس للا خر شيء فاتفقا علی‌ان رمملا 
إلا لة او في البيت والاجرة ينها جاز لا ذكرنا 

( فصل ) ون دفع رجل دابته إلى آخر لي مل عليما ومايرزق الله يشما نصفين أو أثلاً أو 
كفا شرطا صح نص عليه في رواية الاثرم ومد بن أ حرب واحد ن سيد وتقل عن 
الاوزاعي مایدل على ا ه ذلك امسن والنخي و وقال الاي وأبو ثور وابن المنذر واحاب 


امس( 0 لاحدعھا ا فی الک والشاز 3 درام ماري أو رغ اعا وین م بمح ) 

وحملاه أنه می جەل ضيب أحد ال ركاء درام معلومة ا جەل چ صده درام ثل ان جل 
للفسه جزء| وعثمرة درام بطات الشركة . قال ان المنذر جم کل من حفظ عنه من هل الم عل 
ابطال القراض اذا جعل أحدها أو كلها لنفسه درام ٠علوءة‏ » وبه قال مالك وأو ثور والاوزاعي 
وااشافعي وأصحاب الر أيء رال جواب فيا إذا قال لك نصف الرج الا ءثسرة درام أو اصف الرج 
وعثرة د فیما اذا شرط درام مفر دة»واما لم بصح لامر بن (أحدها)ا نه اذا شرط درام 
معلومة أحتمل أن لایرج غیرها فیحصل على جيم ارج واحتل ان لا رما فيا خذ مراف الال 
وقد برج كيرا فيستضر من شرطت له الدرام (اثاني) ان حصةالعامل بنبغي أن تكونمعاومة بالاجزاء 
لا تعذر كونها معلومة بالقدر فاذا جهات الاجزاء فسدت كا لو جيل القدر فا بشترط أن يكون مملوما 
به ولان الال في المضاربة متى شرط لنفسه درام معلومة رعا توان ي طلب ارج لمدم فاد ته مه 
وحصول نفعه لفیره بخلاف ما اذا شرط له جزء من الرج .. 

(فصل) وكذلك الح اذا شرط لاحد ها رع أخد الثوبين ورج احدي‌السفر تين أو دغ ګحارله 
في شر أو عام پعینه لا نه قد برجم في ذلك المعین دون غبره فخت ص أحدها بارج وهوخالف لوضوع 
الشركة ولانمل في هذا خلا وان اليه الفا ءضاربة وقال لك رج نصفه لم جز وبهذا فال الشافمي 


(ا مني والشرح الكبير ) الشركة بالدابة س أخدها والممل من الا خر ١١۷‏ 
الرأي لايصح والربح كله ارب الدابة لان الل الذي يستحق به الموض منها وللمامل أأجرمثله لان 
هذا ليس من أقسام الشركة إلا ان تون المضاربة ولا تصح المضاربة بالمروضولانالمضاربة تكون 
بالنجارة في الاعيان وهذه لامجوز بيعها ولا [إخراجها عن ملك مالكا » وقال القاضي يتخرج ان 
لابصح اء على أن المضار بة بالعروض لاتصح ٬فعلىٍهذا‏ إن كان اجرالدابة بعينها فالاجرلالكا وان 
تقبل حمل شيءفحمله علیپا او حمل علیما شيا مباحاً باعه فالاجرة والمن له‌وعليه اجرة مثاپا مالا 

ولا اما عين تنمي بالعمل علبها فصح العقد علا بعض مائها كالدرام والدنا ئر ب 
في الس -اقاة والارض في المزارعة إنە لوس من أفسام الش ركةولا هو مضاربة قلنا : نعم لكنه 
يشبه المساقاة والزارعة فانه دفع امين امال إلى من يعمل عابپا ببعض ماپا مع بقاء عيهاو مذابتبين أن 
خر جما على المضاربة بالمروض فاسد فان المضاربة إ٤‏ تتكون بالتجارة والتصرف في رقبة الال وهذا ‏ 
مخلافه» وذ كر القاضي فيموضع آخر فيمن استأجر دابة ليعمل عايها بنصف مابرزقه‌اللةتعالى أوألثه 
جاز »ولا رى هذا وجباً فان الاجارةيشترط لصحتما العم بالموض وتقدر المدة أو العمل وم يوجد 
ولان هذا عقد غير منصوص عايه ولا هو في معنى اانصوص فهو كسار العقود الفاسدة إلا أن بريد 


وال ابو ةة وأو ثور جوز کا لو قال اك نصف رحه ولان رڅ زصفه هو صف ره ٠‏ ووجه 
الاول أنه شرط لاحده! رج بعض الال دون بض فل جز كا لو قال لك رج هذه الجسمائة ولانه 
بمكن أن بفرد نصف الال فيريج فيه دون الصف الا خر مخلاف صف الربج قانه لا يودي الى 
انفراده رج شيء من انال 

#مسثلة (وكذلك الك في المساقاة والمزارعة) قياساً على الشركة 

(إمسثلة) ولا بشترط ,أن خلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد) 

لا بشترط اختلاط الالين في شركة المنان أذا عناها أو احضراها وبه فال أبو حليفة ومالك 
الا أن مالكاشرط أن تكرون ادما عليه بان مجعلاه ئي حانوت غا أو في يدوکیلها وقال الشافعي لا 
يصح حت لطا ااا لین لا ہا إذا لم حلطاها مال کل واحدہ ہما تاف منه دون صاحبه ویز بد له دون 
صاحبه فل تنعقد الشركة كا لو كان من المكل 

ولا آنه عقد يقصد به الرج فل بشترط فيه خاط الال كالضاربة ولانه عقد على النصرف فل 
مشدترط فيه خاط ا لمال كالو كل ولا على مالك فم یکن ھن شر طه ان ون ایدہما عليه كالوكالة وقوم 
[نه تاف من مال صاحبه أو يزيد على ملكصاحبه منوع بل بتنف من ماما وزیاد ته هما لان‌الش رکه 
اقتضت شوت املك کل واحد منپما في صف مال صاحبه فیكۆن تلفه مهما وزياد ته هما ء وقال 
أبوحنيفة متى تلف أحدالما لين فهو من ضمان صاحبه 


۸ روع في الشركة بالدابة من أحدهاوالممل من الا خر (المغىوالشرح اكير ) 
بالاجارة المعاملة على الوجه الذي تقدم وقد أشار احد إلى مايدل على تشيمه ثل هذا بامزارعة فقال: 
لا بأس بالتوب بدفع بالثلث والربم لديث جابر أن اي صلى الله عليه وسل أعطى خير على الشطر 
وهذا يدل على أله قد صار في هذا ومثله إلى الجواز لشبههالماقاة والمزارعة لا إلى المضاربة ولا إلى 
الاجارة ونقل ابو داود عن احمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيية رجو أن لا يكون به 
باس قال اسحاق بن ابراحے قال ابو عبد الله إذا كان على النصف والربع فهو جا'ز وبه قالالاوزاعي 
ونقل أحهد ن سعیدءن اح مدفیمن دفع عبدەإلىرجل كسب غايه و بكو نله اث ذلك اور بمه غائز» والوجه 
فيه ماذ كر ناه في مسل الدابة » وان دفع وه إلى خياط ليفصله قصاناً يييعها وله لصف ر4 با بمحق تله 
جاز نص عليه في رواية حرب» واندفع غزلا إلى رجل پنسجه وبا ثلث تنه أو ربعه جاز اص عليه 
وم جز مالك وابو حنيفة والشافعي شبثاً من ذلك لانه ءوض جپول وعمل هول وقد ذ كرا وجه 
جوازه » وان جعللهمع ذلك درام مملومة م جز نص عليه » وعنه اواز وال <یحالاول»وقال ابو بکر 
هذا قول قدم وماروي غير هذا فعليه المعتمد ء قال الاثرم “معت أا عبداللة بقول لابأس بالنوبيدفع 
بالثاث وا! بع وسثل عن الر جل إعطي الثوب بالثلث ودر ودرهین قال أ کرحه لان هذا شيء 
لابعرف والثاث إذا م کن مه شيء ء راه جائزا لحدث جابر ان الو ي صلی الله عليه وسل أعطى خر 
على الشطر قيل لای عبد الله فان کان الفساج لارضى حى تزاد على الثلك درهاً قال فلي جعل له ا 


ولا أن الوضيعة والضان احد موجبي الشركة الشریکن ارج وکا لو اختاطا 

(فصل) ولا ,شترط لصحتبا أتفاق الما لين في الجنس بلى جوز أن 2 رج أحدها درام والا خر 
دنانیر نص عابه أحد وبه قال الحسن وان سیرین»وقالالشافم يلا تصح‌الش رک :الا ان تفقاني مال واحد 
ناء على أن خاط المالين شرط ولا جكن الا في المال الواحد وتحنْلانشترط ذلك 

ولنا اا من جنس الابعان فصحت الشركة فما كالجاس الواحد » فعلى هذا متي تفاضلا رجم 
هذا بدنانيره وهذا بدرامه م اقتا الفضل نص عليه احمد وقال كذا بقول عمد والجسن » وقال 
القاضي متى أراد المغاضلة قوما المبتاع بنقد ألبلد وقوما مال الا خر به ويكون التقوع حين صرفا المن فيه 

ولا ان هذه شركة صحيحة رأس الال فما الامان فيكون الرجوع جنس راس المال کا لو . 
کان الجنس واحداً . 

(فصل) ولا بشترط تساوي الالينفي القدر وهو قول المحسن وااشعبي والنخمي والشافعي وأسحاق 
وأصحاب الرأي وقال بض أصحاب الشافمي , بشترط ذلك لان صاحب الال القليل ان أخذ نصف 
الرج. أخذ مالا ما_ک وان أخذ بقدر ماله أخذ شربكه بءض الرعالحاصل بعمله لاستواثما ا ل 

ولنا ہما مالان من جنس الامان غاز عقد ارک علیپ) کا لو تساويا 

(مسثلۃ) ( وما پشتریہ کل واحد منہما بمد عقد الشركة فھو نا ) 


_ ( الف والشي الكير ) فروع اشر که إلدابةمن احدها والعملمن الأخر ١١4‏ _ 


وعشرا ثلثا وأصف عشر وما أأشهه »> وروی الاثرم عن‌آن سيربن والنخمي والزهري وا لوب ومن 
حکم آم أحازوا ذلك؛ وقال ان المنذ ركره هذا کله الجسن»ء وقال | بو ثور وأ حاب الرأي هذا کله 
فاسد واختاره ابن النذر وان خقيل وقالوا لو دفع شبكة إل الصياد ليصيد ما السمك ينها نصفين 
فالصيد كله لاصياد و لصاحب الشبكةأجر مثلهاء وقياس مانقل عن احمدعحة الشعر كة وما رزق ينها على 
ماشرطاه لا ا عن نمي با لممل فما فصح دفعما ببعض ماپا کالارض 

(فصل) قال أبن عقيل مى رسول الله تش عن قفي الطحان وهو أن عطي الطحان أقفزة 
معلومة وطحا بقفر دقيق منهاء وعلة الثم أنه جمل له بض «ممو له أجرا لعمله فيع بر الطلحن مستحقا 
له عليه وهذا الحدیث لانعرفه ولا بت عندنا صحته و قیاس‌قولا مد جوازه ماكر ناءعنه من المساثل 

(فصل) فان كان ارجلدابة ولا خر | كاف وجوالقات فاشتركا على ان يؤجراها والاجرة ينها 
نصفان فهو فاسد لان هذه أعيان لا ,صح الاشراك فيما كذلك في منافما اذ تقديره أجر دابتك 
لتکون أجرہا بنا وأؤجر جوالقاي لتکون اجا ياء وتکون الاجر ة کاا لصاحب البهيمة لا نه مالك 
الاصل وللا خر أجر مثله على صاحب الببيمةلانه أستوف منافع ملك بمقذء هذا اذا أجرأ الدابة ما 
عليها من الا كاف والجوالقات في عقد واحد فأّما لو أجر كل واحد متها ملك منفردا فلكل واحد 
منها اجر ملک وحكذا لو قال رجل اصاحبه اجر عبدي والاجر تنا کان الاجر اصاحبه وللا خر 
ا مثله وكذاك في جيع الاعبان 


شركة المنان مبنية على الوكالة والامانة لان كل واحد منهما بدفم الال الى صاحبه أمنه وبأدنه له 
في التصرف وکله ومن شرط صحتها ان بأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فعلى هذا ما بشتریه 
کل واحد م'ہما بعد عقد الشرک فپو پینہما لان اامقد وقع على ذلك فاما ماشتریه انفسه فهوله‌والفول 
قوله في ذلك لانه اع ٻنيته 

لإمسثلة) (وان تلف أحد الالين فهو من ضمانهما اذا خلطا الال وان لم مخاط فكذلك ) 

لان المقد اقتضى ان يكون ال الان كالال الواجد فكذلكتي الضمان كحال الخلطة وقال أبو حثيفة 
متی تلف احد اا لین فو من ضمان صاحبه وقد دکرنا مایدل على خلافه 

(امسثلة) (والوضيعة على قدر المال) 

الوضعة هي الحسران في الشركة على كل واحد منهما بقدرماله فا ن‌کان متساويا في‌القدر 3 ان 
ينما نصفين وان سان الثلاثاء فالوضيعة اثلاث قال شيخنا لا نعل في ذلك خلافا و په یقول أو حنيفة 
والشنافمي وغيرهاء وفيشركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر مامكهما فيالمشترى سواءكان لري ينها 
كذلك او لم يكن وسواء كا نت‌الوضيعة لاف أاو.نقصان في الن عا اشتريا به او غيرذلك» والوضيعة 
في المضاربة على الال خاصة لاشيء على العامل منها لان الوضيمة عبارة عن نقصان رأس الال وهو 
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۱۲٠١‏ اشتراكثلاثة من حدم دابةومن آخر راويةومن اثالث السمل (المغىوالشر حالكير) 

(فصل) فان اشترك ثلائة من أحدم دابة ومن آخر راوية ومن الا خرالسل على أن ما رزق 
اله تعالى فهو بينم صح في قياس‌قول أحد فانهقد نص في الدا بة يدفعما الى آخريعمل عليما على أن لما 
الاجرة على الصحةوحذا مثلهلا نه دفم دابته الى | خر يعمل عليماوالر او ية عين تمي با لحمل عليمافه يكا لهيمة 
فعلی هذا یکون ۲ا رزق الله بفنم على ٧ا‏ انفقو عليه وهذا قول الشاضمي ولام وکلا العا ل في کسب 
مباح با ل دقماهاالىه فأشەما لو دفع اليه أرضه لزرءاءوهكذا لو اشترك أربعة من أحدم دکانومن . 
آخر رحی ومن ا بغل ومن آخر العمل على أن بطحنوا بذلك ها رزق الله تعالی فو بيهم صح 
وكان ينهم علي ما شرطوه وقال القاضي العقد فاسد في المسئلتين جيءا وهو اهر قول الشافعي لان 
هذا لا جوز أن يكون مشاركة ولا مضاربة أكونمما لا جوز أن بكون رأس ماليا العروض ولان من 
شرطھا عود راس الال سلما می أنه لا بستحق ٿيء من الرڃج حتی پستوفی راس الال بکاله 
والراوية هپا علق وتلق ص »ولا اجارة لاما تفتقر الى مدة اة واج ملم فتكون فاسدة » فعلى 
هذا بكون الاجر كله في المسثلة الاولى للسقاء لإنه !1ا غرف الاء في الإناء ماك فاذا باعه فثمنه له 
لانه عوض ملک وعلیه لصاحبیه اجر الثل لانه استعمل ماکه) بعوض ۾ بس ها فکان هما أجرالمل 
كار ا جارات الفاسدةءوأما في المسئلةالثانية فاليم إذاطحنوا لرجلطماما بأجرة نظرت فيعقد 
مختص بلك ربه لاشيء فبه لاعامل فیکون نقصه من ماله دون غیره واا پشترکان فیا حصل من المّاء 
فأشبه المسافاة وا)زارعة فان رب الارض والشجر بشارك العامل فا ادت من الزرع والمروان تاف 
الشجر أو هلك شيء من الارض فرق أو غيره لم کن على العامل شيء 

لإ فصل ) قال الشيخ رضي اللهءنه (ومجوز لكل واحد منها أن ميم وشري وبقبض ویقبض 
ويطالب بالدين ومحاصم فيه وحيل وتال ورد بالعيب وبةر به ويفعل كل ما هو من مصلحة جار تها) 
مجوز كل واحد من الشريكن ان يبع وبشتزي مساومة ومراحة وتو لية ومواضة كف رأى المصلحة 
لان هذه مادة التجار»وله‌ان قيض ايع والعن و قضہما وخاصم الدين وطالب به وحیل وتال 
ویرد بالفیب فیما ولیه او ولیه صاحبه»‌وله ان قر به کا یقبل افرار الوکیل بالمیب على م وکله نص 
عليه أحد و كذلك ان أفر يالمن أو بضه او اجرة النادي أو الجال لان هذا من توابع النجارة فو 
كتسلم المييع واداء نه »ويفعلكلما هو من مصلحة التجارة. مطلق الشركة لان مبناها على الو كالة 
والامانة على ما ذكر نا » فيتصرف كل واحد مها في الالين جک الاك في نصيبه والوكالة في نصيب 
شر بکدء. في الاقالة وجرا ن اُصحهاا نه لا بماکپا لانها ان کانت بیعا فقد اُذن له فيه وان کا نڻفسئً 
ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارۃ ا که کالرد با لمیب‌والاً خرلا يما کا لاما ف خ فلايدخل 
في الاذن في التجارةوله ان بستأجر من مال الشركة ويؤجر لان النافع أجريت رى الاعبان فصار 
كالشراء واايع وله المطالبة الاجر لما وءأيها لان حقوق المقد لا ختص الماقد 


(الغني والشنرح الكي) _ يان أنواع الشركة الاترةكالضاربة والوجوه والتان ٠۲١١ ٠‏ 
الاجارة فان كان من واحد منهم وم يذكز أصحابه ولا نوام فالا جر كله لهوعليه لاصحابه أجرالثل 
وان رضخا او ذکرم کان کا لو عقدمع کل واحد ماهم منفردا أو اغ يعم فقال 
استأجر ت انطحنوا لي هذا الطمام بكذا فالاجر بم رباع لانکل واحد م قد لزمه بحن رمه 
بربع الاجر وبرجع کل واحد منهم على صا به بر بم أجرمثله » وان قال استأجرت‌هذا الدكان‌والغل 
والرحیوھذا الرجل بکذا وکذا لطحن کذا وکذا من الطام صح والا جر ينهم على قدر اجر مثيم 
اكل واحد من‌المسى بقدر حصته نيأ حد الو جن وف الا خر کون بشم ارباعا باء على ٠ا‏ !ذا تزوج 
ارما عپر واحد أو کاتباً ربعة أعيد بعوض واحدهل یکون‌العوض ارباعااٌو علىقدر متهم على وجهان. 


(مسثلة ) قال ( وان اشترك بدنان بال احدها او بدنان ال غیرها و بدن ومال 
اا اف شات أحدها أو بدنان ۽الممما نساوى الال أو اختلف فكل ذلك جارٌ) 
ذكر أصحابنا الشركة الاثزة ربعا وقد ذكرنا نوعا منها وهو شركة الابدان ء و بقيثلاثةانواع 
ارقي في حسة ة أقسام ( امنيا المضار بة) وهي إذا اشترك بد ان عال أ حده| ا بدن ومال 


( فصل ) قان ردت السلعة عليه عيب فله ان بقبلما وان يعطي أرش اليب أو حط من عنه أو 
وخر aif‏ لاجل العبب لان ذلك قد بكون أحظ من الرد 

( مث ) ( ولیس له أن بکانب الرقیق ولا بزوجه ولا ,متقه على مال ولا غیره لان الشرکة 
أنعقدت على التجارة و لست هذه الاشاء مجارة سا تز وج المد فانه حض ضرر ولا ب ولابقرض 
ولا بحاي لان ذلك ا١س‏ بتجارة 

ل( مسثلة ) ( ولا بضارب الال ولا بأخذ به سفتجة ولا مطیما الا باذن‌شر بک ) 

ليس له أن بشارك مال الشركة ولا يدضعه مضاربة لان ذلك بثبت في المالحقوقأًو بستحق ره 
ليره ولوس له ان مخاط مال الشركة .ماله ولا مال غيره لاله يتضمن لمجاب حقوق في الال ولس 

هو من النجارة الأ ذون فما »و لبس له انبأ خذ إلمال سفتجة ولا بعطيما لان فيه خطراً فان اُذن‌شر یک 
في ذلك جاز لانه بصير من التجارة المأذون فیا » ومعنی قو له بأخذ به سفتيجة ة أنه يدفم ال انسان شيا 
من مال الشركة ويأخذ عنه کتابا الى بلد آخر ليستوي منه ذلكالمال» ومعنی قوله يمطبا أنه يأخذ ‏ 
من إنسان بضاعة و طبه شمن ذلك كتاباالى بلد ١‏ اخر ليستوفي ذلك منه‌فلا جوز لان‌فیه خطرا على .الال 

ل( مسثلة ) ( وهل له أن يودع أو ببيع اساء أد شع د ہوک فبا تول شه بضسه آوبرهن 
أو پرآہن ۴ على وجہان ) 

(المني والشرح الكير) 7%( ( الجزء الحاس) 


۲ شركة الوجوه ومعأها وجوازها ( المغنى والشرح ادكير ) 
أومالان وبدنصاحب‌احدها (وقممنپاشركةا لوجوه) وهو!ذا اشترك بد نان ال غر ها فقال القاضي 
معنى هذا القسم أن يدقع واحد ماله الیاتنین مضار بةفیکو نا ضاربان شر یکین في الر بے ٤ا‏ ل غیر هالا پمااذا 
اخذا الال ا کو نان مشت رکین مال غير ما وهذاحتمل والذي قلنا له وجه ا ES‏ 
من مال نبرا واختر ناهذا التفسيرلان كلام ا رقي ذا التقديريكون جاء مالا نو اع الشركة الصحيحة وعلى 
تفسير القاضي کون خلا ڊو ع منها وهي 2 ,كة الوجوءويكون‌هذاا مذ كوو نوعامنا!ضاربة › ولان ارقي 
ذکر الغ شركة بن اانین وهو صحبح على تسیر اء وعلی تسیر القاضي دكون الشركة بن لا ةوهو خلاف 
ظاهرقول الخرقيوانقمالخامس)اذا اشترك بدنان ماليمءاوهذه شركة العنان وهي شركة منفق علا 
فما شركة الو جوەفپوانيشترك انان فما بشت ريان مجاهپماولفة اجار ېمان غير ايكون غما رأ سمال » 
على ان مااشتر یا ینپا نصفین اوا ثاثا اوارباءا اوتحو ذلك وسعان ذاث ما قم اله“ تعالی فو پنما هي 
جا؟زةسواءعین‌احد ها لصاحبه ٥ا‏ شتر به‌اوقدره‌او وقته‌اوذ کر صف ال الاو 1 مان شیا م ذلك بل قال ما 
اشتريت من شيء فپو پا » قال احدف‌رواية ابن منصور في رجلین اشترک) غير رءرس آم وا مما 
على أن‌ما بشتر,ه كل واحد منهما بينم فهو جائز و.ذا قالر اوري وعمدبن الحسين وا بن المنذرءوقال 
أبو حنيفة لا بصع حتى بذكر الوقت أو الال أو صتفا من الثياب وقال مالك والشافمي بشترط ذكر 
شراط الوكلة لان شراثط الوكالة معتبرة في ذلك من تعن ال جنس وغبره من شراط الوكالة 


اختافت الرواية في‌الايداع ay‏ (احداها) له ذلك لاله عادة و 
الحاجة الى الايداع ( والثانية ) لا جوز لانه ليس من الشركة وفيهغرر » والصحيح أن الابداع جوز 
عند الما جة اليه لانه من ضرورة الشركة أشبه دفع التاع الى ال مال » وهل له ان يبيع أساء ؟ خر ج 
على الروایتین في الوكيل والمضارب (احداها) له ذلك لانه مادة النجار والريج فيه أ كار (والاخرى). 
لامجوز لان فيه تغریراً الال » فان اشتری شيا بنقد عنده مثله أو نقدمنغيرجنسه أو اشغری شبثاً من 
ذوات الامثال وعنده مثله جاز لانه اذا اشری جنس ما اشتری ‏ به آوکان TT‏ 
فالشراءله خاصة ورحه اله وضانه عليه لانه استدابه على مال الشركة وايس له ذلك لا نذكره ؛ 
شیخنا والاولی أنه می کان عنده من مال الشركة ما مكنه أداء امن منه ببيعه أنه جوز لانه 
اداء القن من مال الثم ركة أشبه مالو كان عنده نقد ولان هذا عادة النجار ولا جكن ااتحرز عنهوهل 
لہ ان یوکل فا یتولی مثله بفسه ۴ عی‌وخهین بناء على الوکیل وقیل جوز اشریك التوکیل مخلاف 
الوکل لانه او جاز لاوكيل النوكيل لاستفاد حك العقد مثل العقد والشربك يستفيد بعقد الشركة ماهو 
أخص منه ودونه لان ااثو كيل أخص من عقد 'نشركة فان وكل أحدهما ملك الاخر عزله لان لكل 
واحد نها التصرف في حق صاحبه بالن وكيل فكذلك بالعزل » وهل لاحد ها ان برهن اور تهن بالدبن 
الذي هما على وجہين أصحها ان له ذلك عندالحاجة لان الزهن يراد للايغاء والارتہان یراد 


( المي والشرح الكير ٠)‏ فروع في شركة الوجوه وأحكاءها وسيب تسيتها WY‏ 
E‏ 


وانا ہا اشتركا في الابتباع واذ ن کل واحد مھا للا خر فی فصح وکان ما بتبا یما نه پینھا کا لو 
ذكر شرائط الوكالة » وقوهم ان اوكالة لاتصح حتى يذ كر قدر المن والنوع منوع على رواب ةلا وان 
سلمنا ذلك فاا يعتبر في الوكالة امغر دة ما الوكالة الداخابلة قي ضمن الشركة فلا بعة ابر فيها ذلك 
بد لیل الضاربة وشركة المنان فان في ضمنهاتوكلا ولا يعتبر فما شيء من هذا كذا هنا » فعلى هذا 
اذا قال لر جل ما اشتربت اليوم من شيء فٻو بين وبينك نصفان او اطلق ٍ الوقت فقال نعم او قال 
مااشتربت انامن شيء فېو بيني وبينك نصفان جاز وكانت شركة صح حة لانه أُذن له ا 
کون الميع بها وهذا »عنی الش رک 5 وکون توكلا له في شراء نصف ٣‏ صف المن فاس تق 
الربح في مقا بلة ماك الجاصل في المع سواء خصذلك وع من الثأع أو أطلقء وكذلك أذا فالا 
اشا أو ما اشتراه احدنا من تجارة فېو يتا فو شر كة حيحة» وها في لصرفام ما وها مجحب 
ها وعاي) وفي أفرارها وخصومتها وغير ذلك #زلة شريكي العنان على ما سنذکره ان شاء الله تمالى 
وأا عزل صاحبه عن التصرف انمزل لانه وکیله» و“ میت هذه ش رک الو جوهلام‌ما بشترکانفبا بشتریان 
اھا وا لباه والوجه واحد يقال فلان وجه اذا کان ذا جاه فال الله تعالی‌في موسی‌ عليه اللام(وکان 
ند الله وجا )وفي وا ر انمو ار أن موم عليه الساام قال یار بان کانة ب‌ان کان‌قدخاق جاھىعندكفاسثلك ق ES‏ 

ني الاي الذي تيعثەفي خر الزمان فأوحی الله تعالى اليه : ما خلق جاهكعندي وا نك عندي لو جيه ار ا 


¥ 


س م ا ت س ت 


الاستيفاء وهو علك الاغاء والاستيفاء ملك ما راد اء والثاني ليس له ذلك لان فه خطراً ولافرق کسیر 2 
بين ان کون عن ولي المقد او غبره لكون الفض من حقوق المقد وحقوق المقد لا نحختص 
الماقد ف كنيلك ما براد له وهل له السفر؟ فيه وجهان نذ كر ها في المضاربة 

( فصل ) فان قال له الل برأبك جاز له أن يعمل كل ما نفع في النجارة م نالا بضاع والضاربة 
با لال والمشاركة به وخاطه اله والسفر به والا يداع والبسع فساء. والرهن والارتہان والان ل وجو 
ذلك لانه فوض اليه الرأي في التصرف الذي تقتضيه اشر ك ة غاز له كل ما حو من‌النجارة»فاما العليك 
غير ءوض كاهة والمحططة لغبر فائدة والقرض والعتق ومكاتبة اارقيق وتزوكيم وڪوه فليس له 
فعله لانه اعا فوض اليه العلل برايه في التجارة ولس هذا منما 

ل( مسثلة ) ۱ ولیس له ان ستدنعلی مال الشر کة فان فع لفو عليه وره له» الا آنا ذنشرک) 

اذا استدان على مال الشركة م جز له ذلك فان فعل فپو له له رتحه وعلیه وضيمته» قال اد 
في روابة صا من‌استدان في الال بو جه الفاً فو له رګه له والوضعةعليه» وقال القاضي اذا استقرض 
شا ازمها ورګه مما لاله ليك نال مال اشبه الصرف ومنصوص امد اف هذا لابه أدخل في 
اشر كة أك ما رضي انشريك اش فيه فار ګز ز کا لو ضم الیپا الفا من ماله» وبغارق,ٍ الصرف . 
فانه يع وابدالعین بعین فهو کیم الثیاب بالدر ا فاناذنشر رکف ذ اف جا ز كلقي ة افعالالتجار ةالمأذونفيا 


) شركة المنان ومعناها ويان رأس مالحا (الغني والشرح الكير‎ {٤ 

(فصل) الم اشاي ان يشترك بدنان عا ليها وهذا النوع الثالث من أنواع الشرك وهي شركة 
العثأنء ومساها أن شرك رجلان عا اما على أن عملا فا بابداناوالر ج ب ماوهي حاازة بلاجاع 
ذكره ابن النذر » واما اختلف في بض شروطا واختام في علة تسيتها شركدة العنان فقيل ميت 
بذلك لاما بتساویان في انال والنصرف کالفارسین اذا سویا بین فرسها وساویا فی‌ااسیرفان عا eri‏ 
بكو نان سواء» وقال‌الفراءهيمشتقة من عن الفىء اذا عرض بقال عن لي حاجة اذا عرضت سيت 
إلشركة بذلك لان كل واحدءنه) عن له ان بشاركصاحبه» وقبل هي مشنقة من‌العاتله وهي اامارضة 
بقال عاقت فلا ناأذا عارضته :ثل ماله وافعاله فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه جاله وفعاله 
وهڌا برجم الى قول الفراء 

( فصل )ولا خلاف فی انە جوز جمل راس الال الدرامم رالدناتیر فاا قے الاءوال امان الیاعات 
والناس بشت رکون ا من لدن ابي ی الیزمتنا من غير اكير ٬فاما‏ المروض فلا جوز الش رك فيا 
في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في روابة اى طااب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر» وكره ذلك ان 
سيرين وحي بن ابي كثير والثوري والشافمي واسحاق وأبو ثور واصحاب الراي لان انش ركة اما 
ان تقع على اعیان العروض | وقبمتہا اوامانا:لاوز وقوءپا على أعانما لان اشركة نقتضي اارجوع 
علد اقا برأس‌الال او مثله وهذه لا مثل ما فوج 1 اليه وقد بزبد قيمة جنس احدهادون الا م 


جات ا کے م ر س ےج س م س مد س س ج ےد ث 


(. ٠سثلة‏ )( وان اخر حقه من a‏ جاز ) 
اذا کان ما دين حال فأاخر أحدھا حصته من الد رن‌حاز وره قال ا دوسف ومد وال ابو حنيفة' 
لا جوزو نا أنه اسقط حقه من المطا ىة فصح ان مفرد احدھا به کالابراء 

ل( مسثلة ) ( وان تقاسما الدين في الذمة م يصح )نص عليه في رواية حثبل لان الذمة لا سكاف 
ولا تتعادل والقسمة تقتضي النعد يل فاما القسمة بغير تعديل فهي بم لة البيع ولا جوز بع الدين 
بالدين» فع هذا لو تفا ¢ وی بعض الال دج الذي توی ما لەعلى الذي و وبەقال ابن سیر ین 
والخعي ونقل حرب جواز ذلك لان الاختلاف لا ملع الةسمة كاختلاف الاعيان وبه قال الجسن 
واسحاق ٬فملی‏ هذا لا يرجم من توی ماله على من م بتو اذا ابرا کل واحد مها صاحبه وهذا اذا 
كان في ذم فاما ني ذمة واحدة فلا كن القسمة لان القسمة افراز حق ولايتصورذلك فيذمةواحدة 


از مسثلة € (وان ارا من الد ين ازم في حقه دون صاحبه)لاه ت ع فازم مي حقهدون صاحبه كالصدفة 

ار مس ) ( وكذلك‌ان أقر عمال سواء أقر بعین أو دین )لان شربک انا أذن‌ف التجارة ة وليس 
الاقرار داخلا فيهاء وقال القاضي قبل اقراره على مال الأ ركة لان لاشريك أن يشتري من غير أن 
سل الفن في ا م يقبل اقراره بإلمن لضاعت أموال الناس وامتلعوا من معاماته ولان ذلك 
ما محتاج "يه في اليح أشبه الاقرار باليب 


( المغني والشرح الك ) کون المروض لا يصح أن کون رای مالفيشركة الئان Yo‏ 
فيستوعب بذلك جميع الرع أو جم الال وقد تنقص قيبته فيؤدي الى أن بشارکهالاً خر في من 
ملک الذي لیس ربح ٤‏ ولا۔علی قیمتہا لان القيمة غر متحققة القر فيفضي إلى التنازع وقد قوم 
الشىء باكثز من قيته ولان القيمة قد زد في أحدها قبل ببءء فيشاركه الإخرفي المين 
ولامجوز قوعبا على أمانما لانها معذومة حال المقد ولا ملكانها ولانه ان أزاد نما الذياشتر 

به فقد خرج عن مکانه وصار للبائع وان اراد ينها الذي ما e‏ 
وهو بيع الاعيان ولا جوزذلك» وعن أحد رواية اخرىان الشركة والمضاربة تجوز بالروضوتجمل 
قيمتبا وقت العقد راس الال قال احمد اذا اشتركا قي‌المر وض .قح ارح على مااشترطا ء وقال الاثرم 
“مث با عبد الله يسثل عن ااضار بة ا قال جاثز بفظاهر هذا صحة اله کہا ءاختارهذا اور 
وأبو الطاب وحو قول مالك وان أي لیل وبه قال في الضار بة طاوس والا وزاعي وماد ن أ 
سلبان لان مقصود الشركة جواز تصرفيما في المالين جميما وكون ربح المالين ينها وهذا #صل قي 
المروض کحصو لهف‌الا مان فیجب‌ان تصح الشركة وا ضار ب ہا کالامانءو برجم کلواحد منہما عند 
.المغاصلة بقيمة ماله عندالعقد کا اا جعلنا صاب زکا ما قيمتهاءوقالااشافي‌ان کانت‌المروض‌من ذوات 
الامثال كا لوب والادهان جازت الشركة ما في اجد الوجهين لاما منذوات الامثالاشبهت القود 
وبرجم عند المغاصلة ثلا وان كن من es‏ ودا الاکن ارجیع 


ست ) ( وکل واحد منھنا ان ETE‏ ان EE‏ اشر اتوب وطبه ' 
وح م السکیس واحرازه)لان اطلاق الاذن حمل على المرف» والعرف‌ان‌هذه الامور يتولاها بلفسه 
(فان n‏ من بفعل ذلك فالاجرة عایه ) في‌مالهلانه بها عوضا ماز »ه (وماجرت الماد ة ان تنبب 
فیه) کحمل التاع ووزن ما بنقل‌والنداء( فله ان ,سجر منبفعله) من‌مال القراض لانه العرف 

( مسثلة ) (فان فعله لأخذ أجرته فهل له ذلك ءل وجين) أحدها لا ستحقبا نصعليه لأنه 
تبر ع عا م یاز بازمه فل یکن له أجرکالراً ة ااتي تستحق على زوجہا خادما اذا خدمت نفسما وفیه وجه 

ان ان له الا جرة لاله فعل ما بستحق الاجرة فيه فاستحقما كالاجني 

لإ فصل ) قال الصاف رضي الله عنه ( والشروط في اله مرکة ضربانمحیح مثل أن ٫شترط‏ أن 
لا يتجر الافي نوع من‌التاع أو بلد بمینه ولا بيع الا بنقد مملوم أو لا يسافر بإلال أو لا بعالا 
من فلان او لا بشتري إلا من فلان ) 

فا کله حح سواء کان انوع عا وجو دە ولام أواار جل ماك عنده التاع أو بقلو ذا قال 
آل اة ء وقال مالك والشافعي اذاشرط أن لا يشتري الا من رجلَ بيه اة ا أو مالا مم 
وجوده كا لياقوت الاجر واليل‌الملق م بصح لانه غوت مقصود الشركةوااضار بةوهو الثقلب وطلب 
الرع فر بصح کا لو شرظط أن لادم و شتري الا »نلان أو ان لا یع الا مثل ما اشترې به 


TT‏ حك اللقر النقرة والمغشوش والفلوس حكم المروض (الغنى والش الکب) __ الكبي). 
ولا أنه نوع شركة فاستوى فيا ماله مثل٠ن‏ العروض وما لا مثلله كالضار بةوقد سلأنامضار بة 

لا جوز شيء ٠ن‏ العروض ولام الست نقد فل تمح الشركة ها كالذي لامشل له 

( فصل ) وا -؟ في النقرة ة كال في اامروض لان تما ربد وتنقص‌وهي المروض وكذلك 
الح في المغنشوش من الائمان قل الغش أو ك وبمذا قال الشافعي وقال أبو حنية إن كان الفش 
أفل من النصف جاز وإن كش م جز لان الاعتبار بالغالب قي كثير من الاصول 

ولا انبا مفشوشة فأشبه مالو کان الفشاً كش ولان تینما آز بد وتنةص أشبهت المروض وقوهم 
الاعتبار بالفالب ليس بصحيح فان الفضة إذا كانت أقل م بسقط حكها في الزكاة وكذلك الذحب 
اام إلا أن بكون الفش قلبلاجداً اصاحة النق د كيسير اغضة في الدنار مثل المبة وحوهافلااعتبار به 
لاله لا حكن التحرز مله ولا بور أي الربا ولا في غيره 

( فصل ) ولا تصح الشركة بالفلوس وذا قال ابو حيفة والشافمي وابن اقامم صاحب مالك 
ویتخرج اواز E‏ نافقة فان إحمد قال لا أأرى الس في الفلوس لانه رشبه العمرف وهذا قول 
مدن ا جسن وأنى ثور لاما ن فجازت الشركة با كلدرام والدنائير»ومحتمل جو ازالشركة ما على 
کل حال نافقة كانت أو غير نافقة باء غل و ازاش رکا بالمروضءووجەالاولأماتتفق رة وتکسد 
أخرى فأشيهت المروض فاذا قلنا بصحة الشركة فيما فانما إن كانت نافقة كان رأس الال مثابا وإن 
کان ت کاسدة کا ات قیمما كالەروض 


ولا أا شركة خاصة لامنع ارج بالكلية نصحت کا لو شرط أن لايتجر الا في نوع بم وجوده 
ولانه عقد يصح حصيصه بنوع فصح مخصيصه قي رحل بعينه وس لعة ينيا كلو كالة» قوهم نه عنم 
المقصود نوع وانعا بقلله وتقليله لا ينع الصحة كتخصيصه إلنو ع » ويفارق ما اذا شرط أن لا بیع 
الا برأس الال فانه منم الرعم بااكلية وكذلك اذا قال لا تبع إلا من فلان ولا تشتر إلا منه فانه 
عع الربع أبضاً فانه لا بشتري ما بإعه الا بدون ننه الذي إعه به ولمذا لو قال لا بع إلا يمن 
اشتريت منه م بصح لذلك 

(امسثة) (وفاسد مثل ان بشترط مايسود مجهالة ارجم أو ضبان الال أو أن عليه من الوضيعة اكاز 
من قدرماله أو ان و ليه‌ماختار من‌السلم او برتفق ہا أو ان لابخ الشركةمدة بعناء ماعود بجبهالة 
ارج سد به العقد وخر ج في سارها روابتان ) 

الشروط الفاس ة في الشركة والمضاربة تتقسم ثلاة أقسام : 

(أحدها) ما ناي مقتضى العقد «ثل ان بشترط ازوم المضار بة أوان لا يمزله مدة بمينها أو ان لا 
بیع الا برس امال او اقل إو لایع الا من اشتری منه أو شرط أن لابشازي أو لايع أوان وله 


( الغىي والشرح الكرر ) صحة الشركة معاختلاف الالين في الجنسوتفاو تها فالقدر ٠۲۷‏ 
( فصل ) ولا جوز أن يكون رأس مال الشركة جبولا ولا جزافاً لاله لابد من الرجوع بذ عند 
امغاصلة ولا مكن مع الجبل والجزاف ولا جوز عمال غاثب ولادين لانه لا عكن النتصرف فيه في الال 
وهو مقصود ااشر كة . 
( فصل ) ولا بشترط لصحتم اتفاق المالين فالجنس بل جوز أن بخرج أحدها درام والاً خر 
دانير اص عايه امد وبه قال الحسن وابن سيررن وقال الشافمي لاتصح الشركة إلا أن بتفقا في مال 
واحد. بناء على أن خاط الما لين شرط ولامكن إلا في الال الواحد وحن لالشترطذلك»ولانهامن جنس 
الأمان فصحت الشركة فيا كا لجس الواحد » ومتى فصلا برجم هذا بدنائيرهوهذا بدراه ماقت 
الفضل اص عليه امد فقال پرجم هذا بدانیره وهذا بدراهمه وقال کذا قول محمد والحسن » وقال 
القاضي إذا أراد ا مغاصلة قوما التاع بنقد البلد وقوما مالالا خر به وبكون‌القوم حين صرفا الأن فيه 
ولا أن هدهش رك حح ة راس ا لمال فما الا مان فیکون الر جو ےجنس رأ س الا لکا لو كان ا لجنس واحدا 
(افصل ) ولا بشترط تساوي الالين في القدر وبه قال السن والشعي واننضي والشافعي واسحاق ٠‏ 
وأصحاب ار أي وقال بمض أصحاب الشافعي يشرط ذلك 
ولنا نیما مالان من جنس الامان فجاز عقد الشركة علیہما کا و تساویا 


مامحتار من EEE‏ غو ذلك فېذه شروط فاسدة لاما تفوت المقصود من المضاربة وهو اربع أو 
ملع فسخ الجاثز حكر الاصل . 

(القسم الثاني) ما يود مجهالة الرج مثل ان يشرط للمضارب جزءا من الرج ولا أو رم أخد 
اللكيسين أو احد الالفين او احد العبدين او اجد السفرتين او ما ت في هذا الشهر او احق 
أحدها في عبد بشتريه أو يشزط لاحدها درام مملومة يع حقه أو بعضه فهذه شروط فامبدة . 
لأنبا فضي الى جهل حق كل واحد منها من الربم أو إلى فواته بالكلية ومن شرط المضاربة 
والشركة كون الرج معلوما . 

(القنم الثا لث) أشتراط ماليس من مصاحة اأىقد ولا مقتضاه مثل أن بشارط غلىالمضارب المضاربة 
له في مال آخر أو بأخذه بضاعة او قرضا أوأنخدمه فيشيء بينه أو برتفق بض السلع مث أن ببس ' 
الثوب أو ,ستخدم المبد أو يشرط على لاضارب ضبان الال أو سهما من الوضيعة أوانه متي باع السلمة 
فهو أحق ها بان أو شرط المضارب على رب المال شيثاً من ذلك»فهذه كام شروط فاسدة وقد ذكر نا 
عضا ف 1 هذا الموضم معللا‌ومتي أشترط شر طا فاسداً بعود اة ارخ فسدت‌المضار بة والشر کة 
لان الفساد لمنى في الموض المعقواد عليه فأفسد العقد كا لو جعل رأس الال خر أو ختزيراً ولان 
لمهالة نم من النسام فيفضي الى التنازع والاختلاف ولا يمم ما يدفعه الى المضارب» وما عدا هذآ من 
الشروط الفاسدة فالنصوص عناحمد في‌اظپر الزوا تین هان المقد سیخ ذکرە‌عه‌الاثر ثرم وغیره ولانه 


۱۲۸ فروع فيا اذاوقعت ااش ركة فاسدة (المغنى والشر ح الكير ) 

( فصل ) ولا يشترط اختلاط الان إذا يناما وأحضراا وہذا قال أبوحنيفة ومالك إلا أن 
مالكا شرط أن #كون أيدمما عليه بأن مجعلاه في حانوت ها أو في يد وكيلها وقالالشافعي لا يصح 
تى محخلطا الما لين لاا إذا ۾ حلطاها هال کل‌واحد منهما پتلف منه‌دون‌صاحبه او ز بدلهدون صا حبه 
ف تنعقد الشركة كا لو كانمن‌المكل. 

ولاأنة عقد بقصد به الربح فل بشترط فيه خاط الال كالمضاربة ولانه عقد على التصرف فل يكن 

من شرطه اخلط كالوكالة» و على مالك فم يكن لمن شرطه أن تكون أيدما عليه كالوكالة» وقوطم إنه 
تلف من مال صاحبه أو بزبد على ملك صاحبه نوع بل تلف من ماطا وزیاد ته هما لان الشركة 
اقتضت سوت الر لکل واحد ما ف صف مال داحيه فے۔ کون تفه مهما وزیاده ا وقال ا بو 
حنيفة متى تلف أحد المالين فيو من ضمان صاحره 

ولنا ان الوضيعة والضمان أحد موجي الشركة فتعلق بالشربكين كااربح وكا لو اختلطا. 

( فصل ( وەی وقءت الشركة فاس فاہہا قان الربح عل فدر رأسأمواطما وبر جم کلواحد 
مهما على الا خر بأجر تله نص عليه احمد في المضاربة واختارهالقاضي وهومذهب أي <حنيفة والشافي 
لان المسمى بقط في المقد الفاسد كالييع الفاسد إذا تلف المييع في يد المشترى إلا أن يكون مال 
کل واحد مما مزا وربحه مملوما فږ کون له ر بح ماله » ولو ربح في جزه منه ر بحاً مما وباقیهختلط 


درس 


عقّد بصح على جہول قم ار ا 0 ا اية أخرى أن المقد بطل 
ذكرها الفاضي وأ بوا لطاب لا نهشرط فاسد فا بطلالمقد كالمزارعة اذاشرطالبذر لمان وال ا 
الاسدة في البيع »ود ليل فساد هذه الشر وط انما ليست منم صل العقدولابقتضيما العقد فان مقصوده 
الرع فكيف بقتضي الضان ولا يقتضي مدةمعينة ؟ لانه جار 

((مسشنة) ( واذا فسد المقد قسع الربج على قدر المالن ) 

لان التصرف صحبح لكونه باذن رب الال والوضيعة عليه لان كل عقد لا ضان في صحيحه 
لا ضان في فاسده وبق بقسع الربج على قدر المالين لانه اء الال وپرجم کل واحد منها على الآ خر 
با جزة تله يسقط منها أجرة تله في ماله ورجح على الآ خر بقدر ما بقي له فان:ساویا مالاا وعملہما 
ناص الد نان واأقتس)] الرع نصفین‌وان فضل أحدها صاحبه بقاص دن القلیل مثله ور جم عل‌الاً. خر 
بالفضل والو جه الثاني ذکره الشر ف اہو جعفر اما پقتسهان الر بج على ما شرطاه لانه عقد جوز ان 
یکون عوضه حہولا فوجب المسمی في فاسده کالنکاح 
( فصل ) والشركة من المقود الجارة بطل موت E‏ وال ع اة 
وبالفسخ من أحدها لانه عقد جائز فبطل بذاك كلوكالة وان عزل أحدها صاحبه| نمزل المعزول فر 
يكن له أن يتصرف الا في قدر نصيبه » والمازل التصرف, في المع لان المعزول ) برجع عن اذنه 


( انى والشرح اكير ) كون شركة العنان مبناحا على الوكالة والامانة ___ ٣١۹‏ 
CC O‏ 


کان له مغز من رې ماله وله محصته باقي ما له من الربح » واخار الشرف ابو جفر الما بقنسمان 
اربج على ماشرطاه ولا بستحق أحدهنا على الاخر أجر عله وأجراها جرى الصحيحة في جیع 
آحکامپا قال لا ن امد قال إذا اشتركا في المروض قةمم الربح على ما اث شترطاه واحتج باه عقد يصح 
مع الهالة فيثبت المسمى في فاسده كال _كاح والمذحب الاولقالهالقاضي وكلام الحد مولعل الرواية 
الاخرى في تصحيح المضاربة ار وض لان الاص ل کون ربح مال کل واحد لا كلاه ٤اؤه‏ وإعا 
ترك ذلك بالعقد:الصحيح فاذا م يكن العقد صحيحاً بقي ا لحك على مقتضى الاصل كا ناليع إذا 
کان فاسداً م ينقل ملك كل واحد من التبايعين عن ماله 

( فصل ).وش ركة العنان مبنية على الوكالة والامانة لان كل واحد منيما دنم الال إل ساحبهان 
وباذنهله في التصرف وکله » ومن شرط صحتہا ان بأذن كل واحد مهما لصاحبه في اصرف قان اذن 
له بطلا في جمیع جارات تصرف نیپاوان عین له جنسا أو نوعا أو بادا تصرف فيه دون غیرهلانه متصرف 
الاذن فوقف عليه كا وكيل » ومجوز لكل واحدمنما ان بيع وبشتري مساومة ومراحة وتوليةومواضمة 
وكف رأى ااصاحة لان هذا عادة النجار وله أن بقبض المييع والمن وبقبضمءا وخاصم في الددن 


هذا إذا نض اال وان كان عرضاً فذكرالقاضي ان ظاهر كلام أحد انهلا إنعزل بالعزل وله اللصرف 
حت ا اذا عزله‌رب الال » ينغي ان يکون له التصرف ا دون المعاوضة بسلعة 
أخرى أو التصرف يفير ما ينض به امال » وذكر أبو الطاب انه نمزل مطاقاً وهو مذهب الشافمي 
فيا على الوكالة » فعلى‌هذا ان اتفقا على‌البيع أو القسمة فعلا وإن طلب أحدها القسمة وال خر ايع 
قىم وم يسع » فان قل أبس إذا فسخ رب الالالمضاربة فطاب‌الماملالبيع اجيب اليه ۴ فالجواب أن 

حق العامل في الربم ولا يظير الا بالبيع فاستحةه امامل لوقوف حصول حقه عليه » وقي مسشلتنا ما 
حصل من الرح سید رک هکل واحدمنها في لصیبه من‌االع ف مجر علیالییع › قال شيخناوھذا اا يصح 
اذا کان الرع على قدر المالين أا اذا زاد ربح أحدها عن ماله فانه لا يستدرك رمه بالقسمة 
فيتعين البيع كالمضاربة . 

(فصل) اذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله ان يقم على الشركة ويأذن له الشريك 
في اصرف لان هذا إعام الشركة ولبس بابداثها فلا تعتبر شروطما ء وله المطالبة بالقسمة فان كان 
موليا عليه قام وله مقامه في ذلك الا انه لايفعل الا ما فيه المصبلحة امول عليه » فان کان ايت قد 
) وصى مال الشركة أو ببعضه لعين فالموصى له كالوارث فا ذكرنا وان وصى به لغير معين كالفقراء ۾ 
جز للوصي الاذن في التصرف لانه قد وجب دفعه الیم فیعزل نصببه ویفرقه علیهم فان کان على ایت 
درن تعلق پت کته فليس الوارث امضاء الشركة حى بقضي د ينه فان قضاه من غبرمال الشركة فل الاعام 
وان قضاه مله بطلت الشركة في قدر ما قضى . 

(المخي والشرح الكبي) )1۷( (الجزء الخامس) 


7°\ الامورالني تلع فعاپا على اشر , بك؟ انيار فق والمنق على مال (المغني والشر عالکی) 


ویطالب به ومیل ومحتال ویرد بالمیب فا وليه هو وفيا ولي صاحبه ء وله أن پستا جر من راس مال 
الشركة ويؤجر لان المنافع اخ بت مجرى الاغيان فصار كا لشمراء والييع ء والمطا لبةالاجرهماوعليهما 
لان حقوق المقد لاختص الماقد . 

( فصل ) ولیس له ان يكاب الرقيق ولا بحتق غلى مال ولا غيره ولا زوج الرقيق لان الشركة 
تنعقد على النجارة وليست هذه الا نواع تجارة سيا تزويج أامبدفان» عض ضرر » ووس له أنفرض 
ولا حاب لانه تبرع ولبس له التبر ع » وليس له أن بشارك مال الشركة ولا بدفعه مضاربة لان ذلك 
ثبت في ا لمال حقوقاًوستحق ره ليره و ليس ذلك له ولیس له أن مخلط مال اله ركة عاله ولا مال 
غير هلا نه تضم ن جاب حقوقفي المال ولس هومن النجارة الأذوز فيه ولايأًخذبالال سفتجةولايعطي 
به سفتجة لان في ذلك خطراً ۾ بؤذن فيه ولیس له أن بستدنن على مال الشركة فان فمل فذلك لهءوله 
رجه وعليه وضيعته » قال ادف رواية صا فيمن استدان في الال بوجهه الفا فو له ور حه له والوضيمة 
عليه » وقال‌القاضي ذا استقرض شیا ازم‌ها ورحه هما لانه ليك مال مال فپ و كالصرف ونص اححد 
بخالف هذا ولاله أدخل في الشركة أ كاز ما رضي الشريك ب مشاركة فيه فل مجر كا لو ضم اليباأًلفاً 
امن ماله » ويفارق الصرف لاله بيع وبال عين مين فېو بيع الثياببالدرام » ولیس له أن يقر على 
مال الشركة فان فعل لزم في حقه دون صاحبه سواء قر إعين أو دن لان شر بك [نماأذنف التجارة 


(ا فصل ) قال رضي الل عنه ( الثاني المضاربة وهي أن بدفعمالهالىآخر بتجر فيه والربح ينهما) ‏ 
فاهل العراق يسمونه مضاربة مأخوذةمن انضرب ني الإرض وهو السفر فيها اتجارة قال الله تمالى 
( وآخرون يضربون في الارض يبتنون من فضل الله ) وحتمل ان کون من ضرب کل واحد منما 
سهم في الر بح ويسميه اهل المجاز القراض » قيل هو ءشتق من القطع يقال قرض الفأر الوب اذا 
قطعه فكأ ن صاحَب الال اقتعام من ماله قطعة وسلهبا الى العامل واقتطع له قطعة من الر بح » وقيل 
اشتقاقه من الساواة والموازنة يقال تقارض الشاعران اذا وازن كل واد منها الا خر بشعره وهنا 
من المامل الممل ومن الا خرالمال فتوازنا » وينعقد بلفظ المضاربة والقراض وبكل ما يؤدي ماما 
لان القصد الممنى لاز بكل ما دل عايه كالوكالة وهي ممم على جوازها في اة . ذكره أبن النذر 
وروي عن ميد ن عبد الله عن ابیه عن‌جده ان عر ا ر أعطاه مال يتم مضاربة 
یسمل به في المراق » وروی ماك عن زید بن اسل عن یه ان عبد الله وعید ال ابی تر بنا لطاب 
خرجا في یش ال العراق فتسافا من أي موسی مالا وابتاعا به متاعاً وقدما به الى المديئة فباناه 
ورا فيه فأراد عراخذ رس امالوالر بح کله فغالا لو تلف کان ضما نه علینا فلر لا کون رتحه لا ٩‏ 
فقال رجل با أمير المؤمنين او جمانه قراضاً ۴ قالقدجماته وأخذ منها نصف ا 
جواز القراض وعن مالك.عن الملاء بن عبد الرحن عن أبيه عن جده أن ءبان قارضه وعن قنادة 


) رالمغني وار حاللكيد) اللاف في ل جوز لاشريك أن بیع ساء ۱۲۱ 


ولوس الافرار داخلا فيها » و إنأقر بيب في عبن باءباقبل إقراره » وكذاك قبل إقر ارال وکل عل موكله 
بالميب نص عليه اححد وكذلك إن أقر بقية من الييع أو بجميعه أو بأجرلمناديأوا جال وأشباه هذا 
ينبغي أن يقبل لان هذا من توابع النجارةفكان له ذلك كتسام المييع وأداءحنه» وإنردت‌الساعة 
عليه بعيبفله أن بقبابا وله أن بعطي ارش اليب أو حط من نه أو وخر نه لاجل اليبلانذلك 
قد يكون أ حظمن الرد ءوإن حط من الثن ابداء أو أسةط دنا 4ا عن غر بيما ازم فيحقه وبطلفي 
حق شر یک لانه تع والتبرع جوز في حق فسه دون شر که ون کان لجا دن حال فأخر أحدغا 
حصته من الدبن جاز وه قال ابو يوسف ومد وقال أ بوحئبفةلامجوز ولا أهأسقط حقه ءن‌المطالبة 
فصح أن فرد أ حد ٥ا‏ به کالا براء. 

( فصل ) وهل لا حدها أن یع نساء 1 رج على‌ررایتین O‏ 
ذال ؛ وإن اشتری نساء رنقد عنده مثله أو نقد من غبر جنسهأواشتری ايء ء من‌ذوات‌الامثالوعنده 
مله جاز لاه إا اشتری جنس ماعنده فېو بودي عا في يده فلا بغضي إلى الزيادة في في الشركة وإن 
م یکن ف يده نقد ولا مثلي من جنس مااشتری ه أو کان عنده عرض قاسندانعرضاًقالشراء لهخاصة 
ورحه له وضمانه عاړه لاله استدانه على مال الفرك ولیس له ذلك یما أسلفناه › والا ولی‌اه متیکا 
عنده من مال الشركة مامكنه اداء الن منه بييعه انه جوز لانه أمكنه أداء الأن من مالالش ركة فأشبه 
مالو كان عنده نقد ولان هذا عادة التجار ولا مک ن التحرز منه ٤‏ وهل له أنيضعأويودع علی‌رواتین 


ن الجسن أن علیا قال اذاخااف المضارب فلا ضان ها على ما شرطا وعن ابن مسعود وحکم بن 
ا مما قارضا ولم يعرف طم في الميحابة عخالف فكان أجاعا ولان باناس حاجة الى المضاربة 
فان‌الدرام واند تانير لاتنمي الابالتقليب والنجارة ولیس كل من ع لكا محسن‌التجارة ولا كل من حسن 
النجارة له مال فاحتيءج الها من الجانين فشرعت لدفع الحاجتين 

(فصل) ومن شرط صحتما نقدير نصيب المامل لاله بستحقه بالشرط فل بقدر الا به » فاوقالخذ 
هذا امال مضاربة وم يذكر سهم الماء ل فالرح كله ارب الال والوضيعة. عليه وللمامل أجر مثله فص 
عليه حد وهو قول اوري والشافمي واسحاق وأي ثور وأصحاب الرأي » وقال الحسن وان سرن 
والاوزاعيالربج ینهانصفی ن کالو قال والر بح یتنا فان یکون ہما نصفی نذا هذا › و آنا آنا )ضارب 
اما بستحق بالشرط وم بوجد وقوله مضاربة أاقتفى ان له جزءاً من الرح جہولا فم تصح 
اللضار بک لوقال ولك جزء من الرجج ءفاما اذا قالالربح يننا فان المضار بة. تصح وت ذون يينهما نصفين 
لا نه أضافه البيماأضافة وأحدة فل بر جحأجدھاعل الا خرفاقنضی السو بة کا لوقال هذه الدار ييي و بنك 

( مسثة ) (فان قال خذه فاتجر به وألر بحکله لي فوا بضاع)لا نهقرن بةحکالا بضاع فانصرف اليه 

( سئه ) ( وان قال والر یج کله لك فېو قرض ) لافراض‌لان قوله خذه فاج به بصلح هیا 


۱۲۲ ا لحلاف في هل عجوزللشريكأنيضع أو ودع (المغني واشرحالكير) 
(إحداها) له ذلك لاه عادة النجار وقدتددوالاجةإلىالابداع (والثانية) لامجو زلاته لیسء الشركة 
وفيه غرر وااصحيح أن الايداع جوز عند الحاجة‌اليه لاله من ضرورة الشركة أشبه دفع‌التاع إلى 
ا جال ء وف‌النوکیلفا تول مثله بنفسه وجہان باء على الوكيل وقيل جوز لاشريك النوکیل بخلاف 
ال وکیل لاه لو جاز وكيل النوكيل لاستغاد بحكم المقد مثل العقد والشريك يستفيد بمقد إلش ركة ماهو 
اش مله ودونه لان النوکل ای عقد الث ركةفان وكل أحدها ملك الا خر عزله لان لکل 
واحد منها التصرف فی حق صاحبه بالتوكل تكذلك بالمزلء وهل لاحده|ا أن برهن بالدین‌الذي عليہما 
أو برهن بإلدن الذي ه۴ على وجهين (أصحه.ا) أن لهذاث عند الاج ةلان الرهن راد للاءغاءوالار مان 
يراد للاستيغاء وهو علكالايفاء والاستيفاء ملك مابراد هما (والثااي) لبس له ذلك لان فيه خطراً 
ولا فرق بين أن يكون من ولي المقد أو من غيره لكون ت ض من جقوق المقد وحقوق المقد 
لاختص العاقد فكذلك ماءراد له ٤د‏ هل له ااسفر امال ؟ فهو جهان نذ كرهماف المضاربة » فاماالاقالة 
فالاولی انه علکہا لاا إن کانت ب بعاً فهو ملل الب م وإن كانت ك فخا فو عاك الفسخ بالرد بإليب 
اذا ری المصاحة فيه فكذلك ءلك الفسخ الاقالة اذا كان المظ فيه فانه قد يشتري ما یری أنه و۵ 
غين فيه » وحمل أن لا اكا اذا قانا هو فسخ لان الفسخ لبس من ‌التجارة » وان قال لها تمل برايك 
جاز له أن يعمل كل ما بقع في التجارة من الابضاغ وااضاربة لمال والمشاركة به وخلطه ماله 


وقد قرن به حك القرض فانصرف اليه وان قال مع ذلك فلا ضان عليك فهو قرض شرط فيه نفي 
الضان فلا بنتفي شرطه کا لو صرح به فقال خذ هذا قرضاً ولا ضمان عليك ۰ 

( مسثلة ) ( وان قال خذه مضاربة والربح كله لك أو لي م يصح ) 

وبه فال الشافمي وقال أبو حنيغة اذا قال واار بح كله لي کان إبضاعا صحيحاً لانه أثبت له حڳ 
الابضاع فانصرف‌اليه كا لو قال انبر به والز بح كله لي » وقال مالك يكونء ضار بةه بحيحة في الصورتين 
لاما دخلا في القراض فاذاشرطه لاحدهما فكاً نه وهب الا خر نصيبه فم جنم صحة المقد 

ولنا أن المضاربة : نقتي کون الربح بها فاذا شرط الختصاص أحدها بالر.ح .فقد شرط مانافي 
مفتضى العقد ففسد كالو شرط الر بح كلة فيش ركة العنان لاٴ حدما » ويغارق مااذا م بقل مضاربة لان 
اللفظ يصلح لا أثيت حكه من الا بضاع والقرض تخلاف مااذا صر ح بالمضاربة وماذ كره مالكلا يصح 
لان المبة لا تصح قبل وجود الموحوب 

( مسثة ) ( ولو قال لك ثاث الربح صح والباتي ارب المال ) اذا قدر تصيب‌المامل فقاللك ثلث 
الربح أو ربعه أو جزء معلوم صح والباقي لرب الال لانه يستحق الر بح ماله لكونه اوه وفرعه 
والمامل بأخذ بالشرط ها شرط له استحقه ونما بقي فارب الال حع الاصل 

( مث ) ( وان قال ولي اث الربح وم یذ کر نصیب‌المامل ففیه وجان ) 


(لممي والشرع‌الكير) کون الشركة من ‌العقود ال جاثز ةتبطل موت أحدها ۴ 
وااسفر به والایداع والبیع نساء والرهن‌والار مان والاقالة وجو ذلك لانه فوض اليه الرأي ف اصرف 
الذي تفتضيه الشركة غازله كل ما هو من‌التجارة » فأما ما كان مليكا بغير عو ضكاطبة والحطيطة لير 
فائدة والقرض والمتق ومكانبة الرقيق وتزومجهم ونحوه فايس له فعله لانه نما فوض اليه العمل برأيه 
في التجارة وليس هذا منا ۰ 

(فصل) وإن أخذ أحدها مالامضاربة فرحه له ووضيعته عليه دون صاحبه لانه يستحق ذلك 
في مقا بلة عله وليس ذلك من الال الذي |اشرکا فيه > وقدقالأصحا بنا فيا اضاربةإذا ضاربارجل آخر 
ردما حصل ٠ن‏ الربح في شركة الاول اذاکان فه ضرر على الاون فيجيء هپا مثله 

(فصل) والشركة من النقود الائزة بطل موت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه لاسفه 
وبالفسخ بن أحدها لاا عقد جاثز فبطلت بذلك كلوكالة » وان عزل أحدها صاحبه انعزل المغزول 
فر يكن له أن بتصر الا في قدر نصيبه ولمازل التصرف في افرع لان المزول م يرجع عن‌اذنه ء هذا 
اذا کان الال ناضا وان كان عرضا فذكر القاضي أن ظاح ر كلام أححد أنه لا نمزل بإلمزل وله 
اصرف حت بض الال کااضارب اذ عز له رب الال وينبني أن يكون له التصرف بالببع دون‌المعاوضة 
بسلمة أخرى أوالتصرف بفير ما نض به الألوذكر أبو الطاب أنه يمزل مطلقا وهو مذهب الشافعي 
٠‏ لانه عقد جائز فأشبه الوكالة » على هذا ان اتفقا علىالبيع أو القسمة فملا وان طلب أحدها القسمة 
ربة فطلب 


ويكون الباق اعا ل وهو قول أبي ثور وأصحاب الرأي لان الربح لا يستحقه غيرهما فاذ| قدر نصيب 
أحدها منه فا لباقي للا خر عفهوم إلفظ کا م ذلك من‌قوله تعالی (وورله أبواه فلامه الثاث)وم بذ کر 
نصیب‌الاب فمل ان الباقي له لانه لو قال أوصیت بم نذه الائة ازید ورو ونصیب زد منما ثلاثون 
کان الباقي لمر وكذا هنا وهي اصح 

( فصل) فان قال لي النصفب ولك اثلث وسكت عن الباقي صح وکان لرب الال لابه لو سكت عن 
جيع الباقي بعد جزء المامل كان لرب الال فكذا اذا ذ كر البعض وترك البعض ء وان قال خذه 
مضاربة على الثلث أو قال بالك صح وكان تقد بر النصيب عامل لان الشرط يراد لاجله لان رب 
امال بستحق ماله لا بإالشرط والمامل بستحق إإالسمل وهو يقل ويك وما تقدر حصته بالشرط 
فكان الشرط له وهو مذحب الشافعي ۰ 

3 مسثلة € ( وان اختافافي الجزء المشروط فمو لامامل فلیلا کان أ وکثیراً ) 1 ذ کر نا والعین‌ عى 
مدعيه لانه محتمل خلاف ما اله فيجب اليين لتقي الاحال كا ميب على انكر افي مايدعيها مدعي 

( فصل ) وان قال خذه مضار بة ولك ثلث ار بح وتاك ما بقي صح وله خسبة أسباعالريج لان 


€ شرك المضاربة وهي القراض (الغیوالعرحالگم)__ 
العامل البيع جيب اليه ۲ فالجواب أن حق امامل في الربح ولا بظم. الزبح الا باليع فاستحقه 
المامل لوقوف حصول حقه عليه > وفي مسلتا ما صل من الربج پستدرکه کل واحد منها ي لصببه 
من المتاع فإ جير على ال 

( فصل) فان مات أحد الشر یکین وله وارث رشید فله أن يقم على الشركة وبأذن له الشر بك في 
التصرف وله الطاابة بالقسمة فان كان مول عليه قام وليه مقامه في ذلك إلاأنه لا فمل الا مافيه 
المصلحة للمولي عليه» فان كان ايت قد وصى مال الشركة أو يمضه لمعين فاموصى له كالوارث فيا 
ذکرنا وان وصی به لیر معین کالفقرآء ‏ جز للوصي الاذن في التصرف لانه قد وجب دفعه اهم 
فیعزل اصیبهم ویفرقه ينهم وان کان على ایت دین تماق بت ركته فليس للوارث إءضاء الشركة حق 
بقضي دنه فان قضاء من غير مال الشركة فله الامام وان قضاه مذه بطلت الشركة في قدر ما قى 

(فصل) القم اثالث أن بشترك بدن ومال وهذه المضاربة وتسىقراضا أبضا و مناهاان‌یدنع 
رجل ماله الى آخر پتجر له فیه عل أن ما جصل من الربح پینها حسب ما پشترطانه فأهل العراق 
سمو ذه مضار بة.ماً خوذة من الضرب في الارض وهو السقر فبا لاتجارة قال الله تعالى ( واخرون 
يضر بون في الارض پتفون من فضل الله ) وحتهل أن کون من ضرب كل واحد مها ف الاج 


هذا معناه وان قال لك ثلث الر بح ودع مابقي فل اتصف وان قال ك دبم الریج ودبع ما بتي فل 
N‏ امان ونصف ن » وسو اء عرفا ا حساب أوجپلالانذلك أجزاء معلومة رق أشبه‌مالوشرط 
السين ومذهب الشافعي في هذا الفعل کذهیا 

( فصل ) ومجوز أن بدفع مالا الى اثنين مضاربة في عقد واحد فان شرط لما جزءاً من الر بح 
ينها نصفین صح وان قال ل كکذا وکذا من الربح وم بی ن کف ہو بینھا فو بینهما نصفان لان 
اطلاق قوله اكا يقتضي النسوبة کا لو فال لماملهالربح بنا » وان شرطلاحدهما ثاث ار بح وللا خر 
ربمه والباقي له جاز وبه قال أ بو حنبفة والشافعي وقال مالك لا جوز لانهما في العمل بابدانمءا قر 

جز تفاضاہما في الر بح کشربي‌الابدان 

ولا ان عقد الواحد مع الاثنين عقدان غاز ان بشترط في أحدهها أ كاز من الا خركاواتفردا 
ولانہما يستحقان العمل وها ,تفاضان غاز تفاضلہما في الموض کالا جیربنء وش رکة آلا بدا نکسشاتا 
لا جب النساوی فا م ثم الفزق بنهما أن ذاك عقد واحد وهذانعقدان 

( فصل ) وان قارض انان واحداً بالف طا جاز فان شرطا له رعا متساویا منپا جاز وکذلكان 
بشرط أحدهها له الصف والاًَ خر الثلث. ویكون باقي ربح مال کل واحد منہما له » وان شرطا کون 
الباق من الربح ينما نصفين م مز وحذا مذحب الشاضي وكلام القاضي يقتضي جوازه وحکي عن 
أي حنيفة وأبي ثور 


(الفي والشرح الكير)__معنى المضاربة وأنشتقاقياوالاجاع عى جوازها ١اا‏ 


سهم » وبسميه أحل المحجاز القر اض فقيل هو مشتق من القطع بقال قرض الفمأر الثوب اذا قطمه 
فکان صاحب الال اقنطع من ماله قطعة وسلمبا الى المامل واقنعام له قطعة من‌الر بح > وقبلأشتقافه 
من المساواة والموازنة قال تقارض اشاعران اذا وازن كل واحد منها الا خر بشعره وهپنامن‌المامل 
الممل ومن الاخر الال فتوازنا . وأجم أهل الل على جواز الضاربة أي الم ذكره ابن‌النذر 
وروي عن ید بنعبداله عن أ ببه‌عن جده أن عر بن الطاب أعطاه مال يتم مضاربة يعمل بهفي‌المراق 
وروي مالك عن زبد .ن اسل عن أبيه أن عبد الل وعبيد الله ابي تحر بن الطاب رضي الله عنه‌خر جا 
في جيش الى العراق‌فتسلفا من أني موسى مالا واباما به متاماوقدما به ال ‌المدينة فاعاه ور محا فيه 
فأراه عر أخذ رأس امال وار بح کله فالا لو تلف کان‌ضمانه علینا فل لا پکون‌ربحه لنا ۴ فقالرجل 
امير المؤمنين لو جعلته قراضا ۴ قال قدجعلنه واخذ منها نصف الر بح » وهذا يدل ع جواز القراض 
وعن مالك عن الملاء بن عبد الرحمن عن به عن جده انان قارضه وعن قتادة عن الحسن أن 
علياً فال : اذا خا اف المضارب فلا ضمان ہما على ما شرطا وعن ابن مسمود وحکم بن حزام اپا 
قارضا ولا عخا لف طماني الصحابة فصل احجاءا ولان بالناسى حاجة الى المضاربة فان الدرام والانا ير 
لا تمي الا بالنقليب والتجارة ولس كل من ملكا بحسن النجارة ولان كل من بحسن النجارة له 
راس مال فاحتبج اليها من انين فشرعما اله تعالى لدفع الاجتين. اذا ثبت هذا فانپا تنعقد بلفظ 


ولا أن احدهما بحصل له من ربح ماله الصف والاًخر الثاثان فاذا شرط الاساوي فقدشرط 
أحدهما للا خر جزءاً من رېح ماله بنیر تمل فل جز کا لو شرط ربح ماله المنفر د 

( فصل ) اذا شرطا جزءآمن الربح لغير المامل نظرت فان شرطاه لعبد أحدهما أو لديا 
صح وکان مشروطاً لسیدہ فاذا جملا الربح نما وبين عبد أحدها اثلاثاكان لصاحب المد 
الثلنان وللا خر الثلث وان شرطاء لاجني أولولد أحدحما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه لامع 
امامل صح وکانا ماملین وان لم شر طا عليه علا ( تصح المضاربة وبه قال الشاضصي»؛ وحكي عن 
أصحاب الرأي انه بصح» والجزء امشروط له لرب‌المال سواءشرط لقريب امامل أو قریب‌رب الال 
أو لاجني لان امامل لا يستحق الا ما يشرط له ورب الال يستحق الربح ع الاصل والاجني لا 
يستحق شيا لان الر بح انما بستحق ال أو تمل و ليس له واحد منہما وما شرط لا پستحقه فرجع 
الى رب المال کا لو ترك ذکره 

وا أنه شرط فاسد يغود الى الربح ففسد به العقد كا لو شرط دارم معلومة وان قال لكالفاثان 
على أن نعطي امرأتك نصفه فكذلك لانه شرط في ارح شرا لا بازم کان فاسداً وال میک 

في الشركة کال ي في المضاربة فيا ذ كرنا 


۴۹ امع يين‌الشركةا ضار بة و القول بصحةه ( المغني والشر حالكير) 
E >‏ 


المضاربة والقر اض لاما لفظان موضوءان هما أو ما بدي معناها لان المقصود الممنى از ٤ا‏ دل عليه 
كلفظ اليك في اليح 
( فصل ) وحکہا حکم شرك العنان في آن کل ماجاز اشر بك عله جاز للمضارب له وما ملع من 
الشريك منم «نه المضارب وما احتاف فيه ئم فپپنا مثله وما جاز ان بکون رای مال الشركة جاز أن 
یکون رأس مال المضاربة وما لا جوز م لامجوز هنا على ما فصاناه 
( فصل ) القسم الراب ان بشترك مالان وہدن صاحب احدھا فہذا جمع شر ركة ومضارية وهو 
صحیح فل و کان ن رجلین لاه آلاف درم لاأ حدهاالفوللا ` خرالفان فاذن صاحب الا لفن لصاحب 
الااف ان بتصرف فما عى ان يكون الربح ينها نصفين صح ويكون لصاحب‌الالف ثلث الربحبحق 
ماله والباقي وهو ثلا الربح ب اء لصاحب الا لفين ثلاةارباعه وللعامل ربعه وذلكلا نه عل له نصف 
الربح علناه ستة ا مها اة للعامل حصة مالهسهان و“٣م‏ سستحقه بعمله ي مال شر بكر وحصةمال 
شر که اربعة اسهمء لاعاءل سهم وهو الربع»فانقيل كف تجوزالمضار بة ورأس الال مشاع ۴ قانا انماع 
الاشاعة الجواز اذا كانت مع غير العامل لابا عه من التصرف بخلاف ما اذا كانت مع المامل قاجا 
لاعنعه من التصرف فلا نع من صحة الضارية > فان‌شرط للعامل ثاث الر بح فقط مال صاحبه بضاعة 
في بده و ليست مضارةلان المضاربة الما تحصل اذا كان‌الر بح بينهما فاما اذا قال ربحءالك لك وربح 


( فصل ) وح المضاربة حك الشركة فيا امامل أن يفعله أو لايفعله وفجا بلزمەفعلهوفي الشر وط 
کا حاز للشربك عله جاز المضارب وما مع منه مارب وما اختاف فب م فپنا مثله» وماجاز آن 
یکو ن رأس مال الشركة جازأن یکر ن رأ سمال المضار بةومالا مجو زم لامجوزھېناعلىمافصاناەلانپا ي ناحا 
فإ مسثلة € (واذا فسدت فالربح لرب الال وللعامل الاجرة وعنه له الاقل من الأجرة أو 
ما شرط له من الربح ) الكلام ف ‌المضاربة الفاسدة في فصول اة ( أحدها ( آنه اذا تصرف امامل نفذ 
تضرفه لانه اذن فيه رب الال فاذا بطل عقد المضاربة بقي الاذن ملك به التصر فکا ل وکیل › فان قیل 
فلو اشترى الرجل شراء فاسداً م تصرف نيه م بنغذ مع ان البائع قد أذن له فيالنصرف ۴لا لان 
العتري تصرف من جة املك لا إلاذن فان اذن الباثم كان على انه ملك المأذون له فاذا م ملك 
لم بصح وهنا اذن له رب الال في التصرف في ملك نفسه وما شرط من الشرط الفقاسد فليس 
عش روط في مقابلة الاذن لانه آذن له في تصرف ما بقع له 
( الفصل الثاني ) ان الربح یمه لرب الال لابه عاء ماله واا بستحق الماملبا ارط فاذافسدت 
المضاربة فسد الشرط قل يستحق به شياً ولكن له أجر مثله نص عليه وهو مذحب الشافي 
واختار الشريف ابو جتفر ان الربح بینم على ماشرط له واحتح ٤ا‏ روي عن اححمد ا نەقال‌اذا اشترکا 
قي المروض قم الربح عى ما شرطا قال وهذه شر كلة فاسدة واحتج بإنه عقد بصح مع الجهالة 


(الغني والشرح الكيي ) فروع في شركة المضاربة ۷-___ 
مالي لي فقبل الا خر كان إبضاما لاغير ومذا كله قال الشافمي » وقال مالك لامجوز ان يضم الي 
القراض شرکة کا لا جوز ان بضع اليه عقد اجارة. ولا اما م جملا أحد المقدن شرطا للا خر فلم 
نع من ممما کا لو کان المال متميزا 

( فصل ) اذا دقع اليه الفا مضاربة وقال أضف اليه الفا من عندك وامجربما والر بح يننا لك ناه 
ولي له جاز وکان ش ركة وفراضا» وقال أصحاب الشافعيلابصح لان الشركة اذا وقعت على المال 
كان الر بح تابعا له دون العمل .ولنا ما تساويا في الال وانفرد احدها بالممل ازان بنفرد بزيادة 
الرہح کا لو م یکن له مال قولہم ان الربح تابم اللمالوحدہ عنوع بل ہو ابع لیا کا انه حاصل ہما 
فان شرط غير المامل انه ثلفي الربح ) جز وقال القاضي جوز بناء على جوازتفاضاها فيش ركة المنان 
ولا أنه اشترط اتفه جزءامن الر بح لامةا بل له ف يصح كا لو شرط ربح مال الماملالنفرد ءوفارق 
شركة الئان لان فيا علا منها غاز أن بتفاضلا في الربح لتفاضلها في العمل بخلاف مسثلتنا واافب 
جعلا الربح بیم)] نصفین وم بقولا »ضار ,ة جاز وکان ابضاما كا نقدم وان قالا «ضاربة فسد اسقد 
ما سند كره أنشاء الله تعالى 

( فصل ) القم ا حامس ان بشترك بدنان ال احدها وهو أن يكون الال من أحدها والممل 
منها مثل ان حرج احدها الفا ويعملان فيه معا والر بح ينها فهذاجائز ونص عليه احمد في رواية‌اني 


n 
aa کک‎ 


فيثبت المسمى في فاسده كانكاح قال والاجر له وجعل احكامماكاحكام الصحيحة وقد ذ كر نا ذلك 
قال القاضي بو يعلى والمذهب ما حكيًا وكلام امد مول على أنه صحح الشركة بالعروض » وحكي 
عن مالك انه برجم الى قراض المثل وحکي عنه‌ن) بربح فلا اجر له »ومقتضی هذا أنهان ربح فله 
الافل عا شرط لهاو اجرمثلهوعن امد مثل ذلك لان الاجرة ان كانت | كاز فقد رضي بإسقاط الزائد 
منها عن المسمى لرضائه به وان كانت أقل م يستحق | كز ما لفساد التسمية بفساد العةد لانه لو 
استحق اجر الثل لتوسل الىفساد العقد وأدى الى الحسران والمشهور الاول لان تسمية الر؛حمن 
واب المضاربة او رکن من ارکانا فاذا فسدت فسدت ارکاما وتوابما کالصلاة › وعنع وجوب 
المسى في النكاح الفاسد وإذام جب له المسى وجب اجر الثل لانه إلا تمل ليأخذ المسمى فاذا 
م محصل له وجبرد عله اليه وو متعذر فتجب قیمته‌وهي اجر مثله‌کا لو تبايما فاسداً وتفابضاو تلف 
اجدالموضین في بد قابضه‌ وچب رد بدله ءفمى‌هذا له جرالثل‌سواء ظېر في الال ربح أو م يظر فان 
رضي الضارب بالممل بغي عوض مثل ان ,قول قارضتك والربح کله لي فالصحیح أنه لا شيء 
المضارب هپا لانه تبر ع بممله أشبه‌ما لو أعانه في شي» أو توكل له يفير جعل أو أخذ له بضاعة 

( الفصل اثالث ) ان لا يضمن ما تلف بغير تعديه وتفربطه لان ماكان القنوض في صحيحه 

(المني والشرح الكير) CCW‏ ( الجزء الحامس) 


۹۸ ۰ شركة المفاوضة وأ نواعپا ۰ ) ( المغني والشرحالكير) 


المارث ونكون مضاربة لان غير صاحب الال بستحق ا!شروط له من الربح بعمله في مالغيره وهذا 
هو حقيقة 'المضاربة ٬وقال‏ ا عبد الله ن حامدوالقاضي وأابو الخطاب‌اذا شرط ان سمل مەه رب‌الال 
يصح وهذا مذحب مالك والاوزاعي والكافعي وأعحاب الرأي وأني ثور وان النذر » قال : ولا 
تصح المضاربة حتى يسل امال إلى المامل ولي بينه وينه لان المضاربة تقنضي تسل الال الى المضارب 
فاذا شرط عليه السسل فل بسلمهلان ,ده عليه فيخا لف موضوعبا »وآأول القاضي كلام أحد والرتي غل 
ان رب الال تمل من غير اشتراط 

ولا أن !لمل أحد ركني المضار,ة غاز أن بنفرد به أحدها ٤‏ وجود الان من الا خر 
كانال وقوفم إن المضاربة تختضي تسام الال الى العامل نوع إغا تقتضي اطلاق التصرف في مال 
غیره مجزه مشاع من رحه وهذا حاصل مع اشر ا كما فى العمل ولمذا ذفع ٠اله‏ إلى انين مضاربة 
صح وم محصل تسام الال الى احدما 

(فصل) وان شرط أن يسمل معه غلام رب الال صح وهذا ظاحر كلام الشافعي وقوا أ كا 
الصبحابة ومنعه بعضوم وهو قول القاضي لان بد الغلام کید سیده وقالاأ بوا لطاب فيه و جپان(أحدها) 
اواز لان عمل الغلام مال ايده فصح ضمه البه كا ,صح أن بضع اليه بهيمة يعمل عليها 

(فصل) وأما شركة المفاوضةفنوعان (أحدها) أن بشركافي جيم أنواع الشركة مثل أن مسا 


مضموتا کان مضمواا في فاسده ومالم بضمن في صحیحه لم يضمن في فاسده » وبهذا قال الشافمي 
وقال اپو بوسف ومد بضن ولا أنه عقد لا يضہن‌ما قبضه في صحبحه فلابضمن في‌فاسده کالوكالة 
ولانْما اذا فسدت صارت اجارة ولايضمن الاجير ما تاف غير فعله ولا تمديه كذلك هنا 

(اسثة ) (وإن شرطاتأقيت المضاربة فل تفسد ۴ على روايتين ) 

وتأقيتبا ان قول ضاربتك على هذه الدرام سنة فاذا مضت السنة فلا تيم ولا تشتر ( احداها) 
بمح قال مہا الت أحد عن رجل أعطى رجلا افا مضاربة شرا فاذا مضی شمر تكون قرضاً قال 
لابأس به قات اذا اء الشهر وهي متاع قال اذا باع المتاح بكون قرضا وهذا قول أإيحنيفة (واثا نية) 
لا يصح وهو قول الشافعي ومالك وأختيار أي حةص المكبري لا مور لائة ( أحدها) أنه عقد بقع 
مطلقاً فاذا شرط قطمه م يصح كالنكاح ( الثاني ) أنه ليس من مقتفى العقد ولا فيه له مصلحة أشبه 
اذا شرط ان لايع ٤‏ ویان أنه لس من‌مقتضی‌المقد أنه بقتضي ان کون راس الال ناض اذا منعه 
ابيع م ينض (الثالك) أن هذايؤدي الى ضرر بالمامل لانه قد يكون الربح والحظ في تبقيةالتاع يمه 
بعد السنة فيمتنع ذلك عضيها 

ونا أنه تصرف بتوقت بنوع من التاع از توقيته في الزمان كالوكالة والمني الاول الذي ذكره 


( المي والشسح الكيير ) کم شرك الفاوضة ولاف في صحتپا ۱۳۹ 
بين شركة المنان والوجوه والابدان فيصح ذلك لا كل نوع منها يصح على انفراده فصح مم 
غيره ( والثاي ) أن ,دخلا ينها في الشركة الاشبراك فبا محصل اکل واحد منھما می 
مبراث أو جده من رکاز أ لقطة وبازم کل واحد مما ١ا‏ .ازم الا خرەن ارش جنا بة وضانغصب 
وقرمة متناف وغر امةالضانأوكفالة فېذافاسدوبېذافال ج »وأجازهاشوري‌والاوزاء عي وأ بوحيفة 
وح ذلك عن مالك › وش E‏ ا شروظاً وهي ان کو نا حران مسلمين وان يکون 
ماما فى الشركة سواء وأن خر جا جميع مايملكاله من جنس الشركة وهوالدراموالد :انير .واحتجوا 
ما روي عن الني صلى الله عليه وسل اله قال «إذا"فاوضم فأ سنوا الفاوضة» ولام| نوع شرك ةتص 
باس فکان فما صح ج كس ركة المنان 

ولنا انه عقد لا صح بين اللكافرين ولا بين كافر ومسام فلم يصح ين المسامين كساثر المقود 
الفادة ولانهعقد )برد الشرع ' مثله فلم صح کا ذکرنا ولان فيه غرراً فلم ر بصح کیم الفررءويان 
غرره أنه بازم كل واحد مالزم الا خر وقد بازمه شيء لابغدر على القيام به وقد ادخلافیه‌الا کساب 
الأادرة »وار لانهرفه ولا رواه انات السشن ٤‏ لیس فيه مایا.ل لی أنه راد هذا المقد فيحتمل 
أنه أراد المغارضة في المحدرثوطمذا روي فيه« ولا تجادلوا فان الجا دلةمن‌الشيطان» وأماالقياس فلا يصح 
فان اختماصها بام لا بقنضى الصحة كيم النابذة والملامسة وسائرالبيوعالفاسدةوشر كة انان تمح 
من الكافرن‌والكافر والمسل حلاف هذا . 

ا ا ا ا ن 
بطل بال وکا" والوديعة والثانيوالثالك. ببطل. تخصيصه بنوع من‌التاع ولان ارب المالمنعه من‌النصرف 
في کل وقت |ذا رضي ان بأخذ ماله عرضاً فاذا شرط ذلك فتد شرط ماهو من مةتضى المقد اصح کا 
لوقال اذا انقضت. السنة فلانشترشيقا وقد سلموا صحة ذلك 


(إمسغة) ( وان قال بم هذا العرض وضارب نه أواقض وديمتي وضارب با أو اذا قدم 
الاج فضارب ذا صح في قوم ميا ويکون وکيلا في يع المرض وقبض الوديمة مأذونً له في 
اصرف مو نا عليه غاز جعله »ضار بة کا لوقالاقض الال من غلاعي فضارب به» وأما اذا قال اذا قدم 
الحاج فضارب م ذاصح ) لا نه‌اذنف‌التصرف غاز تعايقه على‌شرط مستقبل کال وكالة 

(فصل) فان کان ف يد انسان وديعة فةال له رب الوديعة E‏ وا قول الشافمي 
واي ثور وأصحاب الرأي وقال ا لمن لامجوز حتى قبضها منه قاساً على الدن 

ونا أن الوديعة ٠للك‏ رب الال غاز أن بضاربه علیہا کا لو کانت حاضرة فقالقارضتك على هذه 
الال وفارق الدن فانهلا بصيرملكا للغ رم الا بقبضهءفأًما ان كانت الودبعة قدتلفت ا 

في الد.ة لم جز ان ,ضارب علیپا ما نذکره 


) _كون الرج في جيع أفسام الدرك بحسب مانغا عليه __(الشي والشرح الكي‎ ١ 
) فإمسثلة € قل ( والربح على ما اصطلحا عليه‎ 
يني في جیع سام الشركة ولا خلاف في ذلك في المضاربة الحضة قال ابن النذر أجع اهل‎ 
العم على أن امامل أن يشرط على رب الال ثلث الر بح أو نضفه او ماتجمعان عليه بعد انءكون ذلك‎ 
مملوما جزء| من أجزاء ولان استحقاق المضارب الربخح بعمله فجاز ما بتفغان عليه من قايل وكير‎ 
الا جرة في الاجارة وكالجزء من الفُرة في المساقاة والمزارعة وام شركة الان وهو أن يشرك‎ 
بدنان عالہما فیجوز أن جملا الر بح على قدر الالين ومجوز أنيتساويا مع تفاضاہ ماني الال وان بتفاضلا‎ 
فيه مع تساوہما فی‌المالويذا قال أبو حنبفةءوقال مالك والشافمي من‌ شر ط صحما كون‌الر بح والحسران‎ 
على قدر المالين لان الربح في هذه الشركة تبع لمال بدليل انه يصح عقد الشركة واطلاق الر بح‎ 
فلا جوز تغبيره بالشرط كالوضيمة‎ 
ولا أن العمل مايستحق به الربح فجاز أن إتفاضلا في الر بح ٠م وجود العمل مما كالمضاريين‎ 
ارچل واحد وذلك لان | حدهما قد يكون أبصر بالنجارة من الا خر وأقوى على العمل فجازله أن‎ 
يشترط زيادة في الربح في مقابلة عله كا بشارط الر بح في مقا بلة بل المضارب » محققه أن هذه الشركة‎ 
معقودةعلى الال والعمل يما و لكل واحد منهاحصة من الربح إذا كان مفرداً قكذرك إذا اجتمما‎ 
وأما حالة الاطلاق فانه لا م كن ينها شرط يقس الر بح عايهويتقدر به قدرناه بالمال لمدم الشرط‎ 
فاذا وجد الشرط فهو الاصل فيصير اليه كالمضاربة يصار الىالشرط فاذا عدم وقال الربح يننا كان‎ 
ينما صفين » وفارق الوضيعة فانبا لاتتعلق إلا بال بدليل المضاربة > واما شركة الابدان فهي‎ 
معقودة على العمل اجرد وحماتفاضلان فيه مرة ويتساويانأخرى‎ 


( فصل) ولو کان له قي بد غیره ما لامغصوب فضارب الناصب به صح لاله مال ارب المال ,صح 
يعه لفاصبه ومن يقدر على أخذه منه فأشبه الوديمة فاذا ضارب به سقط ضبان الغصب لمقدا ضار بة 
وهو قولابي حنبفة وقال القاضي لابزول ضبان الفصب الا بدفعه بنا وحومذهب‌الشافمي لان الةراض 
لاا في الضان بد ليل مالو تعدى فيه 

ولا أنه مسك لمال باذن مالك لامحتص بفعه وم تعد فيه فاشيه مالو قبضهوقېضه 1 

مإ مسثلة ‏ (وان قال ضارب بالدين‌ الذي عليك م ,صح )نص عليه ا حمدوهو قول | كز اهل الل 
قال ابن امنذر اجع كل من حفظ عنه من اهل الم انه لاجوز ان مل الرجل دياله على رجل 
مضاربة وغن حفظًا ذلك عله عطاء والجج ومادومالك واكوري‌واسحاق وابو ثور واصحاب‌الراي 
وپه قال الشافمي ء وقال بض أصحابا محتمل أن يصح لاله اذا اشتری شيا المضار بةفقداشتراء پاذن 
رب الال ودقع م الفن الى من اذن له في دفع نه اليه فتبراذمته منه‌و,صیرکا لودفع اليه عرضا وقال به 
وضارب نه وجعل اصحاب الشافعي مكان هذا الاحتمال أن ‌الشمرا: ارب الال وللمضارب أجر «ثله 


س سرس 


(اليوالشرحالکیږ) کون ‌الرع في شرکة الوجوه بحسب مابتفقان عله 4١‏ 
فجاز ما اشقا عله من جساواة أو تفاضل ک) ذكرنا في شركة المنان بل هذه‌او لى لانمقادخاعلی‌السمل 
اجرد ءواما شرك ةالو جوه كلام ارقي بعمومه يقتي جواز ما بتفقان علیه ٠ن‏ مساواة أو تفاضل ٠‏ 
وهو قياس المذهب لان ساثر الشركات الربح فيا علىء)بتفقان عليه قكذلك هذه ولا ماتنعقدعلى العمل 
وغبره فجاز مااتفقا عليه كش ركة المنان ءوقال القاضي الر بح يما على قدر ملكيما في المشترى لان 
ااربح يستحق بالضمان إذ الشركة وقمت عليه خاصة إذ لا مال عندهما فيشتركان على الممل بوااضان 
لاتفاضل فيه غلا جوز التفاضل في ار بح . 

ولا أا شركة فما تمل فجاز ما أتفقا عله فی اربع کداثر الفرکات وقول القاضي ألا مال هما 
لان فيه فنا ا بشتركان لمملا في الستقبل فباتخذانه جاحپہ) کا أن ساثر الشركات إا يكون 
العمل فيا فبا أي فكذا هنا » وأما المضاربة التي فيا شركة وهي أن شرك مالان و بدن صاحب 
أحدهمامثل أن حرج کل واحد منہما الفا ویأذن أحدهما للا خر ثي النجارة مما فما شر طا للمامل 
من الر.عإذا زاد على الصف جاز لانه مضارب لصاحبه في الف ولمامل المضاربة ما أتفقا عليه 
بغر خلاف »وان شرطا له دون نصف اارج م جز لان الرج ,ستحق مال وع#ل‌وهذا الجزء الزائد 
دلي الصف el‏ ا ا فیطل شرطه ا لر وہاصفین فلي هذا 


لانه علقه على شرط ٤‏ ولام عند تعلق القر اش 8 اذهب الاول لان امال الذي في بدي من 
عليه الذين له والمايصير لغريه بقبضه وم يوجد القبض هنا ءفان قال له اعزل الال الذي لي عليك وقد 
قارضتك عليه ففعل واشترى بين ذلك الال شيثا للمضاربة وقع الشراء له لانه‌اشترى لغيره عال نقسه 
غصل الشراء له وان اشترى في ذمته فكذلك لانه عقد القراض على مالا ملك وعلقه على شرط 
لاعلك به الال 

(فصل)ومن ثرط صحةالمضاربه کون راس الال معلوم المغدار فان کان عہولا :او جزافا) صح 
وان شاحداء بهذا قال الشاضمي وقال ابو ثور واصحاب اراي تصح اذا شاهداه والقول قول المامل 

مع ينه في قدره لانه امین رب الال والقول قوله غا في بده فقام ذلك مقام المغرفة به 

ولا أنه جہول فرتصح الضاربة به کا لو م يشاهداهولانهلا يدري بكم برجع عند المفاض ويففي 
الى النازعة والاختلاف في مقداره فل تصح كا ل و كان في الكيس ؤما ذ كروه بطل الس وعا 
اذا 0 یشاهده 

( فصل ) ولو احضر کیسین في کل واحد منپا مال مملوم المقدار وفال قارضتك على احدها 
م ,صح سواه تساوی مافیهنا او اختافلانه عقد نع صحته الما لة ف جز على غير معين كالييع 

لإ مسثلة ) ( وان أخر ج مالا ليل فيه هو وآخر والربح بينهماصح ) ذ كره ارقي ونص عليه 
امد في رواية ابي الحارث وتكون مضاربة لان غير صاح الال يستحق المشروط له من ارج . 


) من شروط صحة المضاربة تقدبر نصيب المامل_ (الي والشرح الكير‎ ٤ 
شركة ولاءضاربة لان شركة العنان تغتضي أن بشتركا في الال والممل » والمضاربة تفتضي أن امامل‎ 
نصيباً من الربح في مقا بلة عمل وم مجملاله هنا في مقا بلة عله شيثاً انما جملا الر بح غلى قدر الالين‎ 
وتمله في نصيب صاحبه ”برع فيکون ذلك ابضاعاً وهو جائز ان ۾ کن ذاك عوضاً عن قرض فان کان‎ 
الماءل اقرض الالف أو بها من صاحبه ) جز لانه جمل مله في مالصاحبهعوضاً عن قر ضهوذلك‎ 
غير از » واما اذا اشترك بدنان مالأحدها ثل أن رج أحده| 'لفاويى لان جيه افيه فان امامل‎ 
الذي لامال له من الر بح ما اتفقا عايه لانه «ضارب محضفأشبه ءالو لم يعمل ممه رب الالء فصل مان ر نا‎ 
أن الر بح بينما على ماس طاحاعليه في جيم أ نو اع الشركة واه ما ذ كر ناي المضار بة التي فرهاش ركة: لى ماشر حنا‎ 
فصل ) وەن شرط صيحة المضاربة تقدر نصيب العام لا نه ستحقه بالشرط فم بقدر إلا به‎ ( 
ولو قال خد هذا المالءضاربة وم سم للعامل شيثاً من ااربح فالر بح كله ' ارب الال والوضيعة عليه‎ 
وللمامل اجر ملله اص عابه امد وهو قول الثوري والشافعي واسحاق واي ثور واصحاب الراي‎ 
وقال الحسن وابن سیرین والاوزاعي‌الر بح ینپا نصفین لانه لو قال والر بح بیننالکان ينهمانصفین‎ 
فكذلكاذا م يذ كر شيثاً.‎ 
ولنا أن المضارب أا بستحق بالشرط وم بوجد وقوله مضاربة افتضى أن له جزء من الر بح‎ 
جهؤلا فلم تصح المضاربة به كا لو قال ولك جزءمنالر بح فاما اذا فال والربح ينثافان|!ضار بة نصح‎ 


> سے کے 


بعمله في مالغيره وهذا حقيقةالمضاربة » وقال أبو عبداللة بن حامد والةاضي وأ بو الطاب اذا شرط 
أن يعمل معه رب الال م يصح وهذا مذحب مالك والكافمي والاوزاعي وأصحاب الرأي وأي ثور 
وان النذر قال : ولا تصح المضاربة حتى يسل الال الى المامل ولي بيه و ينه لان ااضاربة تقتفي 
تساب الال الى .المضارب فاذا شرط عليه العمل فيه فل ,سامه فيخاآف موضوءا وتاول الفاضي كلام اد 
والرقي على زرب الال تل فيه من غير اشبراط والاول أظهر لان العمل أحد ركني ااضاربة غاز 
أن يثفرد به أحدها مع وجود الامربن من الا خر كالال وقولمم ان المضاربة تقنضي تسام الال الى 
العامل منو ع اما تقتفي اطلاق التصرف في مال غيره مجزء مشاع من رحه وهذا حاصلمع‌اشارا كما 
في المحل ولمذا لو دقع ماله الى انين مضاربة صح وم محصل لسليمه الى أحدها 
( فصل ) وان شرط أن يعمل .معه غلام رب الال صح وهذا ظاهر كلام الشافمي وقول أ کاڑ 
اما ومنعه بعضهم وهو قول القاضي لان بد الغلام کید سیده وقال أ ہوا خطاب‌فه وجپان |د . ہا 
الجواز لان تمل الغلام مال لسيده فصح ضمه اليه كا يصح أن بضم البه بهيمته حمل علببا والثاني لا 
جوز لان ید المبد کید سیده 
( فصل ) وان اشرك مالان ببدن صاحب أحدها فهذا .بمح شركة ومضاربة وهو صحيح » فلو 
کان .ین رجلین ثلاث ة لاف درم لاحدما الف وللا خر الفان فاذن صاخب الا لفين لصاحب الاف 


(المةي والشرح الكير ) فروع في تقدير نصيب المامل في المضاربة 1(4 
ویکون ينها لصفين لا نهأضافهاليها اضافة واحدةم ييرجح فما أحدها على الا خرفاقنغى التسوبة کا 
لوقال هذه الدار بيني ؤ بنك ء وان قدر نصيب المامل فقال ولك ثلث الربح أو ربه أو جزءآءماوماًأي 
جزء كان فالباقي ارب المال لاله بستحق‌الر بح ماله لكوه باءه وفرع والماملبأخذ بالشرط فا شرط 
له استحقه وما بقي‌فارب‌الال حك الاصل » وإن قدر نصيب رب الال مثل أن بقول ولي ثلث الربح 
وم يذ كر نصيب المامل ففيه وجيان ( أحدها ) لامح لان المامل إا ستحق بالشرط وم بشرطله ٠‏ 
شيء فتكون المضاربة فاسدة ( والثاني ) ,صح ويكون الباقي للمامل وه-ذا قول أي ثور وأصحاب 
الراي لان ارح فا لا بتحقه غیرها فاذا قدر اصیب احدها مله فالباقي للا خر من مفهوم اللفظ 
ک ع ذلك من قول اللہ تمالی( فان م یکن لهولد ووره ا بواه فلا مه الثاث )وم يذ كر صيب‌الابفمم 
أن الباني له ولانه لو قال أوصيت ذه المائة لزيد وتر ونصيب زبد مما ثلاون كان الباقي لمر وكذا 
هرا ء وإن قال لي الصف ولك اثلث وسكت عن السدس صح وكان ارب الال لا نەلوسکت عن جيم 
الباق بعد جزء المامل كان لرب الال فكذلك إذا ذ كر بعضه وتركبعضه ءوأنقال خذه مضاربة على 
اثلث أو النصف أو قال بااثاث أو الربع صح وكان تقدر النصيب للمامل لان الشرط راد لاجله فان 
رب المال بستحق ماله لا بالشرط واامامل ,ستحت بالءمل والعمل يكزوقل واا تتقدرحصتهبالشرط 
فكان الشرط له ءوءتى شرطا لاحدها شثاً واختافا في الجزء المشروط نهو ؟ فهو للمامل فلبلا كان 
أن تصرف فيه على أن بکون لر بسح نهم نصفین صح ویکون لصاحب الا اف ثلاث الربح محق 
ماله والباقي وهو تلثا الربح ينما لصاحب الالفين ثلاثة أربإعها واعامل رمه وذلك لانه جمل 
له نصف الر بح غعلناه ستة أسهم منها ثلائة اللعامل حصة ماله سمان وسيم بستحقه بعمله في مال 
شريكه »وحصة مال شرك أربمة اس لاعامل سهم وهو الر بم »فان قيل فكف تجوز المضاربة ورأس 
الال مشاع فنا إعا تلع الاشاعة الجواز اذا كانت مع غبرالعامل لالْها منعه من التصرفتخلاف ما افا . 
كانت مع العامل فالما لا منعه من التصرف فلا منح صحة المضاربة وان شرط لاه. امل ثلث الر بج 
فقط فال صاحبه بضاعة في يده وليست مضاربة لان المضاربة اعا حصل اذا كان الر بح ينهما فامااذا 
قال ربج مالك لك ورب مالي لي فقبل ألا خر كان إبضاعا لا غير وبمذا كله قال الشافمي وقال مالك 
لا جوز ان بضم الى القراض ش رة کا لا جوز ان بضم اليهعقد إجارة .ونا أمام جملا أحدالمقدين 
شرطا للا خر فر منم من ج ہما کا ل وکان الال ا 

( فصل ) اذا دفم اليه الفا مضاربة وقال أضف اليه الفا من عندك واتجر بهما والرج يننا لك 
ثلثاه ولي ثلثه جاز وكان شركة وفراضا وقال أصحاب الشافعي لا جوز لان الشركة اذا وقمت على 
المال كان الرب تابما له دون الممل 

ولنا أنهما تساو في المال وانغرد احدها بالعمل غاز أن ينفرد إزيادة الربج كا لو م يكن له 


46 فروع في قدبر نصيب المامل ثي المضاربة (المغني والشرح الكير ) 
أو كثيراً لذلك وان قال خذء مضاربة ولك ثلاث الر بح وثلث مابقي صح وكان له خسة أنساع لان 
هذا معناه وان قال لك ثاث ارح وربع مابقي فله امف وان قال لك ربع‌الربح وربع مابقي فله 
اة آعان ونصف عن وسواء عرفا الحساب أو جپلاه لان ذلك أجزاء معلومةمقدرة فا شبە مالوشىرط 
ا سين ومذهب‌الشافعي في هذا اافصل كله كذهبنا 

( فصل ) وان قال خذه مضاربة ولك جز من الربج أو شركة فيالربح اوش n‏ 
نصیب ا ۾ يصح لانه هول ولا تصح اللضاربة الا على قدر معلوم »وانقال خذه ولك مثل‌ماشرط 
لفان وها رعلمان ذلك صع لانہما أشارا الى معلوم عندها وان كانا لايعامانه أو لايلمه أحدها فسدت 
المضاربة لانه يول . 

( فصل ) وان قال خذ هذا الال فامجر به ورمحه کله لك کان قرضاً لا فراضاً لان قوله خاه 
فامجر به بصلح هما وقد قرن به حک القرض فانصرف البه ران قال مم ذلك ولا ضانعليكفذا قرض 
شرط فيه تفي الضان فلا نتفي بشرطه کا لو صرح ره فةال خذ هذا فرضاًولا ضان علىك » وان قال 
خذه فاجر به والر بح کله لي‌کان ابضاعاً لانه قرن به حك الابضاع فانصرف اليه فان قال مع ذلك 
وعليك ضمانه م يضمنه لان العقد بقنضي كو نه أمانةغير مضمو نةفلا بزول ذلك بشرطه ءوان‌قال خذه 
مارب والربح کله لك اوک ي فهو عقد فاسد وبه قال اا أبو حنيفة اذا قالوالربح 


مال قوم أن الر بح تابع لمال وحده منو ع بل ابع طا كا أنه حاصل e‏ فان شرطغبرالعامل لنفسه 
بل ي الر بح جز » وقال القاضي جوز اء على جواز تفاضليما في شركة المنان 
ولا أله شرط لنفسه جزء من الر بحلامفا ل لەم صح کا لو شرط ربح مال العامل‌النفرد»‌وفارق 
شركة المنان لان فا ملا منما غاز أن يتفاضلا في الربح اتفاضامما في الممل مخلاف ساسا 
وان جلا الر ا بنہما نصفين ول بقولا مضاربة جاز وكاٺل ابضاءا کا تقدم وان قالا مضاربة 
فسد العقد لما ذكرنا 
( فصل ) وقد ذ كر نا انحكم الضاربةحكم الشركة فبا للعامل ان بغعله اولا عله والذي اختاف 
فيه في حق الشر يكفكذلك في حق عامل المضاربة وهل لهأن بیع نساءاذا لېرنەعنە في رواتان راحداهىا) 
لبس له ذلك وبه فال مالك وابن أي للى والشافي لاله ائب في البيع فل جز له ذلك بغير إذن 
كالوكيل ء محقق ذلك ان الناثب ۷ا جوز له اللصرف الاب ا لحظ والاحتياطوف النسيئة تفر بر 
بالمال والثانية جوز له ذلك وحو قول ابي حنيفة وأختيار ان عقيل لان أذنه في الجارة والمضاربة 
يتصرف الى التجارة الحتادة وهذا عادة النجار ولاه يقصد به الربح والربحف‌النساء أك والمحك 
في الوكالة بمنو ع » ثم الفرق بين الوكالة المطلفة وا)ضاربة ان الوكالة المقصود منها تحصيل الفن غسب 
ولا تختص بقصد الربح فاذا أمكن تحصيله من غير خطر كان أولى ولان الوكالة الطلقة في الييع 


(المغنى والشرح الكير ) __جواز دفع الال إلى انين مضاربة في عقد واحد ‏ ١6ا‏ 
کله لي کان ابضاءاً صحبحاً لانه ايت له حک الابضاع فانصرف اله کالی قبلپا وقال مالك یکون 
مضار بة صحيخة في الصورتين لاا دخا في القراض فاذا و فک نه وهب الأاخر 
نصیبه ن ٍ صحة العقد . 

ولنا أن الضاربة تفتضي كون الربح ينها فاذا ا اخصا ص أحدها بار بح فقد شرط مااي 
مقتضى المقد ففسمد كا لوشرط ار بح كله في شركة المنان لا حدهاءوفارق مااذا م يقل مضاربة لان 
اللفظ ,صلح لا أثبت حکه من الا بضاع والقراض لاف ما اذا صرح الضار ٻةوماذ کر ه٠‏ لكلارصح 
لأن المية لا تصح قبل وجود الوهوب . 

(فضل) و جوز أن يدفم مالا الى انين مضاربة في عقد وأاحد فان شرط هيا جزءا من‌اار.ع نها 
نصفین جاز وان قال لکا کذا وکذا من الر بح وم بین کف هو کان نها نصفین لان اطلاق قوله 
ينها بقتضي التسوبة كا لو قال لمامله والربح بيننا وان شرط لاحدها ثلث الربح وللا خر رمه 
وجعل الباقي له جاز وپذا قال أو حنيفة والشانعي وقال مالك لا جوز لانها شريكان اا 
فلا جوز تفاضلما في الربح کشر بی الابدان 

و أن عد الواحد مح الاين عقدان غاز أن بش ترط في أحدها کنن الا خركا لوانفرد 
ولاہما يستحقان بالممل وها پتفاضلان يه غاز تفاضلها ي الموض کالا جر بن ولا اسړو جوب ‌التساوي. 
فيش ركة الا بدان بل هي کسئلتنا في جواز تفاضلها م الفرق بب ان ذلك عقدواحد وحذان‌عقدان 


تدل على ان حاجة الموكل الىالمن نأاجرة في جز تأ خيره خلاف المضاربةء فان قال له امل برأبك 
أو تصرف کف شنت فل ابيع اء وقال‌الشافہ ي لبس له ذلكلان‌فيهتدریرا أشبهما لوم يقل له ذلك 
ولنا أنه داخل في تموم لفظه وقرينة حاله تدل على رادا به في صفات الع وفي آنواع 
التجارة وهذا منپا فاذا قلنا اه اليبع نساء فالبیع صحبح و٥ہما‏ فات من‌المن لا بضمنه الا ان بفرط 
بیع من لا وق به أو من لا يعرفه فيضمن الفن الكسر على المشري وان قلنا لیس له اليم 
نساء فالیبم بإطللاه فمل مالم بوذن له فيه فهو كالييم من الاجني إلا على الروابة الى تقول يقف' 
يع الاجني على الاجازة فهمنا مثله ء وحمل كلام ارقي صحة الح فانه قال اذا إإع الضارب 
فساء بغي إذن ضمن وام بذ کر ار فساد الع وعلی کل حال بازم العامل الضمان لان ذهاب الثن حصل 
بربطه وان قلنا بفساد الييسع ضمن البيع بقيمته اذا تمذر عليه استرجاعة لف الييع او اماع 
المشري من رده اليه وان قلنا بصحته احتمل أن يضمنه بقيمته أ ضا لانه لم يفت بالييع أ كاز منبا 
e ee‏ و he e‏ 1 ۰ 2 
آلو حمل اى ب ن د ) 
(المخي والهرح الكبير) ٠‏ ` 0% 2 (الجزء الحاس) ٠‏ 


) حك ما إذا شرطا جزءاً من الرع لمیر المامل  ( المغنی والشرح اکير‎ a 

(فصل) وان قارض اثنان‌واحدا بالف هماجاز واذا شرطا لهرعحامتساویا منهاجاز وان شرط أحدها 
له الصف والاً خر الثلث جاز ويكون باقي ربح مال كل واحد منها لصاحبه وان شرطا کون الباقي 
من الربح ينها لصفين م مجز وحذا مذحب الشافمي وكلام القاضى بقتضي جوازه وحكي ذلك عن 
أي حنيفة وأي ثور 

ولا أن أحدها يبقى له من ربح ماله اللصف وال خر إبقى له الثلثان فاذا اشترطا النساوي فقد 
شرط أحدها للا خر جزءا من ربح ماله بغیر حل فل مج زکا لو شرط ربح ماله المنفرد 

(فصل) واذا شرطا جزء! من الر بح انبر المامل نظرت فان شرطاء لبد أحدهما أو امبدمما 
صح وکان ذلك مشر وطا اسیده فاذا جملا الر بح ينها وبين عبدم‌ما اثلا كان لصاحب المبد الثلثان 
وللا خر الثلث» وإن شرطاه لاأجني أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه #لاممالمامل 
صح وكانا عاملين» وان م يشرطا عليه علا م تصح المضاربة وهذا قالالشافمي و کي عن اصحاب لر أي 
أنه يصح واليزء المشروط له لرب اال سواء شرط افر نب المامل أو لقريب رب الال أو لا جني 
لان العامل لايستحق الا ماشرط له ورب الال بستحق الربح حك الاصل والاجني لا بستخق شیا 
لاه عا بستحق الربح ءال او عل ولس هذا واحدا منہما ها شرط لا ستحقه ا الرت 
الال کا لو رك ذکره 

ولنا أنه شرط فاسد يمود إلى الربح ففسد به المقد 5 لو شرط درام معلومة وإن قال لك 


(فصل) وهل له السفر بالال فيه وجاان (أحدهما) لوس له ذلك وهو مذهب الشافعي لان في 
السفر تغربراً امال وخطراً ولمذا برو : ان المسافر ومامعه على قلت الا ماوق الله . أي هلاك ولا 
جوز له التغربر الما بغير إذن مالكه (والناني) له السفر اذا م بكن مخوفا قال الفاضي قياس المذهب 
جوازه بناء على السفر بإلوديمة وهو قول مالك وح عن الي حنيفة لان الاذن المطاق تصرف الى 
ما جرت به الءادة والمادة جارية بالتجارة سفراً أو حضرا ولان المضاربة مشتفة من الفرب في 
الارض فلك ذلك عطلةما وهذان الو جہان في المطلقء فاما ان أُذن وره ر نھی عله اوخت رة 
دالة على أحد الامرين تمن ذلك وجاز مع الاذن وحرم مع النبي »ولوس له السفر في «وضع مخوف 
عى كلا الوجهين وكذلك لو أذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في ريق مخوف ولاالى بلد 
غوف فان فعلفپو ضامن نا لی لاھ جد کل ل ده 
( فصل ) وليس للمضارب ابيع بدون من الثل ولا ان بشاري بكار منه غا لا تغابن النای 
مثله فان فمل فقد روي عن أحد أن البيع يصح وبضمن النقص كاوكيل ولان‌الضرر نجير بضان 
النقص » قال شيخنا والقياس بطلان ابيع وهو مذهب الشافسي لانه يع لم بؤذن فيه اشبه 
الاجني ء » فى هذا ان تعذر رد اليبع ط شن افص اکا وان آم رده وجب ان کان باقاً أو 


(الغنيوالر حالكير) كون الخسران في الشركة علىقدر المالين __ 1٤۷١‏ __ 
الثثان عى أن تمطي امرأنك نصفه فنكذلك لانه شرط في اربع شرطالا ازم کان 8ر فاسداً 
والح في الشركة كالىك في المضاربة فا ذكرناء 

٠‏ (فصل) وال فيالشركة كالد؟ في اللضاربة في وجوبمعرفةقدر ما لكلواحد اا بح 
الا ألما إذا أطلتاها وم بذكرا الربح كان نيما على قدر المالين » وفي شنركة الوجوه يكؤن على قدر 
ملدكيها في المشرى لان هما أصلا برجعان اليه ويتقدر الربح به مخلاف الضاربة فانه لا مكن تقدير 
"الر بح فيما الال والعمل لكون أحدها من غير جنس الا خر فلا بعلر قدره منه » وأماشر كة الاہدان 
فلا مال فا بقدر الربح به فبحتمل أن يتقدر بالل لان عمل أحدها من جاس عمل الا خر فقد 
تساويا في أصل العمل فيكون ذلك أصلا برجم اليه وحتمل أن لا يتقدر به لان الممل يقل ويكاز 
ويتفاضل ولا بوقف على مقداره مخلاف المال فيعتبر ذكر الربح والمعرفة به ا في المضاربة والله ام 


( مسثلة ) قال ( والوضيعة على قدر الال ) 
ی الخسران في الشركة على كل واحد منہما بقدر ماله فان كان مالمامتساو افي‌القدر فالخسىران 


کي 
نها نصفین وإِن کان اثلا فاو ضبعة آل ل نمر في هذا خلافا بين أل الم وبه يقول أبو حنيفة 
والشافه ي غير هماء وقي شرکة الخوه تتكون الوضيعة على قدر مدکیها في المشاری سواء کان ارح 


ہما كذلك أو ۾ يکن وسواء کات الو ضعة تلف أو نقصان في المن عا اشریا به أو غر ذلك 


حح 


قيمته ان تلف وارب الال مطالة من شاء من المامل والمشتري فان أخذ من المشاري قيمته رجم 
المشتري على المامل بالأن وان رجع على العامل بقيمته رجم المامل على المشري بها ورد عليه المن 
لان الف حصل في بده اما ما پتغابن الناس ثله فلا نع مه لانه لا مكن اتتحرز منه واما اذا 
اشتری با کڑ من عن المثل بعين امال فهو كالبيع وان اشترى في الذمة ازم المامل دون رب الال 
الا أن زه فیکون له‌هذا ظاهرکلام ار قيءوقال !لقا ي‌ان أطاق‌الشراء وم یذ کررب الال فكذلك 
وإن صرح للباثع اني اشرية لفلان فالبيع باطل أبضاً 

( فصل ) وهل له ان يدم ویشري بفیر نقد البلد؟ على روایتین اصحہما جوازه‌اذارأیالصلحة 
فيه والربح حاصل به کا جوز ان بیع عرضاً بعرض وبشتره به فان فلا لا ملك ذلك ففعل 
که حک مالو اشری أو باع بغیر من الثل» وان قال اعمل برأيك فاه ذلك وهل له المزارعة 
محتمل ان لاء! كا لان المضاربة لا يغهم من‌اطلاقبا المزارعة وقد روي عن احمد رحه الله فيمن دفع 
اى رجل الفا وقال اجر فيا ٤ا‏ شت فزدع زرعا فربح فيه فالمضاربة جاثزة والربح بشما فال 
القاضي ظاحر هذا ان قوله اجر بما شت دخلت فيه الزارءة لاما من الوجوه التي ببتغى بها الغاء 
فعلي هذا لو توى الال في المزارعة لم پازمه ضما نه 


۸ بطلانالقراض‌اذا شرطا حدهااوکلاها تسه درام معو مة (المعوالشسعالكي) _ 


والوضيعة ة. المضاربة على الال خاصة ليس على العامل عنما شيء لان الوضيعة عبارة عن نقصان رس 
امال وهو ختص ملك ربه لا شيء للمامل فیه‌فیکون نقصه من ماله دون غیره واا بشرکان فا محضل 
من الناء فأشبه المساقاة والمزارعة فان رب |لارض والشجر بشارك العامل.فا محدث من الزرع والثر 
وإن تاف الشجر أو حلك شيء من الارض بغرق أو غبره م يكن على العابل شيء 


3 سثلة) قال (ولا جوز أن مجمل لا حدمن ا لشرکاء فضل درام) 

وجاته أله مى جعل نصيب أحد الشركاء درام مبلومة أو جعل مم نصيبه درام مثل أن. بشرط 
نفسه جزءا وعشرة درام بطلت الشركة قال ان النذر أجع كل من تحفظ: عنه من أهل الع عى 
[بطال القراض إذا شرط أحدهما أوكلاهما ةسه دراه «علومسة ومن حفظا ذلك عه مالك 
والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» والجواب ف لو قال لك نصف الربح إلا عشرة 
درام أو نصف الر بح وعثرة درام كالجواب فا إذا شرط درام مفردة وما م يصح ذلك ملين 
(أحدهما) أنه إذا شرط درام معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على يع ااربح واحتمل 
أن لا پر حا فأخذ من رأس الال جزء| وقد بر بح كثرا فيستضر من شرطت له الدرام (والاي) 
أن حصة العامل يذتي أن تكون معلومة بإالاجزاء لا تمذ ركونما معلومة بإالقدر فاذا جات الاجزاء 


( فصل ) وله ان يشتري العيب اذا رأى المصلحة فيه لان المقصود الربح وقد يكون الربح في 
لمعيب فان اشتزاه بظنه ساجا فبان معيبا فله فمل ما برى فيه المصاحة من ردهأوإمساكه وأخذ الارش. 
فان اختاف امامل ورب الال قي الرد فطابه أحدها وأباه الا خر فعل ما فيه النظر والحظ لث 
المقصود تخصيله قيحمل الان على ما فة الحظ »> وأما الأمريكان اذا اختلفا قي رد الحيب فلطالب الرد 
رد لصييه وللا خر مساك نصدهة الا أن لا ب البائ ان التشمراء ها فلا بازمه ول رد بضه لان 
ظاهر الحال ان المقد لمن وليه فل ع إدخالالضرر على 8 تعض الصفقة علبه» ولو أراد الذي ولي 
المقد رد بض المييع وإمساك العض فان حكه حك مانو راد شربكة ذلك على ما فصاناه 

((فصل) قال الشيخ رضي اله عنه (ولوس لاعامل شراء من يعت علن رب الال ) لان فيه ضرراً 
ولانة لاحظ لتجارة فيه فان اشتراه باذن رب ا1ال صح لاه ,صح شراؤه. بفسه فاذا اذن لغیره یه 


جاز وبعتق عليه وتنسخ المضارة قي قدر منه» وان کان في الال رنح زجع العامل محصته منه فان کان 
فين إذن زب الال احتمل أن 2 الشراء اذا كان القن عا لان العامل‌اشتری ما لیس لان شريه 
فھو کا لو اشترى شيا با كث من عنه ولان الاذن في المضاربة إا بنضرف الى ما جكن يعه. والربج 
فيه ولي هذا كذلك » وان كن اشراه في الذمة وقع الشراء لعاقد ولیس له دف العن من مال 
المضاربة فان فمل ضمن وحذا قول الشافمي وأ كز الفقراء > وقال القاضي ظاعز كلام أحدضحة الشراء 


ضبان المضارب اذا باع نسيثةأوبيرإذن ۹ 


(المخنى والشرح الكبير ) 

فسدت کا لو جپل القدر فبا يشرط أن بون مماوما به ولان المامل متى شرط اتفه درام مملومة 
رما توان في طاب الر بح اعدم ادته فيه وحصول تفه لغپره حلاف ما إذا کان له جزء من الربح 
( فصل ) وإن دفع اليه ألفين مضاربة على أن کل واحد منپما رع اف أو علىأن لاحدها رج 

أحد التوين او ربح احدى السفرتين او ربح تجارته في شبر أو ام بمينه ومحو ذلك فسد ابرط 
والضاربة لا نه قد پر بح في ذلك المعان دون غيره وقد بزبح في غیره دو نه فییختص أحدهابار بح وذلك 
e hE‏ ال ركةولا نمل في هذا خلافا وان دفع اليه الفا وقال لك ربح نصفه م جز وبهذا قال 
الشاي وتال ابو حنيفة واپو ثور عجوزلان صف ربحه‌هو ربح نصفه غاز شرطه کا لوعبر عنه پبارته 
الاخرى: ولنا أنه شرط لاحدها ربح بعض الال درن بض وكذلك جمل الاخر فم جز کا لوقاللك 
ربح هذه الجسماثه ولانه عكن أن بفرد تصف الال فير بح فيه دون الصف الاخر مخلاف نصف 


ارح فانه ل۷ ودي الى انفرآده برح يءُ من الال 
ل(مثلة ) ( قال والمضارب اذا ع بسيثة بفير مر ضمن في ادي الروا وأبتين 


O 
وله ان المضارب وغبره من اشر اء اذا نص له ى فقال نقدا أونسيثه أو قال نقد‎ 


لاه ۾ مال متقلوم قابل لمقود فصح شراؤه کا لو اشری‌من نذر رب الال عتقه ویعتق ق على رب ا1ال 
وتنفسخ المضاربة فيه وبازم المامل الفمان على ظاهر كلام أحد عل بذلك أو جل لان مال المضاربة 
لاف سیه وا فرق فالالا الموجب للةمان بان الم والجل ويضمن قيمته في آحد اوجرن 
لان اللاك ثبت فه ثم تاف أشبه مالو أتلفه بغعله والثاني بضمن .النمن‌الذې اشراه بهلان‌التفر بط منه حصل 
بااشراء وبذل الثمن فا تاف با لشر اء فیکان ءاي هان مافرطفیه‌ومتی ظہر في ا لمال ر بح فلاعامل حصته منه 
وقال أبو بكر ان م بعل العامل أنه يعتق على وب الان م يضمن لان التلف حصل لحنى في المبيم 
م بعلم به فل ن ای | عل عيبه فتلف به قال وپتوجه أن لايضمن ون عر ۰ 
( مث ) ( وإِن اشتری امرأته صح وانفسخ نکاحها) 
لانه ملکپا فان کان قبل الد خول فهل بازم الزوج نصف الصداق ٩‏ فيه وجان یذ ک رانف 
بعد إن شاء الله تعالى » فان قلا بازمه رجع به على المامل لاه سهب لقربره عليه فرجع عليه 6 لو 
أفتندت امرأًة نكاحهبالرضاع »> وإن اشترى زوج ربة امال صح والفخ الكاح لاا ملكت زوجپا. 
وهذا قول أبى حنيفة وقال الشافمي لا ,صح الشراء إلا أن بكون ناما لان الاذن إجايتناول شراء 
مالافيه حظ وهذاالشزاء يضر مالانه يفسخ تكاحما وطس امن اغف والكرة زح قر أا 
وا انه اشتری.ماجکن طلب ااربح فيه فجاز کا لو اشترى أجنياً ولا ضان على العامل فيا 
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البلد أو دکر قدا غیره جاز وم تز مخالفته لانه متصرف بالاذن فلا يتصرف في غب ما اذن له فيه 
كال وكيل ولان ذلك لاعنع مقصود المضار بةوقد بطلب بذلك الفائدة في العادةء وإن اطلق فلا خلاف . 
في جواز ابيع حالاءوفي ابيع نسيثة روابتان (احداها) ليس له ذلك وهو قول مالكو ابنأ لیل والشافمي 
لانه ناثب في الببع فل جز له البيع فسيثة بغير أذن صربح فبه كال وكيل » وذلك لان الناثب لامجوز له 
التصرف الاغلى وجه الظ والاحتياط وفي السيثة تغر ير بالمال وقرينة الحالتقيد مطلق الكلام فبصير 
کانەقال مه حالا (والثانية) انه جوز له‌البیع نساء وهو قول اي حنيفة واختیار ان‌عقیللان أذ نهف التجارة 
والمضاربة ينصرف الى النجارة المعتادة وهذا عادة النجار ولانه يقصدبه ااربح والربح في الذساء اكاز 
ويغارق الوكالة المطلةة فما لا مختص بقصد الر بح واما المةصود محصيل الفن سب فاذا امكن نغصيله 
من غير خطر كان اولى ولان الوكالة المطلقة في البيع تدل على ان حاجة الموكل الى الفن ناجزة فل 
جز تأخيره مخلاف الضاربة وان قال لهاعملبراً ايك فله البيع نساءوكذلك اذا قال له تصرف کف شثت 
وقالالافمي لیس له الیم نساء في الوضین‌لان فيه غررا و لو م بقل له ذلك. ولا انهداخل قي 
تموم لفظه وقربنة حاله تدل على رضائه برأبه في صفات‌اليبع وفي أ نواع الجارة وهذا منما فاذ| قاتا له 
البيع نساء فالم صحيح ومپا فات من الوُن لابازمه ضانه الا ان يفرط بیع من لايوثق به او من 
لايعرفه فيازمه ضأن امن الذي انكر على العتري وان قان ليس له.البيع نساء فالبيع باطل لا فمل ل 


بوت من المهر وبسقط من النفقة لان ذلك لا بعود الى المضاربة واءا هو بسبب آخر ولا فرق بين 
شراثه فن الذمة أو بعين الال . 

( فصل ) وان اشترى الأذون له من يعتق على رب امال باذنه صح وعتق فان كان على المأذون 
له دين بستغرق قيمه ومافي ديه وقلنا يتعلق الدن رقبته فعليه' دفع قيمة العبد الذي عتق الى الغرماء 
لاه الذي أتلف عليه التق وان نپاه عن الشراء فالشراء باطل لانه ٤ک‏ بالاذن وقد زال بالنهي 
وان أطلق الاذن فقال ۴1 الطاب صح شىراؤه لانمن يصح أن بشتر به السید صح شر اء المأذون له 
كالاجنى وهذا قول أبي حنيفة إذا أذن له في النجارة وم يدقع اليه مالا وقال القاضي لابصح لان 
فيه اتلافاً عى السيد فان إذه يتناول مافيه حظ فلا يدخل فيه الاتلاف » وفارق عامل المضاربة لابه 
يضمن القيمة فيزول الضرر وللشافعي قولان كالوجبينء وان اشترى اءرأة رب الال أو زوج ربة امال 
فہل یصح؟ على وجپین أبضاً کشراء من بمتق بالشراء 

( مسثلة ) ( وان اشترى المضارب من بعتق عليه صح الشراء) 
فان م بظپر قي المال ربح لتق منه شيء وان ظهر فيه ربح ففيه وجپان مبنبان ءلى امامل متى بلك 
ارح۲ فان قلنا لک بالقسيم ةم تق منه شيء لانه مالکه وان قلنا عا که بالظہور ففیه وجپان : 
( أحدها ) لايمتق وهو قول ای پکر لانه لم یم ملکه عليه ا-كون الربح وقابة ار أس الال ف ,تق 


(المغنيوالشر خ الكييي) امتناع السفر بالمالعى المضارب والمذاهب‌فيه ١ه١‏ 
مام بؤذن له فيه فاشبه الييع من‌الاجني الا علي‌الرواية الى تقول بقف بيع الا جني على الأجازة فهينا 
مثله وحتمل قول الخرقي صحة البيع فانه إما ذكر الضان وم بذكر فساد البيع وعلى كل حال يازم 
المامل انضان لان ذهاب الن حصل بفريطه فان فلنا بفساد البيع ضمن المبيع بقيمته إذا تعذر عليه 
اسرجاعه إما نلف المبيع او امتناع المشري من رده اليه » وإن قلنا بصحته احتمل أن بضه 
بقيمته أيضا لانه م يفت باليع اكش منبا ولا بنحفظ بتركه سواها وزيادة الفن حصات بفربطة 
فلا بضمنها وا حتمل‌ان يضمن الُن لانه داتع وات بتفربط الباثم وإن کین عن ا بدو 
انتقل الوجوب اليه بدليل انه لو حصل المن ٰ شن غ 

( فصل ) ولس له السفر بالال في احد الوجهين وهو مذهب الشافعي لان في السفر تغريراً 
لمال وخطرا وغذا بروى : ان السافر وماله لعلى قات إلا ما وقى الله تمالى . اي هلاك ولا جوز له 
اتغرير الال غير إذن مالكه والوجه الثاني له السفر به اذا م يكن مخوفا قال القاضي قياس المذهب 
جوازه اء على السفر بالودية وهذا قول ءالك ويحكى ذلك عن ابي حنبة.ة لان الاذن المطلق 
تصرف إلى ١ا‏ جرت به المادة والمادة جاربة بالةجارة سفرا وحضرا ولان المضاربة مشتفة من 
الضرب في الارض فلك ذلك مطلقا وحذان الوجان في المطلق. فأءا إن اذن في السفر او هى عنه 


ذلك ( واكافي ) يعنق بة در حصته من الر بح ان کان مسرا و قوم عليه باقية ان کان مزا 
لانه ملکه بغعله فعتق عليه کا لو اشراه ماله وهذا قول القاضي ومذهب أصحاب أي حنيفة ا-كن عند م 
پستسعی في بقیته ان کان ممسراً وٿا رواية کقوهم وان اشراه ولم بظپر ربح م ظهر بمد ذلك 
والمہد باق في النجارة فهو كالوكان‌الر بح ظاهراً وقت الشراء وقال الشافمي إن اشتراه بعد ظهورالر بح 
لم يصح في أحد الوجبين لانهيؤدي إلى أن ينجز المامل حقه قبل رب الال 

ولنا انہما شریکان فصح شراء کل واحد منھا من یمق عليه کشر یکی الان 

( فصل ) ولوس لمضارب أن شري بأ کژ من رأس الال لان الاذن ماتناول أ ك منه فاذا 
کان راس الال الفا فاشری عبداً بالف م اشری عبداً آخربعین الالف فا اشراء‌فاسد لانه‌اشتری 
مال ستحق تسليمه في الع الاورلء ون اشتراه في ذمته صح ااشراء والميد له لانه اشری ني ذمته 
لفیره پغیر إذ نهني شرا ئه فوقع له و هل بقف على [جازةرب ا لمال 1 علي روا یتین ومذهب الشافم یکنحوماذ کنا 

( فصل ) وليس للمضارب وطء أمة المضاربة سواء ظهر ر بح أو لا فان فمل فعليه المهر والتعزر 
وان علقت منه ولم بظپر في الال رج فولده رقیق لامها علقت منه في غير ملك ولا شبېة ملك ولا 
تصير أم ولد له لذلك وان ظبر في المال ربج فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتها ونحو ذلكفال 
سفیان واسحاق وفال القاضي إن م يظېر ربجم فعليه‌الد لا نهوطىء فيغيرملكولاشبپةملك والمنصوص 


0 فروغ في احکام السفر مال القراض ( المح والشرح الكير ) 


أو وجدت رة دالة عى احد الامررن تعين ذلك ول بت ما امر به وحرم مامي عنه »ولیس له السفر 
في موضع وف على الوجهين جميعا وكذلك او اذن له في السفر مطلقا م يكن له السفر في طربق 
عخوف ولا الى بد خوف فان فعل فهو ضامن لا تلف لا نه متعد بفعل مالس له فعله » وان سافر في 
طرق آمن از ونفقته في مال فضسه وڄذا قال ابن سیرین واد بن ای سايان وهو ظاهر مذهب 
الشافمي » وقالا لجسن والنخمي والاوزاعي وءالك واسحاق وأبو ثور وأصحاب الراي فق من الال 
امروف اذا شخص بهءعن اليلد لان سفره لاجل الال فكانت نفقته من كأ جرال جال . ولنا ان فته 
خصه فكانت عليه كنفةة اروا ر الطب وءن الطب ولاأنه دخل عنی أنه پستحق م من الرح 
الجزء المسى فلا يكون له غیره ولا نه لو استحق الفقة اففیالی‌أن مختص بار بح اذا ج ربح سوی 
ماانفقه » فاما إن‌اشترط له النفقة فلهذلك وله ماقدر له من‌ما کول وملبوس وم‌رکوب وغره قال | جمد 
في رواية الاثم احب الي أن بشترط نفقة حدودة وان أطلق صح نص عليه » وله تفقته من الأ كول 
ولا کسوة له قال أحد اذا قال له نفقته فانه نفق قيل له فيكنسي قال لا اما له النفقة وان کان سفره 
طویلا حتاج الى مجدید كسوة فظاهر كلام حد جوازها لانهقيلله فل بشترط الكسوةالا انهفي بلد بعيد 
وله مقام طويل محتاج فيه الى كسوة فقال إذا أذن له في النفقة فمل ما م حمل على مال الرجل ولم 
يكن ذلك قصده هذا معناه وقأل القاضي وأ بو الحطاب اذا شرط له الثفقة فله جيع نفقتهمن مأ كول 


عن احد أن عايه التعزر فقط لان ظبور الربح بني على انقو وهو غير متحقق لاحةال أن السلع 
تساوي أ کار عا قومت به فيكون ذلك شبة في درء المد فانه بدراً بالشبپات 

( فصل ) وليس ارب الال وطء الامة أيضاً لانه ينقصما إن كانت بكرا ويعرضها للخروج من 
المضاربة والثاف فان فمل فلا حد عليه لاما لك فان أحبلها صارت أم ولد له وولده حر لذلك 
ونخرج من المضار بة وتحسب قيمتها و بضاف اليما بقية الال فان كان فيه ربح فلاعامل حصته مه و ليس 
لواحد منها زو .ع الامة لانه بنقصها ولا مكاتبة المد لذلك وان اتففا عليه جاز لان ا مق هما 

( فصل ) وليس المضارب دفع الال مضاربة بفير اذن نص عليه امد في رواية الاثرم وحرب 
وعبداللة » وخرج القاضي وجين في جواز ذلك باء على توكيل الوكيل ولا ,صح هذا التخريج 
والقیامن لانه آنا دفع اليه امال هنا لبضا رب به ودفعه الىغبزه مظاربة مخرجه عن کوه مضارباً له 
سخلاف الوکیل ولان هذا يوجب في الال حقاً لفیره ولامجوز امجاب حق في مال السان بغر اذ نەویذا 
قال أو حنبفة والشافمي ولا يعم عن خيرم خلافبم ان قل قرافت امال ولا ظهر فيه رح رده إلى 
ماک ولا شيء له ولا عليه وإن تاف أو دځ فيه فقال الشريف أبوجفر هو في الضان والتصرف 
E‏ مطالبة من شاء متها برد امال إن کان باقاً وزد بدله إن تاف أو تمذر رده 
فان طالب الأول وضمنه قيمة الثا لف وم يكن اثناني عر ال حال م يرجم عليه شيء لاله دفمه اليه على 


(الغى ى والشرح الكبي) الكبر) الأ مورالى بتع على اللضارب ویکون حکه فیا حکم الوکیل of‏ 


أو ليوس ا ا ت فق على معنى ما كان فق على لقسه غير متمد باانفقة ولا مضر الال 
ولم يذهب أاحمد الى تقدير الثفقة لان الاسعار تاف وقدنقل وقد قکاش» فان اختلفا فيقدر الفقة 
فقال ابو الخطاب يرجم في القوت الى الاطمام في ا-كفارة وفي الكسوة الى أقل ملبوس مثله فان 
کان معه مال لنفسه مع مال المضار بف او کان معه مضار بة اخ ۴ بضاعة لا خر فالفقة على قدر 
مالين لان الفقة اماكانت لاجل السفر والسفر لما لين .فيجب أن تكون النفقةمقسومة على قد رها 
الا ان يكون رب المال قد شرط له النفقة مع عامه بذاك» ولو أذن له في السفرالى موضع معين أوغير 
معين م لقيه رب امال في السفر اما بذلك الموضع أو في غيره وقد نض الال فأخذ ماله فطا لبه العام ل 
بنفقة اأرجوع الى بلده م يكن له لانه اما استحق النفقة ماداما في القراض وقد زال فزاات النفقة 
ولذلك لو مات م حب كفینه» وقد قیل له ذلك لا نه کان‌شرط له نفقة ذها بهورجوعه وغیره بتسفیږه . 
الى الموضم الذي أذن له فيه معتقدا أنه مستحق انفقة ذاهبا وراجما فاذا قطع عنه النفقة تضرر بذلك 
( فص( ) وجک الضارب حکم الوکیل في انه لوس له ان بيبع بأقل من تمن الى ولا يشتري 
بأ کن نه عا لا يتغابن الناس بثله فان" فعل فقد روي عن أحمد ان الب م ,صح ويضمن‌النقص لان 
الضرر بنجبر إضان النقصءوالقباس ان البيع بإطل وهو مذحب الشاضيلا نه بيع م بؤذن له فيه فأشيه 
يع الاجني» على هذا ان تعذر رد ابيع ضمن‌انقص أبضا وان أمکن رده وجب رده ان کان افا 
وجه الامانة ون عل رجم عليه لاله تقض مال غیره على سبیل العدوان وقد لف 2ت ده فاستقر عليه 
اه وإن ضءن الثاني مع علمه ا حال مرجع على‌الأول وإن ٰ لع فكذلك في أحد الوجہين لان 
اناف حصل بيده فاستةر الضمان عليه » والثاني إرجع عليه لانه غره أشبه المغرور بحربة أمة وان رڅ 
فالر.عم للمالك ولا شيء لامضارب الاول لاله ج نوجد منه مال ولا عمل وهل لثالى أجرة مثله ۴ على 
رواتین (احداها) له ذلك لانه تلفي مال غیره پموض م بل له فكان له أجر مثله كالضار بةانفاسدة 
(والتا ڼه) لا ثيء له لاه لي مالغيره إغيرإذن اشبه الغاصب» وفارق المضاربة لابه حلفي مالهباذ نه 
وسواء اشتری بعین الال أو في الذمة وحتمل ا إن اشتری في الذمة بكون الرع لانرج فااشتزاء 
في ذمته ¢ 3 بقع الشراء ره ليره فاشبه مالو ينقد لن من مال المضاربةء قال الشر يف أ بوجەفرهذا 
قول 1 کرم بعني قو قول مالك و أي حنيفة و الشافعى ومحتمال آنه إن کان انا الخال فلاشيء اعام لکالناصب 
وان جهل الال فل أجر مله رج به على الفاصب الاول لانه غره واستعمله بعوض ۾ سل له ف_کان 
اجره عله کا لو استعمله في مال نفسه وقال الةاضي إن اشترى بين المال فالشر اء باطل ون اشتری 
في الذمة ثم نقد الال وکان قد شرط رب امال للمضارب الصف فدفعه | اضارب إل آخر على أن 
ارب الال النصفوالنصف الاخر ينها فهو علىماانفقوا عليه لان رب الال رضي صف الرخفلايدقع 
(المغني والشسرح الك ٠‏ (۲۰) (ال جره الخجاس). 


٤€‏ حك بيع المضارب وشراله بير نقد الاد (الغني والشى الكي) 
أو قيمته ان كان تالفا وارب الال مطالبة من شاء من العامل أو المشتري فان أخذ من المشتري قيمته 
رجع المشتري على المامل بان وان رجع على الءامل بقيمته رجع العامل على المشتري بها ورد عايه 
الفن لان الننف حصل في a‏ مایتغاین الناس مثله فغیر منوع منه لانه لا مكن التحرز منه وأا 
اذا اشترى با كر من عن المثل بعين الال فهوكالييع وان اشترى في الذمة ازم المامل دون رب 
امال الا ان مزه فیکو نله هذا ظاهر کلام الرتيءوقال فاضي انأطلق الشراءوم يذ كررب الال 
فكذاكوان صرح للباثع اني اشتربته لفلان فالييع باطل أبضا ' 

(صل) وهل له ان يبيع وبشتري بير نقد اللد؟ على روابتین (الاولی)جوازه‌اذا رأى اإاصلحة 
فيه والرح حاصل به کا جوز ان بیع عرضا بمرض ویشتریه به فان فلنا لا لك ذلك ففعله که 
حکې ما لو اشترې أو باع بغر من المثل وإن قال له اتل برأبك فله ذلك وهل له الزراعة 7 محتل 
أن لا ملك ذلك لان المضارية لا يفم من اطلاةا الزارعة وقد روي عن احمد رحمه اله فیمن دفع 
الى رل ألفا وفال اتجر فيا ا شات فزرع زرعا فرج فيه فالمضاربة جائزة والر بح ينها قالالفاضي 
ظاهر هذا ان قوله اتجر عا شت دخات فيه المزارعة لانها من الوجوه التي : ببتغی ما الفاء وعلى 
هذا لو توی الال كاه ني المزارعة باز مه ضا نه 

( فصل ) وله ان بشتري الءيب اذا رأي المصلحة فيه لان المقصود ارح وقد يكون الزج في اليب 
اليه أ كث منه والماملان على ما اتفغا عليه وهذا قول الشافمي القد و ليس حذاموافقالاصول المذاحب 
ولا نص احد فان امد قال لایطیب اار ج امضارب ولان ا لمضارب الاول لیس له عمل ولامال. ولا یشتحق 
الر.م في المضاربة إلا بواحد منها والثاني تمل في مال غیره بني اذه ولا شرطه' فل يستحق ماشرطه 
له غیره کا لو دفع اليه الفاضب مضاربة ولاه م بستحق ما شرطه له رب الال في المضاربة الفاسدة 
۳ شرطه له غبره بغر إذه أولى . 

(فصل) فان أذن رب الال في ذلك جازنص عليه امد ولام فيه خلا ا ویکون ااضارب الاول 
وکیل رب الال في ذلك فان‌دفعه إلى آخر و بشمرط لنفسه شيئاً »ن | ار کان خیحاًو إن شرط لنفسه شيثامنه 
,صحلا نه لس من جېته ال ولا لوا ارعاما يستحقاو احدمنهافان‌قالاعل‌پراً أيك أو ياأرا كال جاز له 
دفعه مضار بة نص عله لاه قد ریأن» بدقعه الىأ صر مه وحتملأنلامجوز لەذلك لان قوله اتل را ك 
يعني في كفية المضاربة والبيع والشراء وأنواع التجارة وهذا حرج .به عن المضاربة فلا يتناوله إذنه 

( فصل ) وليس له أن خط مال المضاربة عاله فان فمل وم يمين ضمنه لانه أمانة فهو كلوديمة 
فان قال له اتمل برأيك جاز ذلك:وحو قول مالك والثوري واصحاب‌الرأي وقال‌الشانمي ليس ذلك 
وعليه الضان ان فعله لان ذلك لس من التجارة 

ولا اله قد بری اخلط أصلح له فيدخل في قوله عل برأيك وهكذا القول في المشارکة به لس 
له فعلپا [لا ان قول له اعل برأیك نیلک 


(المغي والشرح ٠‏ الكير ) لبس لمضارب أن بشتري من تق على رب الال ٠١١‏ 
فان اشتراء بظته سابا نبان سیا فله فل ما بر امضاحة فيه من رده بالعیب او امس اکهوأخذ ارش 
اليب فان اختلف المامل ورب الال في الرد فطا لبه أحدها وأباه الا خر فمل )١‏ فيه النظروالحظ 
لان المقصود صل الحظ فحتمل الاس دلي »ا فيه الحظ وأما الشركان اذا اختلفا قي رد الععب 
فاطا لب الرد رد نصيبه وللا خر اماك اصيبه الا أن يكون الباثم م بل ان الشراء هما جيم فلايازمه 
قبول رد بدضه لان ظاهر الحال ان العقد من وليه فر جز ادخال الضرر على الباثع بتعيض الصفقة 
عليه ولو أراد الذي ولي القند رد بض المييم وامساك الب ض كات حكمه حكم مالو أراد 
شر بک ذلك على ما فصاناه : 

(فصل)وليس له أن يشتري من بمتق على رب الال بفير إذنه لان عليه فيه ضررا فان اشتراه 
باذن رب الال صح لانه جوز أن يشتربه بفسه فاذا أذن ادره فيه جاز ويمتق عليه وتنفسخ المضاربة 
في قدر نه له قد تاف وبكون مسوا على رب الال فان كان عله كل الال انفسخت المضاربة 
وإن کان في الال ربج رجم ال امل حصته منه وان کان بير إذن رب امال احتمل أن لا,صح‌الشراء 
إذاکان الأُن عنا لان العامل اشترى ما ليس أن بشتردة فكان عنزلة مالو اشترى شيا ا با کا من نه 
ولان الاذن في المضاربة ١1‏ تصرف إلى ما کن ببعه والربح فيه فلا پتناول غبرذلك وإن‌کان اشتزاه 
في الذءة وقع الشراء للماقد وليس له دفع الأن من مال المضاربة وان فمل ضمن و ذا قال الشافمي 


ک2 


(فصل) ولوس له شراء خر ولاخزر سواء کانا مسامین أو کانأحدها مسلما فان فمل فعاية الضمان 
وبه قال الشافعي 'وقال أ بو حنيفة إن كان المامل ذمياً صح شراؤه لالخمر وبيعه إيإها لان اللك عذده 
بنتقل الى الوكيل وحقوق القد تعلق به وقال أبوبوسف وعحد يصح شراؤه إياها ولايصح يمه لاله 
بیع مالیس جلك له ولاموکله 

ولا أنه ان کان المامل مساماً فةد اشترى خْراً ولا بصخ ان بشتري را ولا بيه وا نکان ذماً 
فقد اشتری اسل مالا ,صخ أن عله ابداء فلا ,صح کا لو اشترى الخزر ولان ار حرمة فل صح 
شراۋها له کالزر والمیتة ولان مالا جوز بیعه لا جوز شراؤه کاليتة والدم وکا جاز في‌الشرکة جازفي 
ااضاربة وما جازفي المضاربة جأز في |( ش رکذ وما منم في إحداها مع منه ا له 
ومبنى كل واحد مها على الوكالة والامانة 

ل( مسثلة ) (و ليس للمضارب أن بضارب لا خر اذاكان فه ضرر على الأول فان فعل رد نصيبه 
من الربح في شركة الاول ) . E Ee‏ 

وجل ذلك أنه اذا أخذ من إنسان مضاربة م أراد أخذ مضاربة من آخر بإذن الأول جاز 
وكذلك ان ۾ باذن وم کن عليه ضرر بغیر خلاف عامناه فان کان فيه ضرر على الاول وم باذنمثل 
أن يكون الال الثاني كثيراً يستوعب زمانه فيشغله عن النجارة في الاول أو بكون الال الإول كثيراً 


0 شراه المضارب ام اة رب الال وصحته (المخى والرح الكير) 


واک اافقباء وتال E‏ أحخد عحة الشراء لانه مال متقوم قابل العقود فصح شرا .6 
لو اشتری من نذر رب الال اعتاقه و بعتق على رب الال واشفسخ االمضاربة فيه ويلزم العامل ضمانه 
عل اهر کلام جدع. بذلك أو جپل لان مال المضاربة تلف بسیبه ولا فرق في الاتلاف الموجب 
لضان بين الم والېل وفيا بضمنه وجپان (أحدها) فبمته لان للك بت فيه م تاف فأشيه مالو 
أتلفه عله ( واثاي ) الثمن .الذي اشتراه به لان التفر بط منه حصل بالشراء وبذل القن فا اف 
.بالشبراء فکان عليه ضبان مافرط فيه ومتی ظهر في المال ربح فللعامل حصته منه وقالأبو یکر انم یکن 
المامل الا بانه يعتق على رب المال م يضمن لان الناف حصل لعنى في المبيع م يعم به المشتري غل 
بضمن کا لو اشتري معیبا م بعلم بعیبه غټاف به قال وپتوجه أن ل ضمن وان ۴ 

(فصل) وان اشتری امرأة رب المال صح الشسراء وانة خ اذكاح فان كان بل الدخول فمل يازم 
الزوج نصف الصداق؟ فيه وجران دکرناما في غر هنا ادت فان فلا بازمه رچم به على المامل 
لانه سنب تقریره عليه فر جع مايه ک) لو أفسدت امرأة نکاحه بالرضاع وان اشترى زوج ربةالمالصح 
الشراء وا فسخ النكاح لاما ملكت زوجبا و هذا قال أبو حنية ة وقال الشافعي لا يصح الشراء اذا 
کان بر اذا لان الاذن اما پتناول شراء مالا فيه جظ وشراء زوجا يضرا لانه فسخ ا 
ويضر بها ويسقط حقبا من النفقة والكسوة فم يصح كشراء | نها 


: 


متي اشتیل عله بنیره انطع عں بش تصرفاته ۾ جز ذلك وقال RT‏ 
به منافعه کاپا فل نع من المضاربة كا لو ج يكن فيه ضرر وكالا جير المشرك 
ونا أن الضاربة على الحظ والنياء فاذا فمل ما تمه م جز له كا لو أراد التصرف بالغبن وفارق 

مالا ضرر فيه فعلى هذا ان عل وربح رد الربح ئي شركة الاول وليقسمانه فبنظر ماربح في امضاربة 
إلثانية فیدفع الى رب الال مه تصييه واجذ المضارب نصبه من الربح فيضمه الى ربح المضاربة 
الاو لى وبقا عه ارب المضاربة الاولى لانه انتجق حصته من الربح بالنفعة التي استحقت بإلعقد الاول 
فسكان بينها كربح المال الاول فأما خصة رب الال الثاني من الربح فيدفم اليه لان المدوان من 
الضارب لا بسقط حقق رب الال اثائي ولا لو ردنا ربح الثاني كله في الشركة الارلى لاختص 
الضرر برب المال الثائي وم يلحق المضارب شي من الضرر والءدوان منه بل ريا افع اذا كان فد 
شرط .الال النصف والثاني النلث ولانه لا محلو إما أن ححكم بفساد الضارية الثانية أو بصحتها فان 
كانت فامدة فالر بج كله أرب الال والمضارب أجر مثله وان حكنا بصحتها وجب صرف حصة رب 

امال اليه إمقتضىالمقدومو جب النبرط قال شيخنا : والنظر بقتضي أن لا ستحق رب المضاربة الاولي من رع 
الثانية شبقاً لإنه أا يتحت ءال أو تحمل وم يوجد واحد منها وتمذي المضارب اما هو بتراك المبل 
واشتفاله عن الال الإول وذلك لاإوجپ عوضاً كا لو اشتغل بالمبل في مال نفسه أوأجرلة-ه أو ترك 


ولناأتة اك شتری Te e‏ اجنيا ولا خان عل انتا 
بقوت من.المهر ويسقط من اللفقة لان ذلك لا ود إلى المضاربة ولغ هو يسبب آلخر ولا فزق 
بين شنراثه في الذمة وبين الال 

(فصل) وان اشری ال اذو ن له من عق على رب الال باذنه صخ وعتق فان کان عل الأذون: 
دن ستغرق:قنمتة وما في بده وقلا تعلق الدن ار قته فملىه“ دقع قنمة العند الذي عن عت إلى افر ماه 
لانه الذي أتلف ایهم بالعتق ون ہاه عن الشراء فاانمراء باطل لانه پلک بالاذن وقد زال باي 
وان أطلق الان فقال أبو الطاب ,صح شراڙه لان من صح أن بشتره' اليد صح شراء الأذون 
لکلا جلي .وها قول أن حنيفة اذا اذن له في النجارة وم يدفم اليه مالا وقال الفاضي لا بح لاآن: 
فة اوقا أعلن السيد فان اذنه يتثاؤل مافيه: حظ فلا يدخ ق الاتلاف».وغازق عامل :المضازبة لان“ 
يشمن القدمة فنزول الضزر ولاشافعي قولان کالو جين وان اشر ئ اماه رب المال: أو زاج :ربة الال 
فپل ماعن نجین: اها را من. سق بالشراء 

a‏ شترى المضارب من.يمتق عليه صح الشنزاء فان م يكن ظهر :ق المال ربجم بق 

شي وان ظپن فيه ربح فته ونجپان. مننيان عل القامل مق بماك الربح :قان نا ملک بالقممة' 
نق مله شي« لا le ail:‏ ك اراد Uj:‏ عله بالظپور ففیه وجپان ا لا سنق وهو قول آي 


النجارة للب أو اشتفال بم أو غير ذلك ولانه لو أوجب عوغا لاوجب i a‏ تات ول 
بتقدر. بر حه في الثاني والله آعم 

(فصل) فان دفع اليه مضارة واشترط الففة ‏ عجر أن بأخذ ليره بضاغة ولا مضارة وان م 
يكن عن الاول ضرر لقول أحد اذا اشترط الفقة صاز أ جيرأله فلا بأخذ من أحند بضاغة فان تشغ 
عن‌المال. الذي ,ضارب :به قل له وان کانت لا تغل قال ما سجني ان بكؤن إلا باذن‌ طا حت المضاربة؛ 
فاته لا با من شفل .فال شخنا هذا واللة اع عل سیل الاستخباب وان فضل فلا سء شيء عليه لاله 
لاأضرر علن رب المضاربة فيه» وان أخذ من رجل مضارة م :الخذام ن آڪن بضا عة أو عل مال نفسه 
واحر فزه فر حه :مال الضاعة لصاح پا وقي مال نه له 

( فصل) اذا أخذ من رجل مائة قراضاً م أُخذ من آخز مثاپافاشترى يكل ماثة عنداً فا ختاط. 
ادان ول تزا اعنطلحا علا کا ل وکانت لرجل حثظة فا ثا لت :لما أ خزى» وذ كر القاضي في 
ذلك و چين :أ حداه) ,کوان شریکن فنھا کا لو اة ركا .في عقا الببع فراغان ويقنم نها فان کان 
ربح دفغ الى امامل حضتهوالباقي. ينها نصفين والتا ني یکونان. للغامل :وعله' "آداء رسن الال 

ازج :له وار اناه ولاشافعي قۆلا نكالو جين : والاول أولى لان :ملك کل واحد متها ابت 
في حه المندین فلا بزل بالاشتباة عن جتعه ولا عن عض تیر رضاہ کا لوم بکونا في بد الاضارب: 


3% 


) لبس لمضارب ان بشةري بأ كاز من رأس الال _(الفنى والشر ح الكير‎ oA 
بكر لانه لم بم ملكه عليه لان الر بح وقابة ارأس الان فم يعتق لذاك ( والثاي ) بعنق بقدر حصته‎ 
من الر بح ان کان معسرا وبقوم عابه اقیه إن کان موسرا لانه که بفعله فیعتق عليه کا لو اشتر‎ 
ماله و هذا قول القاضي ومذحب أصحاب أي حنبفة الکن عند بسنسعی في بقیته ان کان‎ 

ولنا رواية كولمم وان اشتراه وم بظهر رع م طهر بعد ذلك والمبد باق في التجار ةف وکالو کان 
الرج ظاحراً ؤقت الشراء وقال الشافمي إن اشتراه بعدظمور الرح م صح في احدالو جپان لاه بدي 
إلى أن ينجز العامل حقه قبلرب الال 
ونا ألما شربکان فصح شراه کل واحد منها من بعتق عليه کشر بكي الان 
( فصل ) ولیس له أن بشتري با کش من رأس الال لان الاذن ما تناول أ کر منه فان‌کان 
راس الال الفا فاشتری عبداً بات مم اشتری عبداً آخر بعبن الااف فالشراء فاسد لاله اشتراه مال 
بستحق سليمه في ابيع الاول وإن اشتراه في ذمته صح الثمراء والعبد له لاله اشیری ي ذ٬ته‏ لغیره 
ال بان له في شىرائەفوقع لە وهل بقف على |جازة رب ا لمال ۹ ءل روایتین و مذهب‌الشافم يکنحوه‌ا کر ا 
(فضل) وليس لامضاربوطءأمة من اأضار بة سواءظهر في المال ربح أو م بظهر فان فمل فعايه !ار 
واللعزر ؛ إن علقت منه ولم بظبر في المال رج فولده رقيق لاما علقت نه في غير ملاك ولا شبہة ملك 
ولا تصیر ام ولد له كذلك وان ظہر في الال ربج فالولد حر وتصیر ام ولد له وعلیه قیمم»او عو هذا 


ولاثا أو جملناها للمضارب أدى الى أن يكون تفر بطه سببا لانفراده بالربح وحرمان المتعدى 
عليه وعكس ذلك اول وان جعاناها شر یکین ادى الى ان بأخذ أحدها ربح مال الا خر بغر 
رضاه ولیس له مال ولا تعمل ۰ ) 

( فصل ) اذا تعدی المضارب بفعل ما لاس له فعله فهو ضامن لمال في قول أ ك أهل الإروي 
ذلك عن أبي هريرةوحكم بن حزام وأ قلابة ونافع واياس والشي والنضي و حادومالك والشافمي 
وأسحاب الرأي وعن‌عل‌رضي الله عنهلاض‌ان على من‌شو ركف اار بح وروي معنی ذلكعن امسن والزهري 

ونا أنه متصرف في مال غيره شير إذه فازمه لضان 6الفاصب ولا نقول مشا ركته .في الربح 
فلا پتناو له قول علي رضي أله عه» ومتی اشتری مالم بژذن فيه فربح فیه فار بح اربالمال نص‌عایه 
أحد وبه قال أبو قلابة ونافمء وعن أحد أنها يتصدقان بالربح وبه قال الشمي والنضي وا لحك 
وحاد قال القاضي قول أحد يتصدقان بالر بح على سببل الور ع وهو ارب الال في القضاء وهذاقول 
الاوزاعي » وقال إياس بن مماوية ومالك الر بح على ما شرطاه كا لو لبس الوب وركب دابة ليس 
له رکو.ہا وقال‌القاضي ان اشرى في الذمة نم نقد المال فالربح ارب الال وان اشتر ى بمين الال 
فالشراء باط في احدى الروايتين والاخرى هو موقوف على اجازة الالك فان أجازه صح والا بطل 
واللذههالاول اص عليه أحد في روابة الاثرم وقال أبو بكر ام روانه پتصدق بالر بح الا حنبل 


( الي واشىحالكير ) تلع عى المضارب دفع الال الى آخر مضاربة ۱۹ 
قال سفيان وأسحاق وقال القاضي أن لم يظهر ر.ح فعليه الحد لانه وطيء في غير ملك ولاشبهة ملك 
والمنصوص عن احد أن عليه.النمزبر لان ظهور الر بح ينبي عليالتقوم والنقوم غيرمتحققلا نه حتمل 
أن السلع نساوي أ كث ما قومت به فيكون ذلك شبهة فيدرء الحدلانهيدراً بالشبات ٠‏ 

( فصل ) وليس لرب الال وطء الامة أبضاً لانه نقصها ان کات بكرا ويمرضبا الخروج 2 
المضار بة والنلف فان فعل فلا حد عليه لانما ملوکته وان علقت منه صارت أم وده وولده حركذاك 
ورج من المضار بة ونحسب قیمتپاو ,ضاف اليا بقية ا لمال فان كان فيه رمح فللعاملحصته منه . 

( فصل ) واذا أأذن رب الال للمضارب في الشراء من مال المضاربة فاشترى جارية ليتسرى بها 
خرج نها من الضاربة وصار قرضاً في ذمته لان استباحة البضع لاحصل الا ماك لقول الله تمالى 
إلا على أزواجم أو مامدكت أمانيم . 

( فصل ) ولوس لواحد منها زوم الامة لانه يقصما ولا مكانبة المبد لذلك فان الفقا على ذلك 
جاز لان ا تی هما لامخرج عنها. 

( فصل ) ولوس اللمضارب دف الال إلى آخر مضاربة فص عليه احمدفي رواية الاثرم وحرب 
وعبد الله قال إن أذن له رب الال وإلا فلا » وخرج القاضي وجا في جواز ذلك باء على نوكيل 
الول من غير اذن امو كل ولا يصح هذا التخربج‌وقیاسه على ال وکیل عتع لوجپین( أحدها ) أنه عا 


واحتج أجد بحديث عروة البارقي وهو ماروی أو الو ليد عن عروۃ بن الد قال عرش انی اام 
جاب فاعطا ني ديناراً فقال«عر وة اثتا لجاب فاشتر لناشاة » فأتیت ال جب فساومت‌صاحبه فاشتر متشا تين 
بدنار فت أسوقها أو أقودها فلقيني ر جل بالطريق فساومني فبعت مئه شاة بدينار ئت بالدينار 
وبالشاة فقات‌یارسول الله هذا دنار وهذه‌شانک قال« وکیف‌صنمت؟ » دته | لدی فقال « الیم 
بارك له في صفغة مینه » رواه الاثرم ولانه اء مال غبره بغیر إذن مالک فکان الک کا لو غصب 
حنطة فزرعپا » فاما المضارب ففیه روابتان (احداها)لا شيء له لانه غقد عقداًلم بؤذن له فيه فلم یکن 
له شيء كالفاصب وهذا اختيار أبي بكر ( والثانية ) له أجر لان رب المال رضي بالبيع وأخذ الربح 
فاستق النامل عوضا کا لو عقده باذنه » وني‌قدرالاجر روایتان (احداها) أجر مثله ما لم مط 
بالربح لانه تمل ما پستحق به الموض ولم بل له الى فكان له أجر مثله كالمضاربة الفاسدة 
(والثانية) له الاقل من المسمى أو أجر الثلٍ لانه ان کان سى أقل فقد رضي به فم يستحق ا ك 
منه وان کان أجر الشل أفل فم يستحق أ كاز منه لانه لم يعمل ما مر به » فان قصدالشراء انفسه 
فلو ۳ له رواية وأحدة وقال القاضي واي الخطاب ان اشتری في ذمته وقد المال فلاأجرلة رواية 
واحدة وان اشتری بین الال فعلی روایتین 

( فصل ) وعل المامل أن تول لات العادة أ ولاه 'الضارب من فشر الثوب وطیه 


e‏ فروع في دقع امضارب الال الى آخر مضاربة االغنى والشرح الكييږ) 
دفع الهالال‌هپنا أيضارب به وبدفعه إلى غيره مضار بة خرجعن كو ئەمضارباً به مخلاف‌الوکیل(اٹای) 
ان هذا وجب في المال حقاً لغیره ولا جوز جاب حق في مال.انسان غير اذ نه وبېذا قال أوحنيفة 
والشافمي ولا أعرف عن غيم خلافہم فان نەل غل تاف الال ولاظم ,فيه رر ردە لیما لک ولائيء له 
ولا عليه وإن تلف أو ربج فيه فقال الشر ف او جر غو ي الفان والتصرف کا لفغاصب ولرب الال 
مطالبة من شاء مها برد الال إن كان اقا ورد بدله إن کان ال او تعذر رده › ان طالب الأول 
وضمنه قرمة اتا لف وم یکن الناى ع امال برجم عليه بشي ء لانه دفعه الیه على وجه الا اة وإن 
ع الال رجع عایه لان قبض مال غیره على سبیل اک 
ضمن‌اثای مم علمه الال لم برجم علی‌الاول ٤ون‏ م م فهل برجم علی‌الاول؟علیو جران(أحدها) 
برجع عليه لاڼه غره فاش به مالو غره حر بة أمة (واا: ني) لا برجم لان الاف کان في يده فاستقر 
الضمان عليه ون دع في الال فالر ج لا لک ولائي ء المضارب الاول لانه لم نوجد مله مال ولاګل 
وهل للثاني ا مثله؟ على روابتین (احداها) له ذلك لانه عل في مال غبره وض ل م له ف کان له 
اجر مثله كالمضارية الفاسدة والثانة لا ئيءَ له لا نه تمل في مال غره بغیر إذنه فل بستحق لذلك عوط 
کالغاصب» وفارق‌المضار بة لانه عمل في ماله باذنه وسواء اشرى بعین امال أو يالذمة و#تمل أنه اذا 
اشری في الذمة کن الرع له لانه ربح فا اشراه في ذمته عا ليقع فیالنراء نيه فيه فاشبه مالو ام قد 


a 


e 


وعرضه عل, المشتري ومساومته وعقد الع وأخذ الّن واتقاده وشد الكيس وختمه ا 
ونحو ذلك ولا أجر له عليه لانه استحق الربح في مقاباته وان استأجر من بفعل ذلك فالاجر عليه 
خاصة لان العمل عليه فاما مالا يليه في العادة كالنداء عى الماع ونقله الى الان فلاس على المامل تله 
وله ان بكتري من يعمله نص عليه أح. لان العمل في المضاربة غير م مروط لمشقة اشتراطه فرجع فيه 
إلى المرف فان فمل العامل مالا يازمه متبرعا فلا أأجر له وان فعله ليأخذ عايه اجراً قص اححمد على 
أنه لاثيءله» وخر جأصحابنا وجا أنل الاجر بناء عىالشمريك اذا تفرد عمل لايازمه هل له أجر 
لذلك؟? نل روایتین وهذا مثله + قال شخا والصحیح أنه لاأجر له ي ا عل في مال غیره 
عملا ممل له في مقاباته شي فلر بستحق شتا کالا جني 

(فصل) وإذا غصب مال المضاربة أو سرق فل للمضارب المطالية به 7ءلى وجين (احدها) ليس 
له ذلك لان المضاربة عقد على التجارة فلا يدخل فيه الجصومة (والثاني) له ذلك لانه بقتضي حفظط 
امال ولا يم ذلك الا بالخصومة وااطالبة سیا اذاکان غاثباً عن رب المال فانه حينثذ لا يكون مطالا 
به الا المضارب فان ثركه ضاع » فعلى هذا ان رك الخصومة وانطلب ٻه في هذه الخال ضمن لا ته 
ضيه وفرط فيه فأما ان کان رب الال حاضراً وع الال فانه لایازم E E‏ رکه 
لان رب الال أولى بذلك من وکله 


(الغي والشرح الكير ) فروع في دفع المضارب مال ألمضاربة الى آخر ۱۹۱ 
امن من مال رب الال قال الشريف أبو جعفر هذا قول أ كام يمنى قول مالك والشافمي وأىحنيفة 
ومحتمل انه إن كان اا بالحال فلا يء امامل كالفاصب وإن جيل الال فله أجر مثله يرجع 
به على المضارب الاول لانه غره واتمله بموض لم محصل له فوجب أجره عليه کا لو 
استعمله في مال تسه وقال القاضِيٰ إن اشرى بين الال فالشراء بإاطل وإن كان اشترى 
في الذمة م نفد المال وكان قد شرط رب الال اللمضارب النصف فدضه المضارب الى آخر على أن 
بكون ارب المال الصف واننصف الا خر ينها فيو على ما اتفقوا عليه لان رب الال رضي صف الر بح 
فلا بدفع اليه أ کار منه والماملان على ما اتفقا عليه وهذا قول قدح لاشافعي ولیس هذا موافقا 
لاصول اذهب ولا نص اد فان امد قال لا يطب الر بح لامضارب ولان المضارب الاول ليس 
له حل ولا مال ولا يستحق الربح في‌المضاربة الا بواحد مها والمامل الثاني علقي مال غيره بير 
اذنه ولا شرطه فل بستحق ما شرطه له غبره کا لو دفعه اليه الغاصب مضاربة ولانه اذا لم پستحق 
ما شرطه له رب الال قي أاضاربة الفاسدة ها شرطه له غيره بغير اذنه أولى 

(فصل ) وان أذن رب الال في دقع الال مضاربة جاز ذلك اص عليه احمد ولا نمل فيه خلافا 
و ,کون العامل الاول وکیا ارب الال في ذلك فاذا دمه الى آخر ولم يشرط لنفسه شيا من الربح 
کار صخا وان شرط لنفسه شيا من الربح لم يصح لانه لیس من جپته مال ولا ۶ل 


ص ج 


ge +‏ تہ 

(فصل) واذا اشرى المضارب عبداً فغتله عبد لفيره وم يكن ظهر في المال ربج فالامر ارب الال ٠‏ 
ان شاء اقنص وان شاء عفا على غير مال وآبطل المضاربة فيه لذهاب رأس |1 .ال وان شاء عفا على 
مال قان عفا غلى مثل رأس الال او أقل أو | كاز فالمضاربة حالما والربح ينما غلى ما شرطاء لانه 
وجد پدل عن راس ازال فو کا لو وجد بد له بالیع وان کان في ابد ربح فا لقصاص اليما والمصالة 
كذلك لكو نها شربكين فيه والح في انفساخ المضاربة وبقائما علىماتقدم 

( مسثلة ) (ولوس ارب الال ان شري من مال المضاربة شيا انفسه وعنه مجوز ) 

اذا اشری رب الال من مال المضاربة شيا لنفسه م يصح في إحدى الروايتين وحوقول الشافمي 
وبصح في الاخرى وبه قال مالك والاوزاعي وأو حنيفة لانه قد تعلق په حق المضارب غاز د شراوؤء 
کا لو اشری من مکاتبه . 

ولا أنه ملکه نم ,صح شراؤه له کشراثه من وکیله» وفارق المکانب فان السید لا e‏ 
يده ولا جب زکاته عليه وله أخذ ما فيه شَفعة مله 

(( مسثلة ) (وكذلك شراء السبد من عبده المأذون ) 

لا ذکر ناوحتمل‌انبصح اذا استغرقته‌الدنون لان اشرماء يا خذو ن‌ماني‌يدهولان الدن اذا تعلق برقبته 
(المغني والشرح الكبير) (VW)‏ ۰ (الجزء الحامس) 


1 الامورالني بتع على الغ ارب فاا كشراء الجر والتزبر (الفني والشرح الكير ) 
والر بح اما پستحق بواحد منها وان قال امل برأيك أو عا راك اله جاز له دفعه مضاربة أص‌عايه 
لانه قد بری أن بدفمه الى بص منه وممتمل أن لا جوز له ذلك لان قواه امل برأيك ني في 
كيفية المضاربة والييع والشسراء وأو اع التجارة وهذا خر ج بهعن المضاربةفلا يتناولهاذنه ‏ 

( اقل ).ولين 4 أن حاط مال الضارية ماله فان فعل وم ټم ضذه لانه أمانة فو كالوديمة 
فارث قال له ا۶ل برأبك جاز له ذلك وهو قول مالكوالثوري انات الرأي»وقالالشافعي ليس 
له ذلك وعليه الضان ان فءله لان ذلك ليس من الأجارة 

ولا انه قد برى الاط أصلح له فيدخل في قوله اتل بر أبك وهكذا القول في اشا ركة به 
لوس له فعلبا الا أن يقول اتمل برأيك فیملکا 

( فصل) ولیس له ان بشتري خرا ولا خزیرا سواء كاتا مسلمين أوكانأحدها ملعا والاخر 
ذميا فان فعل فعليه الان ومذا فال الشافعيوقال أبو حنيفة ان كان المامل ذميا صح شراؤه للخمر 
وبعه ايإاها لان الماك عنده ينتقل الى ا رکیل وحتوق العقد تعلق به » وقال ا بو سف وید رصح 
شراؤه إباها لان اللاك فما بذنقل الى الوكيل ولا يصح بیعه لانه یع ماليس بلك له ولا اوکله 

ولا انه ان کان المامل مسلتا فقد اشتری مرا ولا يصح ان يدتري خرا ولا پبیعه وان کان دیا 
فقد اشترى مسل ما لا يصح ان ٤اک‏ ابداء فلا بصح کا لو اشترى ازير ولان الجر حرمة فلا 
يصح شراؤها له کاطزیر واليتة لان مالا جوز يعه لا جوز شىراؤه كاليتة والدم وکل‌ماجاز في الشركة 
جاز في الأضاربة وما جاز في المضاربة جاز في الشركة وما منم منه في أحدها ملم منه في‌الاخریلان 
المضأربة شرك ومبنى كل واحدة منما على الوكالة والامانة 


صار مستحقا للةرماء فصح شراء السيد منه كبقية الغرماء والاول اولى لان ملك السيد لم بزل عذهوان 
تعلق حق الذرماء به کالمبدا مااي 

( فصل) فان اشر ى اللضارب من مال الضارة لنفسه ولم بظهر ربح صح نص‌عالیه‌احمد وبه قال 
مالك والثوري والاوزاعي. واسحاق وڪي ذلك ع. ن أي حنيفة وقال أ بو ور البيع بإطل لانه ربك 

ولا أنه ملك لغيره فصح شرازء له کشراء الوکیل من موکله واا بکون شر کا اذا ظهر الرح 
لانه اما شارك في الرج دون أصل الال فان ظور ریم فشراژه کشراءأحد الشریکین من شریکه 

ةي ( وان اشتری أحد الف ربكن اضيب شربکه صح ) 

لانه شتري ملاك غيره وقال أحمد ف الشربكن ف الطعام نريد أحدها بیع حصته‌من‌صاحبه انلم 
کنا یمان کیله فلا باس وان علما کیله فلا بد من کیاه ني ان من عل ميلغ ٿيء م عه صبرة وان 
باعه إیاه باا کيل والوزن جاز 

(امسثلة) (وان اشتری ایم بطل في نصیبه لانه ملکه ) 


( معني والشرح اكبيد ) جواز اخذ المضارب الال من اثنين ١١۳ ٠‏ 
ا 


ف مسثلة ) قال ( وإذا ضارب ارجل م جز أن بضارب لا خر إذا كان فيه ضرر على 
الاولفانفعل ور ردە فیدر که الاول) 


وحمل ذلك أنه اذا أخذ »ن اسان مطاربة م ار اد أخذ »ضار ةأخریم ن آخر فأذن له الاول جاز 
وان ۾ باأُذن له وم یکن عایه ضرر جاز أیضا بغیر خلاف وان کان فيه ضرر على رب الال الاول 
ول بأذن مثل أن يكون الال اثان ي کثیراً عتاج الان بقطع زما نهو بشغله عن‌التجارةنفي‌الاول ویکون 
امال الاو لکشیرا تی اشنغل عنه بفیره انقطع عن بعض تصرفانه ام جز له ذلك وفال أ کاز الفقباء 
جوز لانه عقد لا علات به منافعه كلما فم ملع من امار بة کا لو م يکن فيه‌ضرر وكالا جبرالمشترك 

وتنا ان المضاربة على المظ والماء فاذا فعل ما عنعه لم يكن له کا لو أراد الاصرف بالمين؛وفارق 
مالا ضرر فيه فعلى هذا اذا فعل وربجح رد الر.ع في شركة الاولويقتسم|»فلنظر ١ا‏ ربج في المضاربة 
الثانية فيدفع الى رب الال نها نصيبه ويأخذالمفارب نصيبه من الرح فيضمه الى ربح الضاربة 
الاولى وبقاسمه ارب الم اربةالاولى لانه استحق حصته من الربح بالنفعة الي اسٽڃحقت پا لقعد 
الاول فنكان ينها كر بح امال الاولء فأما حصة رب الال الثاني من الربح فتدفع اليهلان المدوان 
من المضارب لا بسةط حق رب الال اثالي ولان لو رددنا ربح الثاني كله في‌الشركة الاولى لاختص 
الضرر برب انال الثالی قم باحق المضارب شيء من الضرر واامدوان مه بل رعا افع اذا کان قد 
قد شرط الاول النصفوالثاني اثلث » ولالهلا خاو اما ان بعكم ساد المضاربة اثانية أو بصحتا فان 
کاات فاسدة فاار. ع کله لرب الال وللمضارب اخ مڈاه وان حکمنا بصحتپا وجب صرف حصة رپ 
الال اليه عقتضى المقد وموجب الشسرط ء والنظر يقتضي ان لا ستحق رب الضاربة الاو من 
ر ب الانة شيعا لانه أا يستحق مال أوعمل وليس له في المضاربة الثانية مال ولاتحل وعدي 
ی > 

وهل يصح في حجصة شربكه؟ على وجين بناء على تفر يق الصفقة و بتخرج أن بمح فايع باء 
على صحة شراء رب الال من مال المضار بة | 

(فصا) واو اسنا جر أحدااشر يكن من صاحبه دارا یحرز فپا مال الشركة او غرار جاز نن 
عليه أحمد في رواية صال وان استأً جره لنقل الطمام أو غلامه أو داه چاز لان ما جاز أن بتأجر 
له غیر المیوان جاز ان بستأجر له اليوان كال الاجني » وفيه روابة خر لا جوز لان هذا لا 
جب الاجرة فيه الا بالننل ولا عكن ايغاء السمل في المشترك لان نصيب المستأجر غير متميز من 
نصيب الجر فاذا لا جب الاجرةء والدار والفراثر لا يعتبر فيها ايقاع العمل لما جب بوضع المين 
في الدار فيمكن سام المعقود عليه 

ل( س ) (وليس المضارب نفقة إلا شرط سواء كانت تجارته في الحضر أو السفر ) 


) فروع في مضاربة الواحد ال الاين واحكامبا (الغنوالشرح الكر‎ ۱1٤ 
الضارب اما كان بترك العمل واشتغاله عن الال الاول وحذا لا وجب عوضا كا لو اشتغل بالمنل في‎ 
مال نفسه او أ جر تفسه أو ترك التجارة للعب أو اشتغال بعل او غير ذلك ولو أوجب عوضا لاوجب‎ 
شیا مقدرا لامحتاف ولا بتقدر بر حه في الثاني والله ار‎ 

(فصل) وان دفم اليه مضاربة واشترط النفقة فكلمه رجل في أن بأخذ له بضاعة او مضاربة 
ولا ضرر فيا فقأل احمد اذا اشترط النفقةصارأجيرا له فلا بأخذ من أحد بضاعة فاا تشغله عن امال 
الذي بضارب به» قبل فان كانت لا تشغله ۴ فقال مابعجبن‌انكون إلا باذن صاحب المضار بة فانه لا بد 
:من‌شغل: وهڌا والله اء عل سبیل‌الاستحباب وان فعل فلا شيء عليه لا نه لا ضرر على رب المضار بةفيه 

(فصل)وان اخذ من رجلءضاربة م اخذ من آخر بضاعة او حلفي مال نفسه |وامجر فيه فر حه 
في مال اليضاعة لصاحبا وفي مال نفسه القسه 

( فصل ) اذا أخذ من رجل مائة قراضا ع أخذ من آخر مثلها وأشترى بكل مائة عبدا فاختاط 
ادان ولم تزا فانھا يصطلحان علیھا کا لو كانت لرج- ل نحئطة فاا لت عليه أخرى وذ کر 
القاضي في ذلك وجپين (أحدها) یکونان شر یکن فیھا کا لو اشترکا في عقد الييع فسامان وبقسع ينها 
فان كان فيهما ربج دفع الى العامل حصته والباقي ينها صفين ( والثاني ) يكونان امامل وعليه اداء 
راس الال » والر.ع له والخممران عليه وللشافمي قولان کالوجپین » والاول أولى لان ملك کل واحد 
منھا ثا بت في أحد المہدین فلا زول بالاشتباه عن جیعه ولا عن مضه بغیر رضاءہ کا لو لم یکونا في 
يد المضارب ولا تنا لو جعاناها للمضارب أدى الى آن یون تفر بط سياً لاتمراده بإلربح وحره‌ان 
المتعدى عليه وعكس ذلك أولی وان جلناها شریكین أدى الى أن بأخذ أحدها ربح مال الا خر 
بغیر رضاه ولیس لەفیه مال ولا تعمل , 


ج ج ج ج س ا ق 


وہذا قال ان سيرين وحاد ن أي سلبان وهو ظاحر مذحب الشافعي وقال الحسن والنخي 
والاوزاعي ومالك واسحاق وأبوثور وأصحاب الرأي فق من الال المعروف اذا شخص به عن البلد 
لان سفره لاجل الال فكانت نفقته فيه كأ جر الجال 

ولنا أن نفقته نخصه فكانت عليه كنفقة الحضر وأجر ااطيب ومن الطيبلا نه دخلعلىأ نه لايستحق 
من الرم "لا الجزء اللسمى فلا يكون له غبره ولاه لواستحق النفقة أفضى الى أن مختص بالرع 
اذا لم برج سوى الغقة ءفأما ان شرط له النفقة صح وله ذلك لقول رسولالله جيل < المؤمنون على 
شروطهم» فان قدر له ذلك غسن لان فيه قطم النازءة وزوال الاحخلاف قال أحمد في روايةالاثرم 
أحب إليان بقترغ نفقة حدودة وله ماقدر له من مأ كول وموس وم ركوب وغيرء وان أطلق ضح 
زص‌علیه » وله نفغته منالاً کول خاصة ولا کسوة له قالاحمد اذا قال له تفقته فانه بنفق‌قیل له فیکتسي؟ 
قال لا انما له النفقةء فان كان سفره طولا محتاج الى مجديد كسوة فظاهر كلام أحد جوازها لانه قيل 


( المغني واثشرح الكير ) ضبان المضارب اذا تمدى بفعلما ليس له فعله ۱ 

( فصل ) اذا تعدى المضارب وفعل مالس له فعله أو اشرى شيا نهي عن شرائه فهو ضامن 
لمال في قول أ كث أهل الع روي ذلك عن أبى هريرة وحكم بن حزام وأنى قلابة ونافع واياس 
والشمي والنخمي والحكم وحاد ومالك والشاضمي واسحاق وأصحاب الرأي وعن علي رضي اللعنه ‏ 
لا ضان على من شورك في الر ع وروي معى ذلك عن الحسن والزحري 

ولنا أنه متصرف في مال غبره بغير اذنه فأزمه الضا نكالفاصب ولا تقول إمشاركته في الر.ع فلا 
پتناوله قول علي رضي الله عنه» ومتې اشتری مالم بوذن فيه فر بخ فيه فالر بح لرب‌ال مال نص‌عليه | جمد 
وبه قال أبو قلابة ونافع »وعن أحمد ألما بتصدقان بالربح وبه قال الشعي والنخضي والحك وحاد 
قال القاضي قول احمد بتصدقان بالربح على سبيل الورع وهو ارب‌الال في القضاءوهذاقولالاوزاعي 
وقال اياس بن معاوية ومالك الر بح علی‌ماشرطاه لانه نوع تعد فلا عن مکون‌الر بح بیہماعلی‌ماشرطاه 
کا لو لبس الثوب وركب دابة لبس له ركوما وقال القاضي إذا اشترى في الذمة م نقد الال فالر.ح لرب 
لمال وإن اشترى بمين الال فا لشراء باطل في احدى الروايتين والاخرى هو موةوف على أجازة امالك 
قانأجازهصح وإلا بطلءوالمذهب‌الاول نصعليه احد في روايةالاثرم وقال أو بكرم برو اله يتصدق 


ج 


هغ بشترط الكسوة الا أنه في بلد بعيد وله مقام طويل محتاج فيه الى البكسوة۴فقال اذا أذن له في 
النفقة فمل ما م حمل على مال الرجل وم يكن ذلك قصده هذا معناه. وقال القاضي وأ بو الطاب اذا 
شرط له النفقة فله ميم نفقته من مأ كول وملبوس بالمعروف وقال أحد ينفق على معنى ماکان 
ينفق على نفسه غير متعد بالنفقة ولا مضر إلمال ولم يذهب أح د الى تقدير النفقة لآن الاسعار 
تختلف وقد تقل وقد کا 

( مسثلة ) ( فان اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الطاب برجم في القوتالىالاطمام فياكفارة 
وي الكسوة الى أفل ملبوس مثله لان المادة فينصرف الاطلاق اليه كا انصرف اليه في الاطمام في 
الكفازة ءفان كان معه مال انه أو مضاربة أخرى أو بضاءة لا خر فالنفقة على قدر الالين لاا 
لاجل السفر والسفر مالين فيجب أن كون النفقة مقسومة على قدرها الا أن يكون رب الال قد 
شرط له النفقة من ماله مع علمه بذلك» واو أذن له في السفر الى موضع معن أو غب معين م لقيه رب 
امال في السفر في ذلك الموضع أو في غيره وقد نض امال فاخ ماله فطا لبه امامل بنفقة الرجوع الى 
بلده لم يكن له ذلك لاه نما استحق الافقة ماداما في القراض وقد زال فزالت النفقة ولذلك لو مات 
لم جب تكفينه وقيل له ذلك لاله كان شرط له نفقة :ذهابه ورجوعه وغره. بتسفيره الى الموضع الذي 
أذن له فيه ممتقدا أه مستحق لنفقة ذاهبا وراجما فاذا قطع عنه النفقة تضرر بذلك 

( ثل ) ( فأذن له في التسري قاشترى جاربة ملكا وصار أنم-ا قرضاً نتس عليه أ د لان 
البضع لا بباح الا علك أو تكاح لقولة سبحانه ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعا نهم فانم غير ماو مين) 


اخذ المامل اصيبه في الربح انما يكون بعد استبفاء رأس المال__ (المعنيوالشر حالكي) 
الرعم إلا حنبل واحتج اجد بحديث عروة البارقي وهو ما روی الو ليد عن عروة بن المد قال : 
عرض لني صلی الله عليه وسم جاب فاعطاني دنار ا ففال «عروة أثت ا لجاب فاشتر لا ذا € فانيت 
الجاب فساومت صاحبه فاشتریت شاتين بدينار ئت أسوةها أوأقودها فلقیني رجل بالطربقفساوهنی 
فبعت منها شاةبالد ینار شت بالدبنار وبالشاةفقات‌یارسول اله مش هذا دنار وحذه شا فال وف 
صنعت» لفدثته الحديث فال « ألم باركله في صفقة مینه» رواه الاثر م ولانه اء مال غیره بغیر اذن 
مالكفكان مک كا لو غصب حنطةفزرعاء فاما ا لمضارب ففيه روا يتان (احداها) لاثيء هلا نه عقد 
عقداً ‏ يؤذن له فيه فم کن له شيءکالفاصب‌وهذا اختيار أ بكر واثانية له أجر لان رب الال رضي 
لسع وأخذ الرب فاستحق العامل غوضاً كا لو عقده باذنوفيقدر الاجر روابتان (احداها) أجرمثله 
مام حط بالربح لاه تمل ماء بستحقی به الموض وم س له ااسى فكان له أجرمثلهكالضاربة ااسدة 
(والثاننة) له الاقل من السی‌اواً جر الثل لاه ان كان الاقل امسمى قد رضي به فليس تحق أ کژەنه 
وان كان الافل أجر الئل م ينتحق أ کز منه لاله م ,حمل ما رضي به وان قصد الشراء لفسه فلا 


= 


ولم يوجد النكاخ فتعين املك وخر ج اپا من المضاربة ويكون قرضاً في ذمته لما ذ كرنا 

مسثله ) ( ولس للمضارب رم حى ستوف‌راس امال يعني اه احق اغ ٿيء من ارح 
حتی سل رأس الال الى ربه» ومتی كان في الال خ.ران وربح جرت الوضيعة من الربح سواء كان 
الربح والحسران في مرة واحدة أو الحسران في صفقةوالر بح في الاخرى أوأحدمافي سفرة وال خر . 
في أخرى لان الربح هو الفاضل عن رأس الال وما لم يفضل فليس بربح ولا نعم في هذا خلافا 

( فصل ) وفي ملك العاءلى نصيبه من الر بح قبل الفسمة روابتان (إجداها) ,عاك ذكره القاضي 
وهو قول أبي حنيفة (والاخری) لاماك ذكرها أبو الخطاب وهو قول مالاك وللشافعي قولارن 
الروايٽين واحتج من لم عاکه انه لو مللکه لاختص برمحه ولوجب أن یکون شرا ارب الال 
کشربیي العنان» ووجه الاول ان الشرط صحيح فيثبت مفتضاه وهو ان ,-كون له جزء ٠ن‏ الربح 
فاذا ؤجد وجب أن مللكه بح الشرط كا علك الساقي حصته من الفرة بظمورها وقياساً على كل 
شرط حح في عقد ولانه ملوك ولا بد لمن مالك ورب الال لا ماكه‌الةاقا ولا ثبت أحكام الملك 
في حقه فازم أن يكون للضارب ولاه جلك المطالبة بالقسمة فكان مالكاكا حد شريكي المنان ولا 
بنع أن علكه ويكونوقابة اراس الال كاصيبرب الال من الرج وہذا امتنع احتصاصه بربجه ولان 
لو اختص بربحه لاستحق من‌الرج أ كاز ما شرط له ولا ثبت بالشرط مالخالف مقتضاه» قال أحد في 
المضارب يطاً جارية من‌المضاربة فان م يكن ظبر في الال رح لمكن ام ولده ون ظپر فيه رج فهي 
ام ولده وفيه دل . ل على أنه علك ارج بالظوروهذا ظاهر المذهب 

(فصل) إذا دفع إلى رجل ماثة مضاربة لسر عشرة تم أخذ رب المال منما عشرة م ينقص راس 


(المغني والشرحالكير) كل ما جرت المادةان بتولاء المامل وجب عليه فعله ٧۷‏ 
أجر له روابة واحدة وقال القاضي وأو الطاب ان اشترى في ذمته م نقد الال فلا أأجر له رواية 
واحدة وان اشترى بين الالفعلى روابتين . 

( فصل ) وعلى المامل أن يتولى سه كل ماجرت المادة أن بتولاه المضارب بنفسه من شر 
الثوب وطيه وعرته على ا)شتري ومساومته وعقد البیسع E‏ 
واحرازه في الصندوق ونحو ذلك ولا أجر له عليه لانه مستحق لار ج في مقا به فان استاجر من 
يمل :ذلك فالا جر عليه خاصة لان اعمل علي _ه» فأما ما لا يليه المامل في المادة مثل النداء على المتاع 
ونقله الى الان فليس على العامل عله وله أن يكتري من يعمله اص عليه أحد لان العمل في المضاربة 
غير مشمروط لمشقة أشتراطه فرجع فيه الى العرف فان فعل العامل ما لا يازمه فعله متبرها فلاأجرله 
وان فعله لبأخذ عليه أجراً فلا شيء له أبضا في المنصوص عن أحمد وخرج أصحا ثا وجا انل الاجر 
ناء على الشسريك اذا انفرد بممل لا بازمههل له أجر ذلك ۲ على روايتين وهذا مثله» وألصحيح أنه 
لا شيء له في الموضمين لانه عمل في مال غیره الا م ممل له في مقا بلته شيءفل يستحق شبثاً کالاجني 

(فصل) واذأسرق مال المضاربة أو غصب فعلىالمضارب طابه والخاصمة فيه في أحد الوجهين وفي 


سم س ی ر و ن ج س سے ے 
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امال بالخسران لانه قد برج فيج اران لكنه بنتةص ما أخذه رب الال وهي العشرة وقسطا 
من الخسران وهو درهم وتسع ويفىرأس الال أانية ونما نين وثمانيةاتساع درهم فان كان أخذ امف 
الاسعين الباقية بقي رأس الال سين لانه أخذ اصف الال فسقط اصف الخسران وإن كان أخذ 
سين بقي أربة وأربمون وأربعة أتساع ولذلك اذا ربح الال ثم أخذ رب امال بعض هكان 
ما أخذه من الر.ح ورأس الال فلو كان رأس المال ماثة فرج عثشسربن فأخذها رب المال بقي رأس 
الال لائة وتمانين وللا لانه اخذ سدس الال فنةص راس الال سدسه وهو سنة عشر وللثان وحقبا 


من ارج اة وللك» ول و کان أخذ ست ب بقي‌رأس الال سین لانه أخذ نصف المالفبقي نصفه وان 
کان أُخذ خسان بقي مانية وجسون وثاث ى لاله أخذ دبع امال وسدسه بقي له ور بعه وهوماذ کر نا 
فان أخذ ستين ثم خسر في الباقي فصار أر بين فردها كان له على رب الال فة لان ما أخذه رب 
امال انفسخت فيه المضاربة فلا مجر بربحه خسران ما بقي في بده لفارقته ااه وقد أخذ منه الرج 
عشرة لان سدس ما اخذه دغ فكانت المشرة نها وإن م برد الاربعین کلپا بل رد منہا الى رب 
ا لمال عشرن بة قي راس امال جسة وعشرن 
( مس ) ( فا اشترى ساعتين فرع في احداها وخر في الاخرى أو تلفت جبرت 
الؤضيعة من الرح ( 
٠‏ اذا دفع الى المضارب الفين فاشترى بكل أف عبداً فربح في أحدها وخسر في الا خر أو تلف 
وجب جبر الخسران من الرح ولا يستحق المضارب شيثا الا بعد كال الالفين وبه قال الشافمي الافا 


۸ اتساخ الضاربة اف بش رأس الال قبل تصرف __(المغوالشرعالگي) 
الا خر ليس عليه ذلك لان المضاربة عقد على النجارة فلا تدخل فيه ا لحصومة والاول أولىلا نه بقتضي 
حفظ الال ولا يم ذلك الا بالخصومة والمطالبة سيا اذاكان غاثبا عن رب الال إما اسفر المضارب أو 
رب الال فانه لا بطالب له الا المضارب فان تركه ضاع» فلي هذا إن ترك الخصومة والطاب به قي 
هذه المحال غرمه لانه ضبعه وفرط فبه» وان کان رب الال حاضراً وعل الحال م يازم امامل لابه ولا 

بضمنه اذا ترکه لان رب الال أولى بذلك من وکاله 

(فصل) واذا اشترى للمضار بة عبداً فقتله عبد لغیره وڂ کر ن ظپر في الال دع فالاس الى رب 
امال ان شاء اقتص وان شاء عفا عى غير مال وتبطل المضاربة فيه لذهاب رأس الال وان شاء عا 
على مال فانعفا على مال مثل رأس الال أو أقل أو أ كثر فالضاربة حالما والرج ينها على شرطها 
لانه وجد بدل عن راس الال فہو کا لو وجد بدله الع وان كان في الد ربح فالقصاص اليها 
والمصالحة كذلك لكو نها شريكين فيه وال في انفساخ المضاربة وبقائبا على ما تقدم 


اذا تلف أحد الد ین‌فان أصحابه ذکروا فیه وجا انیا ان التا لف من راس الال لا نه بدلأحدالالفین 
ولو تلف أحد الالفين كان من رأس الال فكذلك بدله 

ولنا ان تلفه بعد ان دار في القراض وتصرف ني المال بالنجارة فان تلفه من الربح کا لو كان 
رأس الال دناراً فاشتری به سلعتین ولانہما سامتان تجبرخسارة احداهابریج الا خری بر تلفپا به کا 
لو كان رأس الال دارا واحدا ولانه رأس مال واحد فلا يستحق المضارب فيه ربجا حتي يكمل 
رأس المال كالذي ذ كرتا 

( مسثلة ) ( وان تف بمض رأس الال قبل التصرف فيه انفسخت فيه اللضارة ) 

وكان رأس الال الباقي خاعة وتال بض أصحاب الشافعي مذحب الشافعي ان التالف من الرج 
لان الال اما يصير قراضا بالقبض فلافرق بين‌هلا كه قبلالتصرف أو بعده 

ولنا انه مال هلك عى جهته قبل التصرف فيه فكان رأس الال الباقي كا لو تلف قبلالقبض 
وفارق ما بعد التصرف لانه دار في النجارة وشر ع فا قصد بالمقد من التصرفات المؤدية الى الربج 

( فصل ) إدا دفع اليه ألفا ضار بة ثمدفع اليه ألفاآخرواذنله فيضم أحدهاالىالاً خرقبلالتصرف 
ف‌الاول جاز وصار مضاربةواحدة کا لو دفعها اليه جيعاء وان كان بعدالنصرف في الاول في شراء الماع 
لم جزلان حکم الاول استقر وکان رمحه وخسرانه ختصا فضم الثاني اليه يوجب جبر خسران أحدها 
برج الا خر فاذا شرط ذلك في الثاني فسد فان نض الاول جاز ضع الثاني اليه ازوال هنا الممنی وان 
. باذن ف م الثاني الى الاول لم جز اص عليه اد وقال اسحاقلهذلك قبل ان تصرفي‌الاول 

ولنا انه أفرد كل واحد بمقد فکانا عقدين لكل عقد حکې نفسه فلا جير وضيعة ادها 
برع الا خر کا او ناه عن ذلك 


(المغیوالشرحالكير) كونالمامللايستحق ُخذشيء من‌الر بح إلایمداستیفاء راسا لال ۹ 


(مسثلة) قال ( وليس لامضارب دح حتی یسوی راس الال ) 


يي أنه لا بستحق أخذ شيء من الع حتق یسم یلال ال ره وس کان ف الال خسان 
ورج جبزت الوضيمة من‌ ارج سواء كان | لسران.والر بح في رة واحدة أو الحسران في صفقة والربح 
في أخرى أو أحدها في سفرة وال خر في أخرى لان ممنی الر.ع هو الفاضل عن رأس امال وما م 
يغضل فليس بر؛جولا نمل في هذا خلافا ء وأماملك المامل لنصيبه من الربح مجرد الظبورقبلالقسمة 
فظاحر المذهب أنه بثبت هذا الذي ذكره القاضي مذهبا وبه قال أبوحنيفة» وح أ بو الطاب رواية 
أخری أنه لا علكه الا بالقسمة وهو مذهب مالك ولاشافعي قولان كالذهبين واحتج من لم عل 
انه لو ملک لاختص بربحه ولوجب أن کون شریکا لرب الال کشر بكي المنان 

ونا أن الشرط صحيح فيلبتمقتضاه وهو أن بكون له جزء من الر بح فاذا وجد جب أن ملك 


( مسثلة ) ( وان تلف الال م اشترى سامة لمضاربة به فهي له وعنها عليه سواء علر بتاف الال 
قبل نقد المّنأو جل ذلك إلا أن .مزه رب‌الال ) 

وذلك لانه اشتراها في ذمته وليست من مال المضاربة فاختصت به لانه لو صح شراؤه المضاربة 
لكان مستدينا على غبره والاستدانة على الانسان بير إذنه لالجوزءفان أجازه رب الال جاز فيإحدى 
الروایتین والن علیه لان من اشزې شا لفیره بنیر اذنه وقف على إٍجازته فان أجازه فپو له والا 
فهو للمشتري وهذا ك-ذلك»والثانية هو للعامل ع ىكل حال لان هذا زيادةق مال المضاربة فلامجوز 

ل مئل ) ( فان نلف بعد الشسراء فالمضاربة حالما والفن على رب الال ) 

لانه دار في‌النجارة وبصير رأس الال هذا الفن دون التالف لان الاول تلف قبل التصرف فيه 
وهذا قول بض الشافة ومنهم من من قال رأس الال هو التالف حك عن أي حنيفة ودين ا لجسن 

ولنا إن التااف تلف قبل التصرف فيه م یکن من راس امال کا لو تلف قبل الشراء فلو اشترى 
عبدن عائة فتاف آحدها وإع الآ خر خسين فأ خذ منيا رب الال خسة وعشرين بقي راس الال 
خسين لان رب الال أخذ نصف الال الموجود فسقط نصف اليرانءواو لم بتلف المبد وبإعها عابة 
زان فأخذ رب الال ستين تم خسر المامل فيا معه عشرين فله من الح خسة لان سدس ماأخذه 
رب الماك ر. مح للعامل نصفه وقد | نفسخت المضاربة فيه فلا جير به خسران الباقي وریقی راس المال 
خسین فان اقتا ارح خاصة خرغغرين فعلى المامل رد ما أخذه وبقي راس المال تسعين لان 
المشرة الباقية مع ر الال تحسب من رأس‌المال 


(المعني والشرح الكي) ‏ (۲۷۲) (الیزءاخامس) 


۱۷۰ فروع في جړان الخسران باربح في المضارة _ (الفني واشح الكي) 
2 الشرط كا ملك الساقي حصته من المرة لظهورها وقياسا على كل شرط صحرح في عقد ولان هذا 
الربح ملوك فلا بدله من مالك ورب امال ولا ماک انفافا ولا ثبت اأحکام الك في حقه فازم أن 
يكون للمضارب ولانه ملك الطالبة بالقسمة فكان مالكا كأ حد شريكي الان ولا نع أن ملكه 
ويكون وقاية لرأس الال کتصیب رب الال من الر بح وبهذا امتنع اختصاصه برحه ولانه اؤ اختص 
بر بح" نصیبه لا استحق من الر بح أ کا مما شرط له لا ثبت بالشرط ما حالف مقتضاه ثم قال أحد 
اذا وطيء ا لمضارب جاربة من المةاربة فان لم يكن ظبر في المال ربح لم تكن أم ولده وان ظيرفيه 
ربح فپي أم ولده وهذا بدل على أنه علك الربجح بالظهور 

(فصل) واذا دفع الى رجل اة مضار به لسر عشرة م أخذ رب الال منا عشرة فان الخسران 
لا بنقص به رأس المال لانه قد ير بح فيجبر السران لكنه بنقص با أخده رب الال وهي المشرة 
وقسطما من الخسران وهو درم وتسم درم وبتى رأس الال مانين و٠انية‏ درام ونمانية أتساع درم 


( فصل ) ومها بقي العقد عى رأ المال وجب جبر خسرانه من ربحه وان اقنس) اار ع فال 
الائرم سمت أا عبد الله بسشل عن الضارب برح ويضم مرارا فقال يرد الوديعة على الرح 
الا أن يقبض المال صاحبه ٤‏ برده اليه فیقول اتل به ثانية ها رح بعد ذلك لا حبر بهوضيعة الال 
فذا لبس في نفسي منه شيء وآما ما م بدفع تی محتسبا حسنا کالقبض کاقال ابن سیر ن» قیل وکیف 
یکون حساباکالقبض؟ قال بظېر امال بعني‌ ينض وجي ءفبحتسبان عایه‌فان شاءه.احب الال قبضه» قیل 
له فیحتببان على الماع ۴ فقال لا محتسبان الا دلى‌الناض لان المناع قد ينحط سعره ويرتفع. قال أو 
طالب تيل لامد رجل دفع الى رجل عشرة ألاف درم مضاربة فوضم فبقيت ألف غاسبه صاحبها . 
نم قال له اذهب فاتمل با فرع قال پقاه مافوق الالف يمني اذا كانت الالف ناضةحاضرةان شاء 
صاحبہا قبضہا فہذا المحساب الذي كالقبض فيكون أمره بالمضاربة بها فى هذه المحال أبتداء مضاربة ا نية 
کا لو قبضپا منه م‌ردها اليه فأًما قبل ذلك فلا شيء لامضارب حتى يكل عثمرة آ لاف ولوأنرب الال 
والضارب اقتا ارح وأخذ أحدها شيثا بإذن الا خر والمضاربة بحا لما ثم خسر المضارب رد ما أخذ 
من الربح لاتا تين انه ليس بربح ما لم نجي السارة وال آعم 

فإ مسثة & ( واذا ظهر الرج لم يكن لماملأخذشيء الا بأذن رب الال ) 

لا نر في هذا بين اهل العم خلافا لثلالةء امور »احدها ان الرجع وقاة ارس المال فلا 
يەن الخسران الذي يكون‌هذا الربح جابراله فیخرج بذلك عن کوله ربجا الثاني ان رب نمال شر بک 
فلم یکن له مقا"عة نفسه اثالث »ان ماکه غير مستقر عليه لاله بعرض ان خر ج عن ده ران 
خسارة المال فان اذن رب المال في ذلك جاز لان الح لا خرچ عنهما 

( مسثلة ) ( واذا طلب المامل البيع فا رب المال اج ان کان فيه ربح ولا فلا ) 


(المغني وار حااكبير) فروع في جبران الخسرانبلربح في الضاربة  ١۷١‏ 
وان كان أخذ نصف النسعين الباقية بقي رأس الال ين لاله أخذ لصف الال فسقط نصف 
الخسران وان کان أُخذ خسن بقي أربعة وأربمون وأربعة أتساع وكذلك اذا ربح الام أخذ 
رب الال بمضه کان ما أخذه من الر بح ورأس الال فلو كان رأس الال ماثة فربح عشربن فأاخذها 
رب الال لبقي رأس الال ثلاثة وأمائين وتلا لانه أخذ دس الال فنقص رأس الال سدسه وهو 
سنة عشر وثلثان وحظا من الرح ثلاثة وثلث ولوكان أخذ ستين بقي راس الال ين لانه أخذ 
لصف الال فبقي لصف الال وان أخذ خسين بقي ثانية وخسين وثلثا لاله أخذ ربع الال وسدسه 
فبقي ثلثه ور بعه وهو ما ذکرناء وان خد منه سٿان م خسرفي الباق فصار ربعن فردها کان لهعلی 
رب الال سة لان ما اخذه رب الال أنفسخت فيه الضاربة فلا حبر ر حه خسران ما بقي ي , بده 
لمفارقه إياء وقد اخذ من أل ربح عشرة لان سدس ما اخذہ ربح فکا: ت العثرة ينها وان آم برد 
الاربعين كلا بل رد منها الى رب الال عشمرين بقي راس الال خسة وعثمربن 


وحملة ذلك أن المضارية من المعقود الاثرة تسخ بفسخ احدھا اپا کان وعو ته والججر عایه 
لسفه كالوكلة » وبستوي في ذلك ما قبل التصرف وبمده فان انفسخت والمال ناض لا ربح فيه أخذه 
ربه فان کان فيه ربح قسماه على ما شرطا فان انفخت والال عرض فاتفقا على عه أو قسمه جاز لان 
الق هما فجاز ما أتفة) عليه وان طالب المامل البيسع فای رب المال وقد ظہر فی المال ربح اجر رب 
الال على اليم وهذا قول الثوري وا-حاق لان حق العامل في الربح ولا بظهر الا بالييع وان لم 
یظېر ربع لم مجر لانه لا حق له فيه وقد رضيه مالكه كذلك فړ یر على بیعه وهذا ظاهر مذهب 
الشافسي » وقال بعضبم فيه يه وجه آخرأنه محر لاله رعا زاد فبهراغب فزاد عى شمن اثل فیکون امامل 
و ولا أن المضارب اما استحق‌الر بح إلى حن اله سخ وذاك لا بم( لاب لتقو م الا ری آنا لمستعیر 
إذا غرس أو بی أو المشري كان للمعير والشفيع أنيدفا قيمةذلك إلى مستحق الارض ? فبينا اول 
وماذ كروه من أح))ال الزيادة ,زيادة راغب على القيمة فاعا حدث ذلك بعد فخ العقد فلا ستحقپاالعامل 
(س3) (و نا نفسخالقراض والال عرض فرضي رب الال أن بأ خذ ماله عرضاً أوطاب‌البيع فلهذلك) 
أما إذا رضي رب الالأن بأخذ ماله عرضاًفله ذلك لاله أسقط البيع عن المضاربوأخذ المروض 
شمنها الذي محصل من غبره» وأما إذا طلب البيع وأ الماملففيه وجان (أحدها) عحبرالعامل عليه وهو 
فول الشافسي لان عليه رد المال ناضا کا أخذه (والثاني) لامحبر إذا م يكن في امال ر :حو اسقط الماءل 
حقه من الربح لانه بالفسخ زال a‏ وصار أ جنياً يا من الال فأشبه الو كيل إذا اشتری مايستحق رده 
نزالت وکالته قبل رده» ولو کان رس الال دنا نر فصاردرام أو بال کس فپو کالوکانعرضاً عل ماشرع : 
دإذا نض رأس المال جيعه ام يازم المامل أن ينض له الباق لانهشركة ينها ولابازمالشريك أن ينض 
ال شر یک ولاه نما زمه أن ينض رأس الال ليرد اليهالال على صفته ولا بوجدهذا المعنى في الربح . 


۳ح شراء رب الال شيا للفسه من مالالضاربة (المغنيوالشر حالكيد) 

(فصل) اذا اشترى رب المال من مال المضاربة شيثاً لنفسه لم بصح في احدى الروابتين وهو 
قول الشافعي ويصح في الاخرى وبه قال مالك والاوزاعي وابو حنيفة لاله قد تعلق حق المضارب 
به غاز له شراژه وکا لواشتری من مكاتبه أو من عبده الأذون الذي عليه دن 

ونا انه ملکه فلم يصح شراؤه له کشرائه من وکله وعبده المأذون الذي لا دان عليه وفارق 
المكاتب فان السيد لا علك ما في ده وهذا لا ب زکیه » وله اخذ مافیه شفعة .ہا » فأًما الأ ذون له فلا 
,صح شراء سيد منه حال ومحتمل ان ,صح اذا استغرقته الدون لان الغرماء يأخذون مافي بده 
والصحيح الاول لان ملك السيد لم بزل عنه وان استحق اخذه كال المفلس 

( فصل ) وان أشترى المضارب لنفسه من مال المضاربة ولم يظپر ئي الال ربح صح نص عایه 
جحد وبه قال مالك والثوري والاوزاعي واسحاق وحكي ذلك عن أي حنيفة وقال أبو ثور البيع بإاطل 
لانه شريك ث . ولا أنه ملك لغيه فصح شراژه کا لو اشتری الول من موکله ورلا بکون شرا 


سے 


( مسثلة ) ( وإن کان ديا ازم المامل تقاضيه )سواء ظه رف المال ربح ولم بظهر وب قال الشافمي» 
وقال وة لابازمە إلا أنبظهر ربح لاه لا غرض له في العمل فو کال وکیل 

ولا أن الملضاربة تقتضي رد المال على صفته والدبون لانجري تجری الناض فاز مه أن بنضه کا لوظہر 
ربح وکا ل وکان راس امال عرضاً » وبفارق الو کیل فانه لا بازمه‌ردا مال کا قبضه ولمذا لابازمه ىع 
المروض ولا فرق بين كون الفسخ من‌العامل أو رب‌المال فان اقتضی منه قدر رأس الال ا 
قدر الربح أو دونه ازم المامل تقاضيه أبضاً لاله إا بستحق نصيبه من الربح عند وصوله اليما على 
وچه کن قسمته ووصول کل واحد منها إلى حقه لامحصل ذلك إلا بعد تقاضيه 

(فصل) إذا مات أحد التقارضين أو جن انفسخ القراض وقد ذکراه فان کان برب الال فأراد 
الوارث أو وليه اجامه والماز ناض جاز ویکون راس الال وحصته من اار بح رأس امال و حصةالمامل 
٠ن‏ الر بح شرك له مشاع وحذه الاشاعة اعنم لان الشريك هو امامل وذلك لاعنع التصرف : وإن 
کان الال عرضاً وأرادوا مامه فظاهركلام ا جمد جوازه لانه قال في رواية علي بن سعید إذا ماٽرب 
امال لم جز للعامل أن ينيع ويشتري إلا باذن الورثة»فظاهر هذا إبقاء المامل على قراضهوهومنصوص 
الشافعي لاڻهذا [م لاقراض لا ابتداء له ولان القراض إا ملع مله فالمروض لان محتاج عندالفاصلة 
إلى رد مثلہا أو يمتها ومختاف ذلك باختلاف الاوقات وحذاغیر مو جو ده‌نالانر ۳ امال غیراامروض 
وحکه باق ألا تری أن امامل أن عه یسل راس الال ويقسم الباتي ٩‏ وذکر القاضی وجا آخر أنه 
لا عوزلان القراض قد بطل بالوت وهذا أبّداء قراض علىعر وض » قال شیخناوهذا الوّجه اس 
لان الال لو کان ناضاً کان ابتداء قرض وکانت حصة المامل من الرڊح شرك محص با دون رب الال 


( الغتي والشرح الكير ) شراء أحد الشريكن شيا من مال الشركة Wr‏ 
اذا ظبر رح لانه إا يشارك رب الال في الربح لا في أصل الال ومتظبر في الال ورا 
کشراء أحد الشر يكين على ما سنذكره 

(فصل) وإن اشترى أحد الشر يکن من مال الشركة شا بطل في قدر حقه لانه ملكه وهل 
يصح في حصة شريكه۲عى وجيين بناء على تهر يق الصفقة» وتتخرج الصحة في ايع بناءعل أن لرب 
المال أن بشتري من مالالمضاربة لنةسه»ء وان اشترى أحداكمريكن حصة شربك مله جاز لانهيشتري 
ملك غیره‌وقال جد فی‌الشر یکین في‌الطمام ار ید أحدها بیع حصته »ن صاحبه :ان یکو نا لما نکیله فلا 
باس وان علا کله فلا بد من کله بعني‌ان‌من‌علمباغ شي یمه صبرة وان باعه [یاه بالکیل‌والوزن‌جاز 

( فصل ) واو استأجر أحد الشریکین من صاحبه دارا ايحرز فيا مال الشركة أو غرائر جاز 
ص عله أحد في رواية صا“ وان اسنا جره انقل الطمام وغامه أو دابته ففه روابتان([حداها) 
ا جواز لان ما جاز ان بستأجر له غبر الميوان جاز ان بستأجر له الميوان كال الاجني ( والاخرى ) 


وإن كان الال ناقصاً سارة أو تلف كان رس الال الموجود منه حال ابتداء القراض‌فاوجوزناابتداء 
القراض هنا وبناء ۳ا على القراض لصازت حصة المضاربة من الر بح غير مختصةبه وحصما منالر بخ 
مشترکة ينها وحسبت عليه المروض بأ كث من قيمتها ف إذا كان الال ناقصاًءؤهذا لاعجوزف‌القراض 
بلا خلاف وكلام أحدعمول على أنه بيع وبشتري باذن الورثة کیعه وشراثه بعد اتقساخ‌القراضءفاما 
إن مات المامل أو جن وأراد رب الال ابتداء الةراض مع وارثه أو وليه والمال ناض جاز کا قلنافما 
إذا مات رب الالء وإن كان عرضاً لم بز ابتداء القراض على المروض بأن تقوم المروض ومجمل 
راس‌الال قيتبا وم العقدلان الذي كان منه اامملقدجن أو مات وذهب عله ولم خف أصلايني عليه 
وارثه بخلاف ماإذا مات رب الال فان مال القراض موجود ومنافعه موجودة فأمكن استدامة العقد 
وباء الوارث عایه »ون کان الال ناضاً جاز ابتذاء القراض فيه فان م ببتدثاه )یکن الوارث‌شراء ولايع 
لان رب الال إا رضي باجتماد وارثه فاذا م برض ببیعه رفعه إلى الحا ليبيمه فان كان ايت 
رب الال فليس للعامل الشراء لا ن القراض انفسخ واما ابيع فالس فيه وفي التقوع واقتضاءالدين 
على ما ذ كرناء إذا انفسخت المضاربة ورب الال حي 
( سثلة ) ( وان قارض في المرض قارع من رأس المال وإن زاد على أجر المثل ) 
إذا قارض في مرضه صح لاله عقد يبتغى فيه الفضل أشبه اليسع والشراء وللعامل ماشرط له وإن 
زاد على اجر مثله ولا محتسب به من ثثه لان ذلك غير مستحق من رب الال و[ عاحصل يعمل ‌المضارب 
۳ بوجد من الربح المشروط : محدث عى ملك المامل ولا بزاحم ده اضخات الوصا لاه اوأقرض الال 
کان الر ع کله اللمقترض فيعضه أولى وهذا مخلاف مالو حانى الاجيرقي الاجرة فاه عتسب ا حاباه 
من ثلثه لان الاجر بؤّخذ من ماله» ولوشرط فيااساقاة والمزارعة أ كز من جر ااثل احتمل انلا 


۱¢ حکما اذا ربح في سامة وخسر في أخرى (المغنى والشرح الكير) 
لامجوز لان هذا لا جب الاجرة فيه الا بالسسل ولا كن أبفاء العمل ي المشترك لان اصيب المستأجر 
غير متمبز من نصيب الم جر فاذا لامجب ‌الاجرة » والدار وألغراثر لايعتبرفييما بقاع الممل انا جب بوضع 
المين في الدار فيمكن تسل المعقود عليه 

¥ مسثلة ) ( قال واذا اشتری ساعتین فرح في احداها وخسر ى الاخرى جبرت 
الوضيعة من الج ) ` 

وجاته انه اذا دفع الى الضارب الفين فاشترى بكل أف عبدا فرح في أحدها وخسرف الا خر 
أو تلف وجب جبر السران من‌الر.ع ولا بستحق‌المضارب شيثا إلا بعذ كال الالفين و بهذا قال الشافعي 
1 فا اذا تاف أحد المبدن فان أصحاه ه ذکروا فيەوجپا Ll‏ ان اتا لف من راس الال لاه بدل أحد 
الالفين ولو تاف أحدالالفین کانرآس‌الال فكذلك بدلهغولا اه تاف بعد ان‌دار في‌القر اض‌و تصرف 


بحتسب به من ثلثه لان العرة خر ج على ملكهاكالربح في المضاربة واحتمل ان بکون من ثاثه لان 
المرة زيادة في ما-كه خارجة من عينه والر.ح لامخرج من عين الال إا محصلبالنقايب 

( مسثلة ) ( وبقدم به على ساثر الغرماء اذا مات رب الال ) لانه بلك الر بح بإاظمور فكان 
شر یکا فيه ولان حقه متعلق بعن‌ا لال دون الذمةفكان .تقدماً على التعاق بالذمة كحق اليناية اوكا لمر ہن 

« ٠سثلة‏ ) ( وان مات المضارب وم يعرف مال المضاربة فهو دبن في ت رکته ) 

وكذلك الوديمة ولصاحبه أسوة الغرماء وقالالشافمي ايس على المضارب شيء لانه لم يكن في ذمته 
وهو حي ولم يمم حدوث ذلك بالموت فانه محتمل أن يكون الال قد هلك 

ولا أن الاصل بقاء امال في بده واختلاطه بمجملة اترك ولا سبيل الى معرفة عله فكان ديا 
کالودیعة اذا لم بعرف عینہا وکا اذا بخلطما ,اله على وجه لا بتمز مه ولاه لا سبل الىاسقاطحق 
رب الال لان الاصل بقاٌه وم بوجد مايمارض ذلك وخالفه ولا سبیل الى اعطائه عینا من الترک لابه 
محتمل أن تتكون غير مال المضاربة فلم ببق إلا تعلقه بالذمة 

(افصل) قالرضي الله عنه (والمامل أمين والقول قوله فا بدعيەمن‌هلاكوخران) لاله متصرف 
في مال غيره باذه لامختص إنفعه أشبه الوكيل خلاف المستعير فان قبضه انفعته خاصة والقول قول فيا بدعيه 
من تلف الال أو بعضه أو خسارة فيه ولا ضمان عليه في ذا كکالوكیل والقول قوله فا بدعی عليه‌من 
خيانة أو تفربط وف يدعي أنه اشتراه انفسه أو للقراض لان الاختلاف هنا في يته وهو عل با 
لابطلع علیما غبره فکان القول قوله فا نواه كا لو اختلف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق 
ولانه امین في الشراء ف کان‌القول قو له کالوکل »واو اشتری عبداً فقالرب الال كنت ہیتكعن‌شرائه 
فأ نكر العامل فالقول قوله لان الاصل عدم ابي ولا نعم في هذا كله خلافاً وكذلك القول قوله في 


(المغني والشرح الكير ) کون القول‌قول‌رب ال الف ردهالیه مم ميه ¥0 


في الال بالتجارة ف .کان تلفه من الر بح کا لو کان رأس الال دارا واحدا فاشتری به سلعتین ولاہا 
ساعتان نجیر خسارة إحداہا بر بح الاخری بر تلفہا به کا لو کان راس الال دارا ولانه ری 
مال واحد فلا بستحق المضارب فيه رحا حتى يكل رأس المال كالذي ذ كرنا ءفاما ان. لاف أحد 
الالفين قبل الشراء به والنصرف فيه أو تلف بيضه ا نسخت المضاربة ف تلف وكان رأس الال الباقي 
خاصةء وقال بض الشافعية مذهب الشافعي أن الالف من الر بح ورأس الال الالفان مماً لان امال 
اما بصیره قراضا بالقبض فلا فرق بین هلا که قبل النصرف وبعده ۰ 
ولنا أنه مال هلك على جته قبل التصرف فيه فكان رأم الال الباقي كا لو تلف قبل القض 
وفارق مابعد النصرف لانه دار في النجارة وشر ع ف) قصد بالعقد من الصرفات المؤدية الى الربح . 
( فصل ) وإذا دفم اليه الفا مضاربة م دفع اليه ألفا آخر مضاربة وأذن له في ضم أح.دها الى 
الا خر قبل‌التصرف في الاول جاز وصارا مضاربة واحدة كا لو دفمهما اليه مرة واحدة» وان كان بعد 
التصرف في الاول في شراء .الماع م جز لان حك الاول استةر ف کان رمحه وخسرانه ختصا به ففم 
الثاني اليه وجب جبران خسران احدها بر بح الا خر ء فاذا شرط ذاك ي الثاني فسد فااٺ نض 
الاول جاز ضم الثاني اليه ازوال هذا انى وان م بأذن له في ضم الثاني الى الاول م جز له ذلك نص ٠‏ 
عليه اححد وقال اسحاق له ذلك قبل ان يتصرف في الاول 


قدر رأس الال كذلك قال الثوري واحاق واصحاب الراي حكاه عنهما بن المنذروقال امع على هذا كل 
من حفظ عنه من احل العم وبه نقول لان بدعیعليه تقض شيء وهو بنكره والقول قول انكر ٠‏ 

$ مسثلة € ( والقول قول رب الال في رده اليه مع ينه ) أص عليه احمد ولاصحاب الث افمي 
وجبان احدها كقو 3ا والا خر قبل قول المامل لانه امين ولان معظم النقع لرب المال فالمامل 
کالودع وینبغی ان رج لنا مثل ذلك باء على دعوى الوكيل الرد إذا کان مجمل ءووحه‌الاول انه 
قبض الال نفع نفسه ف بقبل قوله في الر د کالستیر ولان رب الال مذلكر والقول‌قول‌النكر والمودع 
لانفع له في الوديمة وقولمم ان معظم النفع ارب الال نوع وان س الا ان المضارب م بقبضه الا لنفع 
تفسه لم يأٌخذه نفع رب الال . 

( مسثلة ) ( وي البزء المشروط للعامل) اذا اختاة! فا شرط لاعاملففيه رواتان(إحداها )القول 
قول رب الال نص عليه في رواية ان منصور وسندي وبه فال الثوري واسحاق وأبو ثور وأصحاب 
الرأي وان النذر لان رب امال منكر لازيادة التيادعاها العاملوالةول قو قول انکر (والثانية )ان المامل 
ان ادعی أجر المثل أو ما يتغابن الاس به فالقول قوله لان الظاهر صدقه وان ادعی أك فالقول' 
قول رب الال فيا زاد على أجر امل كالزوجين اذا اختلفا في الصداق وقال الشانمي بتحالفان لانينا 
اختلفا في عوض عقد فیتحا لفان کا لتبايعين 


) فروع في أحكام رد الوضيمة على اربج (الفني والشمرح الكير‎ ۱۷٦ 

ونا افه أفرد كل واحد بعقد فكانا عقدين لكل عقد حكم تفسه ولا تجبروضيعة أحدها بربح 
الا خ ركا لو نہاه عن ذلك 

( فصل ) قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسثل عن المضارب ير بح ويضع مرارافقال يردالوضيمة 
على الربح الا أن بقبض الال صاحبه م يرده اليه فيقول امل به ثانية ها ربح بعد ذلك لا بير به 
وضيعة الاول فهذا ليس في نخسي منه شيء وأما ما م بدفع اليه غتی محتسبا حسابا کالقبض کا قال ابن 
سيرين » قيلوكف يكون حسابكالقبض ۴ قال بظهر المال يعني اض ومجيء فبحتسبان عليه فان شاء 
صاحب الال قبضه»قیل له فیحتسبان‌ على المتاع #فقال لامحتسبان‌الا على الناض لان المتاع قد بنحط سعره 
وبرتفع » قالا بوطالب قیل لا حدرجل دفع الىرجلعشرة آلاف درهم مضاربة فوضع فبقيت أف 
غاسبه صاحبہا ثم قال له اذهب فاتمل با فر بح ۲ قال بقاسمه ما فوق الا لف يعني اذا كانت الا ف 
ناضة حاضرة أن شاء صاحبها قيضا فهذا الحساب الذي كالقبض فيكون أمره بلمضاربة ا في هذه الال 
ابتداء مضاربة ثانية كا لو قبضها منه م ردها اليه فأما قل ذلك فلا شيء للمضارب حتى يكل عشرة ‏ 
آ لاف»ولو ان رب المالوالمضارب‌افتسما الر بح أو أخذ أخدها منه شيا بإذن صاحبه والمضار بةعا ها 
م سافرالمضارب به نفسرکان على المضارب‌رد ما أ خذه‌من‌الر بحلا ناتیینا| نه لیس بر بح مام تنجرالسارة 
ولا قول الي ب «و لكن الوين على المدعى عليه »ولانه اختلاففي المضاربة فل بتحالفا كسار 
ما قدمنا اختلافها فيه والمتبایعان برجعان‌علی رءوس اموطا خلاف ما حن فيه 

( مس ) ) وانقالأذنت ليف ابيع نساءو في الكمراءحمسمة فأنكره رب الال وقال أ٤ا‏ أذنتلك' 
في البيع نقدا وني الشراء باربة فا لقولقولالمامل ) 
نص عليه أحمد وبه فال أ بوحنيفة وقيل القول قول رب ال مال وه وقول الشافميلانالاصلعدم'لاذنولان 
القول قول رب الال في أصل الاذن فكذلك في صفته . ولا أنها اتفقا على الاذن واختلفا في صفته 
فكان القول قول امامل كا لو قال نهيتك عنشراء عبد فاذ-كر النهي . 

( مسل ) ( وان فال رمحت الفا ثم خسرأما أو تلفت قبل قوله ) لانه أمين بقبل قوله فقبل 
في الخسارة کالو کیل : 

( مث ) ( وان قال غلطت أو نسيت لم بقبل قوله ) لانه مقر محقلا دعي فل قبل قوله في 
الرجو ع عنه کا لو أقر بان رأس الال الف ثم رجع ولو ان المامل خر فقال لرجل أقرضني ما امم 
به راس المال لاعرضه على ربه فاي اخثی ان نزعه مني ان عل باخسارة فاقرضه فعرضه على رب 
المال فقال هذا را مالك فاخدذه فله ذلك ٤ولا‏ بقبل رجو ع العامل‌عن اقراره ان دجم ولا شپادة 
المقرض له لانه جر الى تسه نفعاً ولبس له مطالبة رب المال لان المامل ملكه بالقرض ثم سلبه 
الى رب المال وأقر أنه له ولكن يرجع المقرض على المامل لاغير 


ہے سر 


۱۷۷ (الفنيوالشرحالكي) صحة القراش في امرض وح موت رب الال أوالضارب‎ ٠ 


( فصل ) زاذا قارض في مرضه صح الانه عقد ببتغى به الفضل فأشبه البيع والشراء وللماءل 
ما شرط له من الربح وان زاد على شرط مهولا بحسب به من ثلثه لان ذلك غير مستحق من‌مال 
رب الال واا حصل يعمل المضارب في الال فا يوجد من الربح المشروط بحدث على ملك المامل . 
حلاف ما لو حابن الاجيز في الاجر فانه حاسب ما حاباه من ثلثه لان الاجر بۇحذ من ماله» ولو شرط 
ف امساقاة والمزارعةاً كاز من أجر الثل احتمل ان لا محنسب به من ثلثه لان الغرة حرج على ما كيها 
کالر بح في المضاربةواحتمل ان يكون من اهلان ار ة زيادة في ملك خارجةعن‌عیله‌والر بح لا خر ج 
عن بین الال اما حصل بالنقليب 

( فصل ) واذا مات رب الال قدمنا حصة العامل علن غرمائه وم بأ خذواشيثا من نصببهلا نه علك 
الر بح بالظهور فكارٺ شريكا فيه وليس ارب الال شي ء من نصيبه فب وكالشريك اله ولان 
حقه متعلق بمين الال دون الذمة فكان مقدها كحق الناية ولانه متعلق بإالال قبل الموت 
فكان أسبق كحق الرهن 

( فصل ) وان مات المضارب وم يعرف مال المضاربة بمينه صار ديا في ذمته واصاحبه أسوة 
الغرماء وقال الشافعی ليس على المضارب شيء لانه لم يکن له في ذمته وهو حي شيء وم بغ حدوث 
ذلك بالموت فانه محتمل ان يكون المال قد هلك 


( فصل ) واذا دفع رجلالىرجاين مالا فراضا على الصف فض المال وهو ثلاثة آلاف فقال 
رب الال رأس المال الفان فصدقه احدها وقال الآ خر بل هو الف فالقول قول الشكر مع ينه 
فاذا حاف أنه الف فالر, بح الفان ونصيبه منهما مسمائة ببقى الفان وحخسائة يأخذ رب المال الفين 
لان الا خر بصدقه قى ئة رجا بين رب المال والعامل ال خریقتسا نها ثاثا ارب المال ثلاها 
ولاعامل لہا وذلث لان نصيب رب الما نصف الربح ونصيب المامل ربعه فيقسع بينها باقي الر بح 
عل ثلاثة وما أخذه الحالف فيا زاد على قدر نصيبه كالتا اف منها والنالف عسب في المضاربة من 
الربح وحذا قول الشافمي 

( فصل ) اذا دفع الى رجل الفا يتجر فيه فر بح فقال العام لكان قرضاً لي رمحه کله وقال رب 
امال کان قراضاً ربحه بیننا فالقول قول رب الال لاه ملک کان القول قوله في صفة خروجه عن ده 
قاذ حاف قم الر بح ينها ءويحتمل ان بحا لفا ویکون امامل أ کژ الامرین ما شرط له من‌الربح 
أو أجر مثله لانه ان کان الا ا نصببه من الربح فرب الال معترف له بهوهو يدعي الر بح کله 
وان کان أجر مله أ كر فالفول قولهفي عله کا أنالقول قول رب امال في ماله فاذا حاف قبل‌فوله 
في أنه ما بل بہذاالشرط ما عل لفرض م يسل له فيكون لهأجر المثلءفان أقام کل واحد مها ينه 

(المعني والشرح الكيي) (YY) ٠‏ (الجزء الحامس) 


8 ۱۷۸ لامجوز لمضارب اخذ شيء من‌الربحإلا باذن رب الال (المغي والشرح الكير) 
ولنا ان الاصل بقاء الال في بده واختلاطه مجملة التركة ولا سيل الى معرفة عله فكان ديا 
کالوديعة اذا م تعرف عینا ولانه لا سبيل الى اسةاط حق رب المال لان الاصل بة-اؤه ولم بوجد 
مابعارض ذلك واو یل الى اعطائه عينا من هذا المال لانه محتمل ان ڪون من غير 
مال المضاربة فم يق سق الا تعلقه بالذمة 
مث ) قال ( واذا ٿپين لمضارب ان في بده فضلا ۾ يکن له أخذثيء 


وجلته أن الربح اذا ظبر في المضاربة لم جز لمضارب اخذ شيء منه بير إذن رب الال 

لام فيهذا بين أحل العر خلافا ونما م لك ذلكلامورثلاثة( أحدها ) انالربح وقایق اراس الال 

فلا أمن الخسران الذي‌یكون‌هذا الر بحجا برا له فيخر جبذلكعن ان بکون رمحا ( اثاي ) ان رب 

المال شربکہ فل یکن له مقاسمة تفسه ( والالك ) ان ملک عليه غي مستقر لانه برض ان خرجءن 
بده ران خسارة المال وان اذن رب اامال في اخذ شيء جاز لان ااحق | لا محر جعنها 

(فصل) وان طلبأحدها قسة‌الر بح‌دون رأمن الال وأبی‌الا خر قدم قولالمنتنع لانه ان كان 

رب المال فلا هلاب بنا لخسران في راس الال‌فیجره‌بالر بح وان کان امامل فانه لایأمن ان یازمه رد 


بدعواه فنص أحدف رواية مهنا مما يتمارضان و يقس امال يبنهانصفين »وان قال رب الال كان بضاعةوقال 
الماملكان فراضاً احتمل أن يكون القول قول المامل لان تله له فيكونالقول قوله فيه ومحتمل‌ان تحالفا 
ویكون للعامل قل الان من نصيبه من الر بح أو ا2 مثله لا نه يدعي اکڑ من نصبه‌من ار بح 
فم وستحت زیادة وان کان الاقل جر مثله فم ثبت کو نه قراضاً فیکون لجر عله» وان قالرب الال 
كان بضاعة وقال العام لكان قرضاً حاف؛ كل واحد منها على إنكار ما ادعاه خصمه وكان امامل 
أجر عله لا غير وان خر الال أو تلف فقال رب الال كان فرضاً وال المامل كان قراضاً أو بضاعة 
فالقول قول‌رب‌المال 

( فصل ) وإذا شرط المضارب الفقة ج ادعى انه انفق من ماله ا فله ذلك سواء 
کان الال باقاً في يديه او قد رجم الى مالكه وبه قال اپو حنيفة اذاكان الال في يديه ولیس 
له ذلك ا رده . ا 

ولا انه امین فکان القول قوله في ذلك کا او کان باقاً ياي بدبه وكالوصي اذا ادعى النففة عل اليتم 

( فصل ) اذا کان عبد پین رجلین فاعه احدها باي الاخر الف وقال. له اقيض * نه وادعی 
المشتري أنه قبضه وصدقه الذي ۾ يع برىء الما تري من نصف عله لاعتراف شريك البائع بقبض 
وکیله حقه فبریء» المشتري منه كا لو فر بقبضه إفسه ونبقى الخصومة بين البائع وشربكه والمشازي 


( المي والشرح الكير ) كون المضار بة جالزة نة تنفسخ بالفسخ والموتوالنون ونحوها ۱7٩۹‏ 
ا 


ما أخذ ف وقت لإ بقدر عله وان تراضا على ذلف :از لان احق ا وسواه اتفقا على فس هة یمه اأ 
بعضه أو على ان بأخذ كل واحد متها شیا معلوما بنفقه» ثم متى ظهر في المال خسران او تاف كله 
ازم امامل رد افل الامرين ما أخذه أو نمف خسرانالال اذا اتا اار ع نصفين و مذا فال الثوري 
والشافعي واسحاق» وقال أ بو حنبفة لا جوز القسمة حتى يستوفي رب الال ماله» قال أبن المنذر اذا 
اقتا ارح وم بقبض زب الال. رأس ماله فا ك أهل الد-ل يقولون برد العامل الرح حتى 
توفي رب المال ماله ا ٠‏ 

وانا على جواز القسمة ان الال هما غاز ها أن بقتسما بعضه كالشريكين أو نقول مما شريكان 
لجاز هما قسمة اربع قبل المفاصلة كدشربكي المنان 

(فصل) والمضاربة من المةود الجالزة انفسخ بفسخ أحده) أاكان وجوته وجنونه وا مجر 
عليه لسفه لا نه تصرف أي مال غر باذ نه فهو کال وکیل › ولا فرق بین ماقبل التصرف و بمده فاذا| نفسیخت 
والمال ناض لا ربح فيه اا وإِن کان فيه ربح قسما الربح على ماشرطاه » وإن انفسخت والمال 
عرض فاتفقا على بیعه أ قسمه جاز لان الحق ا لا بعدوحاء وان طلب المامل البيحع وای رب الال 
وقد ظهر في المال ربح اجر رب الال على ابيع وهو قول احاق والثوري لان حق العامل في‌الر بح 
ولا بظہر إلا بالبیع وان م بظہر رجح م حبر لانه لا حق له فيه وقد رضیه مالک ذلك فل بر على 
ا ا ا و ا ا ي 


فان خاصمه شزبکه وادعی عليه أنك قبضته نصبي من المن فأ نکر فالفول قوله مع ٤ینه‏ فان کان 
مدعي يذة حك بها ولا تقبل شهادة المشتري له لانه جربا الى تقسه نضا وان خاصم الباثع المشتري 
فالقول قولالبائع مع 2 القيض لا ن4منكر فاذا حاف أخذ من‌المشتري نصف االمنولا بشارکه 
فیه شربک لابه قر اه بأخذه ظاما فلا بستحق مشا رکته‌فیه‌وان کانت للمشتري نة حکم بها ولا تقبل 
شہادة شریکه علبه لالہ جر ہا الی ضس نفعا ومن شہد شہادۃ مجر بہا الى نفسه نفعاً بطلت شپاد ته 
في الكلء ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل خاصمة المشري أو بمدها واناد المشتري ان شربك 
البائع قض امن منه فصدقه الاثم نظرت فان کان البائم أذن لشربكه في القبض فمي کالتي قابا 
وان ۾ بأذن له فيه م تبر ذمة المشتري من شيء منالن لان البائم م يوكله في القبض فقبضه لا بازمه 
ولا يبرا المشتري منه كا لو دامه الى أجني» ولا يقل قول المشتري على شريك الباثع الاه يكره 
ولابائم بةدر نصيبه لا غر لانه مقر أن شربكه فض حقه ويازم المشتري دفع نصيبه اليه من غير 
عيبن لان المشتري مقر ببقاء حقة وان دفعه الى شریکه ۾ ترا ذمته فاذا تقض حقهفلشربکه مشا رکند 
ا قبض لان الدین ما ثا بت بسبب واحد فا قبض منه یکون پینھا کا و کان میراتا وله ان لایشارک 
وبطالب المشتري حقه کله ومحتمل أن لا علك الشربك مشار كته فا قٍض لان کل واحدمنھایستحق 
من نصیږه الذي نفرد به فم یکن لشریکه مشارکته نها قېض من نه کا لو باع کل واحد نصبیه في 


۱۸۰ فروع في أحكام فسخ المضاربة (المغني والشر ح الكير ) 
عه وهذا ظاهر مذهب الشافمي وقال بعضم فيه وجه آخر انه مجر على البیع لانه ر٤)‏ زاد فیه‌زاثد 
أو رغب فيه راغب فزاد على عن المثل فيكون عامل في اليم حط 

ولا أن الضارب إا استحق ق الربح الى حين الفسخ وذلك لا يعر إلا بالتقوع ألا ترى أن 
المستعير اذا غرس أو بی أو المشتري کان اير والعقيع أن ,دفعا قرمة ذلك لانه مستحق للارض 
فپپنا أولى وما دكروه من‌أحمال الزيادة بزيادة مزايد أو راغب على قيمته فما حدث ذلك بعد فسخ 
المقد فلا يستحقها الماءل» وان طالب رب الال البيم وأنى امامل ففيه وجبان ( أحدها ) عجر المامل 
على ااييم وهو قول الشافمي لان عليه رد الال ناضاك) أخذه (والثااي) لا بر اذا م يكن في امال 
ربح أو أسقط حقه من الربح لاله بالفسخ زال تصرفه وصار أجنبياً من المال فأشبه الوكيلاذا اشزى 
ما ستحق رده فزالت. وکاله قبل رده » ولو کان رأس الال د انر فصار درام أودرام فصار دنا نبر 
فہو کا لو کان عرضا على ما شرح » واذا فض راس الال جیعه م بازم امامل أنينض له اللاقي لاله 

شرکة ينها ولا ازم الشربك أن بنض مال شر يک ولانه انما ازهه أن نض رأس الال ليرد اللەرأی 
ماله على ضفته ولا بوجد هذا الممنى في الربح 

( فصل) وان انفسخ انقراض والمال دبن ازم المامل تقاضيه سواء ظهر في الال ربح أوم يظهر 
وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة ان ظپر ربح ازمه تقاضيه وان م یظهر ربح م بازمه تقاضیه لانه 
لا غرض له في العمل فو کال وکیل 
صفقةء وخا لف الميراث لان سبب‌استحةاق‌الورلة لا بتبءعض فل يكن للورثة ابعيضه وههنا بتبعض لاه 
اذا کان البائ این کان مزلة عقدين ولان الوارث نائب عن الموروث فكان ما بقبضه للموروث 
بشترك فبه جميع الورة حلاف مسثلتنا فان ما بقبضه لنفسه» فان ةانا له مشار كته فا قبض فعليه اليمين 


TSS rT ج‎ 


أنه م بستوف حقه من المشتري ويأخذ من القابض نصف ما قبضه وبطا لب المشتري ببقية حقه اذا 
حاف له أبضاً أنه ما قيض منه شيا وليس لمقبوض منه ان برجع على المشتري بعوض ما أخذ منه 
لانه مقر ان المشتري قد برت . ذمته من حق شریکه ونما أخذ منه ظلعا فلا يرجع جا ظلمه هذا 
على غير ءوإإن خاصم المشتري شريك البائع وادی عليه انه قبض‌النمن منه وکانت له بنة حك ہا 
وتقبل شہادة البائع له اذا کان ع دلا لانه لا مجر الى تفسه فعا ولا يدفع عنه ضرا لانه اذا ثبت 
ان شریکه قبض الئمن لم ملك مطالبته بشيء لانه لبس. ب وکیل له في القبض فلا بقع قبضه له هکذا 
ذکر بض أصحابناء قال شیخنا وعلدي لا تقل شهادته له لانه یدفع عن نفسه ضرر مشارکة 

شریکه له نبا يغه من اتر ذا لم کی ين غ اخ من ااهتري تسف اشن وان تکل 
أخذ المشتري منه نصفه 

( فصل ) واذا کان العبد بين ان نشت رل نصو ب أحدها بان پستولي على المبد ومن ع أجدها 


( اني والشرحالكير ) انفساخ القراض موت احد التقارضين أو جنونه ١۸١ ٠‏ 
ولنا أن المضاربة تقتضي ردرأس الال على صفته والذيون لا تجري مجرى الناض فازمه أاٺ 

بنضہ کا لو تطپر في الال ربح وکا اوکان رأس الال عرضا ویفارق الوکیل فانه لا پازمه رد الال کا 
قبضه وهذا لا پازمه بیع العر وض» ولا فرق بین کون الفسخ من المامل أو رب الالفان اقتضی منه 
قدر رس الال او کان الدن قدر الر بح أو دونه ازم العامل تقاضيه أضا لانه اغا بستحق نصیبه 
من الربح عند وصوله اليها على وجه كن قسمته ووصول کل واحد منھا الى حقه منه ولا محصل 
ذلك إلا بد تقاض ه 

( فصل ) وأي المتقارضين مات أو جن أنفسخ القراض لانه عقد جائز فانفسخ جوت أحدها 
وجنو نه کا وکیل فان کان الوت اوا نون برب الال فأراد الوارث أو واه انامه والال ناض جاز . 
ويكون رأس الال وحصته من الربح رأس الال وحصة العامل من الربج شرك له مشاعة وهذءالاشاعة 
لا نع لان الشربك هو العامل وذلك لا ملع التصرف » فان كان الال عرضا وأرادوا إعامه فظاهر 
کلام أحمد جوازه لانه قال في روابة على ن سعید اذا مات رب الال م جز لامعال ا بيع ولايشري 
الا بإذن الور#ةء فظاهر هذا بقاء امامل على قراضةة وهو :صوص الشافعي لان هذا مام للقراض 
لا ابتداء له ولان القراض انا منع منه في المرؤض لانه حتاج عند المفاصلة الى رد مثلها أو قيمتها 
ومختلف ذلك إختلاف الاوقات وهذا .غير موجود هنا لان رأس الال غير المر وض وحكه باق . 


الاتفاع دون الا خر ثم ان مالك نصفه والفاصب بإاءاالمبدصفقة وا حدة صحفي نصيب امالك و بطل ف نصيب 
اماصب »وان وكل الشريك الفاصب او وكل الغاصب الشريك في‌الييع فاع المبدكلهصفقة وأحدة بطل 
في نصيب الغاصب في الصحيح وهل يصح.في نصيب الشريك ٣‏ على روايتين ناء على تفر بق الصفقة 
وقد بطل البيع في بعضا فيبطل في سارها حلاف ما إذا باع امالك والغاصب فاهما عقدان لان عقد 
الواحد مع الاثنين عقدان ولو أن العاصب ذ كر للمشتري اه وکل في أصة-ه لصح في نصيب الا ذن 
لكوله كالعقد النفرد . 

(فصل) إذا کان ارجلين دنسب واحد اما عقد أو ميراث أو استپلاك أو غير ذلكفقبضاً دا 
مته شبغاً فللا خر مشا رکته فيه ف ظاحر اذهب وعن احمد مايدل على أن لا حدها أخذ حقه دون 
صاحبه ولايشاركه الآ خر فا أخذ وهو قول أي المالبة وأي فلابةوا ,ن سيرن وأي عبد » قيللا مد 
بعت أا وصاحبي متاعاً يني وينه فأعطا ني حقي وقال هذا حقكخاءة وأنا أعطي شريكك بعد قال 
لاجوز قل له فان زه أو براه من ةه دوڻ صاحبه قال مجوز» قل فةد قال ابو عبید وزان يا خذ 
دون صاحيه إذا کان له أن يخر ویره دون صاحه فھ کر فا م قال هذایشبه ا لیراث إذاأخذمنه 
بض الورة دون بعض وقد قال ان سير ن وابو قلابة Dl‏ شيا فپو نصیبه قالفر أنه 
قد احتج له وأجازه تال أبو :كر الممل عندي على مارواه حنبل وحرب اله لامجوز أن يكون نصيپ 


۱۸۲ فروع في انفساخ القراض موت احدهااو جنوه __( العي والشر حالکيد)___ 

1 ری أن اللعامل أن ابع لسم رأس الال يقم الباقي وذ القاضي وجب آخر اہ لا وز لان 
القراض قد بطل بالموت وَهذا ابتداء قراض على عروض وهذا الوجه قيس لان المال لو کان ناضا 
کان ابتداء ا وكانت حصة الماملمن الربح شركة له حاص ہا دون رب المال » وان کان 
امال ناضا مخارة أو تاف كان رأسالمالالموجودمنه حال ابتداء القراض فلو جوزنا أبتداءالقراض 
هناو ناء ماغل القر اض لصارت حصة العامل من الر بح غير ختصة بەوحصتپامن‌اار بح مش ركة ینپا وحست 
عليهالمر وض با ک نژمن‌قیمتپاف)اذا کان‌المال ناةصاوهذالامجوز في‌القراض بلاخلافءوکلامآحد حمل 
على أ بيع و بشتري باذن الورثة کبیمه وشر اه بعدا نفساخالقر اض. فاماان‌ مات العاملاً وجن‌وارادابتداء 
اقراض مع وارثه او ولیه فان کان ناضا جاز کا قانا ف) اذامات وب المال وان کان عرض-ا ) جز 
ابتداء القراض الا على الوجه الذي عبوز ابتداء الةراض على الءروض بان تقوم اءروض وبجعل 
راس المالفيمتبا بوم المقدلان الذي کان منه ال قد مات اوجن وذحب عله و لم بخاف راصلا يني عليه 

وار له بخلزف ما اذا مات زب المال فان المال المة‌ارض عليه موجود وم نافعهموجو دة 2 فأیکن استداءة 
المقد وباء الوارث علبه» وان كان المال ناضاجاز أبتداء القراض فيه اذا اختار ذلك فان ام بندثاه 
لم یکن لاوارث شراء ولا بیع لان رب المال انما رضي باجتہاد مورثه فاذا ام ا < 
لیبیعه فأما ان كان اليت رب المال فليس امامل الشراء لان القراض انفخ فأما البيع فان الك فيه 
وني النقوعم واقتضاء الدبن على ما ذکر ناه اذا فسخت المضار بة ورب المال حي 


ج 


القابض له فا أخذه لا في ذلك من قسمة الددن فى الذمة من غير رضا الشريكفيكون الأ خوذ والاقي 
جيماً مشتركا ءواني القابض الر جوع عالقا بض محصته‌منالدین‌سواء کان امال باق ني بدأو اخ رجه عا 
برهن أو قضاء درن أو غیره »وله ان پرجع على الغرم لان احق شتفي ذمته )| على وجهسواء فلوس 
له تسام حق ادما إلى الاخر فان أخذ من الغرم م برجع على الشريك بشي ءلانحقه ثبت يت فيا حد 
الحلين فاذا اختار أحدها سقط حقه من‌الاً. خر ٤و‏ ليس للقابض‌منعه من الرجوع على افرع بأن قول 
أنا أعطيك تصف ماقبضت بل اليرة اليه من أيهاشاء ضقان قض من شر بك شبثاً رجع اشربك 
على الغرع مثله فان هلك المقبوض في بد القا بض تين حقه فيه وم يضمنه لاشريك لاله قدر حقه 
فا تمدی بااقبض ونما کان لشربکه مشاركته اشوته في الاصل مشتركا وإن أرأً أحد الشربكين من 
حقه بريء منه لاه إعازلة تلفه ولا برجع على غرعه شيء وان برا أحدها من عشر الدين ثم قبضا 
من الدن شا ات على قدر حقهافي الباق للمبرىء اة أتساعه ولمررگه خسة ة أتساءه فان ضا 
فصف الدن م آبراً أحدها من عشر الدن کله نفذت براء ته فيس اللاقىوما بھی پیہما على اة 
للمبريء ثلائة ماله وللا خر حخسةأنماه ها قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا »وإن‌اشتریاحد ها بنصیبه 
ثوباً أو غيره فللا خر [بطال الشراءفان بذل له المشتري نصف انثوب ولا ببطل اليعيازمه ذلك وإن 


(المعنى والشرح اامكيير) انفساخ الضاربة اف الال قبل الشراء ۱A‏ 
(فصل) أذا تاف المال قبل الشراء الغسخت المضار بة لزوال المال الذي تعلق المقد ب وما 
اشتراه بعد ذلك للضاربة فهو لازم له والن عليه سواه م تاف المال قبل نقد الوُن‌|و جل ذلك وهل 
بقف على أجازة رب المال > علىرواقين (احداها) ان اجازه فان عليه والمضاربة بجالما وان لم 
مجزه لزم امامل (والثانية) هو للمامل على كل حال فان اشتر ترى للمضاربة شيعا فتاف المال قيل نقده 
فالشراء للمضاربة وعقدها باق وبازم رب المال الفن وبمير راس المال الفن دون الاف لان 
الاول تلف قبل التصرف فيه وحذا قول بعض الشافعية ومنهم من قال راس المال هذا E‏ 
ذلك عن اي حنيفة ومد بن الحسن 
وانا ان التالف تلف قبل التصرف فره فل يكن من راس المال كا لو تاف قبل الشراء» ولو 
اشترى عبدين مال المضاربة فتلف أحد المبدين كان تلفه من الربح ولم ينقص رأس‌المال بلفه لانه 
تلف بعد النصرف فيه» وان تاف المبدان كلاها | نفسحت المضاربة أزوال ماما كله فان دفع اليه رب 
اال بعد ذلك ألماكان الالف رأس الال وم يضم الى المضاربة الاولى لاا انفسخت لذهاب ماها 


مسثلة ) ( قال واذا افق رب الال والمضارب ا ا عابھا 
کان ارح بينم ما والوضيعة على الال ) 
وا ی ل ا أو سما من الوضيعة فا لشرط پاطل لا نيه خلاة 


مم ت جم س سمس جد 


أجاز ايع للك نصف الثوبانبىعلى بيع الفضولي هليف على الاجازةاو لا۴ وإن أخر أحدها حقه 
من الدن جاز لاله لو سقط حقه جاز فتأخيره أولى فان فبض‌الشنربك بعد ذلك شيا م يكن لشريكه 

الرجو ع عليه بشيء ذكره القاضي» وإلاولى أن له الرجوع لان الدرن الال لابجل إلتأجيلفوجود 

التأجيل كمدمه » واما إذا قا بالرواية الاخرى وأن مایقبضه احدها له دون صاحبه فو جپپا ان ماني 

الدمة. لا يننقل إلى المين إلا بتسليمه إلى غرعه او وكيله وما قبضه أحدها فليس لشربكه فيه قض 

ولا لوکیله فلا ېت له فيه حق ویون" لقابضه بوت بده عليه بحق فأشږه مالو کان الدرن بسپین ولیس 
هذا قسمة الدبن في الذمة وإما تمين حقه بقبضه فأشبه تمينه بالابراء ولاه لو كان لنير القابض حق 

في المقبوض م بسقط بلفه كساثر المحقوق ولان هذا الفبض ان کان بحق م بشارکه غیره فيه کال و کان 

الدن بسببین ون کان بير حق م یکن له مطالبته لان حقه في الذمة لا في المين فأ شبهمالواخذخاصب 

منه مالا فملى هذا ماقبضه القابض محتص ه ولیس لشریکه الرجوع علیه» وإن‌اشتری نصيبه شيثاًمصح 

ولم یکن لشریکه [بطال الشراء» ون قیض ا کاز من حقه بغر [ذن‌شریکه لم برا افر م مازاد على حقه 

( فصل ) ااثالث شركة الوجوه وقد اختاف في تفسيرها قال الخرقي وهو أن يشرك الئان مال 

غير ها وتال القاضي اها اث بدفع واحد ماله الى اثنين مضاربة فينكون المضاربان شريكين في 


AE‏ أنواع الشروطف المضاربةوا نقسأمهاالىصحيحوفأسد (الغوالمرحالكير) 
والعقد صحيح نص عليه اعد وهو قول أي حنيفة ومالك وروي عن أحد أن العقد سد به وڪي 
ذلك عن الشافمي لانه شرط فاسد فأفسد المضاربة كا لو شرط لاحدهما فضل درام والمذحب الاول 

ولنا انه شرط لا يوئر في جهالة الربح فم بفسد به كا لوشرط ازوم المضاربة » ويفارق شرط 
الدراحم لانه إذا فسدالشرط لبتتحصة كل واحد منها في الر بح حبولة 

( فصل ) والشر وط في المضار بة تنةسمقسمين صحبح ا : فالصحيح مثل أن بشترط على المامل 
ان لایسافر بالا‌او ان سافر به او لا پتجرالا في بد بعینه او نوع بینه او لا بشتري الا من رجل 
بعینه فہذا کله صحیحسواء کان النو ع مایم وجودهأولا یمم والرجل من بکازعنده اناع أو بقل :ومذ | 
قالأً بو حنيفة»وقال مالك والشافعي إداشر ط أن لا يشتري الا من رجل بيه أو سلعة بمينها أوما لايم 
وجوده كالياقوت الا حمر واليل الباق م ,صح لانه ملع مقصود المضاربة وهو النقليب وطاب الربح 
فم بصح کا لو اشترط أن لا بيع وبشتري الا من فلان أو آن لا بیع الا ثل ما اشتری به 


الر بح مال غیرھا لاہہہا اذا اخذا الال بجاھہما لم کو نا شا ر كين ملك غير هماو هذاعتمل » وقالغیره 
معناها انما شرا فا بأخذان من مال غير ها ولوا كلام ارقي على ذلك لیکو نکلامه جاماًلانواع 
الشركة وعلى تفسير القاضي #كون الشركة بين ثلاة ويكون الخرقي قد أأخل بذ كر نوع من|نواع 
الشركة وهي شركة الوجوه على تفسير القاضي فأما شركة الوجوه على ما ذكره شيخنا في اللكتاب 
اللشروح فهي ان بشترك اتان فبا يشاريان بجاحيما وثقة النجار بهما من نيران يكون هما رأ سمال على 
ان ما پشریاته فو بنها نصفین اوألاً او حو ذلك وبیعان ذلك فا قسع الله من الر بح فہو يلما 
في جاثزة سواء عین‌احدها لصاحبه مابش ربه او قدره اوذ کر صنف الما او لم یمین شيثاًمن ذلك بل قال 
ما اشريت من شيء فپو ينا » قال امد في رواية ان «نصورف‌رجلین اشرکا بغیررء وس امو الماع 
ان مایش ره کل واحد منھا ينما فهو جائز و ذا قالالثوري وسمدن | لسن ‌وان اندر وقال! بو حنيفة 
لا يصح حتى بذ كر الوقت او المال اوصنفاً من‌الشاب» وقال مالك والشافعي بشرطذ كرشرائط الوالة 
لان شرائط الوكالة معتبرة في ذلك من تمیین ا لجنس وغبره من شر وطالو کالةلا نکل واحدمنېما وکیل صاحبه 
و اناا ہما اشتر کف الا بتیاع أذ نکل وا حدملہما للا خر فی فصح وکان تبا یما نھ پنہما کا لو ذکراشرائط 
الوكالة وقو طم ان الوكالة لا نصح تى ,قدرالمن والنو ع ١نو‏ ع وان سل فا ما يرف ال وكالة ا لمفر دة أماالوكالة 
الداخلة يضمن الش ركةفلا يتر فيباذلك بد ليل المضار بود ركةالمنان‌فان ني ضنما توكلا ولا یہ تبر فیما شىء 
:من‌هذا کذا هپناء فمل هذا ان فال لر جل ما اشر بت البو م مني ءفېو بيني و بنك نصفان | واطلق الوقت فقال 
فم اوقالمااشتر يتا نامن شيء فهو بین و ينك نصفان جاز وکا نت ش ركة صحيحة لا نه اذن له في التجارة على 
انبكون‌الميبع يينهما وهذا معن الشركة ويكون وكيا له في شراء نصف الماع صف ان فيستحق 
الربجفي مقابلة ملكه الحاصل في البيع سواء خص ذلك وع من الماعاواطلق وكذ لك لو قالامااشترناه 


( الي والشرح اكير ) جواز النأقيت في المضارة Ao‏ 

ولا انما مضاربة خاصة لا نع الرع بالكلية فصحت كا لو شرظ أن لا يتجر الا في نوع يم 
وجوده ولانه عقد يصح خصيصه ذوع فصح مخصيصه في رجل بينه وسلعة ينها كالوكالة وقوهم اله 
عع المقصود تمنو ع ولأا يفلله وتقليله لا نع الصحة كتخصيصه باو ع وبفارق ما إذا شرط ان 
لا بيع الا برأس الال قانه بنع الرج بالكلية وكذلك إذا قال لا تع الا من فلان ولا تشتر الا 

من فلان. فا نه عنع الربم أبضا لانه لا پشتري ما باعه الا دون نه الذي باعه به ولمذا لو قال 
لا تم الا من اشتريت منه م يصح لذلك 

( فصل ) ويصح تأقيت الضاربة مثل ان بقول ضاربتك على هذه الدرام سنة فاذا انقضتفلاتيع 

ولا اتر قال مہنأ سات أحد عن رل أعطی رجلا ألا مضاربة شپرا قال اذا مضی شمریکون‌قرضا 
قاللا باس به قلت فان جاء الشهر وحي متاع #قال اذا با ع المتاع يكون قرضا وقال أبو ا لخطابفيعحة 
شرط التأقيت روابتان ( احداها ) هو صحيح وهو قول أبي حنيفة ( والثانية ) لا صح وهو قول 
الشافعى ومالك واختار أي حفص الى كبري لثلاثة معان ( أحدها) أنه عقد بقع مطلقا فاذا شرط 
قطعه م يضح كالنكاح ( الثاني ) ان هذا ليس من مقتضى المقد ولا له فيه مصلحة فأشبه ما لو شرط 
١‏ ان لا پییعء وبیان انه لیس من «فتضن العقد انه بغتضي ان يكون رأس الال ناضا فاذا منمه الييع م 


= ~a < a." 


أو ما اشتراه أحدنا من تجارة فهو يننا فكل واحد وكيل صاحبه كفيل عنه لن لان مبناها علىالوكالة 
والكفالة لان كل واحد مهما وكيل الا خر فبا يشتره وببيمه كفيل عله بذلك 
مسثلة € ( والملك بدہما على‌ما شرطاه) لقول رسول الله و ا لمؤمنونعىشروطهمءؤالوضيمة 
عى قدر ملكرها قياساً عىشريكي المنان e‏ والربح ءا على ماشرطاء لذلك» وعتملأن 
یکون على قدر ما ۔كیہما قاله القاضى لان الربح يستحق بالضمان إذ الشركة وقمت عليه خاصة إذ 
لامال هما فش ركان على العمل فيه والضان لاتفاضل فيه فلا جوز التفاضل في الر بح 
ولا اما شريكان في العمل والمال غاز تفاضلهما في الر بح مع تساو هما في الال 8 انان 
4 مسثلة € ( وها في النصرفات كشريكي النان) 

ي فا جب ماوعایہما وني إفر ارهاوخصومتہماوغیر ذلك على ماذ کر ناهوأٍیما عزل صاحبه عن 
ET‏ ت شرکة الوجوہ لاہما اشنرکا فبا بشریان مجاهپما والباه والوجه 
واحد يقال فلان وجيه إِذا کان ذا جاه قال الله تعالى فى موسى عليه السام (وكانعند الله وجا ) 

( فصل ) الرابع شركة الابدان وهي ن شر كا فبا يكتسبان بأبداما في ش ركة صحيحة 
في أن بشترك انان أو أ كث فا يكتسبونه من المباح كالحطب والمحعيش والمار الا خوذةمن الال 
والاصطياد والمعادن والتلصص على دار المرب فبذا جائز نص عليه امد في رواية أي طالب فقال 

(المي والشرح الكيي) .%0( (الجزء الحامس) 


۱۸ بان الشروط الفادة في الضارة واقسامها (المغنى والشرح الكيد) 


بض (الثالث) ان هذا بدي الى ضرر بالعاءل لاله قد کون ارح والظ في بقية المتأع وبيعه بعد 
السنة فیمتلم ذلك ضيبا 

ولا انه تصرف بتوقت بوع من التاع غاز توقيته نفي‌الزمان كالوكالة» والمع‌الاول الذي ذ كروه 
مطل بال وكالةو الو ديعة »و الی‌التا نيوا الأ اث بطل حخصرصه بنوع‌من‌التاع و لان‌ار ب الال منعه من ايع و الثمرأء 
في كل وقت اذا رضي‌ان بأخذ ماله عرضا فاذا شرط ذلك فقد شرط ما هو من مقتضى العقد فص حكالو 
قال أذا أبقضت السنة فلا اغ شي وقد اموا صحةذ لك 

- (فصل) واذا اشترط المضارب نفقة نفسه صح سواء كان في الجضر او السفر وقال الشافعي 
لايصح في الحضرء واا ان التجارة في الحضر احدى حاتي المضاربة فصح اشتراط النفقة فيا كا لسةر 
ولانه شرط النفقة في مقا بلة عله فصح كا لو اثترطما في الوكالة 

(فصل)والعروط الناسدة تنقسم الى ثالاثة أساماأحدم/ءاناقي مقتفی‌المقد.ثلآن بشترط زو وم 
المضار بة أو لا يعزله مدة بعينپا أو لا ,يع الا رأس الال أو أفل أو لا يبع الا من اشتری منه 
أو شرط ألا يشتري أو لا بيع أو أن يوليه ما مختاره من السلع أو حو ذلك فهذه شروط فاسدة 
لامها تفوت المقصود من المصاربة وهو الر.ع أو ينم الفسخ الاثز مح الاصل.(القسم الثاني) ما يعود 
لابأس أن يشرك القوم بابدانمم ولوس طم مال مثل الصيادبن والحالين والنخالين قد اشرك اني 
صلى الله عليه وس بین تار وسعد وابن مسعود اء سهد بأسبرن وم يشا بشيء٠‏ وفسر امد صفة 
الشركة في اغنيمة فقال بشركان ف) بصيبان من سلب المفتول لان القانل مختص به دون الغا مين وبه 
قال مالك» وقال أ بو حنيفة ,صح في الصناءة ولا ,صح في أكتساب الماح كالاحتشاش والاغتنام 
الشركة مقتضاها الوكالة ولا تصح الو كالة في هذه الاشياءلان من أخذها ملكا » وقال الشافمي شركة 
الاہدان کلہا فاسدة لہا شرکة على غیر مال فل تصح کا لو اختلفت الصناعات 

ولناٴما روی ابو داود والاثرم باسناد هما عن عبد الله قال: اشتر کنا آنا وسمد وعار م بدر فل 
أجيء انا وار پئيء وجاء سعد باسيرين. . ومثل هذا لا مخف عن رسول‌اله م وقد أ أقرم وقد 
قال أحمد أشرك ينهم اللي مرش فان قبل فالمغام مشتركة بين الفامين محكم الله تمالى فكف يصح 
اختصاص حولاء بالشركة فبا ? وقال بض ااشافعية غا بد رکانت ارسول الله را ف کان له ان 
يدفمپا الى من يشاء فيحتمل أن يكون فعل ذلك لمذا قلا أما الاؤل فال ٰیواب عنه ان غنائم بد ر كانت 
من أخذها قبل أن شرك الله تمالى ينهم ولمذا نقلأن اني ما قال (منأخذ شیٹا فہو له) فکان 
ذلك من قبيل المباحات من سبق الى شيء فهو له ووز أن يكون شرك ينهم فيا بصيبونءن‌الاسلاب 
وانفل الا ان الاول اصح لفوله اء سعد باسيږرين ولم اجيء انا وعار بشيء ) 


( المغنى والشرح الكر) الشبروط الفاسدة ف ‌المضاربة. AY‏ 
ا 


اة ااربح مثل أن ,شترط للمضارب جزءاً من الر بح حولا ا ربح أحد الكسينأو أحد الالفين 
أوأحدالمبدن أو ر بح احدى السفرتين أو ما ر في هذا الشپر أو ان حقأاحدها في عبد مشاریه ٤‏ 
او رط لاتغا درام معلومة يع حقە أو يضه وشار طجزه آمن ار یج لاأ جني فهذه شروطفاسدة 
لاما تفضي الى جہل حق کل واحد متها من الزبح أو الى فواته بالكلية ومن شرط المضاربةكون 
الربح معاوما (انقنع الثالت) اشراط ما لیس من مصلحة المقد ولا .قتضاه مثل أن بش راعلى ‌الغارب 
المضاربة له في مال آخر أو ا بضاعة او ضا اُوان ن دمه في ي ٠‏ بینه أو برتفق بغض e‏ 
مثلأنبلبس ثوب ویس تخذم العبد وب ركب الدابةء أو يشر ط على‌الضارب ضمان الال أو سها من 
الوضيعة أو أنه تى باع السلعة فهو أحق با بإلفن ٤‏ أو شرط المضارب على رب‌انال شيا من ذلك 
فہذہ کاپا شروط. فادة وقد ذکر نا کڈرا منٻا في غير هذا الموضع معللا 6وت اشرط شر طا فاسدا 
مود اة اربع فسدت المضا ربة لان الفساد لمنى في العوض المعقود عايه فافسد المقد كا لو جل 
رس الال خراً أو خرراً ولان المالة : ملع من التسليع فتفضي الى الازع والاختلاف ولا بر ما 
بدفعه الى المضارب. وما عدا ذلك من الشر وط الفاسدة فالنصوص عن أحمد فيأظهر الروابتين عنه أن 
العقد صحيح ذکره عنه الاثرم وغیره لانه عقد صح على چول فلم له الشروط الفاسدة كالنكاح 


وأما الثاني فان الله تعالى الما جمل الغئيمة لنبيه عليه السلام بعد أ غنموا والختلفوا في الغنا م 
فأبزل الله تمالى ( يسألونك عن الانذال قل الانفال لله والرسؤل ) والأركة كانت قبل ذلك ويدل 
على صحة هذا ألما لوكانت لرسول اله ا فاما ان کون قد أا أخذها فصارت كالباحات أو لم 
پا م فکف بشت رکون في شيء لني وفي هذا الر حجة على أبي حنيفةأبضاً لاهم اشتركوا في 
مباح فما ليس بضاعة وهو ملع ذلك ولان العمل أحد جي اللضاربة فصحت الشركة عليه كالال 
وعلى أي حنيفة أبضاً نها اشترا في مکمب ماح فصح کا لو اشتر ركا في الياطة والقصارة ولا نسم 
ان الوكالة لا تصح في الباحات فانه صح أن يستنيب في نحصياها باجرة فكذلك صح بنير عوض اذا 
بع أ خذها بذلك کال وکیل ف یع ماله وميناها على الوكلة لان کل واحد .تھا وکل صاحيه وما 
قبله کل واحہ نها من الاتعال فو من ضاهما ,طا اب به کل واحد مھا 
لإ مسسثلة €( وتصح مع اتفاق الصنائم رواية وأحدة فام اختلافپما ففیه وجپان 
(أحد ها )لا تصحاختارهاً ہوا لطاب وهو قول مالك لان مقتضاها انما نقبله کل واحدمتېمامن اا مل 
باز مهما وطالب به کل واحڊمنہما فاذا قبل | حدها شی مماختلاف صنائعھا لم ۲> کیال خر أن قوم 
په فکف پازمه عله ۶م کف ,طا لب ما لا قدرة له علیه۴(والثاني)تصح اختاره القاضي لاما اشت ركا في 
مكسب مباح فصح كا لو اتفقت الصناثم ولان الصنائم النفقة قد بكون احد الرجليناحذق فيها ممن 
الإ خر فرعا يتقبل أحدهما مالا کن الا خر تله ولم ملع ذلك عحتها فكذيف اذا اختافت الصنائع 


۸۸ فروع ومساثل في الضاربة الفاسدة وأحكاما ( انى والشرح الكي ) 


والعتاق والطلاق » وذكر القاضي وأبو الخطاب روابة أخرى أا تفسد المقد لان برط فاسد فأفسد 


المقد كشرط درام معلومة أو شرط أن يأخذ له بضاعة والحك في الشركة كالج في المضاربة سول 


( فصل ) وف المضاربة الفاسدة فصول ثلاة أحدها أنه أذا تصرف نفذ تصرفه لانه أذن له فِه 
فاذا بطل المقد بقي الاذن لك به التصرف كال وكيل » فان قيل فاو اشرى الرجل شراء فاسد ثم 
تصرف فيه م بنفذ تصرف مم أن البائع قد أذن له في التصرف؛ قلنا لان الشري يتصرف من خهة 
للك لا بالاذن فان أذن له الإائع كان على أنه ملك المأذون له فاذا م لك م يصح وهنا اُذن له 


رب لمال في التصرف ي ملك نفسه وما شىرطەمن الشرط الفاسد فليس عشروط في مقاب الأذن لا نه. 


اُذن له في تصرف بقع له 

(الفصل الثاني) أن الربح جميعه لرب الال لانه ماء ماله أا يستحق المامل بالشرط فاذا فسدت 
اضاربة فسد الشرط فإ يستحق منه شيثاً وكا له أجر مثله نص عليه أحد وهو مذهب الشافعي 
واختار الشريف أبو جمفر أن الربح يشما على ما شرطاه واحتج با روي عن امد انه قال اذا 
اشركا في المروض قسع الر بح على ما شرطاه قال وهفه الشركة فاسدة واحتج أنه عقد يصح مع 
الہالة فیثبت‌المسمی في‌فاسده کالنکاح قال ولا اجر له وجمل احکامپا كبا حكامالصجبحة وقد ذكر نا 
هذا قالالقاضي أ بو يعلى والمذهب ما حكينا وكلام أحد مول على انه صحح الشركة بالعروض وحكي 


جے = 


وقوهم بازم کل واحد منهما ما تقبله صاحبه قال القاضي حتمل ان لا بازمه ذلك کال وکیلین بد لیل 
صحتبا في المباح ولا ضبان فيا وإن قلنا يازمه امكنه حصيل ذلك بالاجرة او عن يتبرع له مله 


ويدل على صحة هذأ أنه لو قال أحدهما إلا انقل وانت تعمل صحت الشركة وتمل كل واحد منها ۰ 


غير تمل صاحبه. وقال زفر لا تصح الشركة اذا قال ا 
المسمى وإعا له اجر الشل . ولنا ان الضأن يستحق به الربح بدليل شركة الأيفل” وتقبل الممل 
يوجب الغمان على التقبل ويستحق به ارح فصار كتقبله الال في المضاربة "اميل بستحق به 
العامل الر ب حكعمل المضاربفييزل مازلة المضارية 


(فصل) والربح في شركةالابدان على مااتفقوا عليه من‌مساواة أو تفاضل و به 
1 ارب وقد ينفاضلان فيال مل از تفاضليما في الر بح المحاصل به ولكل واحد منيما افسعطالبة بالاجرة 
ولامستاجر دفعپا الى کل واحد منہما واہ‌ما دفعپا اليد بریء مناءوان تلفت في ید احدهما من غير 
تفربط هي من ضالہما لاما کالوکيلين في المطالبة» وما بتفبله کل واحد نها من الاتمال فهو من 
ضماما بطالب به کل واحد منهما وبازمه تله لان هذه الشركة لا انمد إلا على الضان ولا شىء 


فیپا انمقد علیہ الشركة حال الضان کان الشركة تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الا خر مایازمه' 


) فروع e‏ في المضار بة الفاسدة أ 


عن مالك أنه رچ ال اق آل وج فان بے لامر له ومقتشی هذا انه ان ربح 
فله الاقل ما شرط له او اجر مثله ومحتمل ان ثبت عندنا مثل هذا لانه اذاکان الاتل ما شرط له 
فقد رضی به فلا یستحق | کاز منه کا لو تبر ع بالممل الزائد 

ولا ان تسمية الربح من توابع المضاربة او ركن من اركالما فاذا فسدت فدت اركاما وانوابما 
كالصلاة ولا لسار في النكاح وجوب المسمى اذا كان المقد فاسدا واذا م جب له السى وجب . 
اجر الثل لانه اعا عمل لياخذ المسمى فاذا م محصل له الى وجب رد عله اليه وذلك متہ.ذر 
فتجب قيمته وهو اجر »له کا لو تبايما بيمافاسدا وتقابضا وتاف أحد العوضين في بد القاض لەوجب 
رد قيمته» فعلى هذا سواء ظهر ,الال ربح او م بظرء فأّما ان رضي المضارب العمل بغيرعوض مثل 
ان يقول قارضتك والرج كله لي فا لصحبح انه لا شيء للمضارب هنا لانه تيع بعمله فاشبه ما لو 
اعانه في شيء او توکل له غير جمل او أخذ له بضاءة 

( الفصل الثالث ) فى الضمان ولا ضمان عليه فبا تلف بغي تعديه وتفر بطه لن ما كان القض في 
صڪحيحه مضموٽاً کان مضموتاً في فاسده وما ۾ يکن مضموااً في صحیحه م پضمن تي فاسده و ېذاقال 
الشافعي وقال أو بوسف ومد يضمن 
) وأنا أنه عقد لا يضمن ما قبضه في صحبحه فل يضمنه في فاسده كالوكالة ولام إذا دت صارت 
إجار ةدالاجیرلایضن سکن ماتاف بغیر تمده ولا فمله فک ذاهپنا وأماالش ركه إذافسدت فقدذكر ناهاقبل‌هذا 


وال التاضی :ان لا بازم ادها ما لزم الا خر کا ذکرنا من قبل وما تاف شدي أحدخ| 


أو تفر بطه. 0 ن بده على وجه وجب الضان عليه فپو عليه وحده وٺ أقر أ حدهما عاي 


د بل عه شریک لان اليد له فیقبل افرارہ ,ما فا ولا ,قبل إقراره عا في بد شریکه ولا 

دين پو له على ذلك ) 

ب a‏ إن مرض أحدحما فالكسب ينها فان طالبه المحيح أن يقم مقامه أزمه ذلك) 
a,‏ م اذا عل آنا دون الا خر فالكب ب نما قال أبن عقيل ص غابه اد 


ي رواية انق ی خاليء وقد سل عن الرجلین بشترکان في عمل الابدان فيان أحدها بشيء 


و ن الا خر بغي فقال نعم هذا عزلة حدیث سعد وتمار وآبن مسعود بني حيث اشت رکوا غا 
سعد بأسيرين :قأخفق الآ خران ولان العمل مضمون عليهما معا + بضانهما . له وجبت الاجرة فتكون 
ھا کا کان الشآن ليها ويكون المامل عونا لصاحبه في حصته ولا جنع ذلك استحقاقه کن استأجر 
رجلا ليقصر له مو فاستعان الةصار بانسانفقصر معه كانت الاجرة لاقصار امس ج ر كذاهپناوسواء 
ترك العمل رض او غه فان طالب أحدهنها الا خر ان يعمل ممه أو يقم مقامه من عمل فله ذلك 
فان املع فللا خر الفسخ وحتمل أنه اذا ترك العمل فير عذر ان لا شارك صاحه في أجرة ماله 


4 بطلان المضاربةبلدين (الغنى والشرح الكبي) 
iE anl a EEE Lan an E‏ 


(مسثلة ) قال :( ولا جوز أن ال لمن دليه دين ضارب بالدين الذى ايك ) 

اس اد على هذا وهو قول أ كاز أهل العم ولا اعم فيه الت قال ان النذر جع كلمن حفط 
ەمن اهل العمل أنه لاجوز أن مجمل لرجل دا له على رج لى مضاربة وعن حفظا ذلك عه عطاء 
وال واد ومالك واثوري واس حاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافمي وقال بعض 
ا عتمل أن تصح المضاربة لاه إذا اشترى شا للمضار بة فقد أشتراه باذن رب الال ودفع‌الدن 
ى من اُذن له في دفعه اليه فتراً ذمته منه ویصیر کا لو دفع اليه عرطاً وفال بعه وضارب بث نه وجعل 
ات الشافعى مكان هذا الاحال ان الشراء ارب امال و لامضارب أجرمثله لانه عاقه پشرط ولاٍصح 
عدم تمايق القراض بشرطء والمذهب هو الأول لآن |))ل الذي في بدي من عايه‌الدن له وإ صر 
لغر ٩‏ بقبضه وم يوجد القبض هنا وإن قال له اعرل' امال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل 
واشتری بین ذلك الال شا لمضاربة وقع اشر اء لامشتري لا نه بشتري لغیره مال نفسه فمل ‌الشراء 
له فان اشتری في ذمته فكذلك لاله عقد الةراض على ما ل 5 وء لةهعلى شرط لالك به الال 

( فصل ) وإن قال ار جل اقبض الال الذي على فلان واعمل به ءضاربة فةبضه و عمل به جاز في قوهمم 

يما وبکون وکلا في قبغه ۋ tk‏ علبه لاه قبضه باذن ما که من غبره غاز ان ىلە مضاربة كالوقال 
اقسن لانن غلا وخارب به قال مپناً سات امد عن رجل قال اقرضن ألفاً شهراً ٤‏ هو بعد 


e e‏ ج چس عدسه 


TIO TT OTST TTT 


دو له لاله إا شار که عملا حميماً فاذا ر لك احدهما الىل ما وف ٤ا‏ شرط على سه فلم ستعحق ما" 
جعل له في مقاباته وا٤)‏ احتمل ذلك فا اذا رکه لعذر لا لان ¥ e‏ ن التحرز منه 

ل( مث ) ( وان اشتركا بحملا على دابتبها والاجرة ينها صح) لاه وع من الااکتساب 
والدا تان آلتان فاشبا الاداة 

ل( مسث)( فاذا تقبلا حمل شيء خملاه عليها أو على غبرالدا بين صحت الشركة) والاجرة ينها 
على ما شرطاه لان تقبلها ا لجل أثبت الضمان في ذ٠تها‏ ولما ان حملا باي ظمر كان والشركة انعقد 
على الضا ن كشركة الوجوه فأشبه مالو تقبلا قصارة فقصراها بغر أداتها 

( مسثلة ) ( وان اجراها بأعانها فالكل واجد منها أجرة دابته ) 

أما اذا أجرا الداين بأعانها على حل شيء بإجرة مملومة واشتركا على ذلك م تصح الشركة 
ولكل واحد منها أجرة داه لاله م جب ضبان الجل في ذمهما ولا استحق المكتري «نفعة 
ابهيمة التي استأجرها ولمذا تنفسخ الاجارة موت الدابة المستأجرة ولان الشركة إما أن تنعقد على 
القمان في مما أو على تاہما ولوس هذا ٻواحد منہما فاه پت في مما ضان ولا تملا پابدا نپا 
ماپ الاجرة في. مقا لته ولان 2 ت الوكالة والوكالة على هذا الوه ا آچر. 


(العني والشر ح االكير) صحة المضار بة بالود ية 14۱ 
الشمر مضاربة قال لا يصلح وذلك لانه إذا أقرضه صار دنا عليه وقد كرا أنه لا جوزأن بضارب 
ادبن الذي عليه ولو قال ضارب به شہراً م خذه قرضاً جاز ا ذکربا فیا تقدم . 

(فصل) ومن شرط المضاربة أن بكون رأس الال معلوم المقدار ولامجوزأنيكونجهولا ولاجزافا 
ولو شاحداء بهذا قال الشافمي» وقال أو ثور وأصحاب الرأي يصح إذا شاهداه والقول قول المامل 
مع مبنه قي قدره لانه امین رب الال والقول قوله فيا في يديه فقام ذلك مقام المعرفة به 

ولا أه بول فل تصح الضاربة ه كا لوم يشاهداه وذلك لابه لا يدري بک ,رجع عند المغاص3؟ 
ولاه مضي إلى المازعة والاح۔ لاف في مقداره فل يصح کا لو کان في االکبس وما ذ کروه يطل 
بإلسلم وعا إذا م يشاهداأه . 

( فصل ) ولو أحض ر كيسين في كل واحد منها مال معلوم المقدار وقالفارضتكعلى أ حدها) صح 
سواء تساوى ما فهما أو اختلف لاله عغد منم صحته الجهالة فم جز على غير معي ن كالبيع . 

مسثلة ) قال ( وإن کان في ده وديمة جاز له أن قول ضارب بها ) 

وبهذا فال الشافمي وا بو ثوز وأصحاب الرأي وقال الحسن لا جوز حى بقبضهامنهقياساً على الدين 

ولا أن الوديعة ملا رب الما غاز أن بضاريه عاما كا لو كانت حاضرة فقال قارضتك على هذا 


عبدك وتنکون اجرته ای ونك م يصح کا لو قال بع عبدك ونه بيننا م بصح قال . شيخنا وعتمل 
ان تصح الشركة كا لو اشتركا فا بکتسبان بأبدانهما من الباح فان أمان أحدها صاحبه في التحيل 
والفل کان له أجر مثله لابا منافع وفاها بشبهة عقد 

( فصل ) فانكان لاحدها أداة قصارة ولا خر بیت فاشترکا على آن عملا بأداة هذافي پت هذا 
والكسب ينهما جاز والاجرة على ما شرطاه لان الشركة وقمت على ليما والممل ,ستحق به الرع 
في الشركة والاً لة والبيت لايستحق هما شيء لانهما يستعملان في العمل المشترك فصارا كالدابتين التين 
أجرها إل الثيء الذي تقبلا حله» وان فسدت الشركة قلع الحاصل لها على قدر أجر علهها وأجر 
الدار والاداةء وان كانت لاحدها آله ولس للا خر شيء أو لا حدها بيت وليسللاً خر شيء فاتفغا . 
على ان يعملا بإلالة أو قي البيت والاجرة ينما جاز ما ذ كرنا 

( فصل ) وان دفع رجل داب الى آخر ليسلا علیپا وما رزق. الله ينما نصفين أو أثلاثا أو ما 
شرطاء صح نص عليه أحد في رواية الاثرم ومد بن أي حرب واححد بن سعيد ونقلعن‌الاوزاعي 
مابدل على هذا وكره ذلك الحسن والنخمي » وقال الشافعي وأبو ثور وابن اللذر واصحاب الرأي 
لابصح والر.ع کله ارب‌الدابةلاّن الجل الذي بستحق به الموض منها وللمامل أجر مثله لان‌هذا ليس ٠‏ 
من افسام الشركة إلا أ كون المضاربة ولا تصح الضاربة بالمروض ولان للضاربة تكون 


اا ا ا ت س 


.الاف وأشار الله في زاوبة البيت»ءوقارق الدن فاته لامر عبن امال ملک ارم إلا بقبضه و لوانت 
الوديعة قد تلفت بتفريطه وصارت قي الذمة م جز أن بضاربه علہا لاا صارت ديا . 

( فصل ) ولو کان له في پد غیره مال منصوب فضارب الفاصب به صح أجناً لانه مال لرب الال 
باح له پعه من غاصبه وهن يقدر على أخذه مله فاشبه الوديعة وإن تاف وصارفي الذمة) تبزالضاربة 
به لانه صار دیناً ومتی ضاربه با لمال المغصوب زالض)انالغصب عجر دعقد الضارة و ذا قال أ بوحنيفة 
وقال القاضي لازول ضهان القصب إلا بدفعه مناً وهو مذهب الشافمي لا القراض لا نافي 
الضان بد لیل مالو تمدی فیه. و لنا| نە مىك للما ل باذن مالکلا محتص بفعه‌و م تعد فيه فا شبه مالو قبضه إیاه 

( فصل )والعامل اماف مال ا لمضاربةلا نە متصر فف مال غير اذ هلا ختص بفعه فکان اميا کال وکیل 
وفارق المستعيرفانه قبضه لتفعته خاصة وهنا النفعة مء فمل هذا القول قوله في قدر رأس الال قال 
ابن انراج مکل من حفط نمم نأ هلالم أنالقول قو قول‌العامل في قدررأس الال .کذا قال‌الثوري‌واسحاق 
وأصحاب الرأي وبه نقول ولا نه يدعي عليه قټض شيء وهوبنكره والقولقول المنكروكذ لكالقول 
قوله فا بدعیه من تاف الال أوخسارة فیه‌ومایدعی عليه من‌خيا نةوتفر بط وفا يدعي | نه اشتراه لنفسه 
اوللمضاربة لان الاختلاف هاهنا في يته وهو أ اتواه لايطلع عل ذلك أحدسواء فکان القول قو له 
فا نواه کالو اختاف الزوجان في نية الزوج بكناية الطلاق ولانه امین في الشراء فكان القول قوله 
کال وکیل ولو اشتری عبدا فقال رد الال كنت يتك عن شرائه فانكر العاملفالقول قوله لان الاصل. 
عدم انېي وهذا کله لانمل فيه خلافا 


ب 


:ج 


بالتجارة في الاعيان وهذه لا جوز بعبا ولا اخراجبا عن ملك مالكا وقال القاضي تخر ج أن لا 
صح باء على ان المضاربة بالعروض لا تصح فعلىء هذا أن كان از الدا بة بعينا فالاجرة لاا 
وان تقبل هل شي ء مله عابها أو حل علبما شيئاً مباحا فباعه فالاجرة والمن له وعليه جر مثلبا لا لكا 
ولا أا عبن تمي با لمعمل عليا فصح العقد ببعض ماپا کالدرام والدنا یر وكالشجر في المساقاة 
والارض في المزارعة قوهم ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة قلنا نعم لكنه بشبه المسافاة 
:لمزارعة فانه دفع لین الال الى من عمل علیہا ببعض مائہا مع بقاء عینا ومذا بتبين أن خر با 
على المضاربة بالعمروض فاسد فان المضاربة إا تكون بالنجارة والتصرف في رقبة المال وحذا مخلافه 
وذكر القاضي في موضع آخر ان من استاً جر دابة بنصف ما برزق اله تعالی أو ثلئه جاز قال شنا 
ولا رى هذا وجا فان الاجارة يشترط لصحتها الم بالموض وتقدير المدة أو العمل وم يوجد ولان 
هذا عقد غير منصوص عليه ولا هو ي معنى المنصوص فم وكساثر المقود الفاسدة إلا أن بريد بالاجارة 
المماملة على الوجه الذي تقدم وقد اشار أحمد الى ما بدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة فقال ابی 


(الغىوالشرح الكيي) فروع في أحكام الاختلاف بين رب أ0ال والمضارب ۹۳ 


(فصل) وان قال اذنتلي ف‌البيع نسيئة وفي الشراء بعشرة قال بل أذنت لك فالبيع نقدا وقي 
الشراء مخسة فالقول قول العامل نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة وحتمل أن القول قول رب الال 
وهو قول الشافمى لاالاصل عدم الاذن ولان القول قول ربالمال في أصل الاذن فكذ لكف صفته 

ولا انما اتفقا على الاذن واختلفا في صفته فكان !قول قول العامل كالو فال قد يتك عن‌شراء 
عبد انکر ا 

(فصل) وان قال شرطتلي صف الر.ع فقال بل ثلثه فعن احمد فه رواتان احداه| القولقول 
رب الال ص عليه ي رواية ابن المنصور وسندي وبه قال الثوري واسحاق وأبوثور وأصحاب الرأي 
وان المبارك وان‌النذر لان ربالمال بذكرالسدس الزائد واشتراطه له والفول قول المنكر والثانية ان 
العامل اذ ادعى اجر المثل وزيادة يتغان الاس ثلا فالقول قوله وان ادعى | كث فالقول قوله فما 
وافق اجر الئل وقال الشافعي بتحالفان لاما اختلفا فيعوض عقد فيتحا لفان كالتما بعين . 

ونا قول اني م« و لكن‌المين عل المدعى عليه» ولان الاختلاف في الضاربة فل بتحالفا كسار 
ماقده:) اختلافهما فيه والتبایعان برجعان الى رءوس امواطما حلاف مامحن فيه 

(فصل) وان ادعی العامل رد امال فانکر رب‌المالفالقول قول رب الال مع #ينه نص عليه أحد 
ولاصحاب الشافعي وجا ن أحدها كةو انا والاً خر بقبل قوله لانه أمين ولان معظم النفم ارب الال 
فالمامل كالمودع 
ولا اه وض امال تفع نفسه فل بقبل قوله ك ولان رب المال منكر والقول قول 


بالثوب بدفع بالثلث والر بم لحدیث جابر ان اني مس م أعطى خير على الشطر وهذا بدل على انه 
صار في هذا ومثله الى الجواز لشبهه بالمساقاة والرازغة لا الي المضاربة والاجارة 

(فصل) نقل أبو داود عن احد فيمن إعطي فرسه على النصف من الفنيمة اُرجو أن لا بكون به 
باس قال اسحاق بن ابراه قال ابو عد الله اذا کان على الصف والربع فمو جاثز وبه قال 
الاوزاعي ونقل أحد بن سعيد عن أحد فيمن دفم عبده الى رجل ليكتسب عليه ويكون له ثلث ذاك 
او ربعه غاثز والوج» فيه ما ذ كرناه في مسئلة الدابة وإن دفع ثوبه الى خياط ليفصله قصاً ويبيمما 
وله نصف رحا محقق ۶ه جاز نص عليه في رواية حرب وكذلك ان دفم غزلا الى رجل بنسجه 
ثلث تنه او ره جاز نص عليه»وقال مالك وابوحنيفة والشافعي لا جوز شيء من ذلك لاه ءوض پول 
وعمل حول وقد ذ کرنا وجه جوازه فان جعل له مع ذلك درام م جز نص عليه وعنه جوز 
والصحيح الاول قال آبو بكر هذا قول قدم وما روي غير هذا فعليه المعتمد قال الاثرم فت اا 
عبد الله يقول لا ا با ثوب يدفم با لثلڻ والر بع وسئل عن الرجل عطي الثوب با للك ودرم او 
درهمين قال | کرهه لان هذا يء لابعرف والناث اذا ۾ ڀکن معه شيءَ نراه جاڻزا ديت جا بر ان 

(المغني والشر ح الكبي) (e)‏ (الجزءاخامس) 


سے 


انكر وفارق المودع فان لاقمل في الودية وقوطم ان معظم النفع اف امال منعه وإن س الان 
الاضارب ل يةبضه الالنةع تفسه ول , بأخذه فع رپ الال 

(فصل) وان فال رمحت ألفا م فال خسرت ذلك قبل قوله لانه أمين يقبل قو لهف اناف فقبل قو له 
ي الخسارة کال وکیل وان قال لطت او لت ل اقل قوله لانه مقر بمحق .لا دمي فل بقبل قو له نيار جوع 
کا لوأفر بان راس الال الف م رجعءو لوان‌العامل خسرفقال لزجل اقرضني ماا ٣م‏ بەرأس|؛اللاعرضە 
على ربه فا تي خي ان بزعه مني ان عم بالخسارة فاقرضه فعرضه على رب‌الال وفال هذارأس مالك 
فاخدّه فله ذلك ولايقبل رجوع العامل عن افراره ان رجم ولاتةبل شپادة المةرض اه لانه مجر الى 
نفسه فعا وليس له مطالبة رب الال لان العامل ملك بالقرض ثم سامه الى رب الال والكن يرجم 
اأةترض على المامل لا غير 

( فصل ) واذا دفع رجل الى زجلين مالاقراضا على الصف فض الال وهو ثلاثة أ لاف وقال 
رب الال رأس الال الفان فصدقه أجدها وقال الآ خر بل هو أ لف فالقول فول المنكر مم مينه فاذا 
حلف ان رأس الال الف والر.ح الفان فنصيبه منهما خسمائة إيقىألفا وخسائة بأخذ رب الال ألفين ' 
لان الاخر بصدةقه وی حسماثة رحا بين رب ااال والماملالا خر بقتسمامما الاما ارب الال ثاثاها 
وللعامل ثلا ماه وستة وستون وثلثان وارب الال ثلكءائة وثلانة وثلائونوثلكلان نصيب رب الال 
من الربج نصفه ونصيب هذا العاملربعه فيقسم ينما باي الرح علي ثلاثة وما أخذه الحا لف ةا زاد على 
قدر نصيبه كا تالف ممما والتا لف بحسب في المضاربةمن الربج وهذا قول الشافمي 


اني و اعطى خب على الشطر قیل لاني عبدالله فان کان اشاح لا برضی حتی یزاد عل اثلث 
درما؟ قال فاىجعل له كا وعشراً u‏ ونصف عشر وما اش په وروی‌الارم عن ابن سیر ن والنخمي 
والزهري واپوب ویملی بن حکم انهم اجازوا ذلك وقال ابن المنذ ركره هذا كله الحسن وفال ابو 
ثور واصحاب ااراي : هذا كله فاسد واختاره أبن المنذر وابن عقيل وفالوا أو دفع شبکته | لی‌الصباد 
لبصيد ا السمك بنهما نصفان فا اصيد كله لاصائثد و لصاحب الثبكة اجر مثلهاوقياس ما نقلعن|حمد 
صحة الش ركةوما رزق‌الله بينهما على ما شرطاه لانما عين تنمي با لعمل فما فصح دفعها ببعض ماپا كالارض 

( فصل ) وقد ذ كر ابن عقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسل نهى عن قفيز الطحان وهو ان 
يعطي الطحان اففزة معلومة بطحنها بقن دقبق منها وعلة امنع انه جعل له بءض معموله اجراً لممله 
فيصر الطحن مستحقا له وعليه وهذا الحديث لا نمرفه وم تبت صحته ولا ذ كره اصحاب السنن 
وقیاس قول احمد جوازه لا ذ كرا عنه من المساثل 

( فصل ) فان کان لرجل دابة ولا خر كاف وجوالفاتفاشتركا على ان بؤجراها والاجرة 


(المغنى والشرح الكير ) جواز دف الال إلى انين مضاربة في ءقد وأاحد ۱40 
الى واسرح سار تور ل ا ل = 


(فصل) وأن دفع الىرجل ألما تجر فيهفرح فقال المامل کان‌قرضا لير پحه کله وقال رب الال 
کان قراضا فرجحه يننا فالةول قول رب الال لانه ملک فالقول قوله قي صفة خروجه عن بده‌فاذا 
حاف قسمنا الرع بنہماءو تمل ان تحالفا وبکون للمامل أ كا الامرين عا شرطه له من الربع 
أو أجر مثله لانه ان كان الك نصيبه من ارح فرب الال معترف له به وهو يدعي الرع کاه 
وان انا مشلا کژ فالةول قوله في کله مم یمه کا ان القول قول ربالا ل نيرع مالەفاذاحاف 
قیل قوله في اله ما تمل ذا الشرط وانا ۶ل لفرض لم سل له فیکون له آ المثلءوان اقام کل 
واحد منيما بئة بدعواه ص أحد في رواية ما ألما إتعارضان ويقسم ارح نما نصفینءوان 
قال رب الال كان ضاعة وقال الال بل کان قراضاً احتمل ان کون انقول قول المامل لان عله له 
ف کون القولقولفيه, وت لان کالفا وکن للعامل أقلالامرين من لصيبه مق اع أو أجر مله 
لاله لابدعی أ کش منتصبه من‌الرم فلا بستحق زيادة عليه وان کان الاقل أجر مثله فل بثبت كونه 
فراطا tm‏ اجر عله»‌وان قال رب الال كان بضاعة وقال الها. ل كان قرضا حاف کل واحد منہما 
عل انار ما !دعادخصمه وکان!» اجر عله لا غر وان خسر الال أو تلف فقال رب الال كان قرضا 
وقال العام ل كان ةر اضا أو رضاعة فالقول قول رب الال 

( فصل ) واذ اشترط الضارب النفقة ثم أدعى انه أا أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك 
سواء کان امال باقيا في يديه أو قد رجم الى مالك وب قال أبوحيفة اذاكان امال باقيافي يديه و ليس 


له ذلاف اذاکان بعد رده 


ا ا م ج 


بنہما نصفان فهو فاسد لان هذه اعيأن لا ,صح الاشراك فيا كذاك في منافعما أذ تقديره أجر 
دابتك کون اجر يننا وأؤجر جوالقالي لكون اجرتها بيننا وتكون كاپا لصاحب البهيمة لاه 
مالك الاصل وللا خر اجر مثله على صاحب البهة لانه استوف منافع ما-كه بعقد فاد هذا اذا 
اجر الدابة »ا عاييا من الأكاف والجوالقات في عقد واحد فأما ان اجر كل واحد منهما ملك 
مفرداً فكل واحد اجر ماله ومكذا لو قال رجل لصاحبه اجر عبدي والاجر يننا كان الاجر 
اصاحبه وللا خر اجر مثله وكذلك في ججميع الاعيان 

(فصل) فان اشبرك اة من احدم دابة ومن آخر راوية ومن اخر العمل على ان ما رزق الله 
تمالى فهو ينهم صح في قياس قول احجمدد فا نه نص في الدابة يدفعها الي أخر يعمل عليبا على أن هما 
الاأجرة ءل الصحة وهذالا نه دف ا په الى خر عمل عايما والراوية عبن مي بالممل عليما في 
کا ية فعلی هذا کون مارزق الله ينيم على ما انفقوا عليه وهذا قول الشافعي ولامما وکلا المامل في 
کس مباح ] له دفعاها البهفاشبه مالو دفماليهأرضه ازرعپاء وهكذا لواشترك أر بمة من أحدم دكان ومن 


۹١ _‏ الاحتلاف ين الشركه في قبض تمن البيع المشترك _ (المغنى والشرح اكير ) 


ولا انه أ٬ين‏ فکان القول قوله في ذلك کا لو کان باقیا في يده وکالوصي اذا ادعى الفقة علىاليتم 

( فصل ) اذاكان عبد بين رجلين فباعه أحدها بأمر الا خر بأاف وقال ) أقبض نه وادعى 
المشتري انه قبضه وصدقه الذي ۾ بيع بريءَ الشتري من صف ينه لاعتراف شريك الاثم بقبض 
وکله حقه فبریء المشتري منه کا لو أقر أنه قيضه به و تبقى. ا لخصومة بین البائ وشر بک وااشتري 
فان خاصمه شریکه وادعی عليه انك قبضته نصبي من لمن فأنکر فالقول قوله مع ينه ان ۾ یکن 
لمدعي نة وان كانت له بينة قضي بها عليه ولا تقبل شهادة المشتري له لانه مجر ها الى تفسه تفعاً 
وان خاصم الباثع المشتري فادعى المشتري انه دفع اليه الأن وأنكر البائ فالقول قوله مع ينه لانه 
منّکر فاذا حاف أخذ من المشتري نصف المن ولا شارکه فيه شرب لانه معترف انه بأ خذه‌ظلاما فلا 
بستحق مشارکته فبهوان کانت للمشتري پنة حک بها ولانقبل شېادة شر بک علیه لانه ر با الى فسه 
نفعا ومن شد بشبادة حجر الى نفسه فعا بطلت شهاد"ه في الكلءولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل 
مخاصمة المشتري أو بمدهاءوان ادعى المشتري ان شريك البائم قيض العن منه فصدقه البائع نظرت فان 
کان الاثم اذن لشربکه فيالقبض فپ يکالتي تبلا وان ۾ باذن له في القبض ۾ ت أذمةا مشتري منشيء 
من الن لان الباثع م بوکله في الفبض فقبضه له لا بازمه ولا برا امشتري منه کا لو دفعه الى أجني 
ولا يقبل قول المشتري على بش شر بك الباءٌ ثع لانه يكره وللائع المطالة بقدر تصیبه لا غبر لانه مقرأن 
شریک قبض حقه ويازم الشتري دفع نصببه اليه ولا حتاج الى أمين لان المشتري مقر ببقاء حقه 
وان دفعه الى شر بک م ا ذمته فاذا قوض حقه فلشر یک مشارکته فا قبض لان ادبن طماثابت ساب 
واحد ا قض من ,کون بینہما کا لو کان میراتا وله ان لا یشارکه وطالب المشتري بحقه کله » 
ومحتمل أن لاعلك الشريك مشا ركه فا قيض لان كل واح-د منهما يستحق من نصببه الذي ينفرد 
به فم یکن لمریکه مشار کته فا قض من نه کا لو باع کل واحد ماما نصدبه في صفقة وخا أف 
ا رحی ومن اخربغل ومن اخرالعمل على أنبطاحنوا بذ لك مارزق اللہ تمالی فہو بینم صح وکان 
r‏ على ماشرطوه وقال القاضي العقد قاسد في ‌المسثاتين معا وهوظاهر قول الشافعي»لان‌هذا لا جوز 
أنيكون مشار كة ولامضاربة اکر لاوز أنيكون رأس مالمما العروض ولان من‌شرطم.) عود راس 
المال سلا عع نی أنه لايستحق‌شيء من ااریح حتی بستوف رأس‌الال بكاله والراوية هنا تخلق وثقص» 
ولا اجارة لانبا تفتةر الى مدة معلومة وات معلوم هة فتکون فاسدة»فعلى هذا بکون‌الاجر كله في المسثلة 
الاولى لاسقاء لاه لا غرف الماء في الاناء ملكه فاذا باعه فثمنه له لانه عوض ملکه وعايه لصاحبه 
اجر الثل لانه استعمل ملكها بعوضم يسل لما فكان ها أجر المثل كا الاجارات الفاسدة وأما 
في المسثلة الثانية فام أذ طحنوا أرجل طعاما باجرة نظرت في عقد الاجارة فان كان من واحد متهم 
وم يذ كر أعحابه ولا نوام فالاجر كله له وعليه لاصحابه أجر المثلء وان نوى أصحابه أو ذكرم 
کان کا لو عقدمع کل واحد منېممنةردا أو استاجر »ن یمهم فقال استأ جر تنك اتطحنوالي هذا الطام 


(المغنى والشرح الكبي ) قبض احد الشريكن بض الدين المشرك بنا ببب واحد ۱۹۷ . 
الميراث لان سيب استحقاق الورثة لا تعض فل يكن لاورثة بعيضه وهمنا بتبعض لانه اذاكان الباثم 
انين كان عنزلة عقدين ولان الوارث ناثب عن الموروث فكان ما بقبضه للموروث بشترك فيه جع 
ااورثة لاف لتنا فان ما يقيضه لنفسه فان قلا له مشا كته ف)) قيض فعليه المين أنه ) يستوف 
حقه من المشتري وبأخذ من القاض صف ما قبضه وبطالب المشتري بقية حقهاذا حاف له أيضا 
انه ما بض. منه شيثاءء لس للمقبوض منه ان برجم على المشتري بعوض ما أخذ منه لانه مقران 
المشتري قد برت ذمته من حق شریک واما أخذ منه ظلما فلا بر جع ا ظامه هذا على غیره وان 
خاصم المشتري شريك البائم فادعىعليه انه قيض الأن منه فكانت له بينةحكم ما وتقبلشمادة الباثع 
له اذا کان عدلا لانه لاحر الى نفسه فعا ولا بدفع عنہا ضررا لانه اذا ثبت ان شر بک قبض الان 
م ملك مطالبته بشي» لانه لیس بوکیل له في القبض فلا بقع قبضۀ له هكذا ذكره فض أصحا ا 
وعندي لا تقبل شهادته له لانه بدفع عن نفسه ضرر مشار شر که له فا بقبضه‌من المشتري واذا 
تكن ية اف أخذ من المشتري نصف الثمن وان نكل أخذ المشتري منه نصفه 

( فصل ) واذا کان المد بين انين فغصب رجل نصيب أ حدها بان يستو لي على‌الپدو بنع أحدها 
الاتفاع دون الا خر ثم ان مالك نصفه والغاصب اعا المبد صفقة واحدة صح في نصيب الالك و بطل 
في نصيب الغاصب وان وكل الشر يك الفاصب أو وكل الفاصب الشرأبك في اليم فباع المبد كله صفقة 
اوأحدة بطل في نصيب الغاصب ف الصحبح وهل يصح في نصيب الشر يك على روا يتين اء على تفر بق 
الصفقة لان الصفقة هيا وقعت واحدة وقد بطل البيع في بمضها فبطل في ساثرها مخلاف ماإذا باع 
الالك والفاصب فانيما عقدان لان عقد الواحد مع الانين عقدان ولو ان الفاصبذ كر للمشتري انه 
وكل في نضفه لصح في نصيب الا ذنلكونه كالمقد النفرد 

( فصل ) واذا کان‌ارجلین‌دین سيب واحداما عقد أو ميراثاًواستلاك أو غيره فقبضأحدها 
منه شیا فللا خر مشا رکته فیه‌هذاظاهرالمذهب‌وقدروي‌عن أ حمد ما بدل‌عل‌ان‌لاحدهاآن يأخذ حقه 
دون‌صاحبه ولایشاركه الا خرة)ا أخذهوهوقول| بي‌المالةوآيقلابة وان‌سيرین وأي عيد ءقیل لا مد 
بعت أنا وصاحيى ماعا بيني وينه فأعطاني حقي وقال هذا حقك خاصةوأًنا أعطي شر بكك بعد قال : 
لاجوز قیل له فان أخره او أرأه من حقه دون صاحبه قال جوز قیل فقد قال | بو عبید : له‌ان بأخذ 


بکذا فالاجر بینم راا لان کل واحد متهم قد زمه طحن ربعه وبرجم کل واحد منم على صخا به 
بر م أجر مثله وان قال استأجرت هذا الدكان والبغل والرحا وهذا الرجل بكذا وكذامن الطمام 
صح والاجر ينهم على قدر أجر مثلهم الكل واحد من المسمى بقدر حصته في أحد الوجهين وقي 
الاخر کون بینم ارباعا باء على ما ذا تزو ج اربماً عير واحد ا وكاب أربعة أعبد بعوض واحد 
هل کون العوض أرباها او على قدر قیمتمم على جين 


۸ تقض أحد الشريكين بض الدين المشرك ينهما بسبب واحد (المغني واشرح الكير) 
دون صاحب-ه إذا کان له أن پۇخر وببرئه دون‌صاحبه؟ ففکر فیا ثم قال هذا بشبه اليراث إذا 
اخذ منه بض الورثة دون بض وقد قال ابن سيربن وابو قلابة وأبو المالية من اخذ شيثاً فهو من 
فصیبه قال فرأبته قد احتج له واجازه قال ابو بكر العمل عندي دلی مارواه حرب وحابل انه لاوز 
وهو الصيحيح وقد صرح به امد في اول هذه الرواية وم ,صرح بالرجوع ع۴ا قالهوذلكلانه لامجوز 
ان يكون نصيب القابض ما اخذه ا في ذلك من قسمة الدين في الذمة من غير رضى الشريك فيكون 
الأخوذ والباقي جميعاً مشنركاًءو افير الةا بض الرجو ع على القابض بصفه سواء كان باقاً في بده‌او 
اخرجه عنها برهن او قضاء دين او غیره وله ان برجع على الةرحم لان احق ثبت في ذمته لهاعلی وجه 
سواء فايس له اساي بم حق احدها إلى الا خر فان اخذ من اغرحم ٰ رجح على الشر.ك بشيء لأن 
حقه ثبت قي احد ا فاذا اختار احدها سقط حقه من الا خرءوليس للقابض منعه من الرجوع 
على الغرع بأن قول انا اعطيك نصف ماقبضت بل ابر الب من اما شاء قض فان قیض من شر بک 
شيار جع الشر بك على الفرع مثلهء و إن هلك المقبوض في بد القابض تعينحقه فيه وم بضمنه لاشربك 
لانه قدر حقه فما تعدی بالقبض ونما کان لشریک مشارکته شو نه في الاصل مشتر کاً‌وان‌ارا احد 

الفمر یکین من‌حقه بریء منهلا نه عزلة تلفه ولایرجع‌علبه غر عه بشي ء»وإنا برا احدها منءشرالدين 
٤‏ قا من‌الدن شیا اقتسماه على قدر حةهما في ‌الباقي للمبرىء أرإمة :اتساعه ولشر ركه ةا تساعەوإن 
قيضا لصف الدن ٤‏ ابرا احدها من عشر الدن کله نفذت راء ته في س الباق وما بقي ينها عل 
على مانية للمبرىء #لاثة الما نه وللا خر خسة اانه ها قبضاه بعد ذلاف افتسماء على هذاءوان اشرى 
أحدها بنصيبه من الد ٣‏ و :فللا خر ابطال الشراء فان بذل له المشري نصف الثوب ولا بطل الييع 
م بازمه ذلك وان اجاز البيع لملك نصف الثوب انبنى على بيعالةضولي هل بقف على الاجازة أو لا 
ون اخر احدها حقه »ن الدین جاز فانه لو ةط حقه جاز فتأخيره اولى فان قبض الدريك بعد 
ذلك شبقاً م یکن لشریکه الر جوع عليه شي ءذ کر القاضي» ولا ولى ان له الرجوع لان‌الدین اال 
لاا جلإ لأ جيل فو جود الأ جي لكعدمه»فاما إن فاا بالروابة الاخری وان ما قبضه احدها له دون‌صاحبه 
فوجهپاأن‌مافي الذمة لاینتقلإلی‌المین إلا بتسایمه إلی‌غر مه أو وکیله وما قضه‌احدهافلیس اشر بکه فيه 
قېضولا لوکیله فلا ڀٿ له فيه حق‌ وکان لقا بضه شوت دەعلىه حق فا شه ما ا وکان الد ن سببین و ایس 
هذا قسمة الدبن في الذمة وإ ما تعين حقه بقبضه فأشبه تميينه بإلابراء ولانه لو كان لغير قاض حق 


لإ مث ) ( وان جما بين شركة العنان والابدان والوجوه والمضاربة صح) لانكل واحد منها 
يصح منفرداً فصح مع غيره كحالة الانفراد 

( فصل ) الخامس شركة المغاوضة وهو أن يدخلا في الشركة الأكساب النادرة كوجدان لقطة 
أو رکاز أو مامحصل لما من راث وما پازم أحدها من ضمان غصب أو ارش جنابة أو نحو ذلك 


(المةي وألشرح الكير ) فصول في تصرفأت المد المأأذون له في النجارة ۱۹۹ 
ف المقبوض م سقط بتلفه كساثر الخحقوق ۷ ن هذا القبض لااو إا ان بكون حق او بغر حق 
فان کان بحق م بشارکه غیره فیه کا لوکان الدین بسببین وان کان ی کک له مطا لبته لا ن‌حقه 
في الذمة لا في المين فأشبه مالو اخذ فاصب منه مالاء فعلى هذا ماقبضه القا بض محص ه دون شريكه 
ولیس لشربکه الرجوع عليه ون اشترى بنسببه توبأصح وم يكن لشربكه إبطال الشراء وإن قض 
اک م بغیر اذن شریکه م یږاً الغرح ما زاد على حقه . 

(فصل) واختلفت الرواية عن امد في قسمة ة الدبن في الذمم فنقل ا ذلك وهو الصحيح 
ل ن الذم لکا ولا اتمادل والقسمة تقتغي التعديل وأما القسمة من غير تعديل في یم ولا 
جوز يع ادبن بالدن٤فعلی‏ هذا لو تقات) ˆ م توی بض امال رجم من وی ماله على من ۾ بتو وڌا 
قال ان سیږین واتخمي ونقل حرب جواز ذلك لان الاختلاف لا نع القسمة کا لو اختلفت‌الاعيان 
وبه قال الحسن واسحاق فعل‌ هذا لار جع من نوی ماله على ٥ن‏ ل بتو ذا ارا کل واحد صاحبه 
وهذا إذا كان في ذم فاا في ذمة واحدة فلا كن القسمة لان معن القسمة إفراز الحق ولا بتصور 
ذلك في ذمة واحدةءوالة اعم 

( فصول ثي العبد المأذون له ) موز أن بأذن السيد له._ده في التجارة بير خلاف لعامه لان 
الحجر عليه إا كان لحق يده فجاز له التصرف بإاذنه وينفك عله المج ر في قدر ما اذن له فيه 
لاأ تصرفه إما جاز باذن سیده فزال الحجر في قدر ما أُذن فیه کال وکیل » فان دفع اليه مالا 
پتجر به کان له أن بي .م ویشتري وبتجر فيه وان أُذن له أن بشتري في ذمته جاز ون عین له نوعاً 
من الال يتجر فيه جاز وم يكن له التجارة في غيره وبهذا قال الشافمي وقال أبو حليقة جوز 
اث بتجر في غيره وينفك عنه الحجر مطلقا لان اذنه املاق من الجر وفك له والا طلاق لا 
بض کاو غ المي 

ونا أنه متصرف بالاذن من جبة الا دعي فوجب أن مختص ما اذن له فيه كالوكيل والمضارب 
وما قاله بنقض ا اذا اذن له فی شراء ثوب لیلبسه او طعام لبا کله وتخالف البلو غ فانه پزول به 
امنى الموجب لاحجر فان البلوغ مظنة كال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة 
وهنا الرق سبب الحجر وهو موجود فنظير البلوغ في الصي العتق للعبد وانما يتصرف المبد بإلاذن 
الا ترى أن الصي يستفيد بالباو غ قبول النكاح مخلاف المبد ? 
فهذه شركة فاسدة»و ذا قال الشافمي واجازه الأوري والاوزاعي وأبو حنيفة وحكي عن مالك»وشرط 
أبو حنبفة ها شروطاً وهي ان يكونا حرين مسامين وان يكون ماما في الشركة سواء وان مخرجا 
جيما ما عاكانه من جنس الشركة وهو الدرام والد نانيى»واحتجوا ما روي عن اني صلى الله عليه 
وسل أنه قال اذا تفاوضح فاحسنوا الفاوضة ولاأما نو ع شر كة ختص باس فكان منهاصحيح كش ركةالمنان 

ولنا أنه عقد لایصح بن کافر بن ولا ین کافر ومسل فړیصح بين المسلمين كساثر المقودالفاسدة ولاه 


) (الغني والشرح الكير‎ ٠ فصول في تصرفات المبد المأذون له في الدبارة‎ ٠٠١ 

(فصل) واذا اذن له في النجارة لم جز له ان بۇر تفه ولا بتوكل لانسان وبه قال الشاضني 
واباحهما | بو حيفة لانه يتصرف لنفسه فلك ذلك كالمكاتب 

ونا أنه عقد على نفسه فلا علكهبالاذن في الاجارة كیيع نفسه وتزوجه وقوهم أنه تصرف انفده 
منو ع بل يتصرف لسیده وہذا فارق المکاتب ,تصرف انفسه وهمذا کان له ان ببیع س سیده 

(فصل) واذا رأى السيد عبده بتجر فل بنهه لم ,صر مأذونا له وهنا قال الشافمي وقال ابو 
| حنيفة بصیر مأذو نا له لانه سكت عن حقه فكان «سقطا له كالشفيع اذا سكت عن طاب الشفعة 

وانا اله تصرف إفتقر الى الاذن فل بقم السكوت مقام الاذن کا لو بإع الراهن الرهن والمرمن 
ساك او باعه المرمهن والراهن سا كت وكتصرفات الاجانب وخااف الشفه-ة فانبا اسقط عضي 
الزمان اذا عل لاما على الفور 

(فصل) ولا بطل الاذن بالاباق وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفة ببطل لاله يزيل هولاية ااسيد 
عنه في التجارة بدلیل اله لا جوز بیعه ولا هته ولا رهنه فأشبه ما لو باعه 
ولا ان الباق ل١‏ ملم اپداء الاذن a‏ في التحارة فل اتا استدامت کا لو غصيه غاص اوح س بدن 
علیه او على غیره وما ذ کروه غیر صحیح فان سبب الولاية باق وهو الرق وجوز عه واجاره من 
يقدر عليه وببطل باأغصوب 

(فصل) ولا جوز للمأذون‌التبرع ية الدرام ولا كسوة ااثباب وتجوز هبته ال کول واعارة دا به 
وانخاذ الدعوة مام يكن اسرافاوبه قال أ بوحليفة » وقالالشافعي لامجوزئيء من‌ذلك بغیړراذن سیده لابه 

ly‏ ان اني مي کان جب دعوة المملوك وروی ا مول ای أسیدانه زوج ضردعو ته 
اناس من أصحاب رسولالته رة منبم عبدالله بن مسعود وحذيفة وأ بوذرفأميم وهويومذعبدءرواه 
صا يمسا له باسناده ولان المادة جار بة ۔ہذا بین التجا راز کا جاز لمر أةالصد قة بكىمر ةا ڂزمن پت زو جا 


عقد ليرد الشرع عثله فلايصح كاذ كرنا ولان فيه غررا فل يصح کیع‌الفرر ؛ بیان غرره انه پازم کل 
واحد مالزم الا خروقد بازمه شيء لابقدرل‌القیام به وقدأدخلا فيه الا كساب النادرة فاما الفلا 
فة ولإزواة أضخاب الان و لين فة ادل عل انه أرأد هذا اله فمل :انه أراد الفاوخة في 
الحديث ولمذا روي فيه« ولاجاداوا فان الجادلة من الشيطان »وأما القياس ةلا بصح فان اختصاصها باسم 
لايقتضي الصبحة کییع امنا بذة والملامسة وساثر البيوع الفاسدة وش ركة المنان تصح بينالكافر بن والكافر 
والمسل بحلاف هذا 


(المغني واله رح الكير) كتاب الوكلة وجوازها بالكتاب والسنةوالاجاع ۲١١‏ 


كناب الو كالة 

وهي جاثزة بالكتاب وااسنة والا جاع . أما الكتاب فقول الله تعالى ( انما الصدقات لفقراء 
والمساكين والماملين عليها ) وز العمل عليها وذلك حك النيابة عن ااستحقين وأيضا قوله"مالى(فابثوا 
أحدك بورق هذه الى المدية فلینظر أبما اک طعاما فلباً ت برزق منه) وهذه وولة وأما السنةفروى 
أبو داود والاثرم وان ماجه عن الزير بن اريت عن أبي لبيد لازة بن زبار عن عروة بن الجعد 
قال عرض لني و جاب فأعطاي درنارا فقال يإعروة « ات اللاب فاشتر لا شاة » قال فأ نيت 
الجلب‌فساومت‌صاحبه فاشتریت شاتين بد نار ئت اسوقها أو أقودها فلقيني رجل بالطر يق فساومني 
فبعتمنه شاة دنار فأتيت الي بالدبنار وبالشاة فقت ارسولاللة: هذا دنارگ وهذه شاک قال 
« وصنعت كنف ? » قال دته الحديث قال « الام بإرك له في صفقة مينه » هذا لفظ رواية الاثرم 
وروی ابو داود باسناده عن جار بن عبد الله قال: آردت‌ا روج الى خير فأتيت رسول الله و 
فقلتله إني أردت اروج الى خيب فقال «ائت وكيينذ منه خسة عشر و سقا فان| بتفى منك آية فضع 
بدك على ترقوته » وروي عه بو أنه وكل ترو إن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبية وأًإ 
رافع في قبول نكاح ميمونة ء وأجعت الامة على جواز الوكالة في الج ولان الحاجة داعية إلى ذلك 
فانه لا عكن كل واحد فعل ما محتاج اليه فدعت|لحاجة ايها 


Sooo 


باب الو كالة 

وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجاع. أما الكتاب فقولهتمالى ([ما الصدقات لفقراءوالسا كين 
والعاملين عليما) وز العمل عليها وذلك بحك النيابة عن المستحقين وأيضاً فوله تعالى ( فابعثوا أحدك 
بورق هذه إلى المدينة فلينظر أبها زك طماما فليانك برزق منه ) وهذه وكالة » وأما السنة فروى 
ابو داود والاثرم وان‌ماجه باسناد م عن عروة بنا عد قال عرضلني و جلب فأعطاي دناراً 
فقال «یاعروة ات الجلب‌فاشتر نا شا“ قال فا نیتال جلب فساومت صاحبه فاشتریت‌شاتین بدبنار شت 
أسوقهما وأقودها فلقيني" رجل بإالطريق فساومني فبعت منه شاة بديثار فاقيت الني صلى الله عليه وسل 
بالد ینار وبالشاة‌فقلت‌یارسول الله هذا دینار؟ وهذه شاتګ قال« وصنعت کیف؟ » قال غد ته ا لحد بث ‌فغال 
«الم بارك له في صفقة مينه» هذا لفظ رواية الاثرم وزوی ابو داود باسناده عن جابر بن عبد الله 
قال ردت الحروج الى خیبر فاتیت اني صلى الله عليه وقلت آي ادت الحروج الى خير فقال «اثت 
وکلي لذ مله خسة عشر وسقاً فان ابتغى منك آبة فضع بدك عى ترقوته » وروي عله صلى الل. 
عليه وسل أنه وكل تمر إن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمو نة 

(المغتي والشرح الكير) ۳( ( الجزء الامس) 


۳ بيان الضوابط العامة ان يصح منه التوكيلواانوكل االغني والشرح الكي) 

(فصل) وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان ما تدخله اليابة صح اٺ يوكل فيه رجلا 
أو اع أة حرا أو < دا سلماكان أو كافراً وأما من يتصرف بالاذن كالمبد الأذون له والوكيل 
والمضارب فلا يدخلون في هذا لكن ,صح من المد الت وكيل ف) بلك دون سيده كالطلاق والخلم 
وكذلك الح في الحجور عليه لسفه لا يوكل إلا فا له ففله من الطلاق والخلم وطلب 
القصاص ونحوه» وكل ما يصح أن ,ستوفيه فة واندخله النيابة صح أن بتوكل لغيره فيه الا الفاسق 
فانه بصح أن بقبل الكاح للفسه وذكر القاضى أله لا يصح أن يقبله لغبره وكلام أي الطاب يفضي 
جواز ذلك وهو القياس ولا صحاب الشافعي في ذلك وجہان کهذين» فاما توكله في الاجابفلامجوز 
إلا على الروابة التي تلبتالولاةله» وذ كر أصحاب الشافمي في ذلك وجيين أ حدها جوز توكيل لا نه 
ليس بولي ووجه الوجه الا خر انه موجب لانكاح أشبه الولي ولانه لامجوز أن يتولى ذلك بأفسه 
فر جز أن بتوكل فيه كالرأة» ويصح توكيل الرأة في طلاق تسا وطلاق غيرها وبصح وكيل العبد 
في قبول ال كاح لانه من جوز أن بقبله لنفسه وما بقف ذلك على اذن‌سيده لبرضى بتعلق الحقوق به 
ومن لاعلك التصرف في شيء لفسه لا يصح أن بتو كل فيه كال رأة في عقد اك-كاح وقبوله والكافر 
في زو بج مسلمة والطفل والجنون في الحقوق كما . 


وأجعت الامة على جواز الوالة في ا > ولان الحاجة داعية الى ذلك فانه لا كن كل أحد 
فعل ما حتاج اليه بنفسه. 

لإامس#لة) (تصح الوكالة بكل قول بدل الاذن وكل قول أو فعل بدل الةبول ) 

لاتصح الوكالة الا بالامجاب والقبول لا نه عقد تعاق به حق كل واحد منهما فافتقر الى الامحجاب 
والقبول كالبيع » والامجابهو كل لفظ دل على الاذن عو قوله افعل كذا أو اذنت لكفي فعله فان 
انى صلى الله عليه وسم وكل عروة بن الجعد في شراه شاة بلفظ الشراء وكذلف فوله تعالى حكابة 
عن أهل الكرف (فا بثوااحدك بورق هذه إلى المدية - إلى فوله- فبا تكم برزق منه) ولانه لفظ 
دل على الاذن فو کقوله وکلنك» ویکني ني القبول قوله قبات وکل لفظدل عليه ومجوز بکل فمل 
دل عليه ضا نحو ان عل ما مر بفعله لان الذين وکلهم اني صلى الله عليه وسل ڂ بقل ٤م‏ 
سوی‌امتثال‌امره ولانه اذن في التصرف غاز القبول‌فیه بالفعل کا" کل الطمام 

لإمسثلة) ( ووز القبول على الةور والتراخي نحو ان بو کله في يع شيء فيابعه بود سه أو باه 
أنه وکله منذ شمر فقول قبلت ) 

لان قول وکلاء اني صلی‌الله علیه کن بفعاہم وکان متراخیا عن توکیله إیام ولانه اذن في التصرف 
والاذن قا ما م يرجع عنه أشبه الابإحة وهذاكله مذهب الشافمي 

( فصل) ووز تعليقہا على شرط نحو قوله اذا قدم الحاج فافمل كذا أو إذا جاء الشتاء فاشتر لا 


( المغني والشرح الكي )_ يان الامور التي جوز ال وکیل نيبا ۳ 


( فصل ) والمكاتب أن وکل فا تضرف فيه بنفسه ۾ وله أن وکل مجمل لانه من کتساب‌ال مال 
ولا مع ا٣‏ -كاتب من الا کتساب »ولاس له أن وکل بره زیر جل إلا باذن سده لان منافعه 
کاعیان ا ٻڌل عين ماله اق عون ولامبد أن بتوکل باذن‌سیده وله س لالت وکیل بغر اذن 
سیده وإن کان مذو له في التجارة لان الاذن في النجار ةلا تا ولان وکیل و تصح وكلةالصي المراهق 
إذا أذن له الولي لانه من يصح تصرفه . 
کان الو کل أو E‏ 

لانم خلا في جواز التوكيل في البح والشراء وقد ذکرنا الالیل عابه من الابة والير ولان 
الحاجة دأعبة ل التوکل یه لابه قد کون عن لاسر ن اليع والشراء أو لامکنه ا روجإلىالسوق 
وقد بکون له مال ولا سن التجارة فيه وقد حسن ولا ت وقد لا تلق به التجارة لکوه امراًة 
أو عن :تیر ہا وحط ذلك من مز آته واا الشرع ا للحاحة وحصلا اص لحة ال دي الخاوق 
لعبادة الله يجا له » ووز التوكل ف المحوالة والرهن والمان واا كفالة و الشركة والود عة وااضار بة 
والءالة والمساقاة والاجارة والةرض والصاح والوصية والمبة والوةف والصدقة والفسخ والاراء لا 


کذا أو اذا جاء الاضحى فاشتر ا أضحبة أواذا طلب منك أحلي شيا فادفعه اليهم أواذا دخل 
رءضان فقدوكاتك في كذا أوفا نتو کلي وهذا قال أ بوجنيفة »وقال الشافمى لاتصح لكن إن تصرف 
صح تصرفه لوجود الاذن وان كان وكا بجمل فسد الى وله اجر الل لانه ءقد علك التصرف 
به في المياة أشبه‌اليع 

وانا أن الني صلى الله عليه وسل قال < أمیںک زبد فان قتل فر فان قنل فعبد الله بن روأحة» 
وهذڏا في ماه ولانەعتد اعتبر في حق ال وكيل حك ةوهو إباحةااتهرف وی یحته فکان‌صح. حا کا لو قال 
أت وکبلي ي یع عدي اذا قدم الاج ولانه لو قال وكاتك في شراء کذا في وقت کذا صح بلا 
خلاف وعل الزاع في معناه ولا نه اذنف اصرف آشبه الو صة والتامیر ولانه عقد ,صح غير جعل 
ولا مختص فاعلهأن بكون من اهل القربة فصح بلعل كانوكيل الناجز 


(ء-38) ( ولا يصح التو كيل وا نوکل في ئيء الا من ٫صح‏ تصرفه فره ) 

ن ,صح تصمرفه بنةسه فبنايه اوك و ي يء ڊغسه وکان غا تدځله 
انيابة صح أن وکل فيه رجلا كان أو امرأة حرا أوعداً مسلا EE‏ بتصرف بالاذن 
کالعبد الأذون له والوكيل والمضارب فلا بدخلون ي هذا » لکن :صح من المد التو كل فا ملک 
دون سیده کالطلاق واللع» وک ذلك الک في ا جور علیه لسفه لاوکل الا فما له قعله کالطلاق 


٠٤ _‏ جواز التوكرل في مطالبة المقوق وائباتا وا لحا كة فييا _ (المغنى والشرح الكو )_ 


في معنى البيع في المحاجة إلى النوكيل فما فيلبت فما حكه ولا فلم فى شيء من ذلك اختلافا » ومجوز 
التوكيل في عقد اذ كاح في الامجاب والقبول لان اني صلى الله عليه وسم وكل ترو بن أميةوأبارافع 
في قبول النكاح له ولان الاجة تدعو اليه قانه رعا احتاج الى الزوج من:مكان بعيد لا >كنه السفر 
اليه فان الني صلى الله عليه وسل تزوج أم حبيبة وهي يوءثذ برض البةء .ووز التوكيلفي الطلاق 
والخام والرجعة والمتاق لان الحاجة تدعو الي هداما الى الن وكيل تي البيع والنكاح» و جوز التوكيل 
في حصيل المباحات كاحياء الوات واسقاء الماءوالاصطیاد والاحتشاش لابا علاك مال بب لا تعن عليه 
فجاز النوكيل فيه كالابتباع والاماب» ووز الت وكيل في اثبات الةصاص وحد القذف واستيفاثهما في 
حضرة الموكل وغيبته لاما من حقوق الادميين وتدعو المحاجة الى 'التوكيل فيپها لان من له حق قد 
لا محسن الاستيفاء أو لا محب أن بتولاه . 

( فصل )ومحجوز النوكيل في مطالبة الحقوق واثبانها والحا كة فما حاضراً كان الموكل أو غاا » 
صحيحاً او عيضا » وبه قال مالك وان أي لبلى وأبو يوسف وعقد والشانمي وقال أوحنيفة للخصم 
ان تلع من عا كة الوكيل اذا كان الموكل حاضراً لان حضوره حاس المح ومخاصته حق لخصمه 
عليه فل کن له نقله الى غیره بغیر رضاء خصمه کالدن عليه 

ولا أنه حق جوز النيابة فيه فكان لصاحبه الاستنابة يذر رضاء خصمه كحال غييته ومرضه 


ج بي س م ج ج ر س ل u‏ د ج س ر ا ج ج 


والخلم وطلب القصاص» وکل ما صح ان ستوفيه بنفسه وتندخله النيابة صح أن بتوکل افیره فه إلا 
الفاسق فا نه ,صح أن يقبل الكاح أنةسه»وذكر القاضي أنه لا جوز ان بقبله لغيره وظاه ر كلام شيخنا 
في الكتاب المشروح أله يصح وهو قول انى الخطاب وهو الةياس ولاصحاب الشافعي وجهان كهذن 
فأما توكله في الاجاب فلا جوز إلا على الرواية التى ثبت الولاية له وذكر اصحاب الشافمي في 
في ذلك الوجبين (أحدها) جوز لانه لس بولي ( والثالى ) لا جوز لانه موجب لنكاح أشبه الولي 
ولانه لاعجوز ان يتولى ذلاث بفسه ف جز ان بتوكل فيه كالمرأة وصح توكل المرأة في طلاق نف ا 
وغيرها ويصح ت وكيل العبد في قبول الذكاح لانه من جوز أن يقبله انفسه واا قف ذلك على اذن 
سيده لبرضى بتعلق الحقوق به» ومن لاماك اصرف في شيء لفسه لا ,صح ان بتوکل فيه کال رأة في 
عقد النكاح وقبو نه والكافر في تزويج مامة والطفل والجنون في الحقوق كلماءوالمكاتب ان يوكل 
فما پتصرف فيه بنفسه وله ان توكل عل لانه من أكتساب الال ولا نع من الاكتساب ء ولیس 
له ان پتوکل بغیر جل الا باذن سیده لان منانعه کاعيان ماله ولیس له بذل عن ماله بغیر ءوض 
وتصح وكالة الصي الممبز بإذن الولي ناء على صحة تصرفهباذ نه 

(امسثة) (ومجوز الن وكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والمتق والطلاقوالرجمة وعلك 
المباحات من الصيد والمجشيش ووه الا الظار والعان والاان ) 


(المغنيو الار حالكبير ) الامورالتي لا يصح‌النوكيل فيا كالثادة والاعانوالابلاء وجو ها ۰0 


وكدفع الال الذي عليه ولانه احماع الصحابة رضي اله عم فان علياً رضي الله نه وكل عقيلا عند 
أي بكر رضي ال عنه وقال ما قضى له فلي وما قضى عايه فعلي» ووکل عبد اله بن فر ءندعمان‌وقال 
ان الخصومة قحا وان‌الشيطان لبحضرها وني لا كره أن أحضرها قال أو زيادالقحالهالك»وهذه 
قصص انتشمرت لانما في مخلة الشرة فر بنقل إذكارهاء ولان المحاجة تدعو إلى ذلك فانه قديكون له 
حق أو بدعى عليه ولاحسن الصومة أو لاحب أنتولاها ښفسه» ومجوزالتوکړلف‌الافرار ولا صحاب 
الشافعي وجبان أحدها لامجوز التوكيل فيه لانه اخبار بق فل مجز الت وكيل فيه كالدبادة 

ولا انه اثبات حق في الذمة بالقول فجاز النوكيل فيه كالييع» وفارق الثبادة فاا لا ثبت احق 
وا هو إخبار بشوته على غيره . 

(فصل) ولا ,صح انتوكيل في الشأدة لالْما تتعاق بعين الشاحد اکونا خبراً عا رآه أو “عه ولا 
يتحقق هذا المعنی‌في نائبه فان استناب فا کان الناثب شاهداً على شپادته لکونه بؤدي ما مه من 
شاهدالاصل و لیس بو کلءولا محف الا مان والنذور لانپاتتعلق مین الالف والناذر فاشہت المبادات 
البدنيةوالحدود» ولابصح ف الابلاء والقسامة والمان لأنماأًعان» ولا نيالم بينالزوجات لانه تماق 
ببدن الزوج لامر لاإيوجد من غيره» ولا في الرضاع لانه مختص امرض ةوا مر تضم لام خاص انبا ت خم 
ال رتضع وانشازء‌ظمه بابن‌امرضعة» ولاف‌الظپار لانه قول نكر وزور فلا عجوز فعله ولا الاستنابة فيه 
ولا ,صح في الغصب لا نه حر مء ولا في النایات لذاك ولا نيکل حرم لانه لا جوز له عله فل جز لابه 


س ل مم ا س ا ا ا ر لے 
eae as‏ صك _چ  —g‏ ڪپ 


وحمل ذلك أن التوكيل جوز في الشراء والييسم وء طالبة الحقوقوالمتق والطلاق حاضر اكان الموكل 
أو غاثبا وقد ذكر نا الدليل على ذلك من الا بة والخر والحاجة تدعو اليه لانه قد يكون من لامحسن 
ابيع والشراء أولا جكنه ا روج الى السوق وقد يكون له مال ولا #سن التجارة قيه وقد محسن 
ولا يتفرغ وقدلا تليق بهالتجارة! كونه ام أة أو من تمي بها ومحط ذلك من مز لته فاباحما الشر ع 
دفعا لالحاجة وتحصيلا لصاحة الا دعي الخلوق لمبادة الله سبحانه» وكذلك جوز النوكيل قي الحوالة 
والرهن وألضان والكفالة والشركة والوديعة والضاربة والعالة والمساقاة والاجارة والقرض والصلح 
والمبة والصدقة والوصية وانقسخ والابراء لام في معنى اليع قي الحاجة الى النوكيال فيها فينبت فيها 
حکه ولام فيه خلافاء ومجوز النوكيل في الع والرجعة لان الا جة تدعو اليه كدماثما الى الت وكيل 
في اليم ومجوز اننوكيل في تحصيل المباحات كاحياء الوات واستقاء ا)ءوالاصطباد والاحتشاش لام 
غلك مال بسبب لا تعن عایه غاز النوکیل فيه کالابتیاع والاماب 
( فصل ) ولا تصح في الاءان والنذور لاما تعلق بمين احالف والناذر فأشبهت المبادات البدنية 
والحدود ولا تصع في الالاء والقسامة واللمان لاما مان ولا في الار لاله قول منكر وزورفار 
جوز فعله ولا الاستنابة فيه ولا جوز في القنم بن الزوجاٽ لانها نلق يدن الزو ج لام مختص په 


۲۰ اآاحکام الت وکل في حقو قال تمالى ( المغیوالشر حال کي)___ 

(فصل) فأما حقوق الله تعالى اكان منبا حداً كحد الزنا والسرقة جاز التوكل في استيفائه 
لان اني م قال «اغد ياأنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فار جما » فغدا عليه انيس فاعزفت 
فأ ها فرججت متفق عليه وأمر الي لي الله عليه وسل برجم ما عر فرجوه ووکل ء)ان علاً في 
اقامة حد الشسرب على الو ليد ن عقبة ووكل علي السن في ذلك فأنى الحسن فوكل عبد الله بن جفر 
فأقامه وعلي بعد رواه مسل» ولان الحاجة تدعو الى ذلك لان الامام لا جكنه تولي ذلك بنفسه ومجوز 
التوكيل في ابام رقال أبو الطاب لا جوز في الاما وهو قول الشافعي لاما اسقط بالشببات وقد 
ارتا بدرٹہا ہہا وااتوکیل بوصل الى الاجاب 

وا حدیث انیس فان اي صلی الله علږ.ه وسل وکله في اثباته واستیفاثه جیما فانه قال فان 
اعترفت فار جما وهذا يدل على انه م يکن ثبت وقد وکله في اثباته واستیفائه جیما ولان الماک 
اذا استناب دخل في ذلك الحدرد فاذا دخات في النوكيل بطر يق المموم وجب أن تدخلباتتخصيص 
با اوی والوکیل بقوم مقام ا وکل فی درا بالشبپات وأما المبادات فا کان‌منہا له تعلق بالا لکالزکاة 
والصدقات واانذور ات والكفارات جاز النوكل في قبضپا وتفريقپا ووز للمخ رج التو كل في 
اخراجا ودفمما الى مستحةبا ومجوز أنبقول لفيره اخر ج زكاة مالي من مالك لان اني صلى الله عليه وسل 
بعث ماله لقبض الصدقات وتفر يقبا وقال لمعاذ حين بمثه الى العن« اعلمم أن عليهمصدقة توّخذ من 


ج <= 


ولاني الرضاع لاغ مختص إلمرضعة والمر تضع لامر ختض بانبات م المر تضع وإنشاز عظمهمن لبنهاءولاتصح 
في الغصب ولا في الجنايات لان ذلك حرم وكذلك كل حرم لاله لا محل له فعله بنفسه قر جز النبابة فيه 

( مسثلة ) ( ومجوز أن وکل من بقبل له النکاح ومن يزو ج مولیته إذاکان‌الو کل من ,صح 
له ذلك لفسه وموليته لان اللي صلى الله عليه وسل وكل تمرو بن أمبة الضمري وأا رافع في قبول 
الن-كاح له ولان الحاجة تدعو اليه فانه رعا اتاج الى الزء ج من مكان بعيد لا مكنه السفر الله کا 
زوج الي صلى اله عليه وسل أم حبيبة وهي بأرض البشةومجوز أن بوكل من يزوج موليته لان 
الج-اجة دعو اليه فأشرهالييع إذا كان الوكيل من ,صح منه ذلك لموليته » وهل جوز ان يون فاسة)ًم 
يغبني على اشتراط ذلك في ولاية الهکاح وسیذ كر في بابه ان شاء الله 

( فصل ) ولا ,صح النو كيل في الشادة لانبا تتعلق بعبن الشاهد انكونما خبرا عارآه أو عه 
ولا تحقق هذا المنی في نائیه فان استناب فیا کان النا؟ب شاهداً على شاد لكو نه بدي ماسمه 
من شاهد الاصل ولیس بوکیل » ولا ,صح في الاغتنام لانه متی حظر الناثب تعن عليه الجپاد ف کان 
السهم له ولا في الالنقاط لانه بأخذه ,صير لاتةطه 

( فصل ) ومجوز النوكل في الطالبة بالغوق وإاباتها وا حاكة فيها حاض را كان اموكل أو غائباً 
صحبحاً أو مريضاً وبه قال مالك واين أبي ليلى وأبو بوسف وعد والشافي رقال أبو حنيفةلاخمم 


(المغني والشرحالكير) کل ماجاز الت وکل فه حاز استيفاؤه حضر د الموکل وغته ۰۷ ¥ 


أغنياثيم فترد على فقرائهم فان م أطاعوك بذلك فاياك وكرام أموالمي واتق دعوة المظلوم فانه ليس 
پبنپا و بين الله حجاب » متفق علیه» و جوز اتوکيل في الچ اذا أبس الحجوج عله من الج إغسه 
وكذلك الءمرة وتجوز أن ستناب من محج نه بعد الموت» وأما المبادات البدنية الحضة كالصلاة 
والصيام والطپارة من الحدث فلا جوز النوكيل فيا لاما تعلق ببدن س هي عليه فلا يقوم غيره 
مقامه فيا الا أن الصيام الماذور بفعل عن الميت وليس ذلك بتوكيل لانه م بوكل في ذلك ولاوكل 
يه غبره ولا جوز في‌الصلاة إلا في ركمتي الطواف تبعا للحج ءوفي فءلالصلاةالنذورة وفيالاعتكاف 
النذور عن اليثروايتان» ولا جوز الاستنا بة في الطارة الا في صب الاء وإبصال الاء للاعضاء وقي 
تطهير النجاسة عن البدن والثوب وغبرها 

(فصل) وکل ماجاز الن وكيل فيه جاز استية -اؤه في حضرة الوكل وغيته ون عليه أحد وهذا 
مذهب مالك وقال بض أصحاإنا لا جوز استبفاء الةصاص وحد القذف في غيبة الموكل أوماً اليه 
أن نع من عا کة ال وکیل اذاکان الموکل حاضراً لان حضوره جاس الا کې وعخاصمته حق خصمه 
عليه قم یکن له نقله الى غبره بغیر رضاء خصمه کالدین عليه 

ولنا أنه حق تجوز النيابةفيه ف-كان لصاحبه الاستنا بة بير رضاء خصمه كحالةغيبته ومرضه وكيدفع 
الال الذي عليه ولانه اماع الصحابة رضي الله عنهم فان عليا وكل عقبلا عند أي بكر رضي الله عنه 
وقال ما قذي له فلي وما قضي عليه فلي ووكل عبد الله بن جعفر عند عبان وقال أن للخصومة قحا 
وان الشيطان محضرها واني لا كره أن أحضرها قال أ بو زياد القحم امهالك وهذه قصص اشتهرت 
لاما في مظنة الشهرة م بنقل انكازها ولان الحاجة تدعو الى ذلك فاه قد کون له حق ا یدعی 
عليه ولا جسن الخصومة أو لاحب أن يتولاها بنفسه ومجوز التوكيل في الاقرار ولا صحاب‌الشافضمي 
وجبان ( احدها ) ا جوز اتوكيل فيه لاله إخبار بحق فل جز النوكيل فيه كالشهادة 

ولنا أنه إثبات حق في الذمة بالقول غاز النوكيل فيه كالبيسع وفارق الشهادة فام لا تثبت احق 
وما هواخبار بنبوته على غبره» ووز النوكل في إثبات القصاص وحد القذف واستيفاٹها لاما من 
من حقوق الا دميين وتدعو الاجة الى التوكيل فيها لان من له الحق قد لا عسن الاستيفاء 
أو لاحب أن بتولاها 

(( مسثلة ) ( ومجوزفي كل حق لله تمالى تد خله النيا بة من المبادات والدود واا 
كحد الزنا والسسرقة ) 

لان الني صل اله علیه‌وسل قال « اغدیانیس‌الي‌امرأة هذافان اعترفت فار حجها» فغدا عليها أ يس 
فاعترفت فأمر بها فر جت متفق عليه وأمر ال ي صلی الله عليه وسم برجم ما عز فرحموه ووکل عان 
عليا في إقامة حد الشرب على الولند بن عة رواد مسل ولان الحاجة تدعو اليه لان الامام لا مكنه 


۸ 8 اشتراط الامجاب والقبول في الوكالة (المغني والشر حالكير) 


أحد وهو قول أي حنيفة وبعض الشافعية لانه حمل أن مفو الوکل قي عا غیبنه فسقط وهذا 
الاحمال شبية منع الاستيفاء ولان العفو مدوب اله فاذا حضر احتمل أن بر حه فعفو والاول 
ظاهر المذهب لان ماجاز استيفاژه في حضرة ة الموكل جاز في غیبته ادود وار لقوق واحال 
العفو يميد والظاهر انه لو غا بعت وأعل وكله بعفوه والاصل عدمه فلا بؤثر الاترى ان قضاة 
رسول الله ضلى الله عليه وسل كانوا محكون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرا بالشبهات مع 
احنالالنسخ وكذلك لا عتاط فياستيفاء الحدود باحضار الشهود مع أحمال رجوعيم عن الشهادة 
أو تغير اجتهاد الا 

(فصل) ولا تصح الوكالة الا بالامجاب والةبول لانه عقد تعلق به حق کل واخ نها فاقتقر الى 
لمجاب والقبول كالييع و جوز الاحاب » بكل لفظ دلعلى الآذن نحو ان بأمه بفعل شىء أو يقول 
اذك اك تي فا فان الي مل اه غ وع وكل عروة بن الجعد في شراء شاة پلف الشراء 


e e n e as ee e‏ و ج ر د 


ا ا 


نولي ذلك بفسه» ومجوز ات وکیل في اماما وفال أبو الطاب لا مجوز وهو قول الشافعي لان قسقط 
بالشبہات وقد مر نا بدرثما مما والتوكيل توصل الى الاجاب 

ونا حدث أ نيس الذي ذ كرناه فان الي صلی اله عليه وسل وکله في انه واستیفاثه جیما 
بقو له «فان اعترفت فار ججپا» وهذا یدل على أنه ۾ کن ثبت وقد وکله في‌ا'بااته ولان الما اذا استناب 
دخل في ذلك الحدود فاذا دخات في التوكيل بطريق العموم فبا لنخصيص يكوندخوهما أولى وال وكيل 
بقوم مقام الموكل في درئما با لشبہات 

( فصل ) فأما العبادات ۵| تعلق منها باال كالصدقات والزكاة والمنذورات والكفارات جاز 
نوكيل في قبضها وتفربتما ومجوز للمخر ج النوكيل في إخراجا ودفعما الى مستحقبا و جوز أنبقول 
ليره اخر ج زكاة مالى. من مالك لان الي صلی الله عليه وسل بعث عماله لض الصدقات وتفر قا 
ونال لمعاذ حبن بمثه الى المن * أعلمهم ان عليهم صدقة تؤخذ من أغنياثيم فترد في فقراثيم» متفق عليه 
وجوز النوكيل فيا لمج 'ذا أبس الحجو ج عنه من المج بنفه وكذلك العمرةو جوز انيستناب من 
حج عنه بعد الموت» فاما المبادات اليد نية الحضة كا لصلاة والصيام والطپارة من المحدت فلا جوز 
الت وکیل فیہا فاا تعلق يدن من هي عليه فلا يقوم غبره مقامه الاأن الصيام النذور بعل عن الميت 
ولس ذلك بتوکیل لانه ۾ وکل في ذلك ولا وكل فيه غيره»ولا جوز في الصلاة لاف ركمت‌الطواف 
ا لاحج ولا جوز الاستنابة في #مارة الا في صب الاء وإبصاله الى الاعضاء وفي تطهير النجاسة 
عن البدن والثوب وغيرها 

لإ مسثلة ) ( ومجوز الاسنيفاء في حضرة الموكل وغيدته نص‌عليه | وحهوقولمالك|الاالقصاص» 
وحد القذف عند بض أضحا با لا جوز فى غيبته) ` 


( امغیوالشرحالکیی ) _ جوازالقبول!لفولوالفمل هل جوز لاوکیل أن بوکل غیږره _ ۲۰۹ 
وقال الله تمالى مخبرا عن أهل الكف انيم ةالو ( فابثوا احدك بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر آيا 
ازکی طماما فلباً تكم برزق منه ) ولانه لفظ دال على الاذن ری ری قوله وكلتك » وعجوز القبول 
بقوله قبات وكل لفظ دل عليه» ووز بكل فعل دل على القبول نحو ان يفل ما امرهبفعله لان الذن. 
وکلهم اني صلی اله عليه وسل م ينقل عنم سوی امتثال امره ولانه اذن في تصرف غاز القبولفه 
الف لكأ كل الطام » ومجوز القبول على الفور والراح ي بحو ان بباغه نرجلا وکله في بيع شيء 
فة فة أو تقول قت او امراء بفعل شيء فيفعله بعد مدة طوبلة لان قبول وكلاء الي صلى الله 
عليه وسل اوکالنه کان بفعلېم وکان متراخیا عن توکیله [یام ولانه‌اذنفي النصرف والاذن‌قائم ما ۾ 
برچع عله فاشبه الا باحة وهذا كله مذهب الشاضمي 


وقد أومأ اليه اد وهو قول أبي حنيفة وبض الشافعية لانه محتمل أن مفو الموكل فى حال 
غيبته فيسقط وهذا الاحمال شبهة نع الاستيفاء ولان العفو مذدوب اليه فاذا حضر أحتمل ان؛ر حه 
فيعو والاول ظاهر المذحب لان ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في غبت هکالمحدود وسار 
الحقوق وا حال العفو بعد والظاحر انه لو عفا لبمث وأعم وكيل بعفوه والاضل‌عدمه فلايۋثرالاتریان 
قضاة رسول الله جي كانوا محكون في‌البلاد ويقيمون الحدود التي تدراً الشبهاتیع احمال الخ 
وكذ لكلا تلط في استيفاء ا لحدود باحضار الشمودمع احمال ر جوع عن‌الشهادةأو غير اجتهاد الما . 
مسل ) ( ولا جوز لاوکیل ان یوکل فبا یتولی مثله بنفسه إلا باذن الوکل وعنه جوز وكذلك 
الوصي وال ما ک وله النوکیل ف) لا بتولی مثله بنفسه أو يعجز عنه الکاژته ) 
وج ذلك ان التوکیل لا خاو من ثلاثة أحوال(أحدها )ان نہی الموکل وکرله عن التوکل فلا 
عبوزله ذلك فير خلاف لان ما ناه عنهغیر داخل في اذ نه فل ,جز له کا لو م يوكله( الثاني )انبأذن 
له في الت وکل فیجوز له لابه عقد أذن فيه فکان له فعله کالنصرف الاذون فه ولا e‏ 
فان قال وكلتك فاصنع ما شتت فله ان‌بوکل» وقال اصحاب الشافعي لیس له التوکیل في أحد الوجہین 
لان الت وکل بقتضي تصر فابت ولاه بنفسه فقو له اصنع‌ ماشئت برجم الى ما يقتضیه النو لمن تصرفه سه 
وا ان لفظه عام فا شاء فيدخل في تومه النوكيل ( الثالث ) اطلق E‏ 
اقسام ثلاثة (أحدها) أ يكون العمل مما يترفع الوكيل عن مثله كالاتعال الذية في حق 
أشراف الئاس المرتفعين عن فعلبا في العادة أو بعجز عن تله اک و نهلامحسنه فانه لا جوز ا 
فيه لانه اذا کان ما لا بعمله الوکیل عادة. انصرف الاذن الى ما جرت به العادة من الاستابة فيه 
(القسم الثاي) ان یکون ما بعمله پنفسه الا أنه بعجز عن تله لکارته وانتشاره فیجوز لهات وکیل في 
عه أضا لان الوكلة افتضت جواز الت وكيل ني فمل ميمه كا لو أذن فيه بلفظه ءوقال القاضي عندي 
(ا لخي والشرح الكي) ‏ )۷( (الجزء ا لحاس) 


۰ تمیق الوکالة على شرط ۔ حکم توکیل الوکیل _( الی‌والشرح الک ) 

( فصل ) وتجوز تعليقبا على شرط نحو قوله إذا قدم ا لماج فباع هذا الطمام و ذا جاءالشتاءفاشتر لنا 
غا واذا جاء الاضحى فاشتر لا أضحية واذا طلب منك أهلي شيا فادفعه الهم واذا دخل رمضان 
فقد وكلتك في هذا أو أت وكلي وهذا قال أبو حنيفة وقال.الشافعي لابصح لكن إن تصرف صح 
تصرفه لوجود الاذن» وان كان وكيلا مجمل فسد المسمى وله أجر المثل لانهعقد ع لك به التصرف في 
المياة فأشبه الييع . ولنا أن اني صلى الله عليه وسلم قال« مير زيد فان قنلفجعفر فان قتل فعدالة 
انرواحة» وحذا في معناه ولانه عقد اعتبر في حق‌ال وكيل حكه وهو ابإحة التصرف وصحته فان 
صحیحا کا لو قال انت وکیلې في بيع عبدي اذا قدم اماج ولانه لو قال وکلنكفي شراء كذ يوقت 
كذا صح بلا خلاف وعل الزإع في مناه ولانه اذن في التصرف أشبهالوصية والأمير ولان سقد يصح 
رفير جمل ولا مختص فاعله بكونه من أهل القر بة فصح بإلجعل كالن وكيل الناجز . 

(فصل) ومجوز التوكیل بجمل وغیر جمل فان اي صلى الله عليه وسلم وكل أنياً في اقامة الحد 


س س ا ج مر ي 


أنه [نما له الت وکیل ةا زاد على ما بتمکن من تله بنفده لان‌النوكيل عا جاز للحاجة فاختص مادعت اليه 
الحاجة مخلاف وجود إذنه فانه مطلق ولا صحاب‌الشافعي وجهان كيذين (الاسمالثاأث) ماعدا هذين 
الفسمین وهو ما مکنه عله بنفسه ولا رفع عن فمل جوز له التوکیل فيه ۴ على روایتين ( إحداها ) 
لا جوز نقلها ابن منصور وهو مذهب أبي حنيفة وي بوسف وألشافعي لانه م بأذن له بالتوكيل 
ولا تضمنه اذنه فل ېز کا لو نپاه ولانه استمان فبا ,مکنه . النهوض فيه فلړ يکن له ان يوليه من م 
يأمنه عليه كالودبمة (والثا نية) جوز نقلما أحمد وبه قال ابن أي ليلى اذا مرض أو فابلان الوكل له 
أن بتصرف بنفسه فلك بنائبه كالمالك والاولى أولى ولا يشبه الوكيل الالك فان الالك يتصرف 
في ملکه کف شاء عخلاف الوکیل 

( فصل ) وکل وکیل جاز له النوکیل فلیس له ان یوکل الا أمینا لانه لا نظر لموکل في توکیل 
من لیس بأمین فیفید جواز النوكيل با فيه الحظ والنظر کا ان الاذن في اليم ينقد بالييع شن 
الشل الا ان بعین له اموکل من بوکله فیجوز توکیله وان م یکن أمینا لانه قطع نظره بعیینه فان وکل 
أمينا فصار اتنا فعليه عزله لان تركه يتصرف مع اليانة تضرع وتفربط والوكالة تقتضي اسان 
مين وهذا لیس امین فوجب عزله 

( فصل ) الك في الوصي يوكل فبا أوصى به اليه وقي الحا كم يولى القضاء في ناحية تنيب 
غیره حکم الوکیل فا ذ كرنا من اتفصيل إلا أنا صوص عن أحمد في رواية مهنا جواز ذاكوهوقول 
الشافمي في الومي لان الوصي يتصرف بولاه بدليل انه م يتصرف فيا لم ينص له على انصرف فيه 
وال وکیل لا پتصرف الا فیا نص له عليه قال شيخنا وا مع پینما أولى لانه متصرف في مال غپره 
بالاذن فأعبه الوكيل وانما يتصرف فما اقتضته الوصية كااركيل اما ينصرف فبا افتضنه الوكالة 


(الي والشرح الكير ) لاتصح الوكالةالا قي اصرف م لوم . جواز نوکل عبد غیره ۲۱١‏ 
(الي افرح الا ا و ا ر ا ي 
وعروة في شراء شاة وتحرا و أبا راقع فی قبول ا۔كاح بفير جمل وكان يمث عاله لفيض الصدقات 
ومجمل طم عمالة وطمذا قال له أبْاء عه لو متنا على هذه الصدقات فنؤدي اليك ما بو دي الناسو نميب 
ما ,صیبه الاس بمنیان الالء فان کا نت بمجمل استحق الوکیل ابعل .تسام ما وکل‌فیه الا وکل إن کان 
ما کن تایه ثوب بنسجه أو يقصره أو مخبطه فى سلمه الى اموكل مممولافله الاجر وان کان 
لياط في دار الوکل فكلا علشيثاً وقع «قبوضاً فيستحق الوكيل اليعلاذا فرغ الحاط من الخياطة 
وإن وكل في يم أو شراء أو حح استحق الاجر اذا عله وان م بقبض الئن فيالييع وان قال اذا 
بعت الوب وقضت مله وسامته الي فلك الاجر ) يستحق # شم حت لهه اليه فان فاه التسلم 
م بستحق شيا لفوت الشرط 

( فصل) ولا تصح الوكالة الا في تصرف مملوم فان قال وکاتك في کل شيءأو في کل قلیل وکو 
اوفي كل تصرف تجوز لي أو في كل مالي التصرف فيه م يصح وبهذا قال بو حنبفة والشافمي ءوقال ان 
أي ليل يصح وعلك به کل ما تناوله لفظه لانه لفظ ءام فصح فبا بتناوله کا لوقال بع مالي کله 

( فصل ) فأما الوألي في الكاح فله النو ك- لل في تزويج مولیته بغیں ذا أبإکان أو غيره وقال 
القاضي فيم ن لا جو ز له‌الاجبار هل‌ھوکال وکیل ۴ خر جعلی‌الر وا تین النصو ص علیپمافي ال وکیل ولاصحاب 
الشافمي فيه وجبان ( أحدها ) لا ملك النوكيل الا باذنما لانه لا علك الزويج الا بإاذنما أشبه الوكيل 

ولا ان ولایته من غیں جمتها غل بستبر اذا في توکله فیپا کالاب مخلاف ال وکیل فان الولي مته رف 
مک ااولاية الشرعة أشبه الما ولان الاك :لك تفويض عقود الانكحة الى غي.ه بير إذن 
النساء فكذك ااولي وما ذ کروه ,بطل بلاک والذي يعت اذنا فیه هو غير ما پوکل فيه بد لیل أن 
الوكيل لا بستني عن إذا في الزو. ج فه وكا موكل في ذلك 

( فصا ) ذا اُذن الوکل في ات وکیل فوکل کان الوکیل الان وکیا للموکل لابنمزل جوت ال وکیل 
الاول ولا عزاه ,ولا لك الاول عزل النانی لانه لیس بوکیله وان اذن له ان ,وکل لنفسه جاز وکان 
وکیلا لاوکیل بنعزل بموته وعز له» وان مات‌اموکل أو عزل الاول نمزلا جیما لاما ران لەلکن 
أحدھا فر ع الا خر فذھب حکما بذهاب أصلها وان وکل من غير أن پؤذن له في نوكيل نطقا 
بل وجد عرف أو على الروابة الى أجزنا له التوکیل من غیر ذب فالثاني وکیل الوکیل الاولحکه 
حك ما لو اُذن له ان بوکل لنفسه 

( مسثاة ) ( ومجوز تو کیل عبد غیره باذن سیده ) 

لان المع لق السد غاز باذنه ولا عبوز بير اذله لانه لا جوز له النصرف بير أذن سيده 
کو نه عجوراً عليه فاذاأذن في ذلك صح کا نصح تصرفانهباذنه 

ل( مسثلة ) ( فان وکله باذ نه في شراه تفسه س سیده فلي روا تین) 

(.[حداها ) ,صح وبه قال أبو حليفة وبض الشافصة ( والثابة ) لا مجوز وهو قول بض 


۲ بطلان الوكالة في الاشياء غير المعلومة (المغني والشر حالكير) 

ونا أن في هذا غرراً عظما وخطر ا كرا لانه تدخل فيه حبة ماله وطلاق فسائه واعتاقرقبقه 
وتزوج ساء كثبرة ويازمه المهور الكثيرة والابمان المظيمة فيعظم الضرر وان قال اشتر لى ماششت 
م بصح لانه قد بشتري مالا بقدر على ينه وقد روي عن احمد مایدل على صحته لقوله قي رجاین‌قال 
کل واحد منها لصاحبه ما اشتريت من شيء فهو يتا انه جائز وأعجبه ولان الشريك والضارب 
وکیلان في شراء ما شاء» فعلى هذا لوس له أن بشتري الا بشن المثل فا دون ولا يشترى ما لا بقدر 
الوکل على #نه ولا مالا رى المصلحة له في شرائه» وان‌قال بع مالي کله واقبض دیونی کلہا صح 
لانه قد عرف ماله ودیونه» وان قال بع ماشئت من مالي واقفض ما شنت من دي ولي جازلا نه اذاجاز 
التوكيل في ابيع فني بعضه أولل» وان قال اقيض ديني كله وما بتجدد في المستقبلصح» قال أصحاب 
الشافمي اذا قال بم ماشت من مالي ۾ جز وان قال من عدي جاز لانه ع#صوربا جنس 


SEE‏ يي سه 


الشافعية لان يد المبد كيد سيده فأشبه ما لو وكله في الشراء من نفسه ولمذا حك للانسان ماقي 
ید عبده » ونا انه جوز ان یشتري‌عبدا من غير مولاه غاز ان پشتریه من مولاه کالاً جني واذا جاز 
ان يشتري غیره جاز ان بشتري تسه کا ان المرأة لا جاز توکيلپا في طلاق غ-ڀرها جاڙ في طلاق 
نفسها ءوالوجه الذي ذ کروه لابصحلان أ کش مابقدرهپنا جمل ت وکیل الد کن وکیل سیده وسنذ کر 
صحة توكيل السيد في اليم والشراء من نفسه فهنا أولى »على هذا اذا قال المبد أاشتريت تفي از يد 
وصدقاه صح ولزم زيدا الثمن ءوإن تال السيد ما اشتربت نةسك الا لنفسك عتق المبذ لاقرار اليد 
عى نفسه بها بعتق به ويازم العبد الثن في ذمته لسيده لان زيداً لا بازمه الثن لمدم حصول المبد له 
و کون‌سیده لا بدعیه‌عایه فازم‌المید لان‌الظاه رمن باشر العقد انهله» وان‌صدقه السید وکذبه‌زید نظرت 
في تکذيه فان كذ به في الوکالة حاف و بریءولاسيدفسخ الييع واسترجاع عبده لتعذر ثمنه‌ وان صدقافي 
الوكالة وقال ما اشتريت نغسك لي فالقول قول العبد لان الوكيل بقبل قو لهفي التصرف الأذون فيه 

( فصل ) واذا وکل عبده في اعتاق نفسه أو امرأته في طلاق تفسها صح » وان وكل العبد في 
اعتاق عبيده أو المرأة في طلاق نسائه لم يملك أعتاق تفسه ولا المرأة طلاق نفا لانه يتصرف 
بإطلاقه إلى التعمرف في غيره وحتمل ان لما ذلك لشموطما موم الفظ كا جوز للوكيل في البيع ان 
بیع من نفسه في احدی الروابتین» وان وکل غریمه في|براء نفسه صح لانه وکله في‌اسقاط حق ٠ن‏ 
نفسه فپ وکت وکیل العبد فياعتاق نفسه» ون وکله في ابراء غرمائه لې یکن لهآن ېړېء نفس هکا لوو کله 
في حبس غرماثه لې بلك حبس نفسه» وان وکله في خصومتېم لم یکن وکیلا في خصومة نفسه وحتل 
ان يلك ابراء تقسه لما ذ کرنا من قبل »وان وکل المضمون‌عنه في ابراء الضامن فابراً صح ولم يرا 
المضمون عنه وإن وكل الضامن في إبراء امون عنه أو الكفيل في ابراء ال كفول عله صح 
وېريء الوکیلی بیراء ته لاله فر ع لبه فاذا بریء الاصل برئء الفرع 


(المغي والشرح الكر ) كون ألوكالة عقدا جازا من الطرفين __ ۳ 
وتا ن ما جاز انوکیل قي جبمه جاز في بعضه کمبده » وان قال اشتر لي عبداً ترک أو وبا 
حرويا صح » وان قالاشتر لي عبداً أو قال ثوا وم بذ كر جنسه صح أبضا وقال أبو الخطاب لايصح 
وهو مذحب الشافمي لانه حول . ولا انه توکیل في شراء عبد فل بشترط ذکر نوعهکالقزاض 
ولا يشترط ذكر قدر الفن ذكره القاضي وقال أبو الطاب لا يصح حتى بذ كر قدر المن وهو 
أحد الوجهين لاصحاب الشافعي لاأ ن المييد تتفاوت من الجنس الواحد واعا تتم بالن . 
ولنا أنه اذا ذكر نوعا فقد اذن في اغلاه #نا فيةل الغرر ولان تقدبر الشن يضر فابه قد لا مجد 


بقدر لمن ومن اعتبر ذ كر المن جوز أن يذ كر له أ كث العن وأقله . 


مسثلة ) ( والوكالة عقد جائزمن الطرفين ) 

لكل واحد منها فسخما متى شاء لانه إذن في التصرف فكان لكل واحد منها إبطالهكالاذن 
في أ کل طمامه فان وکل الرآہن في يبع الرهن ففيه اختلاف ذکر ناء 

( مسثلة ) ( وتبضل بالموت والنون والحجرلاسفه وكذلك كل عقد جائز كالشركة والمضاربة ) 

تبطل الوكالة بموتالموكل وال وكيل وجنون المطلق بغيرخلافعلمناه اذا عر الال وكذلك بيبطل 
بخروجه عن أهليةالتصرف كلجر عليه لسفه لانه لايملك التصرف فلا یملکه غیره من جپته کا نون 
والموت ؤكذلك كل عقد جاثز كا لشركة والمضاربة قياسا على الوكالة قال أحد في الشركة اذا 
وسوس أحدها فو مثلالعزل 

( فصل ) فان حجر على الوكيل لفلس فالوكالة بحا لا لانه لم خر ج عن اهلية التصرف وان حجر 
على الموكل وكانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه وان كانت في الخصومة أو الشعراء 
في الذمة أو الطلاقأو الاح أو القضاص لم بطل لان الموكل أحل لذلك» وان فسق الوكيل لم نعزل 
لانه من أحل التصرف الا ان كون الوكالة فما نافية الفسق كالامجاب في عقد النكاح فان لزل 
بفسق أحدها خروجه عن أهاية النصرف وان کان وكيلا في القبول لم نمزل بفسق موکله لاه 
لانافي جواز قبوله » وهل پنعزل بفسق نفسه ۲ على وجپین اولاحا اله لاینمزل لان جوز ان بقبل 
النکاح لفسه‌غاز ان بقبله لغیر هکالمدل» وان کان وکلا فا مشترط فيه‌الامانة ک وکیل ولي‌الیتم وولي 
الوقف على السا كين ونحو هذا انعزل بفسقه وفسق موكله خروجها بذلك عن أهلية تصرف 
وان کان وکلا لوکیل من پتصرف في مال سه انعزل بفسقه لان الوکیل لیس له توکیل فاسق ولا 
ښعزل بفسق موکله لان موکله وکیل ارب الالولا ,ناف الفسق 

( فصل ) ولا بطل الوكالة بالنوم والسكر والانحاء لان ذل لا خرجه عن أحلية اصرف ولا 
تنبت عليه الولابة الا أن محصل الفسق بالسكر فقد ذ كر ناه مفصلا ۰ 


_ ۲۱۴ فروع قبا إذاوکل وکين في تصرف واحد_( لالع الک ) _ 


( فصل ) واذا وکل وکیلین في تصرف وجه لى لكل وأحد الانفراد بالصرف فله ذلك لانه 
مأُذون له فيه فان م جعل له ذلك فلس لاحده) e‏ به لاله م بأذن له في ذلك وا ٤ا‏ جوز له 
ما أذن فيه موکله بهذا قال الكافمي وأصحاب الرأي » وان وكلها في حفظ ماله حفظاه معا قي حرز 
ها لان قو له افعلا کذا بقتضي اجاءها على فعله وهو غا کن فتعلق ہما » وفارق هذا قوله بتکا 
حیث کان مقا نها لاه لا کن لون املك هما على الاجماع فانقم پنهاء فان غاب أُحد الو كلين 
لم یکن للا خر ان تصرف ولا احا فم أمين‌البه ليتصرفا لان ا جاز النصرف لاولاية 
الحا عليه فلا , بضم الحا وکلا لهبغیر أمره »وفارق ما لو مات أحد الوصين حيث ضیف الاج 
الى الوصي امنا يتصرف لكون الما له الظر قي حق اليت واليتم ولمذا او لم بوص الى أحد 
قم الاج أمينا في النظر لليتم» وان حضر الماك أحد الوكيلين وال خر غائب وادعى الوكالة ها 
وأقام ينة “معا الما ج وحكم بثبوت الوكالة هما ولم لك الاضر النصرف وحده فاذا حضرالاً خر 
آصرفا معا ولا محتاج الى إعادة الينة لان الحا > سما هما مرةء فان قيل هذا حكم لافاثب» قلا جوز 
تبعا ق المحاضر كا جوز ان حك بالوقف الذي شت لمن لم مخل ق لاجل من ستحقه ف الال كذا هنا 
وان جحد الغاثب الوكالة أو عزل نه لم يكن للا خر أن تصرف وماذ كر ناءقال أبوحئيفة والشافمي 
ولا نعل فيه خلافا وميم التصرفات في هذا سواء» وقال ابو حنبفة إذا وكاهما في خصومة فلنكل 
واحد منهما الانفراد اوا اله لم يرض بتصرف أحدها أشبه البيع والشراء 


ولا تبطل بالتعدي فيما وكل فيه مثل لبس الثوب وركوب الدابة وهذا أحدالو جين لأ حاب الشافعي 
والاي بطل بذلك لا نپا عقد أمانة فيطلت بالتعدي کالو د عة 

ولنا أنه تصرف باذن موكله فصح كا لو لم بتعد وبفارق الوديمة من حيث انها أمانة حردة 
فنافاها التعدي واليانةء والوكالة إذن فيالتصرف تضمنتالامانة فاذا أنتفتالامانة با تعدي بي الاذن 
بجاله» فعلی هذا لو وکله في یم ثوب فلېه صار ضامنا فاذا باعه صح بیعه وبريءس ضانه لدخو له 
في ملك الشتري وضانه فاذا قض الفن كان أمانة في يده غير مضمون عليه لاته قبضه باذن الموكل 
ومیتعد فيه ولودفع الیه مالا ووکله ان یشتري به شیا فتمدیف‌الفن صار ضامنا واذا اشتری به وسلمه 
زال الضان وقبضه للمبيع قيض أمانة» وان ظہر بالمبیع عيبب فردعليه أو وجد هو ما اشتراهعياً فرده 
وقبض المن کان مضموءً عليه لان المقد ازيل للضان‌زال فاد ما زال به 

( مسثة ) ( وهل تبطل با لردةوجرية عبده۴ علی‌وجپین) 

,صح توکیل ااسل کافراً فیما صح آصرفه فبه سواء كان‌ذمياً أو مستأمنا أو حريا أو مرتداً 
لان المدالة لإتشرط في صحة الوكالة فكذلك الدين كاليیع» فان وكل مسالا فارتد ا تبطل وكاله ‏ 


(المنی والشرح الک )__یان الآمور لني بجوز لاوکیل أن بوکل فیا والیلایجوز _ ۲۱١‏ 
فإ مسثلة ‏ ال( وليس لل وكيل أذ يوكل فما وكل فيه إلاأن مجمل ذلك اليه ) 


لا خاو النوکیل من ثلائة أحوال ( أحدها ) ان بنھی الموکل وکیله عن التوکیل فلا جوز له ذلك 
نېر خلاف لان ما نپاه عنه غير داخل في ٳذنه فم جز کا لو لم پوکه( التاني) آذن له في انت وکل 
فيجوز له ذلك لاله عقد اذن له فيه فكان له فعله كا لتصرف الأذون فة ولا نعل في ا 
قال له وكلتك فاصم ما شئتفلهان يوكل وقال أصحاب الشاضصي ليس له التوكيل في أحدالوجهين 
لان التو كيل بقتضي تصرفا ,تولا بنفسه‌وفو لهانم ما ششت برجم الى ما بقتضيه الو EEN‏ 
وتا إن لفظه عام فا شاءفيدخلفي تومه ال وكيل( الثا لث )أطاق الوكالةفلا خاو منأقسام ثلاثة 
( أحدها )أن يكون العمل ١ا‏ يرتفع الوكيلعنمثله كالاعال الدنية فيحق أشراف الناسالر تفعينعن 
عن فعلما في العادة أو بعجز عن عله الكونه لا محسنه أو غير ذلك فانه جوز له النوكیل فيه لانه‌اذا 
كان ما لابعلمه الوكل عادة انصرف الاذن الى ماجرت به المادة من الاستنابة فه 
( لقم الثاني ) ان کون ما یعمله پنفسه الا انه بعجز عن عله کله اک ژته وانتشاره فیجوزل‌الت وکیل 
SE‏ وار اتوکبل غاز ان وکیل في فمل جیه کا او نن في رکیل انه 


فيأحد الوجهين سواء لمق بدارال مرب أوأقامءوقال أبوحنيفة تبطل اذا لق بدارا حر بلا نهصارمتهم 

ونا أنه يصح تصرفه نفسه فل تبطل وکالنه کا لو م بلحق بدار ا لجرب ولان الردة لا منعابتداء 
الوكالة فلا نع استدامتها كسار الكفر ءوفيه وجه آخز ألما تبطل الردة إذا قلناً إن لمرد تزول 
أملاكه وتبطل تصرفاته والوكالة تصرف وان ارتد الموکل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه فأما 
الوکیل في ماله فينبي على تصرفه افسه فان قانا ,صح تصرفه م ببطل توکیله وان قلنا هو موقوف 
فوکالته موقوفة وان قلنا بطل تصرفه بطل وکله وان وکل في حال ردته ففیه الوجوه الثلالة : 

(فصل) ون وکل عبد ثم أعتقه أو باعه م نمزل لان زوال ملك لا نع ابتداء الوكلة فلايقطع 
استدامتها وفیه وجه آخر آنا بطل لان نوکل عبده لبس بتوكیل في الحقيقة إا هو استخدام بحق 
املك فيطل بزوال اللاك وحكذا الوجهان فا اذا وكل عبد غيره م بإعه السيد ء والصحيح الاول 
لان سرد العبد اذن له في بيعم ماله والعتق لاببطل الاذن ف-كذلك الييع الا انالمشتري ان رضى بقاثه 
على انوكلة والا بطلت وإن وكل عبد غيره فاعتقه فقال. شيخنا لابطل الوكالة وجا واحداً لان هذا 
وکیل حقيقة والمتق غير مناف له وان اشتراه الموکل منه م ببطل لان ملک ااه لا ئي اذنه له 
في ابيع والشراء » وان وكل امرأته ثم طلقها م تبطل الوكالة لان زوال النكاح لا عنع ابداء 
الوكالة فر بنع استدامتها . 


) يان الامور التي جوزلل وكيلان؛وفياوالة لاوز _ (المغى والشح الكير‎ ٠١ 
وقال القاضي عندي انه انما له اتوکیل ف) زاد على ما تمکن من عله بنفسه لان التوکیل ا٤ا جاز‎ 
للحاجة فاختص نا دعت اليه الحاجة حلاف وجود إذنه فاه مطلق ولاصحاب‌الشافمي وجا كهذين‎ 
القسم الثالث ) ما عدا هذین القسمین وهو ما عکنه تله پنفسه ولا بترفع عنه فهل موز له اللوکل‎ ( 
على روایتین (احداها) لا جوز نقلہا ابن منصور وهو »ذهب اني حنيفة واي يوسفوألشافعي‎ ٩ فیه‎ 
لاه لم بأذن له قي وکیل ولا تضمنه إذنہ فم جز کا لو تا اه ولاه استګان فا بعکنه الهوض فيه غم‎ 
کن له ان يو ليه لمن لم يأمنه عليه كالوديمة والاخرى جوز نقلبا حنبل و به قالاإن أي لبلى إذا مرض‎ 
أو غاب لان الوكل له ان يتصرف بنفسه هلك نابة كالالك والاولأولى ولا يشبه الوكيل امالك فان‎ 
المالك يتصرف بنفسه في ملك كيف شاء مخلاف الوكيل‎ 

( فصل ) وکل وکیل جاز له النوکیل فلیس له ان یوکل الا أمینا لانه لا نظر للموکل في وکیل 
من ليس بأمين فيقيد جواز التوكيل عا فيه الحظ والنظر كا ان الاذن في البيع بتقيد بالبيع شمن المثل 
الا ان مین له الموکل من وکله فیجوز توکیه وان ل یکن أمینا لانه قطع نظره بتعینه وان وکل 
أمينا وصار خالنا فعليه عزله لان تركه يتصرف مع البانة تضييع وفربط والوكالة تقتضي استشمان 
آمين وهذا ليس بأمین فوجب عزله 

( فصل ) والحكم في الوصي بوكل فا أوصي به اليه وفي الحا بولى القضاء في ناحية يستنيب 


(فصل) وان تلفت العين التي وكل قي التصرف فيها بطات الوكالة لان لها ذحب فذهبت الوكالة 
کا لو وکله في ع عبد فات» وکذا او دفع بالیه دیناراً ووکله ف‌الشىراء بعینه أو مطلقا لانه‌ان وکلەفي 
الشراء بعبنه فقد. استحال الشراء به بعد تلفه فبطلت الوكالة وان وكله في الشراء مطلقاً ونقد الديار 
بطلت أبضا لانه اعا وكله في الشراء به» ومعناه ان ينقده منذلك البيع إما قبل الشراء أو بعده وقد 
تعذر ذلك بتلفه ولانه لو صح شراؤه لازم الم وکل ن م يلزمه ولا رضي بازومه » وان‌استقرضه 
ال وکیل وعزل دناراً عوضه واشتری به فو کالشراء له من غير اذن لان الوكالة بطلت والدينار الذي 
عزله عوضا لا بصیر للم وکل حتی بقبضه فاذا اشتری لاموكل به شيشا وقف على اجازة الموكل فان 
اجازه صح وازمه المن والا ازم الول وعنه بازم الوکیل بکل حال . وقال الفاضي متی اشتری بین 
ماله شا لفیره بغیر اذنه فالشراء بطل لانه لا ,صح أن يشتري بعین ماله ما ملک غیره » وقال 
أصحاب الشافمي متي اشتری بعین ماله شيشا لغبره صح الشراء للوكيل لانه اشری ما لم يوذن له فيه 
أشبه ما لو اشتراه في الذمة . 

(فصل) نقل الاثرم عن أحد فير جل كان له على آخر درام فقال له إذا أمكنك قضاوها فاد فما 
إلى فلان واب صاحب الحق وم يوص الى هذا الذي اذن له في القبض كن جعله وكلا وعكن 
من عليه الدين من القضاء ناف إن دفعها الى الوكيل أن يكون الم وكل قد مات وخاف التبمة من 


(امغني والدرح اكير ) الولي في النکاح له النوکبل في ازوج مولیته 1۷ 


غيره حك الوكيل فا ذ كرنا من التفصيل الا ان صوص عن احمد في روابة ميا جواز ذلك وهو 
قول الشافمي في الوصي لان الوصي يتصرف بولاية ١‏ بدليل انه تصرف فا لم يلص له على التصرف 
فيه والوکل لا پتصرف الا فا نص له عليه واجمع ينها أولى لاله متصرف في مال غیره بالاذن فأشبه 
الوكيل واا يتصرف فا اقتضته الوصية كالوكيل اما تصرف فبا اقنضته الوكالة 

( فصل ) فا٠ا‏ الولي في النکاح فله التوکیل في زه یج مولیته بغر اذا أبإ کان أو غبره وقال 
القاضي فيمن ولايته غير ولاية الاحبار هو كالوكيل خر ج على الرواتين المنصوص عليها في الوكيل 
ولاصحاب الشافمي فيه جار ( أحدها ) لا ملك التوكيل الا بإذنها لاه لا لك الزويج 
الا باذنما أشبه الوكل 

ولا ان ولايته من غر جم ا فل بعتب لذا في توکیله فیپا کالاب مخلاف ال وکل ولاه متصرف 
بحكم الولاية الشرعية أشبه الحا ولان اجاج علك تفوبض عقود الانكحة الى غيره بغي إذن 

لنساء فكذلك الواي وما ذکروه بطل بالحا ‏ والذي بعت إذلہا فیه هو غیر ما وکل فيه بدلیل 

1 الوڪيل لا إستغني عن اذا له في الزوبج أيضا فهو كالوكل في ذلك 

(فصل) إذا اذن الموکل في‌الت وکیل فوکل کان الوکیل الثاني وکیا لموکللا نه لاینعزل موت‌الوکیل 
الاول ولا عزله ولا علك‌الاول عزل اذاي لاه لیس بو کله › وان اُذن له انی وکل لنفسه جاز وکان 


لي 
الورثة فقال لايعجبني أن يدفم إليه لعله قد مات كن بجمع بين الوكيل والورثة وبراً البها من 
ذلك هذا ذكره أحد على طريق النظر لغربم خوقا من النبعة من الورثة ان كان موروئيم .قد مات. 
فانمزل وکیله وصار الق هم فير جمون علی الدانع إلى الوکیل فاما من طر یق الک فلاوکیل الطالبة 
وللا خر الدفع إليه فان أحد قد نص في رواية حرب إذا وكله وغاب استوفاه الوكل وهو بلغ 
من هذا کو نه بدذراً بالشبهات لكن‌هذا احتياط حسن وتبرئة للغرع ظاهراً وباطنا وإزالة البعةعنه» 
وتي هذه الرواية دليل على أن الوکیل ا نمزل موت الوکل وان م مړ وه لانه اختار أن لا بدقم 
الى الوكيل خوفا من أن يكون الموكل قد مات فاتقل الى الورثة وبجوز ان بكون اختار هذا لتلا 
کون القاضي من بری أن الوكيل نمزل بوت فيح عليه بالغرامةء وفیپا د لیل على جواز تراخي 
القبول عن الامجاب لانه وکله فی قبض الق وم ممه وم يكن حاضراً فيقبل» وفيها دليل على صحة 
النوکیل بغر لفظ النوکیل » وقد نقل جمفر بن مد في رجل قال ارجل بم ثوب لیس بشيء حت 
يقول قد وكلتك وھ ذا سو من الناقل » وقد تقدم ذكر الدليل على جواز التوکل بغر لفظه 
وهو الذي نقله الجاعة . 

(مسثة) ( وحل بنعزل الوكيل بالموت والمزل قبل علمه ٣ع‏ روایتین) 

ونمل ذلك ان الوكالة عقد جائز منالطر فين وقد کرنا ذلك فللموکل‌عزل وکیله م‌شاء ولاوکیل 

(الني والشر ح الكبي) )۸( (البزءاخامس) 


۸ فروع في التوكيل في الخصومة وني اقراره على موكله _ ( المغنى والشرح الكبير ) 
وکلا للم وکل »زل مو ته وعز له ایاه» وان‌مات الو كل أوعزل الاول انزلا جیما لا پمافرم‌ان له لکن 
أحدها فرع لاخر فذهب کہا بذحاب اصاهما وان وکل من غير ان بوذن له في ال وکيل 
نطقا پل وجد ٤ر‏ فا أوعلى الروابة التى أجزنا له التوكيل من غبرإذن فالثاني وكيل الوكيل الاول 
حڪکمه حکې ما لو اُذن له ان یو کل لنفسه 

( فصل ) اذا وكل رجلا في الحصومة ( بقل اقراړه على موکله بقبض الق ولا غیره وبه قال 
مالك والشادي وان اني لیلى» وقال أو فة ومد بقبل اقراره في حلس الم باع دا ادود 
والقصاص وال ا بوسف بقبل اقراره في حالس الج وغبره لإن الاقرار أحد جواي الدعوى 
صح من ال وکیل کالا :کار 

ولنا أن الاقرار معنى يقطع الخصومة وإنافيها فلا ملك الوكيل فيما كالا براء وفارق الانكار 
فاه لاإقطع الصومة وعلك في الحدود والقصاص وفي غير اس الا کم ولان الوكیل لا علكالانکار 
علیوجه عنع الموكل من‌الاقرار فلو ملك‌الافرار لامتلع على اوکل الانکار قافترقا» ولاملكالصالة 

عن المحقق ولا الابراء منه بير خلاف عله لان الاذن قي اخصومة لابقتضي شيا من ذلك وإن 
اُذن له ي بیت حق ) ٤‏ لك قبضه و به قال الشافعي وقال وة علك قيضه لان المقصود من 
الثثبيت قبض-ه وتحصيله 

ولا أن القبض لا يتناوله الاذن نطقا ولا عرفا إذ لبس كل من برضاء تيت الحق رضاء لقبضه 
مرل اة وتطل موت أحدها أو جنونه الطبق ولا خلاف نملمه في ذلك م العل با حال هى تى تصرف 
عد فسخ الموکل أو »وته فهو باطل إذا عل ذلك › وان ۾ ۾ بعل بالمر ل ولا وت الموکل ففٍه روا تان 
وللشافعي فيه قولان ( أحدها ) مزل وهو ظاه ر كلام الرتي» فعلى هذا »تى تصرف فبان أن تصرفه 
بعد عزله أو موت موکاه فتصرفه بإطل لانه رفع عقد لا فتقر الى رضا صاحبه فصح به_ير علمه 
كالطلاق والعتاق (والثانية) لا بعزل قل علمه نص عليه أحد في رواية جمفر بن د لا في ذلك 

من الضرر لانه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة وربا باع الياربة فيطوؤها المشتري أو الطام فیا کله 
أو غير ذلك فيتصرف فيه المشتري وجب ضانه فبتضرر المشتري والو كيل لانه يتصرف بأمر الموكل 
فلا بیت جک الرجوع فيحق امور قبل علمه كالفسخ» فعلى هذه الرواية متى تصرف قبل الملم صح 
تصرفه وهذا قول أب حنيفة» وروي عن أ حنيفة ان الوكيل ان عزل نتفه ڂ پنعزل الا حضرة 
اموکل لان متصرف بأمر الموكل فلایصح رد ا ھر في ردالودیعة» ووجه‌الاول 
ماذ کر ناه فما الفسخح ففیه‌ وجهان کا لر وا تین» وعكن الفرق ينما بان أمر الشارع يتضمن الممصبة ب رکه 
ولا یکون ن ماصيا مع عدم الع وهذا يتضمن المزل عنه إبطال التصرف فلا بنع منه عدم العم 

(فصل) واذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف ابدا مالم ا وحضل بقوله فسخت الوكالة 


ا الك ) کون الوکیل يلك نسلنم ماوکل في عه ۳۱۹ 
وان وکل في قيش حق حد من عله احق کان وکېلا في تنه عه في آحد الوجین وبه قال أ 
حنيفة والا خر لس له ذلك وهو أحد الوجين لاعاب الشافسي لانها مثيان ختلفان فل وکیل في 
احد ہا لا یکون وکیلا فی الا خرکا لا بکون وکیلا في القبض بالنوکیل في الصومة. ووجه الاول اه 

لا توصل الى القّض الا بيت فكان اذنا یہ عرفا ولان القبض لا بے الاه شلک کا لو کل في 

شراء ٿيء فلك وزن بنه أو في بيع شيء ملك آسليمه» ومحتمل أه ان كان الموكل مالا جحد من‌عاليه 
الحق Ll‏ توکلا في ته والخصومة فه لملمه بوقوف القبض عليه وان م بعلم ذلك ۾ 
يکن ټوکلا فيه اعدم عامه پتوقف القبض عایه» ولا فرق بین کون الحق عينا أو ديا وقال بعض 
أصحاب بي حنبغة ان وکله في قيض عبن ۾ علك تنییتما لاله وکیل في نقاما أشبه‌ال وكيل في نقل‌الزوجة 

ولا أنه وکل في قبض حق فأشبه الوکیل في بض الین وما ذکروه يطل بالوكیل في قض 
الدن فانه وکیل في قبضه ونقله اليه ٠‏ 

(فصل) وان وکله في بيع شيء ملك تسليمه لان اطلاق التوكل في ايع بقتضي التسلم لكوه 
من مامه وم علك الابراء من منه هذا فال الشافي وقال ابو حنيفة عا که 

ولا أن الاہراء ليس من ايع ولا من مته فلا یکون النوکيل في البیع توکیلا فيه کالابراء من 
غير نه وأما قض الثن فقال القاضي وأبو الطاب لا مكن وهو أحد الو جين لاصحاب الشافعي لانه 
قد بوكل في البيع من لا بأمنه عى قيض المن ءفملى هذا ان تمذر قيض الن من‌المشتري م يازم 
الوكيل شيء ءومقمل أن ملك قض الّن ¿ لاله من موجب البیع شلک الوكيل فيه كتسام ابيع فى 
هذا ل س له تنام البيع الا بققض الن أو خضوره وان سامه قبل قبض جنه ضبنه والاول ن بْظر 


أو أ بطلتيا أو نقضتما أو أزانك أو صرفتك أو عزالنك عا أو بنهاء عن فمل ما مره به وما أشبه 
ذلك من الالفاظ المفتضية عزله والمؤدية معناه أو يمزل الوكيل تسه أو بوجد مايقتضي فسخها حكا 
علی ما ذکر نا أو نوجد ما دل علیاارجوع ن الوكالة فاذا وکله في‌طلاق امرآته ثموطتبا انفسخت 
الوكالة لان ,ذلك يدل على رغبتھ فا واتار امسا کېا وکذلك لو وطيء الر جع ة كان ار تاعا ها فاذا 
أقتفی ر ا طلاقبا فلا ن بقتضي استبقاء‌ها على نکاحپا ومنم طلاقما وان باشرها دون الفرج 
أو فعل ما محرم على غير اازوج فل تنفسخ او في الطلاقة تمل وجپين باء على اللإف في 
حصول الر عة بهن »> وان وکلەفي یع‌عبد م کاتبه ا د برها نفسخت الوكالة لانه على احدى الروايتين 
لایتی عا ایی نوعلی الروأية الآاخرى تصرفه فيه بذلك يدل على أنه قصد الر جوع عن بعه وان 
باعه بيعافاسداً لم تبطل الوكالة لان ملك في العبد م بزل ذ كره أبن النذر 
( ئة ) (واذا وكل انين م يكن لاحدها الانفراد بالتصرف إلا أن مجعل ذلك اليه ) 

وجل ذلك آنهاذا وکل وكیلين وجمل لكل واحد الا نفراد بالتصرف فله ذلك لابه مأذون فیه‌وان 


AS 


0 i E 
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2 0 چ‎ 


۲۰ کون ال وكيل يملك تسام ثمن‌ماو ګل في شرائه (المغنى والشرح الكبيں) 
فيه فان دلت قرينة الحال على قبض الن مثل توكله فی یع ثوب فی سوق غاثب عن الموکل أو 
موضم بضيع الن بتركقض ااوکیل له کان اذا في قبضه » ومتی ترك قبضه کان ضامنا له لان ظاهر 
حال الموكل أنه إا أمءباليع لنحصيل نفلا برضى بتضييعه ولذا يعد من فل ذلك مضيمامفرطا 
وان م تدل الفرينة على ذلك م يكن له قبضه 

( فصل) وان وكله فى يع شيء أو طلب الشغعة أو قم شيء فقيه وجهان( أحدها ) بملك 
تثبيته وهو قول أل حنيفة في الفسم-ة وطلب الشفعة لانه لا توصل الى ما وكله فيه الا بالثبيت 
( والثاني ) لايملکه وهو قول بض أصحاب الشافعي لا نه يمکن أ<_دها دون الأ خرغم تضمن 
الاذن في أحدها الاذن في الا خر 

(فصل) وان وکله في شراء د شيء ملك تسل ثمنه لاله ٠ن‏ تتمته وحقوقه فهو کتسلم ليع ف 
ابيع والحكم في قبض الميع كالحكم في قيض الفن في المييع على ما مى من القول في 4 فان اشتری 
عبداً ونقد مله تأرج المد مستحقا فمل يملك ان حاص البائ في القن ۴ على وجهین ءفان اشتری 
شيا وقضه واغُر تسام امن امير عذر فپلك في بده فهو ضامن له» وان کان له عذر مثل أن ذهب 
لينقده فهلك أو نحو ذلك فلا ضبان عليه نص عليه أحمد لانه مفرط في امساكه كا في الصورة الاولى 
دون الثانية فلز لك ازمه الضمان مخلاف ما اذا م يفرط ۰ 

( فصل ) واذا وکله فی قض دن من رجل شات نظرت في لفظه فان قال اقيض حقي من فلان 
م یکن له قبضه ٠ن‏ وارثه لانه م يوْمم بذلك وان قال اقض حقي الذي قبل فلان أو على فلان فله 


م مجعل له ذلك فليس لاحدها الانفراد به لانه ج بأذن في ذلك وما جوز له فمل ما أذن فيه موكله 
وبه قال الشافسي وأصحاب الرأي فان وكلها في حفظ ماله خفظاه مما في حرز لما لان فوله افلا 
کذا بقتضي اجاءھا عل فعلہ وھو ما کن فتعلق بہما ءوفارق هذا قوله بتكا حیث کان منقسما نما 
لانه لا كن أن يكون اللا على الجاع قانقع ينها فان غاب أحد الوكيلين م يكن للا خر الف 
يتصرف ولا للحا > ضم أمين اليه يتصرف لان ال وكل رشيد جاز اللصرف لا ولارة للحا کج عليه فلا 
يقم الماك له بغي إذنه» وفارق مالو مات أحد الوصيين حيث بضيف الما الى الوصي أمينا اليتصرفا 
لكون الماک له الذظر في حق اليت واليتم ول نذا لو م بوص الى أحد اقام الحا أمياً في النظر 
يتم »وان حضر الا ك أحد الوكلين والاً خر غاثب فادعى الوكالة ها وأقام بينة ممما الحا ج وح 
بوت الوكالة هما وم ملك المحاضر التصرف وحده فاذا حضر الا خر تصرفا معاً ولا حتاج الى إعادة 
البينة لان الحا سمعها ا عمرة» فانقيل هذا حك الغائب قلنا جوز تما لحق الحاضر کا جوز ان 
حي بإلوقف الذي ثبت لن م حاف لاجل من بستحقه في الحال كذا هنا وان جحد الغاثب الوكالة 
أو عزل لفسه م يكن للا خر ان ,تصمرف وها ذ كرناه قال أو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه مخالفا 


(المغني والشرح الکي) أحکام اختلاف الوکل والرکیل اذا ادعی تلف الفن ۲٢٢ ٠‏ 


مطالبة وارثه والقض لان قبضه سالوارث قبضالحق الذي على موروئه فان قبل فلو قال اققض حقي 
من زد فوکل زبد انسانا في‌الدفع البه کان له القټضءنه والوارث ناثب الموروث فہو ک وکیلهقانا ان 
الوکیل اذا دفہ عنه باذنه جری محجری تسليمه لاء أقامه مقام نفسه وايس كذلك هپا فان الح 
ا تتفل الى الورئة فاستحقت المطالية علیهم لا بطریق انبابة عن الوروث ولمذا لو حلف لايفعل شيا 
حنث بفعل وکیله له ولا حنث بفعل وارثه 


ملل € قال ( واذاباع الوكيل م ادم ی ت ان من ی تد فلا نان له 
فان انم حاف ) 


إذا اختلف الوكيل والموكل م خل من ستة أحوال (أحدها) أن محختلفا فى الف فيقولالوكل 
تلف مالك في يدي أو القن الذي قبضته من متاعك تاف في يدي فيكذبه الموكل فالقول قول الوكيل 
مع ينه لاله أمين وحذا ما يتعذر إقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك كالودع» وكذاك كلمن كان في يده 
شيء لفيره على سبيل الامانة كالاب والوصي وأمين الما ك والمودع والشريك والاضارب والمرمن 
والمستاجر والاجير المشترك ونما كان كذلكلانه او كاف ذلك مع تعذره عليه لامتنم الناسمن‌الدخول 
في الامانات مع الحاجة الما فيلحقم الضرر » قال القاضي إلا أن يدعي التاف بأمر ظا ر كا ريق 
والنهب وشبهها فعليه إقامة اليبنة على وجود هذا الا مر في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفبا 
بذلك وهذا فول الشافعي لان وجود الامر الظاهر عا لاخنى فلا تتعذر إقامة البينة عليه (الطالالثاية) 


وجي التصرقات في هذا سواء وقال أبوحئيفة اذا وکلہما فی خصومة فلکل واحد منہما الاغرادہا 
ولا أنه ۾ برض صرف أحدها أشبه البيع والشراء 

( مسئة ) ( ولا جوز الوكيل في الي أن بيع لفسه» وعنه جوز إذا زاد عى مبلغ عنه في‌النداء 
أو وكل من بيع وكان هو أحد المشترين » ولا في الشسراء ان بشتري من فسه) 

و جل ذلك ان من وکل في يع شي ج جز أن بييمه انفسه ولا للوكل في الشراء أن يشتري 
من نفسه في حدی الرواتین نقلپا مېا وهو مذهب الدافعي و اشخان الرأي» وكذلك الوصي لاوز 
ان شتري من مال اتم شا لنفسه في احدى الروا يتين وهو مذهب الشافمي وحكيعن مالك والاوزاعي 
جواز ذلك فما (والرواية اثانية) عن أحمد جوز لها أن يشتريا بشرطين احدها أن يزيد عى بل 
مه في النداء واثثاني أن بتولى النداء غیره تال القاضي تمل ان بکون اشتراط تولي غبره لانداء واجاً 
ومحتمل أن يكون مستحبا والاول أشبه بظاحر كلامه وقال أبو الطاب الشرط الثاني أن يولي من 
بیع ویکون هو أحد المشترین » فان قیل فکف جوز لہ دفمہا الى غیره لیییمپا وهذا توکیل ولیس 
لاوکیل الت وکیل ? قلنا جوز النوکیل با لایتولی «ثله پنفسه والند اء ما م تر به المادة ان پتولاء ا کاڑ 


r‏ اختلاف الوكل والوكيل في التصرف وعدمه ( الغ والشر حالكير) 

ان ختنفا في تمدي ال وكيل أو تفر بطه ف الفظ ومخالفته أمر موکاه مثل أن يدعي عليه انك مات عل 
الدابة فوق طاقا أو حملت علما شيا لفاك أو فرطت في حفظا أو لست الثوب أو أمرتك برد 
امال نم تفعل ونحو ذلك فالقول قول ال وکیل أيضا مع ' مینه لاذ كر نا في الذي قبلهولانە‌منکرلمایدعی 
عليه والقول قول المنكر » ومتى ثبت التلففي يده من غير تعديه إما لقبول قوله واما باقرار موکله او 
بية فلا ضان عليه وسواء تاف الماع الذي أمر بوه أو باعه وض نه فتاف‌العن وسواء کان بجمل 
أو بغر جل لاله ناثب المالك ي اليد والتصرف .كان الملاك في بده كاطملاك في بد للك وجرى 
نجرى المودع والمضارب وشمها وإن تمدتي أو فرط ضمن وكذلكساثر الامناء »ولو باع الوكيل سلعة 
وقبض نها قتلف من غير تمد واستحق الييع رجع اللشري بلهن ¿ على المو کل دون‌الوکیللان‌المیع له 
فالر جوع بالمہدة عليه کا لو باع فده ( الحال الثاكة )أن عختلفا في النصرف فيقول الوكيل بمت الثوب 
وقبضت الفن فتاف فيقول الوکل † ابع وم تقبض أو بقول بمت وم تقض شيا فالقول قول ال وكيل 
ذکره ان امد وغو قول خاب الرأي لانه ملك البسع والقرض فبق .لى قوله فیها کا بقبل قول 
ولي المرأة الحبرة على انکاح فی بزو مہا وت ل أن لا بقل قوله وهوأً حد القو لين لا صخاب الشافعي 

لاه يقر محق ليره على موکله غ بقبل کا لو قر بدن علیه» وإن وکل في‌شراء عبدفاشتراه‌واختلفا 
فی قدر ما اڈ تراه به فقال اشتربته القت وقال بل اشترته مخسماثة فالقول فول الوکیل لا ذکر ناه 
وقال القاضي القول قول الموكل الا أن يكون عبن له الشراء ما اداه فقال اشتر لي غبداً بأ ف فادعی 

الوكيل انه اشتراه بذلك فالقول قول الوكيل اذاً وإلا فالقول قول الموكدل لان من كان القول قوله 


اناس بفوسهم فان وکل سانا پشزي له وبع جاز علي هذه الروابة لانه امنثل أمر موكله في‌البيع 
وحصل غرضه من لمن غاز کا لو اشتراها أجني وقال أب حنيفة جوز لاوصي الشراء دون الوكيل 
لان الله تعالی قال ( ولا تقر ہوا مال ال ب الا بااتي هي أحسن ) واذا اشتری مال ال م با کاڑ ممن 
نه فقد قر به باي هي ا حسن» ولانه ناثعن الاب وذلك جاثر للاب فكذلك نائبه» ووجه‌الرواية 
الاولى ان المرف في الييع بم الرجل من غيره مات الو كالة عليه كا لو صرح به ولاه تلحقه 
ات وتلاف اله رضان في بیعه لنفسه ف بچز کا لو نېاه والوصي کال وکیل لا نه بلي یم مال‌غیره بتو ليه 
فأشبه الوكيل أو متهم فأشبه الوكيل بل النهمة فىالومي ١‏ كد لان الوكيل متهم فى ترك الاستقصاء 
فی الور ن لا غير والوصي f‏ فى ذلك وني أنه شري من مال اتم مالا حط لايم فی بیعه:. کان اول 
بلع وعند ذلك لا ,کون أخذه لاله فر با باي هي أ حسمن وقد روی أڼن مسعود أنه فال في رجل 
اوم الى رجل بترکته وقد ترك فریاً فقال‌الو صي اشتربه قال لا 

(فصل) وحک الحا وأمینه کحکرالوکیل والح في‌یع احد هؤلاء لوکیله‌او لولده الصغیر او 
طفل پلي‌علبه او لوکیله او عېد المأ ذون له کا لک فی به لنفسه كل ذلك خر ج عللروایتین اء على 


(المغنی والشرح ااکیږر) اخحتلاف الموکل والوکیل فيدعوی‌الرد وانکار الموکل ۲۲۳ 
في أصل شي» كان القول قوله في صفته والشافعي قولان كهذين الوجبيزء وقالأ بوحنيفة إن كانالشراء 
في‌الذمة فالقول قول الو کل لانه غارم مطا اب لمن ون اشتری بمین الال فالقول قولال وکیل لکو نه 
الغارم فانه یطالبه برد مازاد على س الائة 

ولنا انہما اختلفا فى تصرف الوكيل فكان القول قوله كا لو اختلفا فى البييع ولانه مین ‌ف‌الشراء 
فکان الةول قوله فى قدر من‌المشترى كالضارب وكا لو قال له أشتر بأ اف عند القاضي. 

(الجالالرابعة) أن مختلفا فى الرد فيدعيه الوكيل فب سكره الم وكل فان كان بغير جملفالقول قول 
ال وكيل لانه قيض الال لنفع مالك فكان القول قوله الو دع وإن کان مجمل ففيه وجان (أحدها) 
ان القول قوله لانه وکیل فکان القول قوله کالاول ( واثاني ) لا بقل قولهلانه قبض الال لنفع نفسه 
غ قبل قوله فى الرد كالستعير وسواء احختلفا فىرد العين أو رد يمنها. وحملةالامناء عل ضربان(احدها) 
من قبض المال لنفع مالك لا غير كالودع وال وكيل بغير جمل فيقبل قوم فى الرد لانه لولم يقبل 
قوم لامتنع ااناس من قبول هذه الامانات فيلحق الناس الفترر (اثاني) من ينتفع بقبض‌الامانة كالوكيل 
بعل والمضارب والاجن اللعترك السا جر والرہن ففییم وجپان ذکرها أو | لطاب وقال القاضی 
لا بقل قول الرہن والمستأجر والمضارب فى اارد لان احمد اأص عليه في المضارب في رواية ان منصور 
ولان من قبض الال لتنع نفسه لابقبل قوله في الرد» واو نكر الوکړل قبض الال ثم ثبت ت ذلك بينة 
أو اعتراف فادعی الرد أو اتلف لم يقبل قوله لان خانته قد يتت غېحده »فان اقام نة عا اداه من 
اارد أو النلف فپل تقبل پنته؟ علی‌وجهین (أحدها) لاتقبل لا نه کذما بحجده فان قو له ماقیطت بتضمن 


بیعه لنفسه» اما ببعه اولده الکیر أو والده‌او مكاتبه فذ كرم اصحانا أيضا فى جا ماخر ج عل روابتين 
ولاصحاب الشافمي فیپ وجپان وال | بو حنيغة بجوز عه لولده الکیر لانه امتثل امر موكله‌ووافق 
المرف فى بيع غيره كا لو باعه لاخيه» وفارق الببع لوكيله لان الشراء ألما بقع لنفسه وكذاك يع عبد 
المأذون ويبع طفل بلي عليه بيع انفسه لان الشراء بقع النفسه › ووجه المح ينبم أنه تم فی حقہم 
وميل الى ترك الاستقصاء عليمم ف الم نكتهمته فىحق نفسه وكذلك لا تقبل شهادنه هم » والحكم 
فا اذا اراد ان پشتري و 6 فی بیعه لاله لایما سواء فی المنی 

( فصل ) وان وکل رجلا ۾ زدج له امراأة فهل له ان پزوجه أبننه؟ خر ج على ما ذ کرنا فی 
الوكيل في البيح حل يسع لولدہ اکير وقال ابو یوسف وعد موز ووچه 
قبلها وان اذنت له مولینه فی تزویجېا خر ج في ١‏ وېجپا انفسنه او ولده او والده وجپان پاء على 
فاذ كر في ابيع وكذاك لو وکله رجل في ٽزو يج | بنته خر ج فيه مثل ذلك 

ل( مسثلة ) ( وهل جوز ان یع لولده او والده او Tas‏ 

( .فصل ) فان وکله في بم عبده ووکله آخر في شراه عېد فقياس المذهب جواز شراثه ممن 


) اخلاف ا وکل وال وکیل في أصلالوکالة (امغني والشر ح الكير‎ Y4 


انه م برد شیا ( واثاي )قبل a‏ يدعي الرد والتاف قبل وجود خاته وإن کان جحوده انك 
لإ ی علي شيا أو مالك عندي شىء "عم قوله مم : نه لا ان جوابه لاکذب ذلك‌فانه ذا کان 
قد تلفت أو رد فلس لهعنده شىء فلاانافي بین القو لین [لان يدعي ا EE‏ بعدقو له مالك عندي شی ء 
فلا یسمع قوله أیضا لثبوت کذبه وخیا ته 
(الحال الحامسة ) إذا أختلفا فى أصل الوكالة فقال وكلتني فا نكر الوكل فالقول قول ال وکل 
لان الاصل عدم الوكالة نم ت أنه امينه قبل قوله عليه ولو قال وكلتك ودفمت اليك مالا فأ نكر 
ال وکیل ذلك کله أو اعرف بالت وکیل وأ نکر دفع المالالیه فا لفول‌قوله لذلك» ولو قال رجللاً خروکلتني 
أن ازوج لك فاانة بصداق كذا ففعات وادعت المرأة ذلك فأ نكر الموكل فالقول قولهنص‌عليه اد 
فقال إن أقام البينة ولا م ازم الا خر عقد اللكاح قال احمد ولا تحاف قال القاضي لان الوكيل 
يدعي حقاً لنيره ءقاما ان ادعته الرأة فينيني أن يستحاف لاما تدعي الصداقفي ذمتهفاذا حاف | باز مه 
الصداق ولم بازم الوکيل منه شي لان دعوى المرأة على ال وكل وحقوق العقد لاتتعلق بال وكيل»ونقل 
اسحاق بن ابراهم عن احمد أن الوكيل بازمه نصف الصداق لان‌الوكيل في الشراءضامن لشن وللباأح 
مطالبته به ذا هنا والاول أولى نا ذ كر ناه »ويغارق الشراء لان الشمن مقصود البائع والمادة تعجيله 
وأخذه من المنولي لشراء والنكاح بخالفه في هذا كله ولكن إن كان الوكيل ضمن الم رفلاالر جوع 
عليه بنصفه لاله ضمنه عن الموكل وهو مقر بأنه في ذمته وهذا قال أو حنيفة وأبو بوسف والشافمي 
وقال تمد بن الحسن يزم الوكيل جميع الصداق لان اللفرفة م تقع بانكاره فيكون ابا في إلباطن 


نفسه لانه اذن له في طرفي المقد غاز ان بليها اذا أنتفت التهمة كالاب يشتري من مال ولده لنقسه» 
ولو وکله النداعیان في الدعوي عنها فالقباس‌جوازهلا نه مکنه‌الدعوی‌عن احدهاوا یواب عن‌الا خر 
واقامة حجة كل واحد منها ولاصحاب الشافعي في المسثاتين وجبان 

( فصل ) فان اذن لل وكيل ان بشتري من نفسه جاز ذلك وقال اصحاب الشافعي لابجوزفي احد 
الوجيين لأنه يجتمع له في عقد غرضان الاسترخاص لنفسه والاستقصاء لله و كل وهامتضادان ةما نما 

ونا انه وکله في اانصرف لنفسه از کا لو وکل المرأة في طلاق نفسيا ولان علة المع من 
| المشتري لنفسه فيل الاتفاق التهمة لدلالتما على عدم رضا الم وكل بهذا التصرف وإخراج هذا التصرف 
عن عوم لفظه وراد ته وقد صر ح هپا بالاذن فما فلا نفي‌دلالة الال مع نصه بلفظه على خلافپا » 
وقوهم إنهيتضاد مقصوده في الع والشراء قلنا ان عین الموکل له الفن فاشتری به فقد زال مقصود 
الاستقصاء فانه لاإراد أ كاز ٤ا‏ حصل وان م يمين له الفن بيد الع شمن الئل كا لو باع الاجنبي 
وقد ذ کر اصحا ہا فما اذا وکل عداً يشتري له نفسه من سیده وجپا أنه لا جوز وخر ج هنا مثله 
والصحیح ماقلناه ان شاء الله تعالى 


( الغ والشرح الكبير ) فروعفیاختلاف الوکیلوالوکل 40 
فيجب جيع الصداق . ولا أه علك الطالاق اذا ا نكر فقد قر بتر ما عليه قفص ار عر لة إبةاعه 
ما حرم نه قال امد ولا زوج المرأة حتی بطلق لعله یکو ن کاذبا قي إن کاره‌ۉظاهر هذا کرم نکاحپا 
قیل طلاقا لاما معترفة بألپا زوجة له فيۇخذ باقرارها » وا نکاره لیس بطلاق‌وهل بازم الم وکل طلاقہا 1 
محتمل أن لا يازمه لانه م ثبت في حقه نکاح ولو ثبت كلف الطاقو محتمل أن بکلفه‌لاز الةالاحال 
وإزالة الضرر عا : ما لا ضررعلیه فيه فأب اکاح القاس ٠‏ وأو أدء أن فلانا الغاثب وکله ي م زوج 
امرأة فزوجپا له م مات الغاثب ٤‏ ترثه المرأة إلا أن بصدقه الورثة أو شت بيئة »> وإنأفرالمىكل 
بإالتوكيل في الزو ج وأنكر أن يكون الوكيل زوج له فيا الاختلاف في تصرف‌الوكيل والقول قول 
الوكيل فيه فيلبت ازوج هنا وقال القاضي لا ثبت وعو قول أني حنيفة لاه لا تتعذر إفامة الييْةعلبه 
لكونه لا ينمقد إلا بها وذ كر أن امد نس عليه وأشار إلى نصه فما إذا أنكرالأوكل‌الوكالةمن أصابا 

ونا أنها اخلفا في فمل الوكیل ما أ امر به کان القول قوله کا لو و کله قي بیع ثوب‌فادع ی أنه 
إاعه او في شراء عبد بالف فادعی أنه اشتراه به وما ذ كره القاضي من نص احد فبااذااً نكرالوکل 
الوكالة فليس بص هنا لاختلا ف أحكام المو رن وتبابنها فلا يكون اص في‌احداها اماي الاخرى 
وما ذ كره من المحنى لا أصل له فلا يمول عليه » ولو غاب رجل اء آخر الى اءرأته فذکر انزو خٍپا 
طلقا واباما ووکله في تجدید تکاحپا بالف فاأذنت ف نکاحپا فعقد عايها وضمن اویل الالف م جاء 
زوجپا فانکر هذا کله فالقول قوله والكاح الاول حاله وقياس ما ذكرناه أن المرأة أن صدقت 


سس 


مس € ) ( ولا جوز أن سم نساء ولا بغر نقد البلد وبحتمل أن يجو زكالضارب) 

وحملة ذلك أن الوکل إذا عبن لاوكيل الشراء أو الع قد ممن أو حالا م مز مخالفته لابه 
إا يتصرف باذنه وم باُذن في غير ذلك وان اُذن له في الشمراء أو اليع بنسيئة جاز وان اطالق م 
يبع إلا حالا بقد الد لان الاصل في البيع الحاول واطلاق النقد ینصرف الى نقد البلد کا لو باع 
ماله فان کان في البلد نقدان باع بأغلبها فان تساويا باع ما شاء منها وهذا قال الشافعي وقال ابو 
حنيفة وصاحباه له البيع نساء لابه معتاد فأشبه المحال ويتخر ج لنا مثل ذلك باء علىالروايةق ا لمضارب 
وألاول أولى لانه لو اطلق البيع حمل على الماول فكذلك إذا أطلق الوكالة ولا نسل تساوي المادة 
فیها فان يع الجال ا كث > وبفارق المضارية لوجهين (أحدها) أنالمقصود من ا مضار, بة الربح لادفعم 
المحاجة لن في المحال وقد يكو نالمقصود في الوكالة دفم حاجة بأجرة تفوت بأ خير الفن(الثاني) ان 
استيفاء العن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر الأ خير في التقاضي عليه وهنا حلاف فلا برضی 
به الموكل ولان الضرر في توى المن على المضارب لانه حسب من ربح اکون الربح وتاي ارآی 
الال وهنا بعود على الموكل فانقطم الالحاق 

( المغني والشر حاالكير ) )4( ( الجزءالخاسس) 


ا اختلاف الوكرل والموكل في صفة الوكالة ٠‏ (الغنى والشرح الكير ). 


الوكرل لزمه الف إلا أن بيا زوجبافبل دخول الثاني ماو حك ذلك عن مالك وزفر وجك عن أي حنيفة 
والشافمي انه لایازم الاين شيءلا نه‌فرع عن الضمون عنه ولم ازم الضمون عنه شىء فكذلك فرعه. 
ولا أن الوكل مقربأن احق قيذمة ة الضون عنه وانه ضامن عنه فازهه ما قر به ک۱ اوادعی‌علی 
رجل انه ضمن له الفا على اڪ فأقر اأضامن بالضان وصحته ووت احق ف ذه أاضون عنه 
وک لو ادعی شفعة على اسان فی شقص قص تراه فاقر البائع إالبيع ةا نكره المشتر شار يفان افيح ي 
الشفمة فی اصح 'لوجهين وٳِن لم تدع الم رأة صحة ماذ كره الوكيل فلاشىء عليه وحتمل اق ا 
عه الضان اسقطه ي هذه الصورة ومن اوج 4 اة ف الصورةالاخرىفلايكون فا اختلاف والةاعر 
(الالالسادس) أن مختلفاف صفةالوكالة فىقولوكاتڭ فى ع هذا العہد قال بل و کاتنی ف بيع هذه الجارية 
أوتالوكلنكفي الج بألفين فال بل بأل أوقال وكات كفي بيعه نقد آقال بل نسيئة أوقال وكات كفي شر اء عبد 
قال بلفې شر أءامة أو قال وكلاك في الشر اء سةقال بل بعثمرة فقال القاضي القولةول‌ا)وكل وهوم ذهب 
الشافمي واخات الرأي‌وانن!! نذروقال اوا طاب إذاقال اذ نت لك في‌البيح نقداًأوفي‌الشراء كەسةقال 
بل اذات لي ۀ في ابيع نسيثة وفي الشراء بمثمر اقول قول ال وكرل اص عله | حدفي اا ضار ةلا نەامین في 
التصرف کان القول قوله في صفته کا خياط اذا فال اذن تلفي تفصيله قباءقال بل قيصا وحکي عن a‏ 


( مسا ) ( وان باع بدون ٤ن‏ ما قدره له صح وضمن النقص ) 

وحجلة ذلك ان الوكيل ليس له ان يبع بدون من الئل أو دون ما قدره له وبهذا قال الشافمي 
وأبو وف ومد » وفال أ بو حنيفة اذا اطلق الوكالة في البيع فله الم باي ٤ن‏ کان لان لفظه في 
الاذن مطلق فيجب حله على اطلاقه 

ولنا أنه وكل مطاق في عقد معاوضة فاقتضى من المثل كالشراء فانه قد افق عليه وبه تقض 
دلیله فان باع بأقل من من الثل, ما لاتغا بن الاس مله أو بدون ماقدره له که حکم من لريأذن 
ف رف اعدا سح ون ارک النقص لان ٠ن‏ صح بيعه شمن الئل صح بدونه 
كالمريضء» فعلى هذه‌الرواية يكون على ‌الوكيلِ ضان اانةص وفي قدره وجپان ( احدها ) ما بن ن 
امال وما باعه به (والثاي) ما بين ما بتغان الاس مثله‌وما لايتغا بون لان ما غا بن‌الناس به اصح بیعه 
به ولا ضهان عليه والاول قيس لانه بيع عير مأذون فيه أشبه بيع الاجني وكل تصر فكان الوكيل 
فيه مخالفا موکله غکه فيه حکې تصرف الاجني ءل ما ذکرنا في موضمه فاه ما پتغابن الناس به 
دادة وهو درم في عشرة.شعفو عنه اذا لم يكن الموكل قدر المن لان ما بتغابن الناس به بعد من المئل 
ولا بمكن التحرز منه . 

(فصل) ولو حضر من زيد على من الثل م جز أن بيع ب شمن الل لان عايه الاحتاط وطلب 
الحظ لوكله فان باع شمن الئل غضر من بزید في مدة الیار ‏ بازمه فسخ امقد لان ازيادة مني 


( المغني والشرح الكبير ) اختلاف الوكيل والموكل في صفة الوكالة YY‏ 
ان أدركت الامة فالقول قول الموكل وان فاتت فالقول قول الوكيل لاا إذا فاتت‌ازم‌الوكيل‌الضان 
والاصل عدمه خلاف ما إذاكاات موجودة » والقول الاول اصح لوجپين (أحدها) أما اختلفا في 
في التوكيل الذي بدعه ااوكيل والاصل عدمه فكان القول قول من ينفيه كا لو م بقر الموكل بتوكله 
ي غبره (والثاي) أنهما اختافا في صفة قول الموكل كان القول قو له في صفة کلامه ک) لو اختاف الزوجان 
في صفة الطلاق» فملى هذا اذا قال اشتر يت لك هذه المارية باذ نك قال ما أذنت لك الافي شراءغبرها 
أو قال اشتر يما لك بألفين نقال ما أذنت لك في راما الا بأ فالقول قول الموكل وعليهاليين فاذا 
حاف بريء من الشراء ثم لا لو اما ان يكون الشراء بعين الال أو في الذمة فان كان بين المالفالييح 
باطل ورد الاربة علي البائم ان اءثرف بذلك وان كذه في أن الشراء ليره أو مال غبره غير ذه 
فالةرل قول البائ لان الظاهر ان ما في بد الانسان له فان ادعى الوكيل عامه بذاك حلفه اه لام 
اه اشتراه بال م وکاه لانه محلا على ىفل غره فکا نت ينه على تفي الع فاا حاف أمضى الع وعلى 
الول غراءة الأنلوكاه ودقع الن الىالباثم وتبقى الارية في بده ولا تحل لهلانهلا اومن أنيكون 
صادقا فتكون للهوكل أو كاذبا فتكون لاع فاذا أراد استحا لما اش تراها من هي له في الباطن فان 
امتنم من يعه اياها رفع الامر الى الما ليرفق به ليبرعه ايإها للبت اللاك له ظاهرا وباطنا ويصير 
ما ثبت له ي ذمته ننا قصاصا الذي أخذ منه الأ خر ظلما فان امتنم الأ خر من الييع م مجر عليه 


0 فلایازم ارجیع ال ا ولانالزاید قد لاشبت على‌الزيادة فلابازم الفسخ بالك ومحتمل ان بازمه 
ذلك لاما زيادة أمكن تحصاما أشبه ما قبل البيم والنهي بتوجه الى الذي زاد لا الى الوكيل فأشبه ما 
اذا زاد قبل الیع بعد الاتفاق عليه 

ةة (وان باع بأ کمن من ألثل صح سواء كانت الزيادةمن جنس الم الذي أمر بهاوم تكن هي) 

ذا وکل في بيع شيء معين فباعه بإ كث منه صح قلت الزيادة أ وكازت وكذلك ان أطلق فباعه 
کن ن امثل لانه باع بالمأذون فيه وزاد زيادة تنفعه ولا تضره وسواء كانت الزيادة من جنس 
القن المأًموربه أومن غير جاسه كن أذن فايع مائةدره فباعه ائةدرم ودينارأوثوب وقال اصحاب 
الشافعي لا ,صح بيعه ما و ثوب في أحد الوجپين لانه من غير جنس الاعان 

ولنا نها زيادة تنفعه ولا تضره أشبه مالو بإعه مائة ودينار ولان الاذن في يمه بائة اذن في يمه 
دة علیما عرفاً لانمن‌رضي عاذ لایکره أن‌یزاد علیا ماینفعه ولاپضره وبصیر کا لو وکلهنف‌الشراء 
فاشتری بدون ٿن الثل أوبدون ماقدر له 

مسثلة ‏ ( وان قال بعه بدرم فباعه بديار صح في أحد الوجهين ) 

لاه مادو فيه عرفا فان من رضي بدرم رضي مکانه دیناراً غریعری بيعه عائة درم ودار 

على ما ذكرنا في الست قباما وقال الفاضي لا ,صح وهو مذهب الشافمي لانه خالف موکله في ا لجنس 


۲۸ اختلافعا في اليم قدا أو لسيثة ( المغني واشرح الكير ) 
لاله عقد مراضاة وان قال ان كانت المارية لي فقد بتكا أو قال الموكل ان كنت أذنت لك قي شراثبا 
بألفين فقد بتكا ففيه وجبان (أحدها) لابصح وهو قول القاضي وبعض الشاضية لاله يع «ملق على 
شرط (والثاني) صح لان هذا أمر واقع یمان وجوده فلا ,ضر جمله شرطا کا لو قال ان كانت هذه 
الجارية جاريتي فقد بتکا وکذا کل شرط علما وجوده فانه لا پوجب وقوف ا شکا فيه 
فاما ان کان ال وکیل اث شتزى في الذمة م نقد العن صح الك راء وازم الوكيل في الظاهر فأمافي الباطن 
فان کان ال وکیل کاذا في دعواء فالارية له لاله اشراها في ذمته بغبر أمرغبره وانكان‌صادقا فالجارية 
موکله فاذا اراد إحلا هما له توصل ال شراٹپا منه کا ذ كر نا وكل موضع كانت الموكل في الباطن فامتع 
من یبا لاوکیل فقد حصات في بد الو کیل وهی الموکل وي ذته للوکیل نها فأقرب الوجوه ان 
باذن للحا في يما وٽوفية حقه من نپا فان کانت للو کيل فتد اذن في یپا وان كانت لاموكل فقد 
باعہا الاک في ابغاء دن‌امتنع المدن من وفائه وقد قیل غیر ما ذ كرا وهذا قرب ان شاء الله الى 
وان اشتراها الو كل مر الماك ماله على الموكل جاز لاله قاثم مقام الموكل في هذا 
فاش-به مالو اشتری منه 
(فصل) ولو وکله في بيع عبد فباعه نسيثة فقال ال وکل ا أذنت في بعه الا نقداوصدقه ال وکیل 
والمشتري فسد اليبع وله طالبة من شاء مها بالمبد ان كان باقيا أو بقيته ان كان تالفا فانأخذ القيمة 


آشبه ما لو باعه بثوب ساوي‌دناراً فاما ان قال بعه مائة درم فباعه ماثة ثوب قيمتها كاز من‌الدرام 
أو بانين ذرهاً وعشرين وبا بصح وحومذهب الشافمي لاثما من غير الالمان ولانه ج بوذن فيه لفظا 
ولا عرفا بحلاف بیعه بدینار . 
( فصل ) فان وکله في بم عبد عاثة فباع بعضه ہما او و کله مطلقا فباع بعضه بشمن الكل جاز 
لانه مأذون فيه عرق قان من رضي بائة ننا لکل رضي بها تنا ابض ولانه حصل له الائة أت له 
زيادة تنفعه. ولا تضره وله يم الصف الا خر لانه مأذون فيه فأشبه ما لو باع العبد كله بزيادة على 
جنه » وحتمل ان لا موز لا نه قد حصل لام وکل غر ضه من العن بيع البعض فرعا لا نار بيع باقیه 
للغني عن بعه )١‏ حصل له من ن ابض وهکذا لو وکله في بيع عبدین چائة ئة فاع أحدها ما يصح 
لا كرتا وهل له بيع الا خر على وجهين فأما ان وکله في یع بده ئة فباع مضه باقل منہا أو 
Es,‏ بعضه بدون ثمن الكل م ,صح وبه قال الشافمي وأوبوسف ومد وقال أو حنيفة 
جوز فما إذا أطلق الوكالة ناء على صله في ان للوكيل المطلق الع ١ا‏ شاء 
ولنا أن على الموكل ضرراً ي تبعضه وم نوجد الاذن فيه نطقاً ولا عرفا ف جز ک) لو وکله في 
قي شراء عبد فاشتری بعضه . 
ل( م3 ) ( فان قال بم بالف ناء فباعه بالف حالة صخ ان كان لايستضر بحفظ القن نيا لطال) 


( المغني والشرح الكير ) مى قبض الوكيل الثن فهو أمانة في يده ۹ 
من الوکيل رجع على‌المشتري ا لان التاف في بده فاستةر الضان عليه وان أخذهامن‌المشتري )يرجم 
على أحد وان كذاه وادعا انه أذن ني اليسع نسيثة فملى قول القاضي حاف الموكل وير جع ف مين 
ان كانت قائمة وان كانت تالفة رجع بقيمتها على من شاء مما فان رجع دلي المشتري رجع علی‌الوکیل 
إلثن الذي أخذه منه لا غير لانه ) يسل له المع وان ضمن الوكيل م برجم على المشتري في الال 
لاه قر بصحة البيع وتأجيل المن وان البائم ظلمه بإارجوع علبه وأنه أ عايستحقالطالبة بان بعد 
الاجل فاذا حل الاجل دج الول عل المشتري بأقل الامرين من القيمة أو الن‌المسىلان القيمة 
ان کات ت أقل ده ا برجم با کا عا غرم وان کان الأمن أقل فال وكيل معترف 
لمشتري انه لا ستحق عليه أ ك منه وان الول ظلمه بأخذ الزاثد على الثمن فلا برجم على 
المشتري. عا تللمه هام وکل‌وان کذبه اهاد ال خر فله الرجوع على المصدق بغیر کین و حاف 
a‏ على حسب ما ذكرنا هذا ان اعرف المشري بان الوكيل وكيل في البح 
وان نكر ذلك وقال انما بعلي ماكك فالقول قوله مع مینه اه امم کو نه وکیلاولا بر جم‌علی؛ بشي ء 

( فصل ) واذا قيض الر كيل تمن الميبع غو أمانة في بده لا بازمه تسلیمه قبل طلبه ولا یضمنه 
أ خره لاله رضي بکوه ف يده ولٰ برجع عن ذلك فان طلبه فأ خر رده مع امکاھ فتاف ضمنه وان 
وعده برده ثم ادعی ات يکنت ردده قبل طلبه أو اه کان تلف م قبل قوله لانه مکذب لنفسه 


ت 


إذا وكله في بيع سامة فسيثة فباعبا نقدا ا بدون نها ئة أو بدون ما عنه له بنفذ یمه لانه 
خالف موکله لکو نه ا رضي بثمن النسيثة دون النقد وان باءپا ا مثل اپا فسيدة او ,ا عينه 
من المن فقال القاضي يصح لا زاده خراً فہو کا لو وکله في بیعپا بعشرة فباعپا با کار من منپا 


والاولی آن‌ینظر لهفیه فان م ک كنلهغرض في النسيقة صح لا ذکر نا وان کان له فیا غرض مثل ان بستضر 


حفط العن ف المحال أو حاف عليه من تلف أو الغا ن اوبغر عن حال الى وقت اللولاو نحو ذلك 

فهو کن ۾ يؤذن له لان الاذن لا پتناول اللسكوت عله الا اذا عل أنه في المصاحة كالنطوق أو 

فيكون الجن فيه ثااً بطريق البيه أو المائلة ومتى كان في المنطوق به غرض بح بجر تفويته 
وٽ الح في غره 


ر مسث) (وان وکله في‌الشراءفاشتری با کا من من ا مئل أوباً كز ما قدرءله(١)أما‏ إذا ا 


في الشراء فاشترىباً كث من ن المثلعا لا بتغان‌الناس, بمثاه 


- ( فصل ) فان وكله في بيع عبيد أو شرائهم ملك العقد عاييم حجملة واحدة bs‏ لان 


الاذن اول العقد عليهم حملة والعرف في بيعم وشوا ائ العقد على واحد وأحد ولا ضرر في جم 
ولا افرادڅ بحلاف ما اؤ وکله في شراء عبد فاد هری وا لاع ني الى التشقيصوفيه 
اضرار بالموکلء فان قال اشتر لي عبيداً فة واخ ووا چ او اكا او بمېم لي ل جز خالفته لان 


)١(‏ هذ المسئة 
کرت ف الاصل ذا 
الوضع وهي کا تری ٠‏ 
جلما ناقصة فلتراجع 
ي مظتپاني لقي 


۶ حك ما لذا وكله فيشراء نقداًفاشترى مؤجلا _ (المغني والشمرح الكيد ) 
بوعده برده فان صدقه الموكل بريء وان كذ به فالةول قول الموكل فان أقام الوكيل بينة بذلك 
فل قبل على وجبين (أحدها) بقللا نه لوصدقه الم وکل برىء ف-كذلك اذا قامت له ية ولان‌الينة 
احدی‌الطجتین فږیء بها کلاقرار (والاني)لابقبللانه کذه بوعدهبالدفع أما[ذاصدقه‌فقدآقر پبراء هفل 
مق له منازع وان ٰ بعده بر ده لکن منعه او مطاه برده مم أمکاه ¢ ادعی‌الاف اوالرد أ ةلقو له 
لانهضا ن بانع خارج عن حال الامانة وان أقام ما ادماه من الرد أو الثلف بينة معت لا نه م يكذيما 
(فصل) قال أحمد في رواية أي المارث في رجل له على آخر درام فعث اليه رسولا يقبضا 
فبعث اليه مع الرسول دارا فضاع مم الرسول فو من مال الباعث لاله م بأمره إصارق_ه انبا كان 
من ضبان الباءث لانه دفع الى الرسول غ ير ما أعره به المرسل فان المرسل ا٠ا‏ أمره بقبض ماله في 
ذمته وهي الدرام ولم يدفمما واما دفع دارا عءوضا عن عثمرة درام وهذا صرف بفتقر الى رضى 
صاحب الدن وإذه وام بأذن فصار الرسول وکیلا لابأعث فيتأدیته إلى صاحب الدن ومصارفته به 
فاذا تلف في بد و کله کان مرن ضانه اللہم الا أن بر الرسول الغرع ان رب الدب أذن له 
في قبض الديشار عن الدرام فیكون حيك_ذ من . ضمان الرسول لانه غره وأخذ الدينار على أنه 
وكيل للنرسل» وان قيض منه الدرام التي أمر بقبضا فضاعت من الرس ول فهي من ضان صاحب 
الدن لاما تلفت من بد وکيله وقال امد في روابة مهنا في رجل له عند آخر دانير وثياب فبعث 


تنصيصه على ذلك دل على غرضه فيه فل پتناول اذنه سواه » وان قال اشتر لي عبدن صفقة فاشترى 
عبدن لاين شرك بنا من وکليها أو من أحدها باذن الا خر جاز وان كان لكل وأاحد عد 
تفرد فاشترى من الما لكين بأن أوجبا له البيع فيها وقبل ذلك منها بافظ واحد فقالالقاضي لايازم 
الموكل وهو مذهب الشافمي لان عقد الواحد مع الاين عقدان وبحتمل أن بازمه لان القبول هو . 
الشراء وهومتحد والفرضلاختلف » وان اشتراهامن وكليها وعين ثمن كل واحدمنها مثل أن بقول 
بعتك هذن البدن هذا مائة وهنا انين فقال قبات احتمل أيضاً وجهين وان م مين المّن 
اكل واحد لم يصح الببع لبالة الثمن وفيه وجه أنه يصح وبقسط اللمن علىقدر قيمتها » وقد ذكر 
ذلك قي تغريق الصفقة . 
( مسثلة ) ( وان وکل فی شراء شيء نقداً بښمن معین فاشتراه به مجلا صح ) 
ذکره القاضي لانه زاده خیراً فأشبه ما لو وکله فی الثراء اة فاشتری بدونا » ومحتمل أن 
بنظر فى ذلك فان كان فيه ضرر نحو أن يستضر ببقاء المن معه ونحو ذلك لم جز ولاصحاب الشاضعي 
فى صحة الشراء وجهان : 
(سث) (وإن قالاشترلي شا بدنار فاشتریله شاتین تساوي‌احداها دارا أو اشتری لهشاة 
تساوي دیناراً بأقل منه صح والا لم يصح ) 


( الى والشرح الكبير) __فروع في اختلاف الوكين والوكل ۱ 

اليه رسولا وقال خذ دارا وثوبا فأخذ دينارن وثوبين فطاعت فالضان عل الباعث يمن الذي أعطاء 
الدينارن واشو ين ورجع به على الرسول مني عايه ضبان الدينار والثوب الزائدين انا جمل عليه 
الضان لانه دفعہما الى من (.ؤمر بد فعېما اليه ورج ه) على الرسول لانه غره وحصل الاف في بده 
فاستقرعلبه الضان ولاموکل تضمین الوکیل لانه دی بقبض مام ومر بقبضه فاذا ضمنه ) برجم‌ عى 
احد لان التافف حصل في يده فاستقر الضمان عليه » وقال أحد في رجل وکل وکيلا في اقتضاء دنه 
وغاب فأخذ الوكيل به رهنا تلف الرحن في بد الوكيل فقال أساء الوكيل في أخذ الرهن ولاضان 
عليه [١ا‏ م يضنه لانه رهن قاسد والقض في المقد الفاسد لقيش في الصحيح فاكان القبض 
في صڪيڪڪه مضمو ا کان مضمو ا ي فاسده وماکان غير مضمون في صحیحه کان غير مضمون ني فاسده 
ونقل البغوي عن أحد في رجل أعطى آخر درام بشتري له ہا شاة لطبا مع دراحمه فضاءا فلا 
شي عليه وان ضاع أحدها أا ضاع غرمه قال القاضي هذا حول على أنه خلطا ٠ا‏ متهاو محتمل 
أنه أذن له في خلمابا أما ان خاطما ما لا مين منه بغر أذنه ضمنهاكالوديعة والما لزنه الضمان اذا 
ضاع أحدها لانه لا عم أن الضاثع درام امكل والاصل بةاؤها وممنى الضان هبنا أنه محسب‌الضاأم 
من درام سه فاماعى الحمل الا خر وهو اذا خاطا ا تمي مله فاذ| ضاءت درام الوکلوجدها 
فلا ضان عليه لاما ضاءت من غر تعد مله 


وجل ذلك آنه اذاوکله فى شراء شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي كلواحدة مها أقل من 
دنار لم بقع لاموكل وان كانت كل واحدة نها تساوي دارا او احداها تساوي‌دیثاراً وال ری 
أقلمنه صخ وازم الموكل وهذا المشهور من مذهب‌الشافمي» وقال أبوحنيفة بقع للموكلإحدى الشاتين 
صف دنار والاخری للوكیل لانه لم برض بالزامه عدة شاة واحدة 
ونا أن اللي مرش أعطى عروةن المد البارتي دينارا فقال «اشتر لنا بهشاة» قال فا تيت الجلب 
فاشتر يت شانين بد ينار ئت أ سو ةهأوأفود ها فلقيني رجل في ااطر بق فساو مني فبعت مله شاة بديٺارفاً تيت 
ابي ای بالد نار وبالشاةفقاتیارسول الت هذادینا رک وهذه شا تک فقال « وصن ت کف ٩٩‏ فد ثته اديت 
فقال« اللہم بارك لە في صفقة عینه» ولا نهحصل الما ذون فيه وزیادة من جنسه تفم ولا تضر فوقم ذلك له 
کا لو قال بعه بدینار فباعه بدنارین وما ذ کروه پبطل بالبیع فان باع الوکیل احدی الشاتین بغر 
امر الموکل ففیه‌وجپان(احدها) لا ,صح لاه باع مال موکله بغیر إذنه فم جز کی الشاتين (واثاني) 
أن كانت الباقية تساوي دناراً جاز لديث عروة ولانهحصل لها لمأ ذون‌وزبادة من‌جنسه تنفم ولا ضر 
فوقم ذلك له کالو قال له بعه بد رنارفباعه دنار وما ذکرهیبطلبالبیع » فان باع ال وکیل [حدی‌الشاین بغر ام 
الم وکل ففره‌وجپان (أحدها) ابيع باطللا نه باع مال م وکله بغر أمر ه فلج ز كيم الشاتین (والثاي)ا نکانت 
الباقية نساوي دبناراً جاز لحديث عروة البارق ولانه حصل له القصود والزيادة لو كانت غيرالشاة جاز 


er‏ النوكيل في قضاء الدن وفروع فيه (الغي والشر والشرح‌الكي)__ 
ل( مثلة )قال (ولو أمرهأنيدفع الى رجلمالافادعىنەدفىەاليەڵ قبل قولەعلىالا مرإلايينة ) 
ومحماته أن الرجل اذا وکل وکیلا في قضاء دنه ودفع اله مالا لیدفعه اليه فادعی الوكيل قضاء 
الدن ودفع المال الى الفرع م يقبل قوله على الغرم الا ببينة لانه ليس باءينه فر قبل قوله عليه في 
الدفع اليه كا لو ادعى الموكل ذلك قاذ حلق اغرح فله مطالبة الموكل لان ذمته لا تبراً بذفع امال 
الى وکله فاذادغعه فپل لاموکل الرجو عع وكيه؟ بنظرفان ادعى أنەقضى الدن بغيرينة فللموكل 
إلرجوع عليه اذا قضاء في غيبة ال وكل قال القاضي سواء صدقه أنه قضى الحق أ وكذبه وهذاقول 
الشافمي لاه أذن له في قضاء بره ولم يو جد وعن أحد روابة أخرى لا برجم عليه شيء الاأن 
کون مر ه بالاشهاد فل إفعل ء فعلى‌هذه الرواية ان صدقه الموكل في الدةع م يرجم عليه بثيء وان 
کذبه فالقول قول الوكيل مم ميه وهذا قول أبي حنيفة ووجهلاصحاب الشافعي لانه أدعى قعل 
ما أمر به موکله فکان‌الفول زک اة پیم الوب فادعی أنه غه ووچ الأول آنه فرط براه 
الاشہادفضمن كا لو فرط في البيع بدون بن الئل » فان قیل فم مره الاشپاد قلنا اطلاق‌الامر بالقضاء 
بقتضي ذلك لانه لا ثبت إلا به فيصير كا٠‏ ره بالبيع وألشراء بقتضي ذلك امرف لا المموم كذا هنا 


سد د س سسس 


غاز له ابداطما بغيرها وهذا ظاهركلام امد لانه اخذ محديث عروة وذهب اليه > واذا قانا لامجوز له 
بيعالشاة فباع! فهل يبطل الع او يصح وبقف على اجازة الموكل؟ على روايتين وهذا اصل لكل 
تصرففي ملك الفير بغير اذنه ووكيل خا لف مو كله فيه‌الروايتان وللشافعي في صحة البيع هنا وجان 

( فصل ) واذا وكله في شراء عبد ممين بائة فاشتراه عا دوا صح وازم الموكل لانه مأذون فيه 
عرفا وان قال لا تشتره بدون المائة نأا لفه 2ز لانه خالف نصه وصریح فوله مقدم على دلالة 
امرف وان قال اشتره ماه ولا استرهمخسین جازله شراؤه ما فوق سين لان اذنه في اراء مائة 
يدل عرفا على الشراء .ما دوا خر ج منه ا مسون بصريح النهي بقي فبا فوقما على مقتضى الاذن 
فان اشتراه ٤ا‏ دون السين جاز ف احدى الوجبين لذلك ولانه م مالف صریح ریه أشبه ما زاد 
عليپا( واشاني) لا جوز لانه پا عن ا سین استقلالا هافکان تنييپا على النېي عا دو نپا کا ان الاذن 
في الشراء بائّة أذن فما دوا رى مجرى صريح نميه فان تفبيه الكلام كنصه » فان قال اشتره اة 
دنار فاشتراہ مائة درم فالجکې فيه کا لو قال پعه بدرم فباء۔ه بدینار على ما مضى وان قال اشر لي 
نصفه مائة فاشتراء كله أوأً كازمن نصفه مائة جازلا نهمأذون فيه عر فاوانقال اشر لي نصفه اة ولا تشره 
جميعهفاشرى أ كاز منالنصف وأفل من‌السكل مائة صحفي قياس المسئلة التي قبلما لكونولالة العرفقاضية 
الاذن في شراء کل ما زاد عى الصف خر ج ايع بصربح ليه فا عداه يبقى على مقتضى الاذن 

( فصل ) وان وکله قي شراء عبد موصوف ائة فاشتراه على الصفة بدونها جاز لانه مأذون فيه 
عرفا وان الف في الصفة أو اشتراه بإ كار منها م يزم اموكل وان قال أاشرلي عبداً ماثة فاشترى 


(الغنىوالشرح الكير) ____فروعف‌الاشبادعلتصرفات‌الوكل فف 
وقياس القول الا خر يكن القول موجه وان قوله مقبول في القضاء لكن ازمه الضمان اتفر بطه لالرد 
قوله » وعلی‌هذا او كان القضاء بحضرة الموکل م ,ضمن ال وکل شیا لان رکه الاشپادوالاحتیاط رضی 
منه ا فمل وکیله وکذ لك لو أذن له في القضاء بغر اشہاد فلا ضان على ال وکیل لانم رع قوله يقدم 
على ما تفتضيه دلالة الحال وكذلك أن أشدعلي القضاءءدولاذا توا اوغا بوافلاضان عليه عد تفر بطه‌وان 
أشېدمن تاف في و ت احق بشړادنه‌کشاهدو احداو رجلاوامر آتن‌فپل بر أمن‌الضان خر جلى روايتين 
وان اختاف الوكيل والموكل فقال قضيت الدين بحضرتك قال بل فيغيبتى أو فال أذنت ليف قضاله غير 
ية فأ نكرالاذنأوقال أ شهدت على القضاء شمو دأها نواقاً نكرم الوك ل فالةو ل قول ال وكل لان الاصلمعه. 

( فصل ) وإن وكله في إبداع ماله فأودعه وم يشيد فقال أصحابا لا يضمن إذا أنكر اودع » 
وکلام ال رق إعمومه يقتي أن لا يقل قوله على الا مر وهو اخ الو جين لاضحاب الشافعي لان 
الوديعة لا تثبت إلا بالبينة فهي كالدين » وقال أصحابا لا يصح القياسعلالدن لان قول المودع قبل 
في الرد وأاهلاك فلا فائدة في الاستيثاق بخلاف الدين فان قال الوكيل دفعت المال إلى المودع فقال : 
م تدفعه فالقول فول ال وکیل لانْہمّا احلا في تصرفه وفما وکل فيه فكان القول قوله فيه 

(فصل) وإذا كان على رجل دين وعنده وديعة فاه انان فادعى ابه وكيل صاحب الدن 
والوديعة في قبضما وأقام بذلك بنة وجب الدفع اليه وان م يقم بنة م بازمه دفعها اليه سواء صدقه 


عدا وساوي ماه بدو ما جاز لان لوا شرا عائةجاز فاذا اشرآه بدو فقد زأده خیراً فیجوز وان 
کان لا يساوي مائة م جز وان ساوی أ كز عا اشراه به لانه خااف مء ولم صل غرضه 
( سال ) ( ولیس له شر اء معیب فان وجد ا اشبراه عيبا فله رده ) اذا وکله في شراء سلعة 
موصوفة م جز أن شري ما إلا سليمة من العيوب لان اطلاق ايع قي الاابة ولذلك جاز له 
ارد بالعيب فان ارف ا بعلم عیبه ےج بلزم الموکل لابه اث شتری له ما م بأذن فيه وان ۾ ل صح 
البيع لانه إعا بازمه شراء مح ي ا ون ار ن را ا ع 
عی.* ملك رده لانه قائم مقام الموکل و لاموکل‌رده اا لانه ملک › فان حضر قبل رد الول ورضي 
الیب م یکن لاوکیل رده لان احق له مخلاف الضارب فان له الرد وان رضي رب الال فان له حت 
فلا بسقط برضاء غیره وان م عضر فأراد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حت بحضر ان وكل فرعا 
رضي اليب ۾ امه ذلك لانه لايامن فوات الرد بهرب الب_اثع وفوات المن بتافه فان اخره 
ناء على هذا القول فل e‏ وان قلنا الرد على الفور لانه أخره باذن البائ افيه 
بان رضي الموكل سقط الرد 
( مسثلة ) ( وان قال البائم موكلك تد رضي میب فااقول قول الوکیل پمینه أنه لام ذلك) 
(المغي‌الشرحوالكير) O‏ (الجزء الخاس) 


) فروعف‌الاشمادعىتصرفات‌الوكيل (الغنى والشرح الكير‎ ٤ 
في انه وكیله أو كذبه وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان صدقه أزمه وفاء الدبن وفي دفع المين‎ 
البه روایتان أشہرها لا جب سایمپا واحتج أنه أقرله حق‌الا-تیفاء فازمهإبفاؤه کالوآقرله انه وارثه‎ 

ولنا آنه تسام لا پبرثه فلا جب کا لوکان احق عينا وكا أو أقر بإن هذا وصي الصغير » وفارق 
الافرار پکونه وارګه لاله پتضمن براءته فاه أقر بأنه لا حق لسواه» فاما ان أنكر وکاله )ستحاف 
وقال أبو حليفة يستحاف» ومبتى الخلاف على الخلاف في وجوب الدفع مم انصديق فن أوجب عليه 
الدفع مم التصديق ألزءه المين عند الأكا.يب كماثر الحقوق ومن م بوجب عليه الدفع مع التصدبق 
قال لا يازمه المين عند الة-كذيب لعدم فائداء فان دفع اليه مع التصديق أو مم عدمه ضر الوكل 
وصدق الوکیل پری» الدافع وان کذبه فالقول قوله مع یله فاذا خلف وکان الق عینا قا عة ي يد 
الوكيل فله أخذها وله مطالبة من شاء بردها لان الدافع دفعما إلى غير مستحةما والوكيل عين ماله 
في يده فان طالب الدافع فللدافع مطالبة الوكيل بها وأخذها من يده ليسامما إلى صاحبهاء وإن تلفت 
المين أو تعذر ردها sلصاحبما‏ الرجوع يدها على من شاء مثها لان الدافع ضمنما بالدفع والمدفو عاليه 
قبض مالايستحق قبضه وأيها ضمن ! برجم على الا خر لان كل واحد منها يدعي أن ماأخذه 
اماك ظر وپقر أنه م بوجد من صاحبه تعد فلا پرجع علي صاحبه بظل غره لا أن ,کون الداع دفمبا 
إلى الوكیل من غير تصدة-ه فا ادعاه من الوکالة فان ضمن رجع على الوکیل ا۔کونه م بقر بوکالنه 


لان الاصل عدم .الرضى فلا قبل قوله إلا بينة فان م بقم بينة م يستحاف الوكيل الا أن يدعي 
عامه فيحاف على في العم وممذا فال الشافعي وقال أبو حنيفة في رواية لا يستحاف لاله لو حلف 
كان ناا في الوين ولبس بصحيح فانه لا نيابة هنا فاه ا حاف على نفي علمه وها لا نوب 
فيه عن أحد ولو اشترى المضارب معيباًصح لان المقةصود ملا اربج وهو محصلمم اليب لاف الوكيل 
فانه قد بكون غرض الموكل الةنية والانتفاع والعيب ينع بمعض ذلك 

لإ مسثلة ) (فان رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب فيل بصح الرد؟ على وجبين) 

(احدها) لایصح ولاموکل‌استرجاعه والبائم رده عليه لان‌رضاءه به ءزل لو کل‌عن‌الرد بدلیل| نه 
لو علمه م یکن له الرد(الثالي) يصح الرد بناء علىأن الوكيل لإ نمزل قبل العم بالعزل فان رضي الو كيل 
المميب أو أمسكه امسا ينقطع به الرد ضر الموكل فأراد الرد فله ذلك علىالوجه الاول ان صدق 
الاثم الول أنال2مراء له أو قامت به ينة وا نكذبه وم يكن بينة اف الباثع انهلا م أن‌الشراء له 
فليس له رده لان‌الظاهر ان من اشتری شي فو له وبازم‌الوكيل وعليهغرامة الأن وهذا كاه .ذهب 
الشافمي» وقال| بو حنيفة لاوكيل شراء المعيب' لان النوكيل ف‌البيم مطلقا دخل المعیب ف أطلاقه ولا نه 
مين في الشراء غاز له ذلك كالمضارب 

ولنا ان اليح بإطلاقه يقتضي الصحيح دون المعيب فكذلك الوكالة فره ويفارق المضاربة من حيث 


( المغني والشرح الكي ) فروع في‌الاڈپاد علی تصرفات الوکیل 0 


ولا ٿث بسنة و إن ضهن الوكيل )زجع عليه وان صدقه لكن الوكل تعدی فا أو فرط استقر 
الضمان عليه فان ضمن م برجم على احد وان ضمن الدافع رجم عایه لانه وا ن کان قر أنه قبضه قبضاً 
صحیحاً لکن لزمه اضمان بفر,طه وتعدیه فالداقع بقول ظلنی الالث بالر جوع علي و لەعلی‌الوكيل 
حق مترف به ال وکل فيأخذه بستوفي حقه منه فاما إن كان المدفوع ديا م برجع إلا على الداع 
وحده لان حقه في ذمة الدافع م راه يناه ال غر وكل صاحب المحق والذي أخذه الوكيل 
عن مال الان في زم ان ب احق والوکكیل والدافع ب زعان انه صار ما کا لصاحب الق‌وانه‌ظال 
للدافع لا خذ منه فيرجع الدافع فا أخذ منه ال وکل ویکون قصاصاً ما اخذ مله صاحب الق وإن 
کان قد تاف في يد الوکیل لم برجم عليه بشيء لانه مقر اله أمين لا ضمان علبه إلا أن اف 
پتعدبه و تفر بطه فيرجع عليه . 
(فصل) فان حاء رجل فال اناوارث صاحب المقى فان انكره لزمته المين أنه لام صحة ماقال 
لان المين هنا على ني فل الغیر فکانت عل في الرلانه او صدقه لزمه الدفع اليه فلما زمه الدفم 
مم الاقرار ازمته الین مع الانکار »وان صدقه في‌انه وارث صاحب الحق لا وارث له‌سوا‌ازمهالدفم 
اليه بغیر خلاف امه لانه مقر له باحق وانه پرا بهذا الدفع فازمه کا لو جاء صاحب الق فاما[ن‌جاء 
رجل فقال قد أحالي عايك صاحب الق فصدقه فف,ٍ-ه وجہان ( أحدها ) لابازمه الدفم اليه لان 
E SERE DREGE E‏ 


جوج تیه 


ان المقصود فیما الربح وهو محصل من العيب كحصوله من الصحيح لاف الوكالة فانه قد يكون 
امقصود با ألفنية أو يدفع ها حاجة بكرن المعيب مانما منيا فلا محصل القصود وقد ناقض أبو حليفة 
قوله فانه قال في قوله ته-الى ( فتحرير رقبة ) لا جوز الممياء ولا معيبة عيبا يضر العمل وقال هنا 
جوز لاوکل شراء الاعى والقعد ومقطوع البدين والرجلين 

مس (وان وکله ن شراء معین‌فاشتراه ووجده معیبا فپل له رده قبل اعلام ال وکل ۲ء وجهین) 

( احدها ) له الرد لان الام يقتضي السلامة اشبه مالو وكاء في شراء موصوفة ( واثالي ) 
لاماك لان الموكل قطم نظره بالنسين فرعا رضيه علي جمیم صفاته فان قلنا له الرد که حكم غير 
المعين وان مړ عيبه قبل‌شرائه فېل له شراؤه ؟ محتمل وجېین مبنبین على رده اذا عل عیبه بعد شراؤه 
ان قانا له رده فليس له شراژه لان اليب اذا جاز الرد به هه المقد فلن بنع من الشراء أولى 
واٺ قتا لا عللك الرد ثم فله الشعراء هنا لان تعيين الموكل قطم نظره واجتهاده في جواز الرد 
فكذلك في الشراء 

ل مث € ( فان قال اشترلي بعين هذا لن فاشترى له في ذمته لم يازم الموكل  )‏ 

وحملة ذلك أنه اذا دفع اليه درام وقال اشتر لي هذه عبداً کان له ان بشتري بينها وفي الذمة 
لان الشراء بقع على هذين الوجمين فاذا أطلق كان له فعل ما شاء منها فان فال اشتر ينها فاشتراه 
ي ذمته ثم نقدها م يلزم وکل لانه اذا تعين لثمن انفسخ المقد بتلفه أو کونه مغصوبا ولم بازمه 


A8‏ فروع في الاشهاد على تصزفات ال وكيل (الغني والشرح الكير) 
الدفع اليه غير مبر یءولاحال ان جى الحيل فبنكر الو الةأو ضمنه فاه مدعي لاوكالة (والثاي) 
پازمه الدفع اليه لا نه معترف بان الق له لا لغيره فأشبه الوارث فان قاتا زمه الدفع معالاقرارازمته 
اين ‌ الانکار 4 وان yl‏ بازمه الدفع ‌ الاقرار امز مه المين ى الابکار عدم ازفا دة فہا 
ومثل هذا مذهب الشافمي . 

( فصل ) ومن طلب منه حق فامتنع من دفعه حت بشم د القابض على نفسه بالقبض نظرت فان کان 
ا لمق عله بغير بينة ل يازمهالقاضي الاڈ پادلا لاضرر علنه في ذلاك فان . تى ادعي الق على الداع اعد 
ذلك قال لاستحق علي يءُ والقول قولە ەع , یه ¢ وإ ن كان احق ست دناه وکان »ن عليه احق بقبل 
قوله ي الر د كالمودع وال وکل اير جل فكذلك لاه مق ادعي عله حق أو قامت به نة فا لڌو لقو له 
في الرد و إن کان من لا بقبل قوله في الرد أو حتاف فی 3 ر لقو له کاافاهب وااستعی وال رمن یاز 
تسام ماقبله الا إلاشهاد ثلا نكر الفا ض القبض ولا قبل قول الدافم قي الرد وان قال لا يستحق 
علي شيا قامت عليه البينةأواذا أشهد على نفسه بالقبضم يازمه تسلع الويقة بالق الى من عليه الحق 
لان بينة الققض سقط البينةالاولى e‏ مالکهفلایازمه تسلیمه الى غیره 


ثمن في ذمته وه ذا غرض صحیح لموکل فم يجز مخالفته وبقع الشراء لاوكيل وهل قف على 
اجازة الموكل؟ على روايتين ۰ 


# مثلة € (فان قال اشترلي في ذمتك وانقد المن فاشتری بعینه صح ) وازما )وکل ذ کرهاصیحابا 
لاه أذن له في عقد بازمه به المن مع بقاء الدرام وتلفما فكان اذنا في عقد لا يازمه القن إلامع 
اپا » ویحتمل ن لابصح لانه قد یکون له غرض في الشراء بغير ينها لشبهة فما لا جب أن تشترى 
ما أو مخار وقو ع عقد لا فسخ بتلفہا ولا بطل بحر مہا وهذا غرض صحیح فلا جوز فو يته عایه 
کا م جز تفوبت غرضه في الصورة الاولى ومذهب الشافعي في هذا کله على نحو ما ذ كر نا 

3 مسل که (وان ار بدعه في سوق پٿمن فباءه في آخر صح وار قال به من زد 
فباعه ٠ن‏ غیره م صح ) 

وحلة ذلك أن الوكل لا ملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن موكله من جية النطق أو اعرف 
لان تضرفه بإلاذن فاختص عا أذن فيه والاذن يعرف بالطق تارة ويامرف أخرى » واو وكل رجلا 
في التصرف في زمن مقيد م عاك التصرف قله ولا بعده لا نه يناوله إذ نه نطقاولاعرفا فال قدختارالتصرففي 
زمن الحاجة اليه دون غيره وهذا لاعين اله تعالى لمبادته وتام جز تقدعا عليه ولا تأخيرها عنه 
فلو قال له بم ثو بي غدا ل جز قبله ولا بعده » فان عین له المکان وکان ,تعلق به غرض مثل‌آن بأمره 
ببيم ثوبه في سوق وكان السوق «مروفا مجودة النقد أوكازة الثنأوحله أو بصلاح أله أو عودة بين 
الوکپل و پنېم تقید الاذن به لانه نس على أ له فه ترض فل مز فوته وان کان هو وغ-یره 


(الغی دالشرح الکیر) حم شراء الوکل والوصي من فسا ٣٣۷‏ 


3 مسثلة € قال ( وشراء ال وکیل من تفه کر جااز وكذلاكت الوصي ( 


وجلة ذلك انمن وکل في بع شيءم جز له ان يشر به من نفسه ني إحدی|لروابتین نقلپامپنا وهو 
مذهب الشافمي و أصحاب الر أي وكذلك الوصيلا جوز ان يشر ي من‌مال اليم شيشا اسه قي احدی 
الروايٽين وهو مڌهب الشافعي وحک ءن مالكو الاوزاعي جو از ذلك فيهما (والروابةالثانية) عن اححدجوز 
همان بشتريا بشبرطين (أحدها) أن يزيدا على باغ نهني ‌النداء (والثاي) ان بتولى النداء غبره»قالالقاضي 
عتملأن بکون اشراط تولي غره النداء واجاو تمل آنیکون مشا والاول‌آشبه بظاهر کلامه‌وقال 
أبو الحطاب الشرط الثاني ان يولي من بيع ويكون هو أ حد المشتر ن» فان قيل ف كيف جوز له دقعما 
ال غیرہ لیدمپا وھذا ت وکیلو لوس لا و کیل‌الن وکل ۴ ولا عبوز الن وکیل فا لا بتولی مثله بفسه والنداء 
عا لم تحجر العادة ان بتولاه أ کر الاس بنفوسېمء وان وکل انسانا بشتري له واعه هو جاز علی‌هذه 
الرواية لانهامتثل أمر موكله في اليغ وحصل غرضه من امن غاز كا لو اشتراحا أجني وقال أإو 
حنيفة رضي الله عنه جوز لاوصي الامراء دون الوكرل لان الله تمالى قال ( ولا تقربوا مال البتع الا 
باي هي أحسن) وذا اشتری مال الیتم بأ كث من من مثله فقد قربه باي هي أحسن ولا نه ناب 


کے = 


= ج“ 


سواء قي الغرض ل بتقيد الآذن به وجاز له اليم في غيره اساوانه النصوص عايه في الفرض فكان 
تاصيصه على أحدها اذا في الا خر كا لو استأجر أو استعار أرضا لزراعة ثيء كان اذا في زراعة 
مثله وما دونه ولو | کتزیعقارا کان له ان کله مثله واو نڏر الاعتكاف أو الصلاةفی م جدجاز له 
ذلك في غيره وسواء قدر لهالثمن أو لمم بقدره» فأما ان عين له المشتري فةال بمه فلاا ل ملك بيمه 
لفیږه تیر خلاف‌عامناه‌سواء قدر له الشمن أو لا لانه قد پکون له غرض في ملک ایاه دون غیره إلا 
أن م بقر مه أو صرح أنه لا غرض a‏ في عين المشتري 

(فصل) اذا اشتری الوکیل اوکله شيا اقل اللاك من ابام الى اموكل ولم بدخل قى بلك 
الوكيل وبه قال الشافسي» وقال أو حنيفة بدخل في ملك الوكيل ثم ينتقل الى الموكل لان حقوق 
المقد تعلق وكيل بدايل أنه لو اشتراه بأ كر من نه دخل في ملكه ولم بنتقل ال ‌الموگل ٠‏ 

ولنا أنه قبل عقدا لنبره صح لهفوجب ان تقل الاك اليه كالاب والوصي وکا لو زوج له 
وقوه ان حقوق المقد تتعلق به غير مسل “وتفرع من هذا ان السار لو وکل ذمياً في شراء دم او 
خنزبر فاشتراء له م ,صح الشراء وقال أبو حنيفة يصح ويقع للذعي لان الجر مال هم لام بتمولوما 
و بتبایمویا فصح وکلم فبها كسار أمواهم , 

ولا ان کل مالا مجوز اسل العقد علیه لا جوز ان بوكل فيه زوج الجوسية وبہذا خالف سائر 


) حک شراء الما وأمینه ٠ن تقسها ( اني والشرح الكير‎ FA 
عن‌الاب وذلك جائز للاب فكذلك لنائهء ووجه الرواية الاولى ان العرف فايع بيع الرجل من‎ 
غيره ملت الوكالة عليه لو صرح به فقال بعه غيرك ولانه تلحقه النهمة ويتناف الغرضان في بعه‎ 
نفسه فم جز کا لونهاه والوصي کالوکیل لا بلي بیع مال غیره بتولیه فأشبه الوکیل أو تېم فأش-به‎ 
كد من الوك لان الوكيل بهم في ترك الاستقصاء في اللمن لا عير‎ ١ الوكيل بل التهمة في الوصي‎ 
والوصي تېم في ذلك وتي أنه بشتري من ما اليةم مالاحظ ليتع في يمه فكان أولى بانع وعند ذلك‎ 
لا کون اخذه لاله قرا له باي هي أحسن‌وقد روي عن | بن مسعود انه قال ي ر جل أوصی الى رجل‎ 
بترکته وقد ترك فرسا فقال الوصي اشتره قال لا‎ 

( فصل ) وال في الا م وأمينه لحك في ااوكيل وال في يع أحد ھۇلاء لوکیله أو 
ولده الصغير أو الطفل بلي عليه أو لوكله أو عبده الأذون ال -& في بيعه اسه كل ذلك مخرج على 
روايتين اء على بيعه لنفه»ء أما بيعه لولده الكير أو وألده أو مكابه فذ كر م أصحابا أضا فيح 
ما حرج على روايتين ولاصحاب الشافعي فم وجبان » وقال أبو حنيفة جوز بيعه لولده الكير لاله 
امتئل مر موکلہ ووافق‌العرف في یع غیره فصع کا لو باعه لاخیه وفارق الیدع لوکیله لان الشراء 
ا يع انفسه وكذلك ع مده المأذون وبیع طفل يلي عليه بع لنفسه لانه هوالشتري له ووجه 
الع ینم آنه یچم في حقهم ومیل الى ترك الاستقصاء علبهم في‌الثم ن کته في حق سه وكذلك 
لا تقبل شہادنه»› وال i f.‏ راد ان بشتري لو کله کالیې في ده لاله لاا سواء في انى 


س د ل س 


امواهم و إذا باع ال وکیل بشن معين ثبت ال ملك للم وکل في اشنلا نه بممزلة ابيع وان كان اللمن في الذمة 
فللوكيل والموكل المطالبة به وهذا قال الشافعي وقال انوحنيفة ليس لاموكل الماالبة لان حةوق العقد 
تعلق بالوكيل دونه وهذا تعلق حلاس الصرف واليار به دون مو كله وكذ لك القبض 

ولا ان هذا دين للموكل ,صح قبضه له فلك المطالبة به كسار دونه التي وكل فما وفارق جاس 
المقد.لان ذلك من شرط العقد فتعلق بالماقدكالامحجاب والةبول واما الثمن فهو حق الموكل ومال من 
ماله فكانت له المطالبة به ولا نسم ان حقوق العقد تعاقق به وإنا تعلق بالموكل وهي تسام | 
وقبض البيع والرد بالميب وضان الدرك فأما ثمن ما اث. تراه اذا كان في الذمة فانه يشت في ذمة 
الوكل اصلا وفي ذمة الوكيل تبعاكالضاءن ولبائع مطالبة من شاء منها فان أبرأً الوكيل م يرا 
اموكل وان أبرأً الموكل بريء الوكيل كالضامن والمضمون عنه سواء وان دفع الكمن الى الباثم فوجد 
به عا فر ده على الو کل کن امانة في بده ان تلف فپو من ضبان الم وکل »ولو وکل رجلا بساساف 
له الماعي كر حنطة ففءا. ملك نها وال وکیل ضامن عن موکله کا تقد م قال أحمد ف رواية مهنا إذا 
دفع إلى رجل ثوا ليبيعه ففعل فوهب له الشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب إا قال ذلك لان 
هة المنديل سببا المبيم فكان المنديل زيادة في المن والزيادة في مجلس المقد تلحق به 


(الغنيوالشر حالسكبي)_فروع في التوكيل في ازوج واذن الوكيل في الشراء منتفسه_ 1۳۹ _ 

( فصل ) وان وکل رجلا يزو ج لهامرأًة فېل له انزوجه ابنته مر ج علی‌ماذ کر نا في‌الوکیل 
في البيع هل پبیع لولده.وقال ابو يوسف ومد جوز ووجهالقو لين ما تقدم في الي قباپاوان أذ ت له 
و لته في زو جا خر ج في تزو جا لفسه أو لولده وجپان باد على ما کر في ابيع وكذلك ان وکله 
رجل في زوځ ابنته خر ج فيه مثل ذلك 

(فصل) وان وکله رجل في يع بده ووکله آخر في شراه عبد فقیاس‌المذهب اه جوز له ان 
پشتر هه له من تسه لاه اُذن له في طرفي العقد غاز له أن ليها اذا کان غير متهم كالاب بشتري من 
مال ولده لنفسه» ولو وکل‌المنداعیان في الدعوی عنها فالفیاس جوازه لاله مکنه‌الدعویعن أحدها 
والجواب عن آلا خر واقامة حجة كل واحد منها ولاصحاب الشافمي في المسثلة وجبان. 

( فصل ) واذا أذن لاوكيل ان يشتري من نفسه جاز له ذلك وتال أصحاب الشافمي في أحد 
الوجپان لا جوز لاه مجتمع له في عقده غر ضان الاسترخاص لنفسه والاستقصاء للموکل‌وها متضادان 
فانم » ولنا اله وكل في التصرف لنفسه غاز كا لو وكل المرأة في طلاق نفسها ولان عل المع‌هي من 
المشتري لنفسه» في نحل لاتفاق النممةلدلالنباعى عدم رضى ال وكلبيذا التصرف واخراج هذا اللصرف 
عن توم لفظه وإذنه وقدصر ح هہنا بالاذن فييا فلا تبقى دلالة الحال مم .نصه بلفظه على خلافه 
وقوطم إنه بتضاد مقصوده في البیع والشراء فلا إن عین الموکل له‌الثمن فاشتری به فقد زال «قصود 
الاستقصاء واله لا براد أ كا ما قد حصل وان لم يعين له الثمن نقيد البيع بشمن المثل کا لو باع 


(مسئ) (وان وكله في بیع شىء ملك تسليمه و عاك قبض ننه الا بقر نة فان تمذرقبضه )باز مالوکیل) 

لان اطلاق التوكيل في البيع بقتضي التسلم لكونه من مامه وم ملك الابراء من الثمن وبهذا 
قال الشافعي وقال أبو حنيفة #لكه 

ونا أن الابراء لبس من المبیع ولا من ثمنه فلا یکون النوکیل في البیع توکیلا فیه کالا پراء من 
غير مه فاما قوض الئمن فقال القاضي وأ بوا لطاب لاعلكة وهو أحد الوجهين لاأ صحابالشافمي لا نه 
قد يوكل في البيع من لا يأعنه على قبض اشن » فعلى هذا أن تمذر قيض المن من المشتري لم بازم 
الوكيل شيء ومحتمل أن بملك قبض الثمن لانه من موجب البيع هلكه كتسلم الييع فملى هذا ليس 
له تسام المبیع الا بقبض‌المن أو حضوره فان سامه قبل قبض ئىنه‌ضمنه» قال شيخنا والأولى أنينظر 
فيه فان د لت قريئة ا محال على قبض العن مثل توكيله في بيع ثوب في سوق فاثب عن‌الموكل أوموضع 
يضيم انشمن بترك قيض الوكيل كان اذنا في قبضه فت ترك قبضه ضمنه لان ظاهر حال الموكل أنه 
الما مره بالبيع لتحصيل ثمنه فلا برضى بتضييعه وهذا يعد من فعل ذلك مفرطاً وان لم تدل القريئة 
على ذلك لم یکن له قبضه 

( فصل ) وان وکله في شراء شیء ملك تسلبم مله لانه من تنه وحقوقه فہ وکسام المییہ فی 


) توکل العبد ني شراء اسه من سیده (المغنى والشسرح الكير‎ {e 


الاجني » وقد ذ کر اصدا با فا اذا وکل عبداً بشتري له نفسه من سیده‌وجپا انه لا جوز فریخرج 
هہنا مثله والصحح ما قلنا ان شاء الله تعالى 

( فصل ) اذا وکل عدا بشتري نفسه من‌سيده أو شري مئه بدا آ ر فقەل صح وبه قال أو 
حنيفة و إءض الشافعية» وقأل ضيبم ن ا و ا ا 
وهذا الانسان عا فی پدعبدہ وذ کر اصحابا وجا کذلف 

و0 ي ولاه ازن ,د بتر بهن مولامکالا جني وادا جاز ان بشتري 
غبره جاز أن شري تفه کا أن الر اة 1 حاز و کیا ماني طا قغبر ما جاز في طلاق فسا والوج؛ الذي 
ذکره اف بنالا وصحلان! کر ما بقدر هناجل و رکیل العبد کت وکیل‌سیده‌وقد ذ کر ناصحة بو کل 
السيدفالشسرا* والييع ء Ra ss‏ فعلی‌هذا اذا قال‌العبداشر بت نفسي لزید فصدقه سیده وزید 
صح وازم زبدا الفنء وان قال!لسيدىااشربت نك الا لفك عتق المد بغوله واقراره على تشه 
ا لعتق به وبازم العبد المن قي ذمته اده لان ندا أ لا زمه امن لعدم حصولالعد له وکون سده 
لإ بدعیه ليه فازم العبد لان‌الظاهر من اشر العقد أنه له» وان صدقه السید وکذبه زید فظرت في 
تکدذيبه فان کڏ به في الوکالة حلف و ریء ولاسید فسخ الع واسترجاع عده لتعذر ait‏ وأن‌صدقه 
في الوكالة وكذ به نيأ نك مااشر بت نفسك لي فا لقول قول المبدلان ال وكيل بقبل قو له في التصرف الأذون فيه 

( فصل ) وان وکل عبده في اعتاق تفه أو امرأته في طلاق نفسپا صح » وان وكل الد تي 
اعتاق عیده والمرأة في طلاق ساله علك الد اعتاتی نەسە ولا )!1 رأقطلاق تفسما ا صرف 


اواو ق ا ع کلک فی یش الفں ف الیع عل ما ذکر نا فان اداری عبد تقد شت 
نرج المد ما فہل علك أن مخامم ابام ي انشمن على وجہین» فان اشتری ت وقضه وا 
اسم شمن لغير عذر فولك في بده ضمنه وان کان له عذر مثل ان ذهب ينقده أو نحو ذلك فلاضان 

علبه نص امد على هذا لانه مفرط في امساکه في الصورة الاولى فازمه الضمان بحلاف مااذا لم فرط 

(اسثلة) (وان وکله في یع فاسد لم صح ولم علکه ) 

لان الله تمالی لم ا فيه ولان الموکل لا علکه فال وکیل اول ولا يلك الصحيح لان الموكل 
ا فيه ودا قالالشافعي وقال أ حنيفة علك الصحيح لانه إذا اُذڻ في‌الفاسد فال حي حأولى 

ولنا أهه أذن له في حرم فل يملك الحلال بالاذن في الفاسد کا و آذن في شراء خر وخر 
لم يملك شراء اليل والم 

(مسثلة) (وان وکله في کل قلیل رک لم صح ) 

انه بدخل فيه کل شي« ء فيعظم الغرر ولانەلا صح الت وکیل الا ي تصرف معاوم »و بەقال ا بو حيفة 
والشافسي . وقال ای ناي لیلی بصحو ملك په کل ماتا وله فظه لان لفظه عام فصح اتنا وله کا لوقال پم مالي کله 


(المغي وال رح الكير) فروع في تصرف‌الو کل لنفسه 63 
باطلاقه الى التصرف في غيره ويحتمل أن ما ذلك أخذاً من موم لظه كا يجوز لاوكيل في الييع » 
الع من نفسه » في احدی الروایتین » وان وکل غرياً له في ابراء نفسه صح لانه وکله في اسقاط 
حق عن نفسه شه وکیل المبد في اعتاق نفسه » وان وکله في ابراء غرمائه ل یکن له ن بږړيء تسه 
ک لو وکله في حایس غرماقه م غلك حبس نغسه ٤‏ ولو وکله في خصو متم ل کن وکا فى خصومة 
تفه وحتمل أن ملك ابراء تفسه لا ذكرنا من قبل» وان وكل الضمون عله فيا براء الضامن فأ براه 
صح ولأيراً الضمونعنه » وان وكل الضامن في ابراءال!ضمون‌عنه » أوالكفيل في ابراء ال -کفول 
غه فأ اة صح و بريه الوکل پراء ته ٤لا‏ نهف ر ععليه فاذابريء الاصل بريء الفرع براءته 
( فصل ) وان وکاه في اخراج صدفة على ااسا کين وهو مسكين » أو أوصى اليه بتفربق لله 
على قوم هو مم٤‏ اوقم اليه مالا وامره بتفرقه على من راو وق الى من شاء فالاصوص 
عن اهمد انه لا يجوز له أن بأخذ منه شا فان احمد قال اذا کان في پده مال للمسا کین وأواب الر 
وهو ناج فلا ا کل مله شا te1‏ ا بتافرذه وذلك لان اطلاق i‏ الموکل بنصرف الى دفعه‌ال 
غيره ومحتمل أن يجوز له الاخذ اذا تتاو له عوم اللفظ كا سال التي تغدمت ولان الم ى الذي حصل 
به الاستحقاق متحقق فړه والفظ متناول له غاز له الاخذكةره ومحتمل الرجوع فيذلكالى‌قران 
الاحوال فاغلب عل الظن فب رادالممومفپەوقىغيرەفلهالاخذەمنەوماغلپ أنه 0 رده فلس لهالاخذ› 
وما آساوی فيه الامران احتمل وجپين وهل له أن يعطه لوده أو والده أو امرأته فيه وجچهان 
( أولاها.) جوازه لدخوهم في موم لفظه ووجود المنى المقنضى لإواز الدفع اليهم فأما من تلزمه 
مؤونته غير هؤلاء فيجوز الدفع الهم كايجوز دفع صدقة انتطوع الهم 


ولنا أن في هذا غرراً عظما وخطراً كيرا لانه يدخل فيه هبة ماله وطلاق نساثه واعتاق رقيقه 
وتزوج. نساء كثير وتازمه الممور الكثيرة والايمان العظيمة فيءظم الضرر 

(مسثلة) (وان وکله في یع ماله کله صح ) 

لانه برف ماله فيمرف أقصى ما بيع فبقل الفرر وكذاك لو وکله في بیع ما شاء من ماله أو 
رض دونه أوالابراء منہا آو ما شاء منها صحلانه عرف دینه فيارف ما بقبض فیقل الغرر 

(سثة) ( وان قال اشتر لي ماشت أو عبداً بما شت لم يصح حت يذكر النوغ وقدر القن 
e‏ ۰ 

اذا قال اشتر لي ما شت ا شت ۾ ,صح ذکره » بو الحطاب لان ما ییکن شراؤہ کا فیکاژف 
الغرر وان قدر له e‏ وأقله صح لانه يقل الغرروقال القاضي اذا ذكر النوع لم محتجالىذكر 
اثمن لانه أُذن في أعلاه وعنه ما بدل على أنه بصح فانه قد روي عڼه فیمن قال ما أشٽريت من 


شي ء فهو يننا أن هذا جائز وأعجبه وهذا توکیل في شراء کل شیء ولاه اذن في التصرف غاز من 
غير تعين كالاذن في التجارة 


(المخني والشرحالكيير) (VS‏ (الجره ا حاس) . 


نر |ء ار چل لنضمه من مال ولده الطفل. تمرف ال وکیل بعد مو تالموکل أو فسيخه(المغنيو الشر حالكير) 
3 قال( وشراء الرجللنةسهءن مال ولدهالمةل جا" "زو کذلاك شر اؤہ ەن قسه) 


بني ان الاب جوز ز أن بشتري انفسه من مال | بنه الذي في حجره وييع ولده من مال تسه 

ذا قال أ بو حنيفة والشافعي ومالك والاوزاعي وزادوا الجد فأ باحوا لەذالكوقالزفرلايجوزلان 
حقوق العقد تتعلق بالعاقد فلا جوز آن يتعلق به حکان متضادان ولانه لا جوز ان پکون موجا 
وقابلا في عقد واحد کا لا جوز أن يزوج بات مه من سمه ۰ 

ولنا أن هذا بلي بنفسه غاز ان بتولى طرفي المقد كالاب بروج أبنته عبده الصغيروالسيد يزوج 
ده مولا نسل ما ذكره من تعلق حقوق العقد بالماقد ليره فأما الجد فالا ولاية له على ابن اذه 
على ما سنذ كره في موضعه فيزل مزلة الاجلي ولان التهمة بين الاب وولده مثتفية اذ من طبء-ه 
الشغفة عايه واليل له وأرك حظ تسه لحه فطذاك جاز » وفارق الجد والوصي واطا وأمينه ن 
النهمةغبر منتفية في حقوم » وأما تولي طرف العقد فيجوز بدليل الاصل الذي ذكر ناه ولا نسل مادکره 
فا اذا اراد ان زوج اة تمه بل جوز بد لدل ن عبد الرجن بن او قارظ : أمحعلين 
أمرك الي قالت نم قالقد تز وجتك ولا سامنافلا ن النهمة غبرمنتفية ٤‏ 

(مسثلة) قال ( وما فمل الو كيل بعد فسخ الموكل أو موتهفباط) 

وحماته. أن الوكالة عقد جاثز من العارفین فللموکل عزل وکیله مت شاه ولاوکیل عزل تسه لانه 
اُذن في‌التصرف فکان لكل واحد مھا | بطا له کا لوأذن فيا کل طعامه» وتبطل أيضا بوت أحدها 
ہما ان وجنو نه المطبق ولا خلاف في هذا کاه ف مل شتی تی تصرف الول بعد فس ځا وکل أُومو ته 
فو باطل اذا عل ذلك قان لم بعل الوکیل بالمزل ولا موت اموكل فمن أحمد فيه ررابتان ولاشاضمي 
فيه قولان وظاهر کلام ارق هذا أنه ا تصرف فبان ان تصرفه بعد ءز له 


pa 


(فصل) وقد دًكر نا اه اذا قال بع ما شت من مالي أله يصح وال أصحاب الشافسي اذا قال بم 
شت من مالي لم جز وان قال بع ما شا TT‏ 
ولا أن ما جاز الت وکیل في جیمه جاز الت وکیل في بمضه وان قال اشتر لي عبداً رکا أو ثوبا 
صرويا صح وكذلك ان فال اشتر لي عبدا أو ثوباً ولم ذکر جنسه صح أبضاً وقال ابو الطاب لا 
بصح وهو مذحب الشافمي لانه جهول 
ولنا أنه ذكر نوعاً فقد أذن في أعلاه ثمنا أيقل الفرر ولان تقدرر اللمن بضر فاه قد لامجدبةدر 
المن ومن اعت ذ کر الثمن جوز أن ذكر له أ كاز اللمن وأقله وقد ذكرناه 
(امسثة) ( وإن وكله في الحصومة لم يكن وكيلا في القبض ) وبه قال الشافمي وفال ابو حنيفة 
يملك قبضه لان المقصود من الثثبت قبضه او حصيله 


(المغني والشرح الكي) خروج الوكيل أوالموكل عن أهلية اصرف €۴" 
لي ا عو س 


أو موٿ موکله فتعمرفه باطل لا نه رفم جقد لاغتةر الى رضا صاحبه فلا إغفتقر الى عل ۹ کالطلاق 
والمتاق والرواية الثانية عن أحد لاينعزل قبل علمه موت الموكل وعزله لص عايه فيروابة جمفر بن 
عمد لانه لوا نمزل قبل علمهكان‌فيه ضرر لاله قديتصرف تصرفات فتقع باظل ورا باع الجا بة فبطؤها 
لاشتري أوالطمام فيا كله أو. غير ذلك فيتصرف فيه المشتري وجب ضمانه ويتضرر المشتري والوكيل 
ولانه يتصرف بامر الموكل ولايثيت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالةخ» فعلى هذه الرواية 
متى تصرف قبل العمل نفد تصرفه وعن‌ أي حنيفة أنه إنعزله الم وکل فلاینزل قبل‌عامه لاذ كر ناوان 
عزل الوکل نفسه لم بنعزل إلاحضر ة الموكل لانه منصرف بامر ااوکل فلاصحردأەره بغیرحضر نه 
كالمودع في رد الوديعة. 

ولنا ماتقدم فاما اافسخ ا ثم طمامفترقان فان أمر الشارع بتضن المعصية برك 
ولا بكون عاصيا من غير ءلمه وهذا يتضمن العزل عنه |بطال النصرف فلايمنع نه عدم العلم 

( فصل ) ومتى خرج أحدها عن كو نه منأهل التصمرف مثل أن مجن أوحجر عايه لسفه كه 
حکم الوت لانه لايك ااتصرف فلا ,ملک غیره من جپته قال أحمد فيال رک اذاوسوس احدهافېو 
مثل العزل» وان حجرعلی‌الوکیل لفلس فا لوكالة محاطهما لانه ر ج عن کو نه اهلا لاتصرف»وان حجر 
على الم وكل وکانتالوکالة ي أعبان ءال ! بطات لا نقطاع : تصرفه في أعيان ماله وانكانت في الخصومة أوالشراء 
ف لذمة أوالطلاق أو ا حلم أوالقصاص فا لوكالة محاطها لان المو كل أهللذلك وله‌ان ستلیب‌فه ابتداء فلا 
الاستدامه و وانفسق الول امينعزل لانه من أهل التصرفالا ن تكون الوكالة فا إنافيه الفسق 


ن ا تاو الاذن نطقا ولا ا لاله قد برخي #ختومة من لا رضاه للقبض 

(فصل) اذا وكله في | لخصومة لم بةبل إفرارهعلى| لو كل بقبض الق ولاغيره وه قال مالك والشافمي 
وان أي ليل وقالأوحنيفة ومد يقل اقراره في علس المكر فيما عدا الحدود والقصاص وقال أو وسف 
بقبل افراره فى اس الحكم وغيرة لان الافرار أحد جواي المدعي فلكه كالانكار 

ولنا ان الاقرار بقطع الخصوءة ونافيها فر جلك الوكيل الاقرار فيها كالابراء وقارق الانكار 
فانه لابقطع الخصومة وماك في المحدود وانقصاص وفي غير مجاس الما ولان الوكيل لا علك 
الانكار على وجه نع الموكل من الافرار فلو ملك الاقرار لامتتع على الموكل الانكار فافترفا 
ولا ملك الملصالة على الق ولا الابراء مله بغر خلاف لهه الا ان الاذن في الخصومة 
لا بمتضي شيثا من ذلك ۰ 

ا «سثلة ‏ ( وان وكله في القبض كان و كلا في الخصومة في أحد الوجپين) 

وقال أبو حنيفة والاآ خر ليس له ذلك وهو أحد الوجبين لاحاب الشافمي لانها 
منبان حتفا فالوكي لل فى أحدها لا يكون وكيلا فى الآأخر لاله م يتساوله الافظ 


) تمدي الوکړل فبا وکل فيه وأحکامه ( المغنىوالشرحالكير‎ t٤ 
كالا جاب في عقد النكاح فانة نمزل بفسقه أوفسق موكله بخروجه عن أحلية التصرف فان کان وكيا‎ 
فيالقبول لاموکل ام بنعزل بفسق موکلهلا نه لانافي جواز قبوله وهل زل بفسق لفسه فيه وجپان‎ 
وان کان وکیلافبا نشترط فيه الامانة کرکیل ولي البتم وولي الوقف على اسا کن‌وحوهذا | نعزل بفسقه‎ 
وفسق موكله بخروجهابذلك عن‌احلية التصرف وان کان وکیلا لو کیل من تصرف في مال تفسه نمزل‎ 
بسقه لان‌الوکیل لیس له توکیل فاسق ولاینزل بفسق موکله لان موکله وکیل ارب الال ولانافیه‎ 
الفسق ولاتبطل الوكالةبالنوم والسكر والاغناء لانذاكلا#رجه عن‌اهاية اثمرفولاثبت عليه ولاية‎ 
الا ان محصل الفسق بالسكر فيكون فيه من‌التفصيل ما اسلفناه‎ 

( فصل )ولا تبطل الوكالة با لتعدي فہاوکل‌فیه مثل ان بلبس‌الثوب وب ركب‌الدابة وهذا احدالو ی 
لاصحاب الشافمي وااو جه اناي تبطل ااوكالة لا نيا عقد اما فطل بالتعدي كالودمة . 

ونا انه اذا تصرف‌فقد تصرف باذن موکله فصع كا اوم تعدو بفارق‌الوديمة منجهة نها أمانة 
محردة فنافاها التعمدي واليا نة والوكالة اذن في !تصرف تضمنت الاما نة فاذا | تفت الاما نة با لنعدي بقي 
الاذن بحالهء فعلى هذا لووکله ف یع ثوب فابسه صارضامنا فاذ| باعه صح پعه‌وبریء من ض انه لد خو له 
في ملك المشتري وضانه فاذاقض الفن كان أمانة في ده غير مضمون عليه لا نه قټضه بان الموکل ولم 
یتعدفیه ولودفع اليه مالا و وکله في‌شراء شيء فتعدی في العن عار ضامنا له فاذا اشتری به وسامه زال 
الضمان وقبضه لمبيع ققض أمانة وان وجد بالبیع عيبا فردعلیه اُووجد هو ما اشتزی عپبافرده وفض 
العن کان مضمو ناعلهلان‌المقدااز بل لات»ان زال ضاد مازال عنه 
ووجه الاول أنه لا يتوصل الى القبض إلا بالشيت فكان أذنا فيه عرفا ولاٺ القبض 
لا يم للا به هلک کا لو وکل في شراء شيء ملك سام نه او ف يع شيء ملك تسلیمه ومحتمل 
أنه ان کان الموکل عالاً جحد من عليه الحق أو مطله كان توكلا ف تنبيته وا لصومة فيه لملم دوقوف 
القبض عليه ولا فرق بين كون الحق عينا أو دنا وقال بض أصحاب أي حنيفة ان وكل في 
عين م ملك تلييتها لاله وكيل في نقلبا أشبه الوكيل في نفل الزوجة. ولا اه وكيل في قبض حق أشبه 
الوکیل في قبض الدبن وه ببطل ما دکروه فانه نوکیل‌ف قېضه ونقله اليه ۰ 

ر مسثلة ) ( وان وکل فى قبض الحق من انسان أم یکن له الققض من وارثه وان قال اققض 
حتي الذي قبله فله القبض من وارثه ) ۰ 

اذا وکله في قبض دين من رجل فات نظرت في لفظه فان قال اققض حقى من فلان م کن له 
قبضه من وارثه لانه لم بۇمر بذلك ولا پقتضیه العرف لانه قد بری بقاء احق عندم دونه وان قال 
ابض حقي الذي قبله أو عليه فله مطالبة وارثه والققض منه لان قبضه من الوارث قض الحق الذي 


(الغي والشرح الکییر ) توکیلامرأة لا بنفسخ بطلاقا . توکیل الس کافرآًصحیح ۲)١‏ 

( فصل ) وان وكل امرأنه في يع أوشراء أوغيره طاتا لم تةخ الوكالة لان زوالالنكاح لالع 
اداء الوكالة فلا بقطع استدامتها وان وكل عبده م اعتقه أو بإاعه لم ينعزل ذلك » ومحتمل أن ينعزل 
لان ت وكيل عبده ليس بتوكيل في‌الحقيقة اعا هو استخدام بحق‌الملك فيبطل بزوال الماك فاذاباعه فقد 
صار الى لك من لم بأذن ي نوکیله وثبوت ملك غیره فيه عنع اټ داء توکیله هیر اذنه فیقطع 
استدامته وحكذ الوجهان فما اذا وكل عبد غيره م بإء-ه » والصحيح أن الوكالة لا بطل 
لان سيد المد أذن له فيبيم ماله والتق لا بطل الاذن وهكذا ان بإعه الا أن المشتري 
ان رضي بقائه على الوكالة بقي وأن لم برض بذلك بطات الوكالة» وان وکل عبد غیره فاعتفه ل بطل 
الوكالة وجا واحدا لان هذا توكيل حقيقة والتق غير مناف له وان اشتراء ا)وكل منه م تبطلالوكالة 
لان ملک له لاافي اذنه له في البيع أو الشراء 

(فصل) وان وکل مسل کافرا فا بصح تصرفه فيه صح توکیله سواء‌کان ذمیا أو مسسأمنا أو 
حربيا او مر تدا لان العدالة غير مشترطة فيه وكذلك الد ن كالبيع وان وكل مسلما فازتد م تبطل 
الوكالة سواء لحقى بدار المرب أو أقام وقال أبو حنيفة ان لق بدارالحرب بطات وكالهلا نه صارمنمم 

ولنا أنه يصح تصرفه تفسه فړ بطل وکالنه كا لو لم يلحق بدار الحرب ولان الردة لأمنع 
ابتداء وكالته فر نع استدامتها كساثر اللكفر ءوان ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فما له التصرف فيه 
فأٌما الوکیل في ماله فینبني على تصرفه نفسه فان فا يصح تصرفه لم بطل توکیله وان قلنا هو مؤقوف 
فوکالته موقوفة وان فلنا بطل تصرفه بعال توکله وان وکل في حال رد ته فغیه‌ااو جو الثلا ةأ بضا 


على موروثه فان قیل فاو قال اقفض حةي‌ من زېد فوکل زید انسانا في‌الدفع اليه کان لهالقبض والوارث 
ناب الم و روث غ وکال وکیل فاناال وکیل ذا دفع عنه باذ نهج ریم ری تسليمه لا نهأًقامە‌مقام فسەو لیس ذلك 
هپنا فان الحق اننقل الى الورثة واستحقت المطالبة عايهم ل بطريق انيا بةعن الموروثوغذا لوحاف 
لا عل شيا حنث بفمل وکیله دون وارڅه 
ب ( مسثلة ) ( ون وکله في‌قبضه‌الیوم م بکن له قبضه‌غدآً) لاله قد مختص‌غرضه به في زمن حاجنه اله 
(مسثلة) (وإن وكله في‌الايداع فأودع وم بشدام يضمن إذا أنكرالمودع ) 
كذلك ذكره أصحاناوتعو مكلام ارقي بقتضى أن لايقبل قوله على الا خر وهوأحدالوجهين 
لاصحاب الشافعي لان‌الوديمةلا تنبت إلا يبينة فو كا لووكلهفيقضاء الدن وقال أصحا بالايصح القباس 
لان قول المودعبقبل في‌الرد والملاك فلافائدة ف الاستيثاق بخلاف قضاء الدرنء فان قال ال وکیل دفعت ال مال 
لي اودع فقال ام تدفعه فا قول قول الوکیل لاې) اختل) في تصرفه فېا وکل فيه فکان الفول قوله فيه 


) تلف العين التي وكل فيا ,بطل الوكالة ( المغنى والشرح الكير‎ E 

(فصل) ولو وکل رجلا في نفل اعرانه أو بيع عبده أو 'قبض داره من فلان فقامت الييفة 
بطلاق الزوجة وعتق المد وانتقال الدار عن الموكل بطات الوكالةلا نه زا ل صرف الموكلفزا ات وكا ئه 

(فصل) وان تلفت المين التي وكل فيالاصرف فما بطلت الوكالة لان اها ذهب فذهبت‌الوكالة 
کا لو وکله في بیع عبد فات ولو دفع اليه دینارا ورکله في‌الشىراء به فلك الدينار أو ضاع أو استقرضه 
الوكل وتصرف فيه بطلت الوكالة-واء وكله في اأشراء بعينه أو مطلقالانه إنوكله في الشعراء بمين 
فقد |ستحالالشمراء بعينه بعد تلفه فبطات الو كالة» وان وكله في الشراء مدللقا و نقد الدينار بطاتأبضا 
لانه إما وكله في الكمراء به ومعناه أن ينقده ثمن ذلك المبيم اما قبل الشراء أو بمده وقد تعذرذلك 
تلفه ولاه لو صح شراؤه لازم الموکل شمن ل بازمه ولا رضي بازه مه واذا استةرضه الو کل م عزل 
دارا عوضه واشتری به فهو کالشر»! له من غیر اذن لان الوکالة بطات والدٍنار الذي ءزله عوضا لا 
بصير للم وکل حتی بقبضه فاذا اشتری لل وکل به شيا وقف على أجازة الموكل فان ا صح وازم 
الثمن والا ازم الوکیل وعنه بازم الوکیل بکل حال وقال اقاي متی اشتری بین ماله لير شيا 
فالشراء باطل لانه لا ,صح أن يشتري بمین‌ماله ما مالک غيره وقال أسحاب الشافس »تى اشترى 
لغيره بمال نفسه شيا صح السراء :للوكيل سواء أشتراه بعين امال أو في الذمة لانه اشترى لمال يؤذن 
له في شراثه آشبه ما لو اشتراه في‌الذمة 


( مسثلة ) (وإن وكله في قضاء الدبن فةضاء وم بشهدوأً: .كرالفر عضن إلاأن بقضيه بحضرةالموكل) 

إذا وکل رجلا في قضاء دنه ودفع اليه مالا ليدفعه اليه فادعى الوكيل قضاءالدين ودفم الال إلى 
الفرم لم بقبل قوله علی‌الغرع لا پبینة لانه لیس بأمینه فل بقبل قوله عليه في ذلك کهلو ادعاه الموکل فاذا 
حاف الغرع فله مطالبة الموكل لان ذمته لابا بدفع الال إلى وكيله وھل الموکل اار جو ع على و کله 1 
ذظر فان كان قضاه غير نة فلم وكل الرجوع عليه إذا قضاه يغيته قال القاضی سواء صدةه ا وکذبه 
وهذا قول الشافعي لا نه إذن في القضاء يبرا ٻه ولم اوجد وسن أحد لابرجع‌علیه بشیء لاان یکون افر 
بالاشاد فل يفعل» فعليهذه الرواية إن صدقه الموكل في الدفع ام برجع عليه بشیءوإن کذبه فالقول 
قول الوکیل مع مینه وهذا قول أي حنيفة ووجه لاصحاب الشافمي لانه ادعی فعل ماأٌمره‌به موکله 
فکانالقول قوله کالوأمره بیع و بەفادعى يم ووجه الاولأ نه مفرط بتركالاشپاد فضم نکا لوفرط 
این عن ‌الثل» فان قبل فلریامرء بالاشہاد؟ فنا إطلاق الاس بالقضاء بفتضى ذلك انه لا شتالا 
فیصی ركام ٠‏ لبح والشراء يقتضی ذلك المر ف لاالمو مکذاهنا وقیاس‌الاول الا خر مكن الفول ٤‏ وجبه. 

وأن قوله مقبول في القضاء وما ازمه‌الضان غر بطهلاارد قوله وعلی هذا لوکان القضاء بحضرة الموکل 


(المعني والشرحالكيد ) فروع دفعفي الفرع الدن إلى ال وكيل في الققض Y€{V‏ 

(فصل) نقل الاثرم عن أحمد في رجل کان له على آخر درام فقال له اذا أمكنكقضاوهافادفما 
الى فلان وغاب صاحب التق وم بوص الى هذا الذي أذن له.في الققض اکن جەله وكيلا ومكن من 
عليه الارن من القضاء لفاف إن دفما الى الوكيل أن بكون الموكل قد مات وخاف النبعة من الورثة 
فقال لا مجبني أن يدفم اليه لمله قد مات لكن مع بين الوكيل والورئة وبآ .اليما من ذلك هذا 
ذكره أحمد عى طر بق النظر للغرع خوفا من التبعة من الورثة ان كان موروئيم قد مات فانزل وکیل 
وصار الح ې فی جمون على الدافع الى الوکیل فأما من طريق الحكم فللوكيل المطالبة وللا خر 
الدفع اليه فان أحمد قد نص في رواية حرب اذا وكله في المد وغاب استوفاه الوكيل وهو أبلع من 
هذا كوه يدرأً بالشبهات الكن هذا احتياط حسن وتبرئة افرع ظاحراً وباطناً وازالة لابعة عنه وني 
هذه الرواة دللل على أن ال وکیل انعزل ٤وت‏ الموکل وان ل موه لانه اختار أن لا يدفع الى 
الوکیل خوفا من ان يون الموكل قد مات وا تقل الى الور؟ة وعجوز أن يكون اختار هذا اثلا يكون 
القاضي من رى أن الوكيل بنعزل بالموت فيحکم عليه بالمزل به وفیپا دلبل على جواز تراخي القبول 
عن الامجاب لانه وکله في قبض احق وم عام وم پکن حاضرا فيقبل وفیپا د ليل على صحة التوكل 
بغير لفظ النوكل وقد نقل جعفر بن مد في رجل قال ارج-ل بع وي لس شيء حت قول قد 
وكلنك وھذا سپو من النافل ا الیل على جو از اول ر نظ ات وکیل هو ا اناما 


ا رکه الاحتیاط والاشپاد رضا منه ما فمل که ا لوأذن له في القضاء نير 
اشہاد فلا ضمان‌عایهلان صر بح قو له بقدم على مانقتضيه دلالة الحال وكذلك إن أشهد على القصاءعد ولا 
فانوا أوغاوافلاضان عليه لمدم تفر بطه» وإن أشہد من حتاف في بوت الحق پشپادنه كشاهد واحد 
أو رجلاوامرأتین فېل پیا من‌الضان مخرج على روایتین فان اختلف‌الوکیل والموکل فقال قضیت‌الدرن د 
بحضرتاث فأنكر الموكل ذلك أوقال أذات لي في قضائه بغير نة فأفسكر الموكل أو قال أشہدت على 
القضاء شود انوا فأنكر ا!وكل فالقول قولهلان الاصل معه 

( فصل ) قالالمصنف رحه‌اللة (والوکیل أمین‌لاضان عليه فما تلف في بده بغیر تفر بط) سواه کان 
مجمل أولا لاله أمينأشبه المودع ومتیاختلفا في تعدي الوكيل أوتفربطه فيا لفظ أومخالفته مر موكله 
مثل أن يدعي أ نك حلت على الدابة فوق طافتما أو حلت عليما شيثاً لنفسك أوفرطت في حفظاأو لست 
الوب أوأمرتك برد ا مال فلم ت#ءل ونحو ذلك فالقول قول الوكيل مع ينه لاله أمين وهذا ما تعذر 
إقامة اليينة عليه فلا يكف ذلك كالمو دع ولاه منكرلايدعى عليه والقول قول ال كرء وكذلك إنادعى 
الوکیل الناف فا نکر الموکل فالقول قول الوکیل مح مینه ا ذکر نا وهکذا حک من کان في ده شيء 
ليره على سبيل الامانة كالاب والوصي وأمين الحا والشسريك والمضارب والمر تمن والمستأجر لاه لو 
كاف ذلك مع تعذره لامتنع الاس من الدخول في الا مانات مع دعوى الحاجة اليما وذاك ضرروقال 


1 


r4۸‏ التوكيل في طلاق الزوجة وأحكامه (المغني‌والشر حالگي). 
مسثلة ‏ قال ( واذا وکله في طلاق زوجته فېو ف بده حتی ن فسخ اوبطاً) 
وجل ذلك أن الوكالة اذا وقعت مطافة غير مؤفتة ملاك النصرف أبدا ما ل تنفسخ الوكالة وفسخ الوكالة 
أن يقولقد فسخ الوكالة أو أ بطلتها أونقضتبا أوءز انك أوصرفتك عنها وأزلتك عنما أو يناه عن 
فعل ماأمره به أو وكله فيه وما أشبههذا من الا لفاظ المقتضية عزله أو الردية معناه أو يعزل الوكيل 
نفسه أو يوجد ما بقتضي فسخہا حکا على ما قد ذکر ٤او‏ زول ملك عا قد وكلهفي التصرف فيه أو 
يوجد ما يدل على الرجو ع عن الوكالة فاذا وكله في طلاق امراته ع وطمما | نفسيخت‌الوكالةلان ذلك 
یدل على رغبته فیا واختیاره‌ امسا کپاوكذلك ان وطثہا بعدطلاقاطلاقار جعیا کان ار تجاعپاهافاذااقتضی 
رجمپا بعد طلاقپا فلا ن بقتضي استبقاءها على نکاحپاومنع طلاقا أولى وان باشرهادون الفر ج أو 
قباپا أو فمل -ياماعحرم على غر الزو ج فمل تفسخ الوكالة في الطلاق #حتمل وجهين اء على الحلاف 
في حصول الرجعة به وان وکله في بيع عبد ثم أعتقه أو بإعه ببعاً صحيحا أو كاتبه أو د رها نفسخت 
الوكالة لاله بزوال ملك لا قى له إذن في اتصرف فا لااك وفي الكنابة والندير على احدى 
الروايتين م ببق علا لايع » وعلى‌الروابة الاخرى تصرف فيه بذلك يدل على اه قصداار جو ع عن بيعه 
وإن بإعه يما فاسداً م تبطل الوكالة لان ماسكهف المبدم بزل » ذكره‌ان النذر . 


القاضي إلا أنيدعي الفا بامر ظاهر كالريق والهب فعلية إقامة الينة على وجود هذا الامر في تلك 
ااحية م بكون القول قوله في تلفابه وهذا قول الشافمي لان وجود الامر الظاحر مالا نى فلا يتمذر 
إقامة البينة عايه ومتى ثبت التاف في بده من‌غیں تمده ما لقبول قوله |واقرار م وکله أوتبينه‌فلاضان 
عليه سواء تلف المتاع الذي أمر ببيعه أوبإغه وض ننه فتاف امن سواء كان بجملأوغيره لا نهناثب 
اماك في اليد والتصرف فلملاك في يده كالملاك قي يد امالك وجرى رى المودع والمضارب وشمها 
فان تمدىأوفرط ضمن وكذلك ساثر الامناء ولو باع الوكيل ساعة وققض ہا فتاف فيبده من غير 
تعد واستحق المييع رجع المشترى إلمن على الموكل دون الوكيل لان الميسع له فاارجوعبالميدة عليه 
کا لو باع بنفسه 

ل( مسثلة ) (وإن قال بعت الثوبوقبضت العنفتاف فالقول فوله) إذا اختاف ال وکل والوکل ف 
التصرف فيقول الوكيل بعت الثوب وقبضت امن فين-كر الموكل ذلك أو بقول بعت وم تقض شيثاً 
فالقول قول الوكيل ذكره ابن حامد وهو قول أعحاب !لرأي لاله عاك البع والقبض فقبل قوله 
فیا کایقبل قول ولي الرأة الجبرة علىالكاح في بز وما وحتل أنلايقبل قوله وهذا أحد القولين 
لاصحاب الشافعي لاه بقر بحق لفیره على موکله 5 غ بقبل کالو افر بدبن عليه فان وکله في شراء عبد 
فاشتراه واختلفا في قدر مااشتراه بهفقال اشتريته با اف قالبل بخسمائةفا لقول قول الوكللا 


( انى والشرحالكير ) شراء الوکیل غر ما وکل في شرائه واحکاءه ۹ 
لإمسثلة € قال ( ومن وکل فی‌نمر اء ثيءفاشتری ذیره‌کانالا مرعخیراف‌قبول‌الشر اء 
فان ۾ قبل ازم الو كيل الا أن بكون اشتراه بمين المال فيبطل الشراء ) 


وحماته أن الوکیل في الشراء ذا خالف موکله فاشتری غبر ماوکل في شراثه مثل أن بوکله في 
شراء عبد فيشتري جاربة م خل من أن یکون اشتراه في ذمته أو بمین امال فان کان اشتراه في ذهته 
م نقد #نه فالشراء صحيح » لانه إا أشترى شن في ذءته و لبس ذلك ما-كالديره وقال أصحاب الشافمي 
چ في أحد الوجين لاله عقده على أله للموكل وم یأذن‌فیه فل بصح کا واشتری بین ماله 

ولنا أله ام يتصرف في ملك غيره فصح کا لو لم ينوه لغيره » إذا ثبت هذا فمن امد روايتان 
( إحداها ) الشراء لازم للمشتري وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي لانه اشترى في ذمته بغي إذن 
غیره فکان الشراء له کا لولم ينو غيره ( والرواةالثانية) بقف على أجازة الموكل فان أجازه لزمه لاله 
اشتری له وقد أجازه فازمه کا لو اشتری باذنه > ون م مجزه ازم الوكیل لاله لاعجوز أن بازم الموكل 
لانه م باذن في شراثه وازم الو کیل لان الشراء صدر منه ولم بت لغیره فبثبت في حقه 6 لواشتراه 
نفسه وحکذا الک فيکل من اشتری شيثاً في ذمته لغیره بغیر اذه سواء کان وکيلاللذيقسدالشر اه 
ولم یکن وکیلا له » فاما إن اشتری بین الال مش أن يقول إعني الارية هذه الدنانیر أو باع مال 
غیره بغیر اذه فا لصحیح من المذعب ان ايع باطل وهو مڏذهب ب الشافعي وفيه روا ةأ خرى أله صحيح 


جج 


وقال القاضى القول قول الوكل الا أنيكون عن له الشراء با ادعاه فقال اشترلي عبدا بالف فادعن 
الوكيل أنه اشتراه بها فالقول قول الوكيل إذاً وإلا فالقول قول الموكل لان من كان القول قوله في 
أصل شىء كان القول قو له في صفته ولاشافعي قولان كهذن الوجهين» وقال أو حنيفة إن كان الشراء 
في الذمة فالقول‌قول الم وکل لانه غارم کو نه مطالبا لمن وان اشتری بین الال فالقولقول الول 
الكونه الغارم فانه مطالبه برد ما زاد على خسماثة 

ولا انما اختلفاني تصرف "و کیل فکان‌القول قوله کا لواختلفا في البیع ولا نه وکیل ف الشراء فکان 
القول قوله في قدر من المشترى كا لمضارب وكا لو قال له اشتر أف عند القاضي 

( مسل ) (وان حلفا في‌رده الی‌ا وکل فالقول قوله ان کان متطوعاً و إِن‌کان ممل فمل وجپین) 

ذا اختلفا في‌الر د فادعاه الوکیل وأ نکره‌الموکل فان کان بغیر جمل فالقول قول‌الوکیل لانەقیض 
الال تفع مالک فکان القول قولهکالمودع وان کان مجمل ففیه‌وجپان ( أحدها) أن‌القول قوله علاول 
( والثاني ) لابقبل قوله لا نه قېض الال لنفع نفسه فل قبل قوله في الرد کااستعير وسواء حلفا في 
رد المان أو رد ثمنپا . 

( المي الشرحوالكير) (۲*) «الجزء الحاس» 


___ فروع في‌شراء الوکیل غیر ما وکل في شراله (امنیوالعر الگ‎ û 
ويقف علي اجازة الالك فان ام زه بطل وإن أجازه صح لجديث عروة بن المد انه بإع مالم بوذن له‎ 
في بیعه فأفره عليه انى ۳ ودا له ولانه تصرف له بخیر فصح ووقف على الاجازة كالوصيةبالزاد‎ 
على الثلث » ووجه الرواة الاولى أنه عقد على مال من لم بأذن له في المقد فل بص ح‌کالو إعمالالصي‎ 
¢ المراهق ˆ م بلغ فأجازه ولان اني ی قال كم نحزام 9ع ما لیس عندك »به ني مالم علاك‎ 
وأما حديث عروة فانه محتمل انه كان وكيلا مطلقاً بدلیل أنه باع وسل المبيع واخ ننه و ليسذلك‎ 
جار زا انم يؤذن فيه اتفاقا ا ومتی حکنا ببطلان الببع فاعترف له الماقد معه ببطلان اليح او ت‎ 
ذلك بميشة فعليه رد ما أخذه» وإن لم يعرف بذلك ولا قامت به نة ة حاف الماقدو لم بازمه رد شيء‎ 
لان الاصل ان تصرف الا نسان لنفسه فلا بصدق على غبره فا بطل عقده وإنادعى البائع أنه باع‎ 
مال غبره بغیر أذ نه فالقول قول شري لا ذ کرناه» ولو قال المشري إنك بعت مال غيرك غير أذنه‎ 
فأنكر الباشع ذاك وقال بل بعت ماي أوقال بست مال موكلي باذنه فالقول قول أيضاً » وإن اتفق‎ 
اباشع والمشري على ما بطل البح وقال الموکل بل ایح صحیح فاافول قوله مع میله ولا پازمه‎ 
. رد ما أخذه من الموض‎ 

( فصل ) ون وکله في أن زو ج له امرأًة فزوج له غيرها او تزوج له بير اذنه فالمقد فاسد 
بكل حال في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافمي لان من شرطصحةالنکاح ذ كر الزو اذا كان 


( ممل ) ( وكذلك مخرج في الاجير والمرمن ) 

وج1 ذلك ان الامناء عى ضريين (أحدها) من قبض الال لثفم مالكه لا غر كالودع والوکل 
بير جمل فيقبل قوطمم في الرد لانه لو لم يقل قوطم لامتنع الناس من قبول حذه‌الامانة فبلحق‌الناس 
الضرر ( الثااي ) ينتقع بقبض الامانة كالوكيل بجعل والمضارب والاجي المشترك والمستأ<ر وال راهن 
ففیہم وجہان ذ رها ابوا لطاب ( أحدها ) لا بقبل قول مرن والضارب في الرد لان احمد زص 
عليه في ااضارب في روابة این منصور ولان من قېض الال اتفم تسه لا قبل قوله في الرد کالستییر 
ولو أنكر الوكل قبض الال م ڈٍ ت ذلك ببينة او اعتراف فادعى الرد أو اتف م بقبل قوله لان 
جناته قد ثبتت مبحده ءفان اقام نة ة ا أدعاه من الرد أو اف٠‏ م تقبل يشته في أحد الو جپین لا نه 
کذہا جحد قان قوله قبضت يتضمن أنه لم برد شي شيشا ( والتاي ) قبل لانه يدعي الرد والتلف قبل 
وجود خانته فان کان جحوده أنك لانستحق علي شيا أو مالك عندي يه سمع قوله مم ينه لان 
جوابه لايكذب ذلك فانه إذا کان ن فد تاف أ . رد فلو س له عنده شىء فلا تاي بین القو لين الا أن 
يدعي انه رده أو تف بمد قوله مالك عندي شيء ء فلا سمح قوله لوت کذبه وخا ته 

(امسثة) ( فان قال أذنت لي في اليم نسيثة وفي الشراء بخمسه فأ نكره فعلى وجهین ) 

وجل ذلك أ نها متاخلا في صفة الوكالةفقال و كاتك في بيع هذا المبدقال بل في بيع حذه ا لإاربةأوقال 


(المغني والشرحالكير) ملك الوكيللاتصرف الذي بقتضيه اذن الموکل نطفا اوعرفا_ ۲۵۹۱ __ 
بغر إذنه ل بقع له ولا لاوكيل لان المقصود أعيان اازرجین لاف الييع فانه جوز أن بشري ل من 
غير لسمدة المشتري له فافىرقا ء واأرواية الثانية يصح الاکاح وبفف على أجازة ازوج له فان آجازه 
صح وإلا بطل وهذا مذهب أي حنيفة والقولفره كالقول ي اليسع على مانقدم 
( فصل ) قال الفاضي إذا قال ارجل اشر لي بدينى عليك طعاءاً لم يصح ولو قال اسلف ني ألفا 
من مالك في کر طمام ففعدل لم بصح لانه لامجوز أن بشتري الااسان اه ما علکه غيره »> وان قال 
اشر لي في ذمتك أو قال تساف لي ألفاً ني كر طمام واقض الثن ءني من مالك أومن الدبن الذي لي 
عليك صح لانه إذا اشرى في الذمة حصل الشراء للموكل والمن عليه فاذا قضاه من الدين الذي عليه. 
فقدد فع الدرن إلى من أمر ء صاحب الدرن بد فمهاليه و إن قضاه من ماله عن دين الساف لذي عليه صارقر ضا عليه. 
( فصل )ولا ملك الوكيل من التصرفإلا ما بقتضيه إذنم كله من جةالنطق أومن جېةالءرفلان 
تصرفه بالاذن‌فاخنص مااذن فيهو الاذن مرف بالنطق تارةو با لمرف أ خرىءولو وكل رجلا في‌النه رفني 
زمن مقید لم 4لت التصرف قبله ولا بمده لا نه لر يتناو له اذ نه مطلقاً ولاعرفالا نه قد ,ۇر النصرف فی‌زمن ا لاجة 
اليه د ون غ بره وهمذا لماعي ن الله تعالى لاد ته وقتا مز قد ماعابه لاتا خر هاعنه فاوقالله یع ثوب غدال مز یمه 
ال :وم ولا بعدغد وان‌عین له اکان وکان‌تعاق به غرض لان يامرة بیع “و به في سوقوكان ذلكالسوق 
معر و فاجودة االقد أو کک اوحله او بصلاح ال أوعودة بنا !وکل ویم تقږدالاذن په لانهقد 


في مه نقد آقال بل اسه ت أو فال وکا :كفي شمراءعبدقال بل ي‌شراء أمةأوفال لو رلك فاا شراء بعشرة 
قال بل خمسة فة ال القاذي في الجردالة ول قول اا وك وهو قول أهحاب‌الرأيو الث انمي وابن‌المنذر»وقال 
أبوا لطاب اذا قال أذنت لك في اليم نقداً وفي الشراء مخمسة قال بل أذذت لي في البيم ناء وفي 
الشراء بعشرة فالقول قول الوكيل نص عليه أحمد واختاره القاضي والتعليق الكبير في المضاربة لان 
أمين في التصرف فكان القول قو له في صفته كالاط إذا فال أذنت لي في تفصيله قباء فال بل قيا 
وح ک عن مالك أن أدركت السامة فالقول قول ااوكل وان فاتت فالقول قول ال وکیل انیا اذا فاتت 
لزم الوكل الضان والاد عد حلاف ما اذاكا نت موجودة» والقولالاول ضح لوجپین (أحدها) 
ما اختلا في التوکول الذي یدعیه الموکل فکان القول قول من فيه کا لو ام يقر الموکل بتوکیله في 
غبره (دالالي) أا اختلفا في صفة قول الموكل ذكان الةول قوله في صفة كلاه كا لواختلف‌الزوجان 
في صفة الطااق» على هذا اذا قال اشتريتلك هذه الارية بإاذنك فقال ما اذات‌الا في شراء غيرها 
أو قال اترتا لك بألفين ففال ٠ا‏ أذنت لك في شراثما الا باً لفت فالقول قول الموكل وعليه اليمين 
فادا حاف برىء» من الشسراء» م لاخاو إمان يكون الشمراء بعين الال أو في الذمة فان كان بين المال 
فاليم بالل ورد الارة على البائع ان اعترف بذلك وان کذبه قي ان.ااشراء ليره أو ال غیره بقیر 
اذنه نالةول قول الالح لان الظادر ان ما في پد الانان له فان ادعي الول علمه بذلك حاف أ نه 


۲۵١‏ _فروع في الامور إلتى لا علك الو كيل المقد عيبا (المغنيوالشرح الكير) 
نص‌عی آمرله فيه غرض فل جز شويته وان ان هو وغیره شښواء قى الدرض ان به وجاز له 
اليح في‌غیره لمساواته النصوص عايه في‌ااغرض فكان انصصه ع حدما .إذا يالا خر کالواستاجر 
أواستعار أرضالزراعةشیء کان إذنانيزراعة ثل قادو نە ولو اشتری عقاراکان له ان سکنه مثله ولو نذر 
صلاة أواعتكافا في مسجد جاز الاعتكاف والصلاة في غير ه»وسواء قدر له الأول يقدره وان عين له 
المشتري فقال بعه فلات ملك بیعه ليره بفیرخلاف علمناه سواء قدرله المن أو مبقدره لانه قد پکون 

له غرض في ملک إیاه‌دون غیره الا نیم الوكيل بقرية أوصرع انه لاغرض له في عينامشتري 
(فصل) وان وکله في عقدفاسد م لک لان‌الله تمالی خبأذن فيه لان الموکل لاعلک فال وکیل أولى 
ولاإعلك الصحيح لان الموكل م يأذن فيه وبهذا قال ااشافعي وقالاأً بوحنبفة ,ملك الصحيح لانه اذا أذن 
في‌الفاسد فالصحيح أولى . ولا انه أذنله قي حرم فل لك الملال بهذا الاذن كالو أذن في شراء خر 

وختزیر لم بلك شراءالیلوالفم 

(فصل) وان وکله في يع عبدأوحيوان أوعقارونحوه أوشرا ئه لم بماكالعقد على بعضه لان الت وکیل 
تناول جیعه وفي‌التبمیض اضر اربالوکل وتشقیص للکه ولم أذن فیه» وان وکله في بیع عببداٌوشر اهم ملك 
العقد عيهم حم واحدة»واحداواحدالا نالاذنيتناول المقدعليهم جلة والعرف في بيعم شرام العقد 


لامر أنه اشتراء مال موكله لانه حاف على نفي قعل غبره فاذا حاف مضى اليم وعلى الوكل غرامة 
المن موكله ودفع الفن الى البائ وتبتى الجارية في يده لاحل له لهه إن كان صادقاً فهي للموکل وان 
کان كاذ في الباع »فان راد استحلاهما اشتراها عن هي له في الباطن فان امتنع من بيعه إيإها 
رفم الام إلى الجا ليرفق به لييعه إباها ليثبت الملك له ظاهرا وباطنا ورصير ما ثبت له فيذمته 
#نأقصاصا لن الذي أخذمنه إلا خرظلماً فان امتنع الا خر من البيع لم حبرعليه لانهعقد مراضاةءفان 
قال له ان كانڻ الارية ليفقد بتكا أوقال الموكل ان كنت أذنت لك في شراثها بألفين فةد بسكا 
فيه وجهان (أحدها) لايصح وهو قول القاضي وبض الشافعية لاله بيع »ماق على شرط (والثاي) 
بصح لان هذا أمر واقع پعلمان وجوده فلا بصح .له شرطا ک) لو قال ان كانت هذه الجارية جارية. 
فقد بستكا وکذلك کل شر:1 علا وجوده فانه لاوجب وقوف الیبع ولاشکافیه»وان کان الوکیل اشتر 

في الذمة ثم نقد العن صح الشراء وازم الوكيل في الظاهر فأما في الباطن فان كان كاذ فى دءواه 
فالٰباریة وکل فاذا اراد احلاما توصل الى شرائپا من کا ذکر نا وکل موضع كانت للموکل في الباطن 
وامتنع من یما لل وکیل فقد حصات يبد ال وکل وهي !لموکل وني ذ.ته نهان الو کیل اقرب الو جوه انيأذن ‏ 
للحا ک فی بعپا ووفية حقه من نها فان کانت لاوکیل ففد يعت باذنه ون کانت لاموکل فقد باعپا 
الحا ف إيفاء درن امتلع المدبن من وفاله وقد فيل غير ماذكرتا وهذا قرب إن شاء الله تمالي 


( الى والشرح الكبير ) فروع فی‌النوکیل في الشراء ro‏ 
عل واحدواحد ولاضرر في جم ولا افرادم وإنقال اشترلي عبيداً صفاة واحدة أو واجداوأحدا 
اوش لمغز خالفته لان تنصيصه علىذلك بدل علی‌غرضه فبه فلریتناول اذنه سواه »وان قال اشتر لي 
عبدین صفقة قاشتری عبدین لاانین مشا رکین پنہما من وکیاہما اومن أً حدها بإذن‌الاً خرجازوان‌کان 
لكل واحد منما عبد مفرد فاشتر اها من الما كين بانأوجا له الييع فيمء) وقبل ذلك منهما بافظ واحد 
فقال القاضي لايازم الموكل وحو مذهب الشافعي لان عقد الواحد مم الاين عقدان ومحتمل أنبازمه 
لان القبول حوالشراء وهومتحد والفرض‌لاختاف» وان اشتراها من وکیلہما وعین شمن کل واحدمنپما 
ثل أن قول بتك هذڏين العبدين هذا عاثة وهذا ماثتین فقال قبات احتل اها وجهين وان يمين 
من کل واحد منہما لم يصح البیع في أحد الوجبین لان من کل واج د منہما هول » ومحتمل أن 
بصح وبقسط الئمن على قدر قیمتما 

(فصل)فان دفع اليه درام وقالاشر لي بېذه عدا کان له آنه شتر به بعنپا وني الذمة لان‌الشراء بقع 
على هذين الو جين فاذا أطلق ال وکال کان له فعل‌ماشاء منهما وان‌قال اشتر بسنا فاشتراه فيذمته م نقدها 
لم یزم وکل لانه اإذاتمينالمن انفسخ العقد بتلفه أوكونه مغصوبا وام بلزمه من فيذمته وهذا غرض 
لموكل فلإ بز خا لفته »بقع الشر 1 ء لاوکیل وحل بقف علیاجازۃ الوکل؟ على روارتین وان قالاد شترلي 
فيذمتك وانقد هذه الدرام ثمنافاشتراه بعینها فقال أ صا بنا بازم الم وکل لانه اُذن له فی‌عقد بازمه په 
اشن مع بقاء الدرام وت لمفبا فكان إذنا في عبد لايازمه الثمن الام بقاثپا وسحتمل أن لابصح لان قد 
وان اشتراها ال وکیل من‌الا > ماله على الموکل جاز لانه قاج مقام الموکل ذلك أشبه مالواشترىمنه 

(فضل) ولو وکله في یع عبد فباعه نسيثة فقال الموكل ما أذنت في بيعه الا نقداً فصدقه‌الوکل 
والمشري فسد ابيع وله مطالبة من شاء منهنا بالمبد إن كان بايا با وبقیمته ان تاف فان أخذ القيمة 

من الوکيل رج على المدري ا لان التاف في بده فاستقر الضان عليه وان أأخذها من المشري لم 
يرجم بالقان على أُحد ءوان کذباه وادعا أنه اُذن في اليسع نسيئة غعلى قول القاضي حاف الموكل 
درج فی این إن كانت قاعة وان كانت تالفة رجع المشتري على الوكيل بالثن اني أخذه مله 

لاه لم سل له اشع وان ضمن ضمن الوكيل لم برجع على المشري في الال لانه بقر بصحة اليع وتأجيل 
المن وان الباثع ظلمه ار جوع عليه وأ أا بستحق المطالية بالعن بعد الاجل فاذا حل الاجلرجم 
الوكيل على المشتري بأل الامرين من الفيمة أو الفن المسمى لان القيمة ان كانت أقل ها غرم | كاز 
منھا فل برجم با کار ما غرم ون کان الفن فل فا لوکیل ممترف للمشتري أب لا بستحق علبه أ کازمنه 
وان‌الموکل ظامه بأخذ الزائد عی‌اشمن فلا پرچع علیالمشتری بہا ظړ به الموکل وان که أحدهادون 
الا خر فله الرجوع علىالمصدق بغیر یمین ومحافف عى المكذب ويرجم لجسب ماذ کر ناء هذا آن 
اعرف ا ا و یمین آنه لایع کون 
وکپلا ولابرجم عليه بٿيءَ 


) ان مالا مجوز لاوكيل خا لفة الموکل فيه ( المغنى والشر ح انكر‎ ro 


کون غرض في‌الشراء بني عنما لكو نها فيماشبة لاحب أن ,شتري بها أوحب وقوع المقد على وجه 
لابنفسخ بتلفہا ولا بطل بتحزبپا هذا غرض صحیح فلاجوز تفوبتهعلیه کالم جز تفویت غرضه في 
الصورة الاولى ومذهب الشافمي في هذا كله كٽحو ماذ كرناه 
(فصل) وانعين له الشراء بنقدأوحالا للج زعا لفته وان أذن له في‌النسيئة والبيع بأي نقدشاء جاز 
وان أطلق لمع إلاحالا بنقدالبلدلا الاصل في البيع الول واطلاق النقد,نصرف الى نقد البلد وذا 
لو باع عبده بعثمرة درام وأطلق حل على الول قد البلد وان کان في‌البلد نقد'ن باع باغابهما فان 
تساويا باع بماشاءمنهما و بهذاقال الشافمي »وال أأبوحنيفةوصاحباه له البيع نساء لانه معتاد فاشبهة الال 
ويتخرج لنامثل ذلك بناء على الرواية في ااضارب وقدذ كر ناهارالاول أولى لانه لوأطلق البيع حلعلى 
الحو لفكذلكاذا أطاق اوكالة فيه ولانسل تسماوي العادةفيم»ا فان بيع ا لمالا كز » وبغارق‌المضاربة 
اوجبين (احدها)انالمقصود من‌المضار بةالر .ع لادفع الحاجة بالمن ف الال وقديكون المقصود ف ‌الوكالة 
دفع حاجة ناجزة تفوت بأخير الثمن(الثاي) ان استيفاء الفن في المضاربة على المضارب فبعود ضرر 
اتير في التقاضي عليه وهنا بخلافه فلا يرضى به الموكل ولان الضرر في توى الن على اللضارب 
لانه حسب من الرح الكون الر.ح وقابة لرأس الال وحينا يعود على الموكل فانقطع الالحاق 
(فصل) إذا وكله في يع سامة نسيثة فباءها تقداً بدون مما لسبئة. أو بدون ما عينه له لم بثفذ 
عه لانه خالف لوكله لانه رضي بشن النسيئة دون النقدءوان باعما نقداً ما تساوي نسيثة أو عين له 


(فصل) اذاقبضال وکیل ىن المبیع فهوامانة في بده لایازمه تسلومه قبل طابه ولایضنه بأخیره 
لانه رضي بکوه في بده فان طابه فأ خر رده مع امکاه فتلف ضمته وان وعده رده ثم ادعی إلى 
کنت رددته قبل طلبه او اه کان تلف لم.يقبل قو له لابه مکذب لفسه بوعده رده فازصدتهالموکل 
اری»ء فا ن كذ به فالقول قول اموكل فان أقام بنة بذاك قبات في أحد الوجهين لانه برا بتصديق 
الموكل فكذلك اذا قامت له بينة لان البينة إحدى الحجتين فبرىء ہا کالاقرار واثالی لایقبل لانه 
کن بوعده ادقع : حلاف .' اذا صدقه اانه قر براءته فل بق له مناز ع٤‏ وان لم بعده برده لکن 
او مطله مع أمکانه م ادع الرد أو تاف م ,قبل قوله الا بينة لان صار باع خارجاً ن حال 
الامانة وتسعع بيه لا نه لم کنبا 

لامسثة) ( وان فال اذنت لي ان اتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأ نكر فالقول قول 
التکر بفیر مین وهل بازم الوكيل نصف الضداق ۴ على و جهین ) ) 

وجل ذلك أن الوكيل واموكل اذا اختلفا في أد.ل الوكالة ففال وكاتني فا نكر الموكل فالقول 
فوله لان الاصل عدم الوكالة وم بثبت أنه أمينه فيقبل قوله عايه ولو قال وكلتك ودفعت اليك مالا 
فأ نکر الوکیل ذلك کله آو اعترف بالتوکیل وانکر دفع امال اليه فالفول قوله ذلك ولو قال رجل 


(المضي والشرح الكير ) حكماإذا وكله فى الشراء نقداً فاشترىاسيثة بأ ك من‌النقد ۲٠١ ٠‏ 
نها فباعا به نقداً فقال القاضي بصح لانه زاده خیراً فکان مأذوناً فيه ءرفاً فأشبه مالو وکله قي یما 
مشر فباعہا با ك منم ومحتمل أن بنظر فيه فان م يكن له غرض ف النسيثة صح ون کان فما غرض 
نحو ان يكون العن ما بستضر محفظه في المال أو حاف عليه من التاف أو المتغلبين أو بتغير عن حا له 
الى وقت الماول فو کن لم یژذن له لان حکم ا ملول لابتناول المسکوت عنهلا[ذا عړأنه في الماحة 
كالنطوق أو أ كث فيكون الح فيه ثاجاً بطريق التنبيه أو الماثلة ومتى كان في النطوق به غرض 
ختص به ل جز تفوبته ولاثبو ت ال .كم في غيره وقد ذ كر القاضي نحو هذا في موضع آً اخر 

( فصل ) وإن وكله في الشراء شمن نقداً فاشتراه لسيثة بأ كث من أمن‌النقدلم بقع للموكلء وإن 
اشزاه سيئة نه نقداً أو عا عيله له فهي كالتي قبابا ويصح للموكل في قول القاضي ءوعلى ماذكرنا 
ينظر في ذلك فان كان فيه ضرر بحو أن بستضر ييقاء ان معه وحو:ذلك لم جز كفولنا في التي قباپا. 
ولاصحاب الشافمي في صحة الشراء وجان 

( فصل ) ولیس له أن بسع بدون من الئل أو دون ماقدره له ولا بشري بأ کازمن ن ‌الثل 
أو أ کڻ عا قدر له وہذا قال الشافعي وأو بوسف ومد » وقال أو حنيفة ة إذاأطلق الوكالةفي البييع 
فه ابيع باي ن کان لان لفظه في الاذن مطلق فيجب مله علي اطلاقه 

ونا أنه نوكيل مطلق في عقد معاوضة فاقنضى من الثل ئالشراء فانه وافق عليه وماذ كرهبنتقض 
2 نان ا بأفل من نهن SS‏ غا بن ٣‏ وء أو بدون 


لاخر وكاشني ان ا لك فلانة فضا واداعت آفراء EO‏ قوله نص عايه 
أحد فقال ان أقام اليينة والا فلا يازم الا خر عقد النكاح قال أحد ولا يستحاف قال القاضي لان 
الوكيل يدعي حقا لفيره ءفأما ان ادعته المرأة فينبني أن پستحاف لاا تدعي الصداق في ذمته فاذا 
حاف لم يازمه الصداق وم ازم الوکيل منه شي لان دعوى الرأة على الموكل وحقوق المقندلا 
ا أن الوكيل بازمه نصف الصداق لان الوكل في 
ال راء ضامن لشن ولبائع مطالبته کذا هونا ولانه فرط حبث لم بشېد على الزوج بالمقد والصداق 
والاول أولى ما ذ كرناه » ويفارق الشراء لان المن مقصود البائع والمادة نسجيله وأخذه من المتولي 
لاشراء والنكاح شنالفه ني هذا کله »فان کان الوکل ضمن المهر فليا الر جو ع عليه ښصفه لانه ضمنه 
ااوكل وهو مقر بأنه في ذمته ومذ قال أبو حنيفة وأ بو يوسف رالشافعي وقال جد بن الحسن ا 
الوکل الصداق لان الفرقة لم تقع بانكاره فركون ثا با في الباطن فيجب جيمه 

ولنا أنه ملك الطلاق فاذا نكر فقد أقر بتحرعما عليه فصار منزلة أبقاعه لا حرم به قال أحد . 
ولاییزوج المرأة حتی بطلق لعله کون کاذبا في |نکاره » وظاهر هذا حرم نکاحپا قبل طلاقپا لاما 


“0 الييع بأ كاز من المن الذي عينه اللوكل ( ا لمغىوالشرح الكبيد ) 
وعن احد أن الع جاثز دون الشراء ويضمن الوكيل انقص لان من صح بعه بشن الئل صح بدو نه 
كالمربض » فعلى هذه الرواة يكون اليبعم صحيحاً وعلى الوكيل طن النقص وفي قدر «وجپان(ا حدها) 
مابین عن المثل وما باعه به ( والثاني ) ماپبن ما پټغابن الناس به وما لا پتغابن الناس به لان مايتغابن 
الاس به س ببعه به ولا ضان عليه والاول اتس لانه م يۇذ ژذن لاوکيل في هذا اليم فأشبه e‏ 
الاجني ولو اُذن له في البيع لم يکن عليه ضان فأشبه الشراء» وکال تصرف کان الوكيل مالفا فيه 
لموکله که فه ح تصرف الاجني علی‌ماذ کر في موضعه إن‌شاءالة»واما مابتغان الئاس به عادةشعفو 
عنه اذا لم پکن‌الموکل قدر له العن‌لان مابتغاین الناس به بعد ن‌المثل ولا..بمکن‌النحرز عه» ولو حضر 
من يزيد على يمن الثل لم مجز أن بيع بشن الثل لان عليه الاحتياط وطاب‌الحظ لموكله وان باع شن 
المثل ضر من ,زيد في مدة الخيار لم بازمه فسخ العقد في الصحيح لان الزيادة منوع مما ٠هي‏ عنما 
فلا ازم الرجوع الها ولان المزايد قد لا ينبت على الزيادة فلا يازم الفسنخ بالك ويجتمل أن يلزمه 
ذلك لاما زيادة في العن أمكن #صياما فأشبه مالو أجاز به قبل البيع والنهي بتوجه إل الذي زاد لا إلى 
الوكيل فأشبه من جاء ته الزيادة قبل البيع وبعد الاتفاق عليه . 

( فصل ) ومن و كل في بيع عبد بائة فباعه با كث منها صح سواء كانت الزيادة كثيرة أو ليل 
لانه باع بالأذون فيه وزاد زيادة انفعه ولا تضره وسواء كانت الزيادة من جنس الثن المأمور به أو 
من غير جنسه مثلأن رذن في بيعه بمائة درم فيبيعه بمائة درم ود يار أو ثوب وقالأصحاب الشافمي 
لا يصح بيه باثة ووب في آحد الوجپن لانه من غير جنس الاان 


س e e r r‏ س چ ب 


معترفة a‏ أ زوجة له فيۇخذ باقرارها » وانکاره لیس بطلاق »وهل ازم الرکل. لاا ۴ف احمالان 
(أحدها) لابازم لانه م بشت في حقه ذکاح ولو ثبت لم بکلف الطلاق ومحتمل ان پازمه لازا 
الاحمال وازالة الضرر عنهاإا لا ضرر عليه فيه فأشبه اللكاح الفاسد»ولو مات أحدها لم برثه الا خر 
لانه مم ثبت صداقپا فترث وهو ینکر أا زوجته فلا پرنُپاء ولوادعی أن فلانا الغائب وکیل في تزوج 
امرأة فزوجما له م مات الفائب لم ترثه المرأة الا بتصديق الورثة أو يثبت ببينة » وان أقر الموكل 
بالنوكيل في ازوج وأنكر أن کون زوج له فان القول قول الوكيل فيه فينبت ازوج هنا وقال 
القاضي لا ثبت وهو قول أبى حنيفة لانه لا تعذر اقامة اليينة عليه لكونه لا ينمقد الا بها وذكر أن 
أحد نص عليه وأشار الى نصه فما اذا أ نكر الموكل الوكالة من أصابا 

وانا نها اختلفا في فعل الوآیل ما امه به فکان القول قوله کا لو وکله في یم ثوب فادعی 
پيعه أو في شرآه عبد بالف فادعی أنه اشتراه به وما ذ کره القاضي من نص أحد عليه ف اذا 
أ نكرالموكل الوكالة فليس بنص حبنا لاختلاف أحكام الصورتين وتبانهما فلا يكون النص في أحداها 
نصا فی الا خر وما ذ کره من المنی لا أصل له فلا بعول عليه 


(الغىوالشرح اللكير ) فروع في تصرفات الوكيل الخالفة لاذنالموكل To\‏ 

ول ا .زيادة تنفعه ولا تضره شه مالو باعه بیأئةود مار ولان الاذن في بعه بياةاذن في عه 
بزيادة عليما عرفاً لان من رضي بمائة لا یکره أن بزاد عليبا ثوب نفع ولا يضره و إن باعه بمائة .دنار 
أوبتسعين درحاً وعشرة دانير وأشباه ذلك أو بمائة ثوب أو بانين دزخاً وعثررن وبا م يصح > 
ذكره القاضي وهو مهب الشافعي لانه خالف مركله في الجاس فأشبه مالو باعه بثوب بساوي 
أ كاز من ماثة درم وعتمل أن بصح فا إذ | جعل مكان الدرام دنانر أو مكان بعضما لانه مأذون 
فیه عرفاً فان من‌رضي بدرم رضي مکانه بدینار ری مجری بیعه بمائة درم ودرنار وامااثیاب فلایصح 
عه ہا لاا من غږ جنس الاټان . 

( فصل )وان وکلهفي بیع عبدباثةفباع نصفه ا او وکاله مطلقاً فباع نصفه شمن الکل جاز لانه مأذون 
فيه من جة العرف فان من رضي مائة ثمناً لكل رضي ا تنا انصف ولانه حصل له الاثة وأبقى له 
زيادة تنفعه ولا تضره وله بيع الصف الا خر لانه مأ ذون‌في يعهفاشبه مالو باعالمېد کله بث مله 
وحتمل أن لامجوز له يمه لانه قدحصل للموكل غرضه من النمن بيع نصفه فرما اثر يع بإقيه انی 
عن عه عاحصل له من‌عن نصفه وهكذا القول في نوكل في بيع عبدين :اثة إذاباع أ حدها ياصع وهل 
یکون لھ بیع‌المبدالا خر ۴ عى وجهینءقاما ن وکله في بیع عبده بمائة فباع بعضه بأقلمنپا إیصحوان رک 
ا مضه باقل من تمن‌الکل لم جز وپذاقال الشافعي اق ومد وقال أبوحنيفة' جوز 
فا إذا أطلق الوكالة بناء علىأصله في أن لاوكيل المطلق البيم بماشاء : ولا أن على الموأكل ضرراقي 
تبعیضه ولم پوجد الاذن فيه نفا ولا عرفا فل بز کا لو وکله في شراء عبد فاشتری نصفه 


س 


( فصل ) ولو غاب رجل‌غاء رجل الي امرآته فذكر أن زوجما طلقپا وأبانپا ووکله في تجديد 
نكاحما بالف فأذنت في نکاحہا فعقدعلیها وضمن الوكيل الااف مجاء زوجپاوانکرهذا کل فالقول 
قوله والنکاح الاول بحاله وقباس ما ذ کرناه ان المرأة ان صدقت الوكيل لزه الالف الا أن ینپا 
زوجا قبل دخوله پا وحکي ذلكعن مالك وزذر وحکي عن أي حنيفة والشافمي انهلا بلزم‌الضامن 
شيء لانه فرع على المضمون عنه والمضمون عنه لا بازمه شيء فكذلك فرعه 
ولا ان الوكل مقر بأنالحق في ذمة المضمون عنه واه‌ضامن‌عنه فازمه ما افربه کا لو ادعی‌عى 
رجل انه ضمن lÎ‏ على جي فأقر الضامن با لضان وصحته وثبوت الحق في ذمة 2 عله 
وکا لو ادعى شفعة عل افسان في شقص اشتراه فأقر البائع وأنكر المشتري قان الشفيع ,ست ستحق الشفعة 
في صح ااوجهین فان ۾ ندع الأ تة بار ال وکل فلا شيء علیه» ومحتنل أن من اسقط عنه 
الان أسةطه في هذه اأضو رة ومن اوه او جبه في الصورة الاخرى فلا يكون ينها اختلاف وال أعر 
لامسئة) (ومجوزالن وکیل مجمل و بغیر ه) لا نه تصرف لغیره لایازمه غاز أخذال بعل عليه کرد الا بی 
( المي والشرح الكير )  ((‏ ( الجزءالخامس) 


°۸ فروع في تصرفات ال وکیل احا لفةلاذن ا وکل (الغنى والشرح الكبيں) 
E A a 1 a ERT‏ ا 


( فصل ) وان وکله في‌شراء عبد بمینه بمائة فاشتراه مخسين أوبا دون المائة صح وازم الموكل 
لاله مأذون فيه من جبة المرف» وان قال لا تشتره باقل س مائة نفا لفه مز لاه خالف نصه وصرع 
قوله مقدم على دلالة المرف فان قالاشتره بمائة ولانشتره مخسين جازله شراژه ببافوق المسینلان 
أذنه في‌الشنراء بائة دل عرفاعلى الشراء با دوا خرچ منهاتجُسون يصر مح ابي قي فيا فوقها على 
مقتفی الاذنءران اشتراه بقل من ا ين ففيه و جپان(أحدها) عبوز لذلك ولاله لم اف صرح به 
شه مازادعلیا سین (والناني) لاوز لا نه نپاهعن | سين |ستقلالا ها فكان تنما علي اهي عا هو قل 
منپا کا أن الاذن فى‌الشراءبمائثة فهادونها ری ذلك جری صرح یه فان تبیه ا 
وان‌قال اشتره بمائة دبنارفاشتراء بمائة درم فال فيه كالوقال بعه بمائة درم فباعه بمائة دنارعلی 
مامضی من القول فهءان‌قال نصفه. بمائة فاشتراه کله اوا کژمن نصفه بمائة جازلانه ماذون 
فه عرفا وان فال اشتر لي نصفه بمائة ولانشتره حمیعه فاشتری أ كاز النصف وأفل من‌الكل بماثة 
صح في قياس الئل الني قبلبا لكون دلالة المرف قاضية بالاذن في شراء کال مازاد على الصف خرج 
ا بصررٍخ هبه ففا ماعداهبقی على مقتةی الاذن 


ومجوز نی بر خلاف فاذا وکله مل فاع استحق الیل قبل قيض العن' انحقق الع تبل 
قبضه فان فال في الت وکیل فاذا سامت إلي الشمن فلك كذا وقف استحقافه على التسلم اليه لاشراطه 
لبا ولو قال بم لوبي بمشرة ا > وروي ذلك عن ان عباس وهو قول ان سارن 
واسحاق وكرهه النخي وماد وأ بوحنبفة والثوري والشافعي وا بن‌النذرلانه أجر مول متملالوجود 
ولا ان عطاء روی عں ان عباس أنه کان لا پړی اسا ان بعطي الرجل الرجل الثوب أو غږره 
فیقول بعه بکذا فا ازددت فهو لك ولا يعرف له في عصره مخالف فكان إجاعالاماعين تمي بالعمل 
علنپا شه ذفع ماله مضاربة. إذا ثبت ذلك فاذا بإاعه بزيادة فهي له لانهجعلپا له وان باعه عا عینه فلا 
شيء له لا نه جمل له الزيادة ولا زيادة فو كالمضارب اذا ڂ ربح »وان باعه بص فعنه لایصح شنالفته 
فان تعذر ضمن اننقص‌وعنه بصح ويضمن اانقص وقد ذ كرتا ذلك وان باعه لسيئة ) صح ولايستحق 
الوکیل وان باعه بزيادة نص عليه أحمد في رواية الاثرم 
( فصل ) اذا وکله قي شراء شي ہے ء فاشتری غیره مثل ان بوکله في شراء عبد فاشتری جارية فان 
كان الشراء بين مال الموكل فالشراء بإطل في أصح الروايتين وهو مذهب الشافعي وعن أحد أنه 
يضح وبقف على إجازة امالك فان أجازه صح وإلا بطل وهو قول مالك وإسحاق وقد ذ کر ناه في 
کناب الیع فان کان اشتراء في ذمته مم نقد ان فالراء صحیح لالہ إعا اشتری شن في ذمتة 
ولیس ذلك ما کا لفیره وقال أصحاب الشافمي لا بصح في أحد الوجبين لانه عقد عى أنه لمو کل 
وم یأذن فيه ف بصح کا لو اشتری ہین ماله 


( المغني والشرحالكير ) فرو ع في ”صرفات الوكيل الحالفة لاذن الموكل ۲۵۹ 

(فصل) وان وکله في‌شر اء عبدموصوف ببائة فاشتراه علىالصفة بدو نپاجازلانه مأذون فيه عرفا 
وان خالفه في الصفة أواشتراه بأ كر مها | م يلزم الموکل وان قال اشتر لي عبدا بمائة فاشترى عبدا 
يساوي ماه بدو نپا جاز لانه لو اشتراه اة جاز فاذا اشتراه بدونپافقدزاده خيرا فیجوژ ژ وان کان 
لاساوي ماثة لحز وان کان اوي ا کژغا اشتراه به لاله خاأف اة وام حصلغرضه 

(فنصل)وان وکله في‌شراءشاة بد ینار فاشتر ی #اتين "ساوي كل واحدة منہما أقلمن‌د نار ميقع 
ام وكل وان كانت كلواحدةءنماتساوي دينارا أوإحداهااساوي درناراوالاخری أقلمن دار صح 
وازم ام وكل وهحذا المشمورمن مذهب‌الشافمي وقال أ بوحنيفة بقع لموكلإحدىالشاتين صف دينار 
والاخری لل وکل لانه لم برضإلا بالزامه عدة شاة واحدة 

وانا أن الى و أغطى غر وةبن الجعددنارافقال«شتر لنابهشاة» قال فا بت ا لجاب فاشتر 
بدبنار غوت سوقم أو أقودها فلقيني رجل بالطريق فساوم !ي فيعت مله شاة بديناز اتوت 
ي صلی الله عليه وسل الديذار والشاة فقاتیارسول الله هذا دنارگ هذ شان قال «ومن ت کف » 


PE.‏ ہے 


ولنا أنه بتصرففي ملك غيره ارا ت لفيره إذا ثبت ذلك فروي عن أحمد روايتان 
( احداها ) اكراء لازم للمشتري وهو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي لانه اشترى في ذمته بير اذه 
فکان الشمراء له ک لو م نو غيره (والثانية) بقف على اجازة الموكل ان اجازه زمه وان ۾ مزه آزم 
ال وکیل لاته لا جوز أن بازم الموکل لکونه ۾ باذن في شراثه ولزم الوكیل لان الشراء صدر منه 
وم بشت لفیره فثبت في حقه کا لو اشتراه انفسه وهکذا ذ کر ارقي وحذا حک کل من اشثری شیا 
في ذمته لفیره بغیر لذ نه سواء کان وکیلا لاذي‌قصد الشراء له أو م يكن 

( فصل ) وان وکله في أن زو ج له امرأًة فنزو ج له غيرها أو تزو ج له بغير إذنه فالمقد فاسد 
ببكل حال في إحدى ااروايتين وهو مذهب الشافعي لان من شرط صحة عقد الن-كاح ذ كرا ازوج 
فاذاکان بغير إذنه م بقع له ولا الوكيل لان المقصود أعبان الزوحين بخلاف البيع فانه مجوز أث . 
يشري له من غير تسمية المشتري له واثانية يصح ال كاح وبقف على إجازة ازوج فان أجازة صح ٠‏ 
والا بطل وهو مذهب أبي حنيفة والقول فيه كالقول في البيع على ما تقدم 

( فصل ) قال القاضي اذا قال لرجل اشترلي بدني عليك طعاما م ,صح ولو قال أسلف لي الفا 
من ماكك في كر طعام ففعل م يصح أبضاً لانه لا تجوز أن يشتري الانسان ماله ما ملك غيره 
وان قال اشتر لي في ذمتك أو قال أساف لي الفا فيكر طعام واقض الثن علي من مالك أو من 
الدبن الذي عليك صح لانه اذا اشترى في الذمة حصل الشراء اموكل والفن عليه فاذا قضاه ٠ن‏ ` 
الدين الذي عله فقد دفع الدین الى من ارہ صاحب ٻ الدين پدفعة اليه وان قضاه من ماله عن دين 
الملف الذي علبه صار قرضاً عليه 


۳ امتناع ال وكيل من شراء العيب (الغني والشر ح اكير ) 
دته الحديث قال « اللهم بارك له قي صفقة ينه » ولانه حصل له الأذون فيه وزيادة من جنسه 
تفع ولا تضر فوقع ذاك له کا لو قال له په بد نار فباعه بدینارین وما ذکره بطل بالیع فان باع 
الوکیل إحدی الشاتین یر امال وکلفقیه وجپان ( أحدها ) البیح بإاطل لانه باع مال موکله بغر 
مء فم جز کیع الشاتين ( والثاي ) ان كانت الباقية تساوي دنار جازا لمديث عروة بن المد 
البارتي ولا نه حصل له المقصود والزيادة لو كانت غير العاة جاز ناز له ابدالما بغيرها وظاحر كلام 
آحد صححة و لاه أخذ محديث عروة وذهس اله» وأذا قلا لإ جوز له ع الشاة اعا فهل بقع 
ابيع بإطلا أو صحيحا موقوفا على إجازة الموكل عى روابتين» وهذا أصل لكل من تصرف في ملك 
غیره بغير أذنه ووكيل بخالف موكله حل بقع بإطلا أو بصح وبتف على أجازة امالك ۴ فيه رواان 
واشافمي في صحة ايع هبن وجپان 

( فصل ) واذا وكنه في شراء سلمة موصوفة م جز أن بشترما الا سليمة لان اطلاق اليح 
ج ااسالامة ولذلك جاز الرد بالعيب ءفان أشتري معيبا رمم عیه باز م الم وکل لانه اشتري غر ما 
أذن ل فيه وان † مل عيه صح اليح لانه انا زه را ان ي افاج لحجزه عن التحرز. 


: شا 
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( فصل ) قال أحد في رواة اي الحارث قير جل له عى آخردر ام فبمت‌اليه رولا بقبضا فعث. 
المع الر سول ديار آفضاع مم الرسول فهو من مال الاعث لانه م بأمره عصارفته الما كان من ضمان‌الباعث 
لا نه دفع الال ر سول غی ما مره بها مر سل لان ا لر سل انمره بقبض الدرا م ميد فما ادقع دبناراعوضاعنه 
وهذا صرف فنقر إلى اذن صاحب الدن ومصارفته به فاذا تلف في بد وکیل هکان من ضانه الهم 
الا ان خير اأرسول الغرح ان رب الدن آذن له في قبض الدینار عن الدرام فيكون من‌ضان‌الرسول 
لانه غره وأخذالدينار على انه وكيل لمرسلء وان قبض الدرام التي أءر بقبضها فضاعت من الرسول 
بغي تفر بط في من ضبان صاحب الدبن» وقال أحمد قي رواية ٠‏ پنا في رجل له‌عند آخر د نار وياب 
فعث اليه رسولا وقال خَذڏ د ارا 0 ا فاخذ ديتازن ولو بین فضاعت فا لضان علل. الباعث بعني الذي 
عطاء الد نارين واثو بين ورجح به علی‌الرسول يعني عانه ضان الدناروالثوب الزائدن [عاجمل عله 
الفمان لابه دفعمءا إلىمن ج يمر بدفعها اليه ورجم بها على الرسوللانة غره وحصل التاف في يده 

ستقر الضان عليه و للموكل تضمين الوكال لان تمدى بقیش ما ومر بقبضه فاذاضمنه ۾ پرجم على 
أحد لان تاف حصل في يده فاستقر الضان علنه» وقال احد قي رجلوکل‌وکلاني اقتضاء ديه وغاب 
فأ خذ الوکل به ره فتلف الرهن في بد الوكيل فقال أساء ال وكيل ني أخذالرهن ولا ضمان عايه إا 
#ضمنه لاله رهن فاسد والقبض فيالمقدالفاسد كالقبض في المقدالصحيح ذا كان القبض قي صحرحه مضمو ن 
کان مضموناً في فاسده وما کان غير مضمون في صحیحه کان غير مضون قي فاسده »و نقل البغوي 
عڼ جد تي رجل أعطي آخر درام لبشنري له پا شاء نغلطپا مع دراه فضاعا فلا شيء عليه وان 


(الغني والشرح الكير  )‏ فروع في الرد بالميب وثبوته للوكيل والموکل ۲١‏ 
E‏ 


عن شراه میب لا بعلم عیب فاذا عړ عیبه ملك رده لانه قاثم في الشراء مقام الم وکل ولانوکال رده 
أيضا لان املك له قان حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعیب م یکن للوکیل رده لان احق له بحلاف 
الضارب فان له الرد وان رضي‌رب الال لان له حقا فلا سقط برضی غیره یوان لم بحضرفاراد الوکیل 
الرد فغال له البائع توقف حتى محضر الموكل فر با رضي بالیب لم بلزمه ذلك لاه لا بأمن فوات 
الرد لمرب البائع وفوات المن بتلفه» وان أأخره ناء على هذا القول فل برض به الموکل لم سقط 
رده وان قلا .الره على الفور لانه أخره باذن البائع فيه وأن تال البائع موكلك قد عل اليب فرضیه 
لم بقبل قوله لا بینة قان ام کن له ينة لم بستحاف الوکیل الا أن يدعي عله حاف عى ني 
العم وهذا قال الشافمي» وعن أي حنبفة رضي اله عه أنه تحاف لابه لو حاف کان تاثا في المين 
ولیس بصحیح فاه لا نيابة «پنا واعا عافعلى ني علمه‌وهذا لا شوب فيه عن أحد ءفان رد الوكيل 
وحضر الموكل وقال قد بلنني‌المیب ورضیت به‌وصدقه الباثع آو قامت به ینة لم بقم الرد موقمه وکان 
لموکل استرجاعه وابائع رده عليه لان رضاه به عزل الوکیل عن الرد بدلیل انه لو علمه لم یکن له 
ارد إلا أن نقول إن الوكيل لا مزل حتى يعم المزلء وان رضي الوكيل اليب أو اسک اساکا 


ضاع أحدها أ برها ضاع فرمه قال اقاي هذا مول على انه خاطا عا تتمز مله ومحتمل انه اُذن له 
في خلطبا اما ان خاطہا عا لا تہ منه بغير اذنه ضمنها كالوديعة واا لزمه الضان إذا ضاع أحدها 
لاه لام ان الضاثع درام الو كل والاصل بقاؤها » ومعنى الضان هبنا أنه بحسب الضائع من درام 
تفسه.فأبا على‌الحمل الا خر وهو إذا خاطبا يا تمان منه فاذا اعت درام الم وکل‌وحدها فلاضان 
عليه لايا ضاعت من غير تعد منه 

(افصل) قال الشیخ رحه الله (فان کان عليه حق لانسان فادعی آخر اه وکیل صاحبه في قبضه 
فصدقه ڂ۾ بازمه الدفع اليه الا ان تقوم به نة ONEN‏ 
قال الشافعي وسواء کان الق في ذمته أو ودإعة عنده وقال أ بو حنبفة بازمه وفاء الدن إن صدقه 
وفي‌الوديعة روايتان أشهرها لامجب تسليمها لانه أقرله بحق‌الاستيفاء فازمه إغاؤه کا لوأقراً نه وارثه 

ولا أنه تسام لایر هلاجر ب عایه کا ركان اق عینا وکا لوأقر بأنهذاوصي الصغير ا ار 
پکوه وارثه لا نه يضمن براءنه فاه قر باه لا حق سواه 

( مئ ) (وان کذبه ٤ح‏ إستحلف) وقال أو حنيفة ستحاف وهذا مي علا لفقي وجوب 
الدفع مح التصديق ن أوجب عليه م أوجب عليه‌المین مم اکذی ب کساثر الحقوق و من( وجب 
عليه الدفع مم التصديق أم بازمه‌الن مع التكذيب لمدم فائدما . 

لإسسثة) ( فان دضه اليه به فأنکر صاحب الح الوكالةوحاف رجم على الدافع وحده). 


۴ فروغ في الرد بالمیب وثبوته لویل والموكل __(الغني والشرح الكير)_ 


بقع به الرد ضر الموكل فأراد الرذ فله ذلك ان صدقه ابام ان الشراء له أو قاءت بهبينة وان 
کذبه وام نکن به ينة څلفه الباثع آنه لا عم أن الشراء له فليس له رده لان الظاهر أن مر 
اشتری شیثاً فپوله و بازم‌الوكيل وعليهغرامة امن و هذا كله مذحب الشافميءوقالأبوحنيفة او کل 
لمعيب لان التوكيل في البيع مطلقا بد خل الميب في اطلاقه ولا نه أمينه في الشر أء از له شراء المع بكالمضارب 
ولنا أنألبيع بإطلاقه بقتضي الصحيح دون الميب فكذاك الوكالة فيه وبغارق المضاربة من حيث 
ان المقصود فيا اربج وااربح #صل من المعيب كحصوله من الصحيح والمقصود من الوكالة شراء ما 
هنی أو يدفع به حاجته وقد يكون العيب مانعاً من قضاء الاجة به ومن قنيته فلا محصلالمقصود وقد 
ناقض أ بو حنيغة أصله فانه قال في قو لهتمالى (فتحرر رقبة) لا جوز الممياءولا معيبة عيبا يضر بالعمل 
وقال هنا مجوز للوكيل شراء الاعى والمقعد ومقطاوع اليدن والرجلين 
e‏ وإن آصه بشراء سلعة عنما فاشتراها فو جدها معيبة أحتمل أن له الرد لان الام 
بقتضي السلامة فأشبه ما لو وکله قي شراء موصوفة ومحتمل أن لا بلك الرد لان الموكل قطع نظره 
ا فېل له شراؤه ۴ حتمل وجپین أ i:‏ 


سس 


وجملة ذلك ان من عليه الحق إذا دفعه الى الوكيل مع التصديق ل عدمه ضر ال وکل وصدق 
الوکیل بریء الدافع وا ن کذبه فالقول قوله مع نه لانه متکر فاذا حاف وکان الق دنا م برجع 
إلا على الدافع وحدء لان حقه في ذمته وم يبرا منه بتسليمه إلى غير وكيل صاحب الق والذي 
أخذه ال وکیل عبن مال الدافع في زعم صاحب الحق والوكيل والدافع بزعان أه صار ملكا لصاحب 
احق واه ظاڂ للدافع بالاخذ مله فير جم الدانم ف أخذه: نه الو کل ویکون اتا ا أخذ نصا حب 
احق وإن کان قد تلف في بد الوکیل لم برجع عليه شيء لاه مقر باه امین لا ضان عليه إا اَن 
تاف بښعدیه واغریطه فیرجم عليه 

(مسثة) ( وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلف فله تضمين هما شاء ولا برجع 
من ضمنه على الا خر بشيء) 

إذأ كان المدفوع عينا فوجدها صاحببا أخذها وله مطالبة من شاء بردها لان الدافع دفميا إلى 
غير مستحقبا وال وکیل عین ماله في يده قان طالب الدافع فللدافع مطالبة ال وكيل ا وأخذها من يده 
ليسامما الى صاحبها قان تلفت المين أو تعذر ردها فلاصاحا الرجوع يدها على من شاء منها لان 
الدافہ ضمنما إلدفع والقابض قبض مالا بستحق قبضه وأ ما ضمله م برجم على الا خر لان کل 
واحد متها يدعي أن اا ظلم ويقر انه م يۇخذ من صاحه تعد فلا برجم علی‌صاحیه بظغبره 
الا أن بكون الدافع دفعما الى ال وکیل من غير تصدیق فیرجع على الوکیل ا-کونه لم بقر بوکالنه ولم 
تثبت يینة ون ضمن الوکیل لم پرجع على الدافم وان صدقه اکن ان کان الوکیل تمدی فبہا او 


(امغنى والشرح ااتكير) انقال اللك من الاثم إليالموكلفشراء الوكيل 1 
مبنیین على رده اذا عل عیبه بعد شرائه وان قانا علك رده فلیس له شراژه لان الیب اذا جازبه الرد 
بعد العقد فلا ن نع من الشراء أولى وان قانا لا بعل الرد تم فله الشراء هنا لان تميين الموكلقطع 
نظره واجتهاده في جواز الرد فكذلك ف‌الشراء 
(فصل) واذا اث شتری‌الوکیل اوکله شیا باذنه أنتقل اللك من الباثم الى الموكل ولم بدخل في 
ملك الوكيل وهذا فال الشافعي وقال أبوحنيفة بدخلف ملك الوكيل ثم بنتقل الى الموكل لانحقوق 
امقدتتعلق بالوکیل بدلیل آ٠‏ لو اشتراه بأڪز من ننه دخل في كه ولم بنتقل الىالموكل ٠‏ 

ولنا أنه قبل عقداً لفيره صح له فوجب أن ينتقل املك اليه كالاب والوصي وکا لو تزوج له 
وقوطي إن حقوق العقد تعلق به غير مسل يتفرع عن هذا أن الاسم لو وکل ذمباً فی شراء خرأو 
خنزبر فاشتراه له لم صح الشراء وقال أبو حنيفةبصح ويقم لذي لانا مر مال هم لانم تمو لوم 
وبتبایعونہا فصح نوکیاہم فیپ کسائر أمواهم 

ونا أن كل ما لا تجوز للءسل المقد عليه لا جوز ان يوكل فيه كزوج الجوسية وم ذا خالف 
ساثر اموالم واذاً باع الوكيل شمن معين “بت الماك للموكل في الن لانه ءزلة الميبع وان كانالمن 
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فرط استقر الضمان عليه فان ضمن م برجم على أخد وان ضمن الدافع رجع عليه لانه وان کان يقر 
إنه قبضه قبضاً شرعاً لكن ١ا‏ زمه الضان انفريطه وتعديه فالدافع يقول ظلمني امالك باارجوع علي 
وله على الوکیل حق يرف به الوکیل فیرجم عليه په 

< مسثة ) ( فان كان ادعى ان صاحب الحق أحاله ففي وجوب الدفع اليه مع التصديق 
والین مع الانکار وجان . 

(أحدّها) لايازمه الدفع اليه لان الدفع اليه غر میریء لاال ان پککراحیل ا لوالةو بضمنه فاأشبه 
المدعي لاوكالة (والناني) بازمه الدفع اليه لاله مرف ان الحق تقل اليه أشبه الوارث والاول أشبه 
لان الم في جواز من الوكيل كو ن‌الدافع لابريء وهي ءوجودة هنا والعلة في وجوب‌الدفع إلى‌الوارث 
کو نه مستحقاً والدفع الیه ,یری ءوهومتیخلف هنا فا لاف إل وکیل أول‌وان قانا پازمه الدفع ممالاقرار 
ازمته امین مم الاتكار وان قانا لايازمه الدفع مم التصديق لم تازمه المين مم الانكار لعدم الفائدة 
فيا ومثل هذا مذهب الشاي 

(إمسثة) (وان‌ادعی أنەمات وأا وره فصدقه انه وارثا ل ق‌لاوارٹ اه سواه ازمه الدفعاليه) 
بغیر خلاف عله لانه مقر له بالحق وانه اا الدفم فازمه کا لو جاء صاحب الحقق وإن 
ا کر لزمته امین أنه لا بعلم صحة ما قال لان اليمين ههنا على تفي فمل الغير فكانت على نفي 
الم ونما ازمته اليمين هبنا لان من أزمه الدفع معالافرار أزمته اليين ممالا نكا ر كارا لحقوق الما لية 

(فصل) ومن طالب منه حق فامتنح من دفعه حت پشېد القابض علې نفسه بالقبض وکان الق 


€ تقال املك من الباثع إلى الموكل في شراء الوكيل ( المغنی والشرح الکر ) 
في الذمة فللوكيل واموكل المطالبة به ومذا فال الشافعي وقال أبو حئيفة ليس للموكل ااطالبة لان 
حقوق العقد تعانق بالوكيل دونه وهذا بتعا قحاس الصرف واليار به دون موكله فنكذ لك القض 

ولنا ان هذا دين للموكل يصح قبضه له لك المطالبة به كسار ديونه التي وكل فما » ويفارق 
مجلس المقد لان ذلك من شروط العقد فتملق بالماقد كالامجاب والقبول وأما القن فهو حق للموكل 
ومال من اموالهفكانت لها لمطالبة بولا . انحقوق العقداتعلق به و إا تتعاق بالموكل وهي تسلي لن 
وقض ابيع والرد با لیب وضان الدركفأما * من ما اشتراه اذا کان في الذمة فانه ثبت في ذمة ة الموكل 
اصلا وفي ذمة الوكيل تبما کالضامن وابالع مطالبة من 1ء منهما فان أ برا الوكيل لم 4 اموکل 
واذا أبراً الموکل بريه الوکیل ا ,ضا كا لضامن وامضون عنه سواء وإن دفع الثمن الى البائ فوجد 
په عيبا فرده على ال وکیل کان أمانة في‌یدء ان تلف فېومن‌ضان‌الوکل» ولو وکل رجلا بتساف لهأًلغا 
فير حنطة ففعل ملك الموکل ٹمنہا والوکیل ضامن عن مو کله کا تقدم 

( فصل ) قال احمد في رواية ميا اذا دفع الى رجل ثوب عه ففعال فوح له المشتري منديلا 
فالنديل لصاحب الثوب اعا قال ذلك لان هبة المنديلسبما البيع وكان المنديل زبادة في الغن والزيادة 
في عماس المقد تلحق به 
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عليه بغير ية لم بازم القابض الاشاد لانه لاضرر في ذلك فانه مى ادعى الحق على الدافع بعدذلك 
قال لا استحق علي شیثاً والقول قوله مع مینه وان کان الح ثبت بینة وکں من‌علیه احق يقبلقوله 
في الرد كالودع والوكيل بلا جمل فكذك لانه مى ادعي عليه حق أو قامت به بينة فالقول ثي الرد 
قوله» وان کان ممن لايقبل قوله فيالرد أو مختاف في قبول قوله كالفاصب والمستعير والمرمن لر بازمه 
تسلم ما قبله الا إلاشهاد ثلا بثكر الفابض القبض ولا يقبل قول الدافع في الرد وإن نكر قامت 
عليه اليينة ومتى أشد القا بض على نفسه بالقبض ام بازمه تسام الويةة باحق الى من عليه الحقى لان 
ية القبض سقط اليينة الاولى والكتاب ماك فلا يازمه تسليمه الى غيره 
(فصل) في الشبادة على الوكالة إذا شہد إلوكالة رجل وامرأتان أو شاهد وحلف ممه فقال 
افا فيپا روا يتان (إحداها) ثبت بذلك إذا كانت الوكالة ف انال قال أحمد في الرجل وکل 
وكلا وبشد على نفسه رجلا واعرأتين اذا كانت المطالبة بدبن فأا غير ذلك فلا (والثانية) لا ثثيت 
الا بشاحدين عدلين نقاما ارقي في قوله ولا تقبل فيا سوى الاموال ما بطلع عليه الرجال أقل من 
رجلين وحذا قول الشافعي لان الوكالة.اثبات للتصرف وعتمل أن بكون قول الخرقي كالروابة‌الاولى 
لان الوكالة في المال يقصد بها الال فقبل شادة النساء معالرجال كالبيع والقرض. وانشمدا بوكالة 
ثم قال أحدها قدعزله لم ثبت وكالنه بذلك ء وإن كان الشاهد بالعزل أجنيا لم ثبت المزل 
وشهادته وحده لان المزل لايثبت الا ما ينبت به الوكيل » ومتى ماد أحد الشاحدن بالتوكل فقال 


(العني والشرح الكير) فصول في الشبادة على الوكالة وأحكامباً 6 
( فصل ) في الشهادة على الوكالة اذا ادعى الوكالة واقام شاهدا وامرآنين أو حلف مع شاهده 
فقال احا با فا رواتان (احداها )تبت بذلك اذا كانت الوكالة الان امد قال في الرجل وکل 
ويشهد على تفسه رجلاوامرأتين اذا كانت‌المطا لبة بدبن‌فاما غير ذلك فلا (والثانية)لاشت الابداهدن 
عدلين نقلها ارقي بقوله ولا تقبل فبا سوى الاموال ما يطلع عليه الرجال لاقل من رجلين وها 
قول الشاضسي لان الوكالة ابات لاتصرف»ومحتمل ان ينكون قول ارقي كالرواية الاولى لان الوكالة في 
امال بقصد بها المالفتقبل فیها شہادة النساء مع اارجال کالبيع والقرض فان شهدا بوكالنه قال احدها 
قد عزله م تثبت وكالته بذاك لان احدها لم ثبت وكالنه بذلك وان كان الشاهد بالمزل رجلا غيرها 
لم ثبت المزل بشمادته وحده لان العزل لايبت الا عا بت به النوكيل ومتى عاد اخد الشاحدين . 
التو كيل فقال قد عزله م حكم بشهادم.) لاله رجوع عن الشمادة قبل الحكم بها فلا جوز للحا 
الک عا رجم عنه الشاهدوان حم الماک بشہاد )ثم ماد احدها فقال قد عزله بمد ماوکاه ۾ 
یلتفت الى قوله لان ا کم قد نفذ بالشادة ولم بثبت المزل فان قالا جميما قد كان عز له ثبت المزل 
لان الشبادة عت في المزل كماما في التوكيل 
قد عزله لم مک بشہادتها لانه رجوع عن البادة قبل الم ما فلا مجوز للحا الح ما رجع 
. عن الشاہد وا ن کان ح؟ الماک بشہادہما م قال أحدها قا. عزله بعد ما وكله ج باتفت الى قوله 
لان الح قد نفذ بالشادة وم ثبت العزل فان قالا جيعاً كان قد عزله ثبت المزل لان الشهادة قد 
عت في المزل ک)امپا في الت وکيل | 
(فصل)فان‌شېدأ<دها أنه وکلهيوم الةو شېداخ ر أنه وكله بوم السبت )تم الشہادةلان ات وکیل يو م 
اة غررالن وکیل ومالسبت فم تکل شاد تھا على فعل‌وأاحد» وان‌شہداحد هاا نه فر بتو کله بومابلعةوشېد 
آخر آنه قر به وم السبت عت الشپادةلان الاقرارن‌اخارعنعقد واخدو يش ج البو دقر غد 
حالة واحدة غوز له الأفرار عند كل واحدوحده وكذلكلو شد أحدها أنه أقر عندهبالوكالةب لعجمية 
وشهد آخر أنه أقر ما بالعرببة ثبتت»ولوشمدأحد ها نه قال وكلهبا لمر بية وشهدالا خرا نهوكله با لمجمية 
نکل الشمادةلان اتو کیل بالمر بیةغیرالنوکیل با لمجمبة فم تکل ‌الشپادة عى فل واحد» وكذاك لو شپدأحدها 
أنهقالوكاتك وشهد الا خرأنه قالأذنت لك في‌التصرف أو أنه قال جعلتك وکیلا أوشپد أ قال جلنك 
جریا لم تم الشمادة لان‌الفظ مختاف والبري ال وکیل»ولوقال أحدها شېد أنه وكله‌وقال‌الاً خر أشہد 
آنه اذن له في‌التصرف متالشهادة لانها کیا لفظ الموكل وإعا عبرا عنه بلفظها واختلاف لفظها 
لايور اذا اتفق معناه»ولو قالأحدها اشېد انه افر عندي انه وکههوقالالاً خر اشېد انه‌اقر عندي انه 
جریه او انه اوصی اليه بالنصرف في حيا نه ثبتت الوکالة بذلك»ولو شېد احده) انه وکله في بیع عبده 
وش دالا خر انه وکله وزیداً أو شېد | نهوکله في یعه وقال لابه حت استأمرني او تستأمر فلانا ڄ تم 
( المختي والشرح الكير) )+۴( «الجزء الحاسس» 


1 فصول قي الشادة على الوكالة وأحكانبا ‏ ( الغنى والشرح الك ) 

( فصل ) فان شېد احدها انه وکله يوم اة وشېد آخر انه وکله بوم السبت لم تع الشبادة 
لان الن وكيل يوم اعة غبرالتوكل يومالسبت م تکمل شہاد ہا على فعل واحد وان‌شپد احدما انه 
اقر بتوكيله يوم اعة وشد الا خر أنه افر به بوم السبت يمت الشهادة لان الافراررن اخار عن غقد 
واحد ويشق جم الشود ليقر عند حالة واحدة وز له الاقرار عند كلواحد وحده» وكذلك 
لو شيد أحدها أنهاقر عنده بالوكالة بالمربية وشهد الا خر انه أفربما بالعجمية ثبتت» ولوشد أحدها 
انه وکله بالمر بيةوشېد الا خرانه وله بالمچمية لم تکل الدمادة لازال وكيل بالعر بيةغبر التوكل 
بالسجمية فر تبكمل الشبادة عر فمل واحد وکذاك او شېد أحدها انه قال كلتك وشید الا خر انه 
قال اذنت لك قي الاصرف أوانه فال جعلتك وکل او د ہد انه قال جعلتك جریا لم تع:الشبادة لان 
اافظ مختاف وال جري‌الوکیلء ولو قال احدهااشېد انه وکله وقال‌الاخراشېد انه اذن له .في التصرف 

تمت الشبادة لاما لم مركا لفظ الموكل وان عبرا عنه بلفظها واختلاف لفظها لا يوئر اذا افق 
معناه ولو قال أ حدها أشد أنه أقر عندي أنه وكله وقال الا خر أشهد أنه أقر انه جربه أو أنه 
اوعی اليه بالتصرف في حياانه ثبتت الو كالة بذلك» ولو شېد احدها انه وکل و ي بيع عښده وشېد 
الا خر أنه وکله وزبدا ودا که ا ا وقال لإ یمه حت تستأ مني او تام فلاا لم 


الشبادة لان الاول ايت استقلالا الم ف فرط وای ي ذلك فکانا ختلفین » وان شېد 
احدها انه وکله في بیع عېده وشېد الا خر انه وکله في ييح عبده وجاريته.حکم بالوکالة في البد 
لاتفاقها عليه وزيادة الثاني لا تة دح في تصرفه في الاول فلا تضر وحكذا أو شيد احدهاأه وكله في 
بیعه ازید وشېد الا خر أنه وکل في بعه لزيد وان شاء لءمرو 

(فصل) ولا تثبت الوكالة والمزل مخبر الواحد وبه قال الشافعي » وقال ابو حنيفة تبت خبرالواحد 
وان لم يكن ثقة ومجوز:التصرف لاخبر بذلك اذا غلب على ظنه صدق الخبر بشرط الضمان ان انكر 
الول ویثبت العزل خبر الواحد اذا کان رسولا لان اعتبار شاهدین عدلین فی هذا یشق فس ةط 
اعتباره ولانه اذن في التصرف ومع منه فل تعتبر فيه شروط ااشهادة کاستخدام غلامه 

ولا أنه عةد مالي فلا ثبت حبر الواحد كالييع وفارق الاستخدام فانه لس بعةد واو شد 
انان ان فلانا الغاثب وكل فلاا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وأنا اتصرف عله يتت الوكالة 
لان مغنى ذلك اني لم اعل الى الأ ن وقبول الوكالة جوز متراخبا وليس من شرط ال وكيل حضورالوكيل 
ولا عامه فلا بضر جېله به وان قال مااع صدق الشاهدن لم تبت وکالته لقدحه في ڈث مادتها وان 
قال ما علمت وسكت قیل له فسر فان فر بالاول ثبتت وکالته وان فسر بالثاني لړ تثبت 

( قصل ) وبصح ”اع الينة بالوكالة على الغائب وهو أن دعي ان فلاا الفاثب وکاني في کذا 
وسهذا قال الشافمي وفال أو حنيفة لابصح باء على ان الحم على الفائب لايصح 


( المغي والشرح الكير ) کون الر6لة لا ثبت بخبر ٠١‏ اواحد وكذلك العزل ۲٦۷‏ 
ا 


تم الشمادة لان الاول اثبت استقلاله باليیع . من غير شرط واك۔ اني بنفي ذلك فکانا ختلفين» وان 
شېد احدها انهوکله في بیع عبده وشېد الا خر انه وکلهفي پږع عبده وجاريته حم بالوكالة في 
العبد لاتفاقها عله وزيادة الثاني لا تقدح في اصمرفه في الاول فلا تضر وهكذا أو شيد احدها 
وکله قي بيعه لزيد ود پد الا خر انه وکله فی عه لزید وان شاء لعمرو 

(فصل) ولا تبت الوكالةوالمزل بخبر الواحدو بهذا قال الشافدى وقال ابو حنيفة ثبت الوكالة 
تبر الواحد وان لم يكن فة ومجوز التصرف للمخبر بذلك اذا غلب على ظنه صدق الب يشرط 
الضمان ان انكر الموكل وشت المزل بر الواحد اذا کان رسولا لان اعتبار شاهدين عداين هذا 
شق فسقط اعتباره ولانه‌اذن في النتصرف ومع منه فل بمتبر فی هذا شروط الشادةکاستخدام غلامه 

ولنا أنه عقب مالي فلا شت ر ااال وناق الاتخدام فانه لیس بعقد » ولو شېد 
ا#ان ان فلاا الفاثب وكل فلانا الحاضر فقال ااوكيل ما عامت هذا واا أ تصرف عنه ثبتت الوالة لان 
ممنى ذلك اي ام أعإ الى الان وقبول الوكالة جوز «تراخاً وليس من شرط النوكيل حضور الوکیل 
ولا علفه فلا يضر جپله به وان قال ماعل صدق الشاهدين م ثبت وکا لته لقدحه یڈ ادا وان‌قال 
اغ وت ت قیل له فسرفان فر بالاول تت وکا لته وان فسره بالثالي لم ثبت 

(فصل)وبا ح "ماع اليينة بإالوكالة على الفاثب وهو أن بدعي أن فلانا الفاثب وكاني في كذا و هذا 
قال الشافسي وقال أو حنيفة لا يصح ناء على أن الج على الغائب لا يصح 

ولا أنه لا يمتبر رضاه في سماع البينة فلا بعتب حضوره كغيره واذا قال له من عليه الحق احالف 

نك سنق مطا لي م اسم دعواه لان ذلك طعن في الثم دة وان قال قد عزلك الموکل فاحلف 

انه ما ءزلك لم ستحاف لان الدعوى على الموكل والمين لا تدخلما النيابةء وان قال أت # ان 
موكلك قد ءزلك ممت دعواه وان طالب الیمین من ااوکیل حاف اه لا بعل ن موکله ءزله لان 
الدءرى عليه وان أقام الحصم ية بالزل "عت وانعزل ال وكيل 

فصل) وتقبل شپادة و اعدم التہمة فانه لا جر . ا فعا ولا بدفع ہا ضرا 


کے 


ولا أنه لا یتب رضاء في اع الینة فلا پت حضوره کنیره واذا قال له من عليه الق احاف 
أ نك تستحق مطالتي م بسمع لان ذلك طمن في الشادة وان قال قد عزلك الموكل فاحاف ِ نما ` 
عزلك لم بستياف لان الدعوى على الم وكل والمين لا تدخلها اقيابة» وان قال انت تمان مو كلك 
وا ی ا المي لان الدعوى عليه وان آقام 
ا خصم يبنة بالعزل “ععت وانعزل الوكيل 

( فصل ) وتقبل شهادة الوكيل على موكله لمذم النيمة لانه لا عجر با تفع ولا يدقع بها ضرراً 


وتقبل شپادلّه له غ 0 N‏ ال تسه فعا ولا oT SE‏ 
i‏ بت لنفسهحقا بد ليل انه اذا وکله في قض حق فشېد به له ست استجقاق قبضه ولا نه خصم 
فيه بدلیل انه علك الخاصمة فيه فان شد بما كان وکلا فيه بعد عز له لم تقبلأبضا سواءکان خاصم 
فيه بالوکالة أو لم بخاصم وبہذا قال ابو يوسف وعد وقال أبو حنيفة ان کان لم بحاصم فيه قبل 
شپادته. لاه لا حق له فپه وام خاصم فيه فأشبه ما لو ام پکن و کا فيه ولاشافمي قولان کالمذهېین 

ولنا أنه بعقد الوكالة صار خه‌افبه فلم تقبل شنپادتد فيه کا لو خاصم فيه وفارق ما لم یکن وکیا 
غه فانه لم یکن خصا فيه ) 

(فصل) اذا كانت الامة بين نفسین فشہدا ان زوجہا وکل في طلانپا لم قبل ڈہادتها لانها 
ران الى أ تفسها نفا وهو زوال ازوج من البضم الذي هو ملکما وان بعزل الوكکل 
في الطلاق لم قبل لاممما جران الى انفسها نفعاً وهو أبقاء النفقة على الزوج ولا تقبل شبادة ابي 
الرجل له بالوكالة ولا أبويه لاما يتان له حق التصرف ولا بشت للانسان حق بشهادة ابه ولا 
أيه ولا تقبل شهادة اني الموكل ولا أبوبه بالوكالة وقال بض الشافعية تقبل لان هذا حق على 
اموک پستحق به الو کد المطالبة فقبات فيه شهادة قرابة الموكل كالافرار 

ولا أن هذه بادة بثبت با حق لابه أو انه فل تقبل كشهادة ابني الوكيل وأبوء به وذلك 
ل ال با بول فيه لکونه لا مجر الى تفسه فعا ولا RE‏ 
فيه لانه ثبت فسه حةا بدأيل آنه اذاکان وکله يض جق فشېد به یت لهاستحقاق قبضه ولا نه 
خمم فیه بدلیل انه ملك الخاصمة فیه‌فان شېد عا کان وکیلافیه بعد عزله لم تقبل أبضاً سواه کان 
خاصم فيه بالوكالة 1 م محاصم ومہذا قال أ بوبوسف وعمد» وقال أ بوحنيفة ان کان لم حاص فيە‌قبات 
شپادنه لاه لا حق له فيه وان م خاصم فيه فأشبه مالو لم یکن وکیلا فيه ولاشافمي قولان کا لذهین 

وا أنه بعقد الوكالة صار خصا فيه فل تقبل شاد ته لو خاصم فيه ذفارق ما م یکن 
وکیا فيه فا نه لم یکن خصا فيه 

( فصل ) اذاكانت الامة بين نفسين فشهدا ان زوجا وكل في طلافبا ج تقبل شباد ها لانها 
کر فا ا وھ ران ی ازج م کم ی رکه واوا بمزل ال وکیل في 
الطلاق لم تقبل لانها مجران الى أتفسها نفعاً وهو إبقاء النفقة على الزو ج » ولا قبل شهادة أبني 
الرجل له بإلوكالة ولا أبويه لانها يتان له حق التصرف ولا بثبت للانسان حق بشمادة ابه ولا 
أيه ولا تقبل شهادة اي الو كل ولا أبويه بالوكالة وقال بض ااشافسية قبل لان هنا حق على 
الموكل بستحق + الوكيل المطا لبة فقبلت فيه شهادة قرابة انوك ل كالاقرار 

وتا ان هذه شمادة ثبت با حقی لابه آو ابه فل قبل كشہادة ابي الوكيل وأبويه ولانها 


(الضي اتر اكد حكر اله ۴ بالوعلة بء على إقراو الول آمانه __ 5۹ 


ہما تان لا يها ناا متصرفا › لهوفارق الشمادة عليه بالاقرار فانما شهادة عليهمتمحضة ولوادعى. 
الوك الوكالة فأ كرحا اموکل فڈید عله ااه أو أبواء بات الوكالة وأمضي تضرفه لان ذلك 
شہادة عليه »وان ادعی الموکل أنه تصرف وکالنه واک الو کل فث ہد علبه أبواه أو اناه قلأ اا 
لذلك »وان ادعی وکل ل وکل الغا حقاو طالب ب بهفادعی ا لصم انال وکل عز له وش ېد له بذ لك اناا وکل 
قبلت شہاد ما وت العزل ہا لاہما بشہدان غل اها وان ل بتع الضمغولة م تمع شپاد مما 
لاہما بشہدان لمن لا بدعیپا فان قض الوکل غضر الوکل وادعی أنه کان قد عزل الوکل وان. 
حقھ باق في ذمة الغرح وشہد لہ ابناہ لی تقبل شہادہما لاہما پنبتان حة' لابیھا ولو ادعی مکاتب 
الرّكلة فشمد له سيده أو ابا سيده أو أبواه ) تقبل لان اليد شيد لمبده وأاءء يشهدان. لبد 
ايها والابو ان بشهدان لمعد اها فان عتق فأعادالشپادة: فل تقل تمل وجہان ۰ 

(فصل) اذا حضر رجلان عنذ الاك فأقر أحدها أن الا خر وكله م غاب الموكل وحشر 
الوکل فقدم خصا لوکله وقال آنا وکیل فلان فا نکر احص ونه وکله فان قتا لاع الاک 
بعلن ۾ سمح دعوا حت تقوم الينة بوكاتة وان قلنا حك بعلشه وكان اللا ك يعرف الموكل بيه 
واه وشبه ضدقه و مکنه من اضرف لان معرفتة كالينة ؤان. عر فه ية دون أهه' ونسبه ۾ بقن : 


E e ES N A EEA قول‎ 


تان لا ينها ناثباً متصرفا له»وفارق الشبادة عليه بالاقر از فاليا شهادة عليه متميحضة ولو افخن‌الوكل. 
الو كاله فأك رها وکل قشمد عليه ابناء أو أبواء يتت ال وكالة و أي تفه لان ذلك شپادةعلیه: 
ولو ادعی الموکل اه تصرف بوکالنه وأنکر الوكلفثبد عليه أبواء أو ابا قبل أا كذلف 
وان ادعی. وکیل الموکل الاب حت وطااب. به فادعی. الجم ان الموکل ءزله وشېد له بذلك ااا 
امول قبات شہاد تھا ثبت المزل بها لانها بشبدان على أبيها وان لم يدع الخصع عزله لم تسح 
شہادتھا لاہما بشمدان لن لا بدعیها فان قض الوکل غضر الموکل وادعی أن هکان قدعزل. 
ال وکل وأن حقه باق في ذمة افرح وشہد لہ ابا لم تقبل شپادنہما لاما ینان حقا لا يها ولو 
ادعی سکاب الو کالة فشهد لة سيده أو انا سيده أو أنواه لم تقبل لان السيد يشهد لنبده: وابناء 
بشہدان لد ايها والابوان‌یشہدان لد انها وا نق فأعاد الشہادةفپل تقبل تلو جپین. 

( فضل)) اذا حضر رجچلان عد انا فاقر احدها ان الا جز وهم غاب الموكل وحشر 
ال وکیل فۃدم خض لموکاہ وقال انا وکیل فلان فا نکر الحصم کوہ وکیا فان قاتا لامحک الاک لته 
ت SS‏ ہوکا ا بعلن وکان الاک عرف الموکل بین واه 
حتى تقوم الْنةعنده بارا اانه پر بريد تنبت نسبه عنده بقوله فر بقبل. 


¥ ماع الشبادة بالوكالة عند ا جا > ( المغني والشرح الكير ) 


(فصل) وأو حضر عند الا رجل فادعى أنه وكيل فلان الغائب في شيء عينه وأحضر يينة 
شید لہ بإلوکالة سسمپا الاک ولو ادعی حقا لوکاه قبل بوت وکالته ۾ ال ا قال 
مالك والشافمي ءوقال اښ حنيفة لا معا الا ان بقدم خصا من خصاء ٠‏ الموكل فیدعی عليه حقا فاذا 
جاب المدعی عابه حينشذ يسع الماك الينة صل اللاف تتا في حكين (أحدها) أن الا ک عند 
سمح البينة على الوكالة من غور حضورخمم وعندهلایسیع (وااي) آنل تسمع دعواه لموكلەقىل ىوت 
وکا لته وعنده تسم » پنیا بو حليفة عى أصله ف اَن القضاء على الام ثبلا جوزو ماع البينة بالوكالةمنغبر 
خصم قضاء على الغائب وان الوكالة لا تازم الخصم ما م جب الوكيلعن دعوى الخصم انك لست بوکیل 

ولنا أنه اثبات للوكالة فم فتقر الى حضور الموكل عليه کا او کان الموكل عله جاعة فأ حضر 

واحد منهم فان الباقین لا يفتةر الى حضور م كذلك هپناء والدلیل على أن الدءویلا تسمم فبل ثبوت 
الوكالة أا لا تسمع الا من خصم مخاصم عن نفسه أو عن ٠وكله‏ وهذا لا خاصم عن نفسه و ثبت 
انه وکيل من يدعي له فلا تسم دعواه کا لو ادعی | ان ۾ يدع وکا لته وفي هذاالاصل جواب مادکره 

( فصل ) ولو حضر رجل وادعی عل غاثب مالا في وجه.وکله فأښکره م فأقام ية عا ادعاهحافه 
الجا ک وحکم له بالمال قاذا حضر الموكل وجحد الوكلة او ادعی انه کان قد عزله بۇر ذاك في ا لحك 
لان القضاء على الغاثب لا بفتةر إلى حضور وكياه . 

( فصل ) إذا قال بع هذا الثوب بشرة ها زاد عليما فهو اك صح واستحق الزيادة وقال الشافعي 
لا يصح . ونا ان ان عباس کان لا یری بذلك باّساً ولا نه يتصرف في ماله باذ فصح شرط الر بح 
له في الثاني دالمضارب والمامل فى المساقاة . 


( فصل ) ولو جضر عند الما ڳ رجل فادعی أنه وکيل فلان الغائب في شيء عنه وأحضر فة 
تشہد لھ بالوکالة 'حعپا الجا »ولو ادعی‌حقاً لوکله قبل بوت وکالنه لم یسمم الاج دعواەوبەقال 
مالك والشافمي» وقال ابو حنيفة لا سما إلا ان بقدم خصامن خصاء الموکل فيد عي عليه حقاً فاذا 
اجاب المدعي عليه حينقذ يسمم الحا البينة »صل اللاف تنا في حکين(أحدها) ان الحا ک مہ 
اليشة على ال من غر حضور i HE‏ ۷ يسمم(الاي) آنه اسم دعو اها وکله قبل ثبو ت وکا نه 
وعنده سمح و !: ا حنىغەعلى أصله في ان القضاءءلى الائ لا جوز وساع البنةبالوكالة من غير خصم 
بہاقضاء على الماثب وان الوکالة لا تلزم الصم ما لم جب الوکیل عن دعوی الخمم انك لست بوکیل 

ولا أ اثبات للوكالة فم بفتقر الى حضور الموكل عليه. کا لو كان عليه حجاعة فاحضر واجداً مهم 
فان الباقین لا يفتقر الى حضو رم ذلك حبنا والدلنل على أن الدعوی لإ اسمع قبل بوت الو كالة 
آنا لا تسمع الا من خصم بحاصم عن نفسه أو عن موكله وهذا لا خاصم عن لفسه وم نبت أ نوكل 
لمن دعي له فلا تسمع دعواہ کا لو ادعی لمن م يدع وکالته وفي هذا الاصل جواب تما ذکره 

( فصل ) ولو حضر رزجل وادعی على اثب مالا في وجه وکیل فانکره ه فاقام ية عا اداه 
حلفه الماک وح؟ له الال فاذا حضر الموکل وجحد الوکالة وادعی آنه‌کان قد عزله ؤر ذلك في 
الج لان القضاء على الغائب لا يغتقر الى حضور وكيله 


كتاب ألاقر ربا حقوق 


الاقرار هو الاعتراف » والاصل فيه الكتاب والسنة والاجاع » أما الكتابفقولهتمالى( وإذ أخذ 
الله ميثاق البيين-إلىقو له_قالأأقررت وأخذ م على ذالكمإصري ١‏ قالوا أقرر:ا)وقالتمالى(وآخرون 
اعترفوا بذ نويم ) وقال تمالى لست ربكم #قالوا بلى) في آي كثيرة مثل هذا » واما السنةفاروي‌ان 
ماعزا اقر بالزنا فرجمه رسول اله و وكذلك الة_امدية وقال« واغد انيس على امرأة هذا فان 
اعترفت فار مها » وأما الاجاع فان الا مة أجمت على صحة الافرار ولا ن الافرار اخبار علي وجه 
في عنه الهمة والربة فان الماقل لإ بكذب على نفسه کذہا یضر ہا ولمذا کان آ کد من ألثپادة 
فان المدعى عليه اذا اعرف لانسمع عليه الشهادة وإعا تسمع اذا أنكر ولو كذبالماعي بينته ل تسح 
وان كذب القر ثم صدقه عع . 

( فصل ) ولا يصح الاقرار إلا من عافل مختار فاما الطافل والجنون والميرسم والنا م وا لمغمی عليه 
فلا رصح اقرارم لا فم في هذا خلا وقد قالعلیه السام« رفع القل ء ن ثلاة » عن الصي حت ببلغ» 
ون الجنون حت يفبق ءوعن الا ٤‏ حت سستیقظ »ص على اة والمېر موا لمغمىعليە في مەنى | نجنون 
والنا' م ولاه قول من من غاب ثبت له حکم کالیسع والطلاق » واما الصي الممبز فان کان 


ڪتاب الاقرار 


الافراز الاعتراف والاصل فيه الكتاب والسة والا جاع . أما الكتابفقول الله تمالى( وإذأخذ 
۰ اله ميثاق النبيين الى قوله- قالأأقرر ع وأخذع على ذلكاصري؟ قالوا أفررنا) وقال تمالى (وآخرون 
اعرفوا بذنویم) وقال تمالی(الست برب قالوا بلى) في آي كثيرةمثل هذا » وأما السنة ها روي ان 
ما عزا أقر بالزنا فر جه الني بل وكذلك الفامدية وقال« واغديا أنيس علىامرأةهذا فان اءرفت 
فار جما » وأما الا جاع فان الامة أجمت على صحة الاقرار ولان الاقرار إخار عى وجه تتفي عنه. 
النهمة والريبة فان العاقل لأيكذبعلى نفسه كذبابضر مما ولمذا كان كد من‌الشبادة فان المددىعلية 
اذا اعرف لاتسمع عليه الشادة واا سمح إذا نكر ولو کذب المدعي شه لم تسم وإ ن کذب 
المقر ٤‏ صدقه سمع . 

ل(إمسثة) ( وبصخ الاقرار من كل مكاف مختار غير محجور عليه . أما الطفل والجنون فلا يصح 
اقرارها وكذلك المبرسم والنام وأ لمغمىعليه) 

لانم ف هذا خلا وقد قال عليه الضلاة والسلام «رفم الم عن لا عن الي حقی يبلغوعن 
اجون حتی بفیق وعن اام حنی يستبقظ » فنص عن الثلاثة ولمم وا لغعى عليه في. می الجنون 


) الحلاف قي إقرار الصي الممبز ونه ( المغني والشرحالكير‎ rv 


عورا عليه م صح إفراره وان کان مأُذواً له صح اقراره في قدر مااذن له فيه . قال احد في 
روابة متا في اليتع اذا اُذن له في التجارة وهو بعقل البيع والشراء فبنعه وشراؤه جائز وان فر انه 
اقنضی شقا من ماله جاز بقدر ما اُذن له واه قیه وهذا قول ابي حنيفة ءوقال‌او .کر وان أ ونی 
انما ,صح اقراره فما أذن له فيالتجارة فيه في الشيء السبرء وقال الشافقي لابصح اقراره حال لعموم 
ابر ولانه غير بالغ فأشبه الطفل ولانه لا تقبل شہادته ولا روایته فأشبه‌الطفل. 

ولا انه عاقل مختار يصح تصرفه فضح افراره كالبالع وقد دلانا على صحة تصرفه فمامغی‌والير 
مول علي رفع!_ لیف والام‌فان آقرمن‌هومراهق غير ماذون له ثماختاف هووالقر له في بلوغه نا لقول 
قوله إلا أن تقوم ية يوغه لان الاصل الصغر ولا محلف القر لاتا حكنا بعدم باوغه‌الا أن مختلفا 
إعد بوت بلوغه نعلي ۾ المین انه حین أقر لم يکن بالغا ومن زال عة-له پسبب مباح او فيه 
فو کالجنون لا يسمع إقراره بلا خلاف وإن كان ععصية كالسكران ومن شرب مازيل عقله عامداً 
في حاجة م يصح إقراره ويتخرج أن إصح ناء عى وقوع طلاقه .وهو منصوص الشافمي لان 
افعاله ري رى الصاحي ' 

ولا انه غير عافل فلم يصح اقراره کالجنون الذي سبب جنوه فمل حرم ولان السكران لا يوق 
يصحة ما بقول ولا تنتني عنه التهمة فيا مخبر به فل يوجد معنى الاقرار الموجب لقبول قوله وأماالمكره 


واا ولانقول من غاثب‌المقل فم ثبت له حك كالييم والطلاق » فأما المبى امز فان كان عحجوراً 
عليه يصح افراره لنص وإن کان ا له ابی والشراء فبیعه وشراؤه جازء وان أقر انه اقتفی 
شیقامن‌ماله جاز بقدره! أذن له وليه فيه‌وهذا قول أن حنبفة وقال اہو بكر وان أي موسى إمايصح 
افراره فا أذن له في النجارة فيه في الشي» اليسير وقال الشافعي لايصحإقراره بحال لمموم ا لبرولانه 
غير بالغ اشبه الطفل ولانه لانقبل شپاده ولا روا ته أشبه‌الطفل 

ولنا ابه عافل ختار ,صح تصرفه فصح إفرار هكالبالغ وقد دلنا على صحةتصرفه فيمامضى والخبر 
مول على رفع التكليف والام . 

(مسئة) (وكذلك المبد الأذون له في النجارة) لاذ كر نا فيالصي بل صحة| قر ارالمبدأولىلا نه مكلف 

(مسثله) (فان افر عر‌اهق غير مأذون له م اختاف‌حو والمقر له فى بلوغه فالقول قول المقر) 

الا أن تقوم بينة يباوغه لان الأصل المغر ولا حلفا لاتا حكنا بعذم بلوغه الا أن بختلفا بعد 

بوت بلوغه فعلیه الین أنه حين أقر لم يكن بالفاً 

لإامسثة) ( ولا يصح افرار السكران وتتخرج صحته بناء على طلاقه ) 

اما من زال عقله بسبب مباح او ممذور فيه فهو کال هنون لا ,صح افراره شیر خلاف وان کان 


_ (الغي واشرح الكير) فر وع ف أحكام اقرار السكره والمبد V¥‏ 


وع اا ما أ کره على الاقرار به وها مذهب الشافعي لقول رسول الله صلى الله عله وسل 
«رفع عن امتا لحطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » ولاه قول أ کره ٥‏ علیه پیر حق فل بص حکالییم 
وإن أقر یں ما ا کره عليه مثل أن یکره على الاقرار ارجل فأقر لغیره أو بنوع من الال فيغر 
بغيره أو على الاقرار بطلاق امرأة فأقر بطلاق أخرى أو فر بعنق عبد صح لانه أقر عا م يكرەعليه 
فصح کا لو قر به ابتداء» ولو أ کر ٥‏ على اداء مال فباع,شیثاً من ماله بودي ذلك صح بعه. نص عليه 

لات يكره ٠‏ على البيسع ٠‏ ومن قر حق ًم ادعی أنه کان مكرهاً لم بقبل قول إلا نة سواء أفر عند 
الساطان أو عند غیره لان الاصل عدم الا كرا إلا أن کون هناك دلالة على‌الا كرا کالقیدوا میس 
والتوکل به فیکون القول قوله مم عینه لان هذه الال ندل على الا کراه »› ولو ادعی انه کان زاثل 
المقل حال افراره م قبل قوله الا بسنة لان الاصل السلامة حتى بعر غبرها > ولو شہدالشهود بافراره 
م تفتقر صحة الشهادة الى أن بقولوا ظوعا في صحة عقله لان الظاحر سلامة الال وصحة الشهادة 
وقد ذ ک ار ناح اقرار السفيهوالمفلس‌والمريض فأ بوابه .واماالعيدقص بحاقراره نا لد والقصاص فمادون 
الف لان احق له دو ون مولاه » ولا بصح اقرار المولی عليه لان المولى لاعلك من المد الا الال 
ومحتمل أن صح اقرار المولى عليه ٤‏ وجب لقص اص وبحب الال دون القصاص لان المال تعلق 
رقبته وهي مال السيد فصح اقراره به کجنابة الا .وما اقراره عاو جب القصاص ي الفس فالمنصوص 


خلاف ون کان معصية كالسكران ومن شرب ماز بل عقله عامدا لنیر حاجة () بمح 
أن بصح کطلاقه وهو منصوص الشافعي لان أفعاله جري مجرى الصاحي 

ولنا أنه غير عاقل فل يصح اقراره كالجنون الذي سبب جنونه فمل حرم ولان السكران لايوق 
بصحة مايقول ولا تنتفي عه النهمة فا حبر به فل بوجد معنى الاقرار الموجب لقبول قوله . 

فس (ولایصح اقر ار المکرء‌الاان يقر بير ما أ كره علیه مثل ان کره‌عل‌الاقرار لاشسان . 
فيقر لفيره أو على الافرار بطلاق امرأة فيقر بطلاقغيرها أو علىالاقرار بدنانیر فیقر درام فیصح) 

لايصح اقرار الكره با أ کره على الافرار به » وهذا مذهب الشافمي لقول رسول الله ا 
« رقع عن أمتي الحطاً والنسیان وما استکرهوا علیه» ولانه قول أ کره عليه غد حق فم بصح كالييع 
قما ان قر بتیر ما | کره عليه مثل ان بکره ء على الاقرار ارجل فيقر ليره أو بنوعمن الال فيقر 
بغیره أو على الافرار بطلاق امرأة فيةر بطلاق أخرى أو أقر بعتق عبد صح لانه أقر مالم يكز 
علیەفصح کا لو أقر بها بداء 

¥ مث € (وان أ کره ٥‏ عل دزن ن فاع دارء فیذاك سح ي . 

اس عليه جد لانه لر یکره ه على الع » ومن أقر محق ج می ن کن رما لم یل قود ل 

( المي والشر حالكبير ) (e)‏ 3 (:الېزهالخامس) . 


اقراره وپتخرج 


: ۾‎ ğ 
) (المغنى والشر ح الكير‎ ٠ احکام اقرارالمبدواقرارمولاه‎ Vé 


عن احمد انه لا قبل ویتبع به بعد العتق و به قال زفر وامزاي وداود وان جر ر الماړي لا نه سقط 
حق سيده بافراره فأشبه الاقرار بقتل الخطأً ولانه متهم في أنه يقر ارجل ليعفو عله ويستحق أ خذه 
فيتخاص بذاك من سیده»‌واختار أو الخطاب انه ,صح افراره به وهوقول ابي حنيفة ومالك والشافمي 
لانه أحد نوعي القصاص فصح اقراره به كا دون اللغس» وذا الاصل ,تقض د ليل الاول و ينغي على 
هذا القول أن لا ,صح عفو ولي الإناية على مال الا باختيار سيده لثلا يفضي الىاجاب الال على سيده 
باقرار غبره ٬فللا‏ قبل اقرار العبد بحناية الا ولا شبه‌الءمد ولاناة تد و جماالال6اليائىةوا ا مومة 
لانه ا حاب حق في رقبته وذلك تعلق حق المولى »> وبقءل اقرار المولى عليه لانه احاب حق في ماله 
وان أقر بسرقة موجا ا لمال ل بقبلاقراره قبل افرار المولی عليه لاڈ کر ناو ان کان مو جپا القع و وال ال 
فأقر پا العبد وجب قطءه ولل ۶ب الال سواء کان ما افر بىىرقتە اقا أو تا لفا في بدالسسيد ا بدالعد 
قال امد في عبد أقر بسسرقة درام فی بده انه سرقما من رجل والرجل يدعي ذلك وس مده یکذ به 
فالدرام ا ا المد وتبعم بذلك بعد التقء وللشافعي في وجوب اال ي هذه الصورةو پان 
ومحتمل أن لا حب ب القطم لان ذلك شنپة فيدراً 1 ہما القطم لكو نهدا بدرأًبالشبهات وهذاقول ا ي حيفة 
وذلك لان العين التى قر بسرقتالم تح السمرقة قيا فلا يبت سك القطع ہاو انأقر الدبرقه لغير 
من هو قي يده م بقبل افراره‌بالرقلان الاقرار بالرق افرار اللاك والعبد لا بقيل اقراره محالولاتا 


ببينة سواه أقر عند سلطان أو عند غيره لان الاصل عدم الا كراه ء الا ان يكون هناك دلالة على 
الاقرا رکالقید والمبس والتوکل به فیکون القول قوله مم مینه لان الحال تدل‌عل‌الا کراه» واوادعی. 
أنه كان زاثل المقل حال اقراره لم بقبل قوله الا بينة لان الاصلالسلامةحتى بم غيرها ‏ ولو شد 
الشهود بافراره م تفتقر صحة الشادة الى أنيقولوا طوعاً في صحة عقله لان الظاهر السلامة وصحة 
الهبادة وقد ذكرنا اقرار السفيه والمفلس فما مفى 

ل( مسثلة ) ( وأما المررض مرض الوت الخوف قيصح افراره شیر الال ) لانه لا عة عليه في 
ذلك واا تلحقه النيمة في الال 

(اسثة) (وان قر مال لن لابرثه صح في أصح الروابتين ) 

لان نی مت في حته وهو تول آکز اع ال تال ان لذو اج کل نظ ت نآل 
الب على أن اقرار امرض في مرضه لمر الوارث‌جاز بوحکی ااا روا أنه لاقبل لانه إقرار 
في مرض الموت آشبه الاقرار للوارث وفيه رواية أخرى أنه لا صح بزيادة على الثلث ذكر ها ابو 
الخطاب لانه غنوع من عطية الوأرث م : بصح افرازه عا لاعلك عطيته بخلاف الثاث ها دون 

ولا أنه اقرار غر متهم فيه فقبلکالافرار في الصحة محققه أن حالة امرض أقرب الى الاحتياط 

لنفسه وأبراً لذمته ومحري الصدق فكان أولى بالقۉل وفارق الاقرار لاوارث فأنه متهم فيه 


( اغى والشر حالكبير  )‏ بان من بصح الاقر ار له . حکالافر ارللوارث  ۲۷١‏ 
لو قبلنا اقرأره أضررنا بيده لانه اذا شاء أقر لغبر سيده فأبطل ملكهء وان اقر به السيدارجل 
وأقر هو لا خر فهو للذي أقر له السيد لانه في بد السيد لاقي يد نفسه ولان السيداوأقر بمنفرداً 
قبل ولو أقر العبد منفردأًلم يقبل فاذا لم قبل أقرار المند منفردا فكف بقبل مع معارضتهلاقر ارالسد؟ 
ولو قبل اقرار المد لا قيل افرار الس دكالحد وجناية العمد . وأما اكاب كه ا لحر في صحة 
اقراره » 3 أقر نجناة خطاً صح اقراره فان جز بح فيا أن م بقده‌سیده وقال أوحليفة تسى 
في اللكتابة وان جز بطل اقراره ما سواه قضي بها أو لم يقض وعن الشاقمي كقولنا وعنه أنه 

مراعی ان ادی ازمه وان عجز بطل . ولا انه افرار زمه في كتا به فلا يطل E o‏ 
وعلی الشافعي ان ال“ىكاثب في يد نفسة فصح اقراره بالجناية كالمر . 
( فصل ) ويصح الافرار ١‏ كل من يبت له الحق فاذا أقر لمبد كاحأوقصاص أو تمزبرالقذف 
صح الافرار له صدقه المولى أو كذبه لان الحقى له دون سيا.ه وله المطالبة بذاك والعفو عنه وليس 
لسیده مطالبته به ولا فو وان کذبه الهبد لم بقبل وان أقر له ال صح ویکون لسیده لان بد المید 
كيد سيده » وقال أصحاب الشافمي ان قانا بلك الال صح الافرار له وان قانا لا بلك كان الافرار 
مولاه بازم يدنه وطل رده وان افر عة أو دار لم يصح إقراره هما وکان باطلا لابا لاعلك 


ر مص kkk‏ ہے ہج کے 


((سئة) (ولا عاص المقر له غرماء الصيحة) 
وقال أبو الحسن اكيمي والقاضي حاصهم إذا ثبت عليه ذين في الصحة م أقر لا جني بدين 
في مض موه واسع ماله طمانساویاوان ضاق‌عنېمافقیل بینپا سواء »> والمذهب أن بقدم‌الدین الا بتعلى 
الدين الذي أقر به في امرض قاله أبو الخطاب قال الفاضي وهو قباس المذهب» نص احمد قي المغاس 
على أنه إذا أفر وعابه دين ببينة ,بدا إلدين الذي بإاليبنة ء وبذا قال النخمي والثوري وأصحاب‌الرأي 
لانه أفر بعد تعلق الحق بتركته فوجب ان لايشارك المقر له من ثبت دينه بين ة كفرع املس الذي 
فر له بعد الجر عايه» والد ليل على تعلق احق ماله منعه من التبورع والاقرار لوارث ولانه جور 
عليه ومذا لاتفذ هباته فل بشارك من أقر له قبل المجر ومن ثبت دينه ببينة كالذي أةر له المفلس 
وظاحر کلام ارقي انہما تحاصان وهو قول أي الحسن النميمي وبه فال مالك والشافمي وأو عبيد 
وأوثور وذكر أبوعبيد أنه قول أ كث اهل المدينة فان أقر لها فيالمرض جيماً اويا 
ارم 3) ( وان اقر لوارث ل بقبل الابية) 
و يذاقال شرع وأوهاشم وان أذبنةوالىخي وي الانصاري وأ بوحنيةة وأمحا به وروي ذاك عن القامم 
وسام وقال عطاء والحسن واسحاق وأ بو ثور قبل لان من صح الافرار له قي الضحة صح في المرض 
کالاجني ولاشافمي قولان کالذهبین وقال مالك بصح اذا م یې بطل ذا اہم کن ل بنت وابن 


۷٦‏ حك الاقرار لحمل . فروع في الافرارالوارث (الفني والشرح الكير) 
امال مطلفا ولا پد ها وان قال علي بسبب‌حذهالبپیمة لم کن اقراراً لا حدولانه )یذ کر ان هيو٧ن‏ 
شرط صحة الاقرار ذ كر المقر له وإن قال لمالكها أو ازيد علي بسببما الف صحالاقرار وان قال بسبب 
حل هذه الهيمة لم ,صح اذ لا مكن إمجاب شيء ببب الل . 

( فصل ) وان أقر لجل امرأة بعال وعزاه الى ارث أو وصية صح وكان للجملوان أطلق فقال 
ابو عبد الله بن حامد يصح وهو أصح قول الشافسي لانه جوز أن علك بوجه صحيحفصح لهالاقزار 
الطلق كالطفل .فعلی هذا ان ولدت ذ کراً .واش کان بنا نصفبنء وان عزاه الى ارث أو وصية کان 
بينها على حسب استحقاقهما لذلك وتال ابو المجسن النميمى لا بصح الاقرار الا ان عزيه الى ارث 
او وصية وهو قول أي ثور والقول الثاني لاشافسي لانه للك بغیرها فان‌ولدت الولد ميتا وان قد 
ءزى الاغرار الى ارث او وصية عادت الى ورثة الموصي و وروث الطفل وان اطلق الاقرار كاف 
ذ كر السبب فيعمل بقوله فان تعذر الفسير موته أو غيره بطل اقراره كن أقر ارجل لا يعرف من 
أراد باقراره» وان عزى الاقرار إلى جبة غيرصحيحة فقال ذا الجل علي أاف أقرضنما أو وديمة 
أخذما منه فعلى قول التميمي الاقرار باطل » وعلى قول ابن حامد بيغي أٺ بصح اقراره لاه 
وصل اقراره ما بسقطه فيسقط ما وصل به ک) لو قال له علي أ لف لاتازمني ون قال له علي الف 
جماتها له أو حو ذلك فهي عدة لا يۇخذ باءولا يصح الافرار لحمل إلا إذا تيقن انه‌کان موجوداً 


عم فار لابنته م بقبل وان آقر لابن عه قبل لانه لا پتهم في اه بزوي ابنته ویوصل الال الى ابن 
تمه وعلة مع الاقرار اليمة فاختص انع عوضمبا 

ولا أنه إبصال لاله الى واره بقوله في مرض موه غل يصح بغیر رضا بقية وراته کهبته ولاه 
حجور عليه في حقه فل يصح الاقرار له كا لصي في حق جميع الناس»وفارق الاجني فان هبته تصح وما 
ذكره مالك لا يصح فان التهمة لا بمكن اعتبارها بنفسما فاجز أعتبارها ,مظتتها وهو الارثولذلك اعتبر 
قي الوصية والنبر ع وغيرها 

( مسثلة ) ( إلا أن يقر لزوجته عر مثاما ها دونه فيصح )في قول ايع لا رنه افا اا 
أن‌الشعبي قال لا عبوز اقراره هما لاله افرار اوارث 


وا أه اقرار ما حقق سببه وع وجوده وم تملم البراهة منه فاشبه مالو كان عليه دين بينة فأقر 
باله م يوفه وكذلك ان اشتری من وارثه شيا فافر له ښہن مثله لان القول قول المقر له قي أنه م 
بقبض نه وان افر لامرأته بدین سوى الصداق ۾ قبل 

- (فصل ) فان أقر لا م ابا م روجا ومات من مرضه م يقال افراره ها وقال مد 
ابن الحسن قبل لہا صارت الى حال لا بت بم فيا فأشبه ما لو أقر لمر ض م بریء ٤‏ ونا أنه آقر 
لوارث في مرض الوت 


( الغ والشىالكير) ____أحكام الاستئتاء في الاقرار وأنواعه ٣۷۷‏ 
حال الافرار على ما بن في موضمه » وان أقر مسجد أو مصنع أو طريق وعزاء الى سيب صحيحمثل 
ان يقول من غلة وقفه صح وان أطلق خرج على الوجبين 

¢ قال (ومن أقر بشيء واسنٹی من عبر حنسه کان .اسنشناؤه طلا إل ان 
سني ينا من ورق او ورقا من مين ) 

في هذه الم فصلان ( أولما ) أنه لا يصح الاستتئاء قي الاقرار من غبرا لجنس ومذا قال زفر 
ومد ن الحسن ٤‏ وقال اپو حنيفة ان استتی مکاا او موزو نا جاز وان استثنی عدا لو وبا من 
مکل أو ٭وزڙون ٰ جر ¢ وقال مالك والشافعی بح الاستناء من غير ا جنس مطاالانه‌وردف‌الکتاب 
المز وامة العرب قال الله تمالى ( وإذ قلا للملاتّكة اسجدوا لا دم فسنجدوا الا ابليس كان من 

۰ وبلدة لیس ہا ایس إلا الیعافر وإلا البیس 
وقال آخر : 
عبت جوابا وما اربع من أحد * إلا أواري لا مايا 
ولا أن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عا كان بقتضه لولاء وقیل هو اخراج بض 


J)‏ مسثلة ) ( وان أفر لوارث وأجني بطل في حق‌الوارث وصح في حق الاجني ) وفیه وجه آخر 
انه لا ,صح کا لو شېد بشمادة مجر الى نفسه بعضما بطات شاد ته في الكل كا لو شيد لابنه وأجني 
وقال أبو حنيفة ان أفر ها بدين من الشركة فاعترف الاجنبي بالشركة صح الاقرار لما وان 
جحدها ت له دورن الوارٽ . 
ولا أنه أفر لوارث وأجنبي بمح الاجتی دون الوارت کا او قر بلفظین او کا لو جحد 
الاجنبي الشركة وبفارق الافرار الشبادة 'لقوة الاقرار ولذلكلا تعتبر فيه العدالة ء ولو أقر ٻشيء له 
فيه تفع کالاقرار سب وارث موسر قبل » ولو قر بئيء ا قبل فا عليه دون 
ماله كا لو قال لاع أنه خلمتك على الف بانت بافراره والقول قوها قي نفي الموض ان قال 
لعمبده أشتربت نفسك مني بالف 
لإ مسثلة ) ( وان اقر لوارث فصار.عند الموت غير وارث م يصح وان اقر لير وارث صح وان 
صار وارثاً نص عليه وقال انالاعتبار حال الموت فيصخ في الاولى ولا يصح فيالنانيةكالوصية ) 
وحملة ذلك أنه اذا أقر لوارث فصار غير وارث أقر لاخه ولا ولد له ثم ولد له أبن( يصح 
اقراره له » وان أفر فير وارث ثم صار وارثا صح اقراره له تصغايه أحد في رواية | بنمنصوراذا 
قر لامرآة بدین في امرض ثم تزوجېا جاز اقراره لانه غږ متهم وحکي له قول سفیان في رجل 


V۸‏ حقيقمەنی‌الاستشاء لفة وعرفا والقولانه‌استدراك (الغي والشرح الكي) 
ما تناوله السنانی منه مشتق من ثنيت فلاف عن رآيه اذا صرفته عن راي کان عازماعلبه و نيٽ عنان 
دا بي اذا صرفتېا به عن وجپتها الي کانت ذهب الیہاء وغیرا جنس المذکور لیس بداخل في‌الکلام فاذا 
دک اصرف الکلام عن صو بولا ناه عن وجه‌استرساله فلا پکون استثنا واا “عي ‌اسنتناء تجوزا و|te‏ 
هوف الحقيقة استدراك والا هنا معنى لكن»ء هذا قال اهل العربية منهم أبن قنية ة وحکاهعن سسوبه 
والاستدراك لا يأنى‌الا بعد اليحدولدلك م بات الاسنثناء في اكناب المزيز من غير ا لجنس الا بد 
انى ولا يأني بعده الاثبات الا أن يوجد بعده جلةء وإذا تقرو هذا فلا مدخل للاستدرإكف الاقرار 
لانه اثبات للمقر به فاذا ذكر الاستدراك بده کان باظلا وان دٌکره بمده جل کأن‌قال له عندي مائة 
درم الا ثوا لي عليه فيکون ER‏ ئي ء مدعا لذيء ء سواه فيقبل اقراره وتبطل دعوا E‏ ارعرح 
بذلك بغير لفظ الاستثناء و أما قو له تمالى ا إا ابلیس) فان ابلس كان من اللائّكة بدليلأن 
اللہ تمالی لی یمر بالسجود غیرم فاو لم یکن منپم لا کان مآمورا بالسجود ولا عاصیا برکه ولا قال 
الله تمالى في حقه (ففسق عن أعن ربه) ولا قال (ما منعك أن لاتسجد اذأمر تك ۴ ) واذا )يكن ماموراً 
قإأنكمه الله وأهبطهودحره ۴ وم بأمرالةتمالىبالسجودالا اللاكة » قان قالوا بل قد تناول الآمم 
الملاتكة ومن کان ممهم فدخل|بلیس في الامر کو نه ممم » قلنا قدسقط استدلا لک فانه می کان 


له انان فاقر' لاحدها بدين قي مرضه ثم مات الاين وترك أبنا والاب حي ثم مات بعد ذلك جاز 
قراره فقال أحد لامجوز ومذا قال عانالتي» وذكر أو الطاب روابة أخرى في الصورتين خالفة 
لا فلنا وهو قول سفبان الثوري والهافعي لانه معنى يعبر فيه عدم الميراث فكان الاعتبار فيه 
بحالة اموت كالوصية 

ولنا انه قول يبر فيه الأيمة فاعتبرت حال وجوده دون غيره كالشہادة ولانه اذا أقر فير 
وارث ثبت الاقرار وصح لوجوده من هله خالباً عن ہمة فثبت الحق به وم بوجد مسقط له فلا 
يسقط واذا اقر لوارث وقع بإطلا لاقتران التهمة به فلا يصح بعد ذلك ولانه اذا اقر لوارث فلا 
صح کا لو استر الميرات وان اقر اغير وارث صح واستمر كا لو استمر عدم الارث اما الوصية فاا 
عطة بعد الموت فاعتبرت فيها حالة الموت خلاف مسلتا 

( مسل ) ( وان افر لامرانه بدین ع اا م بزوجبا لم يصح اقراره ها) اذا مات من مرضه 
لانه اآرار لوارث في مرض الموت اشبه مالو م ينا 

( سثلة ) ( وان اقر امرض بوارث حيح صح وعنه لا بصح) 

يمحاقر ار ار ض بوارٹ في احدی الروابتین والاخریلا ,صح لانه اقر اوارث فأشبهالاقرار 
له ,عال والاول أصح لانه عند الافرارغير وارث فصح كالوام ,صر واراويكن بناء هذه السثلة على 
ما اذا اقر پر وارث نصار وارثا من صحح الافرار ثم صححه هاهناومن ابطله ابطله . 


_ ( الى والشرح الكير) _ فروعف استتناء البين من الورق والمک ٣۷4۸‏ 
داخلا في الستتنی منه مأموراً بالسجود فاستثاؤه من الجنس وهذا ظاحر لمن أنصف ان شاء الله 
تعالنء فعلی هذا متی قال لعي أف درم الا ثوا زمه الاف وسقط الاستقناه زا ما لو قاللەعلي 
أف درم اکن لي عليه ثوب 

(الفصل اثالي) ذا ا عا من فدق أو ورة من فن #خاف مايا ق اة قذي 
ابو بکر عبد العزیزإلی آنه لایصح لا ذکرنا وهوقول محد .ن الحسنءوقالابن ابي موسی فيه روایتان 
واختار ارقي صحتهلان قدر أحدها معلوم من الاروهر باحدها عن الآ خر فان و يسمون 
اسمعة ة درام دیناراً وآخرون يسمون اة درام ذیاراً فاذا استثنی أحدها من الا خر عل انه ااه 
التعبير أحدها عن الاخر فاذا قال له علي دنار الا ثلاثة درام في موضع يعبر فيه بالدينار عن سعة 
کان مناه له علي تسعة درام الا ثلاثة ومها أمكن حمل الكلام على وجه صحيح م مز إلغاؤه اوقد 
نکن ذا الطريق فوجب تصحيحهءوقال أ بو الطاب لا فرق ين المين والورق وبين غرها ويازم 
من صحة استثناء أحدها من‌الاً خر صحة استثناء اياب وغرهاءوقد کر نا الفرق وجكن المع بين 
الروايتين حمل رواية امجاغن ما آذا کان أحدها عبر په عن‌الا . خر أو م قدرە‌منه‌وروايةالطلان 
على ما اذا اتی ذلك والله اع 

(فصل) واو ذکر نوا من جنس واستثنی نوما آخر من ذلك الجنس مثل أن يقول له علي عشرة 


( مث ) ( وان اقر بطلاق امرانه في صحته لم بسقط میراما ) اذا کان الاقرار في مرضه 
لانه متہم بقصد حرمانپا ارات فلم ببطل کا لو طلقا في مرضه 

( فصل ) وبصح اقرار المريض إحبال الامة لانه ملك ذلك فلك الاقرار به وكکذلك کل ما 
ملک ملاف الافرار ع ١ا‏ قر بذلك م مات فان بين اه استولدها في ملک فولده حر الاضلوآمه 
أم ولد تعتق من أرأس الال وان قال من نكاح أو وطء شبهة عتق الولد وم تصر الامة أم ولدفان 
کان من نکاح فعلیه الولاه لانه مسه رق وان کان من وطء شبة م تصر الامةام ولد وان ۾ 
يتين السب فالامة ملوكة لان الاصل الرتى وم بت سبب الحرية ومحتمل ان تصير أمولدلان‌الظاحر 
استیلادها في ملک من قبل آنا وک واۋلاد چۈد ولا ولاء على الولد لان الاصل عدمه 
فلا شت الا بدلیل . 

( فصل ) قال الشيخ رحه الله (وان أقرالمبد حد أو قصاص أو طلاقصح وأخذ به الا أنيقر ‏ 
بقصاص في النفس فنص اد ,أنهيتبح به بعد العتق وقال أبو الطاب يوّخذ به فيا لمال ) 

وحملة ذلك ان المبد يصح افراره بالحد والقصاص فا دون النفس لان الحق له دون مولاه ولا 
يصح افرار المولى عليه ما يوجب القصاص وجب الال دون القصاص لان المال رتملق برقبته وهي مال 
اليد فصح افراره مجناية الخطاً وهو الذي ذ كره شحنا في كناب الكافي وأما اقراره عا وجب 


__) خواز أستاء بض مادخل في المستلى منه __(المغنى والشرح الك‎ N: 
مرا بر نيا الا ثلاثة. مرا قايا ۾ مز ما ًكرناه من الفصل الأول وخالف النين والورق لان‎ 
قيمة أحد الموغين غير معلومة من ا خر ولا عبر بأحده|ا عن :31 خر ومحتمل على‌قول | رق جوازه‎ 
نار ب القاصد من اانوعين فهاكالمين والورق والاول أصح لان الملةالصحيحةف المين والورق غير ذلك‎ 
(فصل) فما اسنثناء بض مادخل فيالمستشنی منه اثر بغیرخلاف عامناه فان ذلك في کلام العر بوقد‎ 
اء في الكتاب والسنة قال‌الله تمالی ( فلبث فیهم آلف نة الا خسن عاما) وقال(فسجدالملاتكة کہم‎ 
امون الا ابلس) وقال اني ريني اشنيد« يكفر عنهخطاياءكلماالاالدبن» وهذا فيالكتاب والسنة‎ 
5 کرو في‌سائرکلامالمر ب»فاذا قر بشيءواستٹنی اسنتشنی نەکان مقراً با لباقي بعذالاستئناء»فاذاقال لە علي ماثةالاعشر‎ 
کان مقرا بتسغین لانالاستتناء عنعن بدخل في اللفظ ما لولاه لدخل فا نهلودخل لا أمکن‌اخراجه‌ولو أفر‎ 
بالعشرةالمستتناة لماقبل مه ا نكارها وقول ال تمالى( فلب فييم أل سنةالا سين ماما ) اخبار بتسماثة‎ 
وسین فالاسشاء بن أن اسان المستتناة غر مرادة6 ان التخصيص بین أن الخصوص غیرمراد بالفظ‎ 
العام وان قال إلا ثاثا أوربماصح ءوكان مقراً الباق بعدالمستتنىءوان قال‌هذه‌الدار أزيدلاهذا البيت‎ 
کان مقرا جا سوی اليیت منها وكذلك إن فال هذه إلدا ر له وهذا الببت لي صح أيضاً لاله فی معنی‎ 
الاستاء لكونه أخرج يعض مادخل قي اللفنڈ الاول بکلام متصل ء وان قال له هؤلاء العسدإلاهذا‎ 
صح وکان مقراً من سواه منم وان قال إلا واحداً صح لان الافرار يصح جولا قكذلك الاستتناءمنه‎ 
ور جم في تسین المستٹنی اليه لان الحم پتملق بقوله وهو أعل عراده به » وان عين من عدا المستثنى‎ 


القصاص في النفس فالتصوص‌عن احمد ابه لا بقبل ويتبح به بعد التق وبه قال زفر واللزي‌وداودوان 
جرر الطبري لاله سقط حق سيده باقراره فأشبه الاقرار بقتل الخطأً ولاه يهم في أنه يقر ارجل 
لبعفو عنهويستحق أخذه فيتخاص بذاك من سیده» واختار أو الطاب انه يصح اقراره وهو قول 
اإي حنبفة ومالك والشافعي ولانه أحد نوعي القصاص فصح اقراره به كا دون النقس » ومذا الاصل 
ينتقض دليل الاول وينبتي على هنا القول ان .لا يصح عفو ولي الجنابة على مال إلا باختيار سيده ثلا 
يفضي الى إ جاب المال على سيده باقرار غيره ولا بقبل اقرار العبد بجنابة الخطاً ولا شبه العمد ولا 
مجنابة تمد موجها الال كاملا ثفة والمأمومة لانه لمجاب حق في رقبته وذلك بتعاق بالولى 
فإ مث € ( وان أقر المبد غير المأذون له مال ج يقبلفي الال ويتبع به بعد المتق)لانه تصرف 
فا هو حق لاسید فعلی هذا تبح به بعد العتقق تملا باقراره على نفسه وعنه تعلق برقبته کچنا ته 
لإ سثة € ( وان أقر السيد عليه مال أو ما بوجبه كجنابة اطا قبل ) لانه إجاب حق في ماله 
مسثلة € ( وان أقر اليد بسمرقة مال في يده وکذ به السید قبل افراره في القطع دون (Jll:‏ 
وحلة ذلك أن العبد اذا أقر يسرقة موجبا القطع وانال فأقر ما المبد وجب قطه وم جب 
الال سواء کاٺ ما أقر إسرقته قيا أو الفا في بد السيد أو يد المد قال أحجد. 


(الغني وال رح الكي) __أخوات إلا مثل الا في الاستتاء سا TA\‏ 


صح وکان الباتي له فان هلك المبید إلا واحداً فذ کر | نه اللستنی قبل ذ کره القاضي‌ و هوأحدالوجپین 
لاصحاب الشافعي وقال اوا لطاب لاقل في أحد الوجہين وهو الو جه الثاني لاصحاب الشافعي لان 
رفع به الاقرار کله والمحیح ا قبل لاله قبل تفسیره به في حیاېم لمعنى هو موجود بعد موم 
فقبل کحالة یام ولیس هذا رفا للاقرار و عا تعذر تسام اللقر به للف لا مني يرج الى التقنبير 
فاشبه مالو عینه ي یام فتاف بعد تعیینه » وان قتل الیم الا واحدا قبل تفسیرہبا لباقي وجا واحداً 
وان قتل المع فله قيمة أحدم وبرج في اتفسیر » اليه وان قال غصبتك حولاء المي د الا واحداً 
فپا-کوا الا واحدا قبل تفسیره به وجا واحدا لان المقر له يستحق قيْمة المالكن فلا فضي الفسير 
بإلباني الى سقوط الافرار مخلاف التي قبلا . 

(فصل) وحک الاستشاء اثر ادوانه حم الاستثناء إلا » فاذا قال له : علي عشرة سو ی درم» 
أو لس درا أو خلا درها أو عدا درها أو ماخلا أو ماعدًا درها ألا کون درما أو غير درم 
ا بتسعة وأن قال : غر درش ٠‏ بضع راثا وهو من أهل المربية كان مقزاً رة 
لاما تسكون صفة مشر المقر ہا ولا يكون استثناء فالا لو كانت استثناء كانت منصوبة وان يکن من 
اهل ا اسعة لان الظاهر انه آنا بريد الاسثاء ا قصداً للصفة . 


E OS RO‏ عيذاك والسیدیکذبه قلدرام ليد 
وبقطع العبد ويتيع بذاك بعد المتق ولاشافمي في وجوب الال ف هذه الصورة وجبان » ومحتمل ان 
لامجب القطع لان ذلك شبهة فيدراً ما القطع لكونه حداً يدر بالشبپات وهذا قول أي حنيفة وذلك 
لان العين الخ ي فر بسرقنها م يقبت خك السرقة فيها فلا يثبت ح؟ القطم با 

فصل) وإن قر ابد برقه غير من حوفي بده لم يقبل اقراره لان افراره بالرق افرار باللك 
والمبد لابقبل‌اقراره مال لاتا او قبلنا اقراره اضر بالسید ولانه‌اذا شاء أقر لمیر سیدهفا بطل ملک فان 
أفر السيد ارجل وأقر هو لا خر فيو للذي أقر له السيد لانه فى بدالسید لاني بد نفسه ولانه لو قبل 
افرار المد لا قبل اقرار السيد كاد وجئابة المد 

(فصل) ويصح الاقرار اكل من يثبت له المق فاذا أقر لمبد بنكاح أو قصاص أو تعزر الفذف 
صح الاقفرار له صدقه المولى او کذه لان الحق a‏ دون سيده وله المطالية بذلك والعفو. غه" ور 
لسیده مطالېته به ولا عفو ون کذه ابد ام قبل اقراره » وان أقر له بال صح وی کون لسیده 
لان بد المبد كيد سيده » وقال اصحاب الشافمي ان فلنا يلك الال صح الأفرار له وان قلنا لا زك 
کان:الافرار اولاه ازم بتصدیقه ویبطل برده 
ا( مسثلة ) (وان أقر السيدلمبده مال لم بصح ) لان الد ليده فلا يصح افراره لثفسة لفسة وانأقر 

( المي والشرح الكير) (۴۹) (الجزء ا امس). 


YA‏ بطلان الاستثناء المستغرق بالأتفااق ا(الغني والشر حالكير) 

( فصل ) ولا وصح الاستشناء الا أن بكون متصلا بالكاام فان سكت سكوتاً مكنه الكلام فيه أو 
فصل يبنا !ستل والمسنثنى. بكلا م جني ,صحلا نه اذاسكت أوعدل دن اقراره الىثيء آخر اسنقر حكم 
ما أقر به فل رتفم لاف ما اذا کان في کلامه فانه لاینبت حکه ونتظر ما یم به کلامه وپتعاق به 
حكم الاستثناء والشرط والعطف والبدل وحوه. 

( فصل ) ولا يصح استثاء الكل إغبر خلاف لان الاستثناء رفع بض ماتذاولهالافظ واستتاء الكل 
رفع الكل فاو صح صار ال کلام کله لغواً. غږ فيد فان‌قال له: علي درم ودرم الا درهماء أوثلاثة 
درام ودرهان الا درمین أو ثلالة ولصف الا نے أو إلا درا مسة وسععون ألا حسة »› 
٤‏ يصح الاستناء » وازمه حميع ما فر به قبل الاسنشاء ٤‏ وهذا قول الشافمي» وهو الذي قتضيهءڏهب 
آي حنيفة» وفيه ؤجه آخر انه يصح لان اواو العاطفة مجمعم بين العددبن وتجعل ا ماين كا1 الواحدة 
ومن أصلا ان الاستثناء اذا تقب جلا معطوةاً بعضا عى بعض بالواو عاد الى جميمما كقولنا فيآول ‏ 
الله تمالى( ولا نقاوا مشادة أ أبداً وأولئك م الفاسقو ن الا الذن تابوا ) ان الاستتناءعادالى انين 
فاذا اب القاذف قيلت شاد ته ومن ذلك قول الى صي الله عليه وس 2 لا يۇەن الرجل الرجل في 
سلطا نه ولا مجلس عى نکرمته الا باذنه » والوجه الاول ول لا ن الواو ۾ ترج الكلام من أنيكون 
جلتین والاستثناء رفع احداها جا ولا نظیر هذا اي کلام و صحة الاستتناء حمل ا 


۳ 2 ل صح لانه اقر TT‏ الاقرار شيا 
مسثلة ) (وان أقر انه بإع عبده من نفسه بألف وأقرالعبد به ثبت ويكون كالكتابة وان انكر 
عق وڂ باز مه الالف) لانه قر لممده بسب ‌العتق فعتق وتبی دعواەعليه لا تازمه کا ل تازم یره 
(امسث) ( وان أقر لبد غیره مال صح وکان نالک ) لان مال المبد لسيده 
ل( مس ) (وان أقر لميمة م بصح) لاما لا علك ولا ها أحاية االك» وان قال علي بسبب هذه 
البهيمة م يكن اقرارا لاحد.لانه م بذکر ان هي ومن شرط صحةالافرار ذكر المغر له فان قال لالا 
وازید علي بسببها الف صح الاقرار » وان قال ببب حمل هذه البهيمة م ,صح أذ لمكن جاب شيء 
ببب الجل وقیل صح ویکون نا[ -کپاکالاقرار للعہد 
مث ( وإن تزوج مجمولة النسب فاقرت بإارق م يقبل اقرارها) 
لابا تقر على حق الزوج وعنه تقبل في نفسما لاما عافلة مكلفة فيقبل أقرارها على فد پا کا لو 
أقرد ت عمال » ولا بقبل اقرارها بفسخ النكاح ورق الاولاد لان ذلك حق الزوج وان اولدها بعد 
الاقرار ولداكان رقيغاً لانه حدث بعد ثبوت رقا وان أقر بولد مته أنه اه ثم مات وم بثنين هل 
تت ٻه في ملک أوغیرء ۴ ہل تصیر أم ولد على وجهين ( أحدها) لا تعر ام ولد لاجمال آنا أت 
په تي ملك غیره ( والثااي) تصير آم ولدله لا نه قر ٻولدها وهي فاگ فالظاهر أنه استولدها في ملک 


الجاتين مع الاستتناء لمواً لان أثبت شيا لظ مفرد E‏ يصح کا لوا ستنی منپا وهي 
غير معطو فة على عضا فاما الا بة والخر قان الاستتناء ر احدی الخجلتین انا أخر ج من ا جاتین ما 
من اآصف بصفة فظبره مالو قال لابواب : 0 جا اذ فا لذن له واعیله درهاً 1 9 » ونظر 
مسڈاتنا مالو قال : أكرم زيداً وعراً الاعراً » وان قال له و الا درمينء م يصح 
اش لانه رفع الج الاولى کاا فأشبه مالو قال | کرم زیداً ورا الا زبداً > وان‌قال له: علي اة 
وثلاة الا در مين خر ج فپاوجپان لا نه استنیاً کا1 التي تایه واستٹاء الا کز فاسدکاستٹناء الکل 
( فصل ) وان استثنی اسشاء بعد استتاء وعماف الثاني على الاول كان مضافً اليه فاذا قال : 

له علي عشرة الا ثلاثة والا درمين كان مسنثنباً سجسة مبقياً تة » وان كان الثاني غير معطوفعلى 
الول کان استثناء من الاستناء وهو جاثز في الاة » قد جاء في كلام اله تمالى في قوله (قالوا انا 
ارسلنا الى قوم جرمين الا آل لوط ابا جوم امین الا امر ته قدرا انپا من الغاږڕن ) فاذا کان 
صدر الكلام اا كان الاستثاء الاول نفا واثالي ابات فان استثلى استناء الا کان فبا بعود 
کل استثناء الى مابليه من الكلام فاذا قال : له عشرة الا اة الا درهاً كان مقراً با نبةلانه ابت 
عشرة م نفى نها ثالائة ثم ابت درا وبي من الثلاة المفية درهان مسنثنيان من العشرة فيبقى مها 
عا نة وسأزبد هذا الفصل فروما في مسثلة استشاء الا كش . ا 


لا فصل ) قال الشيخ رحه الله ( واذا أقر الرجل بسنب صفير أو محنون مجهول النسب أنه 
ابه یت نسبه به ) 
وجلة ذلك أن للاقرار بالنسب شروطا وهو على ضربين : 
(أحدها) أن بقر على نفسه خاصة( والناي) أن بةر علية وعلى غيره فان أقر على تفه خاصةمثل 
أن قر باس‌ولد فيعتبر في بوت نسبهأر بعةشروط ( أحدها) أنيكون المقر. به حول النسب » فان كان 
معروف النسب م بصح لانه يقطع نسبه النابت من غيره وقد لمن الني م من انتسب الى غير ايه 
أو تولى غر موالبه ( الثاني ) أن لا بنازعه فيه منازع لاله إذا نازعه فيه غبره تعارضا فل بكن إلاقه 
إحدها أولى من الا خر (الثالك) أن عكن صدقه بأن بكون المقر به حتمل ان يولد لثل امقر (الرابع) ‏ 
أن بكون من لاقول له كا لصغير والجنون أو يصدق المقر إن كان ذا قول وهو الكلف لانه مكلف 
قر بجحق لوس فيه نفع فازم کا لو أقر بعال فان كان غير ا مكلف م متیر تصدقه فان كبر وعقل فا نکر 
لم سم انکاره لان نسبه تات وجرى ذلك حرى من ادعى ملك عبد صر في يده وثبت بذلك 
ملکه ناما کر جحد ذلك ولو طلب احلافه على ذلك لم تحاف لان الاأب لو عاد جحد السب 
لم بقبلمنه ومحتمل أنببطل نسب‌المكلف باتفاقها على الر جوع عنه لانهيشبت بإتفافعا فزال برجوعها 
كالال والاول أعصح لاه نسب بت بالاقرار فأشبه نس ‌الصغير والجنون» وفارق الال لان‌النسبكتاط: 


) فروع ف لاال من المقر به ( المخنى والشرحالكير‎ Af 

) فصل ) إذا قال : له هذه الدار هبة أو سكنى اوعارية كان[قر اراً٥اابدل‏ بهکاایه ول یکن‌اقراراً 
بالدار لأ رع ا ا خر کلامه إعض ماد خل في أول فصح کاو قر مجملةواستنی مضپاء وذ رالقاضیف‌هذا 
وجا أ لایصح لابه اسنثاء من غیرا لجنس و لوس‌هذا استئناء 5 هذا بدل وحوساثغ في الاغة. > وسمی 
هذا الو ع‌من‌البدل بدلالاش)ال وهو أن يدل من ايء بض مايشتمل عليه ذلك اشيء كةوله( سلو نك 

عن الشهر ال ام قتال فيه ) فا بدلالقتالمن‌الشبر المشتءلى عليه وقال الى اخباراعنءو سی عليه السلام 
قال (و اأنسانيهإلاالشيطان أن أذكر )أي ا نسايذ کرو إن قال لهذ الدار شا او قال ر بم اصح و .کون 
مقراً بالزءَ الذي أ بدلهوهذ| بد لالض و يس ذلك باستئناء ءوەثله قولەتعالى (تم لايل إلا قلاا نصفه) 
وقوله ( ولله على الناس حج الت من‌أستطاع اليه سيلا) ولكنه في ٬حنی‏ الاستئناءني کون خرج من 
الكلام مض مایدخل که د بغارقه في أنه جوز أن حرج أ کاڑ من انلصف وأنه جوز ابدال 
الشىء من‌غیره أذا کان مه شتملا عليه آلاری أن ال مال ا بدل المستطيم ات من الئاس ودو أقل من 
صغم وأبدلالقتال من الشهر ارام وهوغیره? ومتی قال له هذه|ا'دار € نی او عار ةت فما حک ذلك 
وله ان لایسکنه ايها ون بعود فا اعاره 


> ی 


لاثباته وان اعترف انسان ان هذا أبوه. فهو كاعترافه باد اينه (الضرب الثاني) أن يقر عليه وع غيرء 
کاقراره باخ فسنذکره آن شاء الله تعالی 

#[مسثلة€ ( فان كان الصغير المقر بفسبه مي ورله لانه ثبت نسبه‌و‌ذا قال الشافمي ومحتمل أن 
نبت نسبه دون میراثه لانه متهم قي قصد أخذ میراله » وقال اة لایبت فسیه ولا ارته لديك 

ولنا أن عل يوت نسبه في حياته الاقرار به وهو موجود بعد اموت فيثبت كحالة الياة وما 
دکروه بطل ما إذاكان قر به حباً موسرا والمقر فقيرا فانه ربت نسبه و ملثالقر التصرف في ماله 
وأنفاقه علي نفسه » وان كان المقر به کیراً عاقلا فكذلك في قولالقاضي وظاهر مذهب‌الشافعى انه 
لاقول له آشبه الصغبر وفيه وجه آخر ليت نسبه لان نسب المكاف لات الا بتصديقه وم ووجد 
ومجاب عن هذا بانه غیر مكلف فان ادعی نسب المكلف في حياته فر بصدقه حت مات المقر ثم صدقه 
ات نسبه لا نه وجد الاقرار والتصديق 


(فصل) فان اقرت اء رأة بولدو ا نکن ذات زوج ولا نسب قل اقرارها وان كانت ذاتژزج 
فهل ,قبل اقرارھا؟علی روایتین (احداها) لابقبل لان فيه حملا لنسب الولد على زوجبا وام يقر 4 
المحاقا للعار به بولادة امرأته من غبره (والثاي) بقبل لاا شخص افر بولد محتمل ان منه فقبل 
کالرجل وقال امد في رواية ابن منم ور في أمر أ ادعت ولدا فان کان لبا اخوة أو نب معروف 


فاا بدان ثبت انه اپا وان لم يکن ها داقع فن حول بنْپا و پینه وهذا ۷ إذا کانت ذات اهل 


امغني والشرح الكبير ٠)‏ الاخبار بقضاء الدينلا بكون إقرارا به A0‏ 
ا س 
مسثلة ) قال(ومن ادعي عليه شىء وقال قد کان له علي وقضيته ) یکن ذلا اقرارا) 


حکی ان ای مومی أنني امسا روايتن (احداها) نهدا لبس باقرار اخاره القاضي وتال جد 

عن أحد رواية بشيرهذا (واثانية) أنه مقر بالق مدع لقضاهفملية اة بالقضاء والاحاف غر عهوأخذ ٠‏ 
واختاره أ بوا لطاب وحوقول أي حنيفة لانه أقر بالدین وادعی‌القضاء فم تقبل‌دغواه کالوادعی‌القضاه 
بكلام «نفصل ولانه رفع جميع ماأثبته فم يقبل کاستثناء ال وللشافمي قولان کالذهبین › ووجه قول 
الحرقي أنهقول متصل يكن صحته ولاتتاقض فيه فوجب أن بقب ل كاستثناء البعض» وفارق النفصللان 
f‏ الاول قد استقر بسكو ته عليه فلا كن رفعه بعد استقراره واذلك لارفع بعطه باستتناء ولاغیره 
فايأي بمده من دعوى القضاء بكون دعوى حردة لاتقبل الا ببينةواما استثناء الكل فتناقض لا نهلاحكن 
ان کون عليه الف وليس عليه شيء 

(فصل) وان‌فال لهءلي مائة وقضیته مها خسن فا لکلام يها کالکلامنا إذا قال وقضيما وإنقال له 
إنسان ليعليكمائة فقال قضيتك منها مسين فقال القاضي لايكون مقراً بشي» لان ا سين التي ذ کر 
انه قضاها فيکلامه مامنع. بقاءها وهودعویالقضاء وباقي الائة م بذ كرها tel TT‏ 


فا لظاهر | نه لا خن علیهم ولادما فتی ادعت ولداً لا رة فالظاهر کذا » وعحتمل ان تقبل 
دعواها مطلقاً لان اننسب بتاط له فأشبهت الرجل وقد ذكرنا حو ذلك في اللقيط 

(فصل) وان قدمت امرأۃ من بلد الروم مەپا طفل فأقر به رجل لقه اوجود الامكان وعدم 
المنازع لانه حتمل ان بکون دخل ارضبم او دخات هي دار الاسلام فوطثبا والنسب محتاط لاباته 
و هذا لو ولدت امراٴء رجل وهو غاب عنها بعد عشر سینا و اکا من غیبته لحقه وان لم برف له 
قدوم الا ولا غرق هما خروج من بلدها 

ف[مة ( ومن ثبت لبه مامت امه بد موت القر ادت اازوجية ل ثبت بنك ). 

للہا جرد دعوی فل تلبت ہا زوجیة کا لوکان حا ولانه حنمل ان کون من وطء 
شه او نکاح فاسد . 

(فصل) وان آقر رجل نسب صغیر ام یکن مقراً بزوجية امه» ويذا قال الشاضسي وقالابوحنيفة 
إذا كانت مشهورة المرب ةكان مقراً بزوجيتا لان اناب المسلمين واحوالم جب جلها على الصحة 
وهو ان کون ولدته منه ني نکاح صحیح 

e CE E E SS 
الفاسد والشهية فلا يازم‎ E E E OS وما ذکروه لا‎ 
إة اراره مالم بوجبه لفظ ولا تضمنه‎ > 


فوع في الاخبار بقضاء الد ن مع الاقراربه (المغى والشرح الكير) 


يدعبه ومحتمل ماعلي فلا بنبت‌عليهشيء بکلام عتمل» وجي ءعل قول من قال بار وايةالاخری‌آن, باز مه اتون 
التىادعىقضاء ها لان يضمن دعوى القضاء اقرارا باما كانت عليه فلا تقبل دعوى القضاء بغير بينة 
( فصل ) و إن قال کان له علي الف وسكت ازمه الات فيظاهر کلام اصحا نا وهو قول ابي حنيفة 
وأحدقولي الشافمي وقال في ل خرلایازمه شيء ولیس‌هذا باقرار لانه م یذ کرعایه شیا في ا حال 
| اخ بذلك غاز في ماض فلاشبت في المالواذلك لوشهدت البينة به م شبت» ولااله فر بالو جوب 
ول یذ کر مایرفعه فبقي عل‌ماکان عليه وهذا لو تازا دارا فاأقرأحدھا للا خر أا کات ماک ح؟ ما 
هلا انه هنا نماد فادعی القضاء أو الابراء سمعت دعواه لاه لاتناني بین اقراره‌و بن‌مایدعيه 
( فصل ) ون قال له علي أف قضيته إياها ازمه الالف وم تقبل دعوى القضاء وقالالفاضي تقبل 
لاله رفع ماآثیته بدعوی القضاء متصلا فأشه مالو قال کان له علي وقضیته» وتال ابن أي موسی ان‌قال 
قضيت جيعه م قبل إلا يبينة وازمه ماأقربه وله المين على امقر له ولو قال قضيت بمضه قبل منه ي 
إحدى الروايتين لانه رفع بمض ما أقربه بكلام متصل فأشبه مالو استثناه بحلاف ما إذا فال قضيت 
جميعه ادكو نه رفع جميع ماهوتابت فأشبه استتلاء الكل. ونا أن هذا قول متناقض إذ لاجكن أن يكون 
عليه الف قدقضاه فان کو نهعلیه يقتضي بقاءه فيذمته واستحة)اق مطالبته به وقضاؤه فتضي براءةذمته 


AS 


( فصل ) اذاكان له أمة ها ثلاثة اولاد ولاأزو ج هما ولا أقر بوطئيا فقال أحد حولاء ولدي 
فاقراره صحیح وبطالب بالبان فان عن أحدم ثبت نسبه وحربته» م بسثل عن كفي ةالاستیلادفان 
قال بذكاح فعلى الولد الولاء والام والاً خران منأولادها رقيقء فان قال استولد مها في ماي فالمقر 
به حر الاصل لاولاء عليه والامة آم ولد م ان کان المقر به الا كبر فأخواہ ابا أم ولد < كها 
حکہا في العتق موت سیدها وا ن کان الاو سطفالاً کرقن‌والاصدر له حک مه وان‌عین‌الاصر اخواه 
رقيق قن لاا ولدتها قبل السك ؛-كونما ام ولد » وان قال هي من وطء شبية.فالولد حر الاصل 
وأخواه ملو کان وان مات قبل أن بین اخذ ورثته بالبیان وبقوم بام مقام :يانه فان ينوا السب 
ولم ببينوا الاستيلاد ثبت النسب وحرية الولد ولم ثبت للام ولا لوليا حك الاستيلاد لانه محتمل 
أن بكون من نكاح أو وطء شبة > وان لم ببيثوا النسب وقالوا لا نعرف ذلك ولا.الاستيلاد فانا 
بريه القافة فان ألقوا به واحداً منهم ألقناه ولا يثبت حك الاستيلاد لفيره فان لم يكن قافة أقر ع 
ينهم فن وقمت له القرعة عتق وورث ومذا قالالشافعي لانه لايورثه بالقرعة. ولنا أنه حر أستندت 
حریته الى اقرار اه فورث کا لو عینه في اقراره 

( فصل ) آذا كان لهأمتان اكل واحدة منهاولدفقال أ حدهذين ولدي من أمتي نظرت فان کان ۱ كل 
وأحدة منهازو ج مكنا لحاق‌الو لد به صحاقر اره و مق الو لدان؛ لزوجين وان کان لاحداها زو ڄدون 
الاخری! امرف الاترارالی ولدالا خر یلا نهالذي ,یکن لاق به وان یکن لکل واحدة منها زوج 


(المغني والشرحالكير ) فروع في الأخباربقضاء الدين مع الأقرار به YAW‏ 
مله ورم مطالبته به والاقرار به بقتضي بو ته والقضاء بقتضي رفعه وهذان ضدان لابتصور اجاعپما 
في زمن واحد بخلاف ما[ذا قال کان علي وقضیته فآنها خب ہا في زمانین و٤کن‏ أن رتفع ماکان ا پا 
ويقفى ماكان ديناً وإذا يصح هذا في الجيع م يصح في البعض لاستحالة بقاء أف عليه وقد قفى 
بعضه» ؛ بفارق الاستفناء فان الاستناء مع المسنثىمنه عبارة عن اباقي من المستانى منه فقول الله تعالى 
(فلبث فيهم اف سنةإلا سين عاما) عبارة عن تسمائة وسين أما القضاء فاعا رن جزه کان ابا فاذا 
ارتفع بالقضاء لامحجوز التعبير عنه ما يدل عل البفاء 
وان وصل اقراره ما سقطه فقال له علي أف من عن خر أو خير أو من عن طعام أشتريته فلك 
قبل قبضه أو من مبيع فاسد ج أقبضه أو تكفات به على أي بيار ازمه الالف وم بقبل قوله في 
اسقاطه ذكره أبو الخطاب وحوقول أي حنيفة وأحد ولي الشافعيءوذ كر القاضي أنه اذا قال له علي 
أف زيوفففسره برصاص أو بحاس م بقبل لانه رفعكل ما اعترف بهوقال يسائر ا تاها 
بقبل قوله لانه عزا اقراره إلى سببه فقبل کا او ءزاه الى سيب صحبح 

ولا أن هذا ناق ما أفر به فل يقبل كالصورة ال امم وكالو قال له علي آلف لابازمني 
قول دفع جميع ما أقر به فل قبل کاسنشناء الكل وغیر خاف تناقض کلامه فان ثبوت اف عله في 
هذه المواضم لایتصور واقراره اخبار ښشو ته فیتنافیان وان سم ثبو تالا لف عليه فمو ما قلناه 


gaa a 


واکن آقرالسید بوطقهاصارتا فراشاولمق‌ولداها به اذا امکن‌ان ولدا بمدوطثه وان‌امکن‌في إحداها 
دون الاخری انصرفالاقرار الى من‌امكن لانه ولده حكاً » وان لم يكن اقر بوط واحدة مها 
صح إقراره وأبتت حرةة المقر به لانه افر بنسب صغير جوسول السب .مع الامکان لا منازع له فيه 
فلحقه ‏ فسبه ثم بکاف البیان کا لو طلق احدی نساثه فاذا بين قبل بيا نه لان المرجع في ذلك اليه م 
بطا لب بیان كيفرة الولادة فان‌قال‌استولدما في ماي فالولد حر الاصللا ولاء عليه وامه آم ولد وان 
قال في نكاح فعلى الولد الولاء لانه مسه رق والامة قن لاما علقت ملوك ء وان قال بوطء شبهة 
فالولد حر الاصل والامة قن لاما علقت به في غير ملك ء وان ادعت الاخرى اما التي استولدها 
فالفول قوله مع ميه لان الاصل عدم الاستيلاد فأشبه ما لو ادعت ذلك من غير إفرار بشيء فاذا 
حالف رقت له ورق‌ولدها فاذا مات وره ولده المقر به وان‌کانت |مه قد صارت ام ولد عتقت»؛ وان لم 
نصر ام ولد عتقت عل‌ولدها ان کان هو الوارٹ وحده وان کان معه غبره عتق منپا بقدر ماملاف وان 
مادت بل ان بين قام وارثه مقامه ي البیان لانه بقوم مقامه في ل لاق‌النسب وغیره فاذا بن کان کا لو 
بين امو روثء وان بمرالوار ت كيفية الاستيلادففي الامة و جان(أحدها) یکونرقيقالان اارق‌الاصل فلا 
پزول بالاحټال (والتاني) یمق لان الظاحرأنپا و لدله في ملكدلا نه قر اولدهاوي‌ني ملک وهذا منصوص 
٠‏ الشافميءفان يكن وارثا وکان وارث خڅ بمینعرض‌علی‌القافةفاناقته باحدها ثبت نسبه وکان حکه 


YAN‏ احکام رجو ع القر عن اقراره وأنواعه (المغنيوالشر حالكير) 

(فصل) ولا يقبل رجو ع المقر عن أقراره الا فما كان حدا لله تمالى يدراً بالشبم-ات ومحطاط 
لاسقاطه فما حقوق الا دميينوحقوق الله تعالى التيلا تدرأ بالشبا تكالزكاة والكفارات فلا بقبل 
رجوعه عنپا ولا امل في هذا خلافا فاذا قال هذه الدار لزيد لا بل لعمرو أو ادعى زيد على ميت 
شيا معينا من ترکته فصدقه ابه م ادعاه عرو فصدقه حکې به ازیدووجبت عليه غراهته لعمرو وهذا 
طاهر أحد قولي الشاضسي وقال في الا خر لا يغرم لعمرو شيا وهو قول أبي حنبفة لانه أقر له عا 
عليه الاقرأربه و عا منعه الحكم من قبوله وذلك لا يوجب‌الفمان 

ولنا انه حال بین عرو وبين ملکه الذي ار لهبه بافراره لفیره فازمه غرمه کا لو شېد رجلان 
علی آخر باعتاق عبد م رجماعن الشماد ةو کا لو ری‌به في البحر م آقر به وان قال غصبت هذه 
الدار من زبد لا بل من تمر أو غصبتہامن زید وغصبپازید من رو حك ا ازید وازمه تسایمها اليه 
ويغرما لمرو وهذا قال أبو حنيفة وهو ظاهر مذهب الشافمي» وقال قي الا خر لا يضمن 0ا ةدم 

وانا أنه افر بالفصب الموجب لاضمان والرد الى المغصوب منه ثم لم يرد ما قر بغصبه فازمه 
ضانه کا لو تلف بفعل الله تعالى قال أحمد قي رواية أبن منصور في رجل قال لرجل استوذعتك‌هذا 
الثوب قال صدقت م فال استودعنیه رجن آخر فالثوب للاول ویغرم قیمته للا خر ولا فرق‌ف‌هڌا 
الفصل بين أن يكون اقراره بكلام متصل أو منفصل 


کا لو عين الوارث فان م تكن فافة أوكانت فل تمرف افرع بن الولدن فيعتق أحدها بالقرعة 
لان للقرعة مدخلا في ابات الحرية وقباس المذحهب بوت نسبه وميرالة على ما ذ كرنا في التي قباہا 
وقال الشافعي لا ثبت نسب ولا ميراث» واختلفوا قي اليراث فقال المزلي يوقف نصيب الابن لانا 
تیقنا ابا واراً وهم وجه آخر لا بوقف شيء لاله لا رجی انکشافه وقال أبو حنيفة يعتق من كل 
واحد نصفه‌ویستسمی‌في باقیه ولا رثان» وقال ابن أي لبلیمثلذلك لا ان مجعل الیراث ينها نصفین 
وبدفعانه فى سعايتها والكلام في قسمة المحربة والسعادة ذ كره في باب المتق 
( مسثلة ) ( وان أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه وحده م بقبل وان کان پند مومما وهو 
الوارث وحدهقبل افراره وثبت النسب وان كان معه غيره لم بثبت النسب والمقر له من الميراث 
ما فضل في يد المقر ) 
إا لم قبل اقراره في حیاتها لاعلی غیره فلا يقبل فاما ان کان بعد اموت وهو الوارث وحده 
قبل اقراره وثبت السب سواء كان المقر واحداً أو ججاعة ذكراً أو أنثى ومذا قال الشاضسي وأو 
بوسف وحکاه عن اني حنيفة لان الوارث قوم مقام الموروث في دونه والديون انتي عليه وقي داويه 
كذلك في النسب لا ان یکون‌المیت قد نفاه فلا پثبت لانه حمل على غیره نسباً حکم بنفیه فان کان 
وارثاً ومعه شربك في الیراث لم ثبت النسب لانه لایثیت ف حق شریکه فوجب أن لا پې. فيحقه 


_ (المعىوالشىح الكيي ) فرو غي الاقرار بالغصوب A4‏ 

( فصل) فان قال غصبت هذه الدار من زید وملکپا لممرو زمه دفپا الى زید لافراره له. اپا 
کانت في يده وحذا قتضي کونها في يده مح وملکپا لمرو لا نافي ذلك لاا :جوز ان تکون في بد 
زبد باجارة أو عارة أو وصة ولا بغرم لمرو شیتاً لاه ل یکن منه تفر بط ٬وفارق‏ هذا ما اذا قال 
هذه الدار لزید پل لعمرو لابه أفر لثاي عا اقر به للاول فكان الثاني رجوعا عن الاول لتعارضها 
وہنا لا تمارض بین افراربه وان قال ملكا لعمرو وغصبا من زيد فكذلك لا فرق بن التقدم 
والاخر والمتصل واانفصل ذكره الفاضي وقيل 9 دفعا الى گرو ویغرم‌پا آزید لالااقرما لعمرو 
أولا لم قبل اقراره بالید ازید وهذا وجه حسن لاا الشافعي وجپان کېذين » ولو قال هذا 
الالف دفعه الي زيد وهو لعمرو أوقال هواممرو دفعه الي زيد فقكذاك على ما مضى من القول فيه 

( فصل ) وان قال غصبتها من أحدها أء هي لاأ حدها صح الاقرار لانه يصح بالجپول فيصح 
لامجپول ویطا لب بالبیان فان عین أحدها دفعت اليه و حاف للا خر إن آدماها ولا غرم له شيا لاله لم 
بقرله بشي ء »وان قال لا اعرفه عنافصدقاه زعت من يده وکانا خصمین فیا وان کذباه فعلیه امین 
اذل يعم وتان ع من يده فان کان لاحدها بينة حکم له ا وان ل کن له ية أفر عا ينها فنقرع 
صاحبه حاف وسامت اليه وان بين الغاصب بعد ذلك قل مئه کا لو ذه آبتداء ومحتمل آنه اذا 
ادعی کل وأحد متها أنه الغصوب مله تو جېت عليه الین اکل واحد ماپا أنه ل شصبه فان حاف 


ج سه 


وقد دل على موت النسب باقرار الواحد اذا کان وار حدث عالشة رضي اله عنپا أن سعد ن اي 
اشن اختصم هو وعبد بن زمة في ابن ام زممة فقال سعد اوصاني اخي عتبة إذا قدمت ان انظر 
الى ابن أمة زمعة ۀ وأقيضه فانه | پنه فقال عبد ن ازمعة اخي وابن وليدة ابي ولدعلی فراشه‌فقال رسول 
ا < هو لك ياعبدن زمعة)الولدللفرأش ولاماه رال حجر )فقضی به لعبدن زمعة ة وقال«احتجبي 
عله اسو دة »والمشہور عن بي حنيفة انه لایشت إلا إقرار رجلین أو رجل وامرأتین وقال مالك لا 
بت إلا باقرار | نين لاله حمل النسب على غيره فاعتبر فيه المدد كالشهادة | 

ولنا أنه حق ثبت بالاقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين ٠‏ ولانه قول لا لمتبر فيه المدالة فلم يتر 
فيه العدد كاقرار الموروث واعتباره بالشيادة لا ,صح لانه لا تبر فيانو لاالمدا لاو يطل بالاقر ار 
بالدن ونلمقر له من الراث ما فضل في بداالفر وقد ذ کنا ذلك فبا مضی 

- اإمسث€ (وان اقر من علیه الولاء بنسب وارث لم پقبل اقراره الا ان پصدقه مولاء). 

لان احق لمولاه فلا قبل افراره عا يسقطه ویتخرج ان قبل بدونه ذکره في الجر 

لإامسثلة ) (وان اقرت اعرأة بکاح عل تفسہا پل بقبل؟ علی‌روایتین) 

ا و ا او جال (والاخری ) لا بقیل لابا تذعي أنفقة 
والكسوة والسكنى فلايقيبل ٠‏ 
“٠‏ (المغيوالشرحالكير)_ ' . (۷) - + الجر الاسم “٠‏ 


4° احکام الأقرار بالبہم والجپول ‏ (المغیوالشر حا( گی) 
لاجا اال الآ خر لان ذلك جري تحر ی "میینه وان کل عن المين ها جیما فسامت‌الى 
أحدها بقرعة أو غیرها زمه غره‌پا للا خر لابه نکل عن مين ٿو ڃېت عليه فقضي علب هکاو ادعاها وحده 

٠‏ (فصل) فان کان في ده عبدان ففال أحدهذین ازید طولب بالبیان فان عين احدها فص دقه 
زد اخذه»وان قال هذا لي والمبد الا خر فعليه المين في المد الذي يكره وان قال زيد اعا لي 
المد الاخر فالفول قول ألاقر مع إينه في.المبد الذي بنكره ولا بدفع الى زبد المد امقر به لكن 
.يقر في يد المقر لانه م يصح اقراره ٻه ي احد الوجپين وفي الاخز زع من بده لاعترافه بانه لا 
ملک ويکون في يبت الال لان لامالك له معروف فأشبه میراث من لا یعرف وارله فان ایی .امین 
فمينه امقر له وقال هذا عبدي طولب بال جواب فان اكرحلف وكان عزلة یرنه للا خر وان . نکل 
عن المینبقضی عليه وان اقر هنهو کنعيبنه 

( فصل ) ولو أقر ارجل بعد م جاءه به فقال : هذا الذي أقررت به فقال ايس هو هذا إلا هو 
آخر فملى امقر الین اله لیس له عنده سواءولا بازمه تسام هذا إلى افر ل لاله لايديه وإن قال: 
هذا لي ولي عندك آخر سل اليه هذاوحلف له على ني الا خر وکل من أقر ارجل علك ف کذبه بطل 
قراره لانه لا ثبت للانسان ملك لا يعترف به وني الال وجبان ( أحدها ) بترك في يد المقر لانه 

کن حکوماً له به .فاذا بطل إفراره بقن على ما کان عليه ( والثاني ) يؤّخذ الى بيت الال لاله 


( مل ) ( فان أقر المولى عليما به قبل ان كانت جبرة ) 

لان المرأة لا قول هما في حال الاجبار وكذلك ا ن كانت مقرة بالاذن نص عليه وقيل لابقبل 
الا على الجبرة من الجرر واٺ لم تكن مجبرة لم بقبل لانه إفرار علی الفیر فلم بازمم ا کا لو 
أفر علييا مال 
۰ ف سىث [ وان اقر أن فلانة امي أنه او أفرت ان فلانا ز وجا فم بصدق المقر له المقر 
إلا بعد موت المقر صح ) 
وورثه کا لو صدقه في حیاه‌وقد ذ کر نا فما اذا افر بنسب کبیر عاقل بعد »وله هل ره ٣٤یو‏ جين 
اء على بوت لسبه فیخر ج هپنا مثله وان کان قد کذبه في حیاته ففیه و چان 

( مسثلة ) ( وان اقر الورثة على مورومم بدين ازمهم قضاؤه من النزكة فان اقر بعضيم ازمه 
بقدر میرائه فان لم کن رکة لم پازم پم شيء ) 

إذا أقر الوارث بدین عى موروه‌قبل اقراره بغير خلاف نعلمه ويتعلق ذلك بر ركه اميت 5 لو 
اقر به الميت في حيانه فان لم محخلف ترک لم بازم الوارث شيء لا نه لایازمه اداء دنه ٳِذا کان حا 
مفلسا فكذلك إذا كان ميتاً»وان خلف و ی رواش ارا تسلیمپا في الدين فله 
ذلك وان احب استخلاصپا ووفاء الدین من‌ماله فله ذلك ویازمه اقل ا من قيمتپا اوقدرالدین 


(الني والشرعالكيد) __الافرار بإالدراممطلغا بنصرف الى اليادالوافية ا ۳۹۱ 
ثبت له مالك وقيل بوخد فبحفظ حتی بظهر مالک لانه لا پدعیه أحد ومذهب ااشافمي هاه 
فان عاد أحدها فكذب نفسه دفع اليه لاه بدعیه ولا مازع له فنه»وان کذب کل واجد مها فسه 
فرجع امقر عن افراره وادعاه امغر له فان کان باقباً في بد المةر فالقول فوله‌مع مینه کا لو م يقر ب. 
لبر (۱) وا ن‌کان ذو ما تت أو باق وغوه پیر تعد من‌أحدها فلا شيءُ فيە‌من ٤ین‏ ولاغرهاوإن 
کان بعد من أحدها فالقول فيه قول المقر مع مین کا لو کان باقباً فاذا حاف سقطعنه الضمان إن کان 
تلفه بتعديه ووجب له الضمان على الا خر إن كان لفه تعد منه واللة أعر 

» مسثلة قال ) وەن اقر بەشرة درام f‏ سکت سکو ٣ا‏ کله اكلام فه مةل 
زبوفا أو صفارآ أو الى شمر كانت ءشرة جيادا وافية حالة ) 

وجاته أن من أفر بدرام وأطلق اقتضى إقراره الدرام الوافية وهي درام الاسلا مكل عثمرة 

مها وزن سبعة مثاقيل وكل درم سنة دوانق وافتضى أن تكون جياداً حالة كا لو بإاعه بعشرة درام 
واطلق فالما زمه كذلك » فاذا سكت سكوتا مكنه الكلام فيه أو أخذ .في كلام غير ما كان فيه 
استقر ت جايهكذلك» قان عادفقالزيوفاً - بمنىرديثة - أو صفازا وهي الدراالناقصةمثل درام طبر بة كان 


ءزلة الٰجاني فان کان الوارث واحدا که ما ذکرنا وان کانا انين او اكز وثيت الدين باقرار 
الت او ببنة اؤ اقرار جع الورثة فكذلك وإذا اختار الورثة اخذ الركة وقضاء الدن ءن اموالم 
فعلى كىل واحد منهم من الدن بقدر ميراله وإن اقر.احدم لزمه من الدين بقدر ميرالهواليرة اليه في 
تسام نصیبه ف‌الدین اواستخلاصه » وإذا قدره من الدین‌فا ن کانا انين ازمه انصف‌وان کانوا ثلانة 
فعاه الثاث ودا قال امي والج والمحسن واسحاق وابو عبد وأبو ثور والشافمي , في احد قو ليه 
وقال اصحاب الرأي باز مه جميمالدين او جمیع میراله وهواحد فول‌الشافمي‌رجم اليه بعد قوله كقولا 
لان الدين بتعاق بتركنه فلا ستحق الوارث منما إلا ما فضل من الدين لقول الله تعالى (س بسد 
وصية يوصى ا أو دن ) ولانه يةول ما أخذه المت اخذه بغير استحقاق فكان فاصبا فيتعلق الدين 
عا بقي من التركة كا لو غصبه اجني 

ولنا انه لا يستحق | كا من نصف الميراث فلا فلا یازمه اکا من نصف الدين كا لو اقر خوة 
ولانه افرار بتعلق محصته أو اة E‏ فلا جب عاره الا ما حخصه کالاقرار بالوصية واقرار أ 
الشريكين على مال الشركة ولانه حق لو ثبت ببينة أو قول اليت أو اقرار الوارثين لى يلزمه الا 
نصفه ف بازمه بافراره | كاز من نصفه كالوصية ولان‌شپاده بالدین مع غبره تقبل » ولو ازمه اکاژ 
من حصته لم تقبل شہاده لان جربا الى نفسه نفعاً فان کان عليه دين ببنة أو اقرار اميت قدم على 
ما أقر به الورثة من الحرر O‏ 


)٩(‏ من هنا الى آخر 
الفص-لزادة من 
شافع 


۲ الاقرار بإلدرام مطلقا ينصرف الى الياد الوافية ٠‏ (الغيوالشر حالكيد) 


کل درم منپا اة دوانيق وذلك ثاثا درم »أو الى شر سني اة م بقبل منه لاه ارجع‌عن عض 
ما ا وره بکلام جل ا الغل وهذا مذهب الشافمي وا فرق بین‌الاقرار 
ما ديناً أو وديعة أو غصباًءوقال أبو حنبفة يقبل قوله في الفصب والوديعة لانه أقر بفعل في عين » 
وذلك لا يقتضي سلامها فأشبه مالو آقر بصب عبد م جاء به مميا 

ولا أن إطلاق الاسم بقنضي الوازنة المياد فر يقبل تفسيره. ما خا لف ذلك كالدرن ويفاق المد 
فان الميب لا منع اطلاق اسم المبد عليه فاما إن وصفبا بذلك بكلام متصل أو سكت لتلفس أواعترضته 
سلعة أوحو ذلك ثم وصنم-ا بذاك او شيء منه قبل مله وذ كر أو الطاب أنه محتمل أن لايقبل منه 
الأجيل وهو قول أبيحنيفة وبعض أصحاب الشافعي لا ن التأجيل ينع اسنيفاء احق فلم يقبل كا لو 
قال : له علي درام قضيته إياها وفال بعض أصحاب الشافعي لا بقبل تفسيره بالناقصة وقال القاضي 
إن قال : له علي عشرة درام ناقصة قبل قوله وإن قال صفارا ولناس درام صغار قبل قوله أيضاً 
وان ۾ کن هم درام صغار زمه وازنة کا لو قال ف ازمه درم وازن وهذا قول ان القاص 
من انات الشافمعي . 

ولا اھ فس ر کلامه ٤ا‏ حتمله کلام متصل فقبل منه کاستشاء اس وذلك ل ن الدرا عبر ہا 

عن الوازنة والناقصة والزوف و وکونا عليه محتمل الول والتا جيل فاذا وصفا بذلك قدت 


( فصل ) قال رضي الله عنه( وان اقر بجحل امزأة صح فان القنه ميت أو م يكن حملا بطل وإن 
ولدٽ حاً وميتا فپو للحي ون ولد مما حيين فېو ينها سواء الذكر ولان ذکره ابن حامد) 
إذا افر جل امم أة مال ودزاء الى ازث أووصيةصحوكانللحمل وان أطلق فقال أبو عبداللة بن حامد 
يصح وهو أصح قولي الشافمي لانه جوز أن ١ك‏ بوجه صحرح فصح له الاقرار المطلق كالطفل»فطل 
هذا نولدت ذکرآوان ی کان ينها نصفين وان عزاه إلى‌ارث اووصية کان پینها على حسب استحقاقه| 
لذلك وان ولدت حياً ومياً فالکل ايحي لانه لانخاو اما ان کون الاقرار له عن ارث أووسيةوكلاها 
ا ایت»وقال بو اسن ن النميمي لا صح الافرار الا أن بعزوه‌الى ارث أو وصية وهو قول 
أي ثور والقول الثاني للشافعي لابه لاعلك بدیرغاءفان وضعت الولد میا کان قدعزا الاقرار إلى أارث 
أو وصية عادت إلى ورئة الموصي وموروث الطفلوان اطلق الاقرا ركاف ذكر السب فيعمل بقوله 
فان تعذر النفسیر موته أو غیره بطلافراره کن افر ارجل لایعرفمن‌اراد باقراره»وان عزا الاقرار 
الى جبة غير يحيحة فقال ذا الجل عليالف أقرضتما أووديعة أخذا من فعلى قول النميمي الاقرار 
باطل وعلی قول ابن حامد بغي ان صح اقراره لانه وصل بافراره ما بسقطه فیسقط ما وصله به کا 
لو قال له اف لايازمني»وان 8 غي ال ج ا أو نحو ذلك فري عدة لا بۇخذ ذ اء ولا صح 
الإقرار لل الا اذاتيقن أنه كان «وجوداً حال الاقرار علي ما بين قي الوصبة له » وان أقراسجد 


المي والشرح الكبير ) الالفاظ التي محصل ہا الاقرار . 4 
به کا لو وصف العن به فقال : بعك بمشرة درام مۇج ناقصة وأو ماعل غير هذه الصفة حالة الأطلاق 
لاجنع من صحة تفبيدها به كالمن وقوهم ان‌اثأجيل منم استبفاءها ليس: بصحيح وما بۇخره فأشبه 
المن المؤجل بحققه ان الدرام تثبت في الذمة على هذه الصفات فاذا كانت اة بهذه الصفة) تقتضي 
الشر يعة المطهزة سد باب.الافرار ما على صفماء وعلى ما ذ كروه لا سبيل له الى‌الاقرار بها إلا حلى 
وجه بؤاخذ بغیر ماهو واجب عليه فیفسد باب الاقرار » وقول من قال ان قوله صغاراً پنصرف إلى 
المقدار لا يصح لان مساحة الدرام لاتعتي في الشرع ولا تبت في الذمة مساحةمقدرة و[ مايعتبرالصغر 
وا-كبر في الوزن فير جع الىتفسير امقر ءفاما أن قال زبوفاً وفسرها مفشوشة أو معيبة عياًينقصا 
قبل تقسیره وان فسمرها نحا اراش أو مالا قيمة له م قبل لان تلك E‏ 
فیکون تفسیره به رجوما عا افر به غ بقبل کاستاناء ا[ كل 

لإ فصل ) وإن أقر بدرام وأطلق في بلد ورام ناقصة كطر رة کان درحمم اربمة دوانيق , 
وخوارز م کان دربم ار بمة دوا نيق و نصفاًومكة درهم يم ناقص وكذاك امغر ب» اوق باد درا مم ممشوشة 
کصر والموصل ففیه وجہان( اوطما )بازمه من‌درام البلد ودنانیږه لان مطلق کلامم حمل على عرف 
بلد م كا في البيم والا مان (والثاني) تازه الوازنة الا لسةمن‌الغش لاناطلاق الدرام في الشرع يتصرف 
الما بدلیل ان با تقدير نصب‌الزكاة و بغادير الدياتفكذا ك إطلاق ااشخص» وفارق اليع فانه ا جاب 


أومصنم أو طرق وعزاه سيب یح مثل أنيقول من غلة وقفه صح وانأطلق خر عل الوجیین 
وان( یکن م حمل بطل الافرار لانه أقر لغير شي 
لإمسثلة) (وان أقر لکیر عافل فل يصدقه بطل افراره في أحد الوجهين ) ' 
لانه اقرار حق اشبه السب فعلىهذا قر المالفي يد المقر لانه کان في يده فاذا بطل إفراره بتي 

کا م يقر به والوچه الثای بوذ امال إلى بیت الال فیحفظه حتی بظهر مالكلاه باقرارهخرج عن 
ملک ولم يدخل في ملك القر له وکل واحد مما نكر ملكه فم وكالال الضائع بترك في بيت الال 
قال صاحب الحرر فمل‌هذ! الوجه اما غير قوله )بقبلمنه وعل‌الاول ان عادامقر فادعاه لنفسه أو ثالث 
قپل منه وم يقبل بعدها عود المقر له أولا الىدعواه »ولو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك ففيه وجا 
واو كان المقر به عبداً أو نفس المقر بأن أقر برقپا للغیر فہو کغیره من الاموال ا 
8 مک حربتہما . 


باب مامحصل به الاقرار 


لذا ادعی عله الفا فقال م ۳ حل أ وصدقت أو Ul‏ مقر ہا و بد عواك کان مقرا ومسله امقر 
, ادعیتلان‌ هده الإلفاظ وضعت لاتصديقي قال اله تعالي (هلوجدم ماوعد رب ا قالوا مم( وان 


روع اراز درام ساقم وها( الف دارع اک ا 


في الخال فاختص بدرامالموضع الذي هافيهوالاقرار إخبارعن <ق سابق قانصرف الىدرام الاسلام ٠‏ 
فصل ) وإن أقر بدرام وأطلق م فسرهابسكة البلد الذي أقر ا فيه قبل لان إطلاقهينصرف . 
اليه وان فسرها بسكة غير سكة البلد أجود منها قبل لانه بقرعلى نفسه عاهوأغلظ وكذلك إن كانت 
مثلها لانه لاي قيذلك»وإن كانت أدنى منسكة البلد لكا مساوية ف‌الوزن احتمل أن لايقبللان 
اطلاقما يقتضي درام البلد ونقده فلایقبل؛نه دوا کالاةبل ف‌الييم ولاما ناقصةالقيمة فإ بقبل تفسيره 
بها كالناقصة وزنا وأعتمل أن قبل منه وهو قول الشافمى لانه حتمل مافسره به وفارق الاقصة لان 
اطلاق الشرع الدرام لايتناوها بخلاف هذه ولحذا بتملق هذه مقدار النصاب في ال زكاة وغيره وفارق 
الن فانه اباب في الال وهذا إخبار عن حق سابق 
( فصل ) وان قال له علي درم کر زمه درم من درام الاسلام لاله کیر في‌المرف وان قال 
لھ علي درف وکا لو قال درم لان اتصغیر قد یکون لصغره في ذاه أو لقلة قدره عنده وحقره وقد 
کون لحبته کا قال الشاعر 
بذيالك الوادي أحم وم أقل * بذيالك الوادي وذياك منزهد 
ولكن إذا ماحب شيء تولمت * بأ حرفالنصغيرمنشدةالوجد 


قال اليس لي عندك الف ۴ قال بلى كان اقراراً حيحاً لان بلي جواب لاسال يحرف النفي قال ال7 الى 
( الست وب 1 قالوا ہی ) 
ل(إمسثة) (وان قال آنا افر أو لاأنكر أو جوز ان بكون عقاً أو عى أولملأو حب أو أظن 
أو أقدر أوخذ او اتزن أوافتح كك يكن مقراً) 
إذا قال انا مقر لم يكن افرارا لانهوعد بالافرار في الاسنقبل وکذلك ان قال لا انکر لانه لا 
بازم من عدم الانکار الاقرار فان ينیما قا آخر وهو السكوت عنهماءو!ان قال جوز أن يكون عتاً 
م يكن اقرارا كذاك وان قال لمل أو عبى ل يكن مفراً لانهما اتر جيءوان قالأظن أوأحسب أوافدر 
لم يكن مقراً لان هذه الالفاط تستعمل‘للشك»وكذلك ان قال خذ اواتزن أوافتح كلك لانه حت لى خذ 
الجواب أو ازن أو افتح كك لفيء آخر 
$ مسثلة € ( وان قال انا مقر أو خذها أو اتزنما او أقبضها .او احرزها أو هي صحاح فل 
پکون مقراً1 حتمل وجهین ) 
إذا قال أنا مقر ولم يزد احتمل ان بكون مقراً لان ذلك عقيب الدعوى فينصرف الما وكذلك 
ان قال اقررت قال الله تعالى (قال قرم واخذمعلىذلكم اصري ۴ قالوا أفررنا) ولميقولوا أقررن) 
بذلك ولا زادوا عله فکان منېم اقرارا ومحتمل ان لا پکون مقرا لا نه حتمل ان رید غير ذلك مثل 


( الغنيوالشر ح اللكي ) فروع في کرارالمقررهواتباعه مله وکر الميغة بعد الافرار 4٥‏ 


وإن قال #هعلي عشرة درام عددا لزمته عشرةمعدودة وازنة لان إطلاق الدراهم بفتفي وازنة 
وذ کرالمدد لانافما ‏ فوجب اع ماقا ن کان في بلد پتعاملون ہا عددآمن‌غر وزن غ كە حک مالو 
أقرما في بلد أوذام ناقصة آودرامم مغشوشة على مافصل فيه 

( فصل ) وإذا أقر بدر م ٤‏ أقر بدرهم زمه درم واحد وہذا قال الشافمي وقال أبو حليفة 
بازمه‌درهان کالو قال له علي درم ودرهېم» ولافرق بین أن کون الاقرار في وقت وأحد أونيأوقات 
اوی حالس واحد ا وجا لس.ولنا انه مچوز ان یکونقد کرر الب عن‌الاول کا کرر الله تمالی ار عن 
إرساله بوجا وهوداً وصالاً واوطا وشعیبا وابراهیم وموسی وعبسی و( یکن المذ كور في قصة غير 
ام ذکور في‌اخری کذا هہناء فان وعف احدها واطاق الا خرة-كذلك لالهلا جوز ان بكون المطلق هو 
الموصوف اطلقەفي حال ووصفه في حال» وإن وصفه إصفة واحدة و ي الر تین کان تا کیدا لاذ کرنا 
وان وصفه في إحدى الرتين إغیر ماوصفه في الأخرى فقال درهم من کن ي ٤‏ قال له عي درم 
من قرض أودرهم من ن نوپ قال درهم من من عد أوقال درهم أ يض قال درهم اسو فھا 
درهان لاہمامتغاران 

( فصل ) ون قال له علي درهم ودرهم ودره فدرم أودرهم ٤‏ درهم ازمه دران ودا 
قال أبوحنيفة وأعحابه» وذ كر القاضي وجا فباذا قال درهم فدرحم وقال ار دت درم فدرهم لازم لي 


ان يريد انامقر بالشهادة اوبطلاندمواك » وان قالخذها اوانزنما أواقبضما اواحرزهالي أوهيعحاح 
فېل کون مقرا#حتمل وجهن ففيه وجهان ( أحدها ) ايس باقرار لان الصفة ترجع الى المدعى ولم 
بقر بوجوبه ولا مجوزان بعطیه مایدعیه من‌غیر ان کون واجبا عليه فأمره باخذها أُولی أن‌لابازم منه 
الوجوب (والناني) يكون‌اقراراً لان الضمير مود الىما تقدم 

(مسثلة) (وان فال له علي الف ان شاء الله أو فيعامي او فا با اعم أوقال اقضني بني عك افا 
أو سل إلي وبي هذا أُوفرمي هذه فقال ق اقر بہا) 

إذا قال لك علي الف ان شاء اله کان مقراً نص عليه احمد وقال اصحاب الشافعي لبس باقرار 
لانەعلق افر ارہ على شرط فل ,صح كالوعلقه على مشيثة زيد ولان ماعلق على مشيثة الله لاسبيل الى معر فته 

ولا أنه وص اقراره ما برفعه کله ولا یصرفه الى غر الاقرار فازمه ما اقر به وبطل 
ما وصله بهکا لو قال له علي الف الا الفاً ولا نه عقب الاقرار عا لا فيد حكاً آخر ولا يقتي 
رفع المحم أشبه ما لو قال له علي اف ان شئت وان شاء في مشيئة الله وان قال له علي أف 
الا ٺٺ بشاء الله صح الاقرار لاه أقر ثم علق رفع الاقزار على ألا عل فم برتفع » وان 
قال له علي. الف ان شثت وان شاء زید م بصح.الاقرار وقال القاضي ,صح لا نه عقبه ما پرفعه فصح 
الاقرار دون‌ما برفعه کاستئناء الكل وکا لو قال ان شاء الله 


۲۹ فروع في تكرارالقرر به واتباعه مثله وذكرالمديئة بعد الاقرار (المغني والشر ح الكيد 
أ بقبل منه وهو قول الشافعي لاله محتمل الصفة .ولان ‌الفاء اروف العف النلابة فاشبهت الواو 
م ولان عظلف شیا عل‌شيء بالفاء فاقتضی ثبو ہما كا لوقال أنت طالق فطا اق وقد سامه الشافمي وما 
ذ كروه من أحمال الصفة بميد لايفهم حالة الاطلاق فلا يةبل تفسيره به كالوفسر الدراهم المطلقه بلا 
زوف أوصفار أو موّجلة ون قال له علي درهم ودرهمان لزمته ثلاثة وإن قال له على درهم ودار 
أوفدينار أوقفيز حنطة» وحوذلك ازمەذلك کله وإنقال له علي د رح ودره ودره آزمته لائ قوحكى 
ان أي موءى عن بعض أصحابا أهاذا قال أردتبالثالث تأ كد اثاني وبانه أنهيقبلوهو قول بض 
اصحاب الشافعي لان اثالث في لفط اشاي فظاحر مذهبه انه تاز مه الثلاثة لان الواولاطاف والعطاف 
بقتضي المغارة فوجب ان بكون الثا لث غر الثاني 6 كان الثاني غير الا ول والاقرار لايقتضي تأ كيدا 
فوجب مله على العدد وكذلك الح إذا قال له علي درم فدرهم فدرم أودر م درحم م درهم 
وان قال له علي درم ودر م م درم 8 درهم فدرهم ٤‏ درهم او درحم ٤‏ درهم فدرهم ازته 
ااثلاثة وجا واجداً لان الثا لث مغابر لثاني لاختلاف‌ حرفي ااءطف الداخلین‌علما فم محتمل الا کرد 
(فصل ) وإن قال لهعلي درم بل درهان اودرهم لکن درهان لزمه درهان وبه قال الشافمي 
وفال زفر وداود تازمه اة لان بل لللاضراب لا نه ا فر بدرهم وضرب عله لزمه لانه لايقبل 
رجوعه عااقر به وازعه الدرهان الذان افر ما ولاانة اعا نفی‌الاقتصار علي واحد وا يت الزيادة عليه 


میج م چ سرڪ سس سے 


ولنا أنه علقه على شرط کن علنه فل ,صح کا لو قال له علي ات ان شېد به فلان وذلك لان 
الاقرار اخبار حق سابق فلا تعلق على شرط مستقبل»ء وبفارق العليق على مشية الله تمالى فاافل 
مشيئة الله لذ كر في الکلام تب رکا وصلة و تفويضاً الى اله تعالى كقول ال تمألى(اندخلن ا !سجدال حرام 
إن شاء الله آمنین ) وقد عل الله سبیحانه نم سیدخاونه بفیں شك ویقول الناسی صلينا إن شاء الة مع 
يقين صلانهم خلاف مشيئة الا دعي والثاني ان مشنيثة الله تعالى لا تمم إلا بوقوع الامر فلا حكن 
وقوف الامر على وجودها ومشيئة الاأدي بککن العم ہا فمن جعلپا شرطاًوقف الامرعلى وجودها 
والماضي لا »كن وقةه فتعين حل الامر هنا على اليستقبل فيكون لا افرارا وعدا 
( فصل ) ولو قال بمتك ان شاء الله أو زوجتك ان‌شاء الله فقال أبو اسحاق بن شاقلاا لا أعر 
خلافا عنه في أنه اذا قيل له قيلت ذا اللكاح فقال نعم إنشاء الله أن النكاح واقع وبه قال أبو 
حنبفة ولو قال بعتك بالف أن شد شات فغال قد شت وقيل صح لان هذا الشرط من موجب العقد 
ومقتضاه فان الامجاب اذا وجد من اباتع کان القبول الى مشيثة المشتري واختياره 
لامسثلة ) ( وان قال له علي الف في عامي أو فا أع ركان مقراً به ) لان ماني علمهلامحتمل إلا 
الوجوب ولو قال أضيتني الاالف الذي لي عليك؟ قال نمم کان مقراً به لانه تصديق ما ادماه وان 
قال سل الي لوبي هذا أو فرسي هذهفقال نعم فقد افر ا لا ذ كر نا وان قال اشتر عبدي حذاأو قال 
أعطي عبدي هذا فقال نم کان افرارا لا ذ کرنا 


(المغني وال ر (ale‏ فروع في حك الاضراب پيل ولكن بعك الاقرار 4۷ 


فاشبه مالوقال ءي درم بل کار فانه لابا مه | کنر من‌این» وان قال لهعلي درهم بل رماو لگ 
درهم ففيه وجپان (أحدها) پازمه درهم واحد لان احمد قال فیمن‌فال لام ات انت‌طالق لابل انت 
طالق انا لاندللق الا وأحدة وخذا ق ناء وھ ڏا مڏهن ب الشافعي لانه.اقر بدرهم تین فر بازمه 
۱ کڑ من درهم الو افربدرهم ځ‌انکره € قال بلعلي درهم» و لکن للاستدراك فعي في معنی بل الا 
ان الصحیح انا لااستعملالا بعد الیحدالاان یذ کر بمدهاحجملة(والوجه‌اثاني) باز مه درهانذ کره‌ا نأي 
موسی وایو کر عبد الزز »> ونقبضه قول زفر وداود لان ما بعد الاضراب غار ما قيله فجب أن 
بكون الدرم ألذي أضرب عنه غير الدرم الذي أقر به مده فیجب الاثنان کا لو قال له علي درم بل 
ذينار ولان بل من حروف العطلف والمعطوف غير المعطوف عليه فوجبا جيه | كا لو قال له علي ذرمم 
ودرم ولا نا لو م نوجب علیه‌الادرها جعلنا كلامه لفواً واغرابهعنه‌غير مفيد والاصل في كلام العاقل 
ان يکون مفيداًء ولو کان الذي آضرب عنه لا کن أن کون المذکور پعده ولا بمضه مثل أن قول له 
علي درم بل ديار أو ديشاران أوله علي قفن حنطة بل قفبز شمير أو هذا الدرم پل هذان ازمه 
ايع بغي خلاف مناه لان الاولي لا عكن أن بكون الثاني ولا مضه قکان مقراً بڄمأولا,قبل ر جوعه 
عن ٿيء منها نها و ذلك کل ملین أفر باحداها ٌ م دجم ال الاخرى ازماه » وان قال له ءي در مان 
بل درم أو عشرة بل لسعة لزمه الاک ژلانه أضرب عن واحد ونفاه بعد اقراره به فل يقبل ةيه 


لإ مسثلة ) ( وان قال ان قدم فلان فله علي الف درم ۾ يكن مقراً) لانه ليس مقر في‌الال وما 
لا پازمه في الال لايصير واحباً عند وجود الشرط » وان فال له دلي ألف. ان قدم‌فلان فعلی و جپین 
(أحدها) لا يكون اقراراً كا مسل قبلہا(والثاي) کون مقراً لانه قدم‌الافرار فثبت‌حکه وبطل‌الشرط 
لانه ل يصلح ان کون اجا 

لمث ) (وان قال لەعلي اف إذا جاء رأس الشہر كان افراراً وان قال اذا جاء ا 
فله علي اف فعلى وجهين) قال أصحا با في المسثلة الاولى هو افرار وني اثانبةليسإاقراروهومنصوص 
اا لانه في الاول بداً بالاقرار ثم عقبه مالا بقتضي رغه لان قو له ذا جاء رأس الشهر بمحتمل 
أنه أراد.ا لحل فلا بطل الاقرار پأمر حتمل وفي الا نية بدا بالشىرط فعلق عليه لفظاً ,ضلح للاقرار 
ويصلح للوعد فلا يكون اقرارامم الاحمال وحتمل أنه لا فرق ينها لان تقدم الشرط وأ خيرهسواء 
فیکون فیها جمیعاً وخان 

لإ مسثلة ) ( وان قال له علي الف ان شېد به فلان ن شید ب نون مدق یکن مترا) 
لانه جوز أن بصدق الكاذب 

ل( مسثلة ) ( وان فال ان شېد به فلان‌فپوصادق احتمل وجپین ) (أحدها) لاکن اقرارا لانه 

(المغيوالشرح الکي) ٠.‏ (۴۸) ( الجزءالخامس) 


۹۸ فروع عختلفة في ألاظ الافرار المقبول مها وغيره (الغني والشرحالكير ) 
اله لاف الاستثناء تأنه لا إنني شيثا أقر به وألا هو عبارة عن الباقي بمد الاسقئناء فاذا قال له عشرة 
الا درهماكان معا لسعة 

(فصل) وان قال له علي درم قله درم أو بعده درم زمه درهمان وان قال قله درهم وبیده 
درم ازمه ثلائة لان فيل و بءد اسمتعمل للتقد م والاً خير في الوجوب) وان قال له عل د رح فوق‌درهم 
أو عت درم أو مم درهم فقال القاضي پازمه درهم وهو أحد قولي اشافعي لاله محتەل فوق درم 
في الودة أو فوق درم لي وكذلك تحت درهم وقوله معه درم عتما مەه درم لي وكذلك م 
درم فل جب الزائد بإلاحمال وقال أبو الحطاب بازمه درهان وهو القول الثاي لإشافعي لان هذا 
اافظ مجري مجرى العطف اكونه بغتفي ضم درم آخر اليه وقد ذكر ذلك في‌سباق‌الاقرار فالظاهرأه 
اقرار ولان قوله علي .يقتضي في ذمتي و لبس امقر في ذمة تفسه درهم مع درهم امقر له ولا فوقه ولا 
حه فانه لا شت للااسان قي ذمة نفسه شيء» وقال أ حنيفة وأصحا به ان قال فوق درهم لژمه . 
دران لان فوقتفتضي ف الظاحر الزيادة فال تحت درم ازمه ذرهم‌واحد لان حت تغتضیالنقص 

ولنا أن حمل كلامه على معنى العطف فلافرق ينما وان حمل علىالصفة للدرهم اة به وجب أن 
رکوزالقر به درها واحدا سواء ذکرہ ما بقتضي زيادة الجودة أو نقصا وان‌قالله علي درهم قبله دنار 
أو بده أو قفن حنطة أو معه أو فوقه أو حته أو مع ذلك فالقول في ذلك كالقول في الدرهم سواء 


علقة على شط فهي كالني قبلا( والثاني) يكون إفرارا فيا لال لانه لا بتصور صدقه. إلا أن يكون 

اتا في الال وقد افر بصدقه 

( مسثلة ) ( وان افر العربي بالمجمية أو المجمي بالعربية قال لم أرد ماقلت فالقول قوله مع 
یله لاثه محتمل .أن بکون صادفا فلا یکون مقرا 

باب الحكم فهااذاو صل« قراره‌مانیره ) 

ذا وصل بافراره ما بسقطه مثل ان بقول له علي الف لا يازمني. أو قد قبضه أو استوفاء أو 
اف من من خر او تكفات به على أني باليار لزمته الالف ولا يقبل قوله ذكره أبو الطاب 
وهو قول أبي حنيفة وأحد قوي الشافمي » وذ كر القاضي إذا قال له علي الفزيوف وفسره بر صاص 
و نحاس لم قبل لانه رفع لما اعترف به وقال في ساثر الصور التي ذکر اها بقبل قوله لانه عزا 
وار ا م ل و عا ال ب ج إا ق و ي ا ۷ بازمني 

ولنا ان هذا بناقض ما أقر به غل قبل كا لصورة التي قباہا وکا لو قال له علي الف .لا تللزمني أو 
نقول رفم یع ما ر به فم بقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير حاف فان بوت اف عليه في 
هذه الموأضح لا بتصور واقراره اخبار بو ته فتنافا وان سړ نوت الا ف عليه فپو ما قلا 


( المي والشرح الكبير ) فروع مختلفة في الفاظ الافرار المقبول مها وغيره ___۸۸؟_ 

(فصل) وان قال له علي ما پين درهم وء :رة لزمته مانية لان ذلك ما ینپا وان قال من درهم ` 
لعثمرة ففيه الاثة اُوجه ) احا ( تازمه عة وهدذًا عک عن أي حنيفة لان من لاتداء الغاية 
وول الغاية منها والی لاتپاپا فلا بد خل فیپا كقوله تمالى (م أعوا الصيام الى اللبل) (والباني)ازمه 
مانية لان الاول والعاشر حدان فلا يدخلان في الاقرار وأزمه ما بينهما كااتي قابا (والثالث) نازمه 
ع#مرة لان الماشر أحد الطرفين فيدخل فما كالاول وكا لو قال قر أت القرآن من أوله الى آخره 
فان فال أردت بقولي من واحدالى ءشرة حو ع الاعداد كلها أي الواحد والانان وكذاكالى الثنرة 
لزمه فة وخسون درها واختصار حسابه أن ربد أول المدد وهو الواحد على المشرة فيصير أحد 
عشرة ع م تضرما في نصف المشرة ها بلغ فهو الجواب 

(فصل) وان فال له علي دراحم لزمه'ثلاثة لاا فل الج وان قال له ءي دراهم کثیرة أو 
وأفرة أو عظيمة لزمه ثلاثة ومذا قال الشافعي وقال او حليفة ةلا بقبل تفسيره بدون المشرة لاما 
أقل جم الكزة وقال ابو بوسف وعقد لا قبل افل من مائنین لان نها حصلالغنى وجب الزكاة 

ولا ان الكثزة والعظمة لاحد ها شرا ولا لفة ولاأعرفا ولختلف بلاضافات واحوال الاس 
فاشلاة ١ک‏ بث ما :ونما واقل ٤ا‏ فوقها ومن الاس من ستعظم الإسيرومنهم من لا بستعظم اللكثر 
ومحتمل إن امقر اراد كثيرة بالذسبة الى ما دوا او كثيرة في نفسه فلا جب الزيادة بإلاحمال 

ا سج 

( ممه ) ( وان قال له علي الف الا الفا ام يصح ) لانه استثنى الكل ولابصح بغیر خلافلا نه 
رجو ع عن الافرار وان‌قالالا س)ائة لم بصح‌وسنذ کره ان شاه الله تعالی 

(فصل) ولابقبل رجو ع المقر عن‌اقراره‌الا ماکان حداً له تعالى يدر بالش هات وبحتاط لاسقاطه ' 
فأما حقوق‌الا ذميين وحقوق الله تمالى التي لا ندرا بالشہات کا زکاة والکفارات فلا بقبل رجوعه 
عنپا ولا ل في ها خلافا 

لإ مسثلة ) ( وان قال كان له عندي الف وقضيته أو قضيت منه خممائة درم فقال الخرقي ليس 
باقرار والقول قوله مع مبنه ) وحکی‌آبن بي موسي في هذه المسثلة رواتین( احداها ) ان‌هڌا ليس 
باقرار اختاره القاضي وقال لم اجد عن احمد رواية بغير هذا (والثانية) أنه مقر باحق مدع لقضائه 
فعليه البينة بالقضاء والا حاف غر مه واخذه اختاره أ بوا لطاب وهو قول ابي حنيفة لا نه اقر بالدین . 
وادعی القضاء كلام منفصل ولانه رفع جميع ما ابه م بقبل كاستثناء الكل وللاشافعي قولان 
کالذهبین» ووه قول‌ا رقي أنه قول متصل ٤کن‏ صحته ولا تناقض فيه فوجب ان لایقبل کاستتناء 
'العض» وفارق الإنفصل لان حم الاول قد استقر بسكو ته له فلا کن رفه د استقراره ولذلك لا 
رفع بمضه باستتناء ولا غيره ها بأتي بده من دعوى القضاء يكون دعوى جرد ةلا تقبل الا ية 


) فروع مختلفة في ألفاظ الاقرار المقبول ما وغيره  (الغنىوالشرحالكير‎ ٠ 

(فصل) وان قال له على درهمان في عشرة وقال اردت الحساب لزمه عشرون وان قال اردت 
درهمين مع عثرة وم يكن يعرف امساب قل منه ولزمه انا عشرة لا ن كثيراً من العامة يريدون 
ذا الفظ هذا المعنى وان كان من أل الجساب احتمل ان لا يقل لان الظاهر من الحاب 
استعمال الفاظه لها نيما في اصطلاحبم ومحتمل ان بقل لانه لا نع ان يستعل اصطلاح العامة وان 
قال اردت درهمين في عثرة لي زمه درهان لانه حت ل مایقول وان قال درهمان يدنار م تل 
الحساب وسثل عن مراده» فان‌قال اردت العطف او معلى مع لزمه الدره‌ان والدنار وان‌قال اسلمما 
في دنار فصدقه امقر له بطل اقراره لان سل احداننقدن‌ف الا خرلایصح‌وان کذ بهفالقول قول القر له 
لان‌المقر وصلاقراره عا رسقطه فلز مه مااقر به و بطل قو له في دنار وکذلك ان قال له لي درهان في ثوب 
وفسره بالسل أو قال ي نوب اش تريته منه إلى سنة فصدقه بط إقراره لانه ان كان بعد التفرق بطل 
الل وسةط الهن وان كان قنل افرق فا مغر بالخيار بين اافسخ والاءضاء وإن ك ذبه ار له فالقول 
قو له مع عىنّه وله الدرهان . 

( فصل ) وان قال : له عندي درم في لوب أو في کپس أو زيت في جرة او ٿان في غرارة أو 
ر في جر اب أو سکن في قراب أو فص في خاج أ وکس في صندوق » أو قال غصدت منه وبا ي 
مندیل أو زا في زق ففه وجپان ( أحدها ) کون مقراً المظر وف دون‌الظرف‌هذااختياران حامد 


TTS SSS 


وأما استثناء اكل فتناقض لانه لا عكن أن بكون عليه أف ولس عليه شيء 
( فصل ) فان قال كان له علي الف وقضيته منه خسماثة فالكلام فيه كا لكلام فيا أذا قال 
وقضيته وان قال له انسان عليك مائة لي فقال قد قضبتك ملا سين فقال القاضي لايکونءقراً بشيء 
لان ا سين اللي ذکر أنه قضاها في کلامه ما ملع بقاءها وهو دعوى القضاء وباقي اة م بذ كرها 
وقواه منما حتمل انه رید ہا ما دعيه ومحتمل غا علي فلا بنېت‌علیه شيء کلام تەل وجي ء على قول 
من قال بالروابة الاخرى انه بازمه الجسون التي ادعى قضاءها لان في ضمن دعوى القضاء اقرارا 
بامما كانت عليه فلا تقبل دعوى القضاء بغير بشة 
( فصل ) فان قال کان له علي اف وسكت ازمه الالف في ظاهر قول أصحا:ا وهو قول ابي 
حنبفة وأحد قولي الشافمي وقال في الا خر لا لمزمه شيء ولوس ه-ذا باقرار لأنه لم يذكر 
عله شيا ي الحال 1٤ا‏ أخير بذلك في زمن ماض فلا ثبت في الال واذلك لو شمدت المينة ل ثبت 
ولناانه‌افر بالو جوب ولم يذ كرما رمه فقي على ما کانعليه»وهمذا او تنازمادارآفافر أحدهاللا خراما 
کانت ملک حکم ہا له الا انه هنا ان عاد فادعى القضاء او الابراء سمعث دعواه لانه لاتلافي ين 
الاقرار وبين مايدعبه وهذا على احدى.الروايين 
(فصل) وان قال اه علي الف قضبّه ايه لزمه الاأف ول تقبل دعوى القضاء وقال القاضي بل 


(الغني واش ر حالكير ) استفناء مازاد علىاللصف غير جائز e‏ 
ومذهب مالك والشافمي لأن إقرارء † تول الطرف فيحتدل أن يكون في ترف امقر فل زمه » 
( واثاي ) بازمه المیع لانه ذ کر ذلك ني سياق الافرار وبصلح أن يكون مقراً په فازمه کا لو قال 
له عندي عبد عليه عمامة وقال أبوحنيفة ي الفصب از مهو يازمه في بقية الصور لان المنديل بكون 
ظرفا لشوب فالظاهر آنه ظرف له في حال الفصب‌صا رکا نەقال غصیت وبا ومندیلا : 

ونا انه حتمل أن يكون اندي اغاصب وهو ظرف لاثوب فيقول: غصبت وبا في منديك لي ولو 
قال : هذا م يکن مقراً بغصبه فاذا أطلق کان حتملا له فل پكن مقراً بفصبه کا لو قال غصبت دابة في 
اصطیلپا » أوله علي ثوب ي مندیل » ون قال. a‏ أو جراب نيهر أو قراب 
فيه سكين قعل وجپین » ون قال له علي خا م فيه فص فكذلك ومحتمل أن کون مقراً به بفصه وجا 
واحداً لان الفص جزء من اجراء الام فاشبه مالو قال له علي ثوب فيه عل ولو ال : له عندي خام 
واطلق لزمه الخاع بفصه لان اسم الام مھا وان قال : له علي ثوب مطر زاز مه الثوب بطر ازه 

( فصل ) وإن فال : له عندي دار مفروشة أو ذابة مسرجة » أو عند عليه عحامة ففية أأبضاً 

وجپان » وقال أصحاب الشاضي تازمه عامة المبد دون الفرش أو السسر ج لان المبد يده على عامته 
ویده کد ضیده ولا يد للدابة والدار 

و8 أن اخاهر آن رچ 8 و ا ر سرا لی د أحدها 


لاه رفعما اثسته بدعوی‌القضاءمتصلا فاشبه ما لو قال کان علي وقضىتەله وقال آبن اي مومی إن قال 
قضبت جیه م قبل الا ببيلة ولزمه الالف الذي اقر به وله العبن على المقر له وأمألو قال فضت 
بعضه. قبل منه في احدی‌الرواټان لانەرفخ اضما اقر به بکلام متصل فأ شبه ما لواستتناە حلاف ملافا 
قال قضیت جیع لکون رفم جیع ما ہو ٹا ہت فا شبه استتاء الكل 
ولا ان هذا قول متناقض أذ لا کن ان کون علبه الف قد قضاه فان کو نه عليه بقتضي بقاءه ٠‏ 
في ذمته واستیحفاق مطالبته به وقضاءه عقتضی براءة ذم ته مله در مطالبته به وهذاڻ ضدان لا 
بتصور اجاعہما في زمن واحد بخلاف ما إذا قال له‌کان علي .وقضیته فانه خب ہما في زمانین و عکن 
ان برقع ماکان ابا ویقضی ماکان دنا واذا ۾ ,صح هذا في n‏ ,صح قي ابض لاستتحالة ‏ بقاء 
اف عليه قد قضى بعضه › ويفازق الاستثناء فان‌الاستتناء مع الستالى منه عبارة عن‌الباقي من التق 
ميه فقول الله تعالی ( فلبث فیمم الف سنة الا خسن ماما )عبارة عن و ون ا اا 
فانما برقع جزءاكان ثابتا فاذا ارتفع بإلقضاء لا مجوز انمي عنه عا يدل على:القضاء 
ال((أفصل) قال الشيخ ر حه الله (وبصحاستنناء ماد ون‌اانصف ولا نصح ا زادعایه و‌ الصف وجپان) 
الاستثناء من الجنس - وهو ما دخل قي ااشستثنى مله - جائز بغي خلاف علمناه فان ذلك كلام 
المرب وقد جاء في الكتاب والسنة قالالله تمالى (فابث قبهم الف سة الا سين اما )وقال تي 


( استئناء مازادعل‌النصف غبر جائز ( المغني والشرح الكير‎ ٠ 
كان لصاحبها فصار كمامة المد فاما ان قال له عندي دابة يسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطماء ما‎ 
. کان مقراً بها بفير خلاف لان الباء تعلق الاي بإالاول‎ 

( فصل ) وان ‌قال : له علي درم أوذار أواما درم وإما دنار کان مقراًبأحد هابر جع ف تفسیره 
اليه ل ن أو وإما في ابر کا لشك و تقنضي ا ا لمن کور نلا جیه ہما وإن‌قال: : لەعلي ماد ر وإمادرهان 

کان مقراً بدرم والثا ني مشكوك فيه فلا پازمه بالشك ۰ 
مسثلة ) قال ( ومن اقر شىء واستثی منه الكثر وهو | کر ٥ن‏ الصف اخد 
بالکل وکان اناه باطلا) 

۷ محتلف اذهب انه لا جوز اسنثناء ما زاد على اللصمف وک ذلك عن ابن درستوبه انحوي 
وقال أبو حليفة ومالك والشاف فعي وأصحايم إصح مام يستثن الكل ناو فال : له علي مائ إلا تسعة 
وتسعین لم پازمه لا واحد بدلیل قو له تعالى قال( فبعزتك لا غوينهم أجمين إلا عبادك ملب الخلسصين) 
وقوله تعالى (إن عبادي س لكعايهم سلطان إلا من بعك من الغاوبن )فاسنثنى في موضم الناونمن 
الماد وي موضع العباد من الفاوبن وأبها كن الا كث فقد دل على استتناءالا ك وانشدوا 

ادوا الي نقصت تسعان من ماله :ابمثوا کا باحق قواما 
فاسنثنی تسعين من ماثة لانه في معنی الاستتناومشبه به ولانه استثنی البعض غاز كاستشاء الأ فل » 


و « يكفر عنه خطاياء كلها الا الدرن »وذلك في كلام المرب ثي ناذا اقر بشيء واستلنی.منه 
کان مقراً بالباقي بعد الاستتناءفاذا قال له علي مائة إلاعشرة كان مقراً بتسعين لان الاستئناء 
عنع أن بدخل في اللفظ ما لولاه لدل فانه لو دخل.ما امكن اخراجه ولو افر بالمشرة المستثناة )ا 
قیل منه آنکارها وقول الله تعالى ( فلبث فيهم الف سنة الا حخسين ماما ) أخبار بتسماثة وسين 
فالاستثناء بين ان ا مسين المستتناة غير مرادة كا ان التخصيص بين ان الخصوص غير مرادبالفظ 
العام اذا ثبت ذلك فلا نعل خلافافي جواز استثناء ما دون‌النمف وقد دل عليه ما كر نامن‌الكتاب والسنة 

(فضل) فأما استثناء ما زاد على الصف فلا مختلف المذهب انة لا ,صح وهو كاستثاء الكل بؤخذ 
بالخیع ويح ذلك عن أن درستوبه انحوي وقال أبو حنيفة ومالك واصحا مم صح استثناء ما دون 
الكل فلو قال له علي ماثة إلا ق عةو تسعين زمه إلاواحد بد لیل قول الله تما لى (فالفبعز تك و غومم 
اجمين إلاعبادك مهم الخلصين) وقوله(إنعبادي ليسلك عليهم سلطان إلامن اتبعك من‌الغاورن) وأا 
کان الا کار فقد دل على استثناء الا كثر وأنشدوا 

أدوا التي نقصت مين من مائة ثم ابشوا حكاً لمق قواما 
فاستانی تسعین من‌مائة ولا نه في ممنی الاستشناء ومشبه,ه ولا نه .اسنثنی البعض غاز کاس نشاءالاقل 


(امعنى والشرح التكير) _ الاستدلالعلىامتناع استثناء مازاد على اللمف ٠۴ ٠‏ 
ولانه رفع بض ما آناوله الافظ از فيالا كث التخصيص والبدل . 

ولنا أنه لم برد في لسان المرب الاستثناء إلا في الأقل وقد أنكروا استثناء الأ كث فقال 
أو اسحاق الزجاج لم بأت الاستثناء إلا في القلبل من الكثير ولو قال قائل مائة الا لسمة وتسعين 
لم يكن متتكلا بالمر بية وكان.عيا من الكلام ولكنةء وقال القتيبي يقال صمت الشهر إلا نوما ولا يقال 
صمت الشہر إلا لسمة وعشرن وما » وبقال لقيت القوم يمهم إلا واحداً أواانین ولا عجوزأن بقول 
لقيت القوم إلا أ کژم ٤‏ وإذا م یکن صحیحاً في الکلام ل براقع بدما آقر به كاستثناء الكل وكا لو 
قال : له علي عشرة بل حخسة فاما ما احتجوا بهمن التنزبل فانهفي الاَبة الاولى استثلى الخلصين من 
بنى آدم وم الافل »كا قال تمالى(إلا الذبن آمنوا وعماوا الصالاتوفليل مام ) وفي الاخری استلى 
الغاوين من الماد وهم الافل فان الملائكةمن المباد وهر غیر غاون » قااں الله تمالی (بل عباد مکرمون) 
وقيل الاستتناء في هذه الا بة منقطم معن الاسندراك فيكون قوله (إن عبادي لبس لك عليهم سلطان) 
مبتی على تومه اې يسنان منه شيء ثم استأتف ( لا من:اتبعك من الفاوين ) أي لکن من البمك 
من الغاوين فام غووا بانباعك » وقد دل علي صحة هذا قوله في الا ية الاخرى لأتباعه ( وما كان 
لي عليسکم من ساطان إلا أن دعوتکم فاستجبم لي )وعلی هذا لا ۾ .کون م فیبا حيجة 
واما البيت فة-ال أن فضال النحوي هو بيت مصنوع لم يبت عن العرب على أن هذا 


ولاه رفم بض ما تماوله ألافظ غاز کا والبدل . 

ولا أنه لم ,رد في لسان المرب الاستثناء الافي الاقل وقد أنكروا استثناء لأ كذ تقال ابو 
اسحاق الزجاج لم بأت الاستثناء الا في القليل من الكثير ولو قال تال ماثة الا لسعة وتسین لم 
کن كلا بالعر بية وان عيا من الكلام و ا-كنةءوقال التي بغال صمت الشهر الابوما ولا بقالصمت. 
ار تسعة وعشر ن اوماوبقال لقیتالقوم يمم الاواحدا أو انين ولا مجوزان يقال لقبت القوم الا 
اکم وان لم يکن صجيحا في الدكلام لم برتفع به ما اقر به کاستشناء الکل وکا او قال له علي عشرۃ 
بل حسة»واما مااحتجوا به من ازيل فانه في الا ب ة الاولى استثنى الخلصين من بي آدم وم الافل 
کا قال ) الا الذن آمنوا وعلوا الصالحات وقلیل ماهم )وني الا ية الاخر ی اسنثنى الغاوبن من العباد 
وم الأقل فان الملاثكة من المباد وعم غير غاوبن قال الله تمالى ( بل عباد مكرمون) وقيل الاستثناء . 
في هذه الا بةمنقطع على الاستدراك فیکون قوله( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان) پبقی على تومه 
لم بستان منه شيء فيكون قوله ( الا من اتبعك من الداوين) أي لكن من اتبعك من الفاون 
فام غووا باتباعك » وقد دل على صحة هذا قو له في الا ية الاخرئى لا تباعه ( وماکان لي علي من 
سلطان الا ان دعوة ك فاستجبع لي ) وعلى هذا لأيكون مم فيا حجة وأما البيت فقال ابن فضال 
النحوي هو بيت مصنوع م يبت عن المرب على ان هذا ليس باستثناء فان الاستثناء له كات عخصوصة 


€ استثناء الصف فيه وجپان (الغى والشرح الكير ) 
لس باستتناء فان الاستاء لهكلات خصوصة ليس هبنا شيء منبا والقباس لا جوز في اللغة م نمارضه 
بأنه استثنى أ كاز من النصف فر مج زر كاستثناء الكل ءوالفرق بين استثناء الا كاز والاقلان المرب 
استعملته في‌الاقل وحسنته ونفته في الاک وقرحته ف جز ز قياس ماقىحوه على ماحسلوەوجوزوە 

( فصل ) وتي استثناء الف ‌وجان ( احدها) جوز وهو ظاهر کلام خر قي صب صه الا بطال 
ءا زاد علي الثمف لانه لیس با کا غاز کالاقل ( والثاني ) لا جوز ذ کر ابو بكر لانه لم برد في 
كلامم إلا القليل من امثير وااتصف ليس بقليل . 

( فصل ) وإن قال : له علي عشرة إلا سبعة إلا حخسة إلا درهمين صح وكان مقراً بستة وذلك 
لانه إذا استثنى الكل أو الا كز سقط ان وقةف عليه وان و صله باستثناء آخراستعملناء لأ ن الاستئناء 

مع المستثنى منه عبارة ا بقي فان حخسة الا درهين عبارة عن اة استناها من سبعة بقي أرسة 
مستشاةمن e‏ قال : اه علي اة الا أربعة الا درن إلا درهاً بطل الاستثاء 
على قول ی بكر لانه استثنی النصف وصح على‌الوجه 9 خر فلزمه حخمسة ء وإن قال : علي عشرة 
إلا خسةالا ثلا إلا درهمين إلادرها بطل الاستثناء كلهعلىأحد الوجهين وصح ف الا خرفیکون قرا 
ويھ ة٤‏ و لو قالعشمر ةإلاستة لا اربعة إلادرهءين فمو عل الوجه الذي يصح فيه الاستاء مقر بستةء و لوقال 
لاثةإلا درهمان إلادرها كان مقراً بثلاثة فاما انقال: له علي ثلاة الا ثلاثة الادرهمين بطل الا سنشناء 
ليس هذا منا والقباس لا جوز في الانة ثم نعارضه بانه استئنى أ كش من انف فلم مجزكاستفناء الكل 
والقر ق بين استلناء الك والاقل ان المرب استحسنته في الأقل واستعملته ونفته في الأ كاز 


وقبحته فل جز قباس ما قبحوه عى ما حسلوه 

( فصل ) وقي استاناء الصف وجپان ( أحدها ) جوز وهو ظاهر كلام ارقي لانه ليس 
بالا کار غاز کالافل( واثاني) لا جوز ذکره ابو بكر i CS a‏ 
واللصف ليس بقليل وهو اول 

مث ) ( قاذا قال له علي لاء المبيد المشرة الا واحداً ازمه ماع تسه ة )فان عبن فقال إلا ' 
هذا صح وکان مقراً عن سواه وان قال إلا واحداً وم یعینه صح لان الاقرار صح جپولا فكذلك 
الاستثناء منه وبرجع في تمان المسمى اليه لان الجحك بتعلق بقوله وهو ام عرادہ به وان عن ٠ن‏ 
عدا المستلنى صح وكان الباقي له. 

( مسثلة ) ( فان ماتوا إلا واحداً فقال هو المستتی فہل يقبل ۴ عى وجهين) ( أحدها ) قبل 
ذ كره القاضي وهو أحد الوجهين لاصحاب‌الشافعي (والو جهالثاي) لا بقبل ذ کره أ بو الحطابوهو 
الوجه الثاني لاصحاب الشاضي لاله برفع به الاقرا ر كله » والصحيح الاؤل لاه بقل تفسیره به قي 
عیانېم لمنی هو موچود بد موېم فقب ل کحالة حبانېم ولیس هذا رفاً للاقرار واا تمذر تسا المقر 


(المغني واش رح الي ) استثناء الفسر من البيم والمكس + 
کله لان استتناء درهين من للالة استفناء الاك وهو موقوف عليه فيطل فاذا بطل الثاى بطل 
الاول لانه أستثناء الكل ولا أصحاب الشافم ي ٿي هذا لا اة ( أحدها ) ييطل الاستتاء لان 
الاول إطل لكونه استثناء الكل فيطل انی لانه فرعه ( والثانی ) صح وبازمه درم لان الإستثناء 

الاول لما بطل جعلنا الا تثناء الثاني من الاقرار لانه وليه لبطلان ماينهما ( والثالك ) يصح ويكون 

مقرا بدرهمین لا نه استني درهمین من لانة فیبقی مها درم مستلنی من الافرار واستثناء الا ك 
عندهم لا يصح ووافقهم القاضي في عذا الوجهء وان قال ثلا الا ثلاثة إلا درها بطل الاستثناء كله 
ومحجيء على قول أضحاب الثافعي فيه ثل مافي تي قبلا . 

( فصل ) وان قال : له علي أف درهم إلا سین فامستتنی درام لان‌العربلاتستنن‌ف‌الابات 
إلا من الاس وإن قال : له علي أف إلا خسين 5 ليع درام كذلك ث وهذا اختیاران‌حامد 
والقاذي وهو قول آي ر بور وفال ابو الحسن النميمي وأبو الطاب کون الااف مبھار جع في تفسیره 
اليه وهذا قول مالك والشافميلان الاستثناء عندها يصح من غر الجنس ولان افظه في الالى م 
والدرام هم تذ کر تسیر له فیقی عل مامه 

ولا أنه ج رد عن المرب‌الاستتاء في الاثبات الا من الجزس فت عل أ حد ااطر فين عار نالا خر 


به لتلفه لا ل ی برج الى التسیر فأذبه مالو عیذه في حیانه فتلف بعد تعیینه فان قتل ايع إلا 
واعدا قبل تفسیره الباق و واحدا لابه ع مم لان القر ا صل له قيمة المقتولن خلاف 
الموت فانه لامحصل للمقر له يء؛ وان a‏ أحدم وبرجع قي التفسير اليه ء وان قال 
غصيتك هؤلاء العيد إلا وأحدا قبل تقسيره وچا واحدا لان المقر له بستحق قیمة ة امالكن فللا 
يفضي الت سير بالباقي الى سقوط الاقرار لاف مااذا ماتوا 

( فصل ) وحك الاستاء بساثر أدواته حك الاستنناء بالا فاذا قال له علي عشرة سوی درم 
و لیس درھا او خلا درھا او عدا درها أولا کون درها او غير درم بفتح الراء کان مقراً بدرم 
وان قال غير درهم بضع الراء وهو من أهل العربية كان مفسراً بمشرة لالا قكون صفة للمشرة امقر 
ا ولا تسكون استثناء فامما ل و كانت استثناء كانت منصوبة وان لم يكن من أحل العربية زمه تسعة لان 
الظاهر أنه يريد الا ثثناء وما ضما جلا منه بالعر بة لا قصداً لاصفة 

( فصل ) ولا يصح الاستناء الا أن بكون متصلا بااسکلام فان سکت سکو ا مکنه الكلام فيه 
أو فصل بين المستثلى والمسنثنی منه بکلام جني م بمح لانه اذا سكت وعدل عن افراره الى شيء 
آخر استقر حکم ما أقر به فل برفع حلاف ما إذا کان في کلامه فاه لا ت حکه أو بنظر ما م 
به کلامه و ب علق به حکم الاستتناء والشرط والبدل وحوه 

(المخني والشرح الكير)  )۴(‏ (الزه‌الخامس) 


من جنسه كا لو عل المستنى منه وقد ساموه وعلنه تلازم المستثنى والمستثلى مله في ا لجنس فا ثبت في ' 
أحدهما بٿ في الا خر فعلى قول التميمي يسثلعن المستثنى منه فان فسره بغير الجنس بطل الاستثناء 
وعلى قول غيرهابنظر في المستثنى إن كان مثل المستثنى منه أوا كاز بطل وإلا صح . 

(فصل) وان قال : له علي تسمة ونسعون در ها فا بیع درام لا أعإ فيه خلافاً وان قال مائة 
وخسون درها فكذلك » وخرج بعض اصحانا وجا اه لا بكون تفسيراً إلا لا پليه وهو قول پەض 
آمحاب الشافمي وكذلك ان قال الف و “اة دراهم أو مسون درهاواف در هماو الف ومائةدرهم ‏ 
أو ماثة والف درهم والصحيح ما ذ كرا فان الدرهم المفسر يكون تف يرا ليع ما قبله من لجل 
امبهمة وجنس الد قال الله تمالى مخبرآعن أحد الخصمين انه قال (إن هذا أخي له تسم و”سعون 
نعجة) وني الحدث ان رسول اله ا ٿوفي وهو ان ثلاث وستين سنة وتوفي أ وکوا 
ثلاث وستينسنة وتوقي تحر وهو أن ثلاث وستين سنة » وقال عنترة 

فبا اتان وأربعون حلوبة ٠‏ سوداً كخافية الغراب الاسم 

ولان الدرحم ذ كر تفسيراً ولمذا لا جب به زيادة على المد دام ذكورفكان تفسيراً يع ما قبله 
لايا حتاج إلى تفسير وهوصال لنفسيرها فوجب له على ذلك وهذاا نى موجود في قوله الف وثلالة ‏ 
دراحم وساثر الصور المذ كورة» فملى قول من لا مجعل الجمل من جنس انفسر أو قال : بعت ك هذا 
مائة وخسین درها » أو بخمسة وعشرن درها » لايصح و 


ا اس سسا س س ید س ا مڪ ا کم ب بھی مس ٠‏ یہ ب کے سے مھ سج سل ہس مم ج سے ج م م سے سس سمت س سم سے 
Kî a > == a 2‏ 


(إ مسثلة ) ( وان قال له هذه ألدار إلا هذا اليت لي قبل منه لان الاول استثناء فلايدخل ايت 
في افراره والثاني في معنى الاستثناء لكوه اخر ج بعض ما تناوله اللفظ بكلام متصل وسواء کان 
الببت أ كث من نصف.. الدار أو أقل 

(مسثلة) ( وان فال له علي درهان وثلائة الا درحين فپل بصح على وجہين؟ ) 

(أحدها) ,صح لان الاستئناء مود الى الاتين وهو اقل من‌النصف (والثااى) لا يصح لانه مود 
الى اقرب المذکورین فیکون استتناء | کاژ من امف 

(امسثلة) (وان قال له علي درم ودره الادرها أوثلائةودرهمان إلادرهين أوثلاثة ونصف الا 
نصقاً أوالادرها أوخسةوتسعون الاحسة لم ,صح الاسنثناء . 

وازمه جيم ما أقر به قبل الاستنناء وحذا قول الشافعي وهو الذي بقنضيه مذهب أبيحنبفة وفيه 
وجه آخر انه ,صح لان الواو الماطفة مجمع بين المددين ومجعل الخلتين كالة الوا حدة وعندتا ان 
الاستتناء إذا عقب جملا معطو بعضہا على بض بالواو ماد الى جمیمپا كو لنا في قو لهتعالى (ولا تقباوا 
م شهادة أبداً وأولثك م الفاسقون الا الذين وا ا) ان الاستثناء عاد إلى الجماتين فاذا تاب الفاذف 
قلت شپاد هومن ذلك قول الي ا « لا پۇمن اارجل في سلطا ولا مجلس على نکرمته 


س سے سے 


( اني والكر ح الكبير ) فروع في استثناء المفسر والبپم ۴٣۷‏ 

(فصل) وإن قال : له علي الف ودرهم أو اف ولوب أو قفيز حنطة فالجل من جنس امغر 
أيضاً وكذلك لو قال الف درهم وعشرة أو الف نوب وعثمرون وهذا قول القاضي وابن حامد 
وأني ثور وقال انتميمي وأبو الطاب إرجم في تفسير الجمل اليه لان الثيء بعطلف على غير جاسه 
قال الله تعالى( يتر بصن بأ نفسهن أربعة أشهروعشرا) ولان‌الاأف٠ببم‏ فرجع في تفسيره إلى المق ركا و 
عاف عايہاء وقال أنوحنيفة انعطف عل الیم مكلا أو موزوناكانتفسراً لوان عطف مذروه أو 
معدودا )يكن ”سيرآ لان علي للامجابف الذمةفاذاعطلف عليه ماثبت ف‌الذمة نفس هکان تف برآ کقوله 
مائة وخسون درها. وأا أن المرب تفي بتفسير إحدى الاين عن اة الاخرى قال الله تمالى 
( ولبئوا في کهفم #لاماثة سنين وازداد واتسعاً ) وقال اله تمالى ( عن‌المين ؤعن الكمال قعيد) ولال 
ذ كر ممع ففسرم يقم الد ليلع أه منغير جاه فكان اليم من جس المغسر كالوقالمائةوخسون 
درها أوثلاائة وثلائة عشر رجلا محقةه ناليم محتاج إلى الكةسير وذ كر اللفسير في الج المقار نة له 
بصاح أن بفسره فوجب ممل الام علىذلك»أماقوله (أربعة أشهر وعشراً) ماله امتنع أن بكون‌المشر 
أشهرا لو جهين(أحدها) أن المشر بغيرهاء عدد للم نث والاشمر مذكرة فلا مجوز أن تمد بغيرها(الثاني) 
أا لوكانت أشمر أ لقال أربمة عشمرثمرا بالتركيب لابالعططف كا قال(عايما تسعة عشر )وقو طم إنالالف 
r‏ قانا قد قرن به مايدل على تفسيره فأشبه مالوقال مائة وخسون درهاأومائةودرهم عند أي حنيفة 

ن فيل قال ماه وة ون‌درها فالدرهم ذ كر للتفسیر ولمذا لازداد بهالمدد فصاح تفسیرا یع 


الا 0 » قال د والاول أولى لان الوا ام ترج الكلام من ان يكون جانين .والاسستشناء ‏ 
ر ن احداها جميمبا ولانظر هذا في كلامم ولان صحة الاستثناء مجعل احدى الجاتين مع الاستقاء 
اموا لاله انت شرا بلةظ مفرد ثم رفعه کله فلا ,صح کا لو استٹی نپا وهی غر معطوفة على غيرها 
فما الأ ية والحبر فان الاستئناء لم بنع احدى الجلتين ٤١‏ أخر ج ن الجلنين مما من اتصف 
بصفۀ فنْظره قو له لابوأب من جاء پستأذن فائذن له واعطه درها الا فلاا ونظر مسلاا ما لو قال 
اكرم زيداً وعمراً الا عراً 

(مسثلة) وان قال له علي حخسة الا درمين ودرها ازمته اا لسة في أحد الوجهين ) 

لانه استثنى أ كثر من النمف وفالاخر بازمه ثلاثة وإطل الاستتناء الثاني 

ارمسقلة) ( ويصح الاستتناء من الاسنئناء ) 

فادا استثنى اسشاء بعد استتناء وعطف الثالى على الاول كان مضافً اليه فاذا فال له علي عثمرة 
الا ثلالة والا درهمين كان مستثيا الحسة مقرأ مخمسة فان كان اثانى غر معطوف على الاول 
کان استثناء من الاستثناء وهو جائز في اللغة قال الله تمالي (انا ارسلنا الى قوم جرمين الإا آل لوط 
انا منجوم آجمعین الا امر أنه قدرنا انا من الفابرین) فاذا كان صدر الكاام اثباتا كان الاسنثناء 
الاول تفیاً والتانی انبانا فان استثنی استثناء النا کان تفياً يعود كل استثناء الي ما ليه من الكلام فاذا 


کیہ ی 


۰۸ الاةرار با مالم تفيره بوديعة ونحوها ‏ (المغني واشرح الكير ) 


ماقبله حلاف قواه ماه درحم فاه ذ کر الدرحم لاحاب لا لانفسير بد ليل أنهزاد به !مدد قا هو صا 
للامجاب والتفسير مما والحاجة داعبةإلى التفسير فوجب حمل الام عل, ذلك صياة اكلام امقر عن 
الالباس والا مام وصرةاله إلى الان والافهام» وقول عاب أي حنفة أن علي للابجاب قان هى عماف 
ما حب ہا على داجب وکان أحدها مما و الا خر سىرا E‏ مره بهو جب ان کو ٺ لبهم من 
جس افر فاماان ل كن مثل أن بعطف عدد ا مذ ر على امو نث أو بالتكس وحوذلك فلا يکونا حده) 
من جنس !< خر ویی البېم على مامه کالو قال لهعلي أربعة دراهموعشر 
ل( ملل ) قال ( وإذا قال له عندي عشرة درام تم قال وديمة كان التول وله ) 
ولت أ E‏ ذا اللةظ فقال لهعندي دراهم ٤‏ فر اقراره با | وديعة قبل ته بره لالعل 

فيه اختلافا بن اهل ال سواء فسره بكلام متصل أو لقصل لاهفسر لفظه ما قتضيه فقبل کا لو قال 
علي دراعم وفسرها بدن عليه فعند ذلك ثبت فيا أحكام الودي: إعبث لو أدعى تامأ بعد ذلك 
0 ردها کان‌القول فولهء وان فسرها بدن عايه یلا ضاً لاله يقر على لفسه :اهو أغاظ و إن قال لعندي 
وديمة رددما اليه أوتلقت ازمهضاماوميقبل واه و بهذا قالالشافعي لافيهمن مناقضةالاقراروالرجو ع 
عا أفر به فانالالف إالر دود والتااف ليست عنده ملا ولاهي وديعةوكل كلام ناقض‌الاقرار وله 


قال له سبعة الا ثلاث الا درهما لزمته خسة لانه أثيت سبعة ثم نفى منها ثلاثة أ اثبت درهما وبقي 
من الثلاثة النفية درهمان مستانبان من السبعة فيكون مقرأ خمسة 
لإء-ثلة) ( ون قال له علي عشرة الاخ ة الا ثلامة الادرهءين الادرها لزمه عثرة) 

على قول أي بكر لانه منع اسنثناء الصف وفي الوجه الا خر بازمه ستة لان الاستثناء إذا رفع 
الكل أوالا كث سقط ان وقف عليه وانوصله باسنثاء آخر استعملناه فاستعملنا الاستتناء الاول لوص 
باثانى لان الاستثناء مع المستثنى عبارة عا بقي فان ءشرة الا درها عبارة ع سعة فاذا قال له علي 
عشمرة الا حخسة الاثلالة صحاستنناءاجسة لانهوصلا بإاستئناء خر وكذلك صح استتناء الثلاةوالدرهمين 
لانه وصل ذلك باستتناء آخر والاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات فصح استئناء احمسة وهي 
نفي فی مسة وصح استثناء انثلاتة وهي البات فعادت مانىة وصح استشناء الدرد.ين وهي ي قيةٽ 
ستة ولم يصح استثناء الدرم لانه ممكوت عليه ومحتمل ان يكون وجه الستة ان يصح اسنثناء الصف 
وببطل الزالد فيصح اسنتناء السةوالدرم ولا يصح استثناء ' ثلااةوالاثنين(والوجهاتا لث) باز سبءة 
اذا صححةا الاستثناءات كلها فاذا قالعشرة الا مسة بقي وة فاذ! فال الإ لا مادت اة لاا 
اثبات فاذا قال الا درهمين كانت تفياً فبقي ستةفاذا استثنی در ها کان متا فصارت سبعة (والو جه الرابع) 
يازمه بانية لانه ياغى الاستثناء الاول ا-كونه الصف فاذا قال الا ثلالة كانت مثبتة وهي «سائناة 


( المغنىوالشرح الكير) الاقرار بإلال م تضنيره بوديمة ار نحوها ۹4 
N Ce‏ 


جب أن کون مر دودا وقال القاضى بقل قوله لان أحد قالفي رواية ان «نصور اذا فال اكعندي 
وديمة دفعتها اليك صدق لاله ادعى تلف الوديمة أوردها فقبل كا لو ادعى ذلك بكلام منفصل وان قال 
کات عندي وظننت ہا باقية ثم عرفت أنہاکانت قدهلكت فال فيها كال قبلها 

( مسثلة ) قال (ولو قال له عليالفتم قال وديمة ابل قوله) 

وجلة ذلك أنه اذا أقر بدراهم بقوله علي كذا ثمفسره!الوديعة م يقبل قو لهفلو ادى بعد هذاتلفما 
م يقبل قوله وهنا فالأ بوحنبفة وألشافمي» وقبل عن الشافسي بقبل قوله نما وديمةواذا ادعى بمدذلك 
تلفها قبل منه وقال‌القاضي مايدل على هذا أبضا لازالو دبعة عليه حفظ) وردها فاذا قال علي وفسر ها بذلك 
احتمل صدقه فقبل منه کا لو وصله بكلامه فقال علي اف ودعة ولان خروف الصفات حاف بعضها 
بضاً فیجوز انیستعمل علي نی عندي کا قالالته تمالی اخباراً عن مومی‌علیه‌السلاماًنەقال (ومم علي 
ذنب) أي ءندي. ولا ان علي للا جاب وذاك يفتغ يکونا في ذمته وکذلك لوقال ماعل فلان علي ‌کان‌ضامتاً 
له والوديعة ليست في ذمته ولاهي عايه انما هي عنده وما ذ كروه مجاز طربقه حذف المضاف واقامة 
الضاف اليه مقامه اوإقامة حرف مقام حرف والاقرار بؤخذ فيه بظاهر الفظ بد ليل أنه لوقال له علي 
دراهم ازمته اة دراحم وان‌جاز امیر بلفظ اع عن‌انین وعن واح دکقول اله تعالی ( فان کان له 
أخوة فلا مه المدس ) ومواضع کر في القرآن › ولو قال له علي درحم وقال ردت نصف درحم 


س 


من المسة وقد بطات فتبطل الثلالة أبضاً لبطلان السة ويتى الاثنان لاما ني واللني يكون من 
ابات » وقد بطل الاثبات الذي قابا فتكون «نفية من المشرة لبقى مانية ولا يصح اس تثاء 
الواحد من الاين لاه نصف. 

( فصل ) فان قال له علي لالة الا اة الا درمين بطل الاستثناء كله لان الاستثناء لدرهنين 
من الثلالة استثناء الا كاز وهو موقوف عليه فبطل فاذا بطل الثاني بطل الاول لانه استثنى الكل 
ولاصحاب الشافمي في هذا اة أوجه ( أحدها ) ببطل الاستثناء لان الاول بطل لكونه اس-تثناء 
الكل فبطل الثاني من الاقرار لانه فرعه ( الثاني ) يصح وبازمه درم لان الاستثناء الاول لا بطل 
جملنا الاستئناء الثاني من الافرار لانه وليه لبطلان مابينها وصح ( الثالث ) ويكون مقراً بدرهمين 
لانه استثناء لاكثر واستئناء الا كز ءندم يصح ووافقم القاضي في هذا الوجه > وان قال ثااثة الا 
الا اة الا درها بطل الاسنتناء كله » ومحجيء على قول أصحاب الشافعي فيه مثل مافلنا في التي قابا 

ل(مثله) ( ولايصح الاستثناء من غير لجنس اص عليه ) ۰ 

وذا قال زفر وعد بن المحسن وقان أ بوحنيفة اناستننی مکیلا أوموزو جاز وان استثى عبداً 
أو نوباً س غير مكيل أو موزون ج مجزء:وقال مالك والشافمي ,صح الاستثناء من غير ا لجنس مطل 
لانه ورد في الكتاب العزز واغةاأمرب قال الله مالي (و إذ قانا للملائكة اسجدوا لا دم فسجدوا إلا 


۳1۰ اختلاف المقر والمةر له في تفسير المقر به ( المغني والشرحالكير ) 
غذفت المضاف واهت المضاف اليه مقامه م يقبا منهءولو قال لك من مالي الف قال صد قت قال اردت ان 
عليك من مالي الفا و أت اللام مةام ع ى كفو ل الله تعالى(وان أسأم فاا ).قبل منه و لوقيل في الافرارهطلق 
الاحمال لسقط و لقبل تفسير الدراهم)اناقصة و الزاثفة وا لمؤ جلة ءواما اذا قال لك علي الف قال كان ودبمة 
تاف ةب لقو لەلا نه منتاقض وقدسبق تحومن هذا 

( فصل ) ران قال لك دلي ماثة درهم ٤‏ احضر هاوفال هذه اأتى اقررت ما وهي وديعة كانت اك 
عندي فقال ا مقر له هذه ود بمة التي أقر ر = ماغير هاو هي دين عليك فقول | رق بقتضى أن الةول قول المقرله 
وهو قول أي حنيفة وقال القاضي اقول قول المقر مع مبنه ولاشافعي قولان كاو جين و "ميلم ماتقدم 
وان کان قاں في اقفر ارهەلك لي مال في ذمي فان القاضي وافق هپا ي أ نەلايقىلقولالمقر لان الود عة 
عين لا تدکون ي الذ .ة قال وقدقیل بقبللا نه عتمل في ذمتيأداهاولانه جوز أن بون عندهوديمة تعدى 
فيمافىکان ضا نپاعلږە ي ذمتەو لادا ب الشافمي في هڏه وجپان» اما ان و صل ذلك بكلا مه فة! ل لك علي ماه 
ودی عةقپل لا نوصل کلاءه عا محتمله فص کا لو قال له علي درام ناقصة وان قال له علي مائة وديعة ديا 
او مضار بد یناصجوازمە ضام لاماقدرتعدی فما فتکون دنا وان قال اردتا نه شرطعلي ضمالپا بل 
لاما تصير بذلك دیا وان قال عند ماه ودع ةشرط لي ضما مام یازمه ض‌اما لان الودبمة لا تصير باشرط 
مضمونة» وان قال علي وعندي مائ ةدر" عاريةازهته وكات مضمو اةعليه عواءحك0ا بصحةالعار ية في الدرا م 
او بفسادها لان ما ضمن ي‌العقد الصحح ضمن ثي الفاسد» وأن قال اودعي مائة غ اوضهااواقرضي 


مائة فل آخذها قبل فولهمتصللا وم بقبل اذا کان م نفصلا وهکذا|ذاقال نقدني مام أقبض,او هذاقولالشافعي 


| بلاس کان من الجن) وقال سنا نه ( لا سەعونفپا اغواً الاسااءاً)وقالالشاعر: 
وبلدة اوس ما ا إا يعافر وإلا العيس 
وقال آخر : أن خا وما بار بم من اد الا أُواري لا اما اا 


ولا ان الاسنثناء صرف الافظ حرف الاستدا ۶ا کان بقتضيه لولاه وقږل اخراج بض ماتناو له 
المستتنی مه مشق من قو اء نت فلاا عن راه إذأ صرفته عن راي کان عازما عليه ونت عنان داي 
إذا صر فا به عن وجھثا اتی کات تدھب الا 4 ویر الجنس المد کور لاس بداخل ف اكلام 
فان! ذکره ۴ صرف اكلام عن صو به ول ناه عن وجه اتر ساله و ون استشنا: وا سمي استتناء 
جوزا وا هو ف الفرقة استدراك وألا هپا ۶ی لکن هذا قال اھان العر وة مم ان وة وحکاه 
عن سينو به والاستدراك ۷ ا اا پول الجحد ولدلاف م a‏ لا ناء ف الكتاب العز رز من عر 
انس الا بعد النفي ولايا ني بعدالالیات إلا أن بوجد بمدجلة. أذا تقرر هذا فلا مد خل للاستدراك 
في الاقرار لانه ابات امقر به فاذا ذکر الاستدراك بعد کان‌باطلا وان ذکر بعده جم 6 نه قال له 
عندي vl‏ درم 1 وا ل عليه فیکون مقر ا لشي ء مدعا ايء سواه فقيل اقراره وتمطل دعواه 


(المغني والشرح الكير) فروع فيالافرار ابم ومظالبة .امقر با ليان ۳۱ 

(فصل) فان قال لهفي هذا المبد الف أوله من هذا المبد أف طو اب بإاليبان فان فال نقد عن الفافي نه 
کان قرضاء وان‌قال نقد في #نه الفا قآبین ک من المبد وکیف کان الشراء فان قال بامچاب واح .د 
وزن الفاً ووزنت الفاً كان مقراً بنصف المبد وان قال وزنت الفين كان مقراً بثلثه والقولقوله مع 
مین سوا کانت القيمة قدر ما ذکره أُوأقل لا نه قد يغبن وقدیغین؛ وان قال اشتر یاه باجا یین قیل فک 
اشتري منه قان قال نصفاً أو ثلثاً أو أفل أوأ كز قبل منه مع ينه وافق. القيمة أو خالفبا وان قال 
وصي له بالف من عنه بيع وصرف اليه من نه الف وان أراد أن يعطيه الفا من ماله من غير من 
المبد م بازمه قبوله لان الموصى له بتعبن حقه.ني عنه > وان فسر ذلك بالف من جناية جناها المد 
فتعلقت برقبته قبل ذلك واه يع المبد ودفع الالف من تنه» وان قال ردت أنه رحن عنده بالف ففيه 
وجبان (أحدها) لا قبل لانحق‌المرتهن في الذمة (والثاني) يقبللان‌الدين تعلق ارهن فصح تفسيره 
به كالجناية ومذهب الشافمي كا ذكر نا في الفصل جيعه 

(فصل) وان قال له في مالي هذا الف أو من مالي الف وفسره بدن أو وديمة أو وصية فيه قبل 
وفال بض أصحاب الشافعي لا يقبل افراره لان ماله ليس هو لغيره 

ونا أنه. أقر بإاففقبل كا لو فال في مالي ومجوز أن ضيف اليه مالا بعضه لفبره وجوزأن ضف 
مال غیره الیه لاماس له به أو يد له عليه أو ولاية ة قال ال تمالی ( ولا نژو | ا أموالم 


a RIDDEN TOPI 


ک ازا بذلك بغر قظ الاستتاء » واا قول EE‏ الا ایس ) فان ابلس کان من 
الملائه بد لل ان الله تعالی م ام با اسمجود غير م فلو لم يکن مم اکان اموا بالسجود ولاماصاً 
بترکه ولا قال الله تمالی‌في حقه( ففسقعن اع ربه)ولا فال( مامنعمك أن لا تسجد إذا أمرتك) وذا 
لم يكن مأموراً ف أبلسهالة واهبطه ودحره ولا يأر الله بالسجود الا الملائكةءفان قالوا بلقدتناول 
الام الملادکة ومن کان معپم فدخل | بلیس في الام الکو نه معپم قانا فقد سقط استدلا لک فانه مى 
کان ابليس داخلا في المستثى منه مأموراً بالسجود فاستئناؤه من الجنس وهو ظاهر لن أنصف 
ان شاء الله تعالى. فعلى هذا متى قال له علي مائة درم الالوبا لزمته المائةلان الاستثناءبإطل على مابينا 

(سثة) (الا ان بستني عيناً من ورق أوورقا من عين فيصح ) 

ذکره ارق وقال آبو بکر لابصح( فاذا قال له علي‌مائة درم الادیناراً فېل يصح ۴ عى و جهین) 
اختاف أصحابا في صحة استنناء أحد النقدين من الا خر فذحب أبو بكر الى أنه لا يصح لا كر نا 
وهو قول عمد بنا لحسن‌وقال اناي مو می‌فیه‌رواتان واختار ارقي صحتهلان‌قدر احدهاءماوم من 
الا خر ويعبر؛ا حدها عن‌الا خرفانقوما يسمونتسءة دراهم دينارآوآخرون إسمون ما نيةدنارا قاذ 
استثنیأحدها من الا خر ع أنه راد امير باجدها عن‌الاً خر اذا قال له علي دنار للاثلائة درام 
في موضع يعبر فيه بالدينار عن تسعة کان مناه له علي 5 تسة راهم الا ثلائة وم ا 


۳14 تفسير المةرلاقراره ومتى بقبل ( ا ھی والشرحالکہی ) 
اتی جعل الہ لک قیاما وارزقوم فما و اکسوم وقولوا هم قولا معروفا ) وقال سبحانه في النساء 
( لا خرجوهن من بیوېن) وقاللازواج رسول اله صلی العليه وسل( وقرن في بیو تکن) فلا ,بطل 
اقراره مع اال صحته وان قال أردت هبة قبل منه لانه تمل وان امتنم من تقیضپا ل حبر عليه 
لان اة فيها لا تازم قبلالققض » وكذاك حرج فبا اذا قال لفلان في داري هذه نصفما أومن‌داري 
بعضپا » وقد نقلغن أحمد ما دل على رواب ٽين قال في رواية مپنا فيمن قال نصف عدي هذا لفلان 
جز الا أن يقول قد وهبته »> وان قال نمف مالي‌هذا لفلان لا أعرف. هذا و تقل ابن منصور اذا 
قال فر سي هڏه لفلان فار ارہ حاثز > فظاهر هذا صحة الاقرار فان قال له في هذا الال نصفه اُوله 
نصف هذه الدار فهوافرار صحيح ولن‌قال له في هذا الال الف صحوان قال له في ميراث أبي الف 
فهو اة رار بدن على اترک وان‌فال في مرائي من ابي وقاد ردت هبة قل مه ولاه اذا أُضاف الراث 
الى أيه هقنضاه ماخلفه فيةتةي وجو ب ال فر به فيه واذا أضاف ا راث الى سه شعناه ما ورتته وأتقل 
الي فلا حمل على الوجوب‌واذا أضاف البهمنه جزء! فالظاهر آنه جعل له جزء! من ماله 

(فصل) وان قال له في هذا اید شرك حح اقراره وله تفسیره بأي قد ر کان منه وقالاً ہو پوسف 
بكون مقراً بنصفه لقو له تعالى ( فيم شركاء في الثلك ) فاقتضى ذلك التسوية ينهم كذا هنا 


س 


عل و جە صح ح )جز الغاّءوقد أمكن بهذا الطر يق فر جب تصحٍحه وقالأبوا لطاب لافرق بن الين 
والورق وبين غبرها فيازم من صحة| سنا ء | حدهامن‌الا خرصحة استثناءالثياب وغيرهاوقد د كر ناالفرق 
وکن امع ب بن الروا تين بحل رواية المحة عل ما اذا کان اخدها سن به عن‌الاغر او بعلم قدره 
منهورواية البطلان على ما أذا انى ذلك والله اع 

( فصل ) ولو ذ کر نوعا من جنس واستئنی نوها خر من غير ذلك الجنس مثل ان بقول له 
علي عشرة اصع را برناً الا ثلاثة مرا معا م بز طا ذ كر نا في الفصل الاول ومخالف المين 
والورق لان قيمة أحد النوعين غير معلومة من الا خر ولا يعبر بأ حدها عن الا خر ومحتمل عل قول 
الجرقي جوازه انقارب المقاصد من النوعين فها كالمين والورق والاول أصح لان العلة الصحيحة في 
العين والورق غير ذلك 

لإ فصل ) قال الشيخ رضي الله عڼه ( !ذا قال له عا يالف درهم سكت 2 کله ا کلام فيه 
نم قال زبوقا أو صفاراً أوالى شمر زمه الف جياد وافية حالة ) 

وجاة ذاك أن من أقر بدارهم وأطاق اقتضى اقراره الدراحم الوافية وهي دراهم الاسلام كل 
عشرة منا سبعة مثاقيل واقتضى أن تتکون جیا دا حالة کا لو باعه بشرة دراه م وأطلق فانما تازمه 
كذلك فاذا سكت سکوتا عكنه الكلام فيه أو أخذ في لام آخر غير ما کان E‏ عليه كذلك 


( المي والشرح الكير ) اام الاقرار بانجہول وصحته وو جوب سيره ۴ 


ونا ان أي جزء کان له منه فله فيه شرك فکان له تفسیره ما شا ء كالصف ولس اطلاق لفظ 
الشركة على ما دون اللصف عازا ولا خالفا لاظاهر والا بة تيت التسوبة فا الل وک ایی 
اذا قال هذا العبد شرك يننا 


( فصل في الاقرار بالجپول ) 

وٳذا قال لفلان علي شيء أو کذا صح اقراره ولزمه تفسیره وهذا لا خلاف‌فیه‌و,فارق‌الدعوی 
١‏ حيث لا تصح جبولة لكون اندعوى له والاقرار عليه فازمه ما عليه مع الميالة دون ماله 
ولان المدعي إذا م يصحح دعواه فله داع إلى حريرها والمقر لا داعي له إلى التحرر ولا يؤمن 
رجوعه عن إقراره فيضيع حق امقر لقا لزمناه إياه مع الم -الة فان أمتلع من تفسيره حبس حى 
بضر وقال القاضي مجعل نا كلا ويم المقر له بالبيان فان بين شيا فصدقه امقر بت وإ نكذه وامتلعم 
من البيان قيل له إن ينت وإلا جملناك ناكلا وقضينا عليك وهذا قول أصحاب الشافسي » إلا أ 
قالوا أن ينت وإلا حلفناء امغر له على ما يدعيه وأوجيناه عليك فان فعل ولا أحلفنا المغر له وأوجناه 
على لاقرء ووجه الاول انه تنم من حق عليه فیحڊس هه کا لو عینه وامتنم من اداه ومع ذلك متی 
عینه الدعي وادعاہ قنکل امقر فہو على ما ذکروه وإن مات من عليه المحق أخذ ورثته عثل ذلك 


فان عاد فقال زیوفا ا صفاراً وهي الدراهم الناقصة وهي دراهم طبربة کان کل درهم منہا أربمةدوانيق 
وذلك ثاثا درهم» أو إلى شور يعني مۇج م قبل منه لانه رجو ع عن بض ماأقر به ويرقعه بكلام 
متقصل قم قبل کالاستاء لتقمل وعذا مذحب الشاف ي ٤‏ ولا فرق بین الافرار ہا ديا أوودة 9 
غصباً ٤‏ وقال أبو حنيفة إقبل قوله في اانصب وااوديمة لان آقرار شل في مين وذاكلايقتضي سلاا 
فأشبه ما لو افر بصب عبد م جاء به معياً 

ونا ان اطلاق الاسم يقتضي الوازنة امياد نم يقبل تفسيره ,ما کا ت دت کان و غارقالبد 
فان اليب لا عع اطلاق اسع المد عليه 


( مسثلة ) ( 1 ان کون ي بلد اوزام ناقصة أو مششوشة فېل بازمه من دراهم البلد أو من 
غیزها ۶ على وجہین (أولمما) أنه بازمه من دراهم البلد لان مطلق كلامم حمل على عرف بلدھم کا 
ف اليح والصداق وغر ذلك (و الثاني) يازمه الواز:ة الحا لصةمن الفش لان اطلاق الدر احم في الشرع 
بنصرف اليما بدايل‌ان بها تف درنصب ال زكواث ومقادير الديات فكذلك اطلاق الشخصء وفارق 
ابيع فانه اماب في الال فاختص بدراهم الموضع الذي هما فيه والاقرار اخبار عن حق سابق 
فانصرفالی درم الاسلام 
( المخني والشرح الكير ) (۰) : ي 


۳\4 ام ا لارا را یرن وه ووجوب افسیره (المغنى والح الک ر( 


لان احق ت على مورومم لی ب رکه وقد ص ارت إل الو رة یاز پم ما لزم مور د م کا 5ا اوکان 
الحق ا وان ٰ حف المت رك فل ٣ي‏ ءُ تل الورةة» ومتي فر ةر ار le‏ تول ي و n‏ ول 
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تفسيره وثبت إلا أن بكذبه امغر له ويدعي جاساً آخر أو لا بدعي شيثاً فيطل إفراره وإن فسره 
ما لا بتمول عادة كقشرة جوزة أو قشرة بإذتجانة م بقل إفراره لا ن إقراره اعراف محق ءايه 
ثابت في ذمته وهذا لا ثبت في الذمة» وكذلك ان فسره ٤ا‏ لبس مال ف‌الشر ع كار واخزر 
واليتة م قبل ون فسره باب لا جوز اقتناؤه فكذلك وان فدره کاب جوز افتاؤه أو جلد ميتة 
عر مدبو غ فضه وجران ( احدها ) قبل لا له ئيء جب رده عله وتسایمه اليه فالامحجاب ناوه » 
( والثاني ) لا يقبل لان الاقرار إخبار ۴ا حب ضانه وهذا لا جب ضانه » وإن فسره حبة حذطة 
أو شير وحوها ) بقبل لان هذا لا تمول عادة لى أنغراده ون فسره بحد قذف قبا لاله حق حب 
عليه ومحتمل أن لا يقبللانه لايؤول إلى مالوالاول أ صح لان ماثبت في الذمة صح أن يقال هوعلي» 
وان فسره حق شفعة قبل لانه حق واجب ويول الى المال » وان فسره رد السلام أو شمیت 
العاطس وڪوه ٰ بقل لانه وسسقط فوا ته فلا شت ف في الذمة ء وهذا الاقرار يدل عل وٽ احق في 
الذمة ومحتمل أن شل ست 4 اذا اراو انا علي رد سلامه اذا سل و شمه إذا عطس لاروي 
في الر ٣‏ الل على اسل لاون حقاً: برد سلامه ویشمت‌عطسته و حیب دعوته » وذ کر الجدیث‌وان 
قال غصته شیاً وفسىرە 5 لی ال قېل 2 ع الفصب بقع غلیه» وان قال غصته ه نفسه )قبل لو ن 


( فصل ) فان أقر بدراهم وأطلق م فسرها 2 البلد الذي أقر ما فيهقبللان اطلاقه صرف 
الله وان فسر وسكة غير سكة البلد اجود منما قبل لانه يقر على نفسه ما هو أغلظ وكذلك ا نکانت 
مثلپا لانه لا i‏ ف ذلك» وان كانت ادنى منسكة الباد لكنها مساوة في الوزن احتمل ان لاقبل 
٤‏ اطلاقہا بقتضي دراهم البلد ونقده فلا ,قبل منه دونما کا لا قبل في البيع ولاما ناقصة القيمة 
مت الناقصة في الوزن وعتمل أن يةبل مته وهو قول الشافعي لا نه حتمل مافسىره بهوفارقالاقصة 
6 في الشرع الدراحم لا تناو ما حلاف هذه وهذا تعلق بپذه مقدار ١ا E‏ 
القن فانه امجاب في الال وهذا اخبار عن حق سابق 
لإ مسثلة ) ( وان قال له علي الف إلى شر أزمه مؤجلا وبحتمل ان يازمهحالا ) اذا أفرب امو جلة 
كلام متصل قبل منه وكذلث ان سكت للتتفس او أعرضه سلمة وحو ذلك ومحتمل أن تازمه حالة 
ذ كرها ابو الطاب وهو قول ابي حنيفة و بض الشافعية لان الأ جيل عع استيفاء احق في الال 
فل بقبل کا لو قال له علي دراهم‌قضته ايها 
لإ مسثلة ) ( وان قال له علي الف زيوف وره عا لا فْضة فيه ۾ قبل وان فسره مغشوشة فبل 
وكذلك ان فسرها عة عيبا بنقصها قبل لانه صادق وان فسرها برصاص او تحاس او مالا 


( انى والهر حالكبير) ٠‏ الاقرار بالال مطلفا وتفسيره بالفليل واالكثبر 0 


ال#صب لا بيت عليه وهذا الفصل أ كه مذهب الشافمي وحكيعن أنى حثيفة أنه لا ل لفسیر 
اقراره شير المكل والموزن لان غيرها لا شت أي الذمة بفسه 

ولا أنه ملوك بدخل نحت العقدغاز أن يفمر به الئيء قي الافرا ركالمكيل والموزون ولا نه يبت 
في الذمة فياخ اة نصح النفسير كالمكيلولا عبرة بسبب ثبوته ني الافراربه والاخبار عنه. 

( فصل ) وان أقر مال قبل تفسیره بقلل الال وکر وہذا قال الشافعي » وقال أبي حليفة. 

لا قبل تغسيره بغير الال الزكوي لفول الله تعالى( خذ من أءوالمم صدقة تطه. 3 وقوله (وفي أموام 

حق ) وک ڊ٭ەض انات مالك عبه "اة أوجه ( أحدها ) كقولا ( والثاي ) لا قبل الأول 
نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالمم ( والثالث ) ما بقطع به االسارق و يصح ر لقول الله 
تمالی(آن تبتغوا بأموالكم ) 

ولا أن غير ا ذكروه بقع عليه اسم الالحقيقة ور ورتمول عادة فيقبل تغسيره به كالذي 
وافقو! عليه» وأما آياتالزكاة في عامة دخلبا اخصيص وقوله تمالى( وفيأموالمم حق) م بردبه الزكاة . 
ما نز لت بمكة قبل فر ض الزكاة فالاحجة هم فما م بردقو غم قول تملی(أنتنغوابأموان)والتزویچ 

ُز باي نوع کان من‌انال و دون النصاب» وان قال : : له علي مال عظم او کت أو جایلاً و خطیر 
جاز تفسيره بالقليل والکشر کا لو قال : مال م بزد عليه وهذا قول الشافمي » وحكي عن ابي حنيفة 
ل قبل تفسره باقل من عشرة دراهم لانه بةطم به السارق ویکون صداقا عنده » وغه لابقبلباقل 


قيمة له م بقل لات تلك ليست دراحم على القيقة فيكون اتفسيره بها رجوعا عا افر به فل 
قبل كا ناء الكل 

ل( مسثلة ) (وان قال له علي ناقصة لزمته ناقصة) وقال اصحاب الشافمي لا يقبل تفسيره 
بالناقصة وقال الفاضي اذأ قال له علي درأحم ناقصة قبل قوله وان قال صغار ولاناس دراهم صغار قبل 
قوله وان م کن م دراهم صغار لزمه وازنة کا لو قال دربیم فانه. باز مه درهم وازن وهذا قولابن 
القاص من |ءحاب الشافعي 

وآنا آنه فر کلامه عا حتمله کلام متصل فقبل مله كاستتناء البعض وذلك لان الدرام عبر ہا 

عن الوازنة والنافضة والزيوف واليدة وكونا عليه محتمل الول والناًجيلفاذا وصفها بذاك تقيدت 
به كا لو وصف الن به فقال بعتك بمشرة درام مؤجلة أو ناقصة وثبو ما عل غير هذه الصفة حالة 
الاطلاق لا عنم من صحة تقييدها به كالمن وقولم ان اتأجيل جنع استيفاءغا لا يصح ولا يۇخره 
فأشبه الأ انؤجلء حققه ان الدرام ثبتتفي الذمة على هذه الصفات فاذا كانت ثابتة بهذه الصفة ج . 
تقض الشربعة ألطہ رة سد باب الافرار ہما على صفتپا وعلى ما ذ كروه لا سبيل الى الاقرار بيا إلاعى 
وجه ڀؤاخذ نير ما هو الواجب عايه فینسد بإب الاقرار وقول من قال إن قوله صار ينصرف الى 


١‏ لالاقرار بال مال مطلقا وتفسبرہ بالقليل والكثر القن داش الكي) 


من ماي درم وه قال صاحباه لاه الذي ت فيه ألز كاة وقال يعض اا مالك كقوهم ي اال 
ومنهم من قال بزید على ذلك اقل زبادة ومهم من قال قدر الدية وقال الايث نن سعيد | هان وسعون 
لان الله تعالی قال لقد صر الله في ءواطن كثرة وکانت غزواته وسرایاه اثنتین وسبعین قالواولان 
المبة لا تسى مالا عظما ولاكثراً 

ولنا أن ما فسر به المال فسر به المظم كالذي سلهوء ولان العظم والكثر لا حد له في الشرع 
لاني ألعة ولا المرف ومختاف الناس فيه هنيم من بستعظم القليل ومنهم من يستعظم الكثير ومهم من 
حتقر المكثير فل بثبت في ذلك حدر جع الی‌تفسیره به ولانه ما من مال الا وحو عظيم كثر بالنسبة 
الى ما دونه ومحتمل انه أراد عظا عنده لفة لفقر تسه ود ناء ما وما ذکروه فليس فيه بحديد للكشر 
وکون ما ذ کرو کثیراً لا نع اللکازة فبا دونهوقدقالال ثمالی ( اذ کروا الہ کثرآ) فر تصرف 
الى ذلك وقال( ج من فثة قليلة غلبت فثة كثرة) فلم حمل على ذلك والحكم فيا اذا قال عظم جداً 
او عظم عظم کا لو ۾ بقله ما قررناء . 

(فنصل) وان قال : له علي أ کڑ من مال فلان ففسره با کش منه عدداً أو قدراً زمه ا کش 
منه وتفسر الزيادة بأي شيء أراد ولو حبة أو أفل » وان قال ماعلمث لفلان أ كث من كذا اوكذا 
وقامت الین با کڑ منه م پازمه أ ك ما اعترف به لان مباغ الال حقيفة لا يعرف في الا كر 
وقد يكون ظاحراً وباطناً فيملك مالا يعرفه المقر E a‏ 


= 


مقدارها لا ,صح لان مساحة الدرم لا e‏ ولا شت ف‌الذمة مسامىةمقدرة و إا تبر 
الصغر والكر في الوزن فيرجم الى تفسير القر 
( فصل ) وان قال له علي درم کیر ازمه درهم من دراحم الاسلام لانه کیر في المرف وان قال 
له علي درهم فپو کا لو قال درحملان الصغير قد يكون لصغره في ذاته أولقلة قدره عنده وتحقيره وقد 
بکون لحبته كا قال الشاعر 
بذيالك الوادي أحم وم فل بذيالك إلوادي وذياك من زهد 
اکن لذاماحب‌شيء تولمت به أحرف التصفين فن شدة الوجد. 
وان فالله علې عشرة دراهم عدداً ازمته عشىرة معدودة وازة لان اطلاق الدرحم بقتضي 
الوازن وذ کر ادد لا نافيا فوجب المع پنهافاٺ کان في بلد آوزام ناقص-ة أو دراهمم 
مغشوشة فهو على ما فصل فيه . 
«( مسثلة ) ( وان قال له عندي رهن ؤقال امالك بل وديعة فالقول قول|)الك) لان المين يتت 
بالافرار له وان ادعى المقر ديا لا يعترف به المقر له فالقول قول الهكر ولاه أقر ال نیره‌وادعی 
ان له به 'حلقاً فر يقب کا لو ادعاء بكاام منفصل واذلك لو قر اله بدا وقال استأجرما أو أقر له 


( المغني والشرح الكير ) أستتناء البهم ولهسيرة._ PY ٠‏ 
عليه أ کا مه » وإن قسره بأقل من ماله مع عله بال بقبل وقال أصحابنا. يقل تفسيره القليل 
والكثير وهو مذهب الشاي سواء عل مال فلان او جپله و ذ کر قدره أو م بذ كره أوقالەعقيب 
الشبادة بقدره أولا لاله حتمل أنه أ كر منه بقاء أو منفعة أو بركة اكونه من الحلال أو لانه قي 
الذمةء فال القاضي. وأو قال لي عليك الف ديار فقال اكعلي أ ك من ذلك پلزمه ا کژ نبا لان 
لفظة أ كار ميومة لاح الما ما ذ كرتا ومحتمل أنه أراد أ كث منه فلوساً أو جب حنطة أو شير أو 
دخن قر في جير هاالبة وحذا بيد ان لفظة أ كث انا تعمل حققة في المدد أو في القدر 
وتقصرف إلى جنس ما أضف أً کا الیه لابغپم في الاطلاق غير ذلك قال الله تمالی( کانوا آ۰ کا 
منهم ) وأخبر عن الذي قال ( ظا أ كث منك مالا _ وقالوا نن أ ك أموالا وأولادا ) والاقرار 
بوذ فيه بالظاهر دون مطلق الاحال وهذا لو أفر بدرام ازمه أقل الم حيادا صحاحاً وازنة حالة 
واو قال : له علي دراهم لم قبل اتفسيرها بإلوديمة ولو رجع الى مطلق الاح))ال لسقطالاقرار»واحال 
ماذ کروه أبعد من هذه الاحالات الت ۾ بقباوا تفسیره بها فلا يعول على هذا 

( فصل ) ولو قال : له علي الف الا شيا قبل سيره بأ كر من اة لان الئيء بحتمل 
القليل والكثير لكن لا جوز استتناء الا كز فتعين حله على مادون اانصف وكذلك أن فالالافللا 
لانه مبهم فأشبه قوله الاشثا وان قال له علي معظم الف أو جل الف أو قريب من الفازمه أ كاز 
من نصف الا لف ومحاف على الزيادة ان ادعيت عليه . 


بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه باجر بلزم امقر له م يقبل لانه مدع على غيره حقاً فلا يقبل قوله. 
الا ببينة ومن ذلك ما او قال هذه الدار له ولي سكناها بييئة 

ا( مسثلة ) ( وان قال له عا ي الف من من مبيع م أقبضه وقال المقر له بل هو دين ي ذمتك 
فعلى وجهين) ( أحدها ) القول قول المقر لانه اعترف له بالالف وادعی عليه مييعاً فأ شه السثة الي 
قبلہا أو کا لو قال له علي اف م سكت ثم قال مؤجل 

مسثلة ) ( ولو فال له عندي أف وفسره بدين أو وديمة قبل منه ) 

لانمل فيه بين اهل العم اختلافا سواء فسسره بكلام متصل أو منفقصل لانه فسر لفظه ما قتضیه 
فقبل کا لو قال له علي درام وفسرها بدن عليه فعند ذلك تلبت فيه آحكام الوديعة محيث لو ادعى 
تلفما بعد ذلك او ردها قبل قوله وان فسره وان ا يقر على نفسه ما هوأغاظ وان 
قال له عندي ودیعة رددما اليه أو تافت زمه ضمانما وم بقبل قوله » بهذا قال الشاضسي لا فيه من . 
مناقضة الاقرار واار جوع عا اقر به فان الالف المردود والتالف لسا عنده اصلا ولا هي وديعة 
وکل کلام یناقض الافرار ومحیله حب ان یکون مر‌دودا » وقال القاضي بقبل قوله الا ان احد قال 
في رواية اٻن منصور اذا قال لك عندې وديعة دفعتپا الك صدق لانه ادع تلف ٠‏ 'بوديمة او رڊها 


۸ بان ماذا قال علي کذا أو كذاكذاأوكذا وكذا (الغني والشرح الكير ) 
E E TO‏ 


( فصل ) وان قال له علي کذا ففيه ثلاث مسال( أحدها ) أن بقو لكذا بغير تكر يرولاءطلف. 
(الثانية ) أن بكرر بغر عطف ( الثائثة ) أن يعطف فبقول كذا وكذا 
فاا الاولی فاذا قال له کذا درهم م مخل من أربمة أحوال ( أحدها ) أن يقو ول لهعل ي کذادر هم 
بالرفع فیازمه د رهم وتقدیره شي هو درهم عل الدرحم بدلا من کذا( انثاي) ان بقول د رهم الجر 
ریو ر ری ری ي ع او إعض درهم وبکو ن کذا کنا ية عنه 
(الثاات) أن بقول درهابالنصب فیاز مه درهم ویکون منصو با على التفسيرو هوالميیز وقال بض الحو بين 
هو منصوب ءل القطع كأ نه قطع ما ابتداً به وأقر بدر# وها على قول نحاة الكوفة ( الرابع ) أن 
یذ کره بالوقف فيقبل تفساره مجزه درهم . اا لانه لا جوز ان بکون أسقط حركةالإرااوقف‌وهذا 
مذهب الشافمي »وقال القاضي بازمه درم ي االات کا وهو قول إعض أصحاب الشافعي » ولناان 
کذا اسم مہم فصح تفسره مجزء ذرهم‌ني‌حال الجر والوقف . 
( المسثلة الثانية ) اذا قال كذا كذابغر عطف فلك فيم کالکم في کذا. بعر سکرار سواه 
لا پتغر الحكم ولا بغي کریره ازیادة كانه قال شيء شيء ولانه اذا فاله الجر احتمل أن کون 
قد أضاف جزءاً الى جزء ثم أضاف الزء الا خر الى الدرم فقال نمف تسع درم وهكذالوقال كذا 
کذاکذالانه محتمل أن بريد ثلث س سبع درم ووه 


فقبل کا لو ادعی ذلك بکلام منفصل فان‌قال كانت عندي وظننت آنا باقية م عرفت أنْها كانت قد 
حلکت فا لک فيپا کالتي قباا 

لإمسئلة) (وان قال له علي الف وفسره بوديعة لم بقل قو له وان‌ادعی بعدهذا تلفها بقبلقوله) 

وڏا قال أ بو حنيفة والشافعي وقيل عن‌الشافعي قبل قوله آم ا وديعة واذا ادعى بعد هذا تلفيا 
قبل منه وقال القاضى ما بدل على هذا ابضاً لان الوديعة عليه حفظا وردها فاذا قال له علي الف 
وضسرها بذلك احتمل صدقه فقبل مته کا لو وصله بکلامه فقال له علي الف ودعة لان حروف 
الصفاتمخلف مضا بمضاً فيجوز ان تستعمل علي معن عندي کا قال تعالی اخباراً عن موسی‌عایه‌السلام 
آنه قال (وم علي ذنب) أي عندي 

ولت ان علي لاحاب وذلك يقتضي كوا ف ذمته ولذلك لو قال ما على فلان لي کان ضامناً له 
والودمة ليست ف ذمته ولاهيءليه اهي عنده وما ذکروه از طريقه حذف الضاف واقامة المضاف 
اليه مقاءه أو اقامة حرفمقام حرف والاقراريخذفيه بظاهر الفظ بدليل انه لو فال له علي درام 
آزمته اة وان جاز التعیرعن اثنین‌وعن‌واحد بلفظ اج کقو لەتعالى(فان کان لەاخوةفلا مەالسدس) 
ومواضع كثيرة في القرآنو او قال له علي درم وفالاردت نمف درم فأمت المضاف اليه مقامه لم يقبل 
منه‌ولوقال لكمن مالف فال صدقت م قال اردت انعليك من مالي الفً أت للام مقام علي کو له 
تعالی ( وان سام فاہا) لم بقبل منه ولوقبل في الاقرار مطلق الاحمال ةط ولقبل تفسير الدراهم 


_ ( الغیوالع رع انکی )_یان ما اذا قال علي کذا او کذا کذا اوکذا وکذا ٣٣۹‏ 

(المسثلة الا فة ) اذا ععاف فقال كذ| وکذادرم بالرفع ازمه درم واحد لانه ذکر ش شین ۶| بدل 
منھا درها فصا رکا نه قال ہما درم » وان‌قالدرهاً بالصب ففيه اة او جه ( اجدها ) بلزمه درم 
واحد وهو قول اي عرد الله بن اند و لاقي لان کذا تمل اقل من درم فاذا عاف عليه مثله 
ثم فر ھا ہدرم واحدجاز وکان کلاماً صحبحاًوهذ| مک قولا لاشافعي( والوجهالاني) بازمه‌درهان 
وهو اختبار أً بي امسن التميمي لا نه ذ کر ر جملتين فاذا فسر ذلك بدرم عاد التفسير الى كل واحدة 
میا کو له عشرون درهما بغود التفسیرالی‌المشرین وکذا هپناوهذا مکی قولا ثانا لاشافعي (والو جه 
.ما لث) باز مه Kg‏ مندرم ولعله ذهب الى أن الدرم تفسير للجم_لة التي ليه فيازمه بها درم 
والاولی باقیة على اما فرجع في تفسیرها ال ه وهذا يشبەمڏذهب اميم ي٬وقال‏ مد بن الحسن‌اذا 
قال کذا درهما ازمه عشرون درها لانه اقل عدد بفسر بالواحد النصوب وان قال كذا كذا درها 
ازمه أحد ءشر درا لانه أقل عد د کب پفسربالواحدالنصوب » وإن‌قال کذاوکذا درها زمه احد 
وءشرون لانه اقل عددءف ب#ضه ى بض بف ر بذك ءوان‌قال کذادرم إرازمه‌مائة درم لانه آقل 
عده ضاف الى الواحدهو جک عن أي و سف انه قال کذ' کذا او کذا وکذابازمهبہما أحدءشردره) 

ولا أنه محتملما فان ومحتمل ما قالوه .فوجب المصير الى ما قلنا لانه اليقين وما زاد سشكوك فيه 
فلا جب بالشك کا .لو قال له علي درام م يازمه الا أقل المع ولا بازم كارة الاستمال فان اللفظاذا| 
كان حقيقة في الاعررن جاز التفسير بكل وااحد منها» وعلى ما ذكره محمد يكون الافظ الةرد موجاً 


وی 


بالناقصةوالزاثفة وللۇجلة › وأما اذا قال لك علي الف ثم قال كانت وديعة فتاف لم بقل قو له فان 
متناقض وقد سبق نحو هذا 

(فصل) فان قال لك علي مائة درم ثم أحضرها وقال هذه التي اقررت با وهي وديمة كانت 
لك عندي فقال ا مقر له هذه وديمة أوالتي اقررت.بما غيرها وهي دين عليك فالقول قول امغر له على 
مقتضى قول ا رقي وهو قول أي حنبفة وقالالقاضي القول قول القر مع مينه وللشانمي قولان كلو جپين 
ونعلیلها مانقدم فان کان قال في اقراره لك علي مائة في ذمتي. فقد وافق القاضي ها في أنه ل يقیل 
قول امقر لان الوديعة عين لا تكون في الذمة قال وقد قيل بقبل لاله محتمل في ذمتي أداوها ولانة 
جوز ان کر عنده ودععة تعدی فیپا فکان ضاپا عليه ي ذمته ولاصحاب الشافمي ي هذه وجپان . 
فاا ان وصل ذلك بکلامه فقال SS‏ لاله فر کلامه عا محتمله فصح کا لو 
قال له درام ناقصة وان قال لهي مأةوديعة دا أو مضار بة دا صح وازمه ضاېا لا نه قذیتمدی 
فیپاً فیکون دیناً وان قال اردت أ نه‌شرط علي ضمانمامبازمه ضامہالان الوديعة لا تصير بالشرطمضمو نة 
وان قال علي أو عندي ماثة درحم عارية لزمته وكانت مضمونة عليه سواء حكنا بصحة المارية 
في الدراهم أو بضسادها لان ما ضمن في المقد الصحيح ضمن في الفاسد وان قال أودطي مائة فر 


.۲ الافرار بإلرهن وقول TT‏ ( الى والشرح الك )___ 
الاقر ار نوو ا لوا ف ج 


لإ کر من الکرر فانه جب بالفرد عشرون وبال رکب احدی عثر ولا عرف لفظاً مفرداً متناولا 
امدد صحیح پازم به آ کاش عا بازم کرره 

(فصل) واو فال غصبتك أو غبنتك ) يأزمه ئي شىء لانه قد بغصبه نفسه وله في غبر الال وان 
قال غصبتك شيا وفسره بغصب نفسه لم بقبل لانه جعل له مفعولين عله المفعول الارل وشثاً 
المغعول الثاني وجب أن کون الثاني غيرالاول » وان فنره مال قبل وان قل وان فسره پکلب أو ج 
نة أو سرجین تشع په قبل لانه قد بقهره فبأخذه منه وان فسره الا تفم فيه أو لا باح الانتفاع 
به م قبل لان أخذ ذلك ايس بغصب 

(فصل) وتقبل الشادة على الاقر ار بامجپول لان الاقرار به صحيح وماكان صحيحا في نفسه 
صحت الشبادة به كالعلوم 

إمسثلة) قال ( ولو قال له عندي رهز فال المالك وديمة كان المول قول الالك) 


ا قدم قول امالك لان الین ثبت له بالافرار وادعى المقر دیا لا بعترف له به والقول قول 
انکر ولانه آقر مال لفیره وادعی أن له به تملقا نم قبل کا لو ادعاه بكلام منفصل و كذلك و أقر 
له دار وقال اسا جرا و شوب وادعی آنه قصره أو خاطه ا بازم المقز له ) و لاه 
مدع على غبره حقا فلا بقبل قوله الا نة وكذلك لو قال هذه الدار له ولي سكناها سنة 
اقيضها أو اقرضني مائة فل آخذها قبل قوله متصلا ولم يقبل منفصلا وهكذا ذا فال تقدني ماه مم 
اقضا وهذا قول الشافمي 

(فصل) وان قال له قي هذا المبد الف اوله من هذا المبدالف طولب بالببان فان قال نقد علي 
ضاً وان قال نقد ينه الفا قلنا بین ک من المبد وف کان‌الشراء فان قال باجاب ٠‏ 
اذ وزن ال ووزنت الفا كان مقراً صف العبد وان قال وزنتأًنا الفي نكان مقراً ائه والقول 
قوله مع ينه سواء كانت القيمة قدر ما ذکره و اقللا نه قد بغبن‌وقدیغ‌ن‌وان‌قال اشتر یناه باجا بین 
قیلله فک اث شتریمنه ۴ فان‌قال نصقاً او ثا أو اقل او اکث قبل مله مع ينه وافق القيمة أو خا فبا 
. وان قال وصي له بالفەن که ع وصرف الله من نه الف خان اراد ان سطيه الفاً من ما له من غر 
من المبد م بازمه تیوله لان الموصی له بتعين حقه ني هوان فسر ذلك مجنا ية جناها المبد فتعلقت برقبته 
قېل ذلك وله بع العيد ودقع الا ف من منه» وان‌قال اردت انه رهن‌عنده بالف فمی وجپین (أحدها) 
لابقبل لان حق المرمن في الذمة ( والثاني ) قبل لان الدن يتعلق ارهن فصح تفسازه به کالناة 
ومذهب الشافعي في هذا الفصل کا کر نا 

(n)‏ (وان قال له في هذا الال الف ازمه تسليمه اليه ) لانه أقر له املك 


الفا في من هکان قر 


(ألواشر مالك )___فروع في حلاف الفر والفرله ابم 
(فصل) وان قال لك عليالف من من مبيع م أقبضه فغال المدعى عليه بل لي عليك الف ولا 
شيء لك عندي فقال أو الخطاب فيه وجہان ( احدها) القول قول المةر له لانه اعترف له بالالف 
وادعی عليه مبيعاً فأشبه ما اذا قال هذا رهن فقال المااك وديعة اولله علي الف ولي عنده مييع م 
اقضه ( والتاني ) القول قول المقر قال اعاضي هو قياس اذهب وهو قول الشاي وابي ,وف 
لانه اق رحق في ماب حق لەلا نفك احداعن الا خرفاذام) سل ما سلرالمةر لما علیه کا کوقال 
لرجل متك هذا المبدبااف قال بل ملکننيه بغیر شيءءوفارق ما لو فال له عندي رحن فقال‌ا لاك 
بل وديمة لان الدن نفك عن الرحنءولو قال السيد لميده بعتك تمك بالف فأنكر اليد عتق 
ولا ثي« للمقر لان المتق إنفك عن الأنءولا فرق بين أن يقول ) أقبضه متفصان أو متصاا فاو قال 
له علي الف من ن میم ثم سک م قال م أقبضه فیقبل قوله کا لو کان متصلا لان افراره تعلق 
بمبيع والاصل عا م القبض فقبل قوله فره فأما ٳن قال علي الف م سكت تم قال من ن مییع ۾ قبل 
لانەفىراقر اره :اسقط وجوب تسایمه بکلام منفصل غم قبل کا( قبل لو قال لهعلي الف م سک قال مر جل 
(فصل) واذا قال بمتك جاربي هذه قال بل زوجتنیما فلا خاو اما أن یکون اختلافما قبل نفد 
القن أو بمده وقل‌الاستلاد أو بعده‌فان کان بعداعتراف الباثم بقبض المن مقر ما مدعي الزوجية 
لانه يدعي عليه شيئ والزوج بتكر أا ملدكه ويدعي حلما له بإازوجبة فيئبت الل لاتفاقيا عليه 
لے 
فسا (وان قال له من ماليو في مالي أوڻيميرائي من أي الف أوفصف داري هذه وفسره 

إلمية وقال بدالي من تقبیضه قبل ) 


إذا قال له في مالي أو من مالي الف وفسره بدن أو وديعة أو وصية قبل وقال بض أصحاب 
الشافمي لا يقبل افراره وليس هو لفيره ٠‏ 

ولنا أنه أقر بأاف فقبلى كا لوقال له في مالي ویجوز ان يضیف اليه مال بعضه لفیره ووز أن 
بضیف مال غیره‌الیه لاختصاص له به بان کون علیهبد أو ولاية قال الله تمالى ( ولا بۇتوا السفاء 
أموالک التي جعل الله ل اما وارزقوم فیا وا کسوم) وقال سبحانه في النساء (ولار جوهن»ن 
بیوهن ) وقال لازواج رسول اله شا (وقرن في بیوتکن ) فلا بطل اقراره مع احبالصحته‌فان 
تال أردت هبةقبل منه لانه عتمل »وان أمتنع من تقبيضها م جير عليه لان المبة فيها لاتازم قبل القض 
وكذلك حرج إذا قال له نصف داري هذه أوله من داري نصفٻا » وقد نقل عن أ جد ما يدل على 
رواتين قال في‌رواية هنا فيمن قال نصف عبدي هذا لفلان ۾ جز الا ان قول وحبته وان قال فف 
مالي هذا لفلان لا أعرف هذا » ونقل ابن منصور إذا قال فرسي هذه لفلان فافرآره جاثز فظاهر 
هذا صحة الاقرار فان قال له في هذا امال نصفه فافراره جاثز وان قال له في هذا امال نصفه أو له 

( المغني والشعرح اللكير ) (0A)‏ (الجزءالحامس) ٠‏ 


۳ فروع فياختلاف القر والمقر له ( المغني والشرح الكي ( 
ولا ترد الى البائع لاتفاقعا على أنه لا ست ستحق أخذها وان کان قبل قبض‌العن و بعد الاستلادالاع 

قر أہاصارت أم ولد وولدها حر وأنه لا مهر له ويدعي العن والشتري يكر ذلك كله فيكم بحرية 
الولد لاقفرار من نسب اليه ملکه محریته ولا ولاء عليه لاعترافه أنه حر الاصل ولا ترد الامة الى 
البائ لاقراره بام أم ولد لا جوز نقل املك يها وحاف المشتري أنه ما اشتراها ويسقط عنه نبا الا 
AS‏ اختلفا في سمبه وهذا قول بعض أصحاب الدافعي» وقال 

بعضهم بتحالفان ولا جب مہر ولا ئن هو قول القاضي ال أنه لا مجمل على البائع ینا لانه لا ړی 

مين في انكار النكح» ونخقة الإلد على ابه لانه <ر ونفقة الامة على زوجما لانه اما زوج واما سيد 
وكلاها سبب لو جوب النفغة وقال القاضي نفقتہا في كسا فان کان فيه فضل هي موقوفة لاننا أزلا 
عنها ملك السيد وأثيتنا ها حكر الاستیلاد» فان مات وت ركت مالا فللباثع قدر نپا لانه اما أن کون 
ضادقا فهو بستحق على المشتري نها وت ركتبا مشي والمشتري مقر البائع ما فبأخذ منها قدر ما 
بدعيه وا ن کان کاذبا فېي ما که وت رکنېاکنپا له فبأخذ منها قدر ما پدعیه وبقیته موقوفة واف 
مانت بعد الوطء فقد مانت حرة فيرانها لولدها ووراتها فا م يكن ها وارت يراثا 
موقوف لان أحدا لايدعيه» ولیس لاسید ان با خذ منه قدرالمن لاھ يدعي ال ن على الواط يء ولس 
میر انما له لابه قدمات قباماء وان کان اختلافعا قبل الاستيلاد فعندي أ تقر في بد ازوج لاتفافعا 
سس س 
نصف‌هذه اأدار فهو اقرار صحيح وان قال له في هذا امال الف صح » وان فال ي ميراڻي من آي 
الف وقال ردت هبة قبل منهلانه | دا أضاف المیراث الى أ يه فقتضاه ماخلفه فيقتضي وجوب المقربه 
فيه‌واذا ضاف الميراث إلى نفسە مناه ماورتەۋاتنقل إلي فلا حل الا على الو جوب راذا أضاف اليه 
جزءاً فالظاحر أنه جمل له جزءاً في‌ماله 

( مسثة ) (وان فال له في ميراث ابي اف فو دين عل ‌التركة ) لان لفظه بقتضي ذلك 

لإ 4) (وان قال نصف‌هذه الدار فهو مقر ښصفہا ) ما ذ كر نا 

س ) وان قال له هذه الدار عاربة بت هما حك المارية) لافرا اره بذلك 

س (وان أقر انه وهب أورهن أوققض أواقر بقبض من أوغیره مأ نكر وقال ماققضت 
ولا اقبضت وسال احلافخصه فپل تازمه الیین؟ على وجپین) 

وذکر شخنا في کتٽاب الي روابتین ( احداما) لابستحاف وهو قول ابي حنيفة ومد لان 
دعواه تکذیب لافراره فلا مم کا لو أقر المضارب انه رع الفاً م قال غاطت ولان الافرار أفوى 

من الينةء ولو شبدت البينة ثم فال احافوه لي مع نة لم بستحلف كذا هنا (والنا نية) تحاف وهو 
قول الشافمي وأ أ بي يوسف لان المادةجاريةفي الاقرار ب لقبض قبل فيحتہل صحة ماقاله فينبغي أن پستحاف 
خصمه انفي الاحمال ويفارق الاقرار البينة من وجبين 


( المي والشرح الكير ) - فروع في أختلاف المقر والقر له ww‏ 
عل حلم له واستحقافه سا کہا وما اخلفا قي السبب» ولاردالی السيد لاتاقما على آحر پاعايه 
وللباثم اقل الان من ال ن اوااپر لاتغاقھا على استحةاق لذلت» والام في الباطن على ذلك فان 
الد ان كان صادقا فالامة حلال لزوجبا بالیع وان کان کاذا فپې حالال له اازوچةوالقدر الذي اقا 
عله ان کان ااسید صادقا فو س تحقه مناوان کان اذا فڼو ستحقه ا وقال القاضي حاف الزوج 
أنه مااشتراها لاله نكر وبسةطعنه الفنولاجتاج السيد الى الجين علىنني اازوجية لاله لايستحاف 
فيه وعند الشافعي بتحالفان a‏ وبسقط العنء لزج لان عدا ١ا‏ ت بت ولاعب المهر لان السيد 
لايدعيه وتر دا لجار بةالی‌سيدهاو في كفي ة رجو عا و پان( أحدها) ر جم لبه نیما کپاظاهر اوباطناً کار جع 
البائع في السلعة عند فلس المشتري بالتمن لان الثمن هنا قد تعذر فيحتاج السيد أن بقول فسخت 
ابيع وتعود اليه ملكا (والثاي) رجع اليه في الظاحر دون اباطنلان المشتري أمتلع من أداء اللمنمع 
امکانه فمل هذا پبیمپا الماک وو فیه پافان‌کان وفق حقه خسن وان کان‌دونهأخذه وان زادفالزیادة 
لایدعپا أحدلان اشتري بیقر مہا لابائم والبائع لايدعي ا کژمری ان الاول فيل تقر ي بدالمشتري 
اوترجم الى بيت الال تمل وجہين » فان رجم الاو صدق خصمي مابەته اياها بل زوجته ۾ 
بقبل في اسقاط حر بة الولد ولافي استرجاعما انصارت أ ولد وقبل في اسقاط الثمن واستحقاق اهر 
وأخذ زيادة امن واستحاق ميرانما وميراث ولدها وان رجع الزوج ”يتت الربة ووجب عليه اائمن 


(أحدها) ان المادة جاربة بالاقرار بالقبض قبله وم جرالعادة بالشبادة على القض قبلبا لاْماتكون 
شادة زور (والثاني) اذكاره مع الشبادة طعن في اابيئة وتكذيب ها وني الافرار بخلافه وم اک 
الفاضي في TT‏ ان أفر أه اقترض .نه الفاً وقبضما أو قال له علي الف م 
قال ما كنت قبضتا وا ۲ا أقررت لاأ قيضا فالس كذلك ولانه »كن أن يكون قد أفر بذلك باء على 
قول وكله وظنه والشادة لا جوز الا على اليقين 

ل( مسثلة ) ( وان باع شيثاً م اقر ان الميبع لميره م بقبل قوله على المشتري ) 

لانه بقر على غيره ولا فسخ الييع لذلك وتلزمه غرامته للمقر له لابه فوته عليه بالبيع 
وكذلك ان وهه أ أعتقه ٤‏ قر به . 

لا مسل ) ( وان قال ۾ يکن ملكي “ م ملکته بعد م بقبل قوله ) لان الاصل ان الانسان اعا 
ا له التصرف فه الا ان بم ية فيقبل ذاك فان كان قد قر أنه ملك أو قال وضت 
ن ما کي أو وهم م لسمم ته خا لا آشمد حلاف ما أقر به 

(فصل) اذاقال له هذه الدارهبة أوسكنى أوعارية کا_اقرار ا ما أبدل به کلامه ولم >< ان إفررآبلدار 
لانه رفع با خر کلامه بض‌مادخل ق أو له فصح کا اوأقر بجملة واستشنی بهاو ذكر القاضي في هذاو جا 
آنه لاصحلانه استثاء من غير الجنس‌ولبس هذا استنأءا اهو بدلالاشمال وهو ان ېدل من ايء 


) إقرار الرجل محر بة البد م شراؤه له (المغى والشمرح الكير‎ Y4 
فصل ) ولو أقر رجل حرية عبد ثم اشتراه أوشيد رجلان بحرية عبد فير ها فردت شہادم ا‎ ( 
اشتراه حدما من سيدهعتق في الماللاعترافه بان الذي اشتراه حر ویکون :اليم صححاً بان ة الى‎ ٤ ۰ 
اباتع لاله حكوم له برقه وفيحق المشتري استنقاذآواستخلاصاً فاذا صار في يديه حك جره لاقراره‎ 
السا بق ویصیر کا لوشمد رجلان على رجل أنه طلق اسر أته اا فرد الخا ج شہاد ہما فدضا الى‎ 
الزوج عوضا لیخلمپا صج وکان في حقه خلماً صحبحاً وفيحقها استخلاصاً ویکون ولاۋهموقوفا لان‎ 
استخلصته فان‌مات وخلف‎ Î أحدا ا قو لماأعتقته والمشري بقۆلماأعتقە الاالباتم و‎ 
مالا فرجم أحدها عن قوله الال له لان أحدا لايدعيه سواه لا الراجم ان كان الباثم فقال‎ 
صدق المشتري كنت أعنقته فالولاء له ویازمه رد الثمن الى المشتري لاقراره بيطلان الیع وان کان‎ 
الراجع المشتري قبل في الال لارٺل احداً لايدعيه سواه و لاقل قوله في ن ‌الرية لاپاحق لغیره‎ 
وانرجمامما فحتمل أن يوتف حت بصطلحا عليه لانه لاحدها ولایمرف عينه وحتمل أن من هو في‎ 
بده حاف ویأخذه لانهمتکروان بر جمواحد مما ففیه‌وجپان( أحده) ) يقر قي ید من هو في يده‎ 
فانم یکن في بد ا حدھا فپو لیت الال لانأحداً لایدعیهونحتمل أن یون لبت الال على کل حاللذرك‎ 
فصل ) ولو أقر ارجل بد أوغيره مجاءه به وقال هذا الذي أقررت لك به قال بل هوغره‎ ( 
م يازمه تسليمه إلى المقرله لاله لايدعيه ومحاف المقر أه ليس لهعندهعبد سواه فار رجم امقر له‎ 


e 


Cartas 


بعض ما يشتمل عليه ذلك الشيء كقو له تمالى ( يسألوئك عن الشر ال رام قتال‌فیة) فانه أ بدل‌القتال 

من الشهر المشتمل عليه » وقال تمالی اخباراً عن فتی موی عليه الام أنه قال ( وما السانيه الا 
العيطان ان اذ کره) أي انساني ذ کره وان قال له هذه‌الدار لپا أو ریما صح ویكون مقراً بالجزه 
الذي أبدله وهذا بدل البعض وليس ذلك استثناء ومنه قوله تمالى ( وله على النأس حج ايت من 
استطاع اليه سبیلا) ولکنه في ممنی الاستټناء في کونه خر ج من الكلام بض ما دخل فيه ولاه 
وبغارقه ئي ا ٠‏ جوز أن خر ج أ كار من الصف وانه جوز ابدال الثيء ء من غیره اذا کان مشتہلا 
عليه ألا ری ان الله تعالي أ بدل المستطم للحج من اناس وهو أقل من نصفمم وأ بدل القتال من 
الشهر الحرام وهو بره ۴ ومتی قال له هذه الدار یکن أو ماري ثبت فپا حک ذلك وله أن کله 
اياها وان يعود ف) أعارء وال أ 

( فصل ) اذا قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيا فلا خاو إما أن بكون اختلافها قبل نقده 
الئن أو بعده وقہل الاستیلاد او بمده فان کان بعد اعتراف البائع بقض المن فهو مقر ما لماعي 
الزوجية لانه يدعي عليه شيثاوالزوج کا وبدعي حالما بالزوجبة فيذبت المحل لاقاقع اتا 
ولا ترد ال‌الباثع لاتفاقها أنه لا بستحق أخذهاوإن کان قبل قض‌السن وبمدالاستیلادفالباثم بقر اا 
صاړت آم ولد ولدهاحر و انه لاء پر او يدعي لمن والمشتري بكر ذلك كاە نىش ك ترا وادلاقرارىن س 


(الغني والشرحالكيد) ‏ افرار أحد الوارثين بأخ وأخت 6 
فادماه زمه دفعه اله لانه لامنازع له فيه وإن قال المقر له صدقت هذا لي والذي اقروت به" آخر لي 
عادك لزمه سل هذا وعاف على تفي الا خر 

$ مشلة ¢ تال (ولو مات نغاف ولد ن فاقر أحدهابأخ أ أخت لزمە‌آن : رمي لفضل 
الذي في بديه لن أقر لبه ) 

وحم ذلك أنأحد الوارثين إذا أقر نوارث ثالث مشارك لها في الميراث ( بثبت السب بلا جاع . 
لان النسب لايتبعض فلا>كن [ثاته قيحق المقردون النكر ولاجكن إثيانه في حقمالان احدھامنکر 
ول نوجد ثهادة ثبت با النسب ولكنه يثارك امقر في اليراث في قول أ كزأهل لمم وقال الشاي 
لابشارکه وحکي ذلك عن ابن سيږین وقال راهم ليس بشيء حق قروا جمیماً لاه ۾ ثبت ن + فلا 
رث کا لو قر بسب معروف السب . ولا أنه قر پسڊب مالم کم بیطلا نه فازمه امال کالو أقر بیہ 
أوأفر بدن فأنكر الا خر وفارق ماإذا أقر بنسب معروف الذب فانه حکوم ببطلانه ولانه قر 
له ,عال دعيه المقر له ووز أن‌یکون له فوجب ال کم له به کا لو أفر بدين على أيه أوأقر له پوصية 
فأ ضكر سار الورة إذا ت هذا فان الواجب لهفضل ماقي يد امغر عن میراله وہذا قال اناي لیل 
ومالك والثوري والحسنبن‌صاڂ وشربك وجي ن آدم‌واسحاق واو عبد وأبؤ ور»وقال اة 
اذا ان امان فأقرأحدها بأخ لزمه دقع نصف ماافي بده وان أقر بأخت لزمه ثلث ما في بده لانه 
اخذمالا مستحقه من الک فصا رکا لفاصب فیکو ن الباتي نها کا لو غصب پعض الز که أ جني ولان امیر اث تعلق 
الله ملک بحر ته ولا ولاء عليه لاعترافه بانه حر الاصل» ولا رد الامة الى البائع لاعترافه بانپا ام 
ولد لا جوز نقل الملك فما ومحلف المشتري أنه ما اشتراها وبسةط عنه المن الا قدر المهر فانه جب 
لاتفاقها على وجو به وان اختاف في سيبه» وهذا قول بعض أصحاب الشافمي» وقال بمضم تحالفان 
ولا جب مير ولا من وهو قول القاضي الا انه لا جل على البائع ينا لانه لابرى اليين في انكار 
النكاحء وتفقة الولد على ابه لانه حر وئفقة الامة على زوجبا لانه اما زو ج وأما سيد وكلاها سيب 
اوجوب الفقة وقال القاضي نفقتپا في کسبپا فان کان فيه فضل فهي موقوفة لاتا ازلنا عنما ملك السيد 
وائيتنا ها حم الاستبلاد فان مانتو رکت مالا فللبائم قدر نها لانه إما ان يكون‌صادقاهو بستحق 
على لغري نپا وت رکتپا لمشتري والشتري مقر للبائع ا فأ خذ منہا قدر ما يدعيه وان کان کاذبا 
هي ملک وترکتپا کاپا له فباخذ منها قدر ما بدعیه وبقیته »وقوفة » وان ماتت بعد الوطء فقدماتت 
خر واا وھا :وور ا فان ۾ يكن هما وارث يرام موقوف لان أحدآً لا يدعيه وليس سيد 
ان يأخذمنەقدر إل نلا هند يان علىالواطيءومير اما ليس له لاه قد مات قلپاوان‌کان | ختلافها قیل 
الاستيلاد فقال شخنا عندي أا تقر في د الزو ج لاتفاقها على حاب له واستحقاقه امسا کا ولع 
اختلفا في الدب ولا ترد الى السيد لاتفاقها على حر مہا عليه ولباثم أقل الام بن من المُن أو المهر 
لاتفاقها على استحقاقه لذلك والاءر في الباطن على ذلك فان السيد ان كان صادةا فالامة حلال 


) رار جيع الورثة بنسب ٠ن يشارك _ (الغني والشرح الكيد‎ ٦ 
ببعض الزک کا تعلق بجميمها فاذا هلك بنضا أو غصب تماق الق ياقيما والذي ي بدالشكركالنصوب‎ 
فيقتسمان‌الباقي ا لسو کا لوغصبه اخی:‎ 

ولا أن الرکة ینم اثلا فل باحق ا ي رده إلا اثالث ے کا لو ٣ت‏ أسبه پانة ولا إفرار 
بحق تعلق بحصته وحصة أخيه فلا يازمه أ كث عا مخصه » كالاقرار .إلو صيةوكافر ارأحدالشريكين» 
على مال الشركة بدن ولا نه لو شد ممه بالنسب أجلي شت ولو زمه أ کر من حصته ا تقبل 
شپادته ا-کونه جر با فما لکونه سقط عن نفسه بض ما رستحقه عليه ولانه احق لو ثبت بينة 
م بازمه إلا قدر حصته فاذا ثبت بالاقرار م ازءأ كر من ذلك كالوصية» وفارق ما اذا غصب بض 
التركة وما انان لان كل واحد منها يستحق انصف.من كل جزء من الركة » وهبنا إستحق الثاث 
من کل جزء من ارک لضان الشانمي ف( إذا كان المقر صادقا فا بيه و پان الله الى هل 
بلزمه أن يدفم ى القر له لصوره ? على وجہان ( أحدها) بلزمه وهو الاصح › وهل بازمه أن 
يدقع ااه نصف ما فی بده أو ثلثه ٩‏ على وجهان . 

( فصل ) وان أقر جيع الورئة بنسب من يشا ركهم في اليراث ثبت لبه سواء كان الورلة 
واحداً أو جاعة ذكرا أو نى وبمذا قال الشافمي وأبو بوسف وحكاه عن أي حئيفةلان الوارثبقوم 
مقام المت في E ib‏ ون ااي عليه و ناته وداويه والاعان تله وعليهوكذلك في السب 


سے اس مم س 


ازوجما با یع LS‏ بغي حلال له بالڙوجبة والقدر الذي اتفقا عليه أ ن كان ا صادقا فو 
یستحقه ناون کان کاذبا فپو ستحقه» پر اً وقال القاضي حاف الزو ج أنه مااشتراها لانه متكر وبسقط 
عنه الثنولا حتاج السيد الى المين على تفي اازوجية لاأ نهلا يستحاف فيه وعند الشافمي بتيحالفان مما 
وسقط الُن عن اازو جلان اليم ما ىت ولا جب المہر لان السيد لا بدعيه وترد الجارية الى سيدها 
وي کيفية رجوعپا وجپان( أحدها) ترجع الیه فیماکہاظار ا وباطنا کا يرجع‌البائع فيالسامةعندفلس 
المشتري بالمن لان المن هنا قد تعذر فيحتاج السيد أن بقول فسخت البيع وتعود اليه ما كا 
( واثاي ) برجع اله في الظاهر دون الباطنلان المشتري امتلعم من اداه ان مع امکانه نعلي هذا 
بییعپا ا جا وبوفیه نپا فان کان وفق حقه أو دونه أخذه وان زاد فالزيادة لايدعيما أحد» لان 
المشتري يقر با للباثع والبام لايدعي أ كر من العن الاول فهل : تقر في يد المشتري أو ترجع الى 
يت الال حتمل وجهان» وان e‏ فقال صدق خصمي ما بعته ایاها بل زوجته )۾ ةمل في اسقاط 
حرية الولد ولا في استرجاعما ان صارت أ ولد وقیل تي اسقاط العن واستحقاق‌میراماوميراث ولدها 
وان دجم الزو. ج ثبتت الحرية ووجب عليه امن 

( فصل ) ولو قر رجل حر" عبد ثم اشتراه 1 شېد رجلان محر بةعبد افيرحمائماشتراه أ حدهما 
من سيده عتق في الال لاحترافه بإن الذي اشتراه حر ويكون ابيع صحيحاً بالنسبة الى البائع لانه 


_ ا العي والح الکیں) شروط الاقراز السب n‏ 


۰ وقد روت اة أ ن سعد بن أي وقاص اخم ئۆ ودن 5ة ة فيان اة فقالسعدأوصاني 
أخي عتبة اذا قدمت مكة أن أنظر الى ابن أمة زمعة وأقبضه فانه أبنه » فقال عبد إن زمعةأخي‌وان 
وليدة ی ولد على فراشه » نقال رسول ال یو حو لك بابد ن زمعة وللعاهر الجر) فقضى به 
لمبد بن زمعة وقال «احتجي مله ياسودة» والمث پور عن ابي حنبفة أنه ل ثبت الا باقرار رجلین أو 
رجل وامرأتين » وقال مالك لا نبت إلا بإفرار انين لابه حمل الفنسب على غبره فاعتبر فيه المدد 
كالشبادة. . ولا أنه حق ثبت بلافزار فړیتېږ فيه المد دکالدن ولانه قول لا تمت فيه المدال بست 
فيه المدد کاقرار الموروث واعتباره بالشېادة لایصحلا نه لا بعتېر فيه اللفظ ولا العدالة و بطل بالاقرار بالدن. 
) (فصل في شروط الافرار بالنسب ) 
لالخلو اما أن يقر على نفسه خاصة » أو عليه وعلى غيره ء فان أقر على نفسه مثل أن يقر بولد 
اعتبر في سوت اسه ار شروط ا( أحدها) أن يكون المقر به حول السب فان کان معروف 
النسب م صح لانه بقطع نسبه الثايت من غيره » وقد لمن اللي م من انتسب إلى غير أبيه أو 
تولی غور موالیه ( التاي ) أن لا ینازعه فيه منازع لانه اذا نازعه فبه غیره تمارطا فر یکن الحاقه 
بأحدها أولى من الا خر ( اثالك ) أث کن صدقه بن کون المقر به محتمل أن بولد لمثله . 
( الرابع ) أن ,کون من لا قول له كالصنير والجنون 1 يصدق المقر ان کان ذا قول وهو الكلف 


mas 


حکوم له ړفه وي حق المشتري استنقاذا فاذا صار في بده جک محریته لاقراره السابق وبصیر کا 
لو شېد رجلان على رجل انه طلق زوچنه لاا فرد الا ک شہاد ہما فدفا الیاازو ج عوضاًلیخلمبا 
صح وکان في حقه خاماً صحیحاً وي حقپما استخلاصاً» ویکون ولاژه موقوفا لان أحداً لا بدعیه فان . 
اباثع بقول ما أعتقته والمشتري بقول ما أعتقه الا البائع وأنا استخاصته فان مات وخاف مالا فر جع 
أحده| عن قوله فا!ال له لان احداً لا يدعيه سواه لان الراجم ان كان البائع فغال صدق المشتري 
كنت اعتقته فالولاء له ويلزمه رد الأن الى المشري لقراره ببطلانالبيع وا نكانالراجم ا مشتري 
قیل في الال لان أحداً لا بدعبه سواه ولا بقل قوله في : غي الحرية لاا حق افیره وان رچما ما 
فحتمل أن بوقف حتی بصطلحا عليه لانه لاحدها ولا تمرف عینه وحتمل أن من‌هو في يده بأخذه 
وحلف لانه متکر وان ۾ يرجم واحد منهما فيه وجان (أحدها) قر في يد من هو في بده قان ۾ 
یکن في يد أحدها فو لبيت المال لان أحداً لاإيدعيه و#تمل ان بكون لببت المال على كل حال 
( فصل ) ولو أفر ارجل بعبد او غبره م جاء به وقال هذا الذي اقررت لك به قال بلهو غیره 
لم پازمه تښلیمه الى المقر له لانه لا يدعيه ونحلف القر انه لیس له عنده عبد سواه فان رجع المقر 
له فادعاه ارمه دفعه اليه لانه لا مناز ع لهفيه وان قال المقر له صدقت والذي افررت به اخرليعندك 
ازمه تسلع هذا ومحإف على قي الا خر 


۲۹۸ فروع في الاقرار بانسب (المغنى والشرح الكر ) 
فان کان غیر مکلف م بمتبر تصدبقه فان کبر وعقل فا نکر م پسمع انکاره لان نسبه ابت وجری 
ذلك جری من‌ادعى ملك عبد صغیر في بده وثبت بذلك ملکفلما کې جحد ذلك و لوطلب|حلافه 
على ذلك ل يستحاف لان الاب لوعاد جحد النسب لم يقبل منه وان اعرف اسان بأن هذا اوه 
فهو کاعترافه انه ابه » فاما ان کان اقراراً عليه وعلى غير كاقرار بأخ اعتبر فيه الشروط الاريمة 
وشرط خامس وهو کون المقر حميع الورثة فان كان المقر زا أو زوجة لا وارث مهال بثبت النسب 
لان المقر لا ,رث الال کله» وان اعترف به معه ڈت النسب لاله قم مقام المسلمين 

مشارك الوارثوأخذ الباة تي» وان کان الوارثٻنتاً أو أخاً أو أما أوذافرة ضر ث میم الال با لفرض 
ثبت الفسب بقوله کالابن لانه رث امال كله وعند الك افمي لا ثبت بقوله النسب لانه لایړری 
الرد ومجعل الاق ليت الالء ولمم فا اذاوافقه الامام في الاقرار وجا وهذامن‌ فرو عالرد وب ذكر 
ف وإنكات بنتوأخت أواخت وزو أبتالنسب بقوطمالا نها بأخذان‌ الال كله» واذا أفر .بابن 
ابه وأبنه ميت اعتبرت فه الشروط الى تعتبر في الاقرار بالخ و كذلك ان أقر إمم وهو ان 
جده فعلی ما ذکر ناه 

(فصل) وان كان أحد الولدن غبر وارث ا-كونه رقيقا أو خالا لدبن ٠وروته‏ أو قانلا فلا 
عبرة ه ولبت السب بقول الاش وحده لاله وز جي ع المرات م ان کان آلمقر به رث شارك المقر 


(فصل) قال الشيخ رجه الله (واذ! قال غصیت هذا العمدمن‌زيدلا بل من ترو أو غصيته من‌زيد 
وملكهة لمرو أزمه دفعه الى زيد وإغرم قيمته لعمرو 

اذا قال غصبت هذا المبد من زيد لابل من رو حم ۽ به لزید ولزمه تسليمه اله وغرم لعمرو 
وبپذا فال أ بوحنيفة وحو ظاهر مذهب الشافعي وقال فالا خر لا يضمن لمرو شيا 

ولنا آنه أقر بالغصب الموجب اغمان والرد إلى المغصوب منه ثم م برد ما أقر يمضه فازهه ضهانه 
کا لو تلف بفعل اله الى قال اححمدفي رواية ان منصور في رجل قال ارجل استودعتك هذا الثوب 
قال صدقت م فال استودعنیه رجل آخر قالوب للاول ویغرم قیمته للا خر ولا فرق بین أن پکون 
اقراره بکلام متصل اومتفصل . 

فة (وان قال ماکه لمرو وغصبته من زيد فهي کااسثلة التي قباها) 

ولا فرق بين التقدم والتا خير والمتصل والتفصل وقل بازمه دفعه الى تحرو ویغرمه لزید لانه 
لا أفر به لعمرو أولا م بقبل افراره بالند آزید قال شخا وعا وچ جن ئلا مات الشافمي 
وچهان کېڌن» ولو فال هذا الالف دغه الي زيد وهي اممرو او قال هو لمرو وده الي زيد 
فكذلك على مامضى من القول فيه ) 

(38) (وان قال غصبته من أحدها ومو لاحدها صحالاقرار) 


( الى والشرح اكب ) فروعفيالاقراربلوارٹ r‏ 


ف الاراث وان کان غر وا أو جود أ الموافع فبه ثبت نسبه ولم برش وسوا ءكانا مقر مىلىا وكافرا. 

( فصل ) وإن کان اخ الوارثين غبر مكلاف كالصي والجنون فاقر اللكاف بأخ ثالث ل ثبت 
السب باقراره لانه لاحوز ايرا ث كله فان باغ الصيى أو أفاق الجنون فأقرا نه ا,ضا ثبت سبه لا"فاق 
جيم الورثة عليه وان أنكرا لم ثبت النسب وان ماتا قبل ان بصرا مكلفين ثبت نسب المقر به لانه 
وجد الاقرار من حميع الورىة فان ا لمةر به صار جم الورة »ولو كان الوارتان بالفين عافلين فاقر به 
احدها وانكر الآ خر ثم مات المنكر وورثه المقر لبت نسب المقر به لان المقر به صار جيم الورلة 
فاش به مالو افر به ابتداء بعد موت اخه وک او کاٹ شریک في البراث غر مكف وفیه 
وجه آخر انه لا شت النسب لانه انکره إعض الورة ق بت سه کا لولم عت لاف 
ما اذا کان شربکه غر مکاف فانه لم ٤‏ وارث وهذا فا اذا كان المقر محوز جميع 
الميراث بعد ايت فان كان للميت وارثسواه أو من بشاركه في اليراث ) ثبت النسب بقول الاقي 
منها وجا واحدا لانه ليس كل الورثه وبقوم وارث الميت الاي مقامه فاذا وافق المقر في افراره 
ثبت النسب وان خالفه م ثبت كالوروث وان خلف ولدبن فاقر أحدها بأخ وأنكره الآ خر م 
مات النكر وخلف ابتا فا قر بإلذي أنكره.أبوه ثبت نسبه لاقرار جيم الورثة به ويحتمل ان لا 
يشت لانکار امیت له 


دی 


دحت“ 


Dag 


لاه يصح بالجبول : فصح للع ,طالب بایان ان اا دفع اليه ومحاف للا خر ان 
إدعاه ولا غرم له شا لانه لم يقر له شيء ٬وان‏ قال لا أعرف عينه فصدقاه نزع من بده وکنا 
خصمان فه وان کذباه فعا المين أنه لا م مم وبع من ده فان کان لاحدها نة حك له ا وان 
م تكن بينة فرعتا ينها فن قرع صاحبه حلف وسللت E EE‏ 
منه ک) لو سنه ا ټداء وحتمل أنه اذا ادعی كل واحد أنه المغصوبمنه توجېت عليه امین لكل واحد 


مها أنه م يغصبه فان حلف لاحدها ازمه دفما الى الا خر لان ذلك مجري محرى تميينه وان نكل 


عن المين هما جميماً فسامت الى حدها بقرعةاوغیر ها لزمه غره‌ا للا خر لانه نکل عن مين توجېت 


عليه فقضي عليه کا لو ادعاها وحده 


(فصل) وان کان في بده عبدان فقال احد هذن لزید طولب بالبیان فاذا عن أحده| فصدقه‌ز ید 


اخذه وان فال هذا لي والمبد الا خر فعليه اين ي الذي نکره وان قال زد اعا لي المد الا خر 


فالقول قول المقر مع مينه في العبد الذي يكره ولا يدفع الى زيد المد الذي يقر به له ولكن يقر 
ف م بمح افراره به في احد الوجيين ء وفي الا خر بزع من بده لاعترافة أنه لا 
علکه وبکون في یت امال لانه لاماك له مروف فأشبه میراث من لا پم وارثه» فان ابن اتمیښن فینه 
المقرله وقال هذا عبدي طولب بالجواب وان‌انكر حلف وكان عرلة تصینه للا خر وان نكل عن‌المين ٠‏ 
(الني والشرح الكي) ٠‏ لزه الاس) 


اد أقرار الوارٹ عن بحجبه (المغيوالشر عالکي)__ 

(فصل) واذا أفر الوارث عن محجبه كاخ اقربإن لاميت وإخمن اب افر بإخ من ابوين واب‌ابن 
افر بابن للميت ثبت نسب المةر به وورث وسةط المقر ؤهذا اختيار أن حامد والقاضي وقول اني 
اباس ابن سرع ءوفال أكاز احاب الشافمي بثبت فسب‌القر به ولا رث لان توربثه يفضي الى اسقاط 
وريه فسقط بانه أنه لو ورث حرج المقر؛ء عن کونه ورا فرطل اقرأره سقط فسب المقر به 
وتوریله ف هدي توره‌الی اسقاط نسبهوتوریثه فألبتنا النسب دون‌المیراث' 

ولا انه أبن ثابت النسب م بوجد في حقه أحد مو انع الارث فیدخل في عوم قو اه تمالی(بوصیکم 
اله في اولادگ ف ا کا اوت ار وت کے نه ا وان کے انیت ست 
للمبراث فلا جوز قطم حکه عنه ولا پورث حجوب به مع وجوده وسلامته من الموانع وما احتجوا 
به لا يصح لاتا ١ا‏ نمت كون المقر وارنا على تقدار عدم المةر به وخروجه بالاقرار عن الارث 
لا عنم صحته بدلیل أن الابن اذا أقر باخ فانه برت مع کونه خر ج بافراره عن ان کون جميع 
الورثة » فان قيل انا بقبل إقراره اذا صدقه المقر به فصار افرارا من جيع الورئة» وان كان المقر به 
طفلا او جنونا م بعتب قوله فقد آقر کل من پتبږ قوله ءقلنا ومثله هپنا فانه ان کان المقر به کراً 
فلا بد من تصديقه فقد فر په کل من بت اقرار‌وان کان صبیراً غار ES‏ پثبت السب 


ت وان أفر له e‏ 

( فصل ) إذا قال هذه الدار ازید لابل لعمرو آوادعی زبد على میت شیا مميناً من ترکته 
فصدقه انه ثم ادماه مرو فصدقه حکم به لزید ووجب عایه غرامته لمرو » وسنذکكر ذلك 
فا بعد ان شاء الله تعالى 

فيسل (وان أقر بألف في وقنين زمه الفؤاحد) 

وہذا قالالشافمي وقال أ بوحتبفة بازمة الفإن كا لوقال له علي الف والف ولافرق بين ا 
في وقٽ واحد أو أوقات أو حالس واحد أو حالس 
وا أله جوز ان یکون ق دکرر ابر عن الاول کا کرر الله احبر عن‌ارساله نوحاً وهودآًوصالا 
وشميبا وابراهم وموسى وعيسى عليهم السلام وم يكن المذكور في قصة غير المذكور في الاخري كذا 
هنا لانه جوز انيکون الطلق حوالموصوف اطلقه في حال.ووصفه في حال وان وصفه بصفة وأحدة 
في المرقین کان تا كيدا مادنا 

( مث ) (وانأقر بآلف من من عبد ثم اتر بألف من نن فرس أو قرض زمه الفان) 

وكذلك ان قال الف درحم سود والف درم بض لان الصغة اختلفت فعا متغابران 

(سثة) ( وان ادعی رجلان دارا في'ید غيرها شرك ينها بإلسوية فأقر لا حدها بنصفا 
فالمقر به بنا فصفان 


(المغني والشر حالكير ) اثبات الارث والنسب بلاقرارا ۴۳۱ 
یو 
بقول الا خر كا لوكانا انين احدها صغبرا فأقر البالغ بأخ لم بقبل وام يقو لوا انه لا تعتبر موافقته 
٠‏ کذا هپنا ولانه لو کان في بدي انسان عبد حکوم له ملکه فأقر به ابره ثبټ للمقر له وان کان 
امقر حرج بالافرار عن کو نه مالکا کذا هہنا 

(فصل) فان خلف ابا فأقر بخ بت نسبه ثم ان اقر بثالث ثبت نسبه ابضا لانه اقرار. من 

جيم الورلة فان فالالا لث الا ني ليس بخ لنافقال القاض بط فب الثاني لاناقاك وارٹ منکر 

شالاي فأشبه ما لو کان لسبه ابا قبل الثاني وفیه وجه آخرلا سقط سه ولامیرالهلان لسبه 
بت بقول الاول وثٍت مرا ئە فلا ةط بم ثبو ته ولا نهاقر بهمن‌هو کل الورثةحین‌الافرارو لبت مبراله 
فلا ةط بعد بو ته ولان الا ي لو انكر الثالث لم يت أسيه واماست نسب e‏ 
اسةاط نسب من ثبت به بقوله كالاول ولان ذلك بؤدي الى اسقاط الاصل بالفرع الذي شت 

(فصل) وان افر الابن بأخون دفعة واحدة فصدق كل واحد مها صاحبه ثبت نسبها 
كاذ یا ففیها وجہان ( اخدها) لا د شت بها وهو مذهب الشافمي لان كل واحد منها لم يقر به 
كل الورة ( والثاني) شت اها لان كل واحد منها وجد الاقرار به من ثابت السب هو كل 
الورلة حبن الافرار فل بعتب موافقة غبره کا ل وكانا صغيرين فان کان احدها ,صدق صاح-ه دون 
الآ بغر لث اب الف عليه مٽها وفي الاخر وجان وان کانا توأمین بت نسبها ولم ياتفت الى 


ا ا ا سد 

زل ذلك الما إذا ادعا i‏ ملکاها بإب بوجب الاشتراك مثل ان بقولا ورناها وابعناها 
ما فأفر المدعى عله لصفا فذلك لها جیما لام ما اعترفا أن الدار لها مشاعة فاذا غصب غاصب نضةبا 
کان منپ) والباقي بنہما وان لم یکونا ادعیا شا بقتضي الاشتر تراك بل ادعی کل راحد مهما فاقر 
لأ حدها عا ادعاه لم بشارکه ال خر وکان على خصومته لاما ام بعترفابالاشتراك » فان افر لاأ حدها 
بالكل وکان القر 4 ترف للا خر بالف سامه الله وكذلك ان کان قد تقدم افراره باللصف . 
وجب سلیمه اليه لانالذي هي في يده قد اعرف له ہا فصار #بزلته فشتت ت ان يقر له وان ۾ يکن 
اعترف للا خر وادعی جیما آوادعی أ کڑ من انمف فو له » فان قیل كف باك جميعپا ول 
يدع الا تصفا ٠‏ قلا ننن من شرط صحة الاقرار تقدم الدعوی بل متى افر شيء لانسان فصدقه 
المقر له ست وقد وجد انتص ديق هنا في النصف الذي م يسبق دعواه » ووز ان بكون اقتصر 
E‏ الصف لان له حجة به ولان اللصف الا خر قد اعترف له په فازعى الله ف الذي ٍ 
بعترف له به . فان م يصدقه في اقراره بالنعف الذي م يدعه م عازف به الا فه ثلاة ' 
اوه ( أحدها) بطل الافرار لانه افر لن لا ,دعيه ( الثاني ) بزعه الاک حتي ثبت لمدعيه 
ويۇجره وحفظ أجر ته لالكه ( واشااك ) بدفم إلى مدعبه لدم انتنازع فه ا ا ٠‏ 
هذا الفصل على نحو ما كرا 


) الا قرارا بلوارت ( امغىوالشر اكير‎ e 
نعل کہا فانہما ل بغترقان‎ yy تکار الك ا ااا ا ھا ا‎ 
واو اقر الوازٿ بنسب احدها ثبت اسب الا خر لاما لا بفترقا قي السب» وان‌اقر نسب صغبرين‎ 
دفعة وأحدة بت نسبهما على الوجه الذي ثبت فيه نسب الكرين. المتجاحدين » وهل يبت على‎ 
الوجه الا خر ۶ محتمل أن ينبت لانه أقر به كل الورثة حين الاقرار وم محجده أحد فأشبه ما لو‎ 
انفرد وحتمل أن لا شت لان أحدها وارث ول بقر بصاخبه .ف تمع کل الو رة على‌الاقرار به ويدفع‎ 
امقر الى كل واحد منها ثلث اليراث سواء قلنا شوت السب أو لم نقل لانه مقر به‎ 

(فصل) ١اذا‏ خلف اعرأة وأخا فأفرت المرأة بابن للبت ت وأتکر الا لم ثبت نسبه ود فعت اليه 
ن المزاث وهو الفضاة اي في يد الزوجة عن ميراثبا وان اقو ب ا وحده ٤‏ شت لسبه 
ودنع اليه جميع ما في يده وهو اة أرإع الالء فان خاف اثبين فأقر أحدها بام أة لايه وأنكر 
الا خر لم تبت اأزوجية ودقع اليما نصف من الميراث ولاصحاب الشافعي في هذه السثلة كقولا 
لآن الزوجية زاات بالموت واا المقر به حقها من اليراث ولمم وجه أخر لا شيء لاء وان كان ليت 
امرأة أخرى فلا شيء امقر ها لان الفضل الذي تستجقه في يد غير المقر وكذلك ماکان مثل هذا 
مئل أن خف ۹ من‌اب واخا من ام فيقرالاخءن الام المت فلا شيء لامقر به‌سواء اقر بأخمن | بوین 
أو من أب أومن ام لان میراه ي بد غير المقرء وان أقر ا من ام دقع اليھا ثاث ما في يده 


e 


ا دم ج ت ج کے > ج ڪھ ہے ہے ہے بر 


ار مسثلة ) (وان قال في عرض مونه هذا الااف لقطة فتصدقوا به لزمالورثة الصدقة بثلثه) 

قال أبوالخطاب اذا م يكن له مال غيره لانه جميع ماله والام بالصدفة وصية بمجميع الال 
فلا يازم منه إلا اثلث وحكي عن القاضي أه بازمهم الصدقة مجميعه لان عه بالصدةة به يدل عى 
آعديه فيه لیو جه باز مم الصدقة مجميعه فيكون‌ذلك اقرارا منه لیر وارث فیجب امتثاله 

لإ فصل ) قال الشيبخ رحه الله (اذا مات رجل وخاف مائة فادعاها رجل فأقر ابه لياع ادعاها 
آخر فأقر له فهي للاول ويغرمپا لئااي ) 

وحمل ذلك آنه اذا ادغی زید عل میت شيا معیناً من ترکته فصدقه ابنه م ادعاء عرو فصدقه‌او 
قال هذه الدار ازید لا بل لعمرو حڳ l‏ ازید وعليه غرامتيا لعمرو وهذا أحد قولي الشافمي وقالڻي 
الا خر لا غرم لمرو شيا وهو قول أي حنيفة لاه قر لهعا وجب ا به وإمامنعه الس 
من قوله وذلك لاوجب الضان 

ونا اه حال ین مرو وینما -کدالذي آقرلهبهباقراره لغیره فازمه غرمه کا لو شېد رجلان‌عی آخر 

عاق عبدہ م رجما عن الشہادة أو کا لو ری به في البحر م قر به 

( ث3 ) ( وان أقر بها هما ما فهي بينها ) تنساوٍهما في الدعوىو الاقرار هيا 


(المعي واش الكير ) شپادة ألورثة المدول بسب من بشا رکم ف الميراث 


لانه بقر ا شرکاء في الثلك لکل واحد مہا سع وقي يده سدس وهو تسع ونصف نع فبفضل 
في ده نصف تسم وهو ثلث ماقي بده 

(فصل) واذا شد من الورثة رجلان عدلان بنسب مشارك لمم في المعراث ثبت نسبه اذالپیکو 0 
متہمین وكذلك ان شہدا على آقرار امیت به وان کاا متېمین کاخون من ام ,عپدان باخ من آبون 
مث فما زو ج وان من أبون م تقبل شہاد ہما لان ثبوتنسبه ,سقط المول فیتوفر علا 
اثلث وكذلك لوشمدابأخ من أب في مئل ممما أموأختمنأ بون وأخت من أب تقبل شاد تمالان 
کوت نه ا که فيذهب العول من المسثلة فانم يكوا وارثين اوم يكن ليت ت ركة قلت شہاد ہا 

وثيت السب اعدم التهمة 

(فصل )وان آقر رجلان عدلان بسب مشارك ما فی الیر اث وم وارث غیرها م ثبت النسب 
الاأن بشېدا به ودا قال الشافعي وقال. وة شت لاما بنة . ولا أنه افرار. من بعض ألو رثة 
j‏ بشت بهالنسب کا لواحد وفارق الشہادة لانه تر ا المدالة والذكوربة والافرار خلافه 

( فصل ) اذا أقر بنسب ميت صفير أومجنون ثبت نسبه وورثه وهذًا قال الشافمي ومحتمل أن 
ثبت نسبه‌دون میراثه لانه متهم في‌قصد أخذ میراثه و حنيفة لاإشبت نسبه ولاارئهلذلك .ولان 


(سثة ) ( وان أفر لأحدها وحده فهي له ومحاف للا خر آنه لا بعل آنا له وان نکل 
قفي عليه بالنكول ) لان انكو ل کالافرار ولو قر ازمه الغرم فكذلك اذا نكلعن المين 
( مسئلة ) ( وان ادعی رجل علي اميت مائة دنا فأقر له م ادعى ال ذلك فأفر له فان 
کان في حالس واحد فپي بینېما وان کان في جلسين فېي للاول ولا شيءَ لثاني ) 
وحماة ذلك ان اميت إذا خلف وار وركة فأقر الوارث ارجل بدين على اميت يستغرقالميراث 
فقد أفر بتعلق ديه بجميع‌الركةواستحقاقه ها فاذا أقر بعد ذلك لا خر وكان في الجالس صح الاقرار 
واشت ركا في اللركة لان الركة حالة الجاس كحالة واحدة بد ليل صحة القبض ما ة) بعتب القبض فيه 
واکان المسخ فيه ولوق الزيادة في العقد فكذلك ني الاقرارء وان كان في مجلس آخرم بقبل‌اقراره 
لاله يقر بحق على غيره فاه يقر عا بقتضي مشاركة الاول في التركة وبنْقص حقه منها ولا يقبل اقرار 
الانسان على غبرء وقال الشافمي بقبل افراره ويشتركان فيها لان الوارث قوم مقام الموروث ولو,أقر 
الوروث هما لقبل فكذلك الوارث ولان منعه من الافرار يفضي الى إسقاط حق ألفرماء لاه قد لا 
پتفق حضورم في حالس واحد فیبطل حقه بتعیینه ولان من قبل افراره اولا قبل اقراره انا اذا ۾ 
تتغیر حاله کا لموروث . ٠‏ 


۴ حك افر ار الان بأخ له وإنكار انسبب بمدالاقرار ‏ (المغني والشرح الكي ) 
عله بوت سبه في‌حیاته الافراربه‌وهومو جود بعدالموت فیثبت به کحالة الراةوماذ کروه یطل‌مااذا 
کان المقر به حا وا اوا فقراً فا نه شت سيه وملك المقر اثتصرف في ماله وانفافه مله على 
تفه وان كان المقر به كيرا عاقلا ف-كذلك في قول القاضى وظاحز مذهب الشافمي لانه لاقول له 
أشبه‌الصغز وفيه وجه آخر أنه لات سه لان ب اکا لا شت ألا بتصديقه وڂٰ نوجد ومحجاب 

ن هذا بانه غ, مكلف فان ادعی نسب الكلف في حبانه فل بصدقه حتی مات القر م صدقه يٽ 
سيه لانه وجد الاق ار ای من المقر به فاشبه ما لو صدقه قي حياته » وقال أ | لطاب واذا 
قر رجل پزوجة ة امرأة أوأقرتأن فلانا زو جا ف بصدقه ا مقر به ألا بعد موه ورثه لابه وج د 
الاقرار والنصديق معا 

( فصل ) واذا خاف رچل امرأة واباً من‌غیرها فاقر الابن بأخ له م ثبت نسبه لانه يقر به 
كل الورثة وهل توا ر ان۴ فيه و جبان(أحدها) بتوارتانلان کل واحد منها بقرأنه لاوارث له سوی 

صاحبه ولامناز ع طما(والثاني) لابتوار'ان لان‌النسب ہما ثبت لان کان اکل واحد نها وارث 

غير صاحبه بره لانه مازع في اليراثولم ابت نسبه 

(فصل ) واذا ثبت النسب بالاقرار م أنكر امقر لبقبل أذ-كاره لاله نشب ثبت بحجةشرعية 
م یزل بانکارہ کا لو ابت بنة أوالفرائش وسوا ءكانالمقر به غيرمكاف أومكلفافصدق امقر ويحتمل 


س زسم ۰ سسس 


TE E FETT 


وقاآنەفراريايتاق محل تاق بەحق نې تىا تصمرفه فيه على وجه تمر به غ قبل کاقر ار 
الراهن مجنابة على الرهن أو الجاي» وأا الوروثقان قرفي صحته صحلان ادنلا تعلق عاله وان افر 
ی جه ان المقر له غر ماء الصحة لذلك» وان أقر في مضه غرم پسنغرق ترکته دینه م آقر 
لا خر في عاس أخر فالفرق ببنها ان اقرارهالاول م #نعه التصرف في ماله ولا أن يعلق بهد بناآخر 
بان پستدن دا ا فلم نع ذلك تمایق الدین بترکته بالاقرار مخلاف الوارث فاله لا ءلك أن 
تعلق بالتركة دنا آخر بفعله فلا ملك بقوله ولا علك التصرف في التركة ما لم بلزم قضاء الدبن 

لإ مث ) ( وان خاف اہین وماٿتین فادعی رجل ماه 8 على الميت فضدقه احد الاښين 
وأنكر الا خر ازم امقر نصفبا ) ) 

لاه مقر على اه بدن ولا بازمه ا كث من لصف دين أيه ولال يقر على نفسه وأخه فلو 
يقبل اقراره على أخبه ويقبل على نفسه وقي ذلك اختلاف ذكرناه في أواخر كتأب الافرار 

فإسشة (الا أن یکون‌عدلا یحالف الغر م مع شاد تهو بأ خذماثة وتكون الماثةالباقة بينالا بنين) 

وانما لزم المقر نصف المائة لانه يرث نصف التركة فياز مه تصف‌الدبن لا نه بقدر ميراثه ولو أزمه 
یع الدن لم تقبل شاد ده E.‏ لكو نه يدقع عن سه روا ولاه رث نصف التركة فلز مه 
صف الدن كا لو ثبت بيينة أو باقرار ايت 


(ا معني وال ر ح الكي) . اقرار المرأة ولد ها وحكة fro‏ 


أن يسقط نسب المكاف باتفاقهما على الرجو ع عنه لانه ثبت باتفاقها فزال برجوعما كا لمال والاول 
أصح لانهقسب ثبت بالاقرارة أشبه نسب‌الصغير والجنون وفارق الال لان السب محتاط لاباته 

( فصل ) وان أقرت المرأة بولد ولم #۔کن ذات‌زوج ولإند ب قبل اقرارهاوان کانت‌ذات زوج 
فپل بةبل اقرارها على روا یتین احداهالایةبل لان فيه حلا انس ‌الولد على زوجبا ولم بقر بها وا اقا 
للعار به بولادة اعراته من‌غره( والثا نبة) یقبللا ما شخص افر بولد محتمل ان یکون‌منه فقب لکالرجل 
وقال اححمد في رواية ابن ور ق ارا ادعت ولدا فان کان هما اخوة او نسب معروف فلا بد من 
ان شت انه أا فان ام يکن ها داقع فن حول پنہا ونين وحذا لاّنہا می کا ت‌ذات اهل فالظاهر 
أنه لای علیم ولادمافتی ادعت ولداً لامر فونه فالظاهر کذہاوحتمل أن تقبل‌دعواها مطلقا لان 
السب محتاط له فأشبهت الرجل 

(فصل) ولو قدمت امرأة من باد اروم ممما طفل فأفر به رجل لمقه لوجود الامکان وعدم 
المنازع لانه محتمل 1 نيکون دخل رضم اودخات ھ ي دار الاسلام ووطثا والسب محتاط لااته 
.وهذا لو ولدت امرآة رچل وهوغائب عا NET‏ ۾ عرف له قدوم الا 
ولاعرف ها خروج من بلدها 

( فصل ) وان أفر بنسب صر م يكن مقر بزوجية أمه وبذا قال .الشافمي وقال أبوحنيفة اذا 


3ہ ( (وان خاف ابنين وعبدن متساوي‌القيمة لا ملك غيرها فقال أحد الابنين أي أعتق 
هذا وقال الا خر بل أً عنق هذا عتق من کل واحد ثاثه وصار لکل ابن سدس البید الذي آقر بتقه 
ف لاخر وان قال أحدها أبي اع عق هذا وقال الا خر أبي أعتق أحدها لا أدري من هو 
منهماآقرع بشھا فان وقعت علی‌من اعرف الاين بعتقةعتق ثلثاه ان ل زا عتقەکامالا وان وقعت على 
الا خر کان حکه کا لو عین العتق‌في‌المبدسواء) . 

هذه امسثلة عمولة عل أن التق کان في مرض الموت الخوف أو بالوصية لانه لو أعتقه في صحته 
عق كله ولم بقف علي اجازة الورلة ةه فاذا اعترفا أ نهعتق أحدها في مرضه لم مخلمن أربه أحوال 
(أحدها ) أن بمينا الع ق في أحدا فيشق منهالثاء لان ذلك ثلث جع مال الا أن مزا عتق جيمه 
فيعتق (الثاني ) أن بغین کل منهما التق في واحد غير الذي عينه أخوه فيعتق من كلواحد ەلا نکل 
واحد منهما حقه نصف المبدين فيفبل قوله في عتق حقه من الذي عينه وهو ثلث اللصف الذي لهوذلك 
الثاث ولاه ترف حرية ثليه فيقبل قوله في حقه منها وهو الثلث ويبقى الرق في ثلث فله الصف وهو 
السدس ونصف المبد الذي بكر عتقه 

(الثالك) ان بقولأحدها أإيأعتق هذا وبقول الا خر آیی عق أحدها لا أدري من منهافتقوم 
القرعة مقام تين الذي م يمين فان وقعت على الذي عینه أخوه عتق ثلثاه کا لو عيناه بقوطما وإن 


۳۴ الأقرأر بولد من أمة لا اة آولاد ( الى والفرحالكير ) 
كانت مشهورة بالمرية كان مقراً بزوجيتها لان أنساب السامين وأحوالمم ميب ابا على الصحة 
وذلك أنتكون ولدته منه في نكاح صحيح . ولا أنالزوجية ليستمقتضى لفظه ولامضمونه فإيكن 
مقراً ما كالو لم تكن.مروفة بالرية وماذ كروهلايصح فان النسب مول علىالصحة وقديلحق بالوطء 
في النكاح الفاسد والشببة فلا يازمه حك أقراره مالم يتضمنه لفظهولم بوجبه 

(فصل) واذا كان له أمة ماثلائة أولاد لازوج هما ولاأقر بوطتها فقالأحد حؤلاء ولدي فافراره 
صحیح وبطالب بالبیان فان عین احد م بت نس به وحر يته م بسثل عن كفيةالاستبلاد فان‌قال کان بکاح 
فعلی الوالد الولاءلانه قدمسه رق والام وولداها الا خران رقیق قن‌وان قالاستولد اني ملک فا مقر به 
حرالاصللاولاء عليه والامة ام ولد ء م إن کان القر به الا کرفاخواہ اء ام ولد حکھما حکہا 
في المتق موت سيدها وان كان الاوط فالا كر قن والاصغر له حك امه » وان ءين الاأضغر 
فأخواه رقیق فن لال پاولدمماقبل ا لحم بكو نها أمولد » ون قال حو من وطء شبهة فالولد حر الاصل 
ارا علوکان » و إن مات قیل أن سان اغد ورف باليان ويقوم باهم مقام بانه فان پوا النسب 
وم بينوا الاستيلاد ثبةالنسبوحربة الولدولم ينبت للام ولالولدما حك الاستيلاد لانه تمل أن 
يكون من نكاح أو وطء شبهة » وان لر ينوا النسب وقالوا لا مرف ذلك ولا الاستيلاد فاناثر به 
القافة فان ألقوا به واحدا منيم ألغناء ولا يبت حك الاستيلاد لفيره فان لم تكن ‌قافةأقر ع ينهم هن 
وقمت له القرعة عتق وورث وبمذا قال الشافمي إلا أنه لا يورثه بالقرعة 


وقمت على الا خر كا لو عين كل واحد منها عبدا يكون لكل واحد مها سدس المبد الذي عينه 
ونصف المد الذي نكر عتقه وبصير ثاث كل واحد من المبدين حرا( الرابع ) أن يةولا أعتق 
أحدها ولا ندري من منها فانه بقزع بين المبدين هن وقمت له القرعة عتق ثاثاه ان م مزا عتقى 
جیمه وکان الا خر رققاً 

( فصل ) فان رجع الابن الذي جهل عين العتق فقال قد عرفته قبل القرعة فهو كا لو عينهابتداء 
من غير جيل واذا كان بمد القرعة فوافقبا تعيبنه م تغب السك وان خالفما عتق من الذي عينه ثلثه 
تعيبنه فان عين الذي عينه أخوه عق اناه وان عين الا خر عتق منه لث وهل يطل المتق في الذي 
عتق بالقرعة على وجهين ) 

} باب الاقرارباميمل ) 

( اذا قال له علي شيء أو کنا قیل له سر فان أي حبس حت بغر فان مات أخذ وارثه ثل 
ذلك ان خاف اليت شيا بقضى منه و إلا فلا ) 

وحمل ذلك أنه اذا قال لفلان علي شيء أو کذا صح افراره ولزمه تفسیره پنیر خلاف» ویفارق 


_ (المي والشرح الك ) فروع في الأقرإر بالي rY‏ 

ولا أ حر اماندت خرب إل إقرار أيه قورت کا لوعي في اقراره.. 

( فصل ) واذا كان له أمتان لكل واحدة منها ولد فقال أحد هذن ولدي من أمتي نظرت فان 
کان لكل واحدة مها زوج کن الاق الولد به م يصح اقراره ولق الولڌان بالزوج. ين › وان 
کان لاحداعا زوج دون الأخرى انضرف الإفرار الى ولد الاخری لانه الذي کن |الاقه به وان 
م يكن لواحدة مها زوج ولكن | قر السيد بوظئها صارتا فراشاً ولق ولداهابه اذا أمكن أن بولد 
بعد وطئه وان أمكن في احداها دون الاخرى انصرف الافرار الى من أمكن لاله ولده حكاًء 
وان لم يكن أفر بوطء واحدة مهما صح اقراره وليت حرة امقر به لاله أقر بلب صفير حول 
النسب مع الامکان لامناز ع له فيه فلحقه نسبه» م یکل البیان کا لو طلق احدی نساثه فاذا ین‌قیل 


يانه لانالمرجع في ذلك اليه ء ثم طالب بيان كيفية الولادة فان قال استولدما في ملكي فالولن حر 


الاصل لا ولاء عليه وام ام ولد وان قال في نكاح فملى الود الولاء لانه مسه رق والامة قن لالم 
علقت عملوك وان قال بوطء شبهة فا لولد حر الاصل والامة قن لاماعلقت به في غير ملك > وانادعت 
الاخرى انما انى استولدها فالفول قوله مع بيه لان الاصل عدم الاستيلاد فأشبه مالو أدعت ذلك 
من غير اقراره بشيء فاذا حلاف رقت ورق ولدها واذا مات ورثه ولده المقر به » ون کان ت‌آمه قد 
صارت ام ولد عتقتايضاً ونل تصر أمولدعنقت على ولدها ان کان هو الوارثوحده‌وان کان ممهغیره 
الدعوی حیث لا تصح بالچپول لون اادعوی له والاقرار عليه فلزمه ما عليه مم المهالة دون ماله 
ولان الدعي اذا م ,صحح دعواء فلداع الى محريرها والمقر لا داعي له الى التحرو ولا جکن‌رجوعه 
عن اقراره فبضیع حق امقر له فاا مناہ لاه بم اللا فان امتتع من تفسیره حبس حق ضر وقال 


القاضي مجعل ا کار ۇم المقر له.بالبيان فان بن شا فصدقه امغر ثبت وان کذبه وامتنع من البیان ۰ 
قیل له ان بات و إلا بجملناك نا كلا وقضينا عليك وهذا قول الشافم ي إلا أ نم فالوا ان ينت وللا أحلفنا . 
امقر له على مايدعيه وأوجبناه غليك فان فعل ولا أحلفنا امقر له واو جنا على امقر » ووجه الارل 


أنه مثلم من حق عليه س به کا لو عينه وامتنع منأدائه ء ومم ذلك فتیعینه المدعي وادهاء فنکل 
امقر فو علن ماذ روه فانمات من عليه الحق أخذ وارثه مثل ذلك لان احق لبت على مو روم فتعلق 
بر کته وقد صارت الىالورثة فلزمیم مالزم مور ویم کا لو کان الق معبناء وان ۾ مخلفى الميت بر دة 
فلا تيء على الورئة لانیم لیس علب وفاء دین الیت [ذا ج بخافترکة کا لاپازمپې في حیاته» وذ کر 
صاحب الحرر رواية ان ا ان صدق موروته في اقراره اأُخذ به وإلا فلا والصحيح الاول قال 
وعندي ان أب الوارث أن غر وقال لا عل لي بذاك حافولزمه‌من الرکة مايقع عليه: الاسم فا اذا 
وصی لفلان ١‏ يء وحمل ان یکون حك امقر كذلك اذا حاف أن لایعم کالوارث 

( مسثلة ) ( وان فسره بحق شفعة أو مال قبل وان قل وان فسره مال كقشر جوزة أو مينة أو 

(الغني والشسرح الكي)  )۳(‏ (الجرءالامس) 


۰ 


A‏ قرار الوارث بدين على أيه ) (الغني والشرح الكيي) 


عق مما ا :لمك فان مات فيل ان ين قام وارثه مقام-ه في البيان لا نه و 
النسب وغیرہ فاذا بین کان کا لوین الوروث وان م بم الوارثكفية الاستيلاد ففي الامةوجپان: 
(احدها ) یکن رقيقاً لان الرق الاصل فلا زول إلاحال ( والثاني ) بعنق لان الظاهر اما ولدته 
في ملکلانه قر بولدها وهي في ما- کډ وهذامنصو ص الشافعي فاز م یکن وارٹ او کان وار ٹفل بین عرض 
عل القانةفان القت به احدهاثبت فسبه‌وکانحکه کا لوعین‌الوارثفان لم : کن‌قافة او كانت فل اعرف 
اقر ع بین‌الولدين فيعتق احدها بالقرعة: لان للقرعة مدخلا في اثباتالرية؛ وقياس المذهب ثبوت 
نسبه ومیراثه على ما ذکرنا في ااتی قبلہا » وقال الشافعي لا ثبت بولا میراث»راختلفوا فيا لیر اث 
فقال لزني بوقف نصیب ان لاتا تیقنا بنا وارتاً وم وجه آخر لایوقف شي ءلا نهلایرجی |نکشافه 
وقال ابو حنيفة بعتق من کل واحد نصفه ویستسعی في باقیه ولا ران » وقال ابن ابی یلی مثل ذلك 
الا انه جعل )راث بینہہا نصفين ويدفعانه في سما تما والكلام على قسمة اللحزية والسعابة اي 
في التق ان شاء الله تعالى . 


مث قال ( و كذلكان آقربدین لى آبیه ازمه من‌الدین‌بقدر میراثه ) 


ي 


جرم قبل وان فسره بکاب ب أوحدقذف فمل وجپين) متىفسر ا مقر اقراره ‏ عا يتمول مادة قبل آفسيره 
وبلبت الا أن پکذ به المقر له ويد عي ا > رأولا بدعي‌ شیا فطل اقراره» وان فسىره ءالا بٽمول 

عادة كقشر جوزة أو قشر باذ اة لم يقل تغسیره لان افراره اعتراف بحق عليه ثابت فيذمتهوهذا 
لا بشت في الذمة وكذلك ان فسره با ليس مالف الشرع كار واليتة» وان فسره بكلب لا جوز 
افتناۇه فكذاك»‌وان فسره بکاب جوز اقتاؤه أو جلد میتةغیر مد بو غ فيه وجپان(أحدها)يقبللاه‌شي» ‏ 
جب رده وتسلیمه اله فالاجاب بتناوله (والا ني )لا بقبل‌لان‌الافرار إخار عا جب ضا نهو هذالا جب 
ضانه»وان فسره بحبة حنطة أوشعير وحوهام يقبل لان هذا لا بتمولعادةعلى انفراده» وان فسره بحد 
قذف قبل لانه حق مبب عليه وفیه وجه آخر أنه لا پقبل لانه لا بول الى مال والاول اصح لان 
ما يبت في الذمة يصح ان بقال هو علي وبصح تفسيره محق شفعة لانه حق واجب وبؤول الى المال 
وان. فسره برد السلام أو تشميت الماطس وتحوه م بقبل لانه بسةط بفواته ولا ينبت في الذمة وهذا 
الاقرار يدل على بوت الحق في الذمة ومحتمل أن بقبل تفسيره اذا أراد حقاً علي رد سلامه اذا 
سل وتشميته اذا عطس لا روي في الر « لسم على امس لاوت حقاً برد سلامه ويشت . 
E‏ وحیب دعوته » 

( سسثة ) ( وان قال غصبت مله شیا ثم فسره ضسه أو ولده م قبل) لان اافصب لا بثبت عليه 


المت کا لو أقر به المت قبل موته فان ۾ مخف ترک لم ازم ا بشي لانه لا بازمه اداء ده 
اذا کان حیاً مفاساً فکذلك اذا کان LS‏ ترک تعلق الدن بها فان احب الوارث.تسليمما 
ف ادبن م يلزمه الا ذلك وان اح استخلاصا وايفاء الدن من ماله فله ذلك وبازمه اقل الامرن 
منقيمها او قدر الدين إزلة ا جاني »وان کانالوارثواحداً که ماذ کرنا وان کان اتناو اکا 
وثبت‌الدين باقرار الميت‌او بببنة او اقرار يع الورئةفكذلك»ءواذا اختارالورئة أخذالتركة وقضاءالدين 
من أمواهم فم کل وأحد مهم من الدن بق در میراثه وإن أفر أحدم لزمه من الدین بقدر میراثه 
واليرة الله يه ي تسلے نصبږ-ه في‌الدین وا .تخلاصه» وإذا قدره من الدن فان كانا انين ازمه الصف 
وإ ن کانوا ثلا اثلث وبهذا قال النخفي والحسن والح وإسحاق وأوعبيد وأبو لوروالشافمي 
ف أ خدقو ليه» وقال حاب الرأي باز مه جيم الدن أو جیع میراثه وها آخر قولي الشافمي رجم اليه 
ہد قوله کقونا لان آلدنبتماق بترکته فلا بستحق الوارث منها إلا مافضل من الدین اقول الت تمالی 
(من إعد وصية بوصي ا ودن )ولا ەىقول ما أخذه المنكر آخذڏه بشي استحقاقف کان غاصاً با فتعلق 
ادن عا تي من الرکۀ کا لو غصبه جنيء ولا أنه لایستحق أ کا من نصف الب اث فلا بازهه أ کڈ 
من نصف الدبن كا لو أفر أخوه ولاه إفرار بتعلق بحصته وحصة أخره فلا جب عليه إلا مالخصه 
كالافراربالوصية وإفرارأحد الشر يكن على مال الشركة ولاه حق لوبت يبنة أو قول اميت أو إقرار 


و س س ا 


وان أراد أني حبسنك وسجنتك قبل ذ کره ه في الجرر وان فسره ,٤ا‏ ليس مال ما تفع به قبل لان 
الفصب بشتمل عليه كالكاب وجلد الميتة لانه قد بقبره عليه» وان فسره عا لا 2 أو مالا باح 
الاتفاع به لم بقبل لان أخذ ذلك ليس بغصب وهحذا الذي ذکرناه في هذا اللاب أ کژه مذهب 
الشافسي وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقبل تفسير اقراره بغير اليل والوزون لان غبرها لا 
ثبت في الذمة بنفسه . 
ولنا أنه ملوك بدخل تحت العقد غاز أن ضسر به الشيء في الاقرار كالكيل وا)وزون ولانه 
شت في الذمة في اة فصح الفسيز به كالمكيل ولا عبرة ببب بوه في‌الاخبار به والاخبار عه 
(فصل) وتقبل الشادة على الاةرار بالجمول لان الافرار به صحيح وماکان صحیحاً غ a‏ 
صحت الشادة به کالمعلوم ۰ : 
ست (وان قال له علي مال عظم او خطير وکر او خایل قبل #سیره ا والقليل) 
کال قال ل علی مال وام یصقه وہنا قول الشافمي وحكي عن أبي حنبفة لا قبل تفسيره باقل من 
عشرة لانه بقطع به السارق ويكون صداقا عنده وعنه لا قبل أفل من ماي درم وبه قال صاحباه 
لاله الذي جب فيه الزة وقال بعض أسحاب مالك كقولم في الال ومنهم من فال يزيد على ذلك. 
قل زيادة ومهم من قال قدر الدية وقال الايث بن سعد انان وسبعون لان الله سبحا وتال قال 


٠١‏ الاقرار يمض المدعى لاحدالدعين ٠‏ (الغني والشرح الكيد) 
الوارئين ازمهإلانصفه فل بازمه‌اقرارء أ كز من نصغ هكالوصة ولان شپاد نه بالدن مع غیره تقبل 
ولو ازم أ كر منحصته م قبل هاده لاه مجربما إلى تفه تقعاً 

( فصل) اذا ادعی رحلان دارا ls‏ ملكاها سبب وجب الاشتټراك مشل أن بقولا ورتاعا 
آوابتمناها معا قاقر المدعی عاب پنصفپا لاأ حدهافذلك هيا جيم لانها اعتزة أن الدار لما مشاعة قاذ غصب 
خاعب نصفما کان منها والباق ب نها وان ٤‏ کک نا ادعیاشعاً بقتضي الاشتراك بل‌ادع یکل واحدمنه| نصفپا 
قاقر لاحدهامااداء ل یشارکہ الا خزوکان على خصومتە لاما ر يعترقابالاشتراك فان فر لاحدهابالكل 
وكان المقر لهيمترف للا خربالنصف سامه‌النهوكذلك إن کان قد تقدم قر اره بذاك وجب تسلیم النصف اله 
لان الذي هي ف بده قداعترف له ہا فصار لنەفيتېت لمن بقرله»وإن. لم يکن اعرف للا . خر وادعی 
حیمپاآوادعیاً کاڑ من‌اانصف فهو له» فان قبل فكف بلك جميمء'و ام يدع إلا نصفماقلنا لاس من شرط عحة 
الاقرارتقدم‌الدع‌وی بلءتی|فرالا نسان بشيء فصدقه N‏ وقد وجداتصديق هناف الصف الذي ل 
سبق دعواه و کڳوز ان کون أقنصر على دعوی‌الف لان له ححة ه ولا ن‌اقصفالا خرقداغرفق 
له به فادعى النمف الذي ل بعترفه» فان لم بصدقه في إقراره بالنصف الذي لم یدمه ولم ترف 0 
ل خر ففره اة وجه (أحدها) بطل الاقرارنه لاه اقره لن لایدعه (الثاي) پیزعه الحا کمن‌یده 
حت شت لمدعيه وو جره ومحفظ اجره اک (واشالت) يدقع إلى مدعه لمدم المنازع فيه ومذهب 
الشافمي في هذا الفصل کله کنحو ماذ کر نا 


( لقد نصر؟ الله في مواطن كتير ) وکانت‌غزوانه وسرایاه انين وسبعین فالوا ولان الجبةلاتسی 
مالا عظبا ولا کثیرا 

ونا أن المظم واللكثير لاحد له في الشرع ولا الغة ولا المرف وبختلف الناس فيه فنهم من 
يستعظم القليل ومنهم من بستعظم الكثير ومنبم من بحتفر الكثير فل بلبث في ذلك حدبر ج في تفسيره 
اليه ولانه مامن مال الا وهو عظ م کثیر بالنسبه‌الی ما دونه وحئمل آنه أراد عظا لفقر نفسه ود ناءما 
واما ما ذک روه فليس فيه تحدید الکثر وکون ما ذکروه کثبرا لالع الكازة فا دونه وقد قال 
الله تعالی( واذکروا الہک ليرا )فل ينصرف الى ذلك وقال تمالى 2 من‌فئةفليلة غلبت فة كثبرة ةف مجىل 

على ذلك والحكم فا اذا قال عظم جدا او عظم کا لو لم بقله لما قررناه 

(فصل) وان اقر عمال قبل تفسيره بالقليل والكثير كالمسثلة قیل هذا و ذا قال الشافني وقال 
ابو حنيفة لا بقبل تفسيره بغير المال الز كوي لقول الله سبحانه (.خذ من أموالمم صدقة تطهرم 
وزکيېم ېا ) وقوله ( وفي‌اموام حقمملوم لاسائل والحروم ) وحكى بض اصحاب مالك عله ثلاث 
اوچه الاول كقولا والثاني لا يبل الا في اول نصاب من نصب الزكاة من نوع اموالم والثالث 
ماپقطع السارق‌وبصح مرا لقول ال تعالى ( لن تبتغوا بأموالكم ) 


(المغنوالشر حالكبيد) أزوم إليين عى من القول قوله لصمه  ٣۳٤١‏ 


فإ مسثلة ‏ قال( وكل من تات القول قولهفاخصه عليه المين) 


يمنى في هذاالباب وفبا أشبهه مثل أن بقول عندي الف ع قال وديعة أوقالعلي م قالوديمةأوقال 
له عندي رهن فقال المالكوديعةء ومشل الشر بك والمضارب والمنكر لادعوى ءوإذا اختلفانيقيمةالرهن 
أوقدره أوقدر الدين الذي الرحن ه وأشباه هذا فكلمن قلناالقول قوله فعليه لخصمه اليين لقول الى 
لي «لو أعطي الناس بدعاوملادعى قوم دماء قوم وأءوالم» ولكن الين على المدعى عليه »> رواه 
مسل ولان اليين يشرع في حق من طهر صدقه وقوي نجانبه نقوبة لقوله واستظهاراوالذي جل القول. 
قوله كذلكفيجب أن تشرع الین في حقه 

( فصل ) إذا أقر أله وحب وأقٍض المبة أو رهن وأقيض أوأنه قيض البيع أوأجر الستأجر م 
أنكر ذلك وسال احلاف خصمه ففيه روابتان( إحداها) لايستحاف وهو فول أي حنيفة ومد لان 
دعواه تتكذيب لاقراره فلا تسمع كالوأفر المضارب أله رح الفا ثم قال غلطت ولان الاقرارأفوى 
من الينة» ولوشمدت الينة فال احلفوه لي مع يينته تحاف كذا هنا( والثانبة) بستحاف وهو قول 
الشافمي وأي دوسف لان المادة جارة بإلاقرار قبل القبض فيحتمل صحة ما قاله فينبغي أن تحاف 
خصمه لى الاحمال » ويفارق الاقرا البينة لوجين ( احدها )ان‌المادة جاربة بالاقراربالقبض ولم جر 


و ان غير ما ذ کروه يقم عليه امم ا لمال حقيقة وعرفاً ويتمول عادة فيقبل تفسیره به کالذي 
وافقوا عليه واما اة ال زكاة فقد د خلماالتخصص وقو له تعالی (في موا مم حق )لیرد ا الز الاما رك 
عكة قبل فرض الزكاة فلا حجة لمم فبا م برد قوله تعالى( ان تبتغوا E‏ باي | 
نوع کان م الال وع دون اللصاب 

#مسثة€ ( وان قال له علي درام كثيرة قبل تفسير ه اة فصاعدا) ‏ 
اما اذا قال له علي درام لزمه ثلاثة لام افل الج » وان قال له درام كثيرة او وافرة او عظيمة 
ازمته ثلاثة ابضا وبذا قال الشافمي وقال ابوحنبفة لا يقبل تفسيره بأل من عشرة لاا أفل جم 
الكازة وقال ابو بوسف لا يقبلافل من ماين لان .ما محصل الفنى وخب الزكاة 

ولنا أن الك-ثة والمظمة لا حد هما شرا ولا لفة ولا عرقا وأختاف إلاوضاف وأحوال الاس 
اة | ك غا دوما وأفل ا فوقما ومن ااناس من يستعظم السير ومهم من ا ستمظم الخثير 
ومتمل .أن المقر راد كثرة بالنسية الىما دوا او کر في تفه فلا جب الزيادة الاح )ال 

فة6 (وان قال له علي کنذا درم او کذا وکذا درم أو کذا کذا درم بلرفع‌ازمه درم) ۰ 

لان تقديره شيء حو درم وان قال بالفض ازمه بض درهم لا نکذا تمل أن یکون جزءا 


) حك الافرار بدبن في عرض الموت (المغنى والشرح الكير‎ EY 
العادة بالشهادة على القبض قبله لانم تكون شادة زور( والثالي)ان انكاره مع الشبادة طمن في الييئة‎ 
ولكذيب ها وفي الاقرار خلافه ولم بذ كر القاضي في الجرد غير هذا الوجه» وكذلك لو اقر اله‎ 
اقترض منه الفا وقبضها اوقال ل«علي الف ثم قال ما كنت قبضتما ونما اقررت لا قبضها فا لحك كذلك‎ 
ولال نكن ان بكون قداقر بقبض ذلك اء على فول وكله وظنه والشبادة لاجوز إلا على البقين ءفأما‎ 
اناقر أنه وهبه طعاما م قال ما اقبضتكه وقال المتهب بل اقبضتنيه فالقول قول الواحب لان الاصل‎ 
عدم القض »وان كانت في يد التب فقال افبضتنیما فقال بل اخذما منى بنير اذني فالقول قول‌الواهب‎ 
ايضاً لان الاصل عدم الاذن وان كانت حين المبة في يد المتهب لم يبر أذن الواهب واا يتير في‎ 
مدة انى القبض فيبا وعلى منقانا القول قو له منهما المين لاذ كرا‎ 

( مسلة ) قال( والاقرار بدني مرض موه كالاقرار ف‌الصحة اذا کان لنيروارث). 


هذا ظاهر المذحب وهوقول | كاز اهل العم قال ابن النذر جع كل من نحفظ عنه من اهل العم 
على .ان افرار المريض فيءرضه لبر الوارث جائز وح اصحابًا رواية اخرى أنه لايقبللا نهاقرار 
في مرض الموت أشبه الافرار لوارث »وال بو الطاب فيه رواية اخرى انه لايقبل اقراره بزيادة 
على الثلث لانه منوع من عطبة ذلك للا جني کا هوغنوع من عطية الوارثفلاصخ اقراره :ا لاعللك 


مضاناً الى درهم ویرجع في تفسیره اليه اذا فسره بذلك لاه حتمل 
ف مث € (وان قال کذا درها بالاصب لزمه‌درهم) ویکون منصوبا عى ایز 
فإست€3 ( وان قال کذا وکذا درم| بالنصب‌فقال ابن‌حامد والفاضي بازمه درهم)لان الدرحم 
الواحد جوز أن یکون تفسیراً لشیثین کلوا حد بض درهم ( وقال أ بوا لجسن العيمي بازمه‌درهمان ) لاه 
ذکر جاتین ف رهما بدرهم فيعو دالتفسير الكل واحدة منہما (كقولەعشرون درهما) 
اذا فال كذا فغيه ثلاث مسال (أحدها) أن يقو لكذا بغير تكربرولاعطف(النا نية) أن بكر ر بغير عطلف 
(الثالفة) أن بعطف فيقول كذا وكذا: فأما الاولى فاذافاللهعلي كذادرهم لحل من أربمةأحوال 
(أحدها) ان یقول لهعل ي کذادرهم بالرذع فیلزمه در و تقد یر هني ء هود رهم فمل الدرم بدلامن کذا 
1 (الثاني) ان قول درم با جر. فیلزمه حجزء درم ج في سيره اليه والتةنمیر جز هدراو بض 
(الثالك) أن قول درها باللعب فیازمه دزم وکوا عل التفسير وهو العين وقال يعض 
انحوبن هو منصوب على القطع كانه قطع ما ابتدأً به وأةر بدرم وهذا على قول الكوفيين 
( الرابع ) أن پذ کر لوقف فيقبل تة سره مجزءدره أرضاً لانة جوز أن بكون أسقط جر کہ 


(المغني والشرح الكير ) فروع في أحكام الأفرار بدين في مرش الوت ٠*4۳‏ 
عطيته لاف الللث فادون. وأا انه إقرار غير متهم فيهفقب ل كالاقرار في الصحةحققه ان حالةالرض 
اقرب الى‌الاحتباط للفسه‌واراء ەتە ومحري ‌الصدق فکان اول بالقبول» وفارق الاقرار للوارث لانه 
متم فيه على اند کے : 

( فصل ) فان افر لاجنبي بدن في مرضه وعليه دن بت ببينة او قرار في صحته وف ال مال سعة 
ها فها سواء وان ضاقءعن قضائها فظاهر كلام ارقي انها سواء وهو اختيار العيمي وبه قال مالك 
والشافمي ا بوثور وذ کرابوعبید أنه قولا کا اهل المدينةلا نما حقان جب قضاؤها من رأس الال لم 
مختص احدها برهن فاستويا كا لوثبتا بينة» وقال أ بوا لطاب لاحاص غرماء الصحة وقال القاضي هو 
قباس المذحب لنص احد في افلس انه إذا اقر وعليه دين بينة بيدا بالدن الذي باليية وبهذا قال 
للضي والثوري واصحاب الرأى لاله افر بعد تعلق الق بتركته فوجب ان لايشارك القر له من 
لبت ديه ببينة كغرم افلس الذي افر له بعد ال مجر عليه» والدليل على تعلق الحق بالء عة من ابرع 
ومن الافرار لوارث ولانه محجور عليه وذا لااتفذ حباله وتيرانه فز يشارك من أقرله قبل الحجر 
ومن بت دنه ببينة كالنيأفر له المفاس» وإنأفرها جيمافيالمرض تساويا وم بقدم السابق منها لاما 
استويافي الال فأشبها غر مي الصحة 


الجر لوقف وهذا مذحب الشافمي وقال القاضي بازمه درم في الجالات كلا وحو قول 
بض أصحاب الشافمي . ونا ان كذا أسممبهم فصح تفسيره مجزه درم في حال الجر والوقف 

ف المسثلة الثانية) (اذا قال كذا كذا بغير عطاف فال فیہاکالحسکم في کذا غير تکریزسواء) 

لا پتغبر ولا يقنفي نکربره الزيادة انه قالشيء ءشيء ولانه اذا قاله با لجر احتمل أن يكون قد 
أضاف جزءاً الى جزء م أضاف اليزء الاخير الى درم فقال نصف سبع درم وحکذا لو قال ذا 
کذا لاه ڪتمل أن رید لك مس تسم درم وجوه 

( الست الالكة) ( إذاعطفت فقا ل کذاوكذادر م بالرفع از مەد ر واحد)لائەذ کر شین م ادل 
مناد رغافمار کا نه قال‌ها در وان قال در هاب انصب ففيهلائةأوجه(أحدها) بازمهدرهم واحد وهو 
قول اي عبدالله بن حامد والقاضي لان ذا بحتمل أقل من درحم فاذا عطف عليه مثله ٤‏ فس رها 
بدرم واحد ا وکان کلاما صرحا وہذا کی قولا للشافعي( الثاني) بازمه‌درحان وهو اختیار آي 
الحسن الميي لانه ذ كر جلتين فاذأ فسر ذلك بدرمم عاد التفسير الى كل واحد کقوله عشرون‌درها. 
يعود النفسير الى المشرين كنذا حهنا وهذا حك قولا ثانا لشافمي ( الا لث) باز مها امن در حم و لعله 
ذهب الى ان الدرم تفسير للجم التي ليه فیازمه .ما درم والاولى باقية على ابپاممافير جع في تفسیرها 
اليه وه ذا يشبه قول الميمي» وقال مد بن الحسن إذا قال کذا۔ درها ازمه عشرون درها لانه أقل 


.) احکام لاقرار الوارٹ اغى والشسحالكير‎ t4 


مسئلة € (قال وإنأقر لوارث ازم باقى الورثة قبوله إلا ببينة ) 
بهذا قال شرم وأبو اشم وان أذينة والنخمي وجي الاتصاري وأبو حنيفة وأصحابه وروي 
ذلك عن القاسم وسالم وقالعطاء والحسن واسحاق ا ثور بقبل لان من صح الافرارلهفي اأصحة 
صح نيا رض کالاجنبي وللشافعي قولان کالذهین» .وقال مالك ع دا م يتم ويبطل إن امم کن له 
بنت وان عم فاقر لابننهلميقبل وان آقر لان ته قیللا نه لام فيا نه‌بزوي ابنته وبوصل الال إل ان 
E a‏ عوضمپا » وا انه ا,صال لاله إلى وارثه بقوله في مرض 
مون صح بفیر رض بقية وره کپبته ولاه جور عليه في حقه فلر بصح إقراره له كالصي في حق 
جيم الاس وفارق الا جنبي فان هبته له تصح وماذ كر مالكلا بصح فان‌النہة لاعكن اعتبارها بنفسپا فوجب 
اعتبارها عظتتها وهو الارث وكذلك اءتبر فيالوصية والتبر ع وغيرها 
(فصل) وان أفر لاعر أنه عبرمثابا أودوله صح في قوم جيعاً لانمل فيه خا إلاالشمبي قاللامجوز 
إفراره ما لابه إقرار'لوارث» ولا أنه إفرار ما حقق سببه وعر وجوده و تمم الراءة منه فاد A‏ 
مالو کان عليه درن بينة فأقر أنه يوفه وكذلك ان اشتری من وارثه شيا فأفر له بشن مثله لان 
القول قول المقرله في أنه م بقض منه» ون أقر لامأته بدن سوی الصداق لم يقبل وان أقر ما 


عدداً فر بالواحد المنصوب» وان قال کذا کذا درها آزمه ا 2 د لا فل عدد م رکب 
مسر بالواحد المنصوب» وان قال کذا وکذا درا ازمه أحد وعشرون درها لانه أقل عدد ععطلف 
يىضه على بض بفسر بذلك وان‌قال كذا درم بالجر ازمهماثة لانه أقلعدد يضاف إلى الواحد وحكي 
عن اي یوسف أنەقال کذا کذا اوکذا وکذا یازمه ماحد عشر درها 

ولنا أنه حتمل ما قانا ومحتمل ما قالوا فوجب المصير إلى ما قلنا لانه اليقين وما زاد مشكوك فيه 
فلا جب بالشك ك لو قال علي درام م بازمه إلا أل المع ولا يازم كثرة الاستمال فان اللفظ اذا 
كان حقيقة في الامرن جاز التفسير بكل واحد منهاء وعلى ما ذكره عفد يكون الافظ الفرد يوجب 
أك من ا۸كرر فانه جب بالمفرد عشرون وبال ركب أحد عشر ولا تمرف لفظاً مفرداً متناولا لمدد 
صحیح یازم به أ کر عا بازم ٤کرره‏ 

ثل (وان قال له علي اف رج في نفسيره اله فان فسره باجناس قبلمنە) لا نەمتىل ذلك 

( مسثلة ) ( وان قال له علي الف ودرم أو الف ودينار أوالف ولوب أو فرس أو درم 
وألف أو دنار والف فقال اإن حامد والقاضي الالف من جنس ما عطلف عليه ) 

ونه قال اب ور وقال التميمي وأبوا لطاب برجع في تغسير الالف اليه لان الثي» يملف 
على غين جنه قال الله تمالى ( يتريصن بأنفسهن أربمة أشهر وعشرا ) ولان .لاف مبيم فيرجع 


م ابلا م رجع تزوجہا ومات في عرضه لم بقبل إقراره ها وقال مدن الحسن بقبل لانم صارت إلى 
حال لايتهم فيها فأشبه مالو أقرالمريض م برأء وآ أنه إقرار لوارثفيمرض الوت أشبه مالو إرينها »وفارق 
اذا صح من مرضه لا نه لایکون‌مرض اموت 

( فصل ) ون أقر لوارث فصار غبر وارث کرجل آقر لاأ خيه ولاولد له م ولد له ابن م بمح 
إفراره له وإنآقر لغبروارث م صار وار صح إقراره له نص عليه أحد في رواية أبن منصور إذا 
أقر لامرأة بدنن في المرض ثم تزوجپا جاز فراره لا نه غير متهم وڪي له قول سفیان ف رجل له 
انان فأقر لأ حدها بدين في مرضه ثم مات الابن وترك ابا والاب حي ثم مات بمدذلك جاز إقرإره 
فقال أحد لامجوز وبهذا قال عبان البتي وذ كر أأبو الخطاب رواية أخرى ف الصورتين عخالفة لا قلنا . 
وهو قول سفيان الثوري والشافسي لانه ممنى يبر فيه عدم اليراث فكان الاعتبار فيه بحالة امون 
كالوصبة» ولنا أنه قول : تعتبر فيه النہمة فاعتبرت حال وجوده دون غيره كالشہادة ولانه اذا آقر افير 


في تفسیره‌الى امقر كا لو لم بعطف عليه ءوقال أبو جنيفة ان عطلف عل الیم کیا أو موزوتاً کان 
تفسيرا له » وان عطف مذروعاً أو معدوداً م يكن تفسيراً لان لي للامجاب في الذمة فاذا عطف عايه 
مایثبت في ذمته بنفسه کان تفسیراً له كفو له مائة وخسون درغ 

 .‏ ولا أن المرب تتكتني بفسير إحدى الجاتين عن الاخرى قال الله تعالى'( ولبثوا في كبفيم 
ثلمائة سنين وازدادوا تسعا ) وقال تمالى ( عن المين وعن الثمال قعيد ) ولانه ذكر مبها مع تفسير م 
ن الدلیل على انه من غير جنسه‌قکان البهم من جنس الفسر کا لو قال مائة وخسون دره أوثلامائة 
وثلاة عشر رجلاء محققه أن الم الى التقسير وذكرالفسیر في مالقا نة له يصح أن شد 
يوجب حمل الامر على ذلك » وأما قو له أربمة أشهر وعشرا فانه امتنع أن تكون‌المشر أشيرالوجبين ' 
(أحدها ) أن المشر بغير هاء عدد لمو نث والاشهر مذكرة فلا موز أن تعد بنير هاء (والاني) آنا 
و كانت أشبرا لقال أربعة عشرشهراً بال ىكيب لا بالمعاف كا قال( عليها قسعة عشر )وقوم إن الف 
مهم فلنا قرن به مایدل على تفسيره فأشبه ما لوقال مائة وخسون درها أو مائة ودرم عند أي حنيغة 
فان قيل إذا قال ماثة وخسون درها فالدرهم ذكر للتفسير ولمذا لايراد به المدد فصلح تفسبيرا ليع 
ماقبله لاف قوله مائة ودرمم فانه ذکر الدرحم للامجابلا لاتفسیر بد لیل آنه ژاد به المدد قلنا هو 
صا للاجاب والنفسیر مما والمحاجة داعة الى التفسير فوجب حمل الامر على ذلك صيانة کلام 
امقر عن الالباس والاپام وصر نا له الى الیبان والافبام »وقول أي حنيفة "إن علي للامجاب قفا فتى 
عطف ما جب ہا علیما لا جب وکان أحدها مبها والا خر مفسراً و آُمکن تفسیره به وجب ان 
کون المبهم من جنس الفسر ءفاما ان م يكن من جنس الفسر مثل أن إعطف عدذ المذكر 

( المي والشرح الكير) (t4)‏ (الجره الامس) 


r 


۳4 يان الاقرار اوارث وأجني ( المغنى والشرح اكير ) 
وارث ثبت الاقرار وصح لوجودهمن‌أهله خالباً عن ممة فيثبت المق به ولم يوجدەسةط له فلايسةط 
وإذا أقر لوارث وقم باطلا لاقتران . النهمة به فلابصح بعد ذلك ولانه اقرار لوارث غ صح کا لو 
استمر الميراث وان آقر لیر وارث صح واستمر کالواستمر عدم الارث أماالو صية فانباعطية بعد الموت 
فاعتبرت فما حالة الوت حلاف مسمنا 

( فصل ) وان أقفر لوارث وجني بطل في حق الوازث وصح في حق الاجلبي وبحت ل أن 
لاإيصح في حق الاجبي کا لو شېد بشہادة جر الى نفسه بعضما بطات شادته في الكل وكا لوشهد 
لابه وأجنبيء وقال أبوحنيفة ان اقر هما بدين من الشركة فاعترف الاجنبي بالشركة صح الاقرار 
هما وان جحدها صح له دون الوارث ء ولنا أنه إقر لوارث وأجنبي فيصح للاجنبي دون الوارث کا 
لوأفر بلفظين أوكا لوجحد الاجنبي ألشركةءوبفارق الاقرار الشهادة لقوةالافرار ولذلكلاتعتبر فيه 
المدالةء ولو آقر بشيء له فيه نفع كالاقرار بنسب موسر قبل واو أقر بشيء يتضمن دعوی على غيره 


على المؤنت أو بالمكس وعو ذلك فلا یکون احدها من جنس الا خر وببقی المبہم على انامه ک) لو 
قال له رة دراهم وعشر 

فإسثلة (وان قال لعي اف وخسون درها أوخسون والف درهم فايع درام) 

وحتمل على قول التميمي ان برجم في تفسر الال اليه وهو قول بض أصحاب الشافمي وكذلك 
ان قال الف وثلائة درام أو مائة واف درهم والصحيح الاول فان الدرهم المفسري-كون لفسيرا 
بيع ما قبله من امل المبهمة وجنس المدد قال الله تعالى مخبراً عن أحد الخصمين أله قال (أن هذا 
أخي له تسع وتسعون لمجة ) وفي الحديث أن رسول اله صلى الله عليه وسل توفي وهو أبن ثلاث 
وستين سنه وقال عنترة : : 

فيهاناثنتان وأر بمون حاو بة # سوداً كخافيةالذر اب الاسحم 

ولان الدرهم ذكر تفسرا وهذا لابه زيادة على المد المذكور فكان تفسيرا یع ما قبلهولاما 
حتاج الى سير وهو صا لنفسبرها فوخب جعله على ذاك وحذا المنى موجود في قوله اف وثلاثة 
درام وساثر الضور المذنكورةءفعلى قول من لا مجعل الجنل من جنس الفسر او قال بتك هذا ماثة 
وخسين درها أو خسةوعشرن‌درها لابصح وهو قول شاذ ضیف لایعول‌عليه وان قال له علي‌الف 
درهم الاخسين فالستتنى درام لان المرب لانستتي في الاثبات إلا من الجنس 

(مسثة) (وحذا اختيار ان‌حامد والقاضي وقال أبوالحسن‌التميمي وأا لطاب يكون‌الالف.مبها 
برجم في تفسيره اليه وهو قول مالك والشافمي), 

لان الاستتناء عندها صح من غير الین ولان لفظه قي الالف مم والدرهم م یذ کر 

۰ ف له فبتی عل اپامه . 


( المغنیوالشر حانكير ) إقرار امرض بوارثاأوباحبال أمة 4۷ 
قڼل فما عليه دون ماله کا ۴ قال . لامرأته خلعتك على الف بانتبافراره.والقول تو طا في ني الموض 
وإن قال لعبده اشتريت نفك مني بأف فكذلك. 
(فصل) وبصح إفرار ريض بوارث في إحدى الروايتين والاٴخرى لا يصح لاله إقرارلوارث 
فاشبه الافرار له مال والاول أصح لانه عند الافرار غر وارث فصح کا لو م صر وارثاً وجكن اء 
هذه السثلة على ما إذا أفر لغير وارث ثم صار وارتًا "من صحح الاقرار ثم صححه هينا ومن أبطله 
أبطله» وإن ملك ان عه فأقر في .مضه آنه کان أعنقه فيصحته وو قرب دصبته عتق وم برثه لان 
توريثه وجب [بطال الافرار محريته وإذا بطلت المربة سقط الارث فصار نوريثه سيا إلى إسقاط 
تورشة فا قطنا الور يث وحده» ومحتمل أن برثلاله حين‌الاقرار غير وارثفصح إقراره له كالسثلهقبلها . 
( فصل ) وبصح الافرار من اأربض باحبال الامة لاله لك ذلك فلك الافرار به وكذلك كل 
مامد كه ملك الاقرار په فاذا أفر بذلك ثم مات فان بین انه استولذها في ماک فولده حرالاصل‌وأمه 


س 
r‏ ۳ 


ولا أنه م برد عن المرب الاستثناء فيالابات الا من‌ال جنس فتى عل أحدالطرفين ع انالا خر 
من جسه 6 لو عل المستثتى منه وقد ساموه :وعلته لازم المستلنى والمستلنى مله في الجنس ها ثبت في 
أحدها ثبت في الا خر فملى قول ابي السن التميمي وأبي الخطاب يشل عن المستثنى فان ره 
را جنس بطلالاستثناء وعلی‌قول‌غیرها بنظر فيا استنی ان کانءثل اا ستثی‌منه اوا کار بطل فی‌الاصح 

(فصل ) وان قال له عة وسعون درها فايع دزاهم ولا اعم فيه خلافا وکذلك ان 
قال مائة وخسون درها » وخر ج بض اصحابا. وجهاً آنه لا ينكون افسیراً الا لما ليه وهو 
قول بءض أصحاب الشافعي 

ل( مسثلة ) ( وان قال له في هذا العبد شرك ا او هو شرك ينها رجع الى 
تفسير نصيب الشريك اليه ) 

وقاك پووت سكو مقراً بنصفه لقول الله تعالر, ( فهم شر6ء في اثلث ) فاقتضى ذلك 
التسوبة ینہ کذا هپا . 

ونا ان أي جز: کان لهمنەغله بهش ركذفكان لە تفسيره ما شاء كالنصف و لبس اطلاق لفظ الشركة 

على مادون النصف ازا ولا خالفا لاظاهر والا بة يتت النسويةفيها بدليل آ± ر »وكذلك ا لحك اذا 
قال هذا المہد شرکۀ یتنا وان قال له فيه سهم فنكذلك وقال القاضي حمل علىالسدس كالوصية 

س ( وان قال له علي 1 کثرمن مال فلان‌قیل له فسرفان‌فسره با کثرمنه قدرا قبلوان‌قال 
اردتا کر اوها لان الحلال تفع من ا لحرا م قبل قو له مع عينه)سواء عمال فلان أو جپله أو ذکر 
قدره اوم یکره ما اذافسره ا کشر منه قدرا فانه قبل تفسیره ویازمه| کثرمنه و تفسرالزیادةعا ردەن 
ليل اد كثبر ولوحبة حنطة » ولو قال ماعلمت لفلان اكثر من كذا وقامت اليينة أ كثرمنه )يازمه . 


۳4A‏ يان مایت به الاقرار ٠‏ ( المغني والشرح الكير) 


:أم ولد تعتق من رأس الال وان قالمن نكاح أو وط شة م تصر الامة أم ولد وعتق الولد فان 
کان من نکاح فعلیه‌الولاءلانه‌سمه رق وان قال من وطء شبة ۾ تصر الامة أم ولد وان م بتيين 
السبب فالامة ملوك لان‌الاصلالرق وم ثبت سيب الربةو'عتمل ان تصير أم ولد لان الظاهراستيلادها 
في ملک من قبل انما ملوکته والولادة موجودة ولا ولاء على الولدلانالاصلعدمه فلایشت الا بد ليل . 
( فصل ) في الالفاظ التي ثبت بها الاقرار اذا قال : له علي الف » أو قال : لهلي عليك الف » 

فقال م أو أجل أو صبدقت أو مسري او lÎ‏ مقر په أو ادعیت أو بدءواك ¿ کان شا يجيغ 
ذلك لان هذه الالفاظ وضعت لاتصدیق قال الله تمالی ( هل ودم ماؤعد رکم حقاً ٩‏ قالوا تمم) 
وان قال اليس لي عندك الف ۲ قال بلى »كان اقراراً صحيحاً > لان بلى جواب لاسؤال حرف النني 
قال الله تمالی (ألست برب کم قالوابلى) وان‌قال لك علي الف في علمي أوفا أعٍ كان مقراً نه لان ماقي 
علمه لا محتمل الا الوجوب وان قال اقضنالالف الذي ليعليك قال نمم »کان مقراً به لانه تصدیق 


أكثر ما اعترف به لان مبلغ امال حقيقة لا تمرف في الأكثر وقد يكون ظاهراً وباطاً ينلك ما 
٠‏ يعرفه المقر فكان امرجم الى ما اعتقده ا مقر مع ينه إذا ادعى عليه اكاز منه وان فسره بأقل من 
ماله مع علمه اله لم يقبل» وقالأصحا ا قبل تفسيره بالكثير والقليل وهو مذهب الشافعي سواءعم 
مال.فلان أوجمله أوذكر قدره أو لبذ كره أوقاله عقيب الشہادة بقدره أولا لانه لاحتمل انه اكثر 
منه بقاء أومنفعة أو برك لكونه من‌الحلال أو لانه فيالذمةءقال الفاضي وأو قال لي عليك الف دينار 
فقال لك علي أ كثر من ذلك م بازمه اكثر منا لان لفظة أ كث مبهمة لاحبا ها ماذكر نا ومحتملاً نه 
أراد أ كثر منه فلوسا أوحبة حنطة أو شير أو دخن فرجع في تفسبرها اليه وحذا بعيد فان لفظة 
أ كثر انما قستعمل حةيقة في المدد أو فيالقدر وينصرف الى جنس ما أضيف ١‏ كار اليه لا يفهم في 
الاطلاق غير ذلك قال الت تعالى (كانوا | كر منهم)وأخبر عز‌الذي قال( أنا | كثرمنكمالا -وفالوا 
٠‏ نحن أ كثر أموالا وأولاداً) والاقزاريؤخذ فيه بالظاهر دون مطلق الاحمال » ومذا لو اقر بدراحم 
ازمه أقل المع حياداً صحاحاً واز:ة حالة ولو قال له علي دراحم لم قبل تفسبرها بالوديعة ولو 
رجع الى مطلق الاحمال سقط الاقرار واحبال ما ذكروه أبعد من هذه الاحم)الات التي لم بقبلوا 
تفسیره با فلا مول على هذا 

(امسثلة) (ولو ادعىعليه دنا فقال لفلان علي أكثر مالك » وقال ردت النبزيءهمالزمه ورجع 
في تفښیره اليه في احدالو جپین) 

وفي الا خر لايازمه شيءلانهأقر لفلان محق موصوف بالزيادة على مالا مدعي فيجب عليه ماأقر به 
لفلان وجب لمدعي حق لان لفظه بقتضي ان يکون له شيء» وفيالا خر لا بازمهشيء لانه جوز ان 
يكون أراد حقك علي | کار من حقه والمحق لا محختص بال 


(الغنيوالشر عالكي) __اباع الاقرار بالعبثة _ E‏ 


لا ادما » وان قال اشترعبدي هذا أواعطني عبدي هذا فقال فم کان افراراً لا ذ ت ا ءوإنقالىك 
علي اف إن شاء الله تعالی کان مقراً به نص علنه اد وقال ات الشاي لس باقرار لاھ علق 
إقراره على شرط فل يصح کا لو علقه على مشيئة زيد ولان ما علق على مشيشة انه تعالى لاسبيل الى معر فته. 

ولنا انه وضل إفراره عا برفعه کله ولا ,صرفه إلى غير الاقزار فازمه ما أقر به ويطل ما وطله 
۾ کا لو قال له علي الف إلا الفاً ولاه عقب الافرار ما لا يفيد حكاً آخر ولا بقتضي رقع الحكم 
أشبه مالو قال : له علي الف في مشيثة الله تمالي » وإن فال : له علي الف إلا أن يشاء ال صحالاقر ار 
لانه أقر ثم علق رفع الاقرار على أ لا بعل فلم برتفع وإن قال : لك علي الف ان شتت أو ان شاء 
زيد م بصح الافرار > وقال القاضي ,صح لاه عقبه ا ,رفعه فصح الافرار دون مار فعه كاستثناء الكل 
وکا لو قال ان شاء الله . 

ونا انه علقه على شرط کن علمه فل بصح کا لو قال : له علي الف ان شېد ا فان وذلك لان. 


- . سے سے 


( فصل ) اذا فال له علي الف إلا شيا قبل تفسيره بكار ٠ن‏ خسمائة لان الشيء محتمل الكثيى 
والقايل اكن لا جوز استثناء الا كث فيتعين حلهعلى ما دون النصف» وكذلك ان قال إلافليلالانه 
مهم فأشبه قوله إلا شيا وان قال له علي معظم الف أو جل الف أو قريب من الف ازمه أكاز من 
نصف الالف واف على الزيادة ان أدعيت عليه 

( فصل ) وان قال له على ما بين درم وعشرة أزمته مانية لان ذلك ما بنها وان قال من درم 
الى عشرة ففيه ثلالة أوجه ( أحدها ) يازمه سعة وحذا حك عن أبي حنيغة لان من لابتداء الماية 
وأول الغابة منها والى لاتتهاء الغاية فلا تدخل فيا كقوله تعالى( ثم موا الصيام الى الليل)( والثاني) 
تلزمه مانية لان الاول والماشر حدان فلا يدخلان في الاقرار وبازمه ماينها كالني قبلبا 

( والثالك ) تلزمه عشرة لان العاشر أحد الطرفين فيدخل فا كالاول وكا اؤ قال فرأت القرآن 
من أواه الى آخره» وان قال أردت بقولي من واحد الى عشرة وع الاعداد كلها أي الواحد ٠‏ 
والاثنان كذلك الى المشرة لزمه خسة وخسون درا واخصار حسانه أن تزيد أول المدد وهو 
واحدعلى المشرة فرصير أحد عشر م اضرمافي صف المشرة ها بلع فو ا لواب ۰ 
: ( س ) ( وان قال له علي درم فوق درهم او حت درم او فوقه أو نحته أو قبله أو بعده 
او معه‌درهم اودر هم‌ودرهم اودرڅ بل درهان او درمان بل‌درم‌ازمه دران (ذ1 قال له علي دزم 
فوق در مأو تحت درم اوممه در ماو مع درم فقالالقاضي پازمه در وهو أحد فولي الشافضي لا نه محتمل 
فوقدرم في الجودة اوفوق درم لي وكذلك سحت درم » وقوله معهدرم محتمل معهدر م لي وكذلك 
مع درم فل جب 'الزائد الاحمال »> وقال ابو الطاب . يلزمه درهمان وهو القول الثاني للشافعي 
لان هذا الافظ حجري مجرى العطف لكو نه يقتي ضم درم آخر اليه وقد ذ كر ذاك‌ف‌سیاق‌الاقرار 


__) _فروع فيالصيغ التى محصل با الاقرار ( المعى والشرح الک‎ ۳0٠ 
الاقرار اخبار بح سا بق فلا تماق على شرط مستقبلء ويفارق التعليق على مشبة الل تمالى فان مشيثة‎ 
الله تمالى تذ كر في السكاام تبركا وصلة وتفوبضاً الى الله تعالى لا للاشتراط كقول اله تعالى (لندخان‎ 
السجد الر ام ان شاء الله آمنين لقن رە وس )وقد ع ال آب سيدخلون بغير شك ويقول الناس‎ 
صاینا ان شاء الله الى مع آیقنپمصلامې» : مخلافمشثة ال دي( الثاب) ان مشثة الله تعالىلا آم إلا‎ 
بوقو ع الام فلا »كن وقف الاس على وجودها » ومشيئة الا دعي كن العم ما فيمكن جعاما شرطا‎ 
بتوقف الام على وجودها » وال ماضي لا جكن وقفه فيتعين حمل الاس هنا على المستقبل فيكون‎ 
وعداً لا إقراراءوان‌قال بعتك ان شاء ال تمالى أو زوجتك إن شاء الله تعالى فقال أبو اسحاق ن‎ 
فقال نمم إن شاء الله تعالى ان النكاح‎ ٩ شافلا لا أ خلافاًعنه في أنه إذاقيل له قبات هذا الكاح‎ 
وق په قال ا فة ولو قال بعتك اف إن شت فقال قد شت وقبلت صح لان هذا الشرط من‎ 
موجب العقد ومقتضاه فان الاجا إذا وجد من الاد ثع کان القبول إلى مشيئة المشتري واختياره وان‎ 


فالظاهر انه اقرار» ولان IE‏ وليس للمقر في ذمة لفسه درم مع درم المقر له 
ولا فوقه ولا تحته فاهلا ثبت للانسان في ذمة نفسه شيء » وقال ابو حنيغة واصحابه أن قال فوق 
درم ازمه درهان لان فوق بقنةي ني الظاحر الزيادة وان قال حت درم لزمه درم لااك 
حت بقتضي النقص . 

ونا ان هل كلامه على معنى العطف فلا فرق بها وان حل على الصفة للدرهم المقر به وجب 
أث يكون المقر به درها واحداً سواء ذكره ما يفتضي زيإدة او نقصا » وان قال له علي درهم 
قبلەدرهم از بده درهم ازمه دران فان فال قبله درهم وبعده درم ازمه لاثة لان قبل و بعد 
استعمل لتقد م والتا خر 

مسثلة € ( ون قال له علي درهم ودر مم أو درم فدرم أو در م در ازمه‌درهان) 
E‏ فال أبو حنيفة واصحا به» وذ کر القاضي‌ وجا فا اذا قال درهم‌فدرهم وقالآردت‌درد م فدرهم 
لازم لي أنه بقل منه وهو قول الشافعي لاله يحتمل الصفة 

ونا أنالفاء أحد حروف المطف الثلاةفأشبهت الواو وم ولانه عطف شيا على شيء بالفاء 
فاقتضی یوما كا لو قال انتطالق فطا لق وقد سمه الشافعي» وما ذ كروهمن أحمال الصفة بميد لا 
هم حالة الاطلاق فلا قبل تفسیره به كا لو فر الدراهم لمطلقة بانما زبوفأو صفار أومؤجلة» وان 
قال له علي درهم ودرهم ودرهم ازمته ثلاتة وحکی ابن ابي موسی عن بض اصحابنا انه اذا قال 
اردت بالثالث تأ كيد الثاني وينه انه بقبل وهو قول بمض اعحاب الشافمي لان الثا لث في لفظ الثاني 
وظاهر مذهبه انه تازمه اللاة لان اواو عمف وهو ةنةي المغايرة فوجب ان بکون الثالث غير 
الثاني کا كان الثاني غير الاول والأقرار لا يقتضي تأ كيداً فوجب ا على المدد» وكذلك | 2 


( ال می والسرحالکیر ) فر وع في الصيغ الى صل ما الاقرار 0۹ 
قال : له علي الفان ان قدم فلان ۾ بازنه لاله ج پقر پیا فی الال ومالایازمه في الال لا NR‏ 
عند وجود الشرط » وإن” قال : إن شهد فلان دلي لك بالف صدقته لم پکن: (قرار 1 لاله جوز ان 
8 الکاذب»ءوان‌قال إن شہد ا فلان فهو صادق احتمل أن لا بكون إقراراً لاله علقاعي شرط ' 
شبہت التي قباپا واحتمل ان کون إقراراً قي ,الال لائة ,تصور صدقه ' إذا شہد ا إلا أن تكن 
اة في الال وقد قر بسدقه وان قال له علي الف إن شېد ہا فلان ل یکن إقرا رالا ملق على شرط. 
( فصل ) وان قال : لي عليك الف فقاال أنا فر لم يكن إفرار لاله وعد بإالاقرار في المستقبل . 
وان قال لا أنكر م يكن اقرارا لانه لا بازم من عدم الاتکار الاقرار فان ينهاقاآخروهوالسکوت 
عنها وان قال لاأنكر أن تكون عقا م يكن اقرارا لذلك وان فال أنا مقر وم بزد احتمل ان کون 
مقراً لان ذلك عقيب الدعوى فينصرف الها وكذلك انْقالأقررت قال اله تعالى(قال قر رتم و أخذتم 
على ذلك اصري؟ قالوا أقر رنا ) وم يقولوا أفررنا بذاك ولا زادوا عليه فکان منېم اقرارا واحتمل 


اذا قال علي درهم فدرحم او درهم ثم درهم م درهم فان قال له علي درم ودرحم ثم درهم او درم 
فدرهم ثم درهم او درهم م درهم فدرم أزمته: الللاثة وجپاًواحدآلان الثالث مغاير لاثا ني لاخلاف ` 
حرفي العف الداخلين فلر يحتمل الا كيد 

( مسثلة ) ( فان قال له علي درهم بل درهمان او درهم لکن دران ازمه در همان وبه قال 
الشافعي وقال زفر وداود تلزمه ثلاثة لان بل للاضراب فلا .اقر بدرهم واضرب عنه لزمه لانه لا 
قبل رجوعه عا .قر به وازمه الدرهان اللذان اقر ہما 
ولا انه إعا نن الاقتصار على واحد وابت الزيادة عليه فأشبه ما لو قال له علي‌درهم بل اکا 

فاه لا بلزمه اكز من انين . 

( مث ) ( وان قال له علي درهمان بل درهم او درهم لکن درم فل بازمه‌در هماود رمان ؟ 
عل‌وجہین) ذ کرهما ابو بکر(احدها) یاز مه درهم واحد لان احمد قال‌فیمن‌قال لامراته أت طالق بل 
أنت‌طالق‌انا لإ تطلق [لاواحدةوهذامذهب‌اشاضي لا نهار بدرهم مر تین فلبازمه اکڑ من درھم کا 
لو قر بدرهم م انکره م فال بل علي درهم» واکن للاستدراك في في معنی بل إلا ان اسح اا 
لا تستعمل إلا بەد ان إلا أن يذ كر بعدها الملة( والوجه الا ني)بازمه دران ذ کره.ان أي 
موی وأبو پکر عبد المزز وهتضيه قول زفر وداود لان ما. بعد الاضراب غار ما قله فيجب أن 
يكون الدرم الذي أضرب عنه غير الدرم الذي اقر به بمده فیجب‌الائبات کالو قال له علي درم بل 
ديثار ولان بل من حروف العف والمطوف غير العطوف عليه فوحبا جیما کا لو قال له علي ددم 
ودر م ولانا او م نوجب عليه e‏ کلامه لفواً واضرابه غير مفید والاصل او 
الماقل أن يكون مفيداً . 


۴ فروعفيالصبع ااي صل بها الاقرار____(المغني والشرح اللكي ) 
أن لا يكون مقراً لانه محتمل أن بريد غير ذلك مثل أن بريد آنا مقر بالشهادة أو بطلان دعواك 
وان قال لمل أو عى م ن قرا لانم رجي » وان قال أظن أو أحب أو أقدر مک اقراراً 
لان هذه الا لفأظ تستعمل لاشك »وان قالخذأو اتزن م يكن مقرا لانهحتمل خذ الجواب أو اتزن 
شيا آخر» وان قال خذها أو اتزنما أو هي صخاح ففيه وجبان ( أحدها ) ليس باقرار لان الصفة 
E KS E‏ زان بعطبه ما بدعیه من غیر أن کون واجبا عليهفأصه 


ا( مث ) ( ولو قال لهعلي هذا الذرهم بل هذان‌الدرحمان‌لزمته الثلاة) لا نمل في ذلك خلافالا نه 
می کان الذي اضرب عنه لامکن أن کون الم کور بعده ولا مضه مثل أن يقول له علي درهم پل دنار 
أوففن حنطة بل قفبن شعير ازمه ايع لان الاول لا کن انيکون الان ولا بسضه فکان مقراً بها 
ولا ڀقبل رجوعه عن شيء نما وكذلك کل جماتین اقر باحداهما مرجم الى الاخرى لزماه. 

( مسل ) ( وان قال درهم في دنار ازمه درهم وان قال له علي درهم قي عشرة ازمه درهم 
إلا ان يريد الحساب فيازمه عشرة» اما اذا فال له غندي درهم في دنار فانه يسل عن مراده فان‌فال 
اردت العطف:او ممنى مع زمه الدرحم والدينار وان قال اسلمته في دينار فصدقه امقر له بطل اقراره 
لان سير أحد النقدبن في الا خر لا يصح وان كذبه فالقول قول امقر له لان امقر وصل اقراره با 
يسقطه فازمه درهم وبطل قوله في دنار وکذلك الال وره في وبا ینز ار فان ق 
بوب اشتریته منه الى سنه فصدقه بطل اقراره لانه ان كان بعد النقرق بطل الس وسقط الفْن وان 
كان قبل التفرق فالقر بيار بين الفسخ والامضاء وان كذبه المغر له فالقول قوله مع ميه ولهالدر "م 
وأما اذا قال درم في عشرة وقال أردت.في عشرة لي لزمه درهم لاله عتمل ما يقول وان قال أردت 
الحساب زمه عشرة وان قال أردت مع عشرة. ازمه أحد عشر لان كثيراً من الموام يريدون بهذا 
الافظ هذا الممنى فان كان من أهل ا لساب احتمل أن لا يقبل لان الظاهر من المساب استمالالفاظه 
في معا نما في اصطلاحم ومحتمل أن يقبل فانه لا :تلع ان يستعمل اصطلاح العامة 

( مئل ) ( وان قال له عندي تر في جراب او سكين في قراب او ثوب في منديل أو عبد عليه 
عمامة أو دابة عليها سر ج فهل يكون مقراً ب لمظروف دون الظرف ٩‏ وجپان) 

( أحدها) کون مقراً بالمظروف دون‌الظرف وهذا اختیار ان حامد ومذهب مالك والشافعي 
لان افراره بتناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فل بازمه ( والثانى ) يازمه الع 
لانەذ کر ذلك في سباق الاقرار فلزمه کا لو قال لهعلي خام فبه فص وکذاك ان قال غصبت منه ثو! 
ي منديل او زيا فيزق»واختارشخنا فما اذا قال عد عله عامة ُن بکون مُقَرا بها وهو قول اعاب 
الاضي وقال أبوحنيفة في الفصب بازمه ولايازمه في بقية الصور لان امنديل بكون ظرةاً اثوبقالظاهر 
انه طرف له في حال الفصب فصار کانه قال غصبت وبا ومندیلا 1 


ا(المعبي والشرعالكير) __ العليق ف الافرار . الافراربصيغة الدك __e‏ 
بأخُذها اول ان لا ازم نه الوجوب ) واثاي ) یکن اقرارا:لان الضير يمود الى ما تقدم 
وان قال لعي الف اذا اراس الشهرأو اذا ع زان اا اشهر فله علي اف فقال اصحا با . الارل 
اقرار والثای ليس بإقرار وهذا صوص الشافمي لانه في الاو بدا إلاقرار والثاني ليس بافرار 
م عقبه ما لا قنضي رفعه لان قوله اذا جاء رأس الثهر محتمل أنه أراد الحل فلا بطل الاقراربام 
حتمل وي الثاني بدأ بالثرط فعلق عليه لفظا بصاح للاقرار ويصلح للوعد فلا يكون اقرارا مع 

الاح)ال وحتمل أنه ل فرق نها لان تقد م الشرط وتأخيره سواء فیکون ها جا وجپان 


سے 


ولا أنه محتمل أن يكون اأنديل لغاصب وحو ظرف لاثوب فيقول غصيت لوباً في منديل ولو 
قال هذا لم یکن‌مقراً بغصبه فاذا أطلق کان تملا ل فریکن مقراً بغصبه کا e‏ 

امس ( وان قال له عندي خام فيه فص پو مقر بپا) 

لان الاس جزء من الام فأشبه »ا لو قال له علي ثوب فيه ع وعتمل أن رج عل الوجوين 
فیکون ا الام وحده »وان قالفص في خا( احتمل وجهين» فان قال له عندي خام وأطلق ازمه 
ام بفصه لان اسےاخاتم جما وكذلك ان قال له علي ثوب مطرز ازمه الثوب بطرازه لما ذکر ناء 

٠‏ (فصل) وان قال له عادي دار مفروشة أو دابة مسسرجة أو عبد عليه عامة ففيه أيضا وجهان. 

ذُكر اها وقال أصحاب الشافمي تازمه عمامة المبد دون السرج لان الد يده على عامته ويده كيد ' 
سيده ولايد للدابة والدار. 

us‏ أن‌الظاهر انسر ج الدابة لصاحما وکذلتاوتانع رجلانسرجاعل داب حدم اکان اما 
فو كمامة العبد فاما ان قال له عندي دابة برجا أودار فرشا أوسفينة بطمامپا كان مقراً مما بغي 
خلاف لان الباء تماق الثاني بإلاول 

(مسثلة).(وان قال له علي درم أو دنار زمه أحدها رج في تسیر هالیه) لان ۳ وما يار ِ 
الشك ولقتفي أحد المذكررن لاها فان قال له علي إما درم وما دران کان مقراً ہدرم واثاني 
مشکو ك فيه فلا ازم بإااشك 


( المغني والشرح الكير) )t(‏ (الزءالماس)... 


4 کاب المارية وسمناهاوحكيا _([الني والشرح الكي) 
کتاب العارية 

(مسلة) قال( والماربة مضمونة وان تعد فيما ا لمستعير) 

المارء بة أبإحة الاتفاع بين من اعيان الال مشتقة من ة الثي و قل 
لابطال عیار لتردده في بطالنه »والمرب تقول اعاره وعارهمثل آل وطاعه » والاصل فا الكتاب 
والنة والاجاع: : أما لتاب فقولالته تمالى ( وينمون الماعون ) روي عن ابن عباس وابن مسعود 
أنهما: قالا المواري وفسرها | بن مسمود فقال القدر والمزأن والدلو »> وأما السنة ا روي عن اللي 
أنه قال في خطبة مام حجة الوداع « المارية مؤداة والدين مقفي والنحة مردودة والزعم 
غادم € أ خرجه الرمذي وقال حدث حسن غريب وروې صفوان بن eR‏ أن الي مار ا استعارمنه 
آدراما يوم حنین فقال اغصبا امد ۶ قال« بل عاريةمضمونة » رواه أو دأود» 

واجم المسامون على جواز الماريةواستحباما » ولان ماجازتهبةالاعان جازتهبة المنافع ولذلك 
صحت‌الوصة بالاعيانوالنافم جيما.أذا ثبت هذا فان العارية مدوب الما وليستوأجبة في قول | أکڑ 
اهل العم » وقيل هي واجبة للا ب ا أن الي قال « مامن صاحب ابل 

لا يؤدي حقبا » الحديث قیل يارسول التوما حقباقال « اعارة داوها وإطراق لما ومنحة لبها يوم 

وردها » فذم اله تعالى مانع العارية وتوعده رسول اله و ا عا کر في خبره 


س 


وهي مشتقة من مار الثيء اذا ذهب وجاء ومنه فيل لابطال عار لتردده في بطالته» والعرب تقول 
أماره وماره مثل أطاعه وطاعه ءوهي أبإحة الا تفاع بين من أعيان الالء والاصلفيما الكتاب والسنة 
والاجاع . أما الكتاب فقوله تعالى وينعون الاعون روي عن ابن عباس وابن مسعود قالا المواري 
وفسرها ان مسعود قال القدر والمیزان والدلو . . واما السنة فروي عن اللي صلى ال عليه وسم انه قال 
في خطبته في حجة الوداع« العاربة مؤداة والاحة مردودة والدن مقغي والزءم ارم ل اريني 
حدث حسن غریب وروی صفوان بن امية ان اني صلى الله علبه وسل استعار مله أدراعاً يوم‌حنین 
فقال SS‏ 
جع السلمون على جواز الماربة وإستحبام ولا نها جازٽ هر الاعيان جازت هبةالنافع ولذ لك 
ا وا نافع جميهاً» وهي مندوب الما غر واجبة في قول | كز اهل الع وقيل هي 
وأجبة للا د ية ولا روی اہو هريرة ان الي صلی اله عليه وسل قال « مامن صاحپ | بل لايۋدي حةپا» 
الحديت قل يارسولالة وماحقما؟ قال« إعارة د لوها واطراق ذااومنحة لبنېاپوم‌ورودها) فذم الله مالي 


ولا قول الي ميش «اذا أدبت زكاة مالك فةد قضيت ماعليك » رواه أبن اندر ورويعن ` 
اٿي ا انه قال « لوس في الال حق سوئ الزکاة ٩‏ وقي حديت الاعرابي الذي سال رسول اله 
جيس ما ذأ فر ض الله عاي مر الصدقة ۴ قال « الز 6ة » فقال هل علي غبر ها ۴ قال «لا الا ان تطو ع 
شبقاً » أو كا قالء وال ية فسسرها ابن عر والمجسن اللصري إلركاة وكذلك زيد بن أ وقال 
عكرمة اذا جم لاتا فله الوبل اذا سا عن الصلاة وراءى ومثم الماعون. وجب رد العارية ان كانت 
باقية بير خلاف» ويجب ضمانپا ان کا نت تإلفة تعدى فا المستعير او م يتعد روي ذلك عن أبن عباس 
وابي هررة والیه دو عطاء وااشاةي واسحاق» وقال المسن والنخمي والشعي ومر بن عبد المزيز . 
والثوري وابو حثبفة ومالك والاوزاعي وان برمة هي امانة لامجب ضاا الا اندي لا روی 
ترو بن شعیب عن ابه ع جده ان الي ج قال « ليس على الستعبر غير الغا ضان » ولان 
قبضها باذن مالكا فكانت امانة كالو دبعة » قالوا وقول النى ج « المارية مؤداةي» يدل على اما 
امانة لقول الله تعالی ( ان الله أمرك أن تؤدوا الامانات الى اهلها ) 

ونا قول الي م في حديث صذوان « بل ماريةءضونة »وروى الحسن عن “عرة عن الي 
انه قأل « على اليد ما اخذت حت تؤديه » رواه ابو داود والرمذي وتال حديث حسن 


مالع الماربة وتوعده رسول الله صلى الله ليه وسل ما ذ كرهفي خره 

ولا قول اي صلى الله عایه وسل 2 اد.ثركاة ما لكفقدقضيت ما ءليك» رواءابن النذروروي 
عن اني صل الله عليه وسر انه قال ليس في المال حق توى الزكاة » وفي حديث الاعرابي التي سال 
ابي صلى الله عليه وسل ماذا فرض الله علي من الصر ةة ۴ او قال الزكاةءقال هل على غير ها ۲ قال 2لا إلا 
أن تطوع شيةاً» أوكا قال والا ية فسرها ابن عر والجسن بالزكاة و كذاكزيد بن اسل وقال عكرمة 
إذا جع لابا فله الول إذا سيا عن الصلاة وراءى ومثع الماعون . 

( فصل ) ولا تجوز إلا من جاثز اللصسرف لانه تصرف في الال أشبه البيع وانعقد بكل لفظ أو 
فمل دل ءايها كقوله أعرنكهذا » أو يدفم اليه شبثاوبةولأمحتك الاتفاع به أو خذ هذا فاتفم به 
أو بقول أعرلي هذا أو اعطنيه أركبه أو أحل ءايه فسامه اليه وأشباه هذا لاه ابإحة للتصرففصح 
بالقول والفعل الدال عليه كاباحة الطامام بقوله وتقذمه إلى الضيف . 

8 مسثلة € ( وهي هبة منفعه جوز في كل النافع الا نافع البضع) 

تجوز اعارة کل عين باتفع بها منفعة مباحة مع بقا:پا عیالدوامکالدور والمبید والجواری‌رالدوآاب 
والثياب واللي لبس والفحل للضراب والكاب للصيد. وغير ذلك لان اللي م امار أدرانا 
وذ كر اعارة دلوها وغاما وذ كرابن مسعود مارية القدر والعزان فثبت السك في ذه الاتباء 


ل۳0 اشترا کون ‌المارة 2 ونةلايسقطضاما (ال لع ني والقرح الكير) 


فگان مضمو نا کالغاصب والأخوذ على وجه السوم وحديمم ا و عبد اجار 
عن عبد بن حسان عن ترو بن شيب »و عر وعبيد ضعفان قاه الدارقطي وبحتمل أنه آرادضان 
المنافع والاجزاء وقیاسہم منقوض بالمقنوض علي وجه السوم . 
( فصل ) وإن شرط .نى الفمان ل بسةط ومذا قال الشافعي » وقال أو حه کي سقط 
قال أو الطاب أوماً اليه احد وهو قول قتادة واعايري لا نه لو أُذن في .افيا م جب انبا فكذلك 
إذا سقط عنه ضاما وقيل بل مذهبتتادة والنبري اما لاتضمنإلا ان ,شترط ضالما فيجب لقول اني 
ر اصفوان < بل عاربة مضمونة) 
ونا أن كل ءقد کک الضمان لم بغبرءالشرط كالقبوض بيع «حبح أو فاسد وما اقتضى الامانة 
فكذلك كالودبعة وااشر ْو رکه وااضار. به والذي ان م٠ن‏ ای ا أخبار إصفه العأربة وحکپاء وفارق 
ما إذا آُذنڻ ف الاتاف فان الاتلاف فعل صح الاذن فه و سقط حکه إذ لا شعقد ر لضان 
مع الاذن فيه » وإ قاط الذمان هرنا نة f‏ مم وجود سه ولمس ذنك اف ولاك الاذنفه. 
( فصل ) و[ذا انتفع r‏ وردها على صفتہا ا شي ء عله لان نافع 6 في ٳتلافپا فلا جب 
عوضپاء وان تاف شي من اجزا با التی لاتذحببلاستمالفعليه‌ض انم لان ماضن حجاتەضىنت أ جزاو ٤‏ 
كالفصوب » وأما أجزاڙها التى تذهب الاستمال كل المندفة والقطيفة وخف الثوب بابسه ففيه 


وما عداها قاس عاہا اذا کان في مناه ولان ما جاز للمالك ام-تبفاؤه من النافع ملك ابإحته ٠‏ 
اذا لم ملع منه ماع کا یاب ومجوز استمارة الدرام والد نابر لاوزن فان استعارها أيئفةما هو قرض 
وهذا قول ا حاب الرأيء وقيل لاوز ذلك ولا تكون العارية فيالدناذر ولوس لهانيشتري اشيا 

واا آنهذامعن‌القر ضا نعقدالقر ض به کا لوص ح به. فاًمامنافع البضع ثلا 'ستباح بالبذلو لالا احة 
ا چاماوا مایا بأ حدر وجةوملكالعين قال الةسبحانه ( والذين م لفروجيم حافظون # الاعلى 
ازواجېماوماء لت اا غير »لوین » فنا بتغى وراء ذل فأو ئك المادون) ولان منافم البض م 
او ایتا دة ر ماازنالان‌الزانية تبذل تغعما له والزاني مثاما 

i‏ (ولا تجوز اعارة المبد اسم لكافر) لانه لامجوز عكينه من‌استخدامه قم زار تە لذلك 
ولا وز امارة المد لحر م لانه لامجوزله اسا که 

مسثلة € ( ويكره اعارة الامة الشابة ارجل غير حرمما) _ 

ا ن کان خاو .ېاو بطر الم الا نە لاۋ ن عابپافانکانت‌شوهاء أو ك رةفلا باس لامالا بشت پى مثاپاوڭجوز 
اعا رتبا لام أةولذي ع رهما لمدم ذلك »ولاو زاعارةالمین انفع حرم کاعارة الدار ن شرب فبا اراو يمه 
او بعصي الله مال فپاولااعارة عبد لاز مم أواسقيها جروت ابا اليه أ ويءصرهاوحوذ ذرك لا ناما ةعل‌ا حرم 

e‏ (واستءارة والديه ليخدمة ) لاله يكره استخدا مها فکره استعارم) لذلك 


المي واشرح الكير) جوازالرجوع المعیر متی شاه Fev.‏ 
وجہان ( أحدها ) جب ضاله لالْما أجزاء عين «ضموة كانت مضمو نة کا اوکانت منصوبة ولام 
جز اه جب انها لو تلفت الين قبل استماا فتضمن اذا تلفت وحدها كساثر الاجزاء ( والثاتي) 
لا ضما وهو قول الشافعي لان الاذن في الاستهال تضنه فلا حب ضانه کالنافم و لو أُذن في 
الاما صر بحاًءوقرق ما لذا تافت الین قبل استما هما لابه لا جكن مييزها من المين ولانه لما اذن ف 
آتلافپا على وجه الاتفاع فاذا تلفت اامين قل ذلك فقد فانت على غبر الو جه الذي أذْن فيه فض نبا 
کا لو أجر المين المستعارة فانه ,ضمن منافم اء فاذا قانا لا يضمن الاجزاء فتلفت المين بعد ذهابما 
بالاستمال فاا تقوم حال التاف لان الاجزاء التالمة تافت غر مضموة لکوم ا في اتلافا 
فلامجوز : تقو ا عليه ون قلنا جب ضان الاجزاء قوهت العين قبل تاف أجزاثہا ء وان تلفت المين 
قبل ذهاب أجزائبا ضمنہا کاپا باجزا٣پا‏ » وکذك لو تافت الاجزاء باستمال غير مأذون فه مثل. أن 
یره وبا لیابسه فل فيه رابا فانه بضمن نقصه ومناةه لاله تلف بتعديه ون تلف غير تعد منه 
ولا استمال كتانما اطول الزمان عابها ووقوع ١ار‏ عايما فرنبني أن يضمن ما تلف ما بالنار اريحوها 
لانه تلف ل بتضنه الاستمال الأ ذون فيه فأشبه تلفما بفعل غير مأذون فيه » وما تلف رور الزمان 
عليه پکون حکهخک مالف بالاستمال لانه تلف بالامساك الأ ذون فيه فأ شبه تلفه بالفعل الا ذون فيه. 
( فصل ) فأما ولد المارية فلامجب ضمانه في أحد الوجهين لانه لم يدخل في الاعارة ف يدخل 


٠ ) إستضر المستعير برجوعه‎ ٠ الرجو ع فيا تی شاءمالميأذنقي شغاها بدي‎ رب٠للو(‎ du} 
جو زالعاربة مطلقه وموقته لاما اباحة فأشبمت ابا حةالطمام و عير الرجوع فماءتی شاء سو ا ءکات‎ 
ءطلقه أو مؤقتهومذا قالأبوحنيفة والشافعي وقال مالك ان كانت موقته فلوس له الرجوع قبل اوقت‎ 
وان ام يوقت له مدة لزمه ترك مدة ينتفع ماني مثاما لان المعير فب ماكهالمنفعة مدة وصارت المين قي يده‎ 
إمقد ماح فل غلك الرجوع فيمابغير رضى المالك كالمبد الموصى بخدمته والمستاجر‎ 
أن امافع الستقبة صل في بدہ فل اکا بالاعارة کا لو م حصل امین في بده ولان‎ Uy 
المنافع ا استوفی شیا فشا وکا استوفء: نفعةفةد 3ضا والذي ل يستوفه م بقضه‌غاز اارجوع فه‎ 
المبد الموصى بخدمته فلهوصي الزجوع ولم »اك الورثة الرجوع لان التررع‎ Lis« كاهبة قبل اش‎ 
من غرم و «\ المستأجر فهو عاوك بعقد معاوضة فيازم حلاف سنا ءولحجوز المستعر ارد مت شاه‎ 
۰ بغير خلاف نامه لاله ابإحة قكان لمن أبيح له ترككاباحة الطمام‎ 
(إمس8ة) (فان اُذن له في شغله پشيء بستضر ا سامير برجوعه فيه لم ر ا‎ 
فيه من اضر ارا سامير ثلان مره سفينة جل مناعه او لوحا يرقم بهسفينة فر قمپا بهو لجف الحر‎ 1 
جز الرجوع مادامت فيليا لبحرلذ لك وله الرجو ع قل دخوهاقي روبد اکر‎ 
٠ ل(مس) (ران اعار‌ارضاللدفن لم برجم حتی بی الیت)‎ 2 


۸ فان المارية عثابا وردها ان كانت باقية ‏ (المغنى والشرح الكر) 
في الةمان ولا فائدة الهستمير فيه فأشبه الوديعة ء وضمنه في الا خر لاله ولد عين مضونة فيضن 
كولد المغصوبة والاول أصح فان ولد المنصوبة لا يضمن أذا ل بكن مفصوبا وكذلك ولد المارية 
إذا م نوجد ٠ع‏ أمه ونما ,يضمن ولدانصوبة إذا كان مغصوباً فلا أثر لكونه ولدهما . 
(فصل) وجب ضان المين عثلبا إن كانت من ذوات الامثال فان م تكن مثاية ضما بقيتبا 
بوم تافالا على الوجه الذي حب فيه ضبان الاجزاء النالفة بالانتغاع المأذون فيه فانه يضماما بقيمتما 
قبل تاف جرا ہا ان کات قیتہا حیتقذاً کش و إن كانت أفل ضما بقيمتهانوم تلفبا على الوجهين جيماً 
( فصل ) وان كانت المين باقية فملى المستعير ردها إلى المعبر أو وكيله في قبضما ويبراً بذاك من 
ضانما وان ردها الى المكان الذي أخذها مه أو إلى ملك صاحبا ل برأ من ضانما وبمذاقال الشافمي 
وقال أبو حنيفة يبرا لاما صارت كالقبوضة فان رد العواري في الءادة بكون إلى أمااكأرباما فييكون 
مأذواً فية من طربق المادة . 
ولنا أنه لم بردها إلى مالكما ولا ابه فیا فل يبرا نپا کا لو دفپا الى أجني وما ذ کره بطل 
بالسارق اذا رد المسروق الى الجرز ولا تمرف العادة التي ذ كر ها » وان ردا الى من جرت مادته 
مجريان ذلك على يديه كزوجته التصرفة في ماله ورد الدابة الى ساسا فقياس المذهب أنه يرا قال 
القاضي لان امد قال في الوديعة أذا سلما المودع الى اعرأته لم يضما ولانه مأذون في ذلك عرفاً 
أشبه ما لو أذن فيه نطقاًء ومؤنة الردءلي ااستعير لةول النبي جر« الارية مؤداة » وقوله «على اليد 


وله الرجوع فيا قبل الدفن وليس له الرجوع بد الدفن حتى بصير ايت رها قاله أبن البنا 
€ (واناعارهحاثطا لبضععلیةأطرافخثبه لم برجم مادام‌عایه) |ذاأماره حاط لیضع‌عایه 
اطرافخدبه‌جاز کاتجوز امارةالارض لار اس‌والبناء وله‌الرجو ع قل‌الوضع وبعده ما).بن عليه لاله 
لاضر ر عليه فبه فان بنى عليه زار جو ع لاني ذلك من هدمالثاء و إن قالأناأدفع اليك ما.نقص با لقلع ايازم 
المستعيرذلك لانه اذا قامه انقلع مافيءلك الاستعير منهولا جب على|)ستعير فلع شىء من ملكه بان ‌القيمة 
3# مث ( وان سقط ءنه لدم أوغيره لم ملك رده) 
سواء بى المائط با أو بغيرها لانالماربةلالزم ونا امتنع الرجو عقبلا مدامه لما فيه من ‌الضرر 
بالمستعير باز الة الأذو ن في وضعه وقدزال ذلك پانپدابه وسواءزال الث عنه بذلك أو ا اله ااستعیر 
باختباره وكذلك لوزال الخد والائط غا له 
.ثل (وان أعاره أرضاً لازرع لم برجم الىالمصاد الان يكون ما محصد قصيلافيحصده) 
اذا آماره ازضاً لازرع فله الرجوع مالم بزرع فاذا زرع لم ملك الرجوع فيماالىان بتمي‌اازرع 
فان بذل المعير لهقيمةاازرعلملكه فريكن لهذلك نص عالیه‌احد لان له وقناً بنتبي‌الیهفان کان ما بحصد 
قصبلا فله الر جوع تي وقت آمکان حصاده_لمدمالضررفه 


( ا مغ والشرحالكير )إا تصح المارية من جاثز اتصزف. اعارةكل مايتفع به ۴٠١ ٠‏ 
ما أخذت حتى تؤديه» وعليهردها الن اوضع الذي أخذها منه الا ان بتفقا على ردها الى ره لان 
ما وجب رده ازم رده الى موضعهكالةصوب . 

فصل )ولاج العارية الا ٣ن‏ جا زار لانه تصرف في‌ألال فاشبة انعرف اع و "مةد 
بكل فعل أولفظ بدلء اپا مثل و أعرتك هذا ودنع الله شيا وقول أعتك الانفاع به اُوخذ 
هذا فانتفع به أوبقول أعرني هذا أو أعطيه أركه.أو احمل عليه وسلمه اليه وأشباه هذا لانه إبإحة 
للتصرف فصح بالقول والةسل الدال عليه كاباحة الطعام بقو له وتقدعه‌الی الضف 

( فصل ) عرق امارة کلعين ينتفع با منفعة مباحة مم بايا على الدوام كالدور والعقار والعبيد 
والجواري والدواب والنياب واللي .لبس والفحل للضراب والكابلاصيد وغير ذلك لان اللبي ي 
استعار أدراعاء وذ كرإعارة دلوها وغاما وذ كر أبن مسعود عارية القدر والمزان فيثبت ال كني هذه 
الاشياء وما عداها مقس علا اذا کان في ممناهاولان‌ما جاز للمالكاستيفاڙه من النافع ملك إبإحته 
اذا لېٍعنع منه مانع کالثیاب ولاٻ) عبان وز اجارآپا غازت اعارتما كا باب وجوز استعارة الدرام 
والدنائیر ليزن بها » فان استهارها لينفتها فمذا قرض وهذا قول أصحاب الرأي وقيل :ليس هذا 
جائزا ولا تكون المارية في الدنانیږ ولاس له ان بشتري ا شياًء ولا أن هذا تی القر ن فا اميد 
الةرض 4 لو صرح به 


( مسل ) (وإنأعارهالاغ راس والناء وشرط عليه القلم يوقت اوعندرجوعه امه القلم ‏ ( 
لقول اني صلی الله عليه وسل المۇمنون علی شرو طم » حدیث حح ولان‌العارية مقيدة غير مطلفةفم تتناول 
ماعدا المةدلانالمستعير دخل في الماريةر ةراضياًبا ار امالضررالداخل عليه بإلةاع ولس على صاحب الارض 
ضان نقصه ولا لعفي هدا خلافا فاما لمو وة احفر فان کانت» شرو طة علیه‌از مه لاذ کر توالا باز مهلا نه 
رضي يضزر القلم من احفر ووه وشرطالقلع 

( مسثة ) ( وإن م يشتزط م بازمه الا أن يضمن له امير النقص ) 

فاذا م ترط المميرالقلع ايازم لمستعيرالقلح ل افيه من الضررعايه قان ضمن له اة ص أزمه.لانه رجو ع في 
الماربة من غير اضرار فان قلع فعليه سوي ةالارض وكذلك ان احتار أخذ باه وغراسه فان علكه فرك نق 
لان القلعباخباره او امتنع منه لړ و عاه قامه لا ستخلاص ملکه من ملك غیره فلز مته النسو بة كالشفيع اذا أخذ 
غر سه وقالالقاضي لا باز مه ذلك لان امیر زضي بذ لك حیث ث أعاره مع امه بان له فلم غر سه الذي لا كن الاب حفر 

فس (فانأی القلع في المحال الت ر عليه فيها فبذل له امير قيمة الفراعن واليناء لملكه 
اجر تعر عله ) 

الشفيع مع المعتري وااؤجر مع الا فان قال المستعير 3 أدفع قيمة الارض لتصير لي 
لازم اممیرلان‌الفر اس‌والبناء تاع والارضأصل ولذ لك يقيعها الفراس. البناء قیالبیع دلا تتبعماو ذا کله 
قال الشافم ي فقالأٻو حنبفة ومالك يطا لب المستمير ات من‌غبرضان الاأن یرن أعارءمدة معلومةفر جم 


۴٠‏ اماع اعارةأامبد امإ اسكافر .جواز الاعارة مظافا ومقيدا (المغوالشرعالكي) 


( فصل ) ولا جوز أعارة الد المسلم لكافر لانه.لاجوز #کنه من استخدامه ف ر ز اعارتەلذلك 
ولااءارة الصد رم لانه لاعجوز له اءسا كولااعارة المرأة اة ارجل غير عرهما ان کان لو بها 
آونظر الما لا نه لا رومن عاياء وتجوزاعار ”پا لامرأةولذي عر ٠‏ باءولاتجوز اعارة العين انفع حرم كاعارة 
'الدار من يشرب فاا لر أو سه فماأو بعصي ال تمالى فيا ولا أعارة عبده لازهرأوليسقيه اجر أومحمابا 
له اوش ها ا نحوذلك »و کک ەن تعارز والدبهخدمتەلا نە‌یکر ەلە استخدامهافكزه استعارتها لذ لك 

( فصل ) وتجوز الاعارة مطاعاومقيداً لاما اباحة ازفيما ذلك كاإحة الطمام ولان المبالة[ اتور 
في المقود اللازمة فاذا أعاره شيا مطلقاً ابح لهالا تفاع به في كلما هو مستعد له من الا تفاع به فاذا 
أعاره اا مطلةاً فل أن زرع فیا ویغرس ويي و قعل فا کل ماهي معدة له من الاتفاع لان‌الاذن 
مطلق» وان أعاره لاغراس أولابناءفله انزرع فیا ماشاء لان ضرره دون ضررها فکانه استوفی بض 
ماأذن له فه» وان استعارها لازرع لم بغرص ولم من لان ضررها ا کژ ف پکن الاذنڻ ف القليل 
اذا في الكثر وان استمارها لاغر اس اولبناءملك الأذون فيه منها دون اأ خر لان ضررها ختاف 
فان ضرر الةراس في باطن الارض لانندار اروق فما وضرر اللناء في ظاهرها فل يكن ألاذن في 
احدهما اذا في الا خر» وان استعارها ازر ع الحنطةفله زرعيا وزر ع ماو اقل ضرراًمنپا کا لشعر 
والبافلا والمدس» وله زرع ماضرره كضرر النطة لان الرضى بزراعة ثيء رضى ,ضرره وما هو دونه 


س 


ا س س س ت سے کے کے سس 


قبلا تقضا پا لان‌المعير لم يغره فكان عليه القاع کالون شرط عليه 

ولنا أنهنی وغرس بإذن امير من غير شرط القلع فم يازمه القع من‌غیر ضان کا لو طالٍ-ه قبل 
انقضاء الوتت وقوهم لم يغره نوع فان‌الغراس والناء برا دلاتبةية وتقدیر المدة بنصرفالی ابتدائ کاله 
قال لاتغرس إند هذه المدة 

(مسثة) (فانامتنع ا أميرمن دمع القيمة وارش اانقص وامتلم المستعير من القاع و دفعالاجر قلع ( 
لان المارية تفتضي الاتفاع فير ضان والاذن فا يقي على الدوام ونضر ازاته رضىبإلابقاء 
ولا ن قول اني صلی الله عليه وسل« لوس عرق ظا ل جق » مومه أن‌المرق‌الذي ابس بظا للهح ق فبعد ذلك 
اناتفقاعل‌البيع يعت الارض ‏ راا و اپا ودف مالی کل واحد منها قدرحقه فبفال ج قيمة الارض 
بلا غراسولاناء فاذا قل عشرة قان و تساوي ءغروسة مبنية فان قالوا سةعشرفيكون لمعير ثانا 
امن اوللهستعير ثلشه ١ ٠‏ 

(سثۃ) (وان ایا اع تر عال) وتنا ا انسرنا نلا کہ لکا خد ۰ 

ل( مسثلة ) ( وللمعير اللصرففي أرضه على وجه لايضربالشجر)وجاته أن سير اللصرف في أرضه 
ودخوطا والاتتفاع بهاكيف شاء مالايضر بالغراس والبناء ولا ينتفع بها » وله ستميرالدخول استي 
والاصلاح وأخذ القرة ولس له الدخول افير حاجة فن النفرج ونحوه لانه قد رجم في الاذن له 


(المي والشرخ الكير) المعير أستيفاء امنفعة بنفسه وبوكيله ۳۹١‏ 


ولیس له زرع ماهوا کاژ ضر را من کااذرة والدخن والقطن لان ضرره اک و الاتفاع 
في العارية کڪ الاتتغاع في الاجارة فا له أن يستوفیه وماعلم منه وسن ذكر في الاجارة تفصيل ذلك 
إنشاء الله تمالى. وان أذن له في زر ع مرة م يكن له نيزر ع أ كث منها وان أذن لاني غرس شجرة 
فاتقلمت م یکن له غر أخرى وكذلك ان‌اذن a‏ 
أخرى لان الاذن إذا اختص بشيء ‏ بتجاوزه 

(فصل) وان استعار شيا فله استيفاء مفعتة بنفسه و بوکله لان وکله ناثب عله وېده کیده ولیس 
له أن جره لانه أ ملك انانم فلا ,صحأن لکا ولا م هذا خلافاء ولاخلاف ينهم أن‌المستمير 
لك المین» وأجموا عل أن لامستءبر استعمال المعار فا أُذن له فيه ولاس له أن رفبره غیزه وھ ذا 
اشد اأوجين لاصحاب الشافعي وقالوا ف ال خر لهذلك وعو قول أي حنيفة لانه ملک على حسب 
ماملکه غاز كا للمستأ جر أن يوجر » قال أصحاب الرأي إذا استعار موا ليلبسه هو فأعظاه غيره 
فلسه فېو ضامن وان م پم من بلسبه فلا ضان عليهء وقال مالك اذا لم عمل با الا الذي کان 
عمل ا الذي أعرها فلا ضان‌عليهء ولا أن العار ة ابإحة اأنفعة فل جز أن یپا غبره کااحة الطمام 
وفارق الاجارةلانه ملك تع على کل وجه فلك أن عا کا و ي الماربة لم ملاعا ملك استيفاءها 
علي وجه ما أُذنله فأشبه من ابيع له أ کلالطمامءفعلی هذا ان أعار فلامالك اأرجوع بأجر المثل وله 


ہے 


ولان الاذن في الغرس اذن فا يعود بصلاحه ولكل واحد متها يم ما محتص به مم اللك 
.ومنفرداً فيقوم المشتري مقام البائم »> وقال بعض الشافعية ليس للمستعير اليم لان ملك في الشجر 
والبناء غبر مستقر لان للمعیر اخذه مه متی' شاء بقيمته قلنا عدم استقراره لا عنم بعه بد لیل‌الشقص 
المشفو ع والصداق قبل الدخول 
ل( مسثلة ) ( ولم بذ كر اصحابنا عليه اجرة من حين الرجو ع في هذه المساثل ) 
الا فما اذا استعار ارضاً فزرعها ورجع المعير فيها قبل كال الزر ع ضليه اجر مثلهامن حين الرجو ع 
لان الاصل جواز الرجوع واما ملع القلع لا فيه من‌الضرر فني دفع الاجر جمع بين القين فيخر ج 
٠ي‏ سار المساثل مثل هذا » وفيه وجه آخر انه لاجب‌الاجرفي شيء من المواضع و باق 
فيه ١‏ كوا صارت لازمة لاضرر اللاحق بفسخها والاعارة تفتضي الا تفاع 
لإ مسثلة ) ( وان غرس او بی بعد الرجو ع او بعد الوقت فهو غاصب باي حکه ) 2 
العارية تنةسع قسمين مطلقة ومؤقنة. : تبيح الا نتفاع ال بنقضي الوقت لا نه استباح ذلك إلاذن 
فف عدا حلالاذن قى على اصل ا فان کان المعار ارضاً لم يکن له ان پغرس ولاني ولا بزرع 
بعد الوقت اوالرجو عفان فعل شبثاً من ذلك فو خاصب باي حکه قي باب الفصب 
( الغني والشرح الكير) (&( ` (الجزه الاس( ٠‏ 


۳ ۰ 4 أجارة المعار ورعنه (المغني والشر ع الک ) 


أن بطا لب من شاء منپما لان الاول سلطه ره على أخذ مال غبره شیر اذه والثاني استوفاء شر اذ 
فان ضمن الاول درجم على انثاني لان الاستيفاء حصل منه فاستقر الضان عليه وان ضمن الثاني ل 
دج على الاول الا ان يكون الثاني ل E‏ ا حال فيحتمل ان ,ستقر الضان على الاول لالهغر 
الثاني ودفع اليه المين على أنه توفي منافعا بغر عوض وان تلفت العين في يد الثاني استقر الفمان 
عليه بكل حال انه قبضا على ان تتكون مضمونة عليه فان رجم على الاول رجع الاول على الاي 
.وان رجع على الثاني لم پرجع عل احد 
(فصل) وان اعاره شياً واذن له في اجارته مدة معلومة او في إعارته مطلقاً اومدة جازلان الق 
الک غاز ما أذن فيه ولوس له الرجوع بد عقد الاجارة حت بلقي لان عقد الاجارة لازم 
وأنكون العان مضمو نة عل المستعير غير مضمونة على المستا جر لان عقد الاجارة لا وجب ضبانا وان 
أجره بفير اذن م تصح الاجارة ويكون على المستأ جر الضمان ولهالك تضمين من شاء مها على ما ٠‏ 
ذكرنا في العارية 
(فصل) ومجوزأن يستمير عبداً هلهال ابن النذرأجموا على أن الرجلاذا استمار من الرجل ٠‏ 
شيا رهنه عند رجل على شيء معلوم الى وقت علوم فرهن ذلك على ما أذن له فيه أن ذلك جاثز 
وذلك لابه استعاره ليقضي به حاجته فضح کباثر المواري ولا يعتبر العم بقدر الدبن وجنسه لان 


سے 


( فصل ) جوز ان يستعير دابة ليركها الى موضم معاوم لان إجارما جاثزة والاعارة أوسع 
لجوازها فا لاجوز إجارنه كالكلب لاصيد» فان استهارها الى موضم غاوزه فقد تمدیوعایه اجر الئل 
لازائد خاصة وان اختلفا فقال المالك أعرتكها الى فرسخ وقال المستعير الى فرسخين فالقول 
قول المالك وبه قال الشافمي وأصحاب الرأي وقال مالك ان كان بشبه ماقال المستعير فالقول 
فو وعليه الضان . 

ولا ان امالك مدعی عايه کان القول قو له لقول الي صلى الله عليه وسل اا 

( مسثلة ) ( وان حل السيل بذرا الى أرض فنبت فيا فهو لصاحبه ) 

ولا مجر على قله وقال أعحاب الشافمي مجر عليه في أحد الوجبين اذا طالبه رب الإرض لان 
ماک حصل قي ملك غیره بغیر إذنه فأشبه مالو انتشرت اغصان شجرته في هواء ملك غیره 

ولا ان قاعه اتلاف لمال عنی مالکه وام پوجد منه تفربط ولا دوم ضرره فلا برعل ذلك 
کا او حصلت دابته في دار غیره علی وجه لا مکن خروچپا إلا بقلع الباب أو قابا فانه لا یر عل 
قتابا » ويغارق أفصان الشجرة فانه .دوم ضرره ولا يعرف قدر ما يشغل في المواء فيؤدي أجره 
اذاثيت هذا فانه يقر في الارض‌الى حين حصادء بأجر مثله وقال القاضي لا جر عليه لانه حصل في 
أرض غیره بغیر تفریطه أشبه مااذا بات داه في أرض إسان ير تفر بطه والاول أولىلان الزامه 


( المغنيوالشر ح اکر فروع قي رهن المارية ۳ 
العارية لا يتر يها الملم وهذا قال أ بو ثور وأصحاب الرأي»وقال الشافمي يمتبرذ لك لان الضرر حتاف 
بذلك . وا ألما مارية لجنس من النفع فل نمتب معرفة قدره كمارية الارض لازرع ءولا بصير ا مير 
ضامنا للدبن وقال الشافعي في أحد ولیه بصير ضامنا له في رقبة عبده لان:المارية ما يستحق به ملقعة 
المين والنفعة هنا للمالك فدل على أنه ضبان 0 

ولا أنه أعاره ليقضي منه حاجتهفار بکن‌ضامناً كسار الموازي‌وا مايستحق إلارية الع الأذون 
فيه وما ءداه من اللفع فهو لالك المين»وان عبن المعير قدر الدين الذي يرنه به وجنسه أوعحلا تمين 
لان العاربة تتعين "با لتعرين فان خالفه في الجنس صح لانەعقد )يأذن له فيه شه ما لولم ياًذن‌فيرهنه 
وكذلك اذا أذن له في حل فالفه فبه لانه اذا أُذن له قي رهنه بدن مۇجل فرهنه حال فقد لامد 
ما فکه به ي الالء وان اذن في رهنه بحال فرهنه ءۇجل فل برض ان ا په وین عبده الى 
أجل م يصح یوان رحن بأ کار ما قدره له لم صح لان من رضي بقدر من الدین لمبلزم أن رض 
ea O‏ جا دوا عرفا فأشبه من می شراء 

ي بشمن فاشبراه بدو نه ولامعير مطا لبة الراهن بفكاك الرهن في الحال سواء کان بدن حال اوم چل 
لان لمیر الرجوع في الماربة مت شاء وان حل الدن غ بفكه الراهن جاز بعه في إلدبن لان ذلك 
مفتضى الرحن فاذا يع في الدن أو تاف ٠‏ دج اليد مى إلراهن بقيمته لان المارية تضمن بقيمتها 


:مک ¬ دہ 


ا زرع ما أذن فيه في آرشا ر آخر ولا.انتفاع اضرار. بة وشغل لال بغر 8 فر جز 
لو أراد ابقاء الهيمة في دار غيره عاماء وبفارق مبتا لان ذلك لاعير ال الك عليه ولا مع من 
إخراجا فاذا ترکها اختاراً منه کان راضاً به بخلاف مسثاتنا وبكون الزرع لالك البذر لانه عين 
ماله وتحتمل ان اصاحب الارض اخذه بقیمته کزرع الفاصب على ما نذ كره والاول أولى لانه بغیر 
عدوان وقد امكن جبر حق مالك الارض بدفع الاجر اليه »وان احب ما اکهقلمهفله ذلك وعليه سوي 
ا فر وءا نقصت لانه أذخل اأقص علن ملك غيره لاستصلاح مالكه 

n‏ (و إن ل ااسبل نوی غر صر جل قفدت في رض غیره کاازیتون ووه فمولالكالنوی)' 

لاه من ما ماک فه وکالزرع وبر على قلعه هپا لان ضرره يدوم فهو کأغصان الشجرة 
التشرة في هواء ملك غيره»وهل کون كغرس الشفبع أو كغرس الناصب ۴ على وجپین ( احدها ) 
بكو ن كغرس الفاصب لاله حصل في ملك غيره بغير أذنه ( الثاني ) كغرس اع لانه حصل في 
ملك غبره بغر تفر بط مله ولا عدوان . 

( فصل ).وان جل السيل ارضاً بشجرها ف قبت في رض آخر کا کانت مهي لالىکها ر على 
ازالتہا کا ذ کرنا وفي كل ذلك .اا ترك صاحب الارض امنتفلة أو الشجر أو الزرع ذلك لصصاحب 
الا رض التي اننقل الا م پازمه نقله ولا اجره ولا غره لاله حص بغیر تفر یط ولاعدوا نه‌وکانت ایر ة 


COKE‏ جواز اطلاق المارية وتوفيتها ( الى والشرح الكي)__ 
وان اف بغير تفريط فلا شيء على المرنين لان الرهن لا يضمن من غير تعد »وان استعار عبداً 
من رجلين فرهنه مائة ثم قضى خسان على أن. تخر ج حصة أحدها ام خر ج لانه رهه مجميع الدين 
في ص فقة فلا ينفك بعضه بقضاء بعض الدين كا أو كان العبد واحد 

(فصل) ونبوز المارية مطلفة ومؤقتة لاما إباحة فأشبهت ت اباحة الطعام وللمعير الرجوع في 
العارية آي وقٿت شاء د واه كانت مطلقة أو مؤقنة lL‏ لم اذن ف شغله بشيء بتضرر بالرجوع فيه 
وذا قال أبو حنبفة والشافمي » وقال مالك أن كانت موقنة فليس له الرجوع قبلالوقت وان لم 
تؤقت له مدة زمه ركه مدة ينتفع بهافي مثلا لان المعير قد ملكه النفعة قي مدة وصارت المين قي يده 
بمقد مباح فل علك الرجوع فما بنير اختبار امالك كالمبد الموصى بخدهته والمستأجر . 

ولا أن المافع المستقبلة ۾ نحصل ی یدہ قم کہا بالاعارة کا لو م محصل الین في ږده» وأمالبد 
الوصى بحدمته فللموصي الرجوع ولم بلك الورثة الرجوع لا ن التبرع من غير م واماالمستا جر فانه 
ملوك بعقد معاوضة فيازم خلاف مسثاتناء ومجوز لمستعير اأرد متي شاء بغير خلاف نمه لان إباحة 
فکان لمن أ ييح له ركه كاباحة الطمام . 

( فصل ) وإذا أطق المدة في المارمة فله أن ينتفع ها مام ير جع ون وما فله أن ينتفع مار جع 
أو بنقضي الوقت لاله استباح ذلك بإلاذن ففاعدا عل الاذن يى على أصل النحرح » فان كان 


الى صاحب الارض المشغولة به ان شاء أخذه أنفسه وان شاءقلعه. 

( فصل ) قال رضي الله عنه( و كم المستعير في استيغاء امنفعة حك المستأجر ) 

لانه ملاك التصرف بقول الالك واذنه فأشبه المستأجر لانه ملكه بإذنه فوجب ان علك مابقتضيه 
الاذن لستأجر ء فملى‌هذا ان اعاره للغراس والبثاء فله ان يزرع ماشاء وان استعارها لازرع ۾ 
بغرس وم بین وان‌استمارها للغرس او البناء ملك المأذون له فيه ما دون الا خر لان ضررها مختلف › 
وكذلك إن استعارها ازرع الثطة فله زرع المعير وقد ذكرنا ذلك مفصلا في الاجارة وكذلك إن 
اُذن له في زرع رة م یکن له أن بزرع أ كا منها ون أذن له في غرس شجرة فانقلمت م لك 
غرس أخرى لان الاذن اختص شيء ( جاوزه . 

e اب‎ u E ESC 
ولیس له أن يوّجره إلا أن بأذن فيه لاله لم علك المناقع فر یکن:له أن ملكا ولا نمر قي هذا‎ 
خلا ولا خلاف ينهم أن الستمير لا عاك العين وأجعوا .على أن للمستعير استمالالمعار فيا أذن له فيه‎ 

( فصل ) ولیس له أن رهنه بغير اذن مالكه » وله ذلك بإاذنه بشروط ذکر اها في پاب الرهن 
Yg‏ ضر المع ضامناً للدن وقال ااي صر ضامناً ف رقبة عبده فيا حدقو ليەلانالعار ية e‏ 
مبْفعة العبن والمنفعة هنا مالك افدل على أنه ضمان 


(المغی‌والشر عانکیر) فروع في رجوع امسر قي العاريةواحكامه Re‏ 
المعار أرضاً ۾ يکن له أن پغرس‌ولا بيني ولا بزرع مد الوقت أو الر جوع فان فمل شيثاً من ذلك اڙمه 
قلم غرسه واه وحكه حد؟ الاصب في ذاك لقول الني اة د لس مرق ظام حق »وعليه آجر 
ما استوقاه من نفع الا رض على وجه المدوان ويازمه القلع وتسوبة المغر ونقص 
أحكام الفصب لاه عدوان . ۰ ر 

( فصل ) قان أاره شيا تفع به اتغاعً ام سن الرجوع في اارة في أتان رز االتعر 
م جز له الرجوع لان الرجوع يضر بالمستعير فړ حز له الاضرار به ثل أن شرم وخا برقع # 
سفینته فرقعپا به وجح . پا في البحر ۾ هبز الزجو ع مادامت قي البحر وله الرجوع قبل دخوطا في 
اللحز وعد اروج منه لعدم الضرر فيهء ون ا أرضاً دفن فما فلار جوع ما یدقن فا 
فاذا دفن ۾ کن له الرجوع ماڄ يبل الميت»ء وإن أعارہ حالما ايض عليه أطراف خشبهة چاؤ کا تجوز 
إعارة الارض للبناء والفراس وله الرجوع ما یضمه وید وضمه ما ج بان عليه لاه لا ضر فيه ء فان 
بنی عليه جز الرجوع نا في ذلك من هدم الناء » وإن قال أا أدفع الك ارش ما نةس )ا لقلع غ بازم 
المستعبر ذلك لاه إذا قامه انقلع ماقي بك المستمير منه ولا جيب على الستعير قلع ثيء ملک بضان 

القيمة وإن انيدم الحائط وزال اغب عنه أو أزاله. المستمير باختیاره ) علك إماده سواء بى المائط 


ولنا انه اعاره لبقضي منه حاجته فلم يكن ضاءناً كساثر المواري و[ءايستحقالمار بةالغعالماذون 
فيه وما عداء من افع فهو مالك المين . 
(مسث) (والمارية مضموة بقیمتها بوم اقاف وان شرط نف ضانپا سواه تمدیالستعیر فیها أو لم تمد ) 
روی ذلك عن ابن عباس وای هربرة وهو قول ال#اضعي واسحاق » وقال الحسسن وااشضي 
والشبي وتر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة ومالك والاوزاعي وابن شبرمة : هي أمانة 
لا جب ضما إلا باتعدي لا روی #رو بن شعيب‌عن أ به عن چده ان ابي صلی الله عليه وسل قال : 
« لبس على المستعير غير المغل ضان» ولانهقبضما بإذنمالكها فسكانت أمانة كالوديمةءقالوا وقول ابي 
صلى الله عليه وسل ۵ المارية مؤداة »يدل على أنه أمانة لقول الل تمالى 0 
تودوا الا ماثات إلى آهابا.) . [ 
ولا قول النبي صلى الله عليه وسار في حديث صفوان بل ارية مضموة » وروى اسن عن “حرة 
عن ابي صلى الله عليه وسل ای قال < على اليد ما أخذت خت : تۇدیە € روه أو دأود والترمذي‌وقال 
حدث حسن غريب ولاه أخذ ملك و فة ردا بنفعه من غير استحقاق ولا ان في 
الاتلاف فكان مضموناً كالنصوب والاً خوذ عل وجه السوم وخديمم روه ری دایار ن 
یرد بن حسان عن ترو بن شيب ونر وعبيد ضعيفان قاله إلدار قيا ني ومتبل أنه أرادضان المنافم 
والا جر وقیاسپم منقوض بالقبوض علن وجه السوم . 


۳۹۹ فروع في رجو ع ال عير في الماربة وحكه (الغني واشرح الكير ) 

لنه أو بغيرها لان الماربة لا تازم وإعا امتلع الرجو ع قبل انمدامه لا فيه من الضرر بالمستعير بازالة 
المأذون في وضعه وقد زال ذلك وكذلك إذا سةط السب والمائط حاله » وإن أماره أرضاً لزراعة 
شي فله الرجوع مام بزرع فاذا زرع لم :لك الرجوع فيها إلى أن ينهي الزرع فان بذل له قيمة 
الزرع لھا که م یکن له ذلك نص عليه احمد لان له وفتاً بنتهي اله فان کان ما صد قصيلافلهالر جوع 
في وقت امكان حصاده لمدم الضرر فيهوإن م يكن كىذلك م ركن له الرجوع حت بنٽهي» و ٳنأذن له ۰ 
في الناء والف راس نیما فله الرجو ع قبا قلمه فاذا غرعس و نى فلبالك الرجو ع فعا بن الغراس والناء 
لاه( تعلق به ملك المتعير ولا ضرر عليه في الرجوع مه فاشبه مالو ڂ ببن‌فيالارض شياو م ةرس 
فا ثم إن اختار المستعير أخذ ائه وغراسه فله ذلك لاله ملك فلك نقله ولا بازمه اسوبة الحفر» 
ذكره القاضي » لان المستعير رضي بذلك حيث أعاره مع عامه بان له قلع غرسه» ومحتمل أن عليه 
تسوبة الفر لان القلع إختیاره فاه لو امتنع منه م حبر عليه فازمه آسوبة احفر کا لو خرب أرضه 
ای( ست رجاء وإن أي القلع فرذل له المعير ما نْقص بالقلع ا فيمةغراسه وبائه قا لبأخذه المعر 
جر الستعير عليه لاله رجو ع في المارية من غير اضرارء و إن قال اتير أا ادنع نة الاأرض 
لتصير لي م يكن له لان الغراس تابح والارض أصل ولذلك يتبعها الغراس والبناء في البيع ولا تتبعها 
وسذا كله قال الشافمي وال أبو حنبفة ومالك يطا لب المستعيربالقلع فن غر ضمان إلا أن يكون أعاره 
مدة معاومة فرجع فياقبل ا نقضائبالان المعير يمره فكانعايه لو شرطه عليه . 
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( فصل ) وان شرط نني الغمان لم بسقط وبه قال الشافعي SL E ge‏ 
أبو الطاب أومأاليهاحد وه قال قنادة والنبري لاله لو أذن في اتلافها لم جب ضالما فكذلك اذا 
اسقط عنه ضما وقيل بل مذحب قتادة والمنبري الما لا تضمن إلا أن بشترط ضبالما فيجب لقولالنبي 
صلی الله عليه وسل لصفوان« بل عارية مضمونة » , 

ونا ان كل عقد أقتضى الضمان ل يغيره الشرط كالمقبوض بيع صحيح أو فاسد وها اقتضى‌الامانة 
فک ذلك کالود عة واش رکو الضار بة والذي کان من الب صلی ال عليه وسم اخبار بصفةالعاريةوحکہاءوفارق 
ما إذا أذن في الاتلاف فان الاتلاف فمل يصح فيه الاذن وبسقط حكه إذ لا يلعقد موجباً لاضمان 
مع الاذن فيه واسقاط الضان هيا لني للح مع وجود يبه ولس ذلك مالك ولا علك الاذن فيه 

( فصل ) وتضمن بقيمتها يوم التلف إلا على الوجه الذي مجب فيه ضبان الاجزاءالتالفةبالاتفاع 
المأذون فيه فال بضہم لہا بقیمتہا قبل تاف أجزائہا ان کانت قتا حینئذ أ كث وان كانت أفل ضنبا 
بقيمتبا يوم تلفما على الوجهين جميعاً ويضمنبا مثلها ان كانت «ثلية 

ل( مسثلة ) ( وکل ما کان أمانة لك یصیر مضم ونا رڈرطه لان مفتضی العقد کو نه أمائة فاذ| شرط 
طمانه فقد الزم ضمان ما م پوجد سپ ضمانه ق بازه» کا لو اشترط خان الودمة أو ضان مال ي يد 


ا والشرح الكير) فروع في رجوع الممر في المارية وجکه ¥ 
اللي والشرح الكي) __ فروع اي رجوح لحري را وجا 


ولا أنه نی وغرس باذن امیر من غر شرط القلع فل يازمه القلع من غور ضهان کا لو طالبه قبل 
انقضاء الوقت وقولمم م بره نوع فان الاراس والناء راد لاتبقية وتقدر المدة صرف إلى ابتدائه ` 
ک به قال له : لا تغرس بعد هذه المدة فان امتنم المعير من دفع القيمة وارش النقص واملع المستعير 
من القلع ودفع الاجرة م بقام لان الاعارة تتفي الاتفاع من غير ضمان والاذن فيا يب على 
الدوام وتضر إزالنه رضا بإلابقاء وقول الني صلى الله عليه وسل« لیس لعرق ظالمم حق» يدل .فهومه 
على أن المرقق الذي ليس بظالم له حق فد ذلك أن اتفقا على البيع يعت الارض بغراسها ودقع 
الى كل واحدمنها قدر حقه فيقال ك قيمة الارضغبر مغروسة ولا مبنيةفاذا قيلعشرة قانا و تساوي 
مغروسة ومبنيةفانقالو| خسةءشر قلنا فللمعير ثاثا الثن و المستعير ائه وان امتنما عن اليع بقيا على حاها 
والمیر دخول أرضه كف شاء والا تفاع با ٤ا‏ لا بضر ااغراس والبناء ولا ينتفع هما وليس لصاحب 
الفراس والبناء الدخول إلا لحاجة مثل ااستي واصلاح العرة لان الاذن في الغراس اذن فا بعود 
سنلاحه وأخذ ماره وسقبه ولیس له‌دخوها لنرج لاله قدرجع في‌الاذن له ولکل واخد منها یم 
ما ختص به من الماك منفرداً فيكون المشتري مثل ما كان لباثعه وقال بض أصخاب الشافمي لوس 
للمستعير بيع الشجر لان ماک فےه غير مستقر بدليل أن لمر أأخذه متی‌شاء بقیمته‌فلناعد م استقر اره 
لالع بيعه بد ليل الشةص المشفوع والصداق قبل الدخول »وي جيم هذه المسائل مى کان المعير 
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مالک وماکان مضمواً لا بنتني ضانه بشرطه لان مقتضى ااقد الضان فاذا شرط نني اة لا يفني 
مع وجوت سببه کا لو اشترط نني ضان ما پتعدي فيه وعن أحمد انه ذ كر له ذلك فقال الؤمنون على 
شرو طم وهذا يدل على نفي الضان بشرطه والاول ظاهر المذهب )) ذ كرناه 
ل( مث ) ( وان تلفت أجزاؤها بالاستمال كخمل النشفة فملى وجهين ) 
وجلة ذلك أن ال تعير اذا ا تفع بإلمارية ثم ردها على صفتها فلا شيء عليه لان النافع مأذون في 
اتلافا فلا جب عوضما وان تلف يء من من اجزائہا التي لا ذهب بالاستمال ضمنه لان ما تضمن . 
جلته تضمن أجزاژه كالمغصوب فأما اجزاؤ ها التي :ذهب بالاستهال كخمل المنشفة والقطيفة ففيه 
وجران ) ا حدها ) جب ضا لا اجزاء عین مضمو نةفو جب ‌ضاما کالغصوب ولانماأجزاء خب ‌ضاپا ` 
لو تلفت المبن قبل .استم اطا فتضمن إذاآلفت وحدها کالاجزاءالتی لا تناف بالاستمال (وااثاي) لا وضمپاو به 
قال ااشافمي لان الاذن ف الاستمال: تضمنه فلا جب طباه کالنافم وکا لو أُذن ف [نلافپاصر محاوفار مالا 
ت الین قبل استمافا لاه لا مكن ي بزها من العين ولا نها ذنفياتلافپاع لیو جه الا تفاع فاذا تلفت. 
ويل ذلك فقدفاتت لى غير 'لوجه الذي اُذن فيه فضمنہا کا لو اج المين المستءارة فانه يضمن مافعپا 
فان قاتا لايضمن الاجزاء فتافت المين بعد ذهابما بالأستمال قومت حال النلف لان الاجزاءالا لفة تلفت 
غير مضمو نة اكوا مأذونا في إتلافما فلا جوز تقو ما عليه وان قان تضمن الاجزاء قومت المين قبل 


۳۹۸ جوازاستعارةالدابةليركہا __(الغي والشح الكير) 
شرط على المستعير القاع عند رجوعه ورد العارىة غبر مشغولة لزمه ذلك» لان المسلمين عى شروطمم 
ولان العارية مقيدة غير مطلقة فر تتناول ما عدا المقيد لان المستعير دخل في المارية راضياً إلنزام 
الضرر الداخل عليه بالقلعم ولاس على صاحب الارض ضان نقصه ولا فم ي هذا خلافاء واما تسوية 
ا لحفر الماصلة بالقلع فان كانت مشروطة عليه لزمه لما ذ كر نا وإلا ل يازم لانه رضي بضرر القلع من 
احفر وتحوه حيث اشترط القلع ولم يذ كر أصحابا لى الستعبر أجراً في شيء من هذه المساثل إلا 
فما إذا استعار أرضاً لازرع فزرعا نم رجم ا مر فيا قبل كال الزر ع فان عليه أجر مثله من حين 
رجع المعبر لان الاصل جواز الرجو ع وإنا منم من القاع لا فيه من الضرر في دفع الاجر جم بين 
الحقين فيخرج في سار المسائل مثل هذا لوجودهذا المعنى فيه وحتملأنلا جب الاجر في شيء من 
المواضع لن < المارية باق فيه لكوما صارت لازمة لاضرر اللاحق بسحا والاعارة تقتفي 
الانتفاع إغبر عوض . 

( فصل ) واذا استعار دابة ليركما جاز لان اجارما لذلك جاثزة والامارة أوسع لإوازها فبا 
لا تجوز اجارته مثل اعارة الكلب لاصيد فان استعارها إلى موضع اوزه فغد تعدى وعليه الاجرة 
اريادة خاصة فاذا استمارها الى طبربة فتجاوز إلى القدس فعليه أأجر ما بين طبربة والقدس خاصة 


تلف أجزابا فان تلفت الاجزاء باستمال غير مأذون فيه كن استعار وبا ليلبسه مل فيه راً 
فانه یضمن نقصه ومنافعه لانه تلف بتعدیه وان تلفت پیر تعد منة ولا استمال کتافپا مرور الزمان 
الطويل عليها ووقو ع نار فيما ضمن ما تاف بالنار ونحوها لانه تلف لم بتضمنه الاستمال المأ ذون فيه 
فهو کتلفپا بفعل م با ذن‌فیه وما تلف بطول الزمان کالذي تلف بالاستمال لا نه تاف بالامساكالأذون 
فيه فأشبه تلفه بالفعل المأ ذون فيه 

( فصل ) ولا مبب ضان ولد المارية في أحد الوجبين لابه م بدخل في الاعارة فل یدخل في 
الضان ولا فائدة للمستعير فيه أشبه الوديعة ويضمن في الا خر لاله ولد عبن مضمونةأشبه ولدالمغصوبة . 
والاول أصح فان ولد المنصوبة لا يضمن اذا م يكن مغصوبا وكذلك المارية اذا لم بؤخذ مع أمه 

( مسثة ) ( ولس للمستعير أن عير ) وهذا أحد الوجهين لاصحاب الشافمي وفي الا خر لةذلك 
وحو قول ای حنیفة لانه ماک على حسب ماماتکه غازکاجارةالستاً جروحتمل ان‌یکون مذها لاجد . 
فيالمارية المؤفتة بناء على كونه اذا أعاره أرضه سننة ليبني فيبا لم محل اارجوغ قبل السنة لانه قد 
ملك النفعة ازب له اعارما كاتأ جر بعقد لازم وحكاه صاحب الجرد قولا لاجد » وقالأصحاب 
اإرأي اذا استمار وبا ليلبسهفاًعطاه غبرهفلبسه‌فپو ضامن وان لم يس من بلبسه فلا ضان عليه وقال مالك 
اذا ل يعمل ما إلا الذي كان يعمل الذي اعبرها فلا ضان‌عليه 

ونا ان العارية إباحة الفعة فلا يجوز أن ببيحما غيره كا باحة الطمام وفارق الاجارة فانه ملك ٠‏ 
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(الضي والشر حالكيد ) فروع في الا تفاع بالعارية.وفي مؤونة ردها ۲۳۹۹ 
وان اختلفا فقال انالك أعرتکها إلى طبرية وقال المستعير أعراتيها إلى القدس فالقول فول الماك 
وہذا قالالشافعي وأصحاب الرأي وقال مالك إن کان يشبه ماقالالمستعير فالقول قوله وعلبه الفمان 

ولنا أن امالك مدعى عليه فكان القول قوله لقولال تي ئلا« كن المينعلىالمدعىعليه € ٠‏ 

( فصل ) ومن استمار شيا فانتفم ر ا مالع اجر بطالب به من شاء مها 
فان ضمن المستعير رجع علا مير با غرم لانه غرم بذلك وغرمه لانه دخل على أن لا أجر له وإن 


/ روجع على امبر م برجم على أحد فان الضان استقر عليه قال أحمد في قصار دفع وبا الى غير صاحبه 
فليسه فالق ان على القصار دون الاس وان لاف فا لقرمة ستقر على المستعير لاه دخل على ناين 


مضمو نة عليه فان ضمن امير رجع‌علی المستعير وان ضمن الاستعير برجم على أحد لان الضان|استقر 
عليه » وان نقصت العين بالاستمال انبني على ض ان النقص قن تتا وال كە حك الةيمةوان . 

قلنا هو عل المعیں فمو کالاجر علی ما یناه 
( فصل ) اذا حمل السیل بذر رجل من أأرض الى أرض غیره فنبت فیا لر حبر على قلمه وقال 
آنا الشافمي آي, أحد الوجين بز على ذلك اذا طالبه رب الارض به لان مالک حصل في ملك 
غیره پغراذه فأشبه مالوا نتشرت آغصان شج ره ي‌هواء ملك جاره .ولا أن قلعه اتلاق لیال على مالک 
ولم پوجد منه تفر بط ولا یدوم ضرره فلا بر على ذاك کا لو حصات دا ته في دار غبره على وجه 
لاکن خروجماالا بقلم اباب اوقلپا فاتنا لاأصره على قتلپاء وبفارقأغصان‌الشجرة فاله يدوم ضرره 
ا ے۸ س چ ج 


الاتفاع على کل وجه فرك ان اپا وني الماریة لم عا کہا ما ملك استیفا‌ها على وجه مالذن فيه 
فأشبه من أبيح له أ كل إلطمام. على هذا آن أعار فللالك الرجو ع بأجر المثل ولهان طالب من شاء 
مھا لان الاول ساط غبره على أخذ مال غبره یر ذه والثاني استوفاه بغر إذنه فان ضمن الاول 
رج على الثاني لان الاستيفاء حصل منه فاستقر الضان عليه وان ضمن الثاني لم يرجم على الاول 
إا أن کون اا أي لم يعم بحقيقة الال فحتمل ان بستةر الفمان على الاول لانه غر. الثاني ودن 
اليه الین على أنه ستوفي ملافا بغر عوض 

(إمسثلة ) ( وان تلفت عند الثاني فليالك تضمین ايها شاء) 

لا ذ كرنا ويستقر الضبان على الثاني يكل حال لان قبضبا على أا مضنونة عليه فان ضبن الاول 
رج م الاول على الثاني ولا برجم الثاني ان ضمنه على أحد . 

((مسثلة)(وعلى المستعير مو نة رد العارية ) 


٠‏ لقول النبي مات« المارية مؤداة » وقوله « على اليدماأخذتحتى ترده قال الترمذي هذا حديث 


حسنءَ وجب ردها ال المیراوال وکیل في قيضا ویراً بذ لكمن ضاما وان‌ردهاالی‌المکان الذي أخاها 
مله او الى ملك صاحيها لم يرا من ضانہا وہذا قالالشافمي وقال أو حنيفة. برا أ لانباصارت كالقبوضة 
فان رد المواري في العادة يكون الىاملاك اربایا فیکون مأذواً فيه عادة . 

( الى والشر ح الك ) (ey)‏ ( المزء الحامس) 


) فرو ع في‌الانتفاع بالعارية وقي مؤونة ردها (المني والكر ح الكبير‎ ۳Y 


ولا يعرف قدر مايشغل من ألمواء فؤدي أجره . اذا يت هذا فاه يقر في الارض الى حين حصاده 
بإجر مثله وقال القاضي لس ءايه أجر لانه حصل في أرض بره پیر افر بطه أشبه مالو انت دابته 
ف ارض انسان بغبر تفربطه وعذا بيد لان الزامه تبقية زر ع مااذٺ فه في أرضه بغير اجر 
ولا أ تفاع إضرار به وشغل لماک بغر اختباره من غر عوض فل جز کا لو اراد ابقاء مته في دار 
غيره عاما » وبفارق مييتما لان ذلك لاعبر امالك عليه ولا نع من ااا ادا رکا اختارا مته 
کان راضباً به خلاف مسلتا »يكور الزر ع لالك البذر لانه من‌عین ماله وحتملآن کون حڳ 
هذا الزرع زر ع الفاصب على ماسنذ کره لانه حصل 1 فی أرضه غير اذه فأشبه مال زرعه مالک 
والاول ازل لان هذا بغر غدوان وود آمکن جر حق مالك الارضش بدفع الاجر اليه» وان أحب 
مالك قلمهفلهذلك وعايه تسوبة الحفر وما نقضت الارض لانه أدخل النقص على ملكغبرهلاستصلإح 
ملک فاشبه المستعير» وأا ان کان الل هل نوی فنیت شجراً في رض غیره کاازیتون واانخیل ونحوه 
فو للك اانوی لاه من ٤اء‏ ملک فو کازرع ور على قلعه هپا لان ضرره يدوم فاج على ازالته 
كاغصان الشجرة ألنتشرة في هواء ملك غر مالا وان حمل السيل أرضا بشجرها فذبت في أرض 
آخر کا كانت هي لالکپا عر على ازالتپا كاذ كز نا » وفي كل ذلك اذا برك صاحب الارض النتفلة 
أو الشجر او الزرع ذلك لصاحب‌الارض الى| تقل أليها لم بازمه نقلهولا اجر ولا غير ذلكلا نه حصل 
بغر فریط ولا و Rs‏ به ان شاء اخذه لنفسه وان شاء قلعه 
ونا انه لم بردھا الى ما کہا ولا ناثبه فما فل برا ا لو دعبا الى أجنبي وما ا 
بالسارق اذا رد المسسروق الى ارز زولا نم ان المادة ماذ کر 

لأسئة) ( وان رد الدابة الى اصطبل امالك أو غلامه ل بآ الا بردها الى من جرت عاد ته 
جريانذلك على بده کالساس وحوه) 

قد ذ كر نا في المسثلة قابا الا ردها الى المكان‌الذي أخذها منه» وان ردها الي زوجنه المنصرفة 
في ماله أو رد الدابة الى ساأسيا فتال القاضي برأ في قباس المذحب لان امد قال في الوديعة اذا 
سامپا الى امم انه لر ضما لال مأذون في دلك أشبه ما لو أذن فيه نطقاً 

( فصل ) ومن استمار شيا فانتفع به ثم ظهر مستخقا فلما! که اجر مثله بطا لب ه من شاء نها 
فان ضمن المستعبر رجع على ألاعیر جا غرم لاه ره بذڵك وغرهه لانه دخل عن أنه لا أجرة عليه 
وان ضمن امير م برجم على أحد لان الضان استةر عليه قال امد في قصار دفم ثوباً الى غير صاحبه 
فليسة فا لضمان على القصار دون اللابس وسنذ کره في الفصب ان شاء الله تعالى . 
(فصل) وان اختلفافقال أجر تك قال بلأعر تي عقيب العقد والبهيمة فا م فالقول قول‌الرا کې 

اذا اختاف رب اندابة والرا كب فقال الرا كب هي عارية وفال امالك أ كريتك_ا 


( المغی‌والشر ع‌اذ کي ) ٠‏ اختلاف رب الدابة ورأكبا بين الامارةوالاجارة ۴71 

( فصل ) واذا اختاف رب الدابة ورا کہا فقال الرا كب هي عاربة وقال الالك بل اکتریتہا 
فان کانت إلا بةباقية لم لم تنقص لم حل من‌ان کون الاختلاف عقب اامقد اوبعد مضي ”مدة لثاها اجر 
فان كان عقيب المقد فالقول قول الرا كب لان الاصل عدم عقد الاجارة وراءة ذمة الراكب ملا 
فيحاف وبرذ الدابة الى ما لكالانراعارية و كذلك انادعى امالك اما ماريةوقال الرا كب بلا کک 
فالقول قول المالك مع یله لا ذکرنا »وان کان الاختلاف بعد مفي مدة لثاپا اجر فادعى امالك 
الاجارة فالقول قوله. مع ينه وحكي .ذلك عن مالك وقال اصحاب الرأي القول قول الرا کې وهو 
منصوص الشافمي لانها اتفغا على تلف النافع على ماك الر اكب وادءى الالك عوضاً ها والاصلعدم 
وجو به ف ذمة الر اكب منه فكان اقول قوله . ولا أهما اختلفا في كيفية انتغال المنافع الىملك 
الر اكب فكان‌القولةول الال ككالوا< تافافی عبن فقال الا لك بستکپا و قال الا“ خر 
محرى الاعيان ف االك و المقدعايماولو اختلفاف‌الاعان كان القول قول الال كکذا هپناوماذکزوه ببطل_ 
بهذه المسثلةولام ما اتفقا على أن النافع لاتنتقل الى الرا كب الا بقل الالك ها کون القول قوله في 
كيفية الاتقال كالاعيان فيحلف الالك و بستحق‌الاجر وني قدره وجان (أحدها) اجر المئل لاا 
لو انفغا على وجوبه واختلفا في قدره وجب أجر المثل فع الاخلاف في أصله آولی ( والثاني) المسى 
لانه وجب بقول الاك وينه فوجپ ماحلف عليه کالاصل» وإ ن کان احتلافهافي ناء المدة فالقول 
قول الرا کپ فا مضى منها والقول قول المستعيرفبا بقي لان ما بقي مزلة مالو اختلفاعقيب .العقد وان 
ادعی الالك في هذه الصورة اا ماربة وادعى الرا کک انا اج فالرا کې يدعي استحقاق المنافم 
: ل ا م 
وكانت الدابة باقية لم تنةص وكان الاختلاف عقيب المعقد فالقول قول ال١1‏ كبمع مبنه لان الاصل 
براءة ذمته منپا لان الاصل عدم عقد الاجارة وبرد الدابة الى مالكما وكذلك اذا ادعى الالك انا 
عاربة وفال الرا کب قدا کري تنما فا لقولقول امالك مہ مینه لاذ کر نا 

( مسثلة ) ( وان کان بمدمغيمدة ها أجرة فالقول قول المالك فا مضى من المدة دون ما بقيمنا ) 
حکي ذلك عن مالك وقال اصحاب‌الراً اي القول قو لالرا كب وهومنصوصااشافميلا نها اتفقاعلي تلف 
انانم على ملك الرا كب وادعى الماك عوضاً ها والاصل عدم وجوبهوبراءة ذمة الرا كب منه . 

ولا انها اختلفا في ية انتقال النافم الى ملك الر اكب فكان انقول قول الالك كالو احتلفافي 
عین فقال امالك متكا وقال الا خر وهبتنیپاولانالمنافم تجريعریالاعیان ف الاك والمقدعاءماولواختلفا 
في‌الاعیان کان القو لقولالمالك کذاهپناوما ذکروہ ببطلبېذه اسلو انها اتفقاعى أن امنافع لا تننقل 
الى الر اکب الا بنقل انالك ھا فیکر ن القول قوله في كيفية الاتقا لكالاعبان فيحاف امالك و يستحق الاجر 

( مسثلة ) ( وهل وستحق أجر الثل أو المدعی اذازاد عليبا على وجهین ) ۰ 

(أحدها)أجر الئل لا ہما لوا تفقاعلی‌وجو به‌واختلفاي‌قدره وجب جر الئل فم الاخلاففيأصله 
اول ) والثاني)المسمىلا نه وجب بقول الماك و مينه فوجب ماحاف‌علیه کالاصل‌والاولأضحلانالاجارة 
ل شت بدعو یال الك بقیر یینة وان ایستحق بدل النفعةوهوأجر شل وقیل‌بازمه قل الامر ن لاهن کان 
المسمى آنل فقدرغي به وان کن أ کر فليس له الاأجرالمثللانالاجارة ٰ ثبت واما یکو ن القول‌قول 
لالت اذا اختلفا | في‌اتاءالمدة ف مضي منپا وامافا با تي فا لقول قول المستعير لان ما بقي بمىزلة bl‏ و اختافا 


VY‏ دعوی‌الرا كب ‌الاعارةودعویالالكالفصب (المغنيوالشر حالكي) 


ويعترف بالاجر للمالك والمالك بكر ذلك کله فالقول قوله مع مینه فیحاف ویأخذ بهیمته » وان اختافا 
في ذلك بعد تاف البهيمة قبل مضي مدة اثلا أجر فالفول قول الاك سواء ادعى الاجارة أو الاعارة 
لانه ان ادعى الاجارة فهو معترف لارا كب براءة ذمته من ضانها فيقبل اقراره على نفسه وان 
ادعى الاعارة فهو يدعي قیمتپا فالقول قوله لاما أختلفا في صفة القبض والاصل فا بقبضه الانسان 
من مال غيره الغمان لقول انى بش« على اليد ما أخذت حت ديه » فاذا حلاف ال مالك استحق القرءة 
والقول في قدرها قول الراكب مع ينه لانه كر الزيادة الختلف فيا والاصل عدمباء وان اختلفا في 
ذلك بعد مضي مدة اپا ا و تلف المهيمة وكان الاجر بقدر قتا اکان مابدعه الالك منها قل 
ما يعترف به الرا كب فالقول قول امالك بغي مين سواء ادعى‌الاجارة أوالاعارة إذ لافائدة في المين 
عى شيء پعترف له به ومحتمل ان لابأخذه الا یمین لاله ,دمي شيا لایصدق‌فیه ویمترف له‌الرا کي 
عا لايدعيه فيحاف عل مايدعيه» وان كان مابدعيه !لالك | كثر مثل أن كانت قيمة الهيمة اكشر من 
أجرها فادعى الالك ألما عارية لنجب له الةيمة وأنكر استحقاق الاجرة وادعى الرا كب ألا مكتراة 
أوكان الكراء | كثر من قيمتا فادعى امالك أنه أجرها ليجب له ال-كراء وادعى الراكب ألما عاربة 
فالقول قول الالك في الصورتين نا قدمنا فاذا حاف استحق ما حاف عليه ومذهب الشافمي في 
خذا کله حو ما ذکرنا . 

(فصل) وان فال امالك غصبتبا وقال الر اکب بل أعرتنیپا فان كان‌الاختلاف عقي‌المقد والدابة 
قاع م تلف منا شيء فلا ممنى للاختلاف وبأخذ الالك ميمت وكذلك ان كانت الدابة تالفة لان 


e 


عقيب المد وان ادعى الالك في هذه الصورة أما عاربة وادعى الا خر بإاجرة فهو يدعي أستحقاق 
النافم وبترف بالاجر لهالك والالك بكر ذلك کله فالقول قوله مع یمینه فیحاف ويأخذ یمته 

(مسثة) ( وان اختافا بمد تاف الدابة فقال.المالك اعرتك وقال الراكب بل أجرتني فالقول 
قول الماك اذا کان ۆل مي مدة فما أجرة) سواه آدعی الاجارة أو العارية لاه ان أادعی الاجارة. 
فهو معتر ف لاراکې براءة ذمتەمن ضاہا فيقبل افراره على تقسبه» وان‌ادعی‌الامارة فهو يدعي قيمتپا 
والقول قوله لانهما اختلفا في صفة القبض والاصل فا يقبضه الانساب من مال غيره الضان لقول انني 
صلى الله عليه وس « على اليد ما أخذت حتى ترده » حديث.حسن واذا حاف الالك استحق القيمة 
والقول في قدرها قول الراکې م يمينه لانه مذكر لازيادة الختلف فا والاصل عدمهاء» وان أختاف) 
ا ذلك بعد مقي مدة طا أجرة والميمة تالقة وال الاجر بقدر قیمتبا أو تان ما يدعي الا لك اقل 
ما يمترف به الر أكب فالقول قول المالك بغي مين سواء ادعى الاجارة أو الاعارة اذ لا فائدة في 
اين على شيء ترف له بەخصمه‌وحتمل أن لا بأخذه الا بيمين لاله بدعي شيا لا بصدق‌فيه ورف 
له خصمه عا لابدعه حاف على مایدعیه وان كان ما يدعي امالك أ كث بأن تكون قية الداية 


القيمة جب على المستعير كوجوبما على الفاصب » وان كان الاحتلاف بد مضي مدة لثلها أجر 
فالاختلاف في وجوبه والقول قول الالك » وه_ذا ظاهر قول الشافعي ونقل المزني عه أن القول 
قول الرا كب لان امالك يدعي عليه عوضاً الاصل براءة ذمته منه ولان الظاهر من اليد نها حقى 
فکان القول قول صاحببا 

ولا ماقدمنا في الفصل الذي قبل هذا بل هذا اول لاما ثم اتفقا على ان المنافع ماك لاراکې 
وهنا لم يتفقا على ذلك فان الاك کر تقال الك فيا الى الراك والر اکب يدعیه والقول قول 
اکر لان الاصل عدم الا تقال فيحاف وبستحق الاجر » وار قال الالك غصيتبا وقال الراکي 
اجر شا فالاخلاف هنا في وجوب القيمة لان الاجر جب في ‌الموضعين الا ان تلف |اسمى وان 
المثل والقول قول الالك مم عینە‌فان كانت 'الدابة تالفة عقيب أخذها حلفوأخذ قيمتپا وان كانت قد 
بقيت مدة لثلها أجر والمسمى بقدر أجر الثل أخذه الالك لاتفاقها على استحقاقه وكذلك 
انکان اجرالمثل‌دونالمسمی وفي‌الین وجپان‌وان‌کن‌زائداً على‌المسمی م بستحقه الایمین‌ وجا واحداً 


سے 


ج س 


سے د ۔ اس ر بی ی دہ سے SSSR SEET‏ 


أ ك من أجرها فادعى الالك أا مارية لنجب له القيمة وأ نكر استحقاق الاحر وادعى الراكي 
اما مكتراة أو كان الذراء أ كث من قيمتها فادعى امالك أنه أجرها ليجب له الكراءوادعى الراك 
آنا غارية فاأقول قول المالك في الورتين لا قدمنا فاذا حاف استحق ما حاف عليه وقذهب 
الشافمي في هذا كله حو ما ذكرنا . 

( مسثلة) ( وان قال أجرتني أوأعر تن قال بل غصبتني فالقول قول المالك وقيل قول الفاصب ) 
اذا كان الاختلاف عقيب العقد والدابة قاثمة ج تنقص فلا معنى للاختلاف وبا خذالمالك دابتةوكذلك 
ان كانت الدابة تالفة وادعىالر اكب اماربة لان القيمة جب على المستعير كوجوبما على الفاصبٍ » وان 
کان الاختلاف بعد :غي مدة ها أجرة فالاختلاف في وجو والقول قول المالك وهذا ظاهر قول 
الشافعي ونقل الزلي عنه أن القول قول الرا كب وذكره بمض أعحابا لان الالك يدعي عليه 2 
الاصل براءة ذمتة مه ولان الظاحر من اليد 0 لق فكان القول قول صاحبا 

ولنا ما قدمنا في المسثلة التي قبلها بل هذا أولى لانها ثم اتفقا على أن النافع ملك الر اکپ وهپنا 
يتفقا على ذلك فان انالك بكر اتتقال الك فیبا الى الرا کب والرا کب یدعیه والقول قول المنکر 
لان الاصل.عدم الانتقال فيحلف وبستحق الاجر > فان قال امالك غصبتباوقال‌الر < NS‏ 
فالاختلاف بنا في وجوب الفيمة لان الاجر يجب في الموضمين الا أن تاف المسمى وأخر اكل 
فالقول قول المالك مح ثيه ف وجوب القيمة فان كانت‌الدا به تا لفة عقيب أخذها حاف وأخذ قيمتا 
وان كانت قد بقيت مدة لثلها أجر والمسمى بقدر أجر الئل أخذه امالك لاتفاقها على استحقاقه 
وكذلك ان کان اجر الال دون الملسمى وقي المين وجپان وان کان زائداً عن ا «ستحقه 
الا الین وجا واحدا وال عر 


٤‏ کاب النصب E‏ (المغني والشر ح الكير) 


الفصب‌هو الاستيلاءعلى مال غيزه بغر حق»وهحوعر جرم الکنایوا نةوالاجاع:أما الكتابفقول 
اله تعالى ( ياأما الذين آمنوا لا تأ كلوا أءوال؟ يتك بالباطل الا أن تكون نجارة عن راض متك ) 
اوقولة تمالى (ولا تأ كاوا أموالكم يكم بالباطل واتدلوا بها الى الحكام لتا كلوا فربقاً من أموال الا 
الام وتم تملمون) وقوله تمالى ( والسارق والسارفة فاقطعوا ابد هما جزاء ما كبا ) والسرقة نوع 
من الفصب » وأماااسنة فروى جابر أن رسول الله يش قال في خظبته يوم انحر * إن دماءج 
وأموالک حرام كحرہة یومک هذا في شر هذا في ب هذا» رواه »سل وغره وعن سعید ن 
زي قال نحت زرل اهل اله عي دعل بقول «من أخذشراً من الارض ظلماً طوقه من سح 
أرضين » متفق عليه وروى أبو حرة الرقاشي عن تمه وترو بن بژبي عن انى صل اله عليه وسل 
أنه قال « لا حل مال امریء مسل إلا بطیب تفس منه »رواہا بو اسحاق الجوزجاي وأ السامون 
على حرم الفصب في الج وإما اختلفوا في فروع منه . إذا ثبت هذا فن غصب شيا أزمه رده 
ما کان باقاً بغیر خلاف مامه لقول الني صلی اله عليه وسل« عل‌الید ما خذت حتی تژدیه» ولان حق 


كناب النغب 


وهو الاستيلاء على مال الفير قهراً بير حق»وهو حرم باللكتابوالسئة والاج !اع : أما الكتاب 
فقو له تمالی ( يابا الذين آمنوا لا تأ كاوا أموالكم بيشكم بالباطل إلا أن تكون نجارة عن براض 
مشک ) وقول تعالی( ولاتاًکلوا آموالکم بین کمالباطل وتدلوا ہہا الی ال سکام لتا کاوافر بقاً منأموال 
الاس بالاام ونم تمامون) وأماآلسنة فروى جابر انرسول الله يط قال في خطبته يوم انحر« ان 
دماء ک وأموال؟ حرام كحرمةبومگ هذا في شپرک هذا في باد هذا »رواه مسلوغیره» وعن‌سعید 
این زید قال “حەت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول« من أخذ شرا ٠ن‏ الارض ظا ا من 
مح أرضين» متفق علبه» وروی أ بو حر ةالرقاشي عن تمه وتمرو بن يژ يعن الي صلى الله عليە ؤس 
ا قال « لا حل مال ايء مسل إلا عن طیب نفس منه »رواه الجوزجااي »وأجع سامون على تحر م 
النصب يالل وا اختلفواني فروع منه نذکرها ان شاء الله تعالى 

( مسل ) (وتضىن أم الولد والمقار بالغصب) وحوقول الشافعي وأبي يو سف ومد وقال ابو 
حنيفة لا بضن لان أم الولد لا عجري جرى الال بدلیل أنه لا تعلق ہا حق الغبر فاشبهت الجر 

ولا انها تضمن بالقيمة فضمنت بالفصب كلقن ولابا ما وكة أشبهت المد برة وفارقت الحرة فما 
ليست ماوكة ولا تضمن بإلقيمة 


(الفني وال ر ح الكير). تصوزغصب‌الاً راض والدوروض‌انا باصن 90 
الغصوب مته معلق بعين ماله وما لي ۾ ولا تة قق ذلاك إلا برده فان تاف في ر بده آزمه بدله لقول : 
الله تعالى( هن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه عثل ما اعتدی علی؟ )ولانه لما تعذر رد العين وجب رد . 
مایقوم مقامپا في الالیةء ًم بنظر فان کان ما تئل أجزاژه وتفاوت صفاته کا لپوب‌والادهان وچب ٠‏ 
مثله لان الث أقرب اليه من‌الفيمة وهو ماثل له من طريقالصورة والمشاحدة والمنىءوالقيمة ما3 من. 
طريق‌الظن والاجتهاد فسكان‌ما طريقه المشاحدة مقدما كا بقدم الثص‌عل ‌القياس لكون الص طربقه 
الادراك بالمإع والقياس طربقة الظن والاجتاد ءوإن كان غير متقارب ااصفات وهو ماعدا المكيل 
والموزون وجبت قيمنه في قول ال ماعة وحکي عن المنبري ميب في کل شيء مثله لا روت رة بت 
دجاجة عن عاثعة رضي الله عنہا أا قالت مارأيت ضالعاً ثل حفصة صنعت طعاماً فبعثت به إلى اني 
صلى الله عليه وسل فأخذلي الا فکل‌فکسرت الاناء فقلت‌يارسول اله ما كفازة ما صلعت؟ فقال٣|ناء‏ 
مثل الاناء وطعام مثل الطعام ٩‏ رواه اة داود » وعن اض ان إحدى نساء اٿي صلى الله عليه وسل 
كسرت قصعة الاخرى فدفع اللي صل, اله عليه وسل قصعة الكاسرة الى رسول . صاحبة المكورة 


( سث ) ( ویضہن المقار بااغصب وبتصور غصب الاراضي والدور وجب ٠‏ ضا نه على غاصبه ) 
هذاظاهر مذهب أ حمدوهو الصو ص عنداً حا به وبه قال مالك والشافعي ومد بن الحسن وروی ابن 
منصور عن أحمد فيمن غصب أرضاً فزرعها م أصاا غرق من لناصب غرم قيمة الارض وان کان 
شيا من الساء م يکن عليه شيءَ فظاهر هذا أا لا تضمن بالغصب وقال أبو حنبغة وأبو بوسف لا 
بتصور غصها ولا تضمن بالفصب فان أ تلفبا ضمنها بالاتلاف لانه م بوجد فيا النقل واتحويل فل 
زیضنہا کا لو حال ئه وبين متاعه فتاف المتاع ولان الفصب اثبات اليد على الال عدوا نا على وجه 
ول به بد امالك ولا كن ذلك في مقار 

ونا قوله عليه السلام« من ظل شبراً من الارض طوقه يوم القبمة من سيع أرضين ٤‏ متفق على ماه 
وفي اظ« من غصب شراً من الارض» فاخب ابي صلى الله عليه وسل اه بغصب وبظل فیه‌ولان ما 
ضمن في ابيع وجب ضمانه في الفصب كالنقول ولاه مكن الاستيلاء عليه عل وجه حول بينه وبين 
مالك مثل أن يسكن الدار ولع ا ا فأثيه مالو أخذ الدابة والخاع »وأما اذا حال 
ينه وین متاعه واستولی على ماله فنظبره هنا أن حبس ال الك ولا يستولي على داره» وأما ما تلف 

ن الارض بفعله أو سبدب فعله کهدم حیطانما وتغربقپا أ وكشط تراما والقاء الحجارة فبا أو 
نقص بحصل بغراسه أو بنائه قرضمنه بغر خلاف بن الملماء لان هذا إتلاف والمقار يضمن ن 
من غير خالاف .| 

( فصل ) ولا محصل لصب من عي اسنیلاء فلو دخل أُرض إنسان أو داره ( بضمنما بدخو له 
سواء دخاما باذه أو غیر ذنه وسواء کان صاجبما فیپا أو و عاب ا ان دخلا : بغر 


) ماضمن به الغصوب . حك غصب الكلب والخر (المغىوالشرحالكير‎ ۴۷١ 
وحبس الكررة في يته » رواه أو داود مطولا » ورواه الرمذي توء وتال حدیت جسن صحیح‎ 
ولان اني صلى الله عليه وسم استسلف بميرآً ورد مثله‎ 

ولا ماروی عبد الله بن تر أن اى صلى الله عليه وسم قال من أعتق شرا له في عبد قوم عليه 
قيمة المدل متفق علبه فأعر بالتقوم في حصة الشريك لاما متلفة بالعتق وم بأمر بإلمثل ولان هذه 
الاشاء لا تساو یا جزاۋها وتان صفاہا فا لقيمة فيا اعدلوأقرب‌الپافکانتأولی‌واماا خر فحمول 
على أنه جوز ذلك بالراضی وقد عل انپا ترضي بذلك 

(فصل )وما تال أجزاژه وتتقارب صفاته کالدرام والدنانیر وال حبوب والادهان ضمن ثل 
بنیر خلاف قال ,ابن عبد بال کل مطعوم من ما كول أو مشروب جع دلی آنه جب على مسستپالکه 
مله لا قيمته وأا سائر المسكيل والموزون فظاهر كلام اححد انه يضمن بثله أبضاً فانه قال في رواية 
حرب وابراهع بن هاني ما کان من ألدراهم والدنانر وما بكال ويوزن فعليه مثله دون القيمة فظاهر 
هذا وجوب الثل ني كل مكيل وموزن الا أن يكون ما فيه صناعة كممولالديد والنحاس والرصاص 
من الاواني وال لاتونحوها واللي من الذهب والفضة وشبههوالمنسو ج من ا لحر روالكتان والقطن 


اذ نه وم یکن صاحبہا ذبا ضمنپا سواء قصد ذلك أو ظن ا داره أو دار اذناه في دخوها لان بد 
الاخل تنبت عليپا بذلك فیصیر فاصاً فان الغصب ابات اليد المادية وهذاأ قد ثبت يده بدلیل آنماو 
تنازعا في الدار ولا نة حم ہہا من هوفيما دون ا ځار ج منا 

ولا انه غیر مستول علیا فم بضمنپا کا لو دخابا باذنه أو دخل صحراة له ولانه إعا ,يضمن 
بالفصب ما يضمنه في العاربة وهذا لا ثبت به العارية ولا يجب به الضان فيما فكذلك لا ينبت به 
الفصب اذاكان بير اذن . 

( مسثلة ) ( وان غصبکلباً فيه تفع أو خر ذي‌ازمه ردها) 

اذا غصب کلباً جوز اقتناژه وجب‌رده لانه جوز الا تفاع به وافتناؤه فاشبه الال » وان اتفه ۾ 
غرمه وفیه اختلاف کر في الییع وهومبني‌عی جواز موان حبسه مدة ۾ بازمه جر لانەلا جوز 
ؤان غصب مر ذءي ازمه‌ردها لا نه يقر على شرا فان اتلغپا م یازمه تيتا سواءتلفه مسل و ذي 
وسواء کان لسم أو ذي نص عليه أجد فيرواية أي الطارث في الرجل بهريقسكرا لس أو اذعي فلا 
ضبان عليه وكذلك اخزروذا فال الشافمي » وقال أبو حنيفة ومالك يجب ضان ار والخزير اذا 
آتلفها على ذي قال أ بو حنيفة ان کان مسلا بالقيمة وان کان ذماً الئل لان عقد الذمة اذاععې 
عا قومپا نفس الذي وقدعصم خر :الذي بدليلان السر مع من | اتلافپافیجبأنيقومبا ولام مال 
م بتمولونها ما روي عن تر زضي الله عنه ان ماملهكتب‌اليه: ان أهل الذمة مرون بالماشر ومعهم 
الور فکنب اليه عر واو م یپا وخذوا منهمعشر نپا اذا كانت مالا هی وجب ضانپا كسار أموا م 


لالمنيوالترح الكيد)____فزوع فيا يضمن الفصوب ٣۷۷‏ 
والصوف والشعر والمغزول من ذلك فاته يضمن بقيمته لان الصناعة تور في قيته وهي مختلفة 
فالقيمة فيه أحصر فأشبه تير الكل والوزون وذ كر القاضي أن النقرة والسيكة من‌الامان والب 
والرطب وال -کاژی يضمن بقيمته وظاهر كلام امد بدل علىما قلنا وما خر جمنه مافيهالصناعة لاذ کرنا 
ومحتمل أن يضمن النقرة بقيما ذر وجود مثلبا إلا بتكسير الدرام المضرو بة وسكا وفيه إتلاف 
فغ هذا ان کان الضمون بقيمتەمن جنس الاعان وجيت قیمته من غالب نقدالبادفان کانت من غر جنسه 
وجبت بکل حال وان كانت »ن جنسه فکانتوزونةوجبت‌قیمته وانکانت أل وا أ کڈ قوم بغر سه 
لثلا بودي الى الرباءوقال القاضي ان كا نت فيه صناعة مباحة فز ادت قيمته منأجاہا جاز تقو عه مجنسه لان 
ذلك قيمتهوالصناعة هما قيمة وكذلكلو كسر اللي وجب ارش كسره وخالف البيع لان الصناعةلايقا بابا 
العو ضف العقو د وبقا بلا في الاتلاف ألاترى أالاتنفرذ بالمقدوتنفر د بض)انمابالا تلاف قال مض أصحاب 
الشافمي هذا مذحب الشافعي وذ كز مضهم «ثل القول الاولوهوالذي ذ كره أبو الطاب لان القيمة 
»أخوذةعى سبيلالموض فالزيادة فيه ربا كالييع وكاانقص وقد قال أحد في رواية ابن منصور اذا 
كسراللي يصلحه أحبالي قال القاضي وحذامول على أ نها تراضيا بذلك لاأنهعلى طريق‌الوجوب 
وهذا فا اذا كانت‌الصناعة مباحة فان كانت عر مة كالاوالي وحلي الرجال م جز ضبان با کال من 
وزنه وجمأًواحدآلان الصناعة لاقيمة ها شرعاً فهي كالعدومة . 


ھم کی 


Sk 


جج 


ولنا ماروی حابر ان TE‏ قال ألا ان الله ورسوله حرم يم الُروالمية 
والزر والاصام » متفق عليه وما حرم بعه لا لمرمته لم جب قیمته ئلیتة ولان مالم يکن مضبونا 
في حق اسل لا پکون مضونا في حق الذي كالرتد» ولالْما غير متقومة فلا تضمن كللميتة»ود ليل نها 
غر متقومة أ پاغيرمتقو مةفي حق السار فك ذاك في حق الذي فان عر : عپا ثبت في حة هاو خطا ب الذو اهي بتو جه 
اپا ها ثبت قي حق احدها ثبت في حق الا خر ولا نسل أنها ممصومة بل متى أظهرت حات إراقنبا 
ثم لو عصمپا ما ازم تقومپا فان نساء هل ارب وصبیانېې معصومون غير متقومین وقو هې [امالعند م 
تقض بالمبد المرتد فانه مال عند فاما حديث عبر فحمول على أنه اراد برك اتمرض هم وإعا آم 
باخذ عبر الما لانم اذا تبایموا TS‏ 
اله تعالى من يوسف 8 فقال (وشروه بلمن مخس) 
( فصل ). فان غصب من مسل خراً حرم زدها ووجبت إراقنبا لان أبا طلحة مأل رسو ات 
صلى الله عليه وسل عن أيتام وروا خراً فأعيه بأراقتاءوان اتلفپا او تلفت عنده لم جب ضمالہا 1ا 
روی ابن عباس عن اني ضلى الله عليه وسل انه قال « ان اله اذا حرم شيا حرم ننه» ولان ما 
حرم الاتفاع به لم جب ضمانه کاليتةو الدم» فان | مسکاحتی صارت خلاازمه‌ردها لالپا صارت خلاعلی 
حک ملک فازمه ردها فان تلفت ضمنها له لاا مال المغصوب منه تف في بد الفاصب › فان راا 
( المي والشرح الكي) (fA)‏ )(الرهالاسن) 


VN :‏ زرع الار ض الصو بةوماذا جب فيه ( اني واش الکی) 


( مسل ) قل( ومن غم أرنا فغرسہا أخذ بعلم غرسه وأجرنها الى و 
سلیمباومعدار تقصانبا ان کان تقصبا الفرس ) ) 

الكلام في هذه المسثلة ف فصول ( أحدها ) اه يتصور غصب المقار من' الاراضي والدورو جب 
فاا على غاصيپا هذا ظاهر مذهب احمد وهو النصوص عن اصحا به وبه قال مالك والشافمي و#د 
,ابن الحسن وروى أبن منصور عن احد فيمن غصب أرضافزرعها ثم أصااغرق من الفاصب غر ية 
لارض وان‌کان‌ شيا من‌السماء ج يكن عليه شي ٠٠و‏ ظاهر هذ امالا نضمن ا لفصب وقال أ بوحنيفة وأ ہو يوسف 
لایتصور غصبپاولا نضمن لصب وان |تلفپاضمتمابالا لاف لاه لابو جدفيما اانقلوالتحر,) ف بضمنپا کالو 
حال بهو ین متا عه فتاف المتاع ولا ن النصب اثیات‌الید علیالالعدو انا علیو جه زول به‌ید المالك ولاعکن 
ذلك في العقار ونا قول النبي ي «من ظلم قيد شبر منالا رض‌طوقه يوم القيامة من سبع أرضين» 
رواه البخاري عن عائشة وفي لفظ «منغصب شراً من الارض» فأخر ثي صلي ال عليه وسل آله 
يغصب وبظم فيه ولان ماضمن في ابيع وجب ضانه في المصب کالنقول ولاه کک الاستياا+ عله 
على وجه حول وین مالک مل آن بسكن الدار ولع مال کپا من دخو لا فأشبه مالوأخذ الدابة 
والتاع ءوأما إِذا حال نه وین متاعه ها اسول على ماله مظیره حملا أن حبس الالك ولا ستولي 


= سد 


خمعپا انسان فتخللت عنده رد اللا نه أخذها بعد اتلافما وزوال البد علا 
( مث ) ( وان غصب جلد میتةفپل جب رده عى و جېین) بناء على طپارته بالدبا غ هن قال 
بطپارته وجب رده لانه یکن اصلاحه فهو کالثوب انجس ومن قال لا بطپر لم بوجب رده لاله 
لا سبيل الى اصلاحه وان أتلفه او الف ميتة مجإدها لمیضمن لانه لا قیمة له بدلیل انه لا حل په 
( س ) ( وان دبخه وقانا بطپارته بلزمه رده کاجر اذا خلت ومحتمل أن لا جب رده ) 
لانصار مالا بفعله بخلاف ار وان قانا لا پطأهرم بحب رده لانه لا بباح‌الا تفاع به وحتمل أن جب 
رده اذا قانا بباح الا تفاح به في اليابساتلانه نجس بباح الاتفاع به أشبه الكلب وكذلك قبل‌الدباغ 
( مسثلة ) ( وان استولى على حر م بضمنه بذلك ) 
لا ثبت الفصب فا لبس بال كار فانه لايضمن بالفصب انما يضمن بالاتلاف فان حبس حراً مات 
عنده م یضمنه لانه لیس مال إلا آنیکونء نیرا ففیه وجپان( أحدها ) لا ,ضمنه لاله حرأشبه الكيى 
وها مذهن‌الك امي (و الثا ني) بض نه لا نه عکن الاستيلاءعليه من غر مما نعة مله شه العبد الصغيبرء فان فنا 
لا بضمنه فېل پضمن ابه وحليه ۲ ءلی وجېین(احدها) لابضمنه لانه تبح له وهو تحت ده أشبه ثیاب 
الكيير(وااثاني) ,ضنه لانه استولې‌عله أشبه ما ل و کان منفرداً 
( مسثة ) ( وان استممل ال ر كرءا فعليهأجرته(لاه استوفى منافمه وهي متقوءة فازمه ضمانا 


(المغنى والشرح الكير ) حکم الفرسں والناء في أرض‌الفير بشير اذنه ۷۹ 


علی‌داره وأما اناف من‌الارش ' پفبله وسیپ فو کن حیطاماوتغر بقپا وکدط را والقاءالمجارة 
فپا أونقص حصل بغرسة آوباڳه فیضمنه بغر اختلاف في اذهب ولا بين العلماء لان هذا اتلاف 
والعقار يضمن الاتلاف من‌غیر اختلاف»ولالحصل الفصب من غير استلاء فلو دخل أُرض إنسان أو 

داره م پضمنا بدخوله سواء دخاپا باذ نه اوغیر اذنه وسواءکان صاحا فما أو کن» وقال بض 
أصحاب الشافعي إن دخلپا بغیراذ نه وم یکن‌صاحما فیپا ضمنا سو اء قصد ذلك أوظن أا داره‌أوداز 
اذنله في دخو ها لان بدالداخل ثبتت علبها ذلك فيصر غاصاً فان امب ابات اليد العادية وهذا 
قد يتت بده بدليل انها لوتتازما في الدار ولاينة ها حک با نهو یپا ذون الخار ج «نپا. و لا أنه 
غر مستول عایہا فل بضمنپا کا لو دخا باذنه أو دخل حراه ولانه اا يضمن بالغصب ما بضمنه في 
المارية وهذا لاتثبت به المارية ولا جب به الان فبا فكذلك لاشت ه الفصب اذاكان بير إذن 


( الفصل اناي ( أئهاذا غرسف أرض نير غير اذه أو بی‌فیپا فطلب صا حب الا رض قلع غر اسه 
اويائة ازم اللاضب ذلك ولاه نه خلا لا رزی سد بن زید بن رو بن فيل أن اني صلى اله 
عله 0 قال( لس عرق طا حى ٤روا‏ أ بوداود والترمذي وقالحدیثجسن‌وزوی أبوداودوا بو 


عید في الحدیث أنه قال فلقد آغرن الذي حدنی هذا الحدبت أن رجلا غرس في أرض رجل من 
a‏ 


کد نافع المبد» وان حبشه مدة لثلما أجرةففيهوجپان ( أحدها ) يازمه أجرتلك المدة لانەفوٽمنفعتە ` 
وهي مال جوز أخذ الموضعاما فضمنت با لفصب كناف المبد(واثاني)لا يازمه اجر تلاك المدةلانما أا بمة 
لا لا يصح غصبه فاشبہت یا به اذا پلیت عليه وأطرافهولاہا تلفت حت يده فر جب ضمالہا کا ذکرنا لو 
منعه العمل من غير حڊس م يضمن مثافعه وجا واحدا لاله لوفعل ذلك پا لمبد لر يضمن منافعه‌فا حر | أولى 
ولو حبس الحروعليه ثاب یاز مه ضام الانم| تا بعةلام تثبت اليا عليه في النصب وهذا كله مذحب الشافي 

( فصل ) وبلزمه رد المغصوب أن قدر على رده وان غرم عليه اضاف قیمته اذا کان اقا لقول 
رسول الله صلى اله عليه وسر« على ادما أُخذت حتی رده» رواها پو.داودوابن ماچه‌والترمذي وقال 
حدث حسن وروی عبد الله بن الساثب عنأبيه عن جده ان الي صل أله علیه وسم قال« لابأٌخذ 
احدک متاع صاحبه لاعاً جادآومن أخذاعصا أخيه فليردها »رواء ابو دأود يني أله بقصد المز ح 
مع صاحبه بأخذ متاعه وهو جاد في إدخال العم والفيظ عليه ولانه أزال يد امالك ا بغیرحق. 
فاز مته إمادہاءوأجع العماء علن وجوب رد المغصوب اذا كان اله ۾ پتغبر ولم يشتغل بغیره . 

( صل ) فان غصب شنا بعد ازم رده وان عرم عایه ضاف قیته لانه جن بيده فکان ضر 
ذلك عليه فان قال الغاصب خذ مني اجر رده و تمه مني هپنا او بذل ل ا کاژ من قیمته ولارسترده 
٤‏ يزم امالك قبول ذلك لانپا معاوضة فلا E‏ ءوانقال امالك دعه ل 2 


لاوط‌يأنیملامضج)١‎ 


۴۸١ _‏ __فروع في الفرعنوالبناء قيالارض يفير أذن صاحبہا (المعنى والشرح الكير ) 
الاما ن بي بباضة فاختصا إلى لبي صلى اله عليه وسل فقفی لارجلبازضه‌وقضی لاخر آذ 
رع نخ قال فلقد رايا تضرب في أصو1اب فوس و نما لنخل تم ١(‏ \) ولانەشىلملكغرە عا الذي 
لاحرمة لهفي نفس بغي أذنه فازمه تفريغة كا أو جمل فيه قاشا و[ذاقلما أزمه لسوية امغر وردالارض 
إلى ماکانت عليه لانه ضرر حصل بفعله في ملك غیره فازمته ازالنه»وان أراد صاحب الارض أخذ 
الشجر والبناء بغير عوض لم يكن له ذلك لانه عين مال القاصب فل , علك صاحب الارض أخذه' 
کا او وضع فیہا أ انا وجيوانا وان طابْ أخذه بة قیمته وایی با .که الا القلع فل القلسع لانه که 
فاك نقله ولامحجبر على أخذالقيمة لانم معاوضة فام حجر علما وان أتفق على تمو ضه عنه بالقيمة أوغرها 
جاز لان المق لها غاز ماانفقاعليه وان وهب الغاصب الفراسص والناء مالك الارض ليتخاص » ن قلعه 
وقبله امالك جاز وان آنی قیوله وکان في قلمه غ رض صحیح ل حبر على قبوله لا تقدم وان ل ہکن 
فیقلمه خرش میج احتمل أن حبر على قبوله لان فيه رفع اموم من در درس غوت وحتمل 
آن لاحر لان فیه اجباراً على عقد تبر الرضی فبه‌وان غصب أرضاً وغراساً من رجل واحدففرسه 
فيه فالكل لالك الارض فان طالبه الك بقلعه وي قلعه غزض اجبز علې‌قلعه لانه فوت عایه غرطاً 
مقصرداً إلارض ا ال اكات وعليە نسوية الارض ر ونقص الغراس لا و 


اليه م لك الغاصب رده لاه أسقط عله حقاً قط E‏ وا من دینه وان قال رده 
لي الى جض‌الطريق زمه لانه بازمه جيم المسافة فازمه ضما المطلوب وسقط عنه ما أسقطه كا لو 
اسقط عئه بض دنه وان طلب منه له الى مکان آخر في غير طريق الرد م ازم الفاصبذلك‌سواء 
كان اقرب الى السكان الذي يازمه رده اليه أولا لانه معاوضةءوان قال دعه في مكانه واعطني جر 
رده م بازمه ذلك ومها اتفقا عليه من ذلك جاز لان الحق ها لا خر ج عنها 

( ٠ث‏ ) ( وان خلطه عا ماز منه ازمه تخليصه ورده ) مثلأن مخلط حنطة بشمیر أو سمأو 
صار الحب بكاره أو زيياً أسود باحر لا ذ كرنا وأجر امز عليه كاجر رده اذا بعده وان أ.كن 
ييز بعضه وجب ڙما أُمکن منه وان لم کن ٤ز‏ شيء منه فسن ذکره ان شا الله ”مالی 

( 3 ) ( وان ښی‌علیه ازمه رده الا آن یکون قد بل )اذا غصب شیثافشغله مالک کحجر ښی 
عليه أو خبط خاط به اوبه أو حوه فان بي الط أو انكر المحجر أو كان مكانه خثبة فنافت لم 
جب رده ووجبت قیمته لانه صار هاا کا فوجبت قیمته کا لو تلاف»وان کان باقیاً محاله لزمه رده وان" 
اننقض البناء و تفصل الوب وبم_ذا قال مالك والشافعي »وقال أو حنيفة لا جب اداء الخشبة واللمججر 
لان ساز ابا الک پستشر بقل فر تیب روہ کا لو مب خط فال په جرح ده" 

وللا أنه مفصوب أمکن رده و جوز له فیجو زکالو بعدالعین ولا ,شړه الط الذي حافعلیاعبدمن قانه 
لانەلا جوز له ردە لاي ضىنە»ن تاف الا دفي ولان حاجته الى ذلك تبيح أخذه ابتداء لاف الناء 


(الفي دالا الك )___ _تجميص افارالتصوخوزورفهارإقاله بطب ماتيا ا۸ 


وإن م يكن في قلعة غرض لم بير علي قامه لانهسفه فلامجير على السفه وقيل مير لان انالك عم 
في ملك والناصب غير عكر فان اراد الاصب فلع ومتعه الا ج م جلك قامهلان ايم ملك فصوب ٠‏ 
منه فلم جلك غيره اصرف فيه غير أذنه 

(فصل) وا لحك ف) اذا بی قي الارش کال تی ذا ری فیا ی هنا اميل جیه الا انه 
پتخر ج اله اذا بذل مالك الارض القيمة ة لصاحب الناء اجر على قوطا اذا لم يكن في القض غرض 
حح لان النقض سفه والاول اصح لماروی الخال باستاده عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت 
قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسل «منبنی قير بلقو باذ نېم فله اقيمة ومن نی شیر آذہم 
فله اللقض» ولان ذلك معاوضة فلا بر علبہا واذا کات الال من راپ الارضوأحجارها فايس 
أفاصب النةض على ماذ كر نا في الغرعن 

(فصل)وان غص دارا خصصها وزوقپا وطالبه رما بازاله‌وف‌ازالتهغرض‌ازمه‌ازالنه وارش نقصبا 
ان نقصت‌وان م يکن ق غر ض فو هبه الفاصب لا لكبا أ جبرعلى قبو لهلان ذ لك صفة في الدارفاً شبهقضارة الأوب 
وحتمل أن لا جر لانہا أعيان متميزة فصارت مازلة القاش وان طلب الغاصب قامه ومنعه امالك وكان 
له قيمة بعد ال-كشط فلاغاصب قلمه کا ك قلع غراسه سنؤاء بذل له الالك فته أو م يبذل وان 


ف 


€ ( وان سمر بالمسامير باباً ازمه فلمها وردها )ل1 ذكرنا من المديث 

(فصل) وان غصب فصيلا فأدخ داره فكب ولم مخر ج من الباب أو خشبة وأدخلها داره م 
بنى الباب ضيقا لامخرج مئه الا قضه وجب نقضه ورد آلفصيل والخشبة كا إنقض.الناء ارد الساجة 
قان کان حصوله في الدار بغر تفربط من صاحب الدار تقض اباب وضانه على صاحب الفصيل لانه 
انخليص ماله من غير تفريط من صاحب الدار » وأما اة فان کان كمرها | كثر ضرا من نقض 
اباب فب ي کالفصیل وان کان افل کسرت ومحتمل في الفصیل مثل هذا متی کان ذه اقل ضرراً فج 
وأخرج ا لانه في مى الخشبة ٤‏ وان کان حصوله" في الدار مدان من صاحبه کر جل غصب داراً 
وأدخلها فصيلا أو خمبة أو تمدى على السان فا دخل داره فرساً ونحوها كرت الخبة وذع 
اليوان وإن‌زاد ضرره عى س ابه لان سيب هذا الضررعدوانه قیکون عليه ٤‏ ول اع دار 1 ا 
خواي لا مرج الا بنقض الباب أو خزان أو حیوان وکان تقض الباب أقل ضرراً من بقاه ذلك 
في الذار. أ تفصیله 9 ڏج الحيوان نقض وکان إصلاحه. على البائ انه اتخلص ماله »> ون کان 
اكثر ضرراً لم بنقض لانه لا فائدة فيه وبصطاحان علىذلك اما بان بشتريه مشتري‌الدار أوغير ذلك 

(فصل) وان غصب جوهرة فالمتما ببيمة فقأل أصحابنا حكها حك الخيط الذي خاط به جرحها 
على مانذکره»قال شیختا وحمل أن الوحرة متی انت أ كر قيمة من‌الحيوان ذج وردت الىمالكها 
وضمان الميوان على الفاصب الا ان يكون اليوان آدمياً ويغارق الخيط فاته في الفالي أقل ية من 


_) فزوع في غصب الارض و كشط راما أو حفر بر فييا  ( الف والس حالكير‎ FAY 

ٰ كن له قيمة ففيه وجبان ( أحدها ) ملك قلمه لاله عبن ماله ( والثاني ) لا ملك لانه سفه يضر 
ولا تفع غم یر عليه وان بنل الاك له قیته لیک ٤‏ 

( فصل ) وان غصب أزضاً وکشط تراما لزمه رده وفرشه على ما کان ان طابه امالك وکانفه" 
فرض صحیح وان ) یکن فيه غرض فېل بر على فرشنه ۴ ګنل وجپین > وأن منْعه المالك فرشه 
او رده وناب الغاصب ذلك وکان في رده غْرض من أزالة ضرر أو ضان فله فرشه e‏ 
أجر مثلا ٠ة‏ شغلا وأجن نقضپاءوان أخذ راب أُرض فضرب هه لاء رده ولا شي شىء له الا أن 
قد جعل فيه تبناً له ف کون له أن عله وبأخذ ٿه وان کان لا محصل منه ٿيء ففیه وجپان اء على 
كشط الزويق اذا م يكن له قيمة وان اليه امالك له لزمه ذلك اذا کان فيه غرض u‏ 
فيه غرض فعل‌وجپین» وان جچهله آجرا اونفاراً لزمه رده ولا اجر له لعملهد ولیس له کسره ولا 
للمالك اجباره عليه لان ذلك سفه لا فيد واتلاف لمال واضاعة له وقد ٠‏ ہی الي صلی ال علب 
وم عن اضاعة الال . 

( فصل ) وان غصب أرضاً غفر فبا بثراً فطالبه الالك بطمها ازمه ذلك لانه يضر بالارض ولان 
الراب ملک نقله من موضعه قاز مه رد کاراب الارض وكذلك ان حفر فہا ll‏ ا بثرافي ٍ 


الحيوان والجوهرة أ كثر قيمة ففي ذم الميوان رماية حق|لالك برد عين ماله اليه ورعاية حق‌الفاه ب. 
بفليل الضمان عليه»وان ابتلمت شاة رجل جوهرة أخر غير مغصو بة وم كن اخراجا الا بذج الشاة 
ذحت إذا كان ضرر ذعما أفل وضان نقصها عى صاحب الجوهرة لانه لتخلبص ماله فان کان 
التفربط من صاحب الشاة بكون يده عليها فلا ثيء على صاحب الجوهرة لان التفربط من غيره 
فكان الضرر على المفرط . 

(فصل) وان أدخات رأسبا في ققم وم يكن اخراجه الا بذعا أوكر الفمقم وكان ضرر ذجها 
قل ذحت وان کان کسر القمقم قل کنرء فان ان التفربط من صاحب الشاة فا لضان عليه وان کان 
من صاحب القمقم بأن وضمه في الطريق فالضان عليه وان م يكن مها تفربط فالقمان على صاحب 
الشاةءوان سر القمقم لان هكر لاخليص شاته واذا ذبجت الشاة فالضمان على صاحب الققم لا نه 
أتخليص ماله فان قال من عليه الضان منها أنا تلف مالي ولا أغرم شيا للا خر فله ذلك لاناتلاف 
مال الا خر اعا كان لقه وسلامة ماله وتخليصه'فاذا رضي بلفه م جز إتلاف غبره»وان‌قال لاأتلف 
مالي ولا آغرم شيا م نمکنه من انلاف مال صاحبه اكن صاحب القمقم لالمجير علىشيء لانه لاحرمة 
ه فلا مجر صاحبه عل أضليصهءوأما صاحب الشاة فلا بحل له ترکما لا فيه منتمذیب ا يوان فیفال له 
اما ان تقذ الماة لترعما من المذاب واما أن فر م القمقم لصاحه إذاکان کسر ه قل ضر رالأن 
ذلك من خنرورة ابابا أو خلبصپا من المذاب فلزم كەلهباءفان کان المپوان غیر ما کول احتمل أن 


(العى والفرحالكيي)_ وجوب أجرة الارض عل الفاصب منحين بيا الى تسليمبا ۴۸٣ ٠‏ 
ملك رجل بغر اذه وان أراد الفاصب طمها فنعها مالك نظر ا فان‌کان له غرض في طمپا بان يسقط 
عله ضمان مايقع فيها أو يكون قد نقل راا الى ملاف فسه أو ملك غيره أو طريق محتاج الى تفرينه 
فله الرد لما فيه من الفرض وذ قال الشاضميءوان م يكن لهغرض في طم الب مثلأن بكون و 
الراب في ملك المغصوب منه وأرأه الغصوب مئه ما حفر واذن فيه ۾ يكن له طميا في أ حدالو جهين 
له اتلاف لا 2 فر فم يکن له فعله کا لو غصب نقرة فطما درام م اراد جلها نقرة وذا تال 
أبو حليفة والمز ني و بض الشافمةءوقال بمضهم له طمپا وحو الوجهاثاني لالانهلایراً من‌الضمان!براء 
امالك لانه اراء ا ۾ حب بعد وهو أيضاً ابراء من حق غيره ذهو الواقع فيا 

ولا أن الةمان إعا لزمه أوجود النء-دي فاذا رضي صاحب الارض زال النمدي فزال الفمان 
ولیس هذا ابراء ما لم بحب واما هو اسقاط اتمدي برضاثه به وهكذا ينغي أن کون اذا لم بتلفظ 
بالابراء ولكن منعه من طمپا لانه رتضمن رضاء بذلك . 

( 'لفصل الثالث ) ان على الفاصب أجر الارض مثذ غصبما الى وت ليميا وحكذا كلما له أجر 
فلى الفاصب أجر مثله سواء استوف الماقع او تركبا حتى ذحبت لاما تلفت في يده العادية فكان ' 
عليه عوضہا کالاعیان» وان غصب ارضاً فبناها داراً فان کانت آ لات اپا من مال الفاضب فعلیه اجر 


سے 


سے سے 


کک ح؟ الما كول فیما ذکر نا » واحتمل ان يكسر القعقم وعو قول آصحانا لان لا قع 
في ذه ولا هو مشروع وقد مى اني صلى الله عليه وسل عن ذم اليوان لغير مأ كلة » ومحتمل 
ان ,کون کالما کول في أنه مت ی كان قله أقل ضرراً أ وكانث الجناية من صاحبه قتل لان حرمته 
معارضا محرمة مال الأ دمي الذي يتلف والنهي عن ذ جه معارض بالنهي عن أضاعةا لمال »وف يكر القمقم 
مع كرة قيمته أضاعة الال . 

(فصل) وان غصب درناراً فوقع في حبرته أو اخذ دنار غیره فسېی فوقع في عبرت ه کسر ت‌ورد 
الدہنار کا بنقض البناء ارد الشبة وكذلك ان‌کان درها أو قل وان وقع من غير فعله کسرت ارد 
الدینار ان حب صاحبه والضیان عليه لتخلیص ماله»وان غص ‌دیناراً فوقم ي عبرة آخر بفعل الفاصيٍ 
ویر فمل کرت ارده وعل ماسب ضبان الحرة لانه السب في کمرها وان کان كدرها أ كرضرراً 
من تبقیته الوافع فیا ضنه الفاصب وم بکمرء‌وانرمی انسان دیناره فی‌عبرة غیره عدوا( فا صاحب 
احبر ة كسرها م حبر عليه لان صاحبه آعدی برمیه فیا فړ حبر صاحبا على اتلاف ماله لازالة ضرر 
عدوانه عن نفسه وع الفا نقص‌اخبرة بوفوع الدینار فیا ومحتمل ان یر عل کسر ها اردعین مال 
الغاصب وبضمن الفاصب قیمتپا كا لو غرس ف ارض غيره ملك حفرالارض بغر اذنالالكلاً خذغرسه 
١.يضمن‏ نقصها بالحفر وعلى الوجبين لو كسرها الفاصب قرا م بازمه | كر من قيمتبا 

(مثة) (ءان زرع الارض وردها بعد أخذ الزرع فمليه أجرنها) ‏ 


_ فروع في زر ع الارض الغصوبة والناء فببا  (الغني والشرح الكيد)‎ A٤ 
الارض دون باثپا لانه اعا غصب الارض والناء له بازهه اجر ماله » وان اها بتراب ما‎ 
وآ لات للمغصوب منه فعلده اجرها مبنيه لان الدار كلها ملك للمغصوب مله وانما لافاصب فما اثر‎ 
الفمل فلا پکون في مقاباته اجر لانه وقع عدواناً‌وان غصب دارا فنقضها ولم بولا فعلیه اجر دار‎ 
الى حين نقضا واجرها مهدومة من حين نقضہا الى حين ردها لان البناء ادم وتلق فل جب‌اجره‎ 
مع تلفهاء وان نقضہا م بناها با لة من عنده فالس فما كذلك وان بناها با نبا او آلة من تراما‎ 
او ملك المغصوب منه فعليه اجرها عرصة منذ نقضما الى ان اها واجرها دارا فا قبل ذلك وبعده‎ 
لان البناء لمالك»ء وحكها في نقض باثبا الذي باه الفاصب حكم مالو غصبا عرصة فبناها وان كان‎ 
الفاصب باعا فبناها المشتري او نقضها تم احا فا لج لا تلف لكل للمالك مطالبة من شاء منها‎ 
والرجوع عليه فان رجع على الفاضب رجع الغاصب على المشتري بقيمة مانلف من الاعيان لان‎ 
المشتري دخل على أنه مضمون عليه بالعوض فاستقر ضانه عليه وان رجم امالك على المشتري دجم‎ 
الشتري على الفاصب بنةص اتالف ولم يرجم بقيمة ما تلقف»وهل يرجع كل واحد منها على صاحبه‎ 
بالاجر ۴ على رواتين» وليس له مطالبة المشتري بشيء من الاجر الا بأجر مدة مقامما في يديه‎ 
. لان بده انا ثبت علیہا حينشد‎ 


إذاغصب أرضاً فزرعپاوردها بعد حصادالزرع فپو لاغاصب لا نم فيه خلافاً لانه عاء‌ما اه وعلره 
اشن الئل إل وقت السام وضان القص واو زر فلقصت لتركالزراعة ا رات ي البعرة اوقت 
لير ذلك ضنن نقصما مانذكره فما إذا غرسها أو نى فيها 

(امسثة) (وان ادرکپار با والزرع قم خير بین تركه إلى الحصاد بأجرة مثله وبين أخذه بموضه 
وهل ذلك قيمته أ نفقنته 1 على وجپین) 

قوله اد رکا والزرع قاج يمني استرجعها من‌الفاصب وقدر علىأخذها منه متی ادرک دجاواازرع 
قاج عاك اجار الغادب على قلم الزرع وخيرالالك بين أنبقر الزرع في ‌الارض الى الصاد وبأخذ 
من الفاصب أجرة الارض وأرش نقصما وبين أن يدفع اليه فقته ويكون له الزرع وهذا قول أي . 
عييد وقال | كر الفقهاء ملك أجبار الفاصب على قلعه لفوله عليه الصلاة والسلام « ليس لمرق ظا 

حق »لانه زرع في‌ارض غیره ظلما اشبه‌الةرس 

ولنا ما روی رافع بن خد عم قال : قال رول اله سل اه عو < من زرع في أُرض قوم 
بغبر اذم فایس له من الزرع يه وعليه نفقته» رواه أو داود والترمذي وقال حدث حسن یح 
فيه د للل على أن الفاصب لاعجبر على القلم لانه ملك للمغصوب مله ولا نه آمکن ردالغصوب إلى‌مالک 
من غير اتلاف ءال الفاصب على قرب من‌الزمان ف مجز اتلافه كا لوغصب سفينة مل فيما ماله وادخاما 
البح رأوغصب لوحا فر قم بهسفينة فانهلا مجر على ردا لمغصوب في اللجة وبنتظر حى ترءي صيانة لهال عن 


( الي واش الک ) وجوبضماننةص الارض الغصوبة ۴۸١‏ 

( المصل الرابع ) ان على الفاصب ضبان نقص الارض ان كان نقصبا الفرس أو نقصت يره 
وهكذا كل عبن مغصو بةعلى‌الغاصب ضما ن نقصما اذا کان نقصامستقر ا کوب خرق‌واناء کسر وطمام 
سوس وباء خرب وحوه فاه بردها وارش النقص لا نه نقص حصل في ید الناصب فوجب ضا نه 
كالقةبز من الطمام والذراع من‌الثوب ومذا قال الشافعي»وقال ابو حذيفة إذا شق رجل ارنجل ثوب 
شقا ةللا أخذ ارشه وإن کان کثیراً فصاحبه باخیار بین تسلیہه وأخذ قيمته وبين امسا که وأخذ 
ارشه » وقد روي عن احمد کلام عتمل هذا فاله قال في رواية موسى بن سعد في الثوب. إن شاء 
مق الثوب وإن شاء مثله يمني والله أعل ان شاء أخذ ارش الشق ووجبه ان هذه جناية اتلفت معظم 
بنفعته فىكانت له المطالبة بقيمته كا لو قتل شاة له » وحكى أصحاب مالك عنه أنه اذا جى على عين 
فأتلف غر ض صاحم | پا کان الج ني‌علیه باخیار ان شاء رج : ما فصت وان شاء سلما واخذ قيا 
ولمل ماحكى عنه من قءلع ذنب حار القاضي ينبني عل على ذلك لانه اتلف غرضه به فانه لا پرکیه تي 
المادة وحجتيم اله اتاف النفعة المقصودة من السلعة فازمته تپا كا لو اتلف جيعبا 
اناف كذا هذاءوفارق الشجر لان مده تتطاول ولا يعم متى ينقلع من الارض فاتتظاره يودي الى 
ترك رد الاضل بالكاية » وحدرم ورد ف‌الغر س وحد نا في الزرع فيجم بن الحديين ویعمل پکل 
وأحد مها في موضه وهو اول من ابطالأحده|ا.اذا ثبت هذا هنی رضي امالك بركالزرع لاغاصب' 
واد نه اجو الارض فل ذلك لانه شغل المغصوب ماله فلك صاجبه أخذ أجره كا لوترك في الدار 
طعاماً محتاج في نقله الى مدة وان أحب أخذ الزرع فله ذلك كا يستحق الشفيع أخذ شجر المشتري' 
بقيمته»وفبا رد على الفاصب روایتان: 

(إحداها) قيمة الزرع لانه بدل عن الزرع فيقدر و اوأتلفة ولان الزرع لغاصب الى حين 
نبزاعه مله بدلیل اه لو اخذه قبل اناع امالك کان ماکا له بأخذه فيكون أخذ امالك له ملكا له 
الاان بعوضه فيجب ان يکون بقيمته کا لو أخذالشةص المشفوعء نعل هذا ۽ جب عل ‌الفاصب أجر الارض 
اى حين تسام الزرعلان‌الزرع کان و په وقد شغل بهأرض غره 

( والرواية الثانية ) يرد على الفاصب ما أ فق من البذر ومو نة الزر ع في الحرث والسقي وغیره 
وهذا الذي ذ کره القاضي وهو ظاحر كلام ارقي وظاحر المديث لقوله«عايه نفقته » وقيمة الشيء لا 
تسمى نفقة له والحدي. مبي على هذه المسثلةقان أحمد إا ذهب الى هذا المح اا 
اقباس فان القياس ان الزدع لصاحب البذر لانه اء ماله فأشبه مالو غصب دجاجة مضت ضا له 
کان الماء له وقد صر ح به أحد فقال هذا کیل پوافق القبای استحسن ان يدفع الیه نفقته للاثر 
ولذلك جعلناه للغاصب اذا أخذت منه الارض ٠‏ عذ أخذه الززع واذا كان الممل بالحديث فيجب أن 
پتبع مدلوله ومتمل ان بکون الزدع اناب وعايه الاجرة كا.اذا رجع المستعير ` 

(المغىوالشيالكي  )‏ ل(لي) اال الان 


TA‏ بيان قدرالارش قي الناية على ا ةصوب (المغني والشر حالكير) 

وللا أ٣ا‏ جلابة على مال ارش دون قيمته فل ملك المطالبة مجميع قیمته کا لوکان الشق يسراً 
ولالما جناية تنقص ما القيمة فأشبه مالو ل تلف غرض صاحبما وفي الشاة تاف جيمها لان الاعتبارفي. 
الاتلاف الجن عليه لا برض صاحبه لان هذا ان ل بصلح هذا صلح لفيره . 

( فصل ) وقدر ألارش قدر .نةص القيمة في جع الاعان ومذا فال الشافعي وعن أحمد روابة 
اخری ان عين‌الدابة چ بر بع فیا ' فانه قال فى روابة ابي الحارث فيرجل ففاً عين دابة ارجل 
عليه ربع قيمتها قيل له فقأًالمينين؟فغال اذا كا: تواحدة فقال تر ربع القيمة واما المينان ها حمت 
فیہما شیا » قیل له فان كان بمبراً او بقرة أو شاة فقالهذا غير الدابة هذا بنتفع بلحمه تنظر ما نقصا 
وهذا يدل على ان احمد انما اوجب مقدرا في المين الواحدة من الدابة وهي الفرس والبغل والجار 
خاصة للاثر الوأرد فيه وما عدا هذا برجم ای القياس»واحتج | أصحا با هذه الرواية ماروى زد بن 
ثابت ان اني صلی الله عليه وس قضى في عين الدابة ربع یمتا وقدروي عن تمر رضي الله عنه أنه 
کنب إلى شربح لا كتب اليه يسأله عن عين الدابة انا كنا رها منزلة الا دعي إلا أنه اجم 

( فصل )فان کان مانبقیأصو له في الارض ومجز مر بعد اخریکاارطبة احتمل ان کون حکه 
ما ذكرنا لدخوله في توم الزرع لانه لوس له فرع قوي أشبه المنطة والشمير واحتمل ان حكه 
حك اغرس لبقاء أصله وتتكرر اخذه ولان القباس يتفي أنٴبشبت لدل زرع مثل حكالفرس واا 
رك فيا تقل مده للاثر فيا عداه قى على قضية القياس 

( فصل ) فان غصب ارضا فغرسہا فأمرت فاد رکا رما بعد اخذ الاصب کرجا فېي لفان ادرکپا 
والفرة فيها فكذلك لاما ثمرة شجرة ف کانت له کا لو كات في ارضه ولالٰپا ١ء‏ اصل كوم بهللغاصب 
فکان له كا غصانما وورقبا ولبن الشاة ونسلباء وقال الفاضي هي لالت الارض ان اد ركبا في الفراس 
لان امد قال في رواية علي بن سعيد اذا غب أرضا فغرسما فالماء لمالاثالارض قال القاضي وعليه 
من اننفقة ما أنفقه الغارس من مو نة الفُرة لان الأرة في معنى الزر ع فكان لصاحب‌الارض اذا ادركه 
قبا فیہا کاازرع فال شیخنا و'لاول اصح لان امد قا. صر ح بان اخذ رب الارض الزرع يء لإ 
يوافق القياس واا صار اليه للاثر فیحنص الج به ولاته‌دی الى غبره»ولان الرة تفارق الزرع 
من وجپین ( احدها) ان الزرع اء الارض فكان لصاحپا والفر ة اء الشجر فكاات لصاحبه 
الثاني انه برد عوض الزرع اذا اخذه مثل البذر الذي نبت مله اازر ع مع ما أنفق عایه ولا مکنه 
مثل ذلك في المرة . 

( فصل) وان غصب شجراً فر فالثر لصاحب الشجر شر خلاف نعلمه لانه اء ما که ولان 
الشجر عین ملک می وزاد فأشبه ما لو طالت اغغصانه» ویرد الفر ان کان اقا وبدله ان تلف وان 
کان رطا فصار ارا اوعنا فصارز با فلیه رده وارش نقصه ان نفص ولا شيء له بسله فيه ولا 


(الغنيوالشرعالكير)__يان قدر الارشفي تقص‌النصوب وا جاية عليه ___ ۸۷ _ 
رأينا أن قيمتها ربع المن وهذا إجإع يقدم على القیاس ذ کر حذین أو الطاب في رو ونالسائلوقال 
أبو حنيفة إذا قاع عيني مبيمة تلتفع امن جبين كالدا بةوالبمير والبةرة وجب لصف قيمتيا وفي إحداها 
ربم قيمتها لقول عررضي الله عله أجم رأناعل أن قيتها وبع الأنء وروي عنأحد في المبدأ نه يضمن 
في الفصب ,ا بضمن به في الجناية فني بده لصف قيمته وفي موضحته لضف عذمرقيمته وهذا قول بض 
أصحاب الشافعي لا نه ضان لا بماض الد كان مقدرا مس قيمته كا رش الجاية . ولا أنهضمان مال 
من غير جناية فكان الواجب مانقص كالثوب وذلك لان القصد بالضمان -جبر حق امالك بامجاب قدر 
المفوت عليه وةدر اللةتص هو ألا بر ولانهلوفات اميم لوجبت قيمته فاذا فاتمنه شيء وجب قدره من 
الفيمة كغبر اليوان » وأماحديث زيد بن ثابت فلا أصلله ولوان صحيحاً مااحتح أحدوغيرهمحديث 
تمر وترکوه فان‌قول انی صل اللعليه به وسل أحق أن محتج به ء وأماقول تر فحمولعلىأن ذل ككان 
قدر نقصما كاروي عه أ بقضى في اين القاعة سين دارا وأو كان تقديراً اوجب في الین امف 
القيمة كين الا دمي»وأماضان الاناية على أطراف المبدفعدول به عن‌القباس للا لاق بال اية علىا ر 
والواجب هبنا ضان اليد ولاتثبت اليد على الجر فوجب البقاء فيه على موب الاصل والافه بساثر 
الاموال المغصوبةءوقو لأبيحنيفة انهذا فيميمة الالمام والدابة لإبصح لان هذا القول «بني على قول . 
تحروقول عر ماهو في الدا بةوالدا بةفي المرفمايعدلا ركوب دون ميمة الانعام 


اجرة عليه للشجر لان أجرما لا جوز في المقود فكذلك في الفصب ولان نفع الشجر ترية العر 
واخراجه وقد ءادت هذه الثافع .الى اا لك ولو كات ماشبة فعايه ضان ولدها ان ولدت ده وضان 
نپا مثله لانه من ذوات الامثال ویضمن اربارها واشعارها .عله کا لقطن »وني ضبان زواك د الفصب 
النفصلة اختلاف نذ كره فا بأتي 

( مسثلة ) ( وان غرس او نی أخذ بقلع غرسه وبائه وت وبة الارض‌وارش نقصا واجرما ) 
٥ی‏ غرس في ارض غره بغبر اذنه او بى فيم وطلب صاحب الارض قلع غراسه و ناله ازم ‌الفاصب 
ذلك ولا نلم فيه خلافا ماروی سعد بن زبد بن رو بن فيل ان اانبي صل الله عليه وسل قال 
« لیس لعرق ظالمحق » رواه الرمذي وقال حدیث حسن وروی ابو داود وابو عبید في‌الحدیث انه. 
قال فلةد اخبرني الذي حداني هذا الد ان رجلا غریں في رض زل من الانصار من بني 
بياضة فاختصا الى ان j‏ فقفى لارجل بأرضه وقضی للا خر أن زع له قال 
فاد راشا يضرب فياصو ها با لفو س واا للخل عم ولانه شغل ملك غیره ملک الذي لا حرمة له 
ي نھ .۾ پغیر اذنه فازمه تفر یغه کا لو جمل فيه قاعاً » وأذا قلءها أزمه اسوبة المفر ورد الارض الي 
ماکانت عله لانه ضرر حصل قي ملاث غیره بفعله فلزمته إزالنه 


) الجنانة على الد الصوب وماذا جب فيها (الغنى والشرح الكر‎ AA 
فصل ) وان فصب بدا ني عايه جناية مقد رة الديةفعلى قو ناضان الفصب ضان | اة الواجب‌ارش‎ ( 
ا لجنابة كا لوجني عليه من غير غصب فنقصته الجنابة أقل من ذلك أوأ كثءوان قلنا ضان الفصب غير‎ 
ضمان النابة وهو الصحبح فعليه | كث الامرين مرن ارش اانةص اودية ذلك المضو لان‎ 
ضهان کل واحد منوما وجد فوجب أ کزها ودخلالاً خر فيه فان الجنا ية واليد وجداجيماًء فان غصب‎ 
عبداً يساوي الفاً فزادت قيمتهفصار يساوي الفين م فطع بده قاةص الفألز مه انف ورد المد لان سبب‎ 
زيادة السوق مع تلف العين مض بوئة ويد العبد كلصفه كانه بقملع بده فوت نصفه وإن نقص الفا‎ 
وس اة وقلا الواجب‌مانقص فعليه الف و ئة ورد اليد وإن قلنا ضان الجنابة فعلیه الف وردالہد‎ 
. على وجهين‎ ٩ سب وإن نقص خسمائة فعليه رد العبد وهل بازمه الف أو خسائة‎ 
(فصل) وإن غصب عدا فقطع آخر بده فللالك تضمین ا شاء لان الاي قطع بدهوالفاصب‎ 
حصل النقص في بده فان ضس الاي فله تضمینه نصف قیمته لا غیر ولا برجم على أحد لاه م يضمنه‎ 
أ كث ما وجب ءايه وبضمن الفاصب‌مازا على لصف القيمة إن نقص أ كژمن‌النصف ولا برجم عل‎ 
أحد » وإن قلنا ان ضبان الغصب ضبان الناية او م بنقص أ كاز من نصف قيمته م يضمن الفاصب‎ 
هہناشثاً »و إن اختار تضمين الغاصب وقانا ان ضمان‌الةصب كض انا لناءة ضنه صف القمة ور جم پاالفاصب‎ 
على الاي لان التلف حصل بفعلهفاستقر الان عليه » وان قان ان ضبان الفصب ما نقص‌فارب‌المبد‎ 
تضمینه با کڑ الاأٴمرین لانما وجد في بده فپو في <؟ الموجود منه م برجم الفاصب على الاي‎ 
۰ . بنصف القيمة لالا ارش جناية فلا جب عليه أ كار مما‎ 
فصل ) فان أراد صاحب الارض أخ الشجرة والثاء بنيرعوض لم يكن لذلك لانه عين مال‎ ( 
الغاصب فل ملك صاحب الارض اخذہ کا لو وضع فما ثا اُوحیواتًوان طلب اخذه بقیمته وابی‎ 
مالك إلا القلع فله ذلك لانها مالك شلك نةله ولا يبر على أخذ القيمة لانه معاوضة ف جير عليما‎ 
وان اتفقا على و بضه عنه باز لان الحق ها غاز ما!تفقا ءاه»وان وهب الغاصب‌الةراس والبناء الك‎ 
الارض ليتخاص من قاءه فةيله انالك جاز وان ابی قبوله وکان في قلہ-ه غرض صحیح لم حبر على‎ 
قبوله وان لم یکن فيه غرض صحيح أحتمل ان حبر على قبوله لان فيه رفع الحصومة من غير غرض‎ 


يفوت وحتمل ان لا عبر لان فیه‌اجباراً على عةد بعت اارضی فيه»وان غصب‌ارضاً وغراساً من رجل 
واحد فغرسه فما فاللكل لالك الارض فان طالبه امالك بقلعه وله في فامه غرض أجر على قلعه 
لانه فرت عليه غرطاً مقصوداً بالارض فأخذ باعادَما الى ما كانت وعليه تسوبة الارض و نقصپاو نقص 
الغراس لانه تقص حصل في يد الفاصب اشبه مالو غصب طعاماً فتاف بعضه وان لم يكن فيقلعهغرض 
صحيح لم حبر على قلعه لانه سفه فلا مجر عليه وقيل حبر لان الالك حك في ملك والغاصب غير 
حكم فان اراد الغاصب قامه ومنعه امالك لم بلك قلعه لان اينع ماك المنصوب مله فم علك بره 
التصرف فيه بغير إذنه . 


(العفوالئرع الك ) حك اة الببد الحضوب وضبانها على الكاصب ۰ A4‏ َ 

( فصل ) وان غصب عبداً فقطع أذآيه اوه او 5 كە قاچە او الا او E‏ 
قیمته کلپا ورد المد أ ص‌عابه احد وبہذا قال مالك والشافعي»وقال أوحبغة واثوري ير الاك بن‌ان 
ضا له کسائر الاموال . 

و أن الثاف الببض فلا بقف ضبان على زوال الماك عن مجاه كقطع ذكر المدو وكقلع 
إحدى بده ا أذنه ولان الضمون هو المفوت فلا زول اللاك عن غبره بضالھ کا لوقطع تس ع أصا بع 
وہذا فصل عا ذکروه فان الةمان في مقا بلة الف لا في مقابة اة > فاما أن ذهبت هذه الاعشاء 
بغر جنانة فېل ضمنہا ضان الاتلاف أو ا نقص ۲ على روابتين سق ذکرها 

( فصل ) وإن حنى العبد الغصوب ناته مط مونة على الفاصب لان نقص قي الد ال ماني كن 
ارش الناية يتعلق إرقته E‏ عل الفا عب کساثر نقصه وس-وأء في ذلك ما يو جب 
القصاص أو الال ولا يازمه أ كر من النقص الذي لمق المبد »وإن جنى على سيده نايته مضموة 
على الفاصب أبضاً لاما من حل جناباته فکان شرا ءلى اااصب ى 

( فصل ) اذا نقصت عين المغصوب دون قيمته فذلك على ثلاثة أقسام (أحدها) أن بكرن 
الذاهب جزء| مقدر البد ل كعد خصاه وزات أغلاه ونقررة ضرا درام فلقصت عينپا دون قيمتپا 


( فصل ) والح ف) اذا بتى في الارضكالحكم فبا اذا غرسن فيا في هذا التفصيل جيعد الا 
انه تخر ج انه اذا بذل مالك الارض القيمة لصاحب البناء اجبر على قبوهما اذا لم يكن في النقض 
غرض صحيح لان النقض سفه والاول اصح لا روى الال بإسناده عن الزهري عن عروةعن عاشة 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل« من بنى في رباع قوم بذهم فله القرمة ومن بنى بثير إذم 
فله النقض» ولان ذلك معاوضة فلا يجبر عللها واذا كانت الا لة من تراب الارض واحجارها فليس 
لغاصب النقض على ما ذ كرنا في انرس 
(فصل) وان غصب أرضا ف كط تراما ازمه رده وفرشه على ماکان ان طالبه الات وکن فيه 
غرض وان م یکن فيه غرض فېل مجر علی فرشه محتمل وجپین وان منمه امالك فرشه أورده وطلب 
الغاصب ذلك وکان في رده غرض من ازالة ضرر أو ضان فله فرشه ورده وعليه أجر مثاپا مدة 
شغابا وأ جر نقصا » وان أخذ نراب.أرض فضربه لبنا رده ولا شيء له الا ان مجعسل فيه تبثا اله 
فله ان بحله وأ خذ ننه »فان کان لاحصل منه شيء ففیه وجپان ناء على کشط الزویق اذا م یکن له 
قيمة وسنذكره»وان طالبه امالك عله آزمه ذلك اذا کان فيه غرض فان م یکن فيه غرض فلى‌ و جهن 
فان جمله آجرا او نفاراً زمه رده ولا اجر له لممله ولیس له کره ولا للاك اجباره علیه لانه سقه 
واتلاف لمال واضاعة وقد نىي اني صلي الله علبه وسل عن اضاعة امال . 


+۳4 فروع ي انت صي ءين الصو برا ( الي واشر ح الكير) 
فانه حب طمان اللةص فيضن نقص الد بقيمته ونةص الزيت واانقرة مثله) مم رد الباقي منها لان 
ااناقص »ن الین له بدل مقدر فازمه ما تقذر به کا لو أذحب الخ ( ااي ) أنلا يكوزمقدراً مثل 
أن صب عبداً ذا من مفرط فف جسمه وم ص قیمته فلا شيء فبه سوی رده لان الشر ع إا 
أوجب في هذا مانتص ءن القيمة وم إقدر بدله وم ص القيمة فإ جب شيء مخلاف الصورة الاولى 
فان الذاحب مقدر البدل غل بسةط بدله ( اثالث ) أن بكون النقص في مةدر البدل لكن الذاحب 
مئه جز اء غر مقصو دة کمصیر أغلاهفڏ هبت مائيتەو انمقدتاجزاڙه فلةمتعينهدون قمٽه ففيه وجپان 
(أحدها) لا شيءعايەسوىردەلاناثارا نما أذهبت ماثیته اا بقصد ذهاما وهمذا تزداد حلاوته ونکا 
قيمته فل جب انما كسمن المد الذي بنقص يته ( وال الي ) جب ضمانه لانه مقدر البدل فأشبه 
الزيت أذا أغلاه وان نقصت المين والقيمة حجيعاً وجب في الزبت وشببه ضان النقصين يما لان كل 
واحد مها مضمون منفرداً فكذلك اذا اجتمعا وذلك مثل أن بكرن رطل زيت قيته درم 
فاغلاه فنقص #لئه فصار قيمة الباق لصف درهم فعايه ثلث رطل وسدس درم »> وإن 

كانت قيمة الباق اي درهم فايس عليه أ كاز من ثاث رطل لا تيمة الاق م تنقصن 
وان خمى المد فنقصت قيمته فليس عليه أ كا من‌ضمان خصيبه لان ذلك بازلة مالو فقأعنيه وهل جب 
في الصير ما نقص من‌القيمة أو کون کالزيت ۴ على و جبين 

( فصل) وان صب عبداً فسن سما نقصٹ به قیمته أو کان شاب فصار شيا أو كانت ال جاربة 
م 

(فصل) وغابه ضان نقد الارش ان نقصت بالنرس والبناء وحكذاكل عينم غصوبة على الماصب 
ضان نقصہا إذاكان نقصاً مستقر اکاناء تمر وطعام سوس وبه قالالشافي » وقال أو حنيفة إذا 
شق ارجل وبا شقا فلبلا أخذ ارشه وان کنر فما حبه با یار ن آسایمه وأخذ قیمته وین اسا که 
مع الارش وروي عن أ حد کلام تمل هذا فانه قال في‌رواية »وسی بن سعیدإن شاء شق الثوب وان 
شاء مثله بني واله اع ان شاء أخذ ارش ااشق ووجه ان الجناية اللات معظم نفعه فکاات له 
احطاللة بقيمته ك لو قتل شاة له » وحكى أصحاب مالك عله إذا جلى على عين فاتاف غرض صاحبا 
فیا کان الجني عليه باڂبار ان شاء رجع ما نقصت وإن‌شاء سپا وأخذ قیمتپا » و لعل مامح عله من 
قطع ذذبمارالقاضي ينبني على ذلك لا نه تاف غر ضه به فاهلا ركبه في الماد ة وحجتم أنه أتلف النفنة 
المقصودة هن السلعة فازمته يمتها كا لو الفا 

ولا أا جناة على مال أرشما دون قيمته فل ملك المطالبة مجميسع قيعت هكا ل وكان الق بسيراً 
ولاما جناية أنقص ما الةيمة أشبه ما لو م تاف فرض صاحبما وقي الشاة انلف جيعبا لان الاعتبار 
مجني عابه.لا بغرض صاحبه لاه ان لم يصاح لصاحبه صح لغيره . وعليه أجر الارضمنذ غصببا الى 
وقت تسليمه وكذاكل ماله أجر ملي الفاصب أجر مله سواء استوفي النافع أو تلفت تحت بدهلا 


أ الغني وأاشرخ الكيد) ___أحكام نقص النضوب وضناةه _ ۴4۹ 
ناحداً سقط مدیاها وجب آزش النقص لا نعل فیه خلافابقان کان العمد مرد فنبتڻ لته فنقصت . 
قیمته وجب ضان نقصه و به قال الشافمي وقال أب حنبفة لا بب ضمانه لان الفاثت لا قصدتقصدا 
جيحاً فأشبه الصناعة الحرمة » ولا أنه نقص في القيمة بغر ضفته فيضمنه كقية الصور 

(فصل) وان نقص المغصوب نقصاً غير مستت ر کلام اپل وخیف فساده أو عفن وخثي تلفه. 
فعلِه ضان نقصه وهذا صوص اشاي وله قول آخر أنه لا يضمن نقصه‌وقال القاضي لا بازمه بدله 
الاه لامر قدز. انقصه وكا نقص شيقاً ضمنه لا نه ستند ال السب الوجودفي يد الفاصپ قتكان الو جود 
في بده وقال آ بو اغطاب شر اه بن خد بدله وپین رکه حتی تقر فساده وياخذ ارش نقصه 
وقال أو حنيفةيتخږ بین اسا که ولا شيء له أو تملیمه الى الفاصب وبأخذ من قییته لانه لو ضمن 
النقس لمحصل له مثل کله وزیادة وخذا لامجو ز کا لو باع ففرا جیداً قفو رديءودرم 

ولا أن عين ماله باقية واا حدث فيه نق ص فوخب فيه نا نقص كا لو باع عبداً فرضموقد وافق 
بعض أصحاب الشافعي على هذا في المةن وقال لأ يضمن ما نقص ولا واحداً ولا يضمن ما تولد منه 
لانه ليس من فعلهءوهذا الفرق لا وصح لان البلل قد يكون من غير فعله أيضا وقد يكون النفن بب 
منه٬‏ م أن ما وجد في يد الفاصب فهو مضمون عليه اوجوده في يده فلا فرق وقول ان حنيفة لا يصح 
لان هذا الطمام عین ماله ولیس ببدل عنه وقول أي الخطاب لا أن به 


e ere‏ س م م م س س 


لفت في يده المادية فکان عليه عوضپا کالاعان»وفیه اخلاف بذک ف اي ان شاء اله تسای 
وان غصب أرناً فہناها دارا فان كانت آ لات باڻبا من مال الخاصب فعليه أجر الارض دون بناثبا 
لاه [عا غصب الارض والبناء له فم بلزمه اجر ماله وان پاها بتراب منہا وآ لات المغصوب منه فعانه 
أجرها مبنية لان الدار كاا ملك للمغصوب منه. واا للغاصب فيا أثر الفعل فلا يكون في مقا بلته- 
اجر لانه وقم عدواناً . 

( فصل ) وان غصب داراً فنقضہا ولم رما فمليه اجر دار ال حين تفضا واجرها مهدومة من 
حین لقضپا الى حين ردها لان البناء اندم ونتف فل ببب أجره مع تلفهء وان نقضها. ٤‏ پاها ٣‏ با لةمن 
عنده لمکم کذلكءوان اها با لبا أو آلة من تراما أو ملاك الغصوب منه فعليه أجرها عرصةمنذ 
نقضا الى أن باها وأجرها دارا فيا قبل ذلك وبعده لان الباء لهالك» وحكها في نض اليا 
الذي باء الفاصب حن ما لو غصبما عرصة فبناحاءوان كان الغاصب باعها فبناها المشتري أو نقضها م 
بناها لم حتاف الحم ولمالك مطالبة من شاء منها والرجو ع عليه فان رجہ على الفاصب رچ 
الفاصب على المشتري بقيمة ما أ ناف من الاعان لان المشتري دخل على انه مضمون عليه بالموض 
فاستقر الفمان عليه»وان رجي المالك على المشتري رج المشتري على الفاصب في نقص النالف ولم 
يرجم بقیمة ما تلف وهل پر جع کل واحد منپا على صاحپه بالاجز1.علی رواپتین وليس:له مطالية 


۴ _امترجاع الأرض النصوبة وقها رع ام (الغني واش لكي ) 


(مستلة) قال (واز کان زرعبا فد ركا ربما والزرع تائم كان اازرع لماحب الارض 
وعلبه النفقة وان استحقت بمد أخذ الفاصب الزرع فليه أ جرة الارض ) 


قوله فاد رکا ربا بني استر هپا من الفاصب أو قدر على أُخذها منه وهو معنى قوله استحقت 
يسني أخذها «ستحقها فى كان هذا بعد حصادالفاصب الزر ع انه لغاصبلا نعم فية خلافا وذلك لانه 
عاء ماله وعليه الاجرة الى وقت التسلم وضان النقص ولو م يزرا فنقصت لترك الزراعة كاراضي 
البصرة أو نقصت لفير ذلك ضمن نقصما أبضا ا قد. ما في المسألة التى قبل هذه » فأما ان أخذها 
ساحبا والزر ع قاثم فيبا م بلك اجار الغاصب على قلمه وخير الالك بين أن بةر الزرع نيالارض 
الى الحصاد ويأخذ من الفاعب أجر الارض وارش نقصها وبين أن دفع اليه تفقته ويکون الزرع له 
وذ قال أبو عبيد وقال أ كاز الفةماء جلك اجار ااغاصبعلى قلمه » وا لحك فيه كالفرس سواء لقوله 
عليه الام « ليس مرق ظا حق» ولاله زرع في أرض غيره ظلما آشبهالر اى 

ولا ما روی نافع بن خدج فال قال رسول الله صلى الله عليه وسل من زرع في أرض قوم بني 
اذم فليس له من الزرع شيء.وعليه تفقته روآه ابو داود والتزمذي وقال حدیث حسن 5 دلبل 
على أن الغاصب لا عبر على قامه لاله ملاك للمضسوب مله وروی ا الذي صلى اله عليه وسلم را ورتا 


المشتري من الاجر إلا بإاجرة مدة مقامها في يديه لان يده لنم تثيت حينئذ 

( سثة ) ( وان غصب لوحا فرقم به سفينة لم بقلع حتى ترسي اذا كانت السفية مخاف غرقها 
بقلع الاوح لم بقلم حتى خر ج إلى السناحل» وان كان في أعلاها لا غرق بقامه ازمه قلعه و لصاحب 
الاو ح طلب يته فاذا أمكن رد الاو ح استرجعه ورد القيمة كا لو غصب عبدا فأ بق وقالأً بوا لحطاب 
ان کان فها حيوان له حرمة أو .مال افر الفاصب لم بقع يط وان كان فيم مال لاغاصب أو لا 
مال فرها فكذلك أحد الوحهين واثاي بقلم في الحال لانه أمكن رد الغصوب فازمه وان أفضى الى 
تلف مال الفاصب كرد الساجة المني عايها ولاصحاب الشافمي وجبان كذين 

وانا ابه امکن رد المعصوب من غیر اتلاف فل جز مع الاتلاف کا او کان فیا مال غیره وفاری 
الساجة في الناء لابه لا عكن ردها من غير اتلاف 

( سس ) ( وان غصب خبطاً فاط به جر ح حیوان وخیف عليه من قلمه فعلیه فیمته الا ان 
کون الیوان ما کولا لغاصب فپل بازمة رده ويذح المحیوان ۲ على وجهن ) هذه المسثلة لا خاو من 
وة اقسام ( أحدها ) ان عبط به جرح حیوان لا حرمة لکالر تدوز يروال كلب المقورفیجب 
رده لانه يتضمن لفوبت ذي. حرمة أشبه مالو حاط به ثوا ( ااني ) أن مخيط به جر ححيوان عترم 
لاحل اکله 6 دي قان خيف من تزعه اللاك او اعا پرؤه فلا ج لان الیوان آ کد حرمة 


( التي امزح الكر) روع فياسترجاعالارض الغصوبةاذاکان‌فیپازرع‌لغاصب ۳۹۳۲ 

في رض طپير فأعجبه فقال «ما أحسن زرع طبير» فقال انه ليس لطير والكنه لفلان قال « لأذوا 
زرعم وردوا عابه فقته € فال رافع فاخْذا زرعا ورددتا عله نفقته ولانه آمکن رد الغصوب ألى 
مالکه من غير اتلاف مال الفاصب على قرب من الزمان فلم بز انلافه کا لو غصب فبلة فمل 
فما ماله وادخاما الجر أو غذب لوحا فرقع به سفينة فانه لا جير على رد المغصوب في الاجةوينتظر 
حت ترمي صيانة لهال عن التاف كذا هنا ولاه زرع حصال في ملك غيره فلم حبر على قله علي 
وجه ضر .به کا لو كانت الارض مستمارة أومشفوعة»وقارق‌الهجر والنخل لان مد ته تطاول ولا بعلم می 
ينقلع من الارض فاتظاره يدي الى ترك ردالاصنل . بإاكلبة وحديثمم وزدفي الفرس وحديشا في 
الزرع فیجہم بین‌الد شين ویعمل بکل واحدمنهانيموضه‌وذلك اولی من|بطال‌احدها . اذا ثبت هذا 
شی رضي امالك بتركالزر ع للغاصب وبأخذمنه‌اجرالارض فلهذ لكلا نەشغلالغصوب عاله فلك صاحيه 
اخذ اجره کا لوتركف‌الدار طعاما اواحجاراً حتاج في نقله الى مدةءوان احب اخذ الزرع فله ذلك 
کک ستحق الشفيم أخذ شجر المشتري بقیمته ٤وا‏ بر دعل الغاصب روایتان(احداها)قية الزرع لانه 
بدل عن‌اازرع فيقدر بقیمته کالواتلفه ولا ن |۱ ازع لافاصب الى حین | بزاع اا لك له منه بد لیل انه لو 
اخذه قبل انزاع امالك له کان ملكا ولو لے یکن ماکاله اماک بأ خذه‌فیکون اخذ انالك له لکا 
له إلاأن يمو ضه فيجب ان کون بقیمته کالواخذ الشةص المشةو ع وجب عل‌الغاصب|اجرالارض الى حين 
بن تی الال وفنا جاز ل اخنذ مال غه نظ حیا وتلاف الال تنه وهو ا کله وکذرك 
الدواب التي لا بو کل مما كالبل وال جار الا هلى ( الثااث ) ان خبط به جر ح حیوان ما کول فان 
کان ملکا غر الغاصب وخبف تلفه بقلعه لم قلع لان فيه اضراراً بصاحبه ولابزالالضرر بالقرر . 
ولا جب اتلاف مال من لم جن صانة لال آخر وان كان للغاصب فقال الاضي مجحب رده لانه٤كن‏ 
ذبح اليوان والاتفاع بلحمه وذلك جاثز وان حصل فيه نقص على الغادب فليس ذلك عانم من 
. وجو رد الغصوب كنةض البناء وقال أبو الحطاب فيه وجپان احدھا هذا ( واثاني ) لا ميب قلمه 
لان لالحيوانحرمةني تسمه وود نهىالة بي صلی الله عله وسل عن د المحيوان غر ما كلةولاصحاب. 
الشانه ي وجپان کېذن قال شیخنا وحتمل ان يفرق بین ما بعد للا کل من الحيوان ك مة الالمام 
والدجاج وبان 1 بعد له کالیل وما بقصد وه من ‌الطير فيجب ذبح ع الاول اذاتوقف رد الط 
مو الثاني لاه اتلاف له غری محری مالا وکل جه ومتی امکن رد الط من غر 
تاف الحيوان أو بض اعضائه اؤ ضرر کثیر وجب رده 

ل( نة ) ( فان مات المیوان ازمه رده إلا ان کون آ ادا مەصوما لان غير الا دعي لاحرمة 
له بعد الموت وحرمة الا دعي بإقية وهذا قال عايه الصلاة E‏ اا 
حي ٤فعلی‏ هذا برد قیمته . 


( المغىوالشمعالكي ) م e‏ ( الجزه اماس ) 


۴ _فروع في استرجاع الارض الغصوبةاذا كان فيها زرع للفاصب _ ( الغ والشسح الك ) 
تسلیم اازر ع لان‌الزر ع کان وما له بهوقدشمل به‌ارض غبره (والروايةالثا نبة) انه بر دعل الناصب 
ماأنفق م من اابذر ومو نة ة الزرع في الحرث والستی وغبره وهذا الذي که ه القاضي وهذا ظاهر کلام 
ا حرق وظاهر الحديث لقولهعليه‌السلام «عليه نفقته» وقيمة الئيء لالس مى نفقة له والحديث مبني دلى هذه 
المسثلة فان امد اعاذهب‌الىهذا ا لحك استحسانا على خلاف‌القياس فان القياس ان الزرع لصاحب‌البذر 
لانه اء عن‌مالهفاشبه مالو غصب‌دجاجة-فضنت بِضاً له اوطعاما فعلفه‌دواب له کان لاء لهوقدصر ح 
به امد فقال هذا ثيء لايوافق القاس أستحسن ان يدام اله نفقته للاثر ولذلك جانا للغاصب 
اذا استحةت الارض بعد اخذ الغاصب له‌واذا کان العمل بالحدیث فيجب ان يبع مد لو له 

( فصل ) فان کان‌الزرع ما نی اصو له في الارض وز رة اا طبةوالنعناع احتمل 
ان کون حکه‌ماذ کر نا لدخوله‌ني وم الزرع لانه لوس له‌فرع.قوي فأشبه الحنطةوالشءر واحتمل ان 
پکونحکە‌حکم الغر س لبقاءاصو له‌وتکرر اخذه ولان القیاسبقتضي ان بت لکل زرغ مثل حك الفرس 
وإعاترك ف) تقل مدته للاثر فا عداه بیع قضية ة القياس 

( فصل ) وانغصب ارضاً ففرسہا فا عرت فاد رکہا ربا بعد اخذ انفاصب رتا فپي له‌واناد رکا 
والفرة فيبا فكذاكلا نا مرةشجره فکانت لەکالوکا نت في ارضه ولاما ماءاصل محکوم بهللفاصب فکان 
له كأغصانما وورقما ولبن الشاة وولدهاء وقالالقاضي هي نالك الارض ان ادرکبافي الفراس‌لان | جحد 


( مسثة ) (أوان غصب جارحا فصاد او شبكة او شركاً فامسسك شيثاً او فرساً فصاد عليه او 
او غم فهو لمالكه) كا لو غصب عبداً فصاد فان الصيد لسيد المبد وحتمل أنه للغاصب لان الصائد 
والجارحة آلة وهذا | كتفى بتسميته عند ارسال الارح وفا إذا غصب فرساً او سهما او شبكة 
فصاد به وجه آخر انه للغاصب لان الصید حصل بفعله وهذه ۲ لات فأشبه مالو ذح بسكن غیره فان 
لتا هو للغاصب فعليه اجرة ذلك کله مدة مقامه في يده ان کان له اجر وان قلا هو امالك ۾ 
يكن له أجر في مدة اصطياده في أحد الوجبين لان منافعه في هذه المدة مادء إلى المالك ف پستحق ستحق 
عوضہا على غیرہ کا لو زدع أرض. :انسان فاخذ ال الك الزرع بنفقته والاي عليه أجراثل لانه‌استوفی 
منافعه أشبه مالو م يصد» ولوغصب عدا فصاد وك فالكسب ايد وڻي وجو ب أجرةالمبد عى الناصب 
في مدة کسه وصیده الوجہان وإِن غصب منجلا فقطع به خشا أو حشيفا فو لاغاصب لان هذه 
dT‏ فهو كالبل بربط به . 

قث (وان غصب توا فقصره أوغزلا فنسجه أوفضة أو حدیدا فضر به أو خشبا فنجره أو 
شاة فذعما وشواها رد ذلك بزادته وأرش نقصه) ٠‏ 

ولائيء له هذا ظاهر المذحب وهو قول الشافمي وقال اة قي هذه المسائل ينقطع حقق 
صأحا ضا الا ان الفاصب لامجوز له التصرف فيها الا بالصدقة الا أن يدفم قیمته فیملکبا و تصرف 


(الئي والشرح الكير) حك مر الشجر المنصوب ودخول الارض النصوبة ۴۹۸۰ 
قال في رواءة علي بن سعيد اذاغصب ارضاً فغر تا فالناء نالك الارض قالالقاضي وعليه من النففة ما نفقه 
الغارس من م نةالمرة لانالمرةفي مم الزرع فکان لصاحب‌الارض اذا ادرک قامافیپا كا لزر ع» والاول 
اصح لان حمدقد صرح بأن‌اخذر ب الارض الزر ع شيءلا؛و افق القياس واماضارالبه للاثر فيختص الحم 
بولا يمدىالىغىرەولانالمرة تغارق الزر ع من‌وجہین(اخدها)ان الزرع اء الارض فذكان لصاحيبا 
وألفر ١اء‏ الشجرفكان لصاحبه(اثانى) انه برد عوض اازر عالذياخذه مثلالبذر الذي نبتمنه الزد ع 
e‏ مكنەمثل ذلك فيالمر 

(فصل) وانغصب شجرا فأمر فالقر لصاحب الكجر إشيرخلاف لله لاء ولان الشجر 
عین فلکه می وزاد فأشبه مالوطالت أغصانه»وعلیه‌رد الر ان کان باقاً وان کان تالفاًفعلیه بدله‌وان 
کان رطاً فصار راً أوعناً فصار زبیباًفعلیه رده‌وأرش نقصه ان نقص‌ ولیس لەشیء بعملهفیه و لیس 
لاشجر أجرة لان أجرًا لاتجوز في المقود #عكذلك في النصب ولان تفع الشجر رييةالرواخراجه 
وقدعادت هذه المنافع الى ا مالكو لوكا نن‌ماشبة فعلیه ضان ولدهاان‌ولدتءنده ویضمن لبنا عثله لا نه 
من‌ذوات الامثال وبضمن أوبارها وش ارهامثله کا لقطن 

( فصل ) واذا غصب أرضا غ کہا في جواز دخول غیره الیپا حكہا قبل الفصب فان كانت 
حوطة كالدار والبستانالحوط لم جز لغيرما كبا دخوهالانءإك ما گرا لم زل عنمافر زد خوطهمابغير اذل 
کال وکا لت ف بدہ قا لحد في الضہعة تصیر غبضة فیا حك لا صید فیا آحد الا باذ ہہ وا ن کا نت حح راء جاز 


فیها كيف شاء وروی عمد ن ا لمكم عن أحذ ما يدل على أن الناصب .كما بإلفيمة إلا انه قول 
قدم رجم عله فان عدا ماٽ قبل آي عبد الله باحو من عشرن سنة ة واحتجوا عا روي أن اني صلى 
اله عايه وسلر زار قوه)ً من الالصار في دارم 'فقدموا اليه شاة مشوية فتناول ٠نا‏ لقعة عل بلوكبا 
ولا بسيغبا فقال «ان هذه الشاة لنخبر ني انها أخذت بغير حق » قالوا فم يارسول اله طل:). في السوق 
فم جد فأخذنا شاة عض جيراننا وحن نرضيهم من نها فقال رسول الله صلى الله عليه وسم 
« أطهءوها الاسسری » رواه ابو داود بحو من هذا وهذا يدل E‏ انقطم عنا 
ولا ذلك لامر ردها علییم 

ولا أن عين مال المغصوب منه قابة فازم ردها اليه كا لو ذبج ااشاة وليشوها ولانه لوفعله ملك 
م بزل عنه فكذلك إذا فعله ملك غيره كذبع الشاءة وضرب النقرة درام ولاه لا بزيل الملك إذا 
کان بغير فعل آده مي فلم بزله ذا فعله ادي کالذي کر اء وأا الحر فلس مروف کارووه فيرواة 
آي دودو ر ضرمم ء عنپا. ذا شت هذا فاه لا ي ۰ لاغاد ب بعمله سواء زادت امین أو م تزدوهذا 
مذهب الشافسي وعنه يكون شريكا بإلزيادة ا أبو الطاب لابا حصات بنافعة والمنافع أجريت 
مجرى الاعيان أشبه مالو غصب ثوا فصبغه والمذهب الأول ذكره أبو بكر والقاضي لان الفاصب عمل 


(۱) بتشدید الباء 


“۴ دخول الارض الغصوبة ة والييع والشراء فبا (المغوالشرح الكي) 
الدخول فيها ورعي حشيشما قال أحد لا بأس برعي ال_ كا في الارض الغصوبة وذلك لان الكل 
لا علك ملك الارض » وإتيخرج في كل واحدة من الصورتين مثل حك الاخرى قياساً ها عليما و نقل 
عه ااروذي في رجل والداه في دار طزايةپا غصب لا يدخل على والدبه وذلك لان دخوله علیپما 
تصرف في الطوا بيق المغصو بة ولقل عله الفضل .ن عبد الصد في رجل له اخوة في أُرض غصب 
2 دبراودم على اروج فان أٌجابوه والا ۾ يقم معېم ولا دع زيارنې بعني بزورم محیث باي 
بإب دارم ویتعرف اخبارم وسل عایهم ویکامہم ولا بدخل البہم» ولقل المروذي عنهاكره ه اللي على 
العبارة(١)‏ التي مجري فا الاء وذلك لانالءبارة وضعت لمبور الماء لا للمشي عايب ورعاكان المشي عليها 


یضر ا ء وقال أحد لا يفن قي الارن اانصوبة إا في ذلك من التصرف في أرضبم پیر آذمم ٤‏ 


وقال أحد فيەن اباع طداما من موضع دڈھں ب٤‏ ع دجم الى اوضع التي أخذه مله فرده وروي 
غنه آله قال : ,طرحه يعني على من ابتاعه مله وذلك لان قعوده فيه حرام منپي عله فکان البیع فيه 


حرما ولان الشراء من بقعد في الموضع الحرم بمحملهم على المقود والبيع فيه وترك الشراء منم 5 


ينع القعود وقال لايتاع من الحانات التي في الطرق الا أن لا مجد غيره كانه بزل المضطر » واا 
في السلطان اذا بی دارا وج الاس الیہا ا كره الشراء منپا وهذاان شاء الل تمالى على سبيل الورع 
U‏ فمه من الاعالة على الفعل الحرم والظادر َة ة اليم لاله اذا صحن الملاة فې الدار المغصو بة ف 
رواية وهي عبادة ۳ ليس بعبادة أولى » وقال فمن غصب ضبعة وغصيت من الغاصب فأراد اناي 
ردها جع نها يعني بینءا لکا والفاصب الاول وان مات بعضپم مع ورتنه انا قال‌هذا احتباطا جوف 


في ملاث غبره a‏ لذلك عوغاً کا لو أغلى زا فزادت قيمته أو بى حائطاً نره أو 


زرع حنطة انسانفي أرضه فأماد بغ الثوب فان الصبغ عبن مال لازول ملك صاحه عله جملە مع ملاك 
غبره وهذا حيجة عليه لاه اذا ج بزل ما که عن طبنه تجمله في ملك غرره وجملهکالمفة فلن لایزول 
ملك غاره مله فيه اول فان احتج بان من ڏيع في رض غبره ترد عليه فقته فنا الزرع ملك لغاصب 
لاه عبن ماله ونفغته عليه تزداد به قیمته فاذا اخ مالك الارض احتسب عا أنفق علن ملک وقي 
مسلتا تله في ملك ا لصوب منه بغر إذنه فكان لا( یا علىآننا نقول عا جب قيمة الزرع على‌احدى 
الرواتین وقال ابو بکر ماک وعايه قیمته لا روی مد بن ا لح ووجپه کا ذ كرنا والصحيح الأول 

(فصل) فان نقصت المين دون القيمة رد الموجود وقيمة النقص وان نقصت المين والقية ضبنها 
معا کالزيت .ذا أغلاء وهكذا القول في كل ما تصرف فيه كنقرة ضرا دراه أوحلاً أوطيناً جمله لن 
أو غزلا ڏسجه أو ثوا قصره لابه نقص بفعل غير مأ ذون فيه شه مالو أتلف بعضه وان جل فيه 
شيا من عين ماله مثل ان سمر الدفوف مسامیره فله فام | ويضن ما نقصت الدفوف » وان كانت 
المسامير ا احضو أو مال المغصوب منه فلا شيء'لاناصب ولیس له قلما الإ ان. ا 


( المغني والشر ح اكير ) وجوب رد اخصوب زياد ته وارش اقمه 4V‏ ۰ 
التبعة من الغاصب الارل لانه رعا طا اب lr.‏ وادعاها KAM‏ باآید وا فالواجب ردها عى اكا وقد . 
م هذا في رواية عبد الله في رجل استودع رجلا الفا اء رج لى الى الستودع فقال إن فوا 

ي الف الذي استودعکه وصح ذلك ١٤د‏ المستودع فان 2 عرف اأنبعة وهو أن برجعواپه 
دفعه اليه 

قو اال لے Rr‏ 

مسد( قال )2 صب عدا ا امه وانمته ماله راد ف بده وبتعلحق‌صارت 

مته ماين م تقض صان بده أ اسان ما عل حت »ارت مته ماله اخدة الس 
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وبهذا قال الشافمي وقال أو حثية ومالك لا جب عاي عوض الزيادة الا أن بطالب بردها زأثدة 
فو بردها لانه رد لسن کا أخذها فز يضمن نقص قتا کنقص سەرها 
ولا أا زيادة في تفس المةصوب فازم الغاصب ضمانما كا لو طالبة بردها ف يفعل 0 زيادة السعر 
فاہا اوکانت موجودة حال اأغصب ڂ رضنا والصناعة أن م نکن من غین لصوب ' اهي صفة ف4 


ولذلك يضما اذا. طولب برد المين وهي موجودة فم يردها وأجرناها هي والتعم جري السمن 
الذي هوعين ¥ صفه ة تقبع‌الين وأجريا اأزبادة الحادثة قي ید الغاصب عحری الزيادةالموجودةحال 


امالك فيازمه ¿ وان كانت المسانر لاغاصب فوحببا لاك م حبر على قبو لما في آقوی الوجبين 
وان اسٽأجر الفاءب على تمل شيء من هذا الذي ذکرناه فالاجر عليه والکم في زیادته ونقصه 
٠‏ کا لو فعل ذلك بفسه ولهالك تضين النقص من شاء نها قان غرم الفاصب) برجم على أحد اذا ۾ 
م الاجير الحال وان ضمن الاجر رجع على الفاصب لانه تلف مال غره بشیر إذلهعالا با لال » 
وإن ضمن الفاصب رجع على الاجر لان اقم حصل منه فاستقر الضمان عليه وإن استعان عن. 
فعل ذلك فپو کالاجر , 

(م) (وان غصب أرضاً فر فہا بڙا ووضع راما في رن ان بلك طما إذا أبرأه 
الالك من ضان ماتاف ما في أحد الوجمین) 
اذا طمه الا لك بطمپا ازمه لانه ضز بالارض ولان التراب ملک نقله من موضه فازمه رده کتراب 
الارض وكذلك لو حفرفا هرا أو حفر باي ملك رجل بغبر اذنه»وان أرادالفاصب طما نمه 
امالك نظرنا فان کان له غرض في طا بأن بسقط عنهضمان ما يقع فيها أو يكون قد نقل ترابما الى 
ملك أو ملاك غبره أو طريق محتاج الى تفريغه فله ذلك لا فيه من الازض وبه قال الشافعي وان م 
یکن لاغرض ثل أن کون قد وضع الاب في ملك الم وب وأبراء من ضان ماقف جما لم پکن له 
طمپا ي جد الوجپین لاه اتلاف لا تفعفيه فل پکن له فل کا أو غصب : نقرة فطبعبا درام م 


۳۹۸ فررع في ردااغصوب بزيادلهوارشنقصه (النني والار حالكيي ) 
الفصب لاا زيادة في‌المين الملوكة للمقصوب مله فتكون علوكة له أيضا لانْاتابمة للمين ٬فأما‏ ان غضب 
المين "عينة او ذات صناعة او تمالم القرآن ونحوه فهزلت وفسيت فلقصت قيمتا فمليه ضبان نقصا لا 
لمم فيه خلافا لاا نقصت عن حال غصبها نقصا اثر في قیمتافو جب طبلا کالواذهبعضوامن اعضاثها 

(فصل) اذا غصبما وتي تما مائة فسمنت فبلغت قيمتها الفا ثم تعلمت صناعة فبات الفين ثم هزلت 
وتسيت فمادت قيمتما الى مالة ردها ورد اغا وتسمائة وا بات بالسمن الفام هزات فبلفت 
ماثة م تملست فبلفت الفاً م سيت فعادت الى ماة ردها ورد الفا وثانمائة ئة لاا نقصت إلمزال 
سغائة وبالنسیان سعائة» وان نت فيلغت الفا م هزات فعادت الى مالل ٤‏ تعلمت فعادت الى الف 
ردها ولسمالة لان زوال الزيادة الاولی اوجب م حدثت زيادة اخری ۰ من وجه خر على 
ملك المغصوبمنەفلا مجر مالك الا لان لسکه ءو اھا اذا بافت بالسمن‌الفاً ٤‏ هز اٿ ضادت الى مان 
مات فعادت الى الف ففيه وجهان (أحدها ) يردها زائدة ويضم لقص الزيادة 
الاولى كا ل وكانا مى جنسين فان ملك الانسان لا بنجير علك لان الزيادة الثانية غير 
الاولى. فعلى هذا ان هزلت مرة ثانبة فعادت الى مالةضمن النقصين با لف وأًابائة ( والوجه الثاني) 
انه اذا ردها جینة فلا شيء عليه لانه ماد ماذهب فاش .به مالو مضت فقصت م عوفيت أو لست 
صناءة ٤‏ 2 او ابق العبد ٢‏ ءوفارق 2 2 من جه 2 بعد ما ذهب وهذا 


ا ردها نقرة وبېذا قال ۴ حليفة ت والزني و بض الثانفعية وقال بطم له طا وهو الوچه الاي 
الاه لاِيأمن الان بابراء الا لك ل وها برأما) جب پد وهو أبضاًبراء من حق غبره وهوالواقع فبا 
ولنا أن الضمان 1٤ا‏ يازمه لوجود اندي فاذا رضي صاحب الارض زال التعدي فزال الضمان 
وليس هذا إبراء ما جب اما هو اسةاط التعدي برضاء به وهكذا بذني أن يكون الح اذا م بلفظ 
بالابراء لکن منعه من طمپا لانه تضمن رضاه بذلك 
لام4) ( وان غصب حا فزرعه أو نوی فصار غرساً أو بيضا فصار فراخا رده ولاشيءلافاعب 
لانهعين مال الغصوب منه وتخرج أن ملكه الغاصب كا اذا قمر الأوب أو ضرب‌الفضة لكونه 
غيره بفعله فالتغيير في البيضة أعظم فاته استحال بزوال اه » فملی هذا پتخرج أا أن کون شرا 
بالزيادة كالسثلة الاولى 
_ ( فصل ) وان غصب دجاجةفباضت عنده م حضنت ببضها فصار فراخا فها لالجا ولا شيء 
لاغاصب في علفبا . قال أحمد في طيرة جاءت الى دار قوم فأفرخت عندم بردها وفراخا الى حاب 
الطيرة ولا شيء للفاصب فبا تمل وان غصبشاة فانزا عايما غله فالولد لصاحب الشاة لاه من ماما 
وان غصب غلا فازاه على شاته فلولد لصاحب الشاة لاله بتبم الام ولا أجرة له لان اني لا 
هي عن عسب الفحل» وإن نقصه‌الضراب ضبنة وان نقص الغصوب ازمه ضهان نقصه بقيمته رققاً 


المغني والشرعالكير ) فروع تي رد المغصوب بزیادته وارش نقصه ۳۹۹ 
الوجه اقيس لا ذكرنا من شواهده» فعلى هذا لو “نت بعد المزال ولم تبلغ قيمتبا الى ما بلغت في 
السمن الاول او زادت عليه ضمن | كث الزيادتين وتدخل الاخرى فيا وعلى الوجه الاول رضنا 
جیما فأماان زادت بالنعلم او الصنا بة ثم نسيت ثم تملمت مافسيته فعادت القبمة الارلى لإ يضمن اللقص ٠‏ 
الارل لان الم الاي هو الاول فقد عاد ما ذهب وان تمامت عاماً آخر او صناءة اخری فو كمود 
السمن فيه وجپان ذکر هذا القاضي وهو مذهب‌الشافعي» وقال ابو الطاب متی زادت ثم نقصت ٤‏ 
: زادت مثل الزيادة الاولى فني ذلك وجہان سواء کانا من جنس کالسمن مرتین او من جنسين 
کالسمن والتعاع والاول اولى . 


( فصل ) .وان مرش الغصوب ثم برأ أو ايضت عيله ثم ذهب بياضا أو غصب جارية حسناء 
فسنت نا نقصپا ثم خف ینا فماد حسما وما ردها ولا ضمان عليه لانه لم يذهب اله قيمة 
وااميب الذي أوجب الضمان زال في يديه وا جات لفقت وض فزال نقصما م يضمن 
شا فان رد المغصوب ناقصا عرض او عیب اسفن رظ أو حمل فعلیه ارش نقصه فان زل 
عيپه في يدي مالتکه ل بازمه رد ما أُخذ من ارشه لانه استغر ضانه برد المغصوب وكيذلك إن أخذ ۱ 
e‏ ا قبل أخذ يسقط ضانه لذلف. 
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TTT‏ بضنن به :في الاتلاف 
يجب في la LSS SSE‏ الشافمي لانه 


Tay‏ اثوب محققه أنالقصد 
بالضان ج رحق انالك )جاب قدرالفوث عليه وقدراللقص هو اماب ولاءاوقات انيع لوجت قيتەقاذ| 
فات مته شيء وجب قدره من القيمة كغير ا يوان وضان الجاية على أطراف ابد معدول به عن 
القياسن للالاق بالجناية على المر والواجب هنا ضبان اليد وهي لا ثبت على الحر فوجب البقاء فية على 
موجب الاصل والافه بساثر الاموال المغصوبة على أن في الجناية على المبد رؤاية أنه يضر 
ما نقصن فتن فتتفق الروايتان والغريع على الاولءويتخرج أن بضمنه با کا ۔الام‌ بین متھا ا 
ا لكر او مرظن أو 
شجة. دون الموضحة فمليه ما نقص مع الرد لا غر لا نمم فيه خلافاً فا ن كان المبد أمرد فتبثت ليه 
فنقصت قيمته وجب ضهان نقصه وبه قال الشافمي وقال أبو حنبفة لامجب ضمانه لان الفائث لا بقصان 
قصداً صحيحاً أشبه الصناعة الحربة ولا أه نفص في الفيمة بتغي صفة فيضن ه كقية الصور 


) ضأن نقص القيمة لا جب على الفاصب ( انى والشرحالكير‎ f(6 
و ة اأشجرة وولد الحوان »تی تلف 2 شيءَ منه في بد الغاممب ضمنه سواء اف ردا آذ تاف مح‎ 
أصله و بهذا قال الشافمي وقال ابو حنيفة ومالك لا جب ضبان زوائد النصب إلا أن طالب ہا فيمتنم‎ 
من ادائہا لاہ غیر مغصوة فلا بحب ضاما کا اوديعة ودليل عدم الفصب انه فعل حرم وژوت يده‎ 
على هذه الزوائد لیس من فعله لانه انبنی على وجود الزوائد في يده ووجودها لیس بعل عرممنه.‎ 
ولا اله مال المغصوب منه حصل في يده بالغصب فرضمنه بالف كالاصل وقوطم ان ابات‎ 
بده لس من فعله لا يصح لانه بامساك الام تسبب الى إثبات يده على هذه الزوائد وات يده‎ 
: على الام حظور‎ 
فصل ) وليس على الفاصب ضان نقص القيمة الحاصل تدر الاسعار نص عايه أحمد وهو قول‎ ( 
حور المعاماء وجکي عن اي ورا بضمنه لانه بضمنه اذا تلفت المين فیازمه اذا ردها کا لسمن.‎ 
ولا انه رد العين حالما لقص ما عين ولا صفة غ ا شيء کا لو لم ت نةقص ولا نسل أنه‎ 
بضمنها مع تاف البين وان سلمنا فلاله وجبت قبمسة العين أ كاز ماكانت قيمع تا فدخات في النقو م‎ 
بخلاف ما اذا ردها فان‌القيمة لامجب وخا لف السمن فا نه من عبن‌المةصوب والعل بالصناعة صفة فيا وهما‎ 
لم تذهب عبن ولا صفة ولا نه لاحق المغصوب منه في القيمة مع بقاء المين واا حقه في امین وهي‎ 
باقية کا کا كانت ولان الفاصب يضمن ماغصب والقيمة لاندخذل فى النصب خلاف زيادة المين‎ 


فما مغصوبة وقد ذهبت 


ف سثة € ( وان غصبه وجني عليه ضمنهبأً كاز لامرن ) 

وجل ذلك أنه اذا غصب عدا وحني‌علیه جناية مقدرة الدية فعلى قو نا ضم ان ‌الصب ةم )ان النا ية 
کون الواجب ارش الخاة كا لو جني عايه من غير غضب ولقصته الجناية أقل من ذلك أو أ كز 
وان قانا ضمان الغصب غبر ضمان المناية وهو امحبح فمایه كز الارن من ارش انقص أودية 
ذلك المضو لان سبب کل واخ مهأ وجد فوخب أ کڑھا ودخل الا خرفه فانالنايةوالىدوجدا 
جیما ا فلو صب وقيمته الف فزادت قبمته الى الفين م قطلع بده فنقص الفا أزم۔ »اف ورد المد 
لان زيادة السوق اذا تلفت المين «ضونه ة ويد ال دكنصفه فک بقطم يذه فوت نصفه 
وان نقص الفاً وحخائة وق .) الواجب ما نص فعايه أف وح مائة ویرد الہد وان ق فلنا ضار 
الاية فعليه الف ويرد المد حسب وإن نقص اله فعایه رد المد وهل بازمه الف أو 
اة ۶ على وجهين ٠‏ 

( سثة ) ( وان جى عليه غير اافاصب فله تضمين الفاصب أ كاز الاعرين ويرجم الفاصب على 
الاني بارش الجناية وله تضين الا ي ارش الحجنابة وتضمين الفاصب مابقي من النقص ) 

اذاغچبپعدافقطم | خر بده فلالك تضمین من شاء منهالان الجا ي قطم بده والغاصب حصل النقص 


( المي وار ح اکر ) نةص المغصوب في يد الفاصب وماذا جب فيه ١‏ 
( فصل ) ولو غصب شيثا فشقه نصفين وكان وبا بنقصه القطع رده وارش نقصة فان تاف أحد 
النصفين رد الباقي وقيمة التالف وارش النقص وان لم بنقصه القطم رد الباقي وقيمة الثالف لاغيى ٠‏ 
وان کا ابافیين ردا ولا شيء عليه سوی ذلك وان غصب شین نقطها الفريق کزوجي خف 
ومصراعي اب E‏ رد الباقي وقیمةالنالف وارش :نقصہما فاذا کا نت قي ہما ستةدراهم تاف 
أحدهافصار تقيمةالباقي در همین ردالباق‌واربعةدر اموه يهو جه ا خر لاپاز مه الاقيمةالتالف ەم ردالاقيوهو 
احد الوجران لاصخاب الشافمي لانه ٰ بتلفغیره ولان نةص|لبا قي نقص قيمة فلا بضمنه كا لقص بنغير 
الاس مار » والصحرح الا وللا نه نقص حصل بجنا ته فاز مه طا ن هكش ق الثو ب الذي بنقصه الشق إذاتاف أحد 
شقبه لاف نقص السعر انه لم يذهب من المغصوب ءين ولاممنی وهنا فوت ممن وهو إمكان الاتفاع 3 
وها و الو چپ أقص قيمته وهو حاص من جهة ة الغاصب فنبغي أن ,ضنه کالوفوت برهأ وحمه 
أوعقله أوفك ت رکب باب ونحوه 


( فصل ) وان غصب ثوا فلبسه فا بلاه فنقص نصف قمته م غلت الثباب فعادت ذلك قیمته کا 
کات ازمه‌رده وأرش نقصه » فوغصب وبا قيمتهعشرة فنقصه لبسه حت صارت قيمته خسة م زادت 
قیمته فصارت عشرة رده ورد نة لان مانلف قل غلاء اثوب يتت قيمة ةني الذمة خسة فلا يتير 
ذلك بغلاء الثوب ولارخصه وكذلك او رخصت الثياب فصارت قيمتها ثلاثة لم يازم الغاصب إلا خسة 


في يده فان ضمن ال جاني ضنه نصف الايمة لا غير وم برجم على أحد لاله لم يضمنه أ كاز ماوجب 
عليه وبضمن الفاصب ما زاد عى نصف القيمة أن نقص أ كاز من النصف ولا رجع على أحد وان 
انا ضبان الفصب ضان الجاية أو لى بنقص أ كاز من نصف قيمته لم يضمن الناصب هبناشيقاً و ٺل 
اختار تضمين اأفاصب وفنا ان ضبان الفصب كضان الإناية ضمنه نصف الفيمة. ورجع بها الفاصب على 
ا لماي لان اناف حصل بفعلهفاستقر اغمان عليه » وان انا ان ضان الةصب عانق ص فار بالمبد تضمينه 
بإ کا الامرین لان ما وجد ئي يده فپو في حك الوجود منه ًم برجم الفاصب على الاي نمف 
القیمة لاما ارش جناته فلا جب عليه أ كا منم 
) مسثلة ) ( وان غصب عبداً لأصاه ازمه رده ورد قیمته ) 
اذا غصب عبداً فقطم خصييه أو يديه أو ذ كره أو لسانهأوماجب فيه‌الدية من‌الر ازمه رده ورة 
آممته کم -ا نص عليه وبه قال مالك والشافمي ٤‏ وقالالشوري وأ بوحنيفة خير امالك بن ان بصیر ولا 
ٿيء له وبين أخذقیمته‌وملکه الا يلا نه ضان مال فلا قى ملك صاحبه عايه يه مع‌ضانه کساثر الاموا 
ولا ان‌المتاف ابض فر E‏ على‌زوالاللات كةطم ذ كر المد برولان المضمونالنا ف فلا 
پزول اللك عن غیره بضمانه کا لو قطع تسم أصابم ء بهذا فصل عا ذ كروه فان الضبان في مقابة 
( المعى ولش الكير ) )0١(‏ (الجرءالحاس) 


جو فاب ب ضأجزاءالغصوب تي يدالفاصب ٠‏ (العي والشرح الكيد) 
مع رد الثوب واو تلف الوب كله وقيمته عشمرة غات الثياب فصارت قيمة الثوبعشرين يضمن الا 
عثمرة لانهاثيتت في الذمةعشرة فلا تزداد بلاء اياب ولاتققص بر خصما 

( فصل ) وانغصب وبا أوزلباً فذهب بمض أجزاثه كخمل المندفة وز برة الثوب فعليه ارش نقصه 
وإنأقام عتدهمدة لثلا اة آزمه اا سواء استعمله اورک وان اجتمعا مثل أن أقام علده مدة 
فذهب بعض اجزائه فعلیه ضا نهاما الاجر وارش‌النقص‌سواء‌کان ذهاب الاجزاه بالاستمال أو بغبره 
وقال بض أصحاب الشافمي ان نقص بفير الاستمال كثوب قصهالنشرفنقص بنشره وقي عنده مدة 
ضمن الاجر واللقص» وان كن‌النقص من جة الاستهال کثوب لسه وا بلا ففیه و جپان(أحدها) بضمنها 
مماً (والثااي) جب أ كث الامم ين من الاجر وارش‌النقص لان مانقص من الاجزاء في «غابلة الاجر 
ولذلك لاإيضمن المستأً جر تلك الاجزاء»ويتخر ج لنا مثل ذلك. ولا أن كل واحدمنهاينفر دبالا جاب 
عن صاحبه فاذا اجتمعا وجبا كالوأقام في بده مدة ثم تلف والاجرة تجب في مقابلة مايفوت منالنافع 
لافي مقابلة الاجزاء ولذلك يجب الاجر وان لم تفت الاجزاء وان لم يكن لمغصوب‌اجر كثوب غير 
خبط فلا اجرعلى الفاصب وعليه ضان نقصه لاغیر 

( قصل ) اذا نقص المغصوب عند الفاصب ثم باعه فتاف عند المشتري فله ان يضمن من‌شاءنها 
فان ضمن‌الغاصب ضمنه تيمته | كث ما كانت من‌حين الفصب الى ين انتلف لاله في ضاه من حين 


تالف لاني مقابلة اللةء فان ذهبت هذه الاعضاء بير جناية فيل ,ضمنها ضان الانلاف أو ٠ا‏ نقص؟ 
على روابتين مضى ذ كرهاء وعن أحد رواية أخرى أن عن الدابةتضمن بر بع قيمتامن ا يل والبنال 
والجير فانه قال في رواية أبي الحارث في رجل فقأعين دابة علبه ربم قیمتپا قل له فقاً المبنين ۴ قال: 
إذا كانت واحدة فقال تمر ربم القيمة واما اامينان ها سمعت فيها شيا قيل له فان كان يراو بقرة 
أو شاة؟ فقال هذا غير الدابة هذا ينتفع باحمه إنظر ما نقصباء وهذا يدل على ان احمد انما أوجب. 
مقدراً في المين الواحدة من الدابة وهي الفرس والبغل وا جار خاعة للا ثز الوارد فيه وما عداهذا 
پرجع الي القياس . واحتج أعحابنا لمذه الرواية جا روى زيد بن ثابت ان الني على الله عليه وسر 
قضى في عين الدابة بربع قيمتما وروي عن تحر رضي اله عنه انه کنب الى شربح نا كتب اليهيساًله 
عن عين‌الدابة :انا كنا رها ملة الا دعي الا أنه لجع رأبنا أن قيمتا ربع الن. وهذا اججاع بقدم 
على القياس ذ كر هين أبو الطاب في رءوس المسالل » وقال أبو حنيفة أذا فلم عيني ميمة ينتفع بيا 
من وجبين كالدابة والبعير والبقرة وجب نصف قيمتها وفي إحداها ربج قيمتبا لقول تمر أجمرأينا 
على ان‌قيمتها ربع الأنءوالمذهب ان قدرالارش ما نقص من ‌القيمة كسار الاعيان فاما حديث زيدبن ثا بت 
فلا صل له ولو کان صحیحاً ما احتج امد وغبره حدیث تر وترکوه واما قول تحر محمول عل‌ان 
ذنك کان قدر نقصا كا روي عنه أنه قضى في المين الفا َة مخمسين ديناراً 


(المغي والشر ح الكير) تصرف الناصب في المغصوب وحكهوماذا جب عليه ¥{ 
تصبه الى بوم تاف وان ضمن الاشتري ضمنه قیمته أ کا ما انث من حين قضه إلى حين تلفه لان 
ماقیلالقبض لم یدل في ضانه» وان کان لهاجرة فله الرجو ع على الفاصب بجيه‌پا وان شاء رجم 
على المشتري بأجر مقامه في بده وبالباقي على الفاصب وال كلام في رجو ع كل واحد ممما على‌صاحبه 
نذ کره فما بعد ان شاء الله تال 

(أفصل) وإذا صب حامة فطاحاأوشاة فذ پا وشواهااوحدیدا فعمله کا کن وأو اني أوخشة 
فج رها اا او تابو أو وبافة مامه وخاطە) :زل اك صاحبه عله وبأ خذه وارش نةصه ان نقص ولائي 
الةاصب قي زيادته في الصحيح من ‌المذحب وهذا قولاشافمي وقال أ بوحئيفة في هذه المساث ل كلها بنقطع 
حق صاحببا عا إلاأن الفاصب لامجوز امرف فيراإلابااصدفة إلاأن يدقع قيمتها قيملكا وبتصرف 
فیا كيف ڈ1ء» وروی د بن الك عن أحد مابدل عل أن الناصب ملكا بالقيمة إلا أنهقولقدم 
رجم عله فان مدا مات قبل ابي عبداللة بنحو من عثمرن سنه» واحتجوا ماروي أن الي یش زار 
قوما مر _ الانصار يدارم فقدهموا الهشاة مشو بة فتلاول منها لقمة عل بلوكرا ولايسغا فقال « إن 
هذه الشاة تخرلي آنا اخذت بغر حق ٩»‏ فقالوا ام بارسول الله طلا في‌الوق سجدفاًخذنا شاة 
لبعضالا نصار جرا تاوځنزر ضببم من نپا فقال اني یش د اط و ها الاسری»رواه ابو داود بلحو من 
هذا وهذڏا يدل على نحق اا ما أنقط معنا لولا ذلك لامر ردها علبهم . وٿا أن عن مألا فصوب 
منهقاثمة فازم ردها اليه كالوذج الشاة وم بشوها ولانه و فعله ماله م بزل عنه فاذا فعله ملك غیره 


(مسة)(و إن نقصت قيمةالمين لتغبر الاسءار ل :ضمن نص عایه) و دو قول جہو رالملماءء و حک عن ای 
ثور انه یضمنه لانه بضنه‌اذا تلفت‌المین‌فازمه اذا ردهاکالسمن وذ کر هان أي موسي روي ةعن | مد 

ونا انه رد المين بحالما لم تتقص ما ءين ولا صفه ف بازمه: شيء کا لوام تنقص ولا لس انه 
يضمنهامع تلف العين وان سلما فلأ نه وجبت ةة :المین | كاز ما كانت قيمتما فدخلت ق النقوم لاف 
مااذاردها فان القيمة لامجب وخالف السمن فانه من عبن امغصوب والم بالصناعة صفة فييا وهبنا لم 
تذحب عن ولاصفة ولا نه لاحق المفصوب منه ف القيمةه م بقاء العين واا حقه ق المين وهي باقية كا كانت 
ولان الفاصب يضمن ماغصبه والقية لاندخل في الغصب لاف زيادة المين فانما مغصوبة وقد ذهبت 

(مثلة) وان نقصت القبمة رض اوغیرهم مادت بره ام پازمه ئيءالارده)[ذامرض النصوب 
م بری ٠وا‏ بیضت عینه مزال باط مااوغه ب جار بة حسناء فسم لت سنا نقصما م خف سن افماد حسنپاوقیمتما 
ردها ولاشيء عايه لانه لم بذحب ماله قيمة والميب الذي اوج الذمان زال في يديه» وكذ لكلو ملت 
nS)‏ وضعت فزال نقصها لم شمن شا قان رد المغصوب ناقا عرض اوعب اوسن مفرطاو حل 
فعايه أرش تقصه فان ژال عیبه في بد مالکه . 2 رد ماأخذ لاله استقر ضانه برد المغصوب 
وكذلكأن اخذ الغصوب دون أرشه م زال | الميبقبل أخذ أرشه لم يسقط ضبانه لذلك 

(مسثلة). وإن زادت القيمة لسن اوغره ˆ م قصت ضمن الزيادة)اذازادت قيمة ة المخصوب ي پد 


٤‏ تصرف الناصب فيا لصوب وحكه وماذا جب عليه (المغئي والشر ع‌الكير) 


بزل عنه كا لوذح الداة أوضرب اانقرة درام ولانه لاإيزيل الملك إذاكان بير فمل آدي فل بزله 
ذا فعله آدمي کالني ذ کر ناهفاما ا خر فایس عر وفکا رووه ولیس في رواب ةني داود وحن نر ضيبم 
غا فاا ٿبٿ هذا فانه لاشيء لافاصب پې له سواء زادت امین او م زد وحذا مذهب الشافمي‌وذ كر 
ابو الطاب ان الفادب ا ك الالك بالزيادة لارا حصلت مناه ومنافعه اجریتعری‌الاعان‌فاشبه 
مالو غصب و با فصبغه والاڏحب الاول ذ کره أو ب کر والقاضی لا ن الفاصب عل في ملك غير بغر 
أذ نه فلے يستحق لذلك عوطاً کا لو أغلى زیا فزادت تیته أو بی حاثطاً لدره أو زرع حنطة افسان 
في أرضه وساثر تمل الفاصب» فاما صب الثوب فان الصبع عين مال لا بزول ملك صاحبه عنه مجعله مع 
ملك غبره وهذاححة عله لاله إذا لزل. که عن صغه حع لەي ملك غاره وجل هكا لصفة فلان لازول 
ملك غیره بعمله فيه أولى »فان احتج بان من رع قي أرض غيره برد عليه نفقته قاناالزرع ماك للناصب 
لانه غین ماله وتففته عليه بداد به قیمته فاذا أخذه مالك الارض احتسب له عا انفق على مالكه‌وقي 
مسثاتنا عله في ملك الغصوب منه بير اذله كان لاغياًء على اتنا نقول أا تحب قيمةالزرع على إحدى 
الروابتين فاما ان نقصت اامين دون القيمة رد امو جود وقيمة النقص وإن نقصت العن والقيمة ضمنها 
مط كاازيت إذا غلاه » وحكذاالقول في كلما تصرف فيه مثلنقرة ضرمما درام أو حلاً أو طيناً جل 
لا أو غرزل لسجه أو وبا قصره »وان جمل فيه شيا من عبن ماله مثل ان ر الرفوف مساميرمن 
ا ا ا 
الفاصب و أو تمل صنعة مثل ما'ذا غصب عدا اوامة وقيمتهمائة فزاد بتعايمه اوي بدنةحق صارت 
قيمته ماين - م نقص بنقصان بد لهاو نسیان اء حتی صارت قیته ماثةازهه رده ویاخذمن اغاصب مائة 
وبه قال الشافمي»وقال | بوحنفية ومالك لامجبعليه عوض الزيادة الاان بطا اب بردهازائدةفلا يردها 
لانه رد امین کا اُخذها يضمن نقص قیمتپا کنةص‌سعرهاء وذ کر ان اي مومی‌ف‌الارشاد رواية 
أن الغضوب اذا زادت قيته نشا ت صعة ثم نقصت بزوال ذلك فلا ضبان عليه اذارده بيه 
ولا أنها زيادة في تفس المغصوب فلز مالفاصب ضانبا كا لو طالبه بردها فل بفعل ولاٰہا رادت عى 
ملك المغصوبمنه فازمه ضانما كا ل وكا نت موجودة حال امب وفارق زياد ةالسعر لا :بال كانت موجودة 
حال الفصب لم يضمنها والصناعة إن لم تكن من عين ا لصوب في صفة فيه ولذلك يضمنما اذا ماو لب 
برد العين وهي مو جودةفر يردها واجر تاها هي والتعام عحرى السمن:الذي هو عبن لانبا صفة تح 
المين» واج ر ينا الزياد ةا لاد ثةفي بد الفاصب رى الزيادة الو جودةحالالغصب لا ثبازيادة في العين املو ”كة 
للمغصوب منه فتكون علو كة له لاما تابعة لامين» فاما ان غصب المين سينة او ذاتصناعة فز لت أو 
سيت فنقصت قيمتپا فعليه ضان نقصما لانمل فيه خلافاً لاما نقصت عن حال غصبها نقصاً اثر في ةيمها 
فوجب ضانپا کالوذهب بض أٌعضاثا 
(فصل) أذاغصبماوقيمتهاماثة فسمنت فبلغت قيمتما الفا ثم تمت صناعة فباهت‌الفين م هز لتو نسيت 


( البىوالشرحالكي ) __فروغ في تمرف الماصبافي التصوب بزبادة أوالقص_ 0ء٤‏ 
عنده :فله قلعا ویضمن مانقصت ت الرةوف ون کا نت المسامير من ألمشبة 'المغصومة أو مال المنصوب منه 
فلاشيء لماص و ليس ل قلمما إلا أنيأعرء الا لك بذلك فيازمه وإ كات المساميرالداصب فوهببا لماك 
فہل جير على قبول المبة ۲ على وجيين» وإن شتأ جر الفاصب على تمل شيء من هذا الذي ذكرناء 
فالا جر عليه والجك في زيادته ونقصه كا لو ولي ذلك بفسه إلا أن لمالك أن يضمن لقص من 
شاه مھا فاو استأجر قصاباً فذ,ع شاة فلباك أخذها وارش نقصا ويغرم من شاءمنهافان غر م الفاصب 
برجم على أ اذا ۾ يمز القصاب‌اطال وان د ن ی على الفاصب لانه غره وإن مل 
القصاب أ «غصو ب فذرمه م رج م على أحد لاله أتاف مال غبره پیر أذنه الال وإن 
ضن الماصب رجع عل القماب لان اتف حصل مله فاستقر الضان عليه » وإن اسار من 
ذم لھ فہو کا لو استأجره . 
( فصل ) وان غصب حا فزرعه فصار زرها أو نوی فصار شجراً أو بيطا مضه فنار فرخاً فهو 
لمغصوب منه لاه عين ماله عى فأشبه ما تقدم» وخر ج أن كه الغاعساناة علىالرواية ألمذ كورة 
في الفضل السابقء وان غصب دجاجة فباضت علده ثم جضنت بيضما فصار فراخاً نهملا لكماولائيء 
الغاصب في علفما قال اححمد في طيرة جاءت الى دار قوم فأفرخت عند“ برد فروخاالى أصحاب الطيرة 
ولا شيء للغاصب فا تحلء واز. صب شاة فأزى عليما غلا فالولد لماحب الشاة لانه من #اثبا وان 
فصب فلا فازاه على شاته فالولد لصاحب الشاةلانه قبع الام ولا آجرة له لان ئي سل الت عليه 
وسل ى عن عسب الفحل وإن نقصهااضراب ضر نقصه 


فعادت الى ماثة ردها ورد الفا وأامائة لاما نقصت بلمزال تسماثة وبإالنسيان "سمائة وإن ست 
فيلغت الفا ٤‏ هزات فعادت الى مائة ثم تم لمت فعادت الى الف ردهاوتسمائة لان زوال الزيادةالارلى 
اوجب الضان ˆ حدثٿ زادة اخری من وجه آخرعل ملك الغصوب مە لاجر ملك الا نسان ملک 

ا(مسثة) (فان عاد مثل الزيادة الاولى من جنسها مثل ان كانت قيمتما مائةفسملت فبلغت الفا م 
هزلت نفعادت الى مائة ثم سمت فمادت الى اف ففيه وجمان ) (احدها ) يردها زاثدة ويضمن 
تقص الزيادة الاولى كا .و كانا من جنسين لأ الزياة الانية غير الاولى» فملى هذا ان هزات مرة 
ثانية فعادت الى ماثة ضمن‌النقصين بأ أف ونما عائة (والثالي) اذا ردها “مينة فلا شيء عليه لان ماذحب 
ماد فم ي کا او مرضت فنقصت م برت فمادت القيمة أو نسيت صناعة ثم تعلمتها أو أبق عبد ثم عاد 
وفارق ما اذا زادت من جة أخرى لاله م بعد ما ذهب وهذا الوجه آقیس لا ذکرنا ٤‏ من الشواهد 
فعلى هذا لؤ نت بعد المزالوم تبلغ قيتمما الى ما بلغت بالسمن الاول أو زادت عليه ضمن أك 
الزيادتين وتدخل فيها الاخرى وعلى الوجه الاول بضنها جميماء فأّما ان زادت باعل أو الصناعة . 
ثم ليت ثم تمت ما نسيته فمادت القبمة الاولى م يضمن النقص الاول لان العم اثاي هو الاول فقد 


( فصل ) وان غصب دنانیر أو درام من رجل وخلطما ثاپا لا خر فل ميا صاراشر يكين وقال. 
أبو حثبفة ملكا الغاصب وعايه غرامة مثابا ها وان خلطها ماما من ماله ملكما لانه تمذر تسايمما 
یا فأشبه مالو تلفت . 

ونا به قعل في المنصوب على وجه التمدي م يذهب #اليته فل بزل ءإك صاحبهعنةكذبح الشاة. 

( فصل ) وان غصب ءہداً فمادصیداً أو کسب شیا ہو لسیده وإن غصب جارحا افد 

والبازي فصاد ه فاله يد که لابه من کب ماله فأشبه صد المبد وحمل أنه لاغاصب لاله الماد 
والجارحة 1 له وذا پکتنی بتسیته عند ارساله الجارح» وان غصب قوسا أو سها أو شبكة فصاده 
قفيه وجيان ( أحدها) أله اصاحب القوس والسم والشبكة لإنه خاصل به فأشبه ١اء‏ ملكه وكسب 
عبده ( والثاني ) لاغاصب لان ااصید حصل بفعله وهذه آلات فأشبه ما لو ذ.ح بسکین يزه فان 
قتا هو لافاصب فعايه اجر ذلك کاه مدة مقامه في بده پٺ کان له اچ وإن قلا هو للمالك 
3 یکن له 2 »دة اصطاده في احد الوجبين لان الاجر ف مة) اة مافعه ومثافعه في هذه المدةعالدة 
إلى مالكه فلم وستحق عوضما على غيره كلو زرغ أرض إنان فأخذ امالك الزر ع بغغتهوالثاني عليه 
أجرمثله لاه استوفىمنافعه أشبه مالوم بصدشبةً 


ماد.ماذهب» وان "م لءتء اما آخر أو صناءة أ ى و کو د ااسمن فيه وجپان ذ کر ٠‏ القاضي وهو 
مذحب الشافمي» وقال أبو الطاب ٠تى‏ زادتثم نقصت ثم زادث مثل الزيادة الاولى فن ذاكوجان 
سواء کانا من جن سکالسن مر یناو من‌جاسین کالسمن وااعل والاول ولی 
لمث ( وان كات من غير جنس الاولى م بسقط انما ) وقد ذكر ناه في المسثلة قبلا 
$ ئة (وان غصبعبداً «فرطاً في السمن فېزل‌فزادت آیمته أو لنةص رده ولا شي ءعلیه) 
لان‌الامر ع 1١ا‏ أوجبفي هذا ما نقص من القيمة ولميقدر بدله وام تنقص الةيمة فم جب شيء 
(فصل) فان نقصت عين الغصوب دون قيمته لم خلمن ثلائة. أقسام ( أحدها) أنيكون الذاهب 
مقدر البدل کید خصاه وزبت أغلاه ونقرة ضرما درام فنقصٿ عينپا دون قي تپا فاده جب ضان 
لقص فضمن العبد بقيمته ونقص الز بت والقرة.عثاما ٠م‏ ردالاقيء نها لآن الاتص»٠ن‌العين‏ له بدل مقدر 
فازم ما بقدر کا لو اذهب الكل ( الثاني ) أن لا یون مقدرا کېزال المبداذا لم تنص قي ته وقد 
ذكرناه ( الثااث ) ان بكون|انةص مقدرا"بدل لكن‌الذاهب منه اجزاءغرمةصوذة كصيراغلاه فذهبت 
مااته والمقدت اجزاؤه فنقصت‌عبنه دون قیمته فلا شيء فيه في أحدالوجپین سوی رده لان النار ألا 
اذهبت ماثيته التي قصد اذهاا ولمذا زداد حلاوله وکر مته ف وکسه ن العېدالذي لاتنقص به قیمته 
اذا ذحب (والثاني) مجب‌ضمانهلانه مقدراابدل فأشبه الزت اذا اغلاه. وان نقصت‌اامين والقيمة جيم 
وجب في الزيت وشه ضان النقصين جيعا. لان كل واحد منها مضمونا منفردا فكذلك اذا اجتمما 


[ الغىوألر حادكي )وط الجاريه الصو ة وماذا بجب على الواطيء الفاصب ٤٤۷ ٠‏ 


فإمسثلة قال (ومن غصب جارية فوطما وأولدها زمه ال مدوأخذهاس؛ هاوارلادها 
ومېر ۰ ثاما) 


وجل ذلك أن الفاصب اذا وطيء الجارية المغصوبة فهوزان لالا ليست زوجةله ولا ملك مين فان 

کان مالابالنحر م فعليه حدالزنالانه لاملك لهولاشبية ملك»وعلیه مهر ماما سواءكا نت مكرهة أومطاوعة 
وقال الشامي لامهر لطا وعة لان الني مل هى عن ٠ر‏ البغي . ونا أن هذا حق للسيد فلا يسقط 
عطاوعتما کا لو أذ ات في قطع يدها ولاله حق جب لاسیدمع| کراهہا فیجب مع مطاوعتپا کا جر ناما 
الجر مول على الرةء ومجب‌ارش بکارما لابه بدل جزء منها ومحتمل أن لامجب لات مر البكز 
يدخل فيه ارش البكارة وهذا بزيد على مهر اثيبعادة لاجل مايتضمنه من تفوبت البكارة» وان هلت 
فالولد ماوك لسیدها لانه من مایا وأجزاثما ولایاحق اسبه بلواطيء لانه من زنا فان وضمټه حا 
وجب رده معا وان أ سقطه م ٰ بضمن لا ننا لا نم حیانه‌قبل‌ هذ )١(‏ هذاقول القاضي وهو الظاهرن 


اف الشافمي عند أصحابه وقال الفاضى أبو الحسين مب ضبمانه بقيمته لوكان حياً نص عليه الشافمي. 5 


لأنه بضمنه لو سقط بغر به وماضمن بالاثلاف ضمنه الفاصب با تلف في يده کاجر المبن .والاولى س 


“® ¢® 


ان شاء الله تما أن يمه إعشر قيمة أمه لا نه الذي بضمنه به انان وب ات جرا › وآن۔ 


وذلك مثل رطل زيت قيمته درم فأغلاه فنقص ثاثه وصار قيمة البافي لصف درم فعليه ثلث رطال 
وسدس درم وان كان قيمة الباقي ثاني درم فليس عليه أ كز من ثلث رطل لان قيمة الباني )تنقص 
وان خصی المد فنقصت قيمته فايس عليه أ كا من ضمان خصييه لان ذلك بزلة ما لو ففاً عينه 

( مسثة ) ( وان نةص الغصوب لقصا غير مسنفر كحنطة | بتلت.وعفلت وخشي فسادها. فعليه 
ضبان نقصه ) وقال الفاغي عليه بدله .لاله لا يعم قدرانقصه وهذا ماصوص الشافمي وله قول آخر أنه 
ضمن تقصه وا نقص شي ءضمله لابه وستند الى السبب اأوجود في بد الفاصب فکان کالوجود في 
يده قال اپو الطاب تخر صاحبه بين أخذ بدله وين اترک حتی پستقر فاده وباٌخذ ارش 
نقصه وهو الذي ذکره شےخنا ي اللكتاب الشروح » وقال أب حبيفة تخر بین اُخذه ولا ثيء له 
أو تسلیمه. ال الفاصب وأخذ قيته لانه اؤ ضبن انقص مم أخزه صل له مثل كيل وزيادة وها 
لامجو ز کا وبع قفیزاجیدابقفیز رديء 

ولنا أن عين‌ماله باقية وانما خدث فيه نقص فوجب فيه ما نقص کا لو کان ا 

بض أصحاب الشافمي على :هذا في المفن وقال يضمن ما بنقض قولا واحداولا يضبن ما تولك في ۾ 


لابه ليس من فمله وهذا الفرق لا يصح لان :ابال قديكون من غير فعله أيضا وقد پکون لعفن بسبب مله 


ئم ان نا وجد في پد الفاصب فېو مضمون عليه اوچوښه في يده فلا فرق .وقول ابي جنپفة لا ,يمح 


۸ وط الاربة النصوبة وماذ] جب على الواطيء الفاصب ( اني واشرح الکیر 
ا 
وضته حياحصل مضمو ا في بدالفاضب کالاًم فان مات بمد ذلك ضه بقيمته وان ف الام 
بالولادة ضمن نقصپا وم نجبرالولد و ذا قال الشافمي وقالأ بوحئيفة نجیر نقصپا بولدها 

ولا ان ولدها ملك للمغصوب مله فلا جير به تقص حصل جناي الغاصب كالنقص ا لحاصل بغر 
الولادةءوان شرت الات بطها فا لقت اجنين ميناً فعليه‌عشر قىمةامه› وانضرب بطپا ا ميل 
ذلك» ومالك ضبن ابا شاءفان ضمن الغاصب ب رجم على ااضارب وان ضمن‌الضارب ر جم على أحد 
لان‌الاتلاف وجدمنه خاستقر الضمان غليه:وان ماتت الجارية فعليه قيمتها ]1 کی ما کانت‌ویدخلقي 
ذلك ارش بکارما ونقص ولادماء ولایدذل فيه ضا ل ولدها ولا »پر مملاء وسواء في‌هذه الاحكام 
کاپا حالة الا كراءأوالطاوعةلااحقوق لسيدها فلانسقط :طاو عتا وأما جقوق الله تمان كالحد علیپا 
وات زز في موضع جب فان كانت مطاوعة على الوطء عالمة بالنحرم فعليبا الحد اذاكانت من أهله 
والائم والافلا . 

( قصل ) وان کان الناصب اهلا حرم ذلك لقربعوده بإلاسلام أو ناشاً يادية بميدة نى 
عليه مثل هذا فاعتقد حل وطئا أواعتقد اا جاریته فا خذها م تین ا غیرهافلا حد عليه لان الحد 
پدراً بالشبپات وعلية ا1ر وارش البكارةء وان مات فالولد حر لاعتغاده اہا مله وباحقه النسب 
لموضعم الشبهة وإن.وضعته ٠يا‏ لم یضمنه لاه لیم حياته ولا نه لمحل ببنه وينه واا وجب تقوبهلاجل 


سے 


لان الطمام عين ماله ولیس يدل عنه وقال شيخنا: وقول أي الاب لا بأ به والله اعم 

( ثل ) (وان جى الغصوب‌غعلیه ارش جناته‌سواء جنی على سیده أو غبره) 
اذا جلى المد المغصوب ناته مضموبة على الغاصب لانه نقص قي المبد الجاني لكون الجناية تعلق 
بزقبتهفكان مضبونا على الغاص ب كسائر نقصه وسواء في ذلك ما يو جب القصاص أو المال. ولابازمه 
أ كز من النقص الذي لمق المبد وكذلك ان جنی‌على سید لاا من ج جایاته فکان مضمونا 
كالناية على الاجنى 

( فضل اة بأقل الامرین من قیمته أو ارش جنابته کایغدیه سیده ٤‏ وان نیع ما دون 
النفس مثل أن قطع بداً فقطمت بده قصاصاً فمل الفاصب ما نقص المبد بذلك دون ارش اليد لأن 
اليد ذهبت ببب غير مضمون فاشبه ما لو سةطت ٬‏ وان عني عنه عى مال تعلق ارش اليد برقبته 
وعلى الفاصب أقل الامرن من قيمته او ارش اليد ء فان زادت جاية العبد على قيمته ثم مات 
فلل الغاصب مته ید نما الى سيده فاذا أخذهاتعلق ارش الجناية ا لاما كانت متعلقة بالغبد فتعلقت 
پېدله کا أن الرهن اذا أتلفه ملف وجبت قیمته ونملق ارهن ما ءفاذا اخذ ولي المناية القيمة من 
امالك رجم الالك على الفاءب بقبعته مرة أخرى لان القيمة الي أخذها استحقت پیب کان في بد 
الفاصپ فكان من ضمانه» ولوكان المد وديعة نى جنابة استةرقت قيمته ثم أن المودع تله بمدها 


[الممئي والشرح الكيد ) بيع الفاصب للجارية النصوبة ووطه المشري نما 4ء) 
المحيلولة وان‌وضمته جا فعلیة مته يوم أ قصاللا نه فوت عليه رقه باعتقاده ولاعکن تقو عه حل فقوم 
عله اول حال آنفصاله لانه‌اول حال امکانتقوعه ولان ذلك وقت الیلولة بینه‌وبین سیده»وان ضرب 
الماصب بطلا فألقت جنياً ميتاً فعليه غرة عبد اوامة قيمتا س من الابل مورؤثة عله لايرث 
الضارب منها شيثاً لانه انلف حيناً حرا وعايه لاسيد عشر قيمة امه لان الاسقاط لا اعتقب الضرب 
فالظاهر حصوله به وضانهلاسید ضان ال مالك وهذا لووضعته حیاً فو‌ناه ملوکا» وان کان‌الضارب اجنيا .. 
فعليهغ رةد دي ةا نین ا رلا نه حکو محر ته و کون مور وة عنه و على الاصب للسيدعش ر قرمة | مە لاله ضمنه‌ضان 
ا مالك وقدفوترقەعلىالسيد وحەلاتافي: بدیه »وال مفي‌اام‌روالارش‌والاجر ونقصالولادةوقيمتپا 
على مامضی ادا کا مالین لان‌هذہ حقوق‌الا دممین فلا سقط اپل والخطاً كالدية 

مسنثلة ¢ قال ( وان كان الناصت باعءبا فوطثما ا)شتري واولدها وهو لايل ردت 
الجاربة ى یدها ومرمٹاہا وفدی آولاده عئام وم أحرارءورجم بذاك کله عل ‌الفاصب) 

وله ذلك أن الغاصب اذا باع الجارية عه فاسد لانه پبیع مال غیره بجر أذه» وفيه رواية 
أخرى انه بمح وبقف علي اجازة المالكوقد ذ كرا ذلك في ابيع » وفيه رواية ثالثة انالع ,صح 


فعليه قيمته وتعلق بها ارش الناية فاذا أخذها ولي الجناية م يرجم على المودع لاله جلى وهوغيرمضمون 

عليه و لو جنى المبد في بد سيده جناية تستغرق قيمته بيع في الجناتين وشم جنه یما ورج صاحب 
المد على الماصببااٌخذه اثاني منها لان اليناية كانت في يده وکان لمجي عليه أولا ان يأخذه دون 
الاي لان الذي بأخذه الالك من الفاصب هو عوض ما أخذءالجني عليه انيا فلا تعلق به حقهو علق 
به حق الاول لانه بدل عن قیمۀ الجاي لا يزاحم فيه»وان‌مات هذا العبد في بد الفاصب فعليه قيمته 
تقسم ينها وبرجع امالك على الفاصب بنصف القيمة لانه ضامن لاجناية اثثانية ويكون مجني عليه . 
أولا أن بأخذه لا ذكرنا 

(إسسئة) ( وجنابته على الفاصب وعلی ماله هدر) لا نه اذا جنی على أجني وجب ‌ارشه علی‌الماصب 
فلو وجب له ئيء » لوجپ على تفسه فکان هدرا 

(مسثلة) ( وبضمن زوائد النص | ولد والمرة اذا تلفت أو نقصت كالاصل E‏ منفرداً 
او مع أصله مثل رة الشجروولدا يوان ) 

وذا قال الشافعي وقال أبو حثيفة ومالك لا نجب ضان زوائد الفصب الا أن طالب با 
فينع من أداثپا لاا غير م#صوبة فلا جب ضام کالو ديعة ود ليل عدم الفصب أنه فمل حرم ٤‏ بثبوت 
بده على هذه الزوائد واثبات بده على الام محخظور لا پصح لانه اماك الام تسب الى ایات بده 


( المي والشر حالكير ) )۲( ) (الجرء الخحامس ) 


۹١ _‏ ____ بيع افاس اجار الضوبة ووطءالعزي ا __(النى دارع الي )__ 


وينفذ لان الفصب في الظاهر تطاول مدته فلو ج يصح تصرف الفاصب أفضى الى الضرزبالالك والمشترتي 


لان المالك لا علك ها والمشتري لاإملكها والنفريع على الزواية الاولى» والحكم في وط المشتدي 
كالجكم في وطء الفاصب الا أن المشتري اذا ادعى اطلبالة قبل منه مخلاف الفاصب فاله لا قبل منه 
الا بشرط ذ كرناه» وجب رد الجارية الى سيدها وللمالك مطالبة أبها شاء برذها لان الغاصب أخذها 
بغیر حق وقد قال الني ملا ( على الد ما أخذت حتى ديه ) وللمشتري أُخذ مال غبره بغار حق 
أیطاً فیدخل في موم ابر ولان مال غیره في بده هذا لا خلاف فيه محمد اله تمالی‌ویازم ا )نهاري 
. المهر لانه وطىء جارية غبره بغر نكاحوعليه ارش البكارة ونقص الولادة وإن ولدت مله فالولد 
حر لاعتقاده اله يطأً ملوكته فنع ذلك اغلاق الولد رقيقاً ویلحقه لسبه وعلیه فداؤم لاله فوت رقهم 
عل سیدم پاعتقاده حل الوطه ها الصحبح في آلذهب وعليه الاحاب وقد نقل أبن منصور عن 
احد ان المشري لا پازمه فداء أولاده وليس لاسيد بدهم لاهم كانوا في حال الماوق أحراراً و )يكن 
م قيمة حينئذ قال الال أحسبه قولا لاي عبد الله أول والذي أذحب اليه أنه يديهم وقد نقله 
ابن منصور أيضاً وجفر بن مدوهوقول أ حنيفةوالشافمي ویفدیم ببدم وم اوضع وهذا قال 
الشافمي وقال أبو حنيفة جب يوم المطالبة لان ولد المعصوبة لا يضنه عند إلا للع وقبل الطالبة 
م حمل ملع فل مجب» وقد ذكرنا فبا مضي أنه بحدث مضمو اا فيقوم بوم وضعه لاله أول حال أمكن 


(مسث) ( فان خاط المغصوب ماله على وجه لا يتمبن مله مثل أن خاط حنطة أو زبتا مثله لزمه 
مثله منه في أحد الوجپین وني الا خربازمه مثله من حيث شاء ) 


اذا خلط الغصوب بال حیث لا نمز منه كزت إزيت أو دقبق بثله أو درام أودثاني ثلها . 


فقال ابن حامد بازمه مثلالمغصوب‌منه‌وهو ظاهرکلام احدلانه لانص‌علی ان بکون شریکاله اذا خلطه 
بير جنسسه فيكون تنييها على ما اذا خلطه جنس ۾ وهو قول بض الشافية الا في الدقيق فانة 
جب قيمته لانه عندم لبس بثلي وقال القاضي قياس المذحب أنه پازمه مثله من حیث شاء الناصبلانه 
ټمذر عليه رد عین ماله با حلط اشبه مالو تلف لانه لایتمز له شي من ماله 

ولا أنه قدر على دفع بعض ماله اليه مع رد المثل في الباقي في ينتقل الى الل في ال یع کا لو 
غصب صاعا فتاف بمضه وذلك لانه إذا دفع اليه منه فقد دفع اليه بعض ماله وبدل الباقي فكان 
أولی من دفعه من غیره 
( مس ) (وان خاطه بدونه وخر منه أوبفيرجنسه فله مثله في قباس التي قبلبا) 

وظاحر كلام أحمد اهما شربكان بقدر ملكيما فانه قال في رواية أي الحارث في ارجل له رطل 
زیت وآخر له رطل شيرج اختلطا بباع الدهن کله ویعطی کل واحد منها قدر حصته وذلك اتا ذا 
فمانا ذلك أوصانا إلىكلواحد منها بدل عين مالهءوان نقص المغصوب عن قيمته منغردا فملى الفاصب 


ا 


أ 
\ 


( المي والتر ح اكير ) بيع الفاصب للجارية المنصوبة ووطء المشتري لما ۱١‏ 


توه واختاف أصحابا فبا بفديم به فنغل ارقي بنا أن بفدبيم مام والظاهر أنه أراد عثابم 
في السن والصفات والجنر والذ كوربةوالانوة وقد نصعابهاححمد» وقال أبو بكر عبد المزيز يفدمم 
مثاهم في القيمة » وعن احد رواية ثالثة أنه يديم بقيمتيم وهو قول أي حئبفة والشافعي وهو اصح 
ان شاءالله تعالی لان الیؤان لبس ملي فيضن بقیمته کاثر ااقومات ولانه لو أللفه اضمله بقبمته 
وقد ذكرنا وجه هذه الاقوال في غير هذا الموضم . وقول ارقي رجم بذك كله على الفاصب عن 
إلپر وما فدى به الاولاد لان الشتري دخل على أن بس له الاولاد وأن تكن من الوط إقيرعوض 
فاذا ل يسل له ذلك فقد غره البائع فرجع به عايه فاما. الجارية إذا ردها لم يرجع ببدها لاا ذلك 
الأغضوب منه. رجعت‌اايه لکنه رجح عل الاصب بالره ن الذي اخذه مه » وإن اٿ ت فد أقامت عنده 
مدة لئلبا أجر في تلك المدة فعليه أجرهاء وإن اغتصما بكرا فعليه ارش بسكارما وإن نقصما الولادة 
أو غیرها عليه ارش نقص‌پاء و إن تلفت في رده فعايه قینها: وكل ضبان جب على المشتري زر 
ان بر جع به عى من شاء مھا لان ,د الفاصب سبب بد ا اشتري » وما وجب على الفاصب من اجر 
المد الي كانت في بده أو نقص. حدث عنده فان برجم به على الفاصب وحده لان ذاك‌کان قبل ید 
امشتري» قاذا طالب امالك المشتري ما وجب في بده وأخذه منه فأراد المشتري الر جو ع »عل الفاصب 
نظرت فان كان المشتري‌حين الشراء ع ناغير مغصوبة لم برجم بشيء لان موخ ‌الضان وجدقي يده 


ضان النقص لانه حصل إفعله > وقال القاضي قباس المذهب أن يازم الفاصب مثله لانه صار بالط 
مستہلکا واذلك لو اشتری زبتاً تلطه بربته ثم افاس صار البائم کہض الفرماہ لانه تعذر.علیه 
الوصول الى عن ماله فکان له بدله کا لوکان الف وحمل أن حمل کلام اد على ہا إذا اختلطا 
من غير غصب . أما المغصوب ' فقد وجد من الفاصب ما ملع المالك أُخذ حقه من اللبات متمزاً 
فازمه مثله کا لو أتلفه . 

(فصل) الا انه إذا خاطه غي مله وبذل لصاحبه مثل حقه مله زمه قبوله لانه اوصل اليه بعض 
حقه بعينه وتبرع بالزيادة في مثل الباقي » وان خاطه بأدنى منه فرضي الالك بأخذ قدر حقه منه أزم 
الفاصب بذاه لاله أمكنة رذ مض المغصوب ورد مثل لباقي من غر ضرر وقيل لا يام الفاصب ذلك 
ان حقه انتقل الى ‌الدمة فر جر على‌عین‌ماله» وان بذله النغصوب مله فأباه ۾ بر على قبولهلانه‌ان 
کان دون حقه من‌الرديء أو دون‌حقه‌من‌الید ٰ جز لاه را لكونهبأخذ الزيادة ف القدر عوضاً عن 
جودۃ وان کان بالمكس فرضي بأخذ دون حقهمن الرديء أو سمح الفاصب ٻدفع أ کاژمن حقه من 
ید جاز لآنهلامقابل لازيادة وجا هي تبرع جرد» وان خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن بأخذ اك 
ن قدر حقه أو فل جاز لانه له من غبر جنسه فلا حرم الزيادة ينها 

(فصل) وان خلطه ما لاقيمة يمة له کزيت خلطه عاء آولبن شابه عاء فان آمکن خایصه خاضه ورده 


ف _. ا وجوب المد على من استكره مالامة على ألزتا دولا ( النني والشرح الي ) 


من غير روء وان ل بعل فذاك على ثلائة شرب ضرب لارجم به وهو متها إن تلفت في بده 
وارش پکارما وبدل جزء من أجزاثبا لانه دخل ءم البائع على أ بكرن ضامناً للك إلمن قاذا 
ضمنه م ازجع به » وضرب دجم نه وهو بدل الولد اذا ولات منه لابه دخل معه في المقد على أن 
لا کون الد مضموناً عليه ولم محصل من جنه الف واا الشرع أتلفه حك يرم الفاصب مله 
دكذاك تق الولادةء وضرب أخاف فيه وحو مر بثااوأجر قا فول برع به تل الاصب ؟ 
فيه روایتان ( احداها ) پر جم به وهو قول ارقي لانه دخل في العقد على أن بتافه بغر ءوض فاذا 
غرم ءوضه رجم به كدل الولد ونقص الولادة وهذا أحد قولي العافي .. 
(واثانية) لابر جم به وحواختبار أي بكر وقول ابي حفةلا ته غرم مااستوق بدله فلا یرجم به 
كقبمةالجارية وبدل أجزاثبا وهذا القول الثاني لاشافمي وان رجم بذاك کله على الماصب. فکل‌مالو 
جع بەعلی|اشتريلا برجم بهمل‌الفاصب اذا رجم به‌علی الفاصب‌رجع به الفاصب على اثشتري » وکل 
مالو رجع بهءلالاشتريرجم به المشتري على الفاصب إذا غرهه الفاصب لم برجم بهعلى المشتري» وهي 
ردها حاملا فاآت أت من الوضع فام مامضمو نة على الواطيء ء لان التلف سيب من جه 
( فصل ) ومن اس ۔كره امرأة على الزنا فعليه الد دوا لانمامعذورة وعليه مرها حر ة كانت 


أوامة فان کالت حر ة کان اہر ها وان کاثتامة کان آ۔ہدھا وبەقال مالك والشافعي»وقال أبوحنيفة 


ورد نقصه وان م مكن تخايصه أوكان ذلك فده ازمه مثله لانه صا ركا مالك وان‌کان بفسده رده‌ورد 
نقصه وان احتيج في آخليصه الى غرامة لزم الفاصب ذلك لانه سببه ولا صحاب الثافمي في هذه 
الفصول نحو مأ ذكر نا . 
(مسثة) (وان غصب وا فصبغه أوسوبقاً فاه بزيت وكان الصبغ والزيت من مال الناصب فان 
نقصت قيمتهما أوقيبة أحدها ضمن الناصب لقص ) 
لانه بتعديه الا أنيةص لير الاسمار فلا يضمن لا ذكرنا من قبل 
( س ) ( وان لم تنقص ولم تزد مثل أن كانت قيمة كل واحد منها خسة فصارت 
قیمتم»ا عشرةفهاشر بکان)' 
لان الصبغ والزيت عين مال له قيمة فان تراضیا برک هما جاز وان باعه فشنه نها فين 
مس (وإن زادت قيمتها مثل ان كانت قيمة كل واحد ملا خسة فصارت قيمتها عشرين 
قانكان ذلك لز بادةالثباب فيالسوق كانت الزبادة لماحب الوب وان كانت ارياد الصبغ فهي لصاحب 
الصبخ وان کات لز باد ما معافهي يإنهاعل قدر زياد ة كل واحدماها) فان تساويا في الزيادة في السوق 
تساوا صاحبامافیپاو ان‌زادأحدها عا نة وال خرا نین فبي نها كذلك» وان‌زادابالعمل‌فاازیادة پنهالان 
تمل الفاصب زاد به ف الثوب والصبغ وما لهف المغصوب للمغصو ب منه‌اذا کان أثراً وزيادة مال الفاصب له 


لاب لبر لاله وطء يږ E eT‏ آنه و في غي 
ملك سقط فيه المد من اوطو.ة فاذا كان الواطيء من أحل الفمان في ١‏ قا وجب عليه مه رها كا لو 
وطتما بشبهةءوآما المطاوعة فان كازت أمة وجب»پرها لالهحق لسيدهافلاسقط برضاها وإن كانت 
حرة م جب ها اهر لا رضاءها اقترن بالسبب الموجب فم يوج ب کا لو أذاته في قط ۽ بذها 
أوانلاف جزء «نها»وروي عن احمد روایة اخری أن‌الثیب لامپرهماوانا کرحت نقاپاا بن هور وهو 
اختیار أ بي بکرهوالسحح الاول لاا مکر هة علىااوطء ارام فوجب ها اہر كا لكر وجب ارش 
البكارة مم المهر 6 لوقدمنا 

(قصل) إذا أجر الماصب الغصوب فالا جارة بإاطلة على أحدى ااروایات کالیع ولا که نضین 
ا شاء جر مثاپا فان ضن ااستأجر N:‏ بذاك لاھ دخل في .النقد على أنه شمن النفمة 
د أن ید ا الل على المسمى في المقد فير جح بالزيادة وسقط عله السمى في المقد » وإن 
كان دفه إلى الفاصب رجع به»وإن تلفت الين في يد الستأجر فلمالكها تمرم من شاه منها 
قيمتها قان غرم المستأ جز فله الرجو ع بذلك.على انغاصب لاله دخل نمه على أنه لاضن الين وم 
محصل له بدل في مقا بلة ماغرم٤‏ هذا إذا م مل بالنصب وان عل یرجم على أ حد لانه دخل على 
إص-يرة وحصل التلف في بده فاستفر الضان علي فازغرم الفاصب الاجر والقيبة رجم الاجر على 
م علی کل حال وبرجم بالقیة‌ا ن کان الا بالفغص ب والا فلاوهذا قو e‏ وعد 


rans LL RR maa naa 


(مسثة) (وان ار ادأحدها قلعم ا کی ا9 خرعلیه‌وحتمل‌ان بر اذاشن امب 8 
اذا اراد الفاصب وام الصبغ فقال آصیحا بنا له ذلك سواه ضر اقب وم ضر وضمن 
نقص اثوب ان نقص و ذا قال الشافعي لانه عبن ماله فلك أخذه کا او غرس في أرض‌غیره »و 
فرق آصحا بنا يان ما بہلك صبغه بالقلع وین مالا هلك قال شیختا وبني ان ما ڄلك 
[ قلعه لا نهسفه وظاھ ر کلام ارقي آنل علاك قلعه اذا تضرز: به الوب لا نه قال قي المشتري‌اذابی 

عرس في الارض المشةوعة فله أخذه اذا ۾ يكن في أخذه ضررءوقال أبو حليفة لیس له أخذه. ر 
فيه اضراراً باوب النصوب فل ؟ عکن‌منه کقطم خرقةمنه» وفارق قلم الرس لان الذررقللوعغضل 
به نفع قلع العروق من الارض وان اخار الاصوب منه قلع الب فيه وجپان ( أحدا) ماك 
اجبار الفاصب عليه کا علك احباره على قلعم شجرة من أرضه وذزك انه شغل ملگ ل گرعلى وچە 
أمكن تخليصه فارامه آخليصه وان استضر الناصب كةلم ااشجر وعلى الفاضب ضان نقص‌اللوب وأجر 
القلع كا بضمن ذلك في الارض(والاني )لا علك اجباره عليه ولا جكن من قلمه لاز العبغ r‏ 
بالاستخراج وقد أمكن وصول الق الى مستحةه بدونه بالييع فلر مير على قلمه كةلم الزرع من 
الارضءوقارقالشجر فانه لا تاف بالقلع قال القاضي هذا ظاحر كلام أحد ولم أخذ. ذاك من قول 


0€ خ إبداع اللصوب ونوکیل في يمه (الغی والشرح الک ) 


ابن اسن ف الفصل كلة» وح عن أي حنيفة أن الاجر لااب دون صاحب الدار وھذافا۔ د لان 
الاجر دوفن النافع الاوك ارب الدار فر u‏ الفاصب كموض الاجزاء 

( فصل ) وإ أودع اغوب أو وكل رجلا في بيه ودفمه اليه فتاف في يده فللمالك تضمين 
اجا شا أا الفاصب فلانه حال بين الااث و بين ملدكه وأثرت اليد المادية عليه وااستودع والوكيل 
لائیاہےا آبدما على ملك معصؤم بغيز حف » فان غرم الفاصب وكانا غير عالين بالةمب استقر الضان 
عابه ولم رجح على أجد وان ره خا رجعا على الغاصب عاغرما هن القيمة والاجر لاہ دخلا عل‌أن 
لا يضما شيا من ذلك وم مرل هما بدل 1۶ ضمنا وإن ء-إ آنا مغو بة استقر الفمان لان اثاف 
خصل تحت اید ہا من غي تفربر مہا فاس تقر الفمان علیھا فان غرما شتا ج برجما به ون غرم 
الماةرب رجم عليها لان التاف حصل في أيدهماء وإن جرخا الفاصب ثم أودعها أوردها الىمالكا 
فتلفت لجح | تقر القمان دى الفاصب بكل .حال لانه هو المتاف كان الذمان عليه كا لو باشرها 
بالاثلاف في بده 

( فصل ).وإن أعار المين المغصونة فتلاتعند استعيز فللمالك تضين أا شاء أجزها وقيمتهافان 
غرم الستعير مع علمه بالفصب ۾ يرجم علىأحد وإنغرم الفاصب رجم على المستمير وإن لم یکن عل 
ابن ل ا آن تتكون مضمونة عليه > وهل برجم جاغرم من 


أهدفي الزرع وهذا الف" لازرع لان 4 اية بتي الہا واماحب الارض اخذه بنفقته فلا عتتم 
عايهاسترحاع ارضه في الال لاف ااصبغم فاه لا نباية له الا تلف الثوب فهو أشبهبالشجةفيالارض 
ولا ختص وجوب القلع في الشجر e‏ قلع ما تاف وما لا تاف ولاصحاب 
الشافمي وجپان کپڏين . 

(فصل) وان بذل رب الوب قيمة الصبغ للناصب الک م بی على تبوله لاانه أجبار على بيع 
ماله ن بر عایه کا لو بذل له قيمة الفراس وعتل أن عبر على ذلك اذا م بقامه اسا على ااشجر 
والبثاء في الارض المشفوعة والمعارية وق ‌الارض المغصو ية اذا م پقلعه الفاصب ولا نه ع ر تفع بهالتزاع 
ويتخاص به حدمامن صاحبهمن‌ غير ضررقاجبر عليه کا ذ كر ناء وان بذلالغاصب قيمة ثوب لصاحبه 
امک م بر على ذلك کا أو بذل صاحب الفزس ية الارض 1ا لكها في حذه المواضع 

(( مسثلة ) ( وان وهب الفاصب الصبغ المالك أو وهبه تزوبق الدار ومحوها فيل بازمه قبوله؟ 
على وجپان) (أحدها) زمه لان الصبمْ صار من صفاتالمين فهو كزبادةالصفة في !سإ فيه وهذاظاهر ‏ 
کلام ارق لانه قال في المداق اذاکان ثوا فصباته فبذات له نصفه مضيوغا لزمه قو له (واثاني) 
لا حبر لاا أعيان متميزة فأشبهت الفراض ء وان أراد الالك بيم الثوب وأإي الغاصب فله عه لانه 
ملكه فلا يلك الفاصب منعه من بيع ماده بمدوانه وان أراد الفاصب يمه لم مجر امالك 


( المي واشرعالكي)_____حكهبة النصوبوبطلانتصرقاتالفاصب ___ ١‏ 
الاجر؟ فيه وجان( أحدها) يرجع لائ دخل على‌أن النافم له غير مضمونة عليه( والثااي )لاإيرجع 
لانەانتغع با فقد استوف‌بدل‌ماغرم» وكذلك الک م فيا نلف من‌الااجزاء بالاستمالء وإذا. كانت البين . 
وقتالقٍض أ كازقيمةمن وم اناف فضمن الا ا ين پر جع ما بین اقبتين لا نه دخل على أ نهلایضمله 
وم پستوف بدله» فان‌ردها المستعر على الغاصب فللمالاك أن يضمنه أا لان فوت اللك على ماله 
i r e‏ على الفاصب ان حصل الف في يديه .وكذلك المح 

في المودع وغیره . 

( فصل ) وإن وحب النصوب لمال بالفصب استقر الضمان على التهب فعا غرم من قيمة البين 
أو اأجزائبا م ارجم به على أحد لان اناف حصل في يديه ولم بغره أحد وكذلك أحر مدة 
مقامه في ده وارش نةص ان حصل» وان م ج تضمین بها شاء فان ضمن التب رج 
على الواهب بقيمة المين والاجز زاء لانه غره وقال أبو حنيفة أبما ضبن لريرجع على الا خر 

ول أن اہب دخل على أن تس له اين فيجب أن يرجع ما غرم من قيتها كقيمة الاولاد 1 
فانه وافقنا على الرجوع بضانه» فاما الاجرة والمهر وارش البكارة فېل يرجع به ا لمتهب على لواهب ? 
فیه‌وجہان » وان ضمنه لواهب فهل‌ یرجم به على المنہب ۴ فیه‌وجپان . 

( فصل ) وتصرفات الناضب كتصرقات الفضولي عى ما ذ کر من الروایتین (احداها) مالاا 


على بيعه لاه ماه فل پستحق أزالة ملك صاحب الثوب عنه ترا ومتمل أت مر لمل 
الفاصب الى من صبغه . 

( ئة ) ( وان غصب صبغاً فصبغ بثو أو زيا فلت به سوبقا احتمل أن کون کذلك کا 
اذا غصب وبا فصبغه حکه کحکه اذا کان اثوب والسویق لناصب لان خلط ال#ضوب بال 
وحتمل ان بازمه فیمته أو مده ان کان شلا لان الغموب الصبغ وقد تفرق في الازب ولف 
حلاف المسث المتقدمة . 

( سڈ ) ( وان غصب وا وصغا فة به رده وأرقی نقضه ولا شيءَ يزد ته) 

اذا غصب واوضا من واحد فصغه + م تزد قيمتها وم تققص أو زادت القيمة ردها وله 
شي عليه ولیس لاناصب شيء في الزیادة لانه اجا له في اصع أثر لا عین وان نةص لزمه‌ضان اق . 
لاه بتعدیه إلا أن مص لنغير الاسمار 

( فصل ) وان مب ثوب رجل وصبغ آخرفصبغه به فان كانت القيمتان حاطمافعا اشریکان قدو 
ماليها وان زادت فلزيادة فيا وان قصت بالصبغ فالفمان على الفاصب ويكون النقص من صاحب' 
الصبغ لابه تبدد في الثوب وبر جع بہا على الفاصب» وان نقص انقص سر الاب أو المبغ أو لقص 
سع رها ۾ یضمنه اخاصب وکان نقص کلواحد ها من صاحیهء؛ وان راد صاحب الصبخ قلغأو أراد 


4 الاجر بالأان ا لمغصو به (لعیوالفرحالكي) . 
(واثانية ) ححتبا ووقرقبا على اجازة الإلك» وذ كر أبو اللاب أن في صرت الفاصب الحكيةرواية 
اما تقع صحيحة وسواء في ذلك المبادات كااطهارة والصلاةوالزكان واج أوالمقود كاليبع والاجارة 
والنكاح» وهذا ينبني أن بتقيد في العقود :ا م ببطلهالالك فأما مااحتاز امالك |بطال وأخذالعقودعليه 
فړ نمل فیهخلافاً واما.مالم یدرکه امالك فوجه النصحیح فيه ان الفاصب. تطول مدته وتک تصرفانه 
في القضاء طلا پاضرر کشر ور عا عاد الضرر على المالك فان الىك بصحتما بقتضي كون‌الر بح مالك 
والموض باثه‌وزیادته له والح ببطلانه نع ذلك . 

( فصل ) واذا غصب أا اجر ما أو عروضاً فاءما وار مما فقال أ حابا الربع امالك 
والسلع المتراة له وقال الشر ف أبو جعفر وأ بو الطاب ان كان الشراء بمين امال فالر ع لماك قال 
الذسر بف وعن احمد انه بتصدق به» وان اشتریفي ذمته م نقد الاان فقال أو الحطاب محتمل أن 
يكون الر.ع لاغاصب وهو قول ألي حنيفة والشافمي في أحد فولیه لانه اشتری لنفسه في‌ذمته فکان 
الشراء له والربح له وعليه بدل الغصوب وهذا قباس قول الخرتي وحتمل أن يكون‌الر بح المنصوب 
منه لانه ماه ملک ف کان له کا لو اشتری بمین‌ال ال وهذا ظاهر المذهب» وإن حصل خسرانفہوعلى 
الفاصب لانه تقص - صل في الغصوب» وان دفع الال الى من بضارب به فلمك في الربح علي 
ما ذ كرتا ولیس على انالك من اجر العامل شيء لانه م باذن له في الل في ماله »و أماالغا.ب‌ فان 
ذلك صاحب الثوب فالجک فيه کا او صبغه الفاصب بصبغ من عزده على مام اله وا حك فا اذا 
فصب سوبقاً فاته بیت أو علا ونشا فعقده حاواء<-کم ما لو غصب وبا فصبغه على ماذکر فيه 

(فصل) ( وان وطيء الجاربة فعليه‌الحد وال٣هر‏ وأرش البكارة) اذا غصب جارية فوطبا فهو زان 
لاا ليت زوجته ولا ملك مين وعليه حد الزن ان اث عطلما باتحربم وعليه مهر ٠ثا‏ ا 
مكرهة كانت أو مطاوعة وتال الك-افمي لا مهر الهطاوعة لان اللي صلى الله عليه وسل هى 


عن مهر الي : 

ولا ان اهر حق لاسيد فار قط عطاوعتہا کا لو أذنث في قطع يدها ولانه حق لاسي جب 
مع الاکراه فیجب مع المطاوعة کا جر منافميا والبر حول على الحرةء وبارش بكارم لاما بدل 
جزء نپا و تل ان لا جب لاه يدال في مهر البكر وذا زبد على مور الثيب عادة لا جل ما 
يثضمنه من لفوبت ال كارة ووجه الاول ان كل واحد منها يضمن منفرداً بدلیل انه لو وطتپا ساً 
وجب مپرهاواذا أفضاها باصبعه وجب أرش بكارما فكذلك وجب انبضنها اذا اچتمعا وعنه لا 
پازمه مپر اليب لاله ج نقصها وم يلما أذبه مالو قباما والاول أولى 

( سف ) ( وان وادت فاولد رفيق لاسيد لاله من اها وأجزاثا ولا ياحق فسبه بإلواطيء 
لاله من زنا وان وضته حباً وجب رده ممما کزوائد الفصب وان أسةطته ميا يضمن لا لام 


( المغنى والشرح الكير ) وجوب قيمة ا منصوب على الفاصب أذ| م يقدر عى رده ١۷‏ 
كان المضارب علا بالفصب فلا أجر له لانه متعد العمل ولم بغرهأحدو نم بم با لفصب فعلى الفاضب 
اجر مثله لانه استعمله گلا بموض لم صل له فازمه أجره كالعقد القاسد . 

» مسثلة 4 قال ) ومن عضت ا ,مدر عل رده آرمت ال :اب الف فان قدر 
عله رده وأخذ القيمة ) 
وجلته ان تن ب شا شر عن رده کد بق او دابة شردتفللهغصوب منه ا لطا لبة بيدله 
ظاذا أخذه ملك ول لك الفاد.ب العين المغصوبة بل ءتى قدر عليما لزمه ردها ويسترد قيمتم-ا التي 
أداها ومذا قال ااشافمي » وقال أ بو حنيفة ومالك ير المالك بين الصبر إلى إمكان ردها فيستردها 
وبين تضمينه إيإاها فزول ملكه عنپا وتصير ملكا لاغا-ب لا بازمه ردها الاأن‌پکون دفع دونقيەتپا 
بقوله مع مينه لان الما لك ملك البدل فلايبتى ملك على البدلكالبيع ولانه تضمين فا بقل الملك 
فيه فنقله کا لو خلط زبته زه 
ولا ان المءصوبلا س بالیع فلا يصح بالاضمین کا لاف ولانه غرم ما تعذر عايه‌رده 
بمخروخه عن يده فلا ٤‏ كه بذلك كا لو كان المغصوب مذبراً ولس هذا جما بين البدل والميدل لانه 
ملك القيمة لاجل الياولة لا على سبيل العوض وهنا اذا رد المغصوب اليه رد القيم.ة عليه ولا يشبه 


حيانه قبل هذا هذا »قول القاضي وهو ظاهر مذحب الشافمي عند أعحا به وقال القاضي أبو الحسين 
جب ضمانه بقيمته لو كان حياً نص عليه الشافمي لانه بضمنه لو سقط بضربة وما يضمن بالاتلاف يضمنه 
الفاصب إذا تاف في يد هأ جرة الارض » قال شيخنا والاولى ان شاء الله أنه بضمنه مشر قيمة أنه 
لانة الذي بضمنه بە قيا لجنا ةوان وضعته ام ماٽ ضمنه بقرمته 
( مسثلة ) ( ويضمن نقص الولادة ولا بنجب بزيادما بلولد ) وهذا نذه الشافعي وقال ابو 
حيفة جير نقصها بولدها . 
ولنا أن ولدها ٠مك‏ للم#غصوب مه فلا ينجر به نةس حصل مبناية الفاصب كالنةص الماصل بغر 
الولادة وان ضرب الماصب بطما فالقت النين يتا فعليه عشر قيمة أمه وان فعله أجني قفبه مثل 
ذلك ومالك ضمين ايها شاء وستقرالفان‌على الضارب لان الاتلاف وجد منه ءوان ٠‏ مانت الارية 
فعلیه قیمتہا أ كز ماکانت وبدخل في ذلك ارش کارا ونقص ولادما ولا یدخل فيه ضمان ولدها 
ولا مهر ماپا »ولا فرق في هذه الاحوال بين ال كرهة والطاوعة لالْبا حقوق لسيدها ولا لسقظ 
إمطاوعتها وقد ذ كر نا الخلاف في مهر المطاوعةءفاما حقوق اله تمالى من‌الحد والتعزرفان كانت مطاوغة 
علمة بالتحر م فعليها ا لحد اذاكانت من أحله والا فلا 
( فعل ) فان کان القاصب جاهلا بتحرح ذلك لقرب عېده بالاسلام ا ناشثا ببادية ‏ بعيدة نی 
( الغني والشر حالكير ) (er)‏ ۰ ( الجزه الخاسن ) 


0-0-4۸ روع في وجوب ية أاغصوب على الناصب (المغي والشرح الكير ) 


الزبت لا نه جوز بعه ولان حق صاحبه انقطع عنه لتعذر رده أبداً . اذا ثبت هذا فانه متي قدر على 
الصوب رده واه النفضل والمتصل وأجرمثله الى حين دفع بدله» وهل يازمه أجره من حين د 
بدله الى رده ؟ فيه وجپان أصحه) لا بازمه لانه استحق الانتفاع ببدله الذي أقم مقامه فل يستحق 
الانتفاع به وعا قام مقامه کساثر ماعداء ( والناني ) له اجر لان البين باقة على ا 
له وجب على امالك رد ما أخذه بدلا عنه الى الفاصب لانه أخذه بالياولة وقد زالت فيجب رد ماأخذ 
من أجاہا ان کان باقياً بمينه ورد زيادته المتصلة كالسمن وحوه لاما تتبع في الفسوخ وهذا فسخ 
ولا بازم رد زيادته المنفص لالما وجدت في ملكه ولا نتبع في الفسوخ فأشبهت زيادةا ميم المردود 
پیب وان کان البدل تالفاً رد مثله أو قیمته ان یکن من ذوات الامثال . 

(فصل) وآن غصب عصیراً فصار خراً فعليه مثل العصير لانه تلف في يديه فان صار خلا وجب 
رده وما نقص س تيمة العصير ويسترجع ما داه من بدله وقال بعض أصحاب الشافعي برد الحل 
ولا يسترجع القيمة لان المصير تلف بتخمره فوجب ضانه وان عاد خلا كا لو هزات الإارية السمينة 
ثم ماد کہا فانه بردها وارش نقصپا 

ونا ان الل عين المصیر تغیرت صفته وقد رده فکان له استرجاع ما اداه بدلا عنه کالو غصبه 
فغصبه منه فاصب م رده عليه وکا لو غصب حلا فصار کبشاً » وأماالمن‌الاول فلنا فيه منع وان‌سامناه 
فالثاني غير الاول بمخلاف مسلتنا 


عليه مثل‌هذاأٌو اعتقدهاأمته فاخذها ثم بان انپا غیرها فلا حد علیهلان ادود تدرأًبالشبپات وعايه اهر 
وأرش البكارة وان حلت فالولد حر لاعتفاده أنها ملكه وياحقه النسب لمكان الشبية وان وضته 
مڀتا ۾ پضمنه لانه ۾ بعل حیاته ولانه م محل ينه وينه واا وجب تةو مه لاجل المياولة وان وضته 
حیا فعلیه فیمته پوم انفصاله لانه فوت عليه رقه باعتقاده ولا کر ان تومه اهلا فقوم عليه عند انغمال 
لانه اول حال امکان تقوعه ولانه وقت الیلولة ينه وبين سیده؛ وان ضرب الفاصب بطنبا فأ لقت 
جنينا مبتا فمليه غرة قيمتها خس من الا بل مورولة عنه لا يرث الضارب ٠نا‏ شيا لانه أثلف جنينا 
حرا وعليه سيد عشر قيمة أمه لان الاسقاط لا بمقب الضرب بسب اليه لان الظاهر حصو به وضانه 
السيد ضبان المالبك وطمذا لو وضته حيا قومناه بملوكا» وان ضربه أجني فعليه غرة دية الإنين ا جز 
لاه كوم محربته ونكون موروثة عنه وءلى الفاصب عشر قيمة امه لاله يضمنه ضان الماليك وقد 
فوت رقه على السيد وحصل الناف في يديه» الك في امير والارش والاجر ونقص‌الولادة وقيمتبا 
ان تلفت على ما ذ کر نا ان کا الین لان هذه حقوق ال دمیان فلا اسقط بالپل والخطاً كالدية 

سس (وان باعہا أو وهيا لما با لغصبفوطثما فلاالك تضمين ايها شاء نقصپا ومر هاوأجرما 
وة ولدها ان تاف فان ضمن الماصب رجع على الا خر ولا بر جع الا خر عليه ) 


( الى يوار عالکیر ( وجب قبمةالولداذاغم ب أمهحاملا فوادتفي بدااماصب مات ولدها 04 


( فصل ) واذا غصب شيا باد فلقيه باد آخر فطالبه به لظارت فان کان مانا ازمەدفىپا اليه لان 
الاعان ة تم الاشياء فلا بغر اختلاف قيا وان كانت غيرها وكائت من الثليات وقيمتة في اليلد 
واحدة أوكاات قيمته في باد الفصب أ ك ازمه اداء مثله لانه لا ضرر عليه وكذاك ا ن کات قیمته 
عختافة الا أنه ٠لا‏ مؤونة لحمله فله المطالبة عثله لانه أمكنه رد المثل من غير ضر بلحقه» وان کان مله 

مونة وقيمته في البلد الذي غصبه فيه أقل فليس عليه رده.ولا رد مث لتا لا نكلفه مونة النقل 
الى بلد لا يستحق يمه فيه والمغصوب منه اليرة بن الصبر الى أن بستوفيه في بلده وبين المطالبة 
في الال بقيمته ي البلد الذي غصبه فيه لانه تعذر رده ورد مثله» وان كان من المنقومات فله المطالبة 
بقیمته في الد الذي غصبه فيه ومتى قدرعلى ردالمين المنصوبة ردها واسترجع بدها على ماد كر تا 
في اله قبل هذا . 


فوسل چ قال ( ولو غصببا حاملا أولدت في بده ثم مات الولد أخذها سيدها. 
وة ولدھاأ کٹ ما كانت فيه ) 


الكلام في هذه المسئلة في أمرين ( أحدها ) انه اذا غصب حاملا من الميوان أمة أو غيرها 
قلود اتقون وكذلك لو فصب حال ملت علده وولدت ا قال م و 


تصرف الغاصب في المين المضموةفاسد لانهتصنرف قي قال الفير بغير أذنهوفيه e‏ هان 
شاء ال تمالىءفاذا باع الجاريةالمغصو بةأو وهنا مالم بالفصب فوطثما فلالك تضمين الغا عب لا نه السبب قي 
ابصاها الىالمشتري وله تض بين المشتري والمتر لا نها ناف ويستقر الضماندلى المشتري لان كل واحدمنها 
فاصب لان لصب الاستیلاءعلی مال‌الفیر پرا بغیر حق‌ وقد وجد منها ولان کلواحد منها بازماردها 
اذا کالتف بدهلا بده عابها بغير حق وقد قال عليه الصلاة والسلام ١‏ على اليد ما اخذت حت تؤدى» 
ويازم المشتري كل ما ازم الفاصب من النةص والمهر وغيره لانه فاصب وقد ذكرنا دليله في السثلة 
قابا الا أن الالكان ضمن الفاصب رجع على المشتري والتبب ولا برجم الآ خر على الفاصب عا 
ضمله لاله المتاف فاستقر الضان عليه 

ف مسثلة € (وإن م يلما بالفصب فضمنها رجعا على الفاصب)إذا با عالفاصب الإارية فبيعه فاسد 
لاذ کر نا وفيه روا ة أُخرى أنه يصح ويقف عل إحزة الا )لك وفيه رواية ثا لثة آنایع صح اا 
نذكره والنفریع على الرواية الا ولى » وال في وطء المشتري الف وطء الاب الاأن المشتري 
اذا ادع الہالة قبل منهبخلاف الفاصب فانه لايقبل منهإلابارط الذي ذ کر ناه وجب ردالارية إلى 
سيدها و للمالك مطالبة ا شاء پر دها لان النامب أخذها پیر حق والمشتري أخذمال غیره بغږ حق 


) فروع ي وجوب قيمة الولد اذا مب امه حاملا ( الي والامر الك‎ {Y۰ 


أبو حئيفة ومالك لا جب ضبان الولد في الصورتين لانه ليس غصوب أذ الفصب فمل حظورو لم يوجد . 
فان الموجودثبوت اليد عليه ولس ذلك من فله لانه أنبنى علي وجود الولد ولاأصع لەفيه 
ولا أن ما ضمن اش الوعاء ضمن ما فهكالدرة ف الصا فة والجوز واللوز ولاله مغصوبفيضمن 
کالاً م فان الولد إبا ان يكون مودوعا في الام كالدرة قي الحقة واما ان بكورن کا جزاٹما وقي کاو 
الموضعين الاستيلاء لى الظرف والاستيلاء ءل الج اسثيلاء على الجزء المظروف فان اسقطه ميا 
م ضمنه لانه لا تمم حياته واكن حب ما نةصت الام عن كوا حاملا وأماإذا حدث الل فقدسبق 
السكلام فيه (الاءر اثاي ) اله بازمه رد الموجود من‌الغصوب وقيمة الثالف فان كانت قبمةالنااف لا 
تلف من‌حین الفمب الى حان الرد ردهاء وان کانت تاف را فان کان اختلافما می فيه من 
ڪر وصغر و“عن وهزال وتعر واسيان ونحو ذلك من الماني التي تزيد با القيمة وتتقص 
فالواجب القيمة أ ك ماكاات لاما مغصوبة في الال التي زادت قا والزيادة لالكها مضموة على 
الغاصب على ما قررناه فما مضیء» فان كانت زاثدة حین .تاپا زمه قیمتپا حینگذ لا نه کان بازمه ردها 
زاثدة فازمتهقيمتما كذلك » + ان کات زاثدة قل تلفپا ثم نقصت عند تلهپا زمه قيتپا حين کات 
زائدة لاله لو ردها ناقصة لازمه ارش نقضها وهو بدلالزيادة فاذا ضن الزيادة مم ردها ضمنپا عند 
تلفما فان كان اختلانها لنغير الاسمار ج يضمن الزيادة لان نقصان القيمة لذاك لا بضمن مع ردالمين 


أيضاً فيدخل في موم قوله عليه السلام « على اليد ماأخذت حى تو دي ٩‏ وهذًا لاخلاف فيه محمد ال 
ويازم المشتري الهر لاله وطيء جاربة غبره بغير نكاح وعايه أرش البكارة ونةص الولادة كالفاصب 
ويلزم ذلكمع اپل لان الاتلاف لایعذر فيه با پل والنسیان 

(i 3‏ (وإن ولات منهفالولد حر) لاه أعتقد أنه ا علو که فنع ذلك الاق الولد رققاً 
ويلحقه النسب وعليه فداؤم لأنه فوت رتهم على السيد بإعتقاده حل الوطء هذا الصحيح من المذحب 
وعليه الاحاب» وقد نقل أبن منصور عن أحد أنالمشتري لابازمه فداءأولاده و لیس سيد بد طم لام 
کانوا قي حال العاوقأحر اراً ولم نكن مم قيمة حيائذ قال الخلال أحسبه قولا لاي عبد الله أولوالذي 
اذهب اليه آنه يغد مم ll‏ أيضاً وجفر بن ن مد وهو قول ای حنيفة والشافعي و بفد. مم 
یدهم يوم الوضع وبه قال الشافمي › وقال ۳1 حنفة حب بوم المطالة لان ولد المغصوب لا بضمنه 
عنده إلا بانع وقبل المطاابة لم محصل ملع فتجب وقدذ کرنا فا مىأ نه محدث مضمونا عليه وقوم 
يوم وضعه لاله اول Idk‏ تقو عه 

8س4 (ویغدیه مثله قي صفانه تقر بباً) هذا ظاهر قول ارق لانم أحرار وار لا يضمن بقیمته 
وقال أو بكر يفدمم ' کا ا ووي أحمد رواية ثا ة نيفد مم بقیمتم <کاها أبو الطاب 
وح قول أبي حنبفة والشافمي وهيأصح انشاء اله تعاليلان اليوان ليس عثلي فبضمن بقيمته كسار 


( معني والشر حالكير ) حك ماإذاكان ا لصوب من الثليات وماذا جب فيه 2 
فلا يضمن عندتافاء وهل القاضي قول الخرقي على ما اذا اختلفت القيمة غير الاسعار وهو مذهب 
الشافمي لان أ كث القيمتين فيه لمفصوب منه فاذا تمذر ردها ضما كقيمة بوم الثاف واا سقطت 
القيمة مع رد المين والمذحب الاول لا ذكر نا » وتغارق هذه الزيادة زيادة المعاي لان تلك تضمن مم 
رد العين فكذلك مع تلفما وهذهلاتضمن مع رد العينفكذلك مع تلفہاء وو انبا سقطت برد العين 
لابصح لامالووجبتلاسقطت !ارد كز يادةااسمن والتعلم»قالالفاضي ول أجد عن أحمدروايةبأماتضمن 
باك القيمتين غير الاسار »فعلی هذا تضہن بقی متها بو ماتاف ر و اا جماعةء ن احد» ودنه ماضن بقيمتپا 
يوم‌الغصب وهو قول بي حنبفة ومالكلانه‌الوقت الذي ازال بده عله فیازمه القمة ینش کا لو أتلفه 

ولا أن القيمة اا شيت في الذمة حين الف لان قبل ذلك كان الواجب رد المين دون قيمتها 
فاعتبرت تلك الالة ا لو م تختاف قيمته وما ذكروه لا بصح لان امساك المغصوب غصب فانه قعل 
جب عليه ت رکه في کل حال وما روي عن أحد من‌اعتبار القيءة بيوم الفصب فقال الال جين أحد ءنه 
کا نه رجع الى قولهالاول 

( فصل ) وان کان المخغصوب ن المثليات فتاف وجب رد مثله فان فقد الال وجيت قیمته وم 
انةءلاع المثل وقال القاضي جب قيمته بوم قرض البدل لان الواجب الثل الى حين قبض البدل بدليل 
أنه لو وجد الل بعد فقده لكان الواجب هو دون القيمة وقال أبو حنيفة ومالك وأ كاز أصحاب 


المتقومات ولانه لوأتلقه ضمنه بقيمته كذلك هذا 

مس € (وررجع بذلك على الفاصب)یمنی )پر ومافدى به الاولاد لان المشتري دخلعلى أن دعل 
له الاولادوان بتمكن من الوطء بغيرعوض فاذا م يسل لهذلك فقدغره الباثع فیرجم به عليه وأ ن‌کانت. 
الجارية باقية ردها إلى سيدها ولايرجع ببدها لاماك المغصوب منهرجعت عليه لكنه يرجع على 
الفاصب لن الذي أخذه مه لقوله غليه الام « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » ٠‏ 

مسثلة € (وان تلفت فعليه قیمتا لا لکا کاباز مه نقصہاولا بر جع باعل الناصب | ن کان مشتريا). 
لان المشتري ذخل مع الفاصب على أن يكون ضامنا لذلك لن غاذا ضمنه القيمة لم يرجع.ما لكنه 
برجع إلأن لان البيع بإطل فل يدخل القن في ملك الغاصب كا لو وجد ألمين إاقية فاخذها المالكفانه 
برجم بالأنء فأما المتهب فير جع بالقيمة على الفاصب لا نهدخل مع الفاعب على ان سل له المين فينبغي. 
آن برجع باغرم من قيمتا على الغاصب كقيمة الاولاد 

ر مسئة) (وعنه أن ماحصات له منفعة ة كالاجرةوالمبر وأرش البكارة لا برجم به ) وحةذلك ان 
الالك إذا رجع على المشتري فاراد المشتري الرجوع على الغاصب فمو على اة اضرب :ضر بلا یر جع 
به وهو قیمتها ان تلفت ني‌یده وارش بکارتپا » وقیه رواية اخری‌انه برجع به کالېر وبدل جزه من 
اجزائپا لا نهدخل مم الغامبعل‌ان کون ضاء نا لذ لك با ُن اذا ضمله لم پرجع به وضرب برجم 


۲ ح؟ ما اذا كان الفصوبمن الثلبات وناذا جب يه (الغنى والشر ح الكير) 


الشافعي ببب قيته يوم الحا فة لان القيمة م تنتقل الى ذمته الا حين حكم بها ا لاج 
وأنا أن القيمة وجبثت في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت القيمة حينشذ كتاف المتقوم ود ليل 
وجوما حينشذ أنه يستحق طابا وإستيفاءها وجب على الماصب أداوها ولا يثفي وجوب الئل لاه 
ممجوز عله والتكلف رستدعي إاوسع ولان لا ستحق طاب المثل ولا استيفاءه ولا جب ب على الا خر 
داژه نل يكن واجبا كحالة الحا كةء وأا أذا قدر على ألأل بمدفقده فانه مود وجوبه لاله الاصل 
قدر عليه قبل أداء البدل فأشبه القدرة علي الاء بعد التيممو لذا لو قدر عابه بعد الحا قیل‌الاستیفاء 
لا ستحق الالك طلبة وأخذه وقد روي عن أحمد في رجل أخذ من رجل رطالا مر کذا 
وكنْذا اعطاه على ااسعر يوم أخذه لا بوم حاسبه وكذلك روي عله في حواج البقال عايه القيمة يوم 
الاخ ءوهذا يدل على أن القيمة متب بوم الفصبوقد ذُكرنا ذلك قي الفصل قبل هذا ومکن‌التفریق 
ES‏ ملک وحل له اصرف فيه فتثبت 
قيمته يوم ملک ول پتغیر ما ثبت في ذمته بغر قيمة ما أخذه لاه ملك والمغصوب ماك لمغصوب 
مثه والواجب رده لا توالا 1 ابت قيماه في الذمة يوم تلفه آوانقطاع مله فاغترت القيمة حينشد 
وتغيرت بغبره قبل ذلك فأما أن کان الأغصوب باقا وتعذر رده فأوجبنا ردقیمته فانه بطالبه بقیمته 
يوم قيضا لان القبمة م ترت في الذمة قبل ذلك وهمذا يتخي بين أخذها والمطالبة بها وبين الصبر 


به وهو بدل الو لد اذا ولدٿ مئه لانه دخل معه‌ف الماد علي أن لایکو ن‌الولدمضمو ا ولم محصلمن جپنه 
اتلاف ونما الشرع أتلفه حك بيع الفاصب منه وكذاك نقص الولادة» وضرب أختاف فيه وهو مهر مثلها 
واجر فمپا وفیه روارتان ( احداها) برجم به وهو قول ارقي لانه دخل المقد على ان پتلفه بغیر 
عوض فاذا غرمه رجم بة كيدل الولدو نقص الولادة( والثانية) لابرجع بهوهو اخَيارابي‌ بكر وقول ابي 
حنيفة لانه غرم ما استوف بدله فلا يرجع كقيمة الجارية و بدل أجزاثها ولاشافعي قولان كااروايتين 

( مسثلة )( فان ضمن الةاصب رجم على المشتري با لابرجم به عليه کا لو رجح به ءلي‌المشتري 
لايرجع به الشتري على الفاصب)اذارجع بهالما لك على الغاصب رنجع الفاصب به عل المشتري وکل مالو 
رجع به على المشتري رجح به ااشتري على الفاصب إذا غرمه الغاصب أم يرجع به على المشتري لان 
الضمان ا ستة ر على الغا صب فان ر د حاحاء افا تت من الو ضع فهي ٠ض‏ و نة على الو اطي ءلانالتاف سيب من جمته 

مسثلة ) (فان ولدت من‌زو ج فات الولد ضمنه بقيمته) إذا اشترى الجارية الغصوبة من لاسر 
بذلك فزوجپا غير مالم بالفصب فولدت من‌الزو ج پو ملوك لاله »ن زوائدها ومائمافیکون ٠ض‏ ونا 
على من هو في يده بقیمته أذا تافلا نه مال ولیس لي ٤‏ وهل برجم ہاعلی الغا بء یروا ینعی 
ماذ كرا قبا إذا ضبن المشتري ماحصل به تفع ووجه 'الروایتین ماسبق 

. ( فصل ) إذا وهب المنصوب لمالم بالنصب استقر الضمان عليه ولإيرجع به على أحد لانهغاصب 


[المغنيوااشرح الكر) وجوب رد ا لصوب مح أجرة مثله ان كانت له أجرة Yr‏ 
الى وقت أمكان الرد ومطالبة الغاصب بالسه ی في رده واا يأ خذ القيمة لاجل المحياولة بيه واه 
یتر ما بقوم مقامه ولان ملک م بزل عنه بخلاف غره 

(مسثلة4 قال ( واذا کانت اتوب اجر فمل الناض رده وأچر مثله م مدة 
مقامه في ده ) 


هذه المسألة تشتمل على حكين ( أحدها ) وجوب رد إلمغصوب ( والثاي ) رد أجرته :أماالاول 
فان المغصوب مت کان باقیا وجب رده لقول رسول الله ما « على اليد ما أخذتټ حت ترده » رواه 
أ بوداود وابن‌ماجه‌والرمذي وقال حدیث حسن وروی عبد الله ن الساثب ن بزبدعن أ بيه عر ان جده 
أن اني ار قال « لا بأخذ أحدك متاع صاحبهلاعا جادا » ومن أخذ عصا أخيه فليردها» 
ادا داودبعنی أ يقصد المزح مع صاحه پأخذ متاعه وهو جادفي ادخال الغم والفیظ علیهولانه 
أزال بد المالك عن ملك بغير حق فازمه أعادماءوأجع الملماء على وجوب رد المغصوب أذا كان باق 
محاله م پتغير وم بشتغل پغیره ٬فان‏ غصب شیثا فبعده ازم رده وان غرم عايه اضعاف قیمته لاله جلى 
بعیده فكان ضررذلك علیهفان قال الغاصب خذ مني جر رده وتسلمه مني هپنا او بذل لها کژمن 
قيمته ولا بسترده م يلزم امالك قبول ذلك لاما معاوضة فلا حبر عليماكالبييع» وان قال المالك دعهني 


ولم پغره احد وان لم عم فلصاحبه تضمين ايها شاء وبرع المتهب' على الؤاهب بقيمة المين والاجر 
لانه غره وقال ابو حنيفة اپا ضمن:لم برجع على الا خر 

ولنا ان امنب دخل علي ان يسل له الفين فيجب أن يرجم ١ا‏ غرم من فيمتا كفيمة الاولاد 
فاه وافقنا على اأرجوع مافاما الإجر والمہز وارش‌البكارة ففيه وجہان مبنيانعلىالروا ,تين ف المشتري 

( مسثلة ) (وإن اغارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان‌فيمتما عليه ومان الاجر عل ‌الفاصب) 
فانضمن المشتعير مع علمه با لفصب لم يرجغ على احد وان ضمن الغاصب رجع على المستمير وان 
لم کن عل با لصب فضمنه ام برجع بقیمة امین لا نه قبضہاعلی انا مضمونة عليه» وي الر٬‏ جوع بالاجر 
وخپان(أحدها) ير جع لانه دخل على أن النافع غير مضمو نة عليه (والثاي)لايز جى بەلانەا تفع ما فقد 
استوفی بدل ماغ رم وكذلكا لک فا تاف من‌الاجز ا بالاستمال اذاکانت المین وقت الققض | أ كشيم ةمن 
ؤم التاف فضمن الا كز فينبغي أن برجم بن القمتين لانه فخل على آنه بضمنه ول توف 
بدله فإن ردها المستعير على الغاصب ام بسقط عنه الضان لانه فوت الملك على مااكه. بتسليمه إلى غي ٠‏ 
تة و يقر الذمان على الفاضب ان حصل الف فييده وكذلك الحكر في الدع 

( مسثلة ) (وان اشتري أرضاً فغرسا اوی فيپا .لأر چٹ E‏ واءءرجع المشتري 
عل البائع عا غرمه) ذکره القاضي فى القسمة لانه یمه اما غره ووه انپا ملک کان ذلك سيا 


6<( کم ما اذا فصب شیا وشل عالکه ( اى والشرح الكي)__ 
في مكانه الذي نقاته اليه م ملك الفاصب رده لانه أسقط عنه حةاً سقط وان ۾ بقبله کا لو أبرأه من 
دینه وان قال رده لي الى بض‌الطریق ازمه‌ذلك لا نه پازمه مع الافة فلز مه بعضا المطلوبو سقط 
عنه ما أستقطهء وان طابمنه حل الى مکان آخرفي‌غيرطر يق الرد)يازم الفاصب ذلك سواء کان أقرب 
من المكان الذي بازمه رده اليه أو م يكن لانه معاوضةء وان قال دعه قي مكانه واعطتي أجر رده ) 

عبر على إجابته لذلك ومها انففا عليه منذلك جاز لان احق لا لا مخرج عنها 

(فصل) وانغصب شیثافشةله علک کخط خاط به توا أو وأو حجرا بنی‌علیه نظر نافان بلي الخیط 
أو انكر ال مجر أوكانمكانهخشبة فتافت) بۇخذبر ده ووجيتقيتەلانەصار ھالكافو جت قيمته»وان 
کان باقیامحا له أزمه ردهوإن| تقض البناء وتفصلالثوب»و هذا قال مالك والشافعي وقال | بو حنيفة لا جب 
رد الخشبة والحجر لانهصار تابا ماك يستضر بقامه فل باز م رده کا لوغصب خبطا اط به جر حعده 

ولنا أنه مغصوب أمكن رده ومجوز له فوجب كا لو بعد المين ولا يشبه الط الذي مخاف على 
المبد من فلم لانه لا جوز له رده لما في ضنه من تلف الا دعي ولان حاجته الى ذلك بح أخذه 
اداء مخلاف الناء »وان خاط بالخبط جرح حيوان فذلك علىأقسام ثلائة (أحدها) أن خبط به جرح 
حيوان لاحرمة له كالمرتد والزر والكلب المقور فيجب لزعه ورده لاه لايتضمنتفوبت ذيحرمة 
فأشبه ما لوخاط به ثوا (واثالي) أن یط به جرح حیوآن عام لا محل أ کله كال دي » فان خف 

ف با ورا ر لا ما غرمه علیها کرجوعه ‏ م أعطاه من نپا 

ا(زمسثلة) (وان اطم الغصوب لا اب اسان الضان عليه ) لكو نه ا تاف مال غیره بغر أذنه 
مالا من غي تغرر ومالك تضمین الفاصب لاله حال يذه وبين ماله والا کل لاله أتاف مال غیره 
نير إذنه وقبضه من يد ضامة۔ه بغير إذن مالك قان ضن الفاصب رجع عى الآ كل وان ضمن 
ل9 کل ٰ رجم على أحد 

(مسثلة ) (وإن م بعل وقال له الفاصب كله فانه طعاعي استقر الذمان على الفاصب ) لاعترافه بان 
الفہان باق عليه وان م ازم الا كل شيء ولاه غر الا کل 

(ء-18)( وإن م يقل فني أما يستقر عليه الضمان؟ وجمان )أحدها بستقر الضمان على !لا كل 
وهو قول ي حنيفة د واتاتي فيا ديد لاه ضەن م برجم به عي آخة والثانيبستقر على الفاصب 
لاه غر الا ` کل وأطعمه على أنه لابضمذه وهذا ظاهر کلام ارق وأا استقر عليه الضمان فغرم ) 

يرجم على أحد وان غرم صاحبه رجم عليه 
( سثة )( وإن أطعمه لالسكدوم يعم م يبرا نص عليه ) إذا أطممالمغصوب )الك فأ كله الا أنه 
طعامه برى» الفاصب وإن ٰ بعل وقال له کله فا نه طعاعي أستقر الضمان على الغاصب‌لاذ زا وإنكا اث 
ية پإنه طعام الخصوب مء ون ) بقل ذلك بل قدمه الیه وقال کله فظاهر کلام أحد أنه لاير 


[ ا مني والشرعالكير ) روع یا آذا صب شيئ وشغله علکه 0{ 
من نزعه الملاك أو ابطاء برثه فلا جب نزعه لان الحیوان ! كد ا من عين الال ومذا جوز" 
له أخذ مال غيره ايحفظ حياته واتلاف الال لتبقيته وهو ما با كله وكذلك الدواب التي لا بؤكل 
لپاكالبغل والجار الاحلي ( الثالك ) أن خيط به جرح حیوان مأ كول فاز کان ملكا انير الفاصب 
٠‏ وخيف تلفه بقلمه م قلع لان ثيه اضراراً بصاحبه ولا يزال الضرر بإلضرر ولا جب اتلاف مالمن 
م جن صا نة لال آخر» وان كان‌اليوان للغاصب فقال القاضي لامجب رده لانه » كن ذج الميوان 
والا تفاع باحمه وذلك جائز » وان حصل فيه نقص على الغاصب فليس ذلك عانم من وجوب رد 
الغصوب كنقص البناء ارد الحجر المغصوب » وقال أبو الخطاب فيه وجبان ( أحدها ) هذا (والثاي) 
لا جب قلمه لان للحيوان حرمة قي تسه وقد مى انی ج عن ذج اليوان لبر كله ولاعاب 
الشافمي وجپان کېن » وحتمل ان فرق بين ما بعد للا كل من الميوان كييمة الانمام والدجاج 
وأ كژالطر وينما لايعد له كالبل والطر المغصود صوته فالاول حب ذكه اذا توةف رد المغصوب 
عليه (واثاي) لاحب لان ذه اتلاف له غری حری مالابوکل مه ومتیأمکن ردا یط من غر تاف 
٠‏ الحيوان أوتاف بض أعضائه اور کر وجب رده 
(فصل) وان غصب فصيلا فادخله داره فكر وم خرج من الباب أو خثبة وأدخلها داره م بنى 
اباب ضية) لاخرج منه الا بقضه وجب نقضه ورد الفصيل واشبة كا بنةض الناء ارد الساجة فان 


لانه قال في رواية الاثرم في رجل له قبل رجل تبءة فأوصلما اليه على سبيل صدقة أوهدية فليم 
فقال كيف هذا #هذا يرى أ نههدية يقولله هذا لك عندي»وهذا یدل على أنه لارا حپنافیاً کل 
امالك طعامه بطريق الاولى لاأ نه م رد اليه يدهوساطا نه وحبنابالتقدع اليه م بعدإليهاليد والسلطان 
فانه لايتمكن من التصرف فيه بكل مابريد من أخذه ويعه والصدقة به ف ببرأبه الفاصب كا لوعلفه 
لدوا به وپتخر ج أن ا غق »الا أطعمه لا جنبي فا نه ستقر الضانعلىالا كل في إحدى الروايتين 
فكذلك هپناوهذا مذهب ب أي حفيفة 

( فصل ) وإن وهب المغصوب لالک أوأهداه اليه بريء في الصحيح لا نه سامه اله سلما tal‏ 
وزالت يد العاصب وکلام أحد في رواية الاثرم مول على ماإذا اعطاه عوض حقه على سيل أهية 
الال هذا الوجه لاعءلى سبيل العوض غ ثبت المعاوةة ومسئلتنا فيا إذأ ردعليه عينماله 
واعاد يده التي ازا ها وان باعه إیاه وسامه اليه بريء من الضان لانه قبضه بالا تياع وهو موجب 
لاضان وكذلك إن أفرضه إياه لما ذ كرنا 

( مث )( وان رهنه عند مالك أو أودعه إياه أو أجره أو استأجر ه على قصارته اوخیاطته 
ولڂ يع ڂ ا من الضان) 

لاله م يمد اليه سلطاله إا قيضه على أ أنه أمالة » وقال بض جانا يرا لانه رده الى ر 2 


( الغني والشر حالكي) . (٥)‏ ( الجزه الحاسس ) 


“4 لاع البهيمة للجوعرة المغضوبة ( معني والشر حالكبي ) 
کان حصوله في‌الدار بغر تفر بط من‌صاحب الدار نقض‌الباب وضانه على صاحب الفصيل لانه لنايص 
ماله من غر تفربط من صاحب الدار . وأما الخشبة فان کان كرحا أ كث ضررا من نقض الباب 
في کا لفصرل وان کان قل كسرت؛ ومحتمل في الفصيل مثل هذا فانه مى کان ذحه قل ا ذغ 
وأخرج مه لانه في معنى الخشبة »وان کان حصوله في الدار بعدوان من صاحبه کرجل غصب داراً 
فأدخابا فصيلا أو خثبة أو تعدى على انسان فأدخل داره فرساً وحوها كسرت المشبة وذجالميوان 
.وان زاد ضرره‌على نقض البناء لان سيب هذا الضرر عدوا نه فیجمل عليه دون غيره ولو باع دارا 
فيہا خوابي لامخرج الا ْقض الباب أو خزان أو حيوان وكان نقض الباب أفل ضزراً من بقاء ذلك 
في الدار أو تفصيله وذخ ا یوان 'قض وکان|ء.لاحه‌على الاثم لا نه لتخلیص ماله‌وان 6ن | کژ ضرراً 

م ينقض لا نه لا فائدة فيه ويصطاحان على ذلكاما بأن بشترهه مشتري الدار أو غبرذلك 

( فصل ) وإن غصب جوهرة فابتامتها بپيمة . فقال اصحابنا : حکہا حك الخبط الذي خاط به 
جرحبا ومحتمل أن الجوهرة مى كانت أ كا ممن قيمة المحيوان ذح اليوان وردت الى 
مالكها وضمان الحيوان على الغاصب الا أن يكون المحيوان آدميا » وفارق اليط لانه في الغالب 
أفل قيمة من الميوان والجوهرة أ كر قيمة فني ذب اليوان رعابة حق امالك برد عبن ماله اليه 
ورعابة حق الغاصب بتقليل الضان عليه »وان المت شاة رجل جوهرة أخر غير مغصوبة وم كن 


وسلطا نه وهذا أحد الوجبين' لاصحاب الشافمي والاول أولى قانه لو أبإحه أكله فأكله م 
رفا ول 

( مسثلة ) ( وان ارہ ياه بريء عل أو ٰ :م ( 
لان العارية توجب الضان على المستعير فلو وجب الضان على الغاصب رجم به على المستعير ولا فاثدة 
في وجوب شيء عليه پر جع به على من وجب له 

( مسثلة ) ( وان اشترى عبداً فأعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه فصدقه أحدها م يقبل غلى 
الآ خر وان صدقاه مع المد م ,بطل التق ويستقر الضمان على المشتري ومحتمل أٺ يطل 
التق إذا صدقوه کلہم ) 

أقام الدعي بنه عا داه بطل اة التق وبرجع المشترى على الباثم بالمن وان صدقه 
الباثع او المشتري م بقبل قول احدها على الا خر لانه لا بقبل افراره في حق غبره وان صدقاه 
جميعاً م ببطل العتق وكان المبد حرا لانه قد تعلق به حق لنيرهما فان وافةها المبد فقال القاضي لا 
قبل أيضاً لان الحرية حق تعلق بها حق لله تمالى ولمذا لو ش. شاهدان بالعتق مع الفاق السيد 
والممد على الرق قبلت شاد تهاء ولو قال رجل أنا حر ثم أَقر بإارق)يقبلاقراره وهذامذهب الشافعي 
ومحتمل أن إبطل العتقق اذا اتفق عليه كليم ويعود المد الى المدعي لانه جهول النسب أفر إارق لن 


(الفضي والشرح الكير) _دخول رأس الشاة النصوبة في قق ___ ۷۷ 


اخراحپا الاہذع الكا ةيحت اذا أن ضر ريال وكانضان نقصبا على صاحب الجوهرةلانه تحلص 
مالالا أن یکونالفر بط من صاحب‌الشاة بکون بده عابپافلا شیء لما حب ا وهر ةلان‌التةر بط من‌صاحب 
الشاة فالضررعايه» وان أدخات رأسپافي قم فل ٤ن‏ اخراجهالا بذع پاوكانالضرر في ذجما أقل دحت 
وان فن‌الضرر في كدر القمقم أق ل كسر القمةم» وان كان‌اتفر بط من صاحب الشاةفا لقان عليهوان 
كان التفر بظمن صاحب‌القمةم بأن وضعه في الطربق فالضمان عايه» وان م يكن ٠ه‏ تفر بط فالفمان 
عل صاحب الثاة ان كر الققم لانه کسر انخلبص‌شاته» وان ذمحت الشاة فالضانءلى صاحب‌القمقم 

لاه لتخلص ققہه فان قال من عامه الةمان نها Î‏ اتف مالي ولا أغرم شع للا خر فله ذلك 
لان اتلاف مال ال خر اما كان لحقه وسلامة ماله وخابصه فاذا رضی بتافه ) جز اتلاف. غیره » وان 
قال لا أتلف مالي ولا أغرم شيا لم بمكنه من اتلاف مال صاحبه الكن صاحبا البقم لا مجر على 
شيء لان القمقم لا حرمة له فلا مر صاحبه على خايصه» وأما صاحب الشاة فلا محل لهت ركبا ما فيه 
من مذي المي ان فبقال لهإما ان تذجم الشاة رعا من المذابواما ان تغرم القمقم لصاحبه اذا کان 
كسره أفل ضرراً ومخلصما لان ذلك من ضرورة ابقاثبا أو خليصها من المذاب فازمه کدلغپا »وان 
کان الیوان غر ما کول احتنل آن بكرن حکه کک اما كول فا دکر نا واحتل أن بكر القمقم 
وهو قول اصحا با لانەلاقع ف ذه ولا هومشر وع وقد اني اظ عن ذب الیو ان نیرا کله 
ومحتمل‌ان عجري جری الا کول قي انه می کان قله فل ضر ضررا وکانت ا ناي ةمن صاحبهقنل لانحرمته 


بدعیه فصحکا لو م يعنقه المشتري» وەق کنا ا ار ية فلالك 7 مان آبهاشاء مته بوم عتقه فان 
ضمن البائ رجم على المشتري لانه أتافه وآن ضن اأشتري ام برحع على الباثم الابالنلان اللاف 
حصل منه فاستقر الضان عايه وان مات الد ناف مالا فهو اهدعي لاتفاقوم على أنه له واا أ برد 
المبد اليه لتعاق حق الجرية به الا أن حاف وار فبأخذه ولیس عله ولاء لان أحداً لا بدعيه 
وان صدق المشتري ابام وحده رجم عليه بقيمته ولم برجم أاشتري بإلن وبقية الاقسام على ما 
ن ذ کر في الفصل بعده . 

( فصل ) وان کان الشتري لم متقه وأقم الدعي ينة ما ادعاء اتتقض ابيع و رجع المشتري على 
البائم القن وكذلكإذا أفرا بذلكوان أقر أحده) لم. بقبل على ال خرفان کان المقر الباثم از مته القيمة 
مدعي لاله حال يینه وین مالکه ويقر المد في بد المشتري لانه ملكە قي الظاخر وابائع احلافه 
ان کان ابام f‏ بقض اله ن فلوس له ءطالبة ااشتري لانه لا يدعءه وحتمل أن لك مطا لته بقل 
الامرن من الن أو قيمة اعد لا نه يدعي القدة تى ال!شتري والشتري ةر له لبان فقد أتمقا دلي 
استحقاق أقل الأ رين فوجب ولا يضر اختلافعا في اساب مد اتفاقھا عل سسکه کا لو قال لي 
عليك الف من من مبيع فقال بل الف من رض وان کان قد ټض لن ن¿ فلاس لري اسار جاع 


o‏ إدعه ەي عاد العبد الى البائم بفسخ أو ره آزمه رده ال مدعه وله اتر جاع ما -أخذ مه 


۸ .وق غالدئارالءصوبفي الجر ةوترقيم المفينة بالو حالغصوب( الى والشحالكيي ) 
معارضة لرمة المي الذي تاف ماله والهي عن ذه ممارض بابي عن اضاعة الال وقي كر 
مقي مع كازة قيمته اضاعة لمال وال اعل 
( فصل ) وان غصب داراً فوقم في عبرته أو خذ دنار غیرهفسپافوقع في حبرب کرت ورد 
الدینار کا مْقض|ابثاء لر دالساجةوكذلكان کان در ها او أقلمنه»و ان وقعم من غرفعله »کسر ت لر دالد نار 
ان حب صاحبه والغمان عليه لانه لنخلرص ماله»وانغصب دنار آفوقم في حبر ة آخر بفعل الفاصب أو غير 
فمله ضله کىرت‌ارد. وعلى الفاصب ضان الحرة لانه السب ف يکس رها »وان کان رها اکر ضررا من 


تمقية الواقع فماضمنه ااغاصب وام کر »وانری الساندناره في عبر ة غبره' عدوا نا قاق اجب الر: 


ا لم تبر عليه لان صاحبه تمدی برمیه فیپا فر مجر صاحا على اتلاف ماله لازالة ضروعدوانه 
عن ةسه وعلى الفاصب نقص الحبرة بوتوع الديثار فما ومحتمل أن ج-بر على كرهالرد عين 
مال الفاصب ويضمن‌الفاصب قیمتها كا لو غر س في أرض غيره ملك حفر الارض بير اذن امالك 
لأخذ غرسه ويضمن نقصها بغر وعلى كلا الو جين او كسرها الفاصب قہراً م بازمه أكثرمن‌قيمتها 
(فصل) وان غصب لوحا فرقع به سفن فان كانت على الساحل ازم قلعه ورده وان كانت في ية 
البحر واللوح فی أعلاخا محین لا تغرق بقلعه لزم قلعه وان خف غرةبا بقلعه ام بقلم حت خر ج 
الى e‏ ولصاحب الوح طلب قیمته فاذا امکن رد الاوح اس ورد ألقيعة غصب عبداً 


وان کان اقرار 'البائع في مدة اليار اتقسخ الييع لانه علك فسخه فقبل اتر 3 ما فسخ 0 کان 
المقر المشتري وحده أزمه رد العبب ولم بقبل اقراره على e‏ ملك الرجو ع عليه بان ان کان 
قبضه وعایه دفعه اليه ان لم يكن قبضه فان أقام المشتري بنة با أقر به قبات وله الرجو ع بال وان 
كان الباثع المقر فأقام نة قان كان في حال الع قال بتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل ته لانه 
ذا وان لم يکن قال ذلك قات لاله يبع ماکه وغبره» وان آقام الدعي البينة سمعت ولا تيل 
شہادة البائع له لان مجر ہا الى ضنه فعا وان آنکراه جیما فله احلافعا قال احمد قي رچل جد 
سرقته عند سان بعپا قال هو مالکه بأخذه اذهب الى حديث سمرة عن اللي < من وجد 


متاعه عند رجل فپو احق به ويتيم المبتاع من باعه ٤,رواه‏ هشم عن موسی بن الاب عن قنادة عن 


الحمن عن رة وموسى بن السائب ةة 
( فصل ) قال رضي الله عنه ( وان أتلف.ا لصوب ضمنه مله ان کان مکیلا أو موزونا ) 
متی تلف ا لمغصو ب قي ,د الغاصب از مه رد بد له لقو له تعالی (ن اعتدی علیکفاعتد واعلیه مشل‌مااعتدیعلگ) 
ولانه لما تمذر رد العين لزمه زد ما قوم مقامما فان كان التاف مثاباً مكل والموزون مكلا أو 
موڙوناً وچب امثل قال ابن عبد البر كل موم من ما کول أو مشروب مجع على أنه جب على 
مستپلکه مثله لا قیته ولان المثل أفرب الله من القيمة غه مال له من طريق الصورة والمشاهدة 


( الشيوالشرعالگير) __ خاط الاصوب عا کن يزه وخاطه بثله من جلمه 6_| 
فاب وقال ابو الطاب ان کان فیا حيوان له حرمة او مال لفبر الفاصب لم بقاع کاليط وان کان 
فیہا مال لافاصب اولا مال فما فبا وجہان ( احدها ) لا يقلع (والاني)يقلع في ال حال لانه امکن. رد 
المغصوب فلزم وان ادى الى تاف الال كرد الساجة البني عليما ولاحاب الشافمي وجبان كبذين 
ولنا أنه أمكن‌رد المغصوب من غر اتلاف فل مجز الاتلا ف كا لو كان فيا مال غيره وفارق‌الساجة ‏ 
في البناء فانه لمكن ردها من غر لاف 
( فصل) وإذا غصب شرا تلطه عا تكن ميزه مله كحاطة بشم أو سمس أو صفار اجب بكار 
أو زيب أسود بأحر ازمه ميزه ورده وأجر المميز E E‏ 
ون ۾ کن ميزه فهو على خسة أضرب :+ 
( احدها )أن خلطه مثله من جنس هکزبت زيت أو حنطة لها أو دقيق له أو انر أو 
درام مثلها فقال أبن حامد بازمه مثل المصوب منه وهو ظاهز كلام اد لاته نس على أ کون 
شريکا به إذا خلطه بغير الجنس فيكون تنما على ما إذا خلطه مجه وهذاقول بض أصحاب الثافعي 
إلا في الدقيق انه جب قيمته لابه عندم ليس جلي وقال القاضي قياس المذحب أنه بازمه مثله أن 
شاء مله ون شاء من غیره ؛ لانه تعذر عليه رد عین ماله بالط فاش به مالو تلف لاله لا پتمز 
له ٿيء من ماله . 


کالص والمنى والقيمة 1# من‌طربق الظن والاجتهاد فقدم ما طر بقه المشاهدة كا ص لا كان‌طر بقه 
الادراك بال اع كان أولى من القباس لان طربقه الظن والاجهاد 
( مسثة ) ( وان أعوز المثل فعليه قيمة مله نوم إعوازه ) 

٤‏ وقال القاضي تجب قیمته يوم قيض ادل لان الواجب ال إل خن بض ادل بدليل أنه لو 
8 وچد امثل بد إعوازه كان الواجب هو دون القيمةءوقال أ بو حثيفة ومالك وا كز أصحاب‌الشافعي 
وب قیمته E‏ لان‌القيمة م شةل الى ذمته ألا حين f>‏ ا 41< 
ولا ان القيمة وجبتني الذمةحين او القيمة حينثذ لناف امتقو م وديل وجوبها 

يشداه ست ق طابٍہاواستيفاء هاو حب على الفاصب أداؤها ولا يى وجوب الئل لانهمءجوز عله 

:. والسكلف يتدم ي الوس ولا نەلا یستحق طلب الثلولااستیفاءه ولا بعل الا خراًداؤه فم يكن واجا . 

چ 1 بااذاقدر على الال بمد فقده فانهیعود وجو به لانه‌الاصل قدر عليه ټل آداء اللدل 

E‏ اأشبه القدر رتل ابد النيمم ولذا لو فدر عليه بعد الحا كةوقل‌الاستيفاء استحق المالكطلبه وأخذه 

وع رماي عم تلفه لان القيمة انما يتت في الذمة ين اثلف لانه قل الف جب رده فاذا تاف 

وا اوجبت قبمنه لوم تلفه كغير. الثلي | 
( ست ) (وان لم یکن مثلیاضننه قول بقی‌اباعة )| 


') خاط فصوب ر مئه أو دوه او بغر جاسه  (المنوالشرحالكير‎ {۴٥ 
ونا أله قدر على دفع بعض ماله اليه مم رد الئل في الباقي فم ينتقسل إلى المثل في ال ميم كا‎ 
لو صب صاع تاف لصفه » وذلك لاله إذا دفم اليه منهفقد دفع اليه عض ماله وبدل الباقي كان‎ 
. ول من دقه من يره‎ 
القرب الثاي والثااك والرابع ) أن مخلماء حير مه أو دونه و فير اسه فظاحر کلام اجد‎ ( 
نها شريكان باع ايع وبدقم الى كل واحد مثها ق در حقه لانه.قال في رواية أي الارت في‎ 
رجل له رطل زت وخر له رطل شيرج اختاطا باع الدهن کله نویعطی کل واحد متها قدر حصله‎ 
وذلك لاتا إذا فعلئا ذلك أوصانا الى كل واعده ما عين ماله وإذا امكن‌الر جوع الى عين الال م يرجم‎ 
إلى البدل وإن نقص المصوب عن قيمته مافرداً فعلى الفاصب ضان اللةص لانه حضل بفعله وقال‎ 
القاضي قياس الذحب أنه یازم الناضب مثله لاه صاز باط مستما کا وكذاك لو اشتری زيا ثقاطه‎ 
زه م افلس صار الباع كأسوةأنغرماء ولانة تعذر عليه الوصول الی. عین ماله فکان له بذله کا لو‎ 
كان تالا وحتمل أن محمل كلام اد على ما اذا اختلطا من غير غصب فاما المغصوب فقد وجد من‎ 
الغاضب مامثم امالك من أخذ حقه من الثلبات مزا فازمه مثله ک) لو آله إلا أنه إن خلطه حير منه‎ 
وبل لصاخبه مثل حقه مه لزمه قبوله لاله أوصل اليه يعض حقه بعينه وتبرع بالزيادة في مثل الباقي‎ 
ون خاطه ادون منه فرضي المالث بأخذ قدر حقه منه ازم الفاصب بذلهلانه أمکنه رد بمض المغصوب‎ 


azz 


وڪي عن الي آنهتیب في کل شيء ثل لا روت خسرة ت دحاجة مز ماثشة رضي الله عنها 
تالت ما رابت صا نما مثل حفصه ۾ صنمت طماماښعشت به الىرسول اله ج فأخذلي الافکل كرت 
UY.‏ فقات ازول الله ماکفارة ۴ صعٿت فقال ٥‏ إناء مثل الاناء وطعام ممل الطعام» رواه بو داود 
وعن أنس ان احدى نساء اللي ج كرت قصمة الاخرى فدفع اني م قصعة الكاسرة الى 
رسول صاحية الكتورة وحاس ال كسورةفي به رواه انترذي حوه وقال حسن یح 

ولا ما روی عبد الله بن کر ان اي و قال« نأعتق شىركاله ف عد فوم عله قي ةالعدل € 
مفق عايه فاس بالنقوم في حصة الشريك لاما متافة بالعتق وام بأمر بالمثل وال محديث مول على 
آنه جوز ذلك بالراضي وع أ ری به ولان :هذه الاشاء ١‏ ساوی أجزاؤها وحختاف صفاما 
قالقىمة فىپا أعدلواًة رب الا ف کات أولى ويكو ن ذلك بوم تافه لاذ کرنا ویکون في بلده من نقده لانه 
موضعم الان عي اضمنه ف النلد الذي غصبەده من نقده و تخرج أن اضمته بقمته وم غصبه‌وهو 
قول أي حنيفة ومالك ورويء ن احدلاه فوته عليه بغهبه‌فکان‌عايه قيمةما فوت‌عايه حین فوته وقد روي 
عن أحد في رجل أخذ من رجل أرطالا من كذا وكذا أعطاء على السعر بوم أخذه لا بوم عاسبته 
ولذلك روي ع ف حوائج ابق أJ‏ عاہه القيمة وم الآ دد ڏ وهذا ل على ان ألقيمة ت تعتبر اوم ااغصب 
والاولى أولى. قال شيخنا وجكن الفريق بين هذا وبين الفصب من قبل أن ما اأُخذہ ہنا باذن مالک 


ا[ الغىوالشرحالكير  )‏ خاط النصوب ا لاقيمة له وح صبع الوب المنصوب ۴١٠٠‏ 

ورد مثل الباقي من غير ضرر وقيلالا يازم الناصب ذلك لان حقه اقل الى الذمة .فم بير على غير 
مال ون بذله للمغصوب منه فاباه ۾ حبر على قبوله لانه دون حقه وإن تراضا بذلك جار وکان الالك 
متبرعاً بترك بض حقه وإن اتفقا على أن بأخذ أ كث من حقه من الرديء أو دون حته من الجيد 
م جز لانه ربإ لانه بأخذ الزاثد في الةدز ءوضاً عن الجودة وإن كان بالعكس فرضي دون حقه من 
الرديء أو حح الفاصب فدفع أ كثر من حقه من اليد جا لانه لا مقابل لازيادة ونما هي برع 
حرد وإن خلطه بغر جنسه فتراضا على أن بأخذ أ کڑ من قدر حقه أو أقل جاز لانه بدله من 
غير چنسه فلاتحرم الزيادة ينها . 

٠‏ ( الضرب الاس ) أن مخلطه ما لا قيمة له كزيت خاطه اء أو لين شاه اء فان أمكن تخليصه' 
خلصه ورد نقصه ون ۾ كن تخليصه أوکان ذلك یفده رجم عليه له لانه صار کالمانك ون 
م يفده رده ورد نقصه وإن احتيج في ايه الى غرامة ازم الفاصب ذللك لانه بسببه ولاصحاب 
الشافمي في هذا الفصل نحو ما ذ كرنا . 

(فصل ) وإن غصب ربا فصبغة م مخل من ثلاثة سام ( أحدها ) أن يصبغه بصبغله (اثاني) 
أن يصبغه بصبغ العفصوب مله ( الثالك ) أن بصبغه بصبغ لفيرها » والاوللاخلومن ثلائة أحوال 
( أحدها ) أن يكون اثوب والصبغ حالما لم تزد قيمتها وم تنقص مثل ان كانت قيمة كل واحد 


۰ ملک وجل له تصرف ره فشبتت فثبتت قیمته وم ملکه وم تبر ما ثبت في ذمته بغر قيمة ما أخذه لابه 
ملكه والمغصوب ملك الغصوب ملجوالؤاجب رده لا قيمته»وإعا ثبت قيمته في الذمة يوم تلفه أو 
انقطاع مثله فاعتبرت القيمة حينشذ وتغيرت بتغيره قبل ذلك» فأما ان كان المغصوب باقاً وتءذر رده 
فأ وجنا رد قیمته فانه طا لبها بوم قيضا لان القيمة تبت في الذمة قيل ذلك وطذا يتخي ون أخذها 
والمطالبة بها وبين الصب الى وقت إمكان الرد ومطالبة الفاصب بالسعي في رده وإ عابأخذالقيمة لاجل 

. الياولة بيه وبينه فيعتبر ما بقوم مقامه لان مادک لم بزل عله خلاف غیره 

( فصل ) وقد قال الرقي فیمن غصب جار حاملا فولدت في يديه ٤‏ مات الولد أخذها سیدها 

وقيمة ولدها أ کڑ ما كانت قیمته» خىل القاضي قول ارتي على ما اذا اختلفت القيمة لتغير الاسعار 
وهو مڏهب ب الشافي على هذا اذا تاف الةصوب أزم الغاصب قیمته أ کا ماكاات من بوم الفصب 

الى يوم اناف لان کڈ القيمتين فيه المغصوب منه فاذا تعذر ردضا ضمنه کقب: تهوم التلف +و[غعا 

سقطت الفيمة مع رد المين»والمذهب أن زيادة القيمة بتغير الاسعار غير مضموة على الفاصب وقدذكر نا 
ذلك»وعلى هذا فكلام الخرقي حول على ما إذا اختلفت القيمة مىي المغصوب من كير وصفر ومن 
وهزال واسيان ونحو ذلك فالواجب القيمة أ كث ماكانت لا .| مغصوبة في الال التي زادت فيا 
والزيادة مالكيا مضموة على الفاصب على ما قدرناه بدليل أنه لو رد البين ناقعة ازمه أرش نقصما 


۲ روع قي صبع الوب الغصوب (الئي وار ح اللكي) 
منها حخسة فصارت قيمتما بعد الصبغ أعشرة فها شريكان لان الصبع ءين مال له قيمة فان راضا بت که 
ه) جاز وان باعاه فشنمه ينها نصفین . 

) المحالاثاي ) اذا زادت قیمتھا فصارا يساویانعشر ن اظ رت فانكان ذلك ازيادة الشاب ف‌السوق 
كانت الزيادة اصاحب الثوب وإن كانت لزيادة الصبغ في السوق فازيادة لصاحبه وان كانت أزياد مما 
معا في بها على حسب زياد ة كل واحد منها فان تساويا في الزيادة في ااسوق تساوی‌صاحباها ها 
وان زاد أحدها اة وال خر انين فبي ينها كذلك وان زادا بالعملفاازيادة بينهالان تمل الفاصب 
زاد به في الثوب والصبغ وما عله في المغصوب المغصوب منه أذا کان أثر اوزيادةمال الغاءب له وان 
نقصت القيمة غر الاسعار ٰ ,ضفن الغا صب !ا تقدم»وان ا جل العمل فو على الفاصب لا نه پتعدیه 
فاذاصار قيمة اذوب مصبوغا حخسة فهو كله لا اك ولا شيء لاتا صب لاناانقص حصل عدوا نه کان عاره 
وان صارت قيمته سبعةصارالثوب ينها لصا حه س ة أسباعه و لصاحب الصبغ سبعاهء وان زادت قيمة الثوب 
في ااسوق فصار بساوى سبعة ونقص الصيع فصار ساوي ثلالة وكات قيمة الوب مصبوغاعشر ةفو ينها 
لصاحب الوب سعة و لصاحب الصبغ ثلائةو إن ساوی اني شر قەت ببنها لصا حب الثوب نصفہا وسا 
وللفاصب م پاوعش راو ان| نکس اال فصا رالوب ساوي في‌السوق اة والصبغ سيعة ۾ انعكست القيمة 
فصار لصا حب الصبغ حوناماكان لصا حب اثوب في التي قباپا و لصا حب‌اثوب »ا کان لصا حب الصبع لان زيادة 
السعرلاتضمن فان أراد الماصب قلم ااصبغ فقال أ حا ناله ذلك سواءأضر بالثو ب اوم بضرو يضمن نقص 
الثوب ان نقصويمذا قال الشافي لان عين مالهفلك أخذه کالو غرس‌في أرض غير هو بفر قأصحانا 
وهو بدل الزيادة فاذا ضمن الزيادة مع بقائپا ضنها عند تلفما حلاف زيادة الةيمة دير الاسارةاپا 
لا تضمن مع ردها كذلك مع تلغماءوقو طم ا اما سقطت مع رد الین لا ,صح لاال ووجت‌ماسقطت 
بالرد كزيادة اسن قال القاضي وام أجدعن أحد رواةباپا تضمن با كث القيمتين غير الاسعارفعلى 
هذا تضمن بقيمتيا يوم اثاف وقد روي عن أحد أا تضمن بقيمتها يوم الفصب إلا أن الخلال قال 
جان امد عله کا له درجم ال افون الال وقد ذکرناه 
مس ( فان کان مصوغا أو 8 حالف فمته وژه قومه بغر جنسه)متی کان الصاغ تزید 
قیمنه على ا تنقصن والصتاعة مباحة كحي النساء وجب ضانه بقیمته اکن بقومه . بغر جذسه 
فيةوم الذهب بالفضة والفضة بالذهب لثلا ھی ا الى الرباءوقال القاضي جوز تقو عه جنسه لان 
ذلك قيمته والصنعة ها قيمة ة بدليلأه لو استأ جره لمملا جاز»ولو كمسر اللي وجب عله أرش ذلك 
ومحا لف البح لان الصنعة لا يقابلا العوض في العقود ويقاباما ف الاتلاف ألا تری ا لا تفرد 
بالعقد وتغرد بضابا في الاتلاف قال بض أصحاب الشانمي هذا مذهب الشافعي وذ كر بعضهم مثل 
القول الاول وهو الذي E‏ الطاب لان القمة ماخوذة على سبيل العوض فا ازيادة رباكالييع 
وكالنقص »وقد قال أحد في رواادة ابن ءتصور اذا كر اللي بصلحه أحب إلي قال القاضي هذا مول 
عل نها تراضيا بذلك لا علي طريق الوجوب»فان كانت الصناءة عرمة ¡ 6لاواني وح ار جال الحرم 


(الغني والشرح الكير) افسام صبغالثوب‌الغصوب واحكامما ter‏ 


ين ما ملك صبغه بالقلع وين ما للك وينني آن a E‏ لك قلعه لانه سفه‌وظاهر 
کلام ارقي أنه لا کن من قلمه اذا تضرر الوب بقلم لابه قال قي المعة شتري اذا بی أو غرس في 
الارض المشفوعة فله أأخذه اذا لم يکن في أخذه ضر, وقال ك حيفة ايس له أخذه لان قه‌اضرارا 
اوت الوب فل کن مته کقطع خرقةمنه ء وفارق قلم الغرسلان الضرر قليل محصل به نفع قلع 
المروق من.الارض. وان اختارا لصوب منه قلم الصبخ ففيه وجہان ( احدها ) علك اجار الناصب 
عليه کا علك اجاره على قلع شجره من أرضه وذلك لانه شنل مارک یا کہ على وجه آمکن آخلبصه 
فاز مه مخلصه وان استضر الغاصب كقلع الشجر » وعلى الفاصب ضان نةص اثوب وأجر القلع کا 
,ضمن ذلك في الارض (والثاني) لا علك اچاره دليه ولا > كن من قلعه لان الصبغ ملك بلاستخراج 
وقد أمكن وصول الحق الى مستحقه بدوله بالييع فلم حبر على قلعه كقلم الزرع من الارض »› وفارق 
الشجر فانه لا يتلف بالقلع» قال القاضي هذا ظاهر كلام أحد ولمله أخذذلكمن قول أحد في الزرع 
وهذا الف ازرع لان أ غاية بنتهي اليما و لصاحب الارض أخذه بنفقته فاڻ تلع عليه استر جاع 
أُرضه الال حلاف الصبخ فانه لا پاب له الا اف الوب فهو أشبه بالشجر في‌الارض » ولا حص 
وجوب القلع في الشجر ال تاف فابه حبر على قلم ما تاف وما لاتلفولاً صحاب‌الشاضمي و چان 
کېذن» وان بذل رب الثوب قيمة الصبغ لاغاعب يلك لم عجر على قبوله لانه اجار على یم ماله 

ا ا لے 


کے 


بأ كاز من زه وجا واحداً لان الصناعة لا قيمة هما شرعا 

از مسثلة ) ( فان کان عل بالقدرن اة عا شاء منها) 

لاحاجة وأعطاء بقیمته عوضاً ثلا يفضي الى الربا ولا كن تقو ٤ه‏ إلا بأحدها لانما ة. م الاموال 
فدعت ا اجه الى تقو مها بأحدها ولیس أحدها باولى من الا خر فكانت الخيرة اليه في تقو ممه 
عا شاء منهاء والدلیل على أنه لا مکن تقوعه إلا بأحد التقدین انه لا جکن تقوعه بکل واحد مثها 
منفرداً لعدم معرفة ما فيه منه ولان قمة اللية قد لقص با لنحلة ہا وقد تزید ولا کن افرأدها 
باع ولا بښیره من‌التصرفات و إا يقوم الحلى كالسيف بان يقال ك قيمة هذا" ولو يع ماكان القن 
الا عوضاً له لان الحلبة صارت صفة له وزينة فيه فكانت القيمة فيه e‏ ذه الصفة كقيمته 
قي پيعه واللة أعلر . 

( فصل ) وقة ذکرتا انما ال أجزاژه وتقارب کالامان وا یوب الادعان يشن مله 
وهذا لاخلاف فيه» فأما ساثر الكل والموزون فظاحر کلام أحد أنه يضمنه مثله أبضاً فانه قال في 
رواية حرب ماکان من الدرام والدنانر وما بکال ولوزن فظاهره وجوب الئل في کل مکل‌وموزون 
إلا أن يكون ما فيه صناعة مباحة كعمول المديد والنحاس والرصاص والصوف والشمر الغزول فانه 
يضمن بقيمته لان الصناعة نورفي قيمته وهي ختلةة فالقيمة فيه أحصر فأشبه غير مكيل والمسوزون 


(المغني والشرح‌الکیر) (هه) (ال جز الحامس) ٠‏ 


Té‏ اقسام صبغ الثوب الصو بواحکامپا___ (المي والشر حالكير) 


فلم یبر عليه کا لو بذل له قيمة الفراس تمل أن مير على ذلك اذا لم يقلمه قباساعلى الشجروالناء 
في‌الارض المشفودة والعارة وفي‌الارض الغصو بة اذا لم يقلعه الغاصب ولا نهأمر ر تفع بابز اع و بتبخاص 
به أحدها من صاحبه من غير ضرر فاج عليه كاذكر ناء وان بذل الفاصب قيمة الثوب لصاحبه ملك 
م جير على ذلك كا لوبذلصاحب الفراسقيمة الارض نالكها في هذه المواضع ء وان وهب الغاصب 
الصيغ لالك الثوب فيل باز مه قبو ل علی‌وجپین ( أحدها ) يازمه لان الصبع صار من صفات المين 
فهو كزيادة الصفة في المسل فيه ( الثاني ) لا حبر لان الصبغ عين مكن افرادها فل حير على قبوما 
وظاهر کلام ارقي انه عير لانه قال في الصداتی اذا کان و با فغصبه فبذات له لصفه مصبوغا زمه 
قبوله وان أراد امالك يع الثوب وأنى الفاصب فله بيعه لانه ماك فلا ملك الغاصب مامه من يبع 
ملک بعدوانه وان أراد الفاصب يعه ) ير امالك على. عه لانه متعد فل وستحق‌ازالةماك صاحب 
ا لوپ عله بعدوانه ومحتملأن عير ليصل الفاصب الى من صغه ٤‏ 

( القع الثاني ) أن بغصب ”وبا وصبةاً من واحد فیصبغه به فان م زد تيتا ول تنقص ردها 
رلا شيء عليه وإن زادت القيمة فهي للمانك ولا شي لغاصب ولانه انما له في الصبغ آثر لا عين وان 
نقصت بالصبغ فعلى الغاصب ضان النقص لانه بعديه وان نقص لغير الاسعار م وضمنه 

( القسم اثالث ) أن بغصب ثوب‌رجل وصبغ آخر فیصبغه به فان کانت القیمتانبجاطمافها شر بکان 


رذ کر القاضي ان انقرة والسبیكة‌من‌الامان‌وااشب والرظب وال کژی اا يضمن بقيمتهء وظاه ركام 
أحمد بدل على ما قلنا و ماخر ج منه ما فيه الصناعة لا ذ كرنا ومحتمل أن تضمن اانقرة بقيمتها لتعذر 
وجود مثلبا إلا كسر النقود المضروبة وسكا وفيه اتلاف 

لإ( مث ) ( وان تاف بمض المغضوب فنقصت قيمة باقبة كزوجي خف تاف أحدها فعليه رد 
الباقي وقيمة التالف وأرش القص وقيل لا بازمه أرش‌النقص ) 

اذا غصب شين ئقصه| الفريق كزوجي خف أو مصراعي بابفتلف أحدها رد الباقي وقيمة 
الاقف وأرش نقمها فاذا كانت قيمتهما ستة درام» فصارت قيمة الباق بعد الثلف در هينر ده وأر بعة 
درام وفیه وجه آخر أنه لا بازمه الا قيمة التالف مع رد الباق وهو أحد الوجبين لاحاب الشافمي 
لانه م تاف غيره ولان نقص‌الباقي نقص قيمة فلا يضمنه كالنقص لتغير الاسعار . 

ونا انه نقص حصل ابه فلزمه ضمانه کا لو غصب وبا فشقه ثم ناف أحد الشقين فانه يازمه 
رد الباقي وقيمة التالف وأرش:انقص ان تقص خلاف نقص السعر فانه لم بذحب من المغصوب .عن 
ولا ممن ويا فوت مع وهو اکان الاتفاع په وعذا هو الموجب لنقص فيه وهو حاصل من 
جة الفاصب فينبني أن بضمنه کا لو فوت بره أو مه أو عقله .أو ك آ رکب باب ونحوه 


بقدر مالا وإن زادت فالزيادة هماو إن نةصت | لصبغ فا لضان عل الغاصب وكون النقص من صا باع 
لاله یدد في اشوب وير جع به علي الغاعب »وان نقص لقص سر الشاب آذ دعر الصبخ أو لنقص 
a‏ ٰ بضمنه الفاصب وکان نقص مال کل واحد متها من صاحبه وإن أراد صاحب الصبغ قلمه 
أو اراد ذلك صاحب الوب د كه)ا < مالو صبغه الفاصب بيخ من عنده على ما م ها نه »وان 
E E E‏ وبا فضبغه على ما ذکرفیه 
)ع اثاني) انه می کان لامغصوب أجر فعلی الغاصب جر مثله مدة مقامه في بدیه‌سراء استوفی 
المنافہ اوت رکپاتذهب ءهڏا هو التروف ي لتحي نمض عليه ادف روابة الائرم » وبه قالالشافمي › 
۳ قال ا بو حنيفة لا بضمن‌المنافع وهو الذي نمر #اضخات مالك . وقد روی تمدبن الك ع |حدفيمن 
غصب دارا فسکنپا عشررن سة لا اخری: ان اقول عليه سکنی ما سكن » وهذا يدل على توقفه عن 
عاب الأ جر إلا أن أب بکر قال هذا قول قدم لان مد بن ا مات قبل أي عبد الله بعشرين 
سنة واحتج من م وجب الا جر بقولالنی مط «ا راج بالضمان» رضان ماعل الفاصب و لاستوف 
منفعة فير عقد ولا شبية ملك فل ضما کا لو زنا باعرأة مطاوعة 
ولا أن کل ما ضمله بالاالاف في العقد الفاسد جاز أن بضمنه مجردالاتلاف6لاعیانولانه تق 
تقوما فو چب ضانه کالاعبان أو نقول مال متقوم مغصوب فوجب ضا ئالىين فاما ابر فواردق‌البیح 


( المنغي والشرح الكير ) اقسام صبغ الثوب المغصوب واحكاما to‏ 
يوارج ا ا 


ےج ج ...یی 
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( فصل ) وإن غصب وبا فلبسه فا لاه فنقص نصف قیمته ثم غات اياب فعادت قیمتة کا كانت 
مثل ان غصب ثوب قيمته عشرة فة صه لبسه حتى صارت قيته خسة م زادت قيهته فصارت عشرةرده 
وأرش نقصه لان ما تاف قبل غلاء الشوب بت قيمته في الذمة فلا غير ذلك بغلاء الثوب ولارخصه 
وكذلك لو رخصت اثياب فصارت قيمته ثلاة لم يازم الغاصب إلا حخسة مع رد الثوب ولو تلف الثوب 
کله وقيمته عشرة م غلت الثيأب فصارت قرمته اعشرین لم بضمن إلا عشرة لاما ثبتت في ‌الذمةعشرة 
فلا زات بغلاء الاب ولا تنقص برخصا 

( فصل ) فانذصب وبا أو زلاً فذحب بعض أجزاثه كخءل المنشفة فعليه أرش نقصه ء واف 
أقام عندهمدة لثلها أجرة ازمتهأ جرت سواء استمعله أو تركه »ولو أجتمها مثلانأقامعندهمدة وذهب 
بض أجزائه فعليه ضمانهما مماً الاجرة وأرش انقص سدواء كان اذهاب الاجزاء بالاسستمال 
كثوب ينقصه النسر نقص بنشره وبقي عنده مدة ضمن الاجر والنقص » وان كان النقض بإلاستمال 
کثوب لسبه فا پلاه فكذلك بضمنها مماً في أحد الوجيين والثاني جب اكاز الارن من الاجر 
أو ارش > النقص لان ما نقص من الاجزاء في مقا بلة الاجر ولذلك لا ضمن المستا جر تلك الاجزاء 
ويشخر ج لنا مثل ذلك . 

ولا أن كل واحد منها بنفرد الاب عن صاحبه فاذا أجتمغا وجا کا لو أقام في بده مدة م 


Ad‏ اطعام ااعلماع المغصوب لاجني ( المغي واشرح الكير 
ولا بدخل فيه الفاصب لاله لاوز الاتغاع بالمغصوب بالا حماع» ولا شبه الزن لاا رضيت باتلاف 
منافعا بغير عوض ولاعقد بقتضي الموض فكان عنزلة من آعاره داره › ولوا کر هپا علیه‌لزمه»پرها » 
والخلاف فا له منافع تستباح قد e‏ واناب والدواب ووا فأما افم والشجر والطر 
وحوها فلا ئيء فیا لابه لا نافع هما سنت ستحق ہا عوض » ولو غصب جارية وڂ ٫طاها‏ ومضت عابا مدة 
کن الوطء فيپا لم بضمن ٠‏ پرها لان منافع البضع لاتتاف الا بالاستيفاء بخلاف غيرها ولانما لا تقدر 
ازمن فيكون مضي الزمانبتلفها لاف النفعة 

( فصل )اذا غصب طماما فأطممه غيره فلمالك تضمين اا شاء لان الغاصب حال بيه وبين ماله 
اتف مال غیره بغیراذنه وقیضه عن بد ضامنه بغیر اذنه‌مالکهء فا ن‌کان الا كل مالا بالنصب 

ستقر الضمان عليه لكو نه أتلف مال يره بغير اذن مالا من غير تغرر فاذا ضمن الغاصب رجع عله 
ضمن الا کلم برجع على أحد وان م بعل ألا کل بالغصب نظر نا فان کان الناصب قال له كله‌فانه 
طعاعي استقر الضان عليه لاعترافه بأن الضمان باق عليه وانه لا بازم الا كل شيء. وان م بقل ذلك 
قفیه روا.تان (احداها ) ستقر الضبان على الأ كل وبه قال أ حنيفة والشافعي في الجدید لانه 
ضمن ما أتاف فم برجع به على أحد ( واثانية ) بستقر الان على الغاصب لانه غر الا كل وأطعمة 
على أنه لا يضمنه وهذا ظاهر کلام ارقي لقوله في المشري للامة رورجم بالمہر وکل ما غرم على 


تلف والاجرة جب في مقا بلة مايفوت من‌النافع لا فيءغا ب الاجزاء ولذلك جب الاجر وان لمتفت 
الاجزاء » وان م يكن لمغصوب أجرة كوب غير خبط فليس على الفاصب الا ضبان نقصه 

( فصل ) وإن نةص الم صوب عند الفاصب تم بأعه فتاف عند المشتري فله تضمين من شاء منها 
إذا م يكن النقص لتغير الاسعار وقد ذكر ناه » فان ضمن الفاصب ضمنه فيمته أ كثر ماكانت ٠ن‏ حين 
الفصب ال حن اثاف لانه في ضنانه من حین.غصبه الى یوم تلفه وان ضمن‌المشتري ضمنه قیمتها کر 
ما کانت من حین‌قبضه إلى یوم ثلفه لان‌ماقبل القبض )يدخل فيضا نه» وا نكا نتله أجرة فله الرجوع 
على الفاصب بجميمها وعلى المشتري بأجر مقامه في يديه وبالباقي على الفاصب وقد عي الكلام قي رجوع 


کل واحد مھا عل صاحبه 
عليه بعد رده وأخذ القيمة) 


وجلته أن من غصب شيا فسجز عن رده مع بقاثه كمبد آبق فللمغصوب منه المطالبة بده فاذا 
أخذه ملكه وم بلك الفاصب المين المغصو بة بل متى قدر عليه أزمه رده ويسترد بدها الذي أداه 
وبه قال الشافمي وقال أبو حنيفة ومالك بتخيز امالك بين الضبر الىامكان ردها فيستردها و بين تضمينه 
إباخا زول ملک عنپا و تصیر اکا للقاصب لا یازمه ردها. إلا أن يکون دفع دون قيمتپا فپو له مع 


(المغني والشر ح الكير ) فوع في اطعام المغصوب لالكه TV‏ 

الفاصب ء وأا استفر عليه الذمان فغرمه لم برجم على أحد فان غرمهصاحبه رجم عليه » وان طم 
الغصوب لاك فأ كله مالا أنه طعامه بريء الفاصب وان لم بعل وقال له الفاصب كله فا نه طماءياستقر. 
الغمان على القاصب !ا ذكر نا وان كانت له ية بأنه طمام المغصوب مه » وان لم يقل ذلك بل قدمه 
اليه وقال كله أو قالقد وهبتك اياه أو سكت فظاهر كلام أحد أنه لا برأ لانه قال في رواية الاثرم 
في رجل له قبل رجل تبمة فأوصاما اليه على شبيل صدقة أو حدية فلم يام فقال كيف هذا هذا پرى 
أنه هدية يقول له هذا لك عندي ءوهذا يدل على أنه لا برأ هنا بأ كل امالك طعامه بطريق‌الاولى 
لانه ثم رد اليه بده وساطانه وهپنا بالنقدم اليه ل تعداليه اليد والسطان فاله لا يتسكن‌ من التصرف 
فیه بکل ما بريد مر أخذه ويعه والصدقة به فلم ربراً الفاصب کا لو علفه. لدوابه ویتخر ج ان 
يرا باء على ما مضى اذا اطممه لفير مالك فانه بستقر الذمان على الا كل في احدىالروايتينفيراً 
هنا بطريق الاولى وها مذهب ابي حنيفة » وان وهب الغصوب نالك أو اهداه 
اليه فالصحيح أنه ببرأً لانه قد سامه اليه سلما صحيحاً تاماً وزالث بد الغاصب وكلام أحد في رواية 
الاثرم وارد ف) إذا أعطاه عوض حقه على سبيل المدية فأخذه الاك على هذا الوجه لاعلى سبيل 
الموض فلم تشبت المعاوضة ومسئلتنا فا إذا رد اليه عين مالهوأعاد يده التي أزاهما » وان باعه إياه وسه 
الية بريء من الضان لانه قضه بالا بتياع والا بتياع بوجب الضان ءو إن أقرضه ایاه بریء أ ضا ذلك 


ror 


ينه لان الالك ملك البدل فلا يبتى لك على المبدل كالبيم ولانه تضمين فا بنقل الماك فيه فنقله 
کا لو خلط زپته بزيته . 

واا ان المغصوب لايصح ملك بالبيع هنا فلا يصح با لتضمين كالتالف ولانه ضمن ما تعذر عليه 
رده بخروجه عن بده فلا عا که بذلك کا لو کان المغصوب مد,زا ولیس هذا جما بین البدل والمیدل 
لانه ملك القيمة لاجل الحياولة لا على سيل العوض وغمذا إذا رد المغصوب اليه رد القيمة عليه ولا 
رشبه الزیت لاه جوز بيعه ولان جق صاحبه انقطع عنه لتعذر رده .اذا ثبت ذلك فانه إذا قدر على 
امغصوب رده وماءء المنقصل والمتصل وأجر مثله الى حين دقع بدله » وجب على الالك ردما أخذه 
بدلا عنه الى الفاصب لانه أخذه بالياولة وقد زالت فیجب رد ما أخذ من اجلہا ان کان‌باقاً بمنه ورد 
زياده التصة لاما تتبع في الفسو خ وحذافسخ ولايازممنهرد زيادة!انفص1 لانپاوجدت قي ملك ولا 
تتبع قي الفسوخ فأشبهت زياد ابيع المردود بيب ء وان كان البدل الفا فعليه مثله أو قيمته ان م 
يکن من ذوات الامثال . 

ل( اة ) ( وان غصب عصيراً فتخمر فعليه مثله ) 

لابه تلف في يده فان صار خلا وجب رده وما نقص من قيمة العصير وبسترجع ماأداه من بدله 
وتال بض أصحاب الشافمي برد الل ولا يسترجع البدل لان المصير تلف بتخمره فوجب ضا نهفان. 


٤۴۸ _‏ __اخلاف الالك والاصب في قيبة النصوب__(الني والشرح الكي)_ 


وان ارہ باه بريءأیضالان الماربة وجب ‌الفمان»ء واناه دغه اياه او اردان أورهنهأوأسامه علده 
لیقصره أو يعلمه م ببراً من‌التمان إلا أن بکون ءالا بال لانه يعد اليه سلطانه إا قبضه على أ أمانة 
وقال بعض أصحابنا يرا لات مادإلى يدهوساطانه وجذا أحد الو جين لاصحاب‌الشاضي والاول أولى 
فاته لواباحه إیاہ فا کله م پیر فپپنا اولی 

. (فصل) إذا اختاف )الك والةاصب في قيمة المغصوب ولابذة لاحدها فالقول قول الفاصب لان 
الاصل برأءة ذمته فلا بازمه مال يقم عليه به حجة کالو أآدعی عليه دیا فأقر ببعضه وكذلك إن قال 
امالك كان كاتباً أوله صناءة فا نكر الفاصب فالقول قوله كذلك فان شهدت له اليذ-ة بالصفة 
ثبت » وإن قال الفاصب كانت فيه سلة أوأصبع زائدة أوعيب فأنكر الالك فالقول قوله لان 
الاصل عدم ذلك والقول قول الغاصب في قيمته على كل حال » وان اختلفا بعد زيادة قيمةالمغصوب فى 
وقت زياده فقال المالك زادت قبل تلفه وقال الغاءب إا زادت قيمة التاع بعد تافه فالقول قول 
الغاضب لان الاصل براءة ذمته» وان شاهدنا المبد معيباً فقال الغاصب كان معيبا قبل غصبه وقال الالك 
تعيب عندك فالقول قول الفاصب لاله غارم ولان الظاهر أن صفة العبد لم تتغير» وان غصبه خرآثم 
قال صاحبه تخلل عندك وأ نكر الفاصب فالقول قوله لان الاصلبقارًه على ماكان وبراءة الذمة» وان 
اختلفا في رد المغصوب وة مثله أوقيمته فالقول قول الما لك لان الاصل عدم ذلك واشتغال الذمة به 


ل ا ن س 
az‏ كككك 


عاد خلاکان کا لو هزات الجارية السمينة تم ماد نها فاه بردها وأرش نقصا 

ولنا انا خل‌عین‌العصیر تغیرت صفته‌وقد رده‌فکان له استرجاع ما اداه بدلا عنه کا لوغصبه فغصبه 
مله فاصب ثم رده عليه وکا لوغصب حلا فصار کبشاًء وام الس ن ألاول فلنا فيه منع وان سامنا فالثاي 
غير الاول حلاف متنا 

( فصل ) اذا غصب اا فطا لبه مال کا ہما في باد آخر وجب ردها اليه لان الاما قم الاموإل 
فلا يضر اختلاف قيمتهاء وان كان المغصوب من المتقومات ازم دنم قیمته قي باد الغصب وان ان من 
المثليات وقيمته في البلدبن وأحدة أو هي أفل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته ,عثله لاله لا ضرر على 
الفاصب فيه» وان كانت أ كار فليس له الئل لاا لا :كلفه النقل الى غير البلد الذي غصب فيه وله 
المطالبة بقيمته في بلد النصب» وفي جميح ذلك مى قدر على المخصوب أو ا ثل في باد الغصب رده وأخذ 
القيمة كا لوغصب عبداً فا بق . 

( فصل ) قال رضي الله عنه ( فان كانت لامغصوب أجرة فل ااناصب أجرة مثلهمدةمقامه في بده 
سوا انتوق النافع او ترکبا تذهب) هذا المعروف ف اذهب نص عليه أحد في روابة الاثرم وبه 
قال الشاي وال أ بو فة لا ناقام وغو الذي بر٠‏ أفخاب مالك وقد روی تمد بن ال-۴ 
عن أحهد فيمن غصب دارآفسكنما عشعرينسنة لا أجریء أن أقول ءليه سكى ما سكن وهذايدلعى 


(المغني والئرخ الكير) فروع في دعوي ملك المغصوب|لبيخ واقامة اليينة به ٤)۴4‏ 
وان اختلفاي لله فادعاه الفاصب وأأنكره امالك فالقول قول الفاصب لاله عل بذلك وتعذر إقامة 
البينة عليه فاذا حاف فللا لك الطالبة ببدله لانه تعذر رد العين فازم بدهما كلو غصب عبدأفاً بق وقیل 
لبس له المطالبة بالبدل لانهلايدعيه وإن قال غصبت. مني حدياً فقال بل.عتبقا فا لقول قول الفاصبلان 
الال عدم وجوب الحديث وللمالك المطالبة بالمتي قلا نهدون جقه 

(فصل) واذا باع عبداً فادعىانسان على‌الباثع أنهغصبه المد وأقام بذلك ينةا تقض البيع ورجم 
اعتري علىالبائع بشنه وان لمتكن ينة فأقر الاثم والمشتري بذ لك فهو كالوقايت .به ينة وان أقرالباثع 
وحده لم بقبل قي حق المشتري لانه لایغبل اقراره في حق غیره وازمت الباع قیمته لاه حال په 
وبان ملک وبة, ر العبد في بد المشتري لاله ملکه ف لار دباع اجلافه م ان کان البائ بقبض 
الو ن فليس لهمطالبة المشتري به لا نه لایدعيه ومحتمل أنعلك مطا لته بأقل الامرين من ان أو قيمة 
المد لانه يدعي القيمة على المشتري والمشتري بقر له بإلأن فقد أتفقا على استحقاق أقل الامرین 
فوجب ولا یضراختلافها في‌السبب بعداتفافها على حبکهكالوقال لي عليك الف من من مبیع فقال بل 
الف من ‌قرض » وان كان قدقبض امن فلس للهشتزي استرجاعه لانه لایدعیه ومتی عاد اامبدال‌الباثم 
بفسخ أوغیره وجب علیه‌رده على مدعيه وله استر جاع ماأخذ منه وان كان اقرار البائع في مدةا غار 
له | نفسخ البيعلانه ءلكفسخەفقېلاقراره مايفسىخه» وان أقر ا مشتري وحدەازمەردالمېدو لميقېلاقرارە 


نوقفه عن جاب الاجر الا أن أب بكر قال هذا قول قد لان عمد بن الك مات قبل أبي عبد الله 
بعشرين‌سئة. واحتح منم وجب الاجر بقول التي ماد اراج بالضمان» وضا نما عل الناصب ولا نه 
استوفی منفەته إفير عقد ولا شببة ملاك أثه ما لو زنا باصأ مطاوعة 

ولنا ان کل ماضمنه بالاتلاف ف‌الغقد الفاسد جازأن بضمنه مجر د الاتلاف کالاعیان ولانه أثلاف 
متقوما فوجب ضاله کالاعیان أو نقول مال متقوم مغصوب فوجب ضماه کالمين وأما ابر فوارد في 
ابيع ولا يدخل فيه الغاصب لابه لا جوز له الاتفاع بالغصوب ا ولا پشبه الزنا لاا رضت 
باتلاف منافعپا یر عوض ولا عقد بقتضي‌العوض فکان بزلة من أعاره دارآء ولو أ کر هپا علبه ازمه 
مهرهاء وا لحلاف فبا له منافع تستباح بمقد الاجارة كالمقار واثياب والدواب وحوها فاما الفم والشجر 
والطر وحوجا فلا شيء ء فیا لامالا منافع ها پستحق ما عوض» ولو غصبجارية ولم , بطاها. ومضی‌علا 
زمن يكن الوط فيه م يضمن مهرها لان منافم البضع لا تتلف إلا بالاستیفاء خلاف غیرها ولانبالا 
تقدر إبزمن فيتلفبا مضي الزمن خلاف المنفعة» ولو أطرق الفحل ۾ ,ضمن منفعته لانه لا عوض له 
لکن عليه ضان نقصه 

(( مسل ) ( وان تلف المخصوب فعله E E‏ تبق له منفعة فل 

جب ضانہا کا لو أتلفه من غير غصب 


فروع في دعوىملك الغصوب الميم واقامةاليينةبه _ (النوالشرح الكير ) 
می اام ولا لكالرجو ع عليه بالقن ¿ان‌کان قبضه و باز مه د قعه‌علیه‌ان کان لم بقبضه» وان أقام المشتري يينة 
e‏ قر به قبات وله اارجوع بالگنء وانأقامالبائع نة اذا ان هوالمقر نظر نافان كان في حال البيع 
قال بعتك عږدی هذا أوملکي لم تقل پنته لاله پکذہا وتکذبه وان لیکن قال ذ لك قبلت لانه یع 
ملکه‌وغیرملکه» وان اقام ا مدعي الينة “عت ولاتقبل‌شپادة الباثع لەلا نه عجر با الى نفسه نغعاًوان| نکراه 
جیما فله احلافها ان ڄ کن له بينة قال RE‏ بسنپا عند انسان قال هو ماک 
باخذه اذهب الى حديث رة عر عن الي E‏ «من وج د متاعه عند رجحل پو احق به ويتبع 
امبتاع من باعه »رواه هشم عن موسى بن الساثب عن تتادة عن الحسن عن "عر ةومومى بن‌الساثب ثقة 

( فمل ) وان كان المشتري أعتق العبد فأقرا جا ۾ بقبل .ذلك وکن المبد ا لاله قد اعلق 
به حق لفير ها فان وافقها المد فقال القاضي لا بقبل أبضا لان الرية تعلق ما حق الله تعالىو لذا 
لو شېد شاهدان بالعتق مع اتفاق اإسد والعد على الرق ”عت شاد ما » ولو قال رجل انا حر م 
أقر بإارق م يقل اقراره وهذا مذهب الشافسي ومحتمل أن بطل العتق اذا اتفقوا كاهم ويعودالمب د 
الى المدعي لابه جهول النسب أقر بإلرق لمن بدعيه فصح كا لو م يعتقه المشتري » ومتى حكنا بالحرية 
فلهالك تضمين أجما شاء قيمته يوم عتقه ثم ان ضمن البائع رجہ على المشتري لاه أتلفه وان 
رجم على المشتري م برجع على الباثع الا بالعن لان التاف حصل منهفاستقر الضمان عليهء وان مات المبد 


ل( مسثلة ) ( وان غصب شيا ف»جزعن رده فأدى قيمته فعليه أجرته الى وقت أداء القيمة) 

لان منافعه الى وقت أداء القيمة ملوكة اصاحبه فازمه ضاما وهل بازمه اجره من e‏ 
الى رده؟فيه وجپان أصحه| لا يازمه لانه استحق الانتفاع بدله الذي آم مقامه فل يستحق الا نتفاع 
به وعا مقامه والثاي له الاجر لان العين باقة على ما_كه والنفعة له 

( فصل ) وتصرفات الغاصب الحكية كالحج وساثر المبادات والعقود كالييع و کح و حو ها باطلة 
قي احدى الرواتين والاخرى صحيخة) آصرفات الغاصب كتصرف الفضولي وفيه رواتان أظہرها 
بطلانما والثانية صحتما ووقوفها على إجازة امالك وذ كر شيخنا في اللكتاب المشرو ح رواية ألما تقع 
صحيحة وذ كره أو الحطاب وسواء في ذلك البادا تكا لطبارة والصلاة والزكاة وا لج والعقو 
والاجارة وال كاح وهذا ينبني أن بتقيد فيالعقود ما م ببطله الالك» قاما مااختار امالك أبطاله وأخذ 
امعقرد علبه فلا نعم فيه خلافا وأما ما لم بدركه الاك فوجه التصحيح فيه أن الفاصب طول مدته 
وتك تصرفاته في القضاء ببطلام| ضر ر كثير وريا عاد الضرر على امالك فان الح بصحتما بقنقي 
کون الرع مالك والعوض ناه وزياده له والح ببطلانما ‏ عنم ذلك 

ل( مسئلة ) ( وان ابر بالدرام قار بلا ہا ) 

اذا غصب أغااً فار ہا أو عروضا فباعپا وامجر بثنها فقال أصحابنا ار بح. للمالك والسلع 


وخاف مالا فهو لدعي لاقاقم صل آهل واا ننا دالب ايه ماق حق المربة به الا نباف 
واراً فیأخذه ولا ينبت الولاء. عليه لاحد لاه لا بدعيه اح وان صذق المشري ائم وحده رجہ 
عليه بقيمته وم يرجع المشري لن وبقية الاقسام عى ما مى 

(فصل) واذا باع عبداً أو وحبه م ادعى اني فعات ذلك قبل أن املك وقد ملکتهالاً ن عیراث 
أو هبة من مالك فيازمك رده علي لان البيمالاول والبة بإطلان وان أقام بذلك ية نظرت فان کان 
قال حين ايع والمبة هذا ملكي أو بتك ملكي هذا وكان قي ضنه اقرار أنه مالكه نحو أن بقول 
قبضت من ملكي أو أقبضته ملكي ومو ذلك م تقب البينة لاله مكذب ها وهي تكذبه وان لم پکن 
كذلك قبات الشبادة لان الانسان بيیم وهب ملکه وغر ملکه 

(فصل) اذا جنى المبد المغصوب جناءة وجيت القصاص فافتص منه فض انه عى الفاصب لابه قد 
تاف في يديه فان عني عنه على مال تعلق ذلك برقبته وضان ذلك عى الفاصب لاه نقص حدث قي ٠‏ 
بده فازمه ضمانه لان ضان العبد ونقصه على سیده »و بضمنه بأقل ۴لامرین من قیمتهاو ارش جنایته ا 
پغدبه سبده» وان جنی على مادون النةس مثل أن قطع بداً فقطمت بده قصاصاً فملى الفاصب ما نقص 
المبد بذاك دون ارش اليد لان اليد ذحبت ببب غير مضمون فأشبه ما لو سقطت وان عني عنه على 
مال تعلق ارش اليد برقبته وعلى الفاصب أفل الامرن من قيمته أو ارش اليد فان زادت جنابة المد 
على قيمته ثم إنه مات فعلى الفاصب قيمته بدفعپا الى سيده فاذا أخذها تعلق ارش الجناية ا لاہا 


المشتراة له وقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب ان كان الشراء بمين امال فالربح امالك لانه اء 
ماكه قال الشريف وعن أحد أنه يتصدق به لوقو ع اللاف فيه 

ل( مث ) ( وان اشتری في ذمته ۴ قدها احتمل أن کون الربح للغاصب) 

وكذلكذ کر ا الطاب وهو قول آي حنيقة E‏ قوي الشافعي لانه اشتری انه يذ 
فکان‌الشراء له والربح له » وعلیه بدل ا وهذا قباس تول ارق وذ كر ذلك عن أحمد 
واحتمل أن يكون للمالك لاله عاء ملكه أشبه ما لو اشترى بعين الال وحذا المشپور فيا لمذهبوقال 
صاحب الحرر اذا اشترى في ذمته بنية نقدها ثلا يتخذ ذلك طريقا الى غصب مال الفير والنجارة 
به وان خر فهو على الفاصب لانه نقص حصل في المغصوب» وان دفع المال الى من ضارب به فا کم 
في الربح على ما ذكرنا ولوس على الالك من أجرالماملشيء لانه لم بأذن له في العمل قي ماله وان 
كان المضارب علا با لصب فلا أجر له لانه متمد بالسمل ولم يغره أحد وان لم بم فملىالناصب أجر 
مثله لا نه استعمله تملا بعوض لم محصل له فازمه اجره کالقد الفاسد 

( فصل ) وان أجر الناصب المغصوب قالاجارة باطلة في احدى الروايات كالييع ومالك تضمين 
أيها شاء أجر المثل فان ضمن المستاجر لم يرجع بذلك لانه دخل ي المقد على أنه يضمن النفمة 

(المخني والشرح الكير) ٠‏ .0( (الجزء الخامس) 


6( حکم ضان اتلاف اجر والخزر لاذعي ( المي والشرح الكير) 
كانت متعلقة بالعبد فتعلقت يده کا أن الرهن اذا أتلفه متلف وجبت قيمته وتعلق‌الدن اء فاذا اخذ 
ولي الجنابة القيمة من امالك رجع امالك على الفاصب بقيمة أخرى لان القيمة التي أخذها استحقت 
سبب‌کان‌في يد الفاصب فکانت من‌ضماه» و لوكان المبد ودومة نى جناية استغرقت قيمته م إن المودع 
قتله بعد ذلك وجبت عليه قيمته وعلق پا ارش الجنابة فاذا أخذها ولي الجناية لم برجہ على المودع 
لانه جنی وهو غير مضمون عله ولو أن العبد جى في بدسیده جایة تستغرق قیمته م غصبه ادب 
نی قي بده حنابة تستغرق قيمنه بيع في الا تين وقسم گنه ينها ورجع صاحب العبد على الفاصب 
le‏ أخذه الثاني منها لان الناية كانت في يده وكان مجني علبه أولا أن بأخذه دون الثاني لات 
الذي بأخذه الالك من الناصب هو عوض ما أخذه الجني عايه انيا فلا تعلق به حقه ويتعاق باحق 
الاول لابه بدل عن قيمة الجإني لا بزاحم فيه فان مات هذا العبد في د الغاصب' فعليه قیمته تقسم يها 
ويرجم ا))لك على الفاصب :صف القيمة لانه ضامن لاجناية الثانية وکا المجني عليه أولا 
أن اخ ادك اة 

فإ مسثلة € قال ( من أتلف لذي مرآ أوخنز برآ فلا غرم عليه ورنهى عن النعرض 
هم فما لا بظېرونه ) 


ویسقط عنه ای في المقد وان کان دفعه الی‌الفاصب رجع به وان‌تلفت‌المين في بد المستأجر فلالا 


تضمين من. شاء مها قيمتما فان ضن الست جر رجع بذلاك على الغارم لانه دخل معه على أنه لاضن 
المين وم محصل بدل في مقابلة ٠ا‏ غرم» وان كان علا بالغصب م يرجم على الفاصب لاله دخل على 
بصيرة وحصل التاف في بده فاستقر الضان عليه فان ضمن الغاصب الاجر والقيمة دج بالاجر على 
المستأجر ع أو بم ديرج بالقبة ان كان المستأجر عل بالاصب وهذا قول الشاي وجدن السن 
في هذا الفصل وحکي عن أي حنيفة ان الاجر للغاصب دون صاحب الدار وهوفاسد لان‌الاجرءوض 
النافع المملوكة لرب الدار فم ملكا الغاصب كوض الاجزاء 
لأمسثلة) (وان اختلفا في قيمة المخصوب أو قدره أو صناعة فيه فالقول قول الفاصب) 

اذا اختاف الالك والغاصب في قيمة المغصوب ولا بينة فالقول قول الغاصب لان الاصل براءة ذمته فلا 
کک قم عليه حجة کا لو ادعی عليه دنا فأقر بەضه وکذلك ان اختلفا ني قدره فقال غصبتنی 

ئة قال بل مسين نا ذ كر نا وكذلك ان قال اماف کان کات أو لاصناعة فأنكر الغاصب فا لقول قوله 
لذلك فان شدت الينه بالصفة تت 

لأمسثلة) (وان اختلفا في رده أو عيب فيه فالقول قول الالك) 
لان الاصل عدم الرد وبقاؤه في يد الغاصب وان قال الفاصب كانت فيه ساعة أو أصبع زائدة أو عيب 


اتلاف الجر والخزير من مسل أو ذعي E‏ 


( المي والشرح الكير ) 

وحلة ذلك أه لامجب ضان الجر والزبر سواء كان متلفه مسلماً أو ذمياً ار أو ذعي نص عليه 
اد في رواية أي الحارث في الرجل ريق را أو لذي خراً فلا ضان علبه » وم ذا قال 
الشافعي . وقال أ بو حنبفة ومالك عب ضانها إذا أتلفها على ذعي قال أبو حنبفة إن کان لاًإ لقيمة 
و إن کان ذا الل لا ن عقد الذمة إذاععم عناً قومپا كنفس الا دعي وقدعصم خر الذي بدليلأن 
ا ع من إتلافما فيجب أن بقوما ولاا مال مم پتمولونما بدليل ماروي عن عر رضي الله عنه 
أن عامله کتب الله إن أهل الذمة مرون بإلماشر ومهم ا جور فکتب اليه عر: ولو بپاوخذوا متهم ا 
عشر منہاء وإذا کانت مالا وجب ضاما کساثر أموا م 

ونا أن جابر رویأن اني لازتال ألا نالتةورسوله حرم بيم ار والبتة والازروالاضام) 
متفق على صحته وما حرم پعهلارمته م جب قب ته کاليتة» ولان مام ا ي حق السام يکن 
مضموناً في حق الذي کار تد ولام غيرمتةومة فلا تضمن كاليتة» ود ليل اا غر متقومة أا غبرمتقومة 
في حق السل ف-كنذاك في حق الذي فان حر ا ثبت قي حقها وخطاب النو اهي بتو جه اليها ها ثبت 
في حق أحدها 0 خر ولا را ا بل متیأظهرت حلت e‏ 
مالزم تقو عا فان اساء اف اجرب وصبیام مء‌صومان غبر متقومین » وقوهم ا مال ين 
ا E‏ وأما حديث عر حول على أنه راد ترك اللعرض هم ولا آم بأٌخذ 


ت 


ا لے 


وأنكر الال فالقول قوله لان‌الاصل عدم ذلك» وان اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت‌الزيادة 
فقال الما لك زادت قل تلفه وقال الغاصب بعد تلفه فالقول قول الغاصب لان الاصل براءة ذمته ذان 
شاهد نا العبد مسبا فقال الفاصب كان مميبا قبل غصبه وقال ال مالك تعيب عندك فالقول قول الغاصب 
لانه ضارم ولان الظاهر أن صفة سبد تنغير»ونخرج عأن‌القول قول الايك كا اذا اختاف الباثع والمشتري 
ي الب هل کان عند 2 أو حدتث عند المشتري فان فيه زوا أن القول فول الباثع كذلك هذا » 
وان غصبه را فقال المالك لل عندك وأنكر الفاصب فالقول قوله لان الاصل عدم تغيره وبراءة 
ذمة الفاصب» وان اختلفا في تلفه فالقول قول الغاصب اذا ادعى الثاف لانه أعل بذلك ويتعذراقامة. 
اليغة عايه قاذا حاف فلامالك المطالبة بدله لانه تعذر رد العين فازم بدا کا او غصب عبدآفابق وقیل 
ليس له المطالبة بالبدل لانه لا يدعيه » وان قال غصبت مني حداً قال بل عتبقاً فالقول قول الفاصب 
لان الاصل عدم وجوب الحديث وللالك المطالبة بالعتيق لانه دون حقه» وان اختاف) في‌اثباب‌التي عى 
المبد فهى لافاصب لاما في يده فكان القول قوله فيما وم رشبت أا كانت لانك العبد ۰ 
لمث ) ( وان بقیت في بده غصوب لا يمم أرما تصدق ا عنيم بشرط الضمان كالقطة ) 

لانه عاجز عن ردھا علی اصحاما فاذا تصدق با عنم کان واا لارباما فيسقط ذلك اثم غصبما ولان 
قضاء الحقوق في الا خرة بالحسنات وحمل السيثات فاذا طلب منه عوض الغصب أحالم بثواب المدقة 


4 وجوب رد اجر امغد موبة من الذي (الغنوالشرحالكيير) ( 
“مر مالا ا إذا تبايموا وتقابضوا حكنا هم بالك وم ققضة وتسستا اعانا ا حاز کا ى اتال 
ن بوسف te‏ فقال (وشروه بثمن خس) وأما قول ارقي وبنهی‌عن‌النمرض هم فا ل بظېر و نهفلان 
کل‌ما اعتقدوا حله في دنهم عا لا أذى امسامين فيه من الكفر وشرب الجر وانخاذهونكاح ذوات 
احارم لا يجوز أنا امرض هم فيه إذا م بظهر وه لاتا لزه نا إقرار م عليه في دارا فل نمرض‌هم 
فیا امنا ت رک وما أظهروه منذلك تمن إ[نکاره عله فان كان جُراً جازت إراقه » وإن أظهروا 
صليباً أو طنبوراً جاز كسره » وإن أظهروا كفرم أدبوا عىذلك > وعنعون فن إظبار 
ما حرم على المسامين . 

( فصل) وان غصب من ذي خراً ازمه ردها لانه بقر عل شرا ون غصبها من مسل م .بازم 
ردها ووجبت إراقتا لان أبإطاحة سأل رسول الله ي عن أيتام ورثوا حرا فأمره باراقہاء وإن 
أتلفا أو تلفت عنده م بازمه ضهنا لان ابن عباس روى عن اني صلى الل عليه وسلأًنه قال « إن 
الله ذا حرم شیا حرم نه ولان ماحرم‌الاتتفاع به ج جب ضمانهکالیتة والدم» فان سسکا فی يده حتی 
صارت خلا لزم ردھا على صاحہا لاما صارت خلا على جک ما۔-که فازم ردها اليه فان تلفت ضمنپا له 
لالجا مال لمنصوب مله تلف في بد الفاصب ءون أرقا لجسا اسان فتخللتعنده ‏ بازمه رد الل 
لانه أخذها بعد إتلافها وزوال اليد عنها. 


وعنه قي إللقطة لا 2 الصدقة ہا فیخرج هپنا مثله فعلی هدا له دفعه الى ناث‌الامام کا لضوال 

ل( فصل) قال رضي ال عن( ومن أتلف مالا حزما ليره ضمنه اذا کان بغیر اذنه لاا عرف ذلك خلافا) 
لانه فوته عليه فوجب عليه ضا نه کا لو غصبه فتلف عنده 

لإمسثلة) ( وان فتح ففصاً عن طاثر فطار أو حل قد عبده أو رباط فرسه فذهبت ضمنه ) 
وبه فال مالك وقال أبو حنيفة والشافمي لا ضان عليه الا أن يكون اهاجها حت ذهبا وقال أحاب 
الشافمي ان وقفا بد الجل والفتح ج ذهبا ۾ بضمنها وان ذهبا عقب ذلك ففيه قولان. واحتجابان 
هما اختيارا وقد وجدت منها المباشرة ومن‌الفاع سبب غير ملجيء فاذا اجتمعا ج يتعلق‌الة»ان بالسيب 
کا لو حفر برا اء عبد لانسان فرمی نفسه فیا 

وللا آنه ذهب إسبب فعله فلزمه التان كا لو نفره أو ذهب عقيب فتحه وحله والمباشرة ا 
حصلت من لا عكن احالة الى عليه فيسقط كا لو تفر الطاثر. وأحاج الدابة واشلى كلباً على صي فقتل 
أو أطلق نارآ في متاع انسان فان لار فعلا نكن لا م بمكن أحالة الح عليهاكان وجوده كمدمه 
ولان الطاثر وساثر الصيد من طبعه النقور واا تى بالمانم فاذا زيل الماع ذهب بطبعه فکان ضا نه 
على من أزال المانع كن قطع علاقة قنديل فوقع فانكمر وهكذا لوحل قيد عبد فذهب أو أسير 
فأفلس لانه تاف ببب فعله فأما ان قتع القفص وحل الفر س فبقيا واففين اء اسان فنفرها فذهبا 


اني والشرحالكي) اذا غصب کلباً عبوز اقتناؤه وجب رده 5S‏ 


( فصل ) ون غصب کاباً جوز اقتناؤه وجب رده لاله جوز الاتغاع به وافتاژه فأشبه الال 
وان أثلغه ۾ رمه وان سه مدة لم بازمه ات لانه لا جوز آجارته» وان غصب جلد مینة فېل جب 
رده ؟ على وچپين اء غز نی الروابتین قي طہارته بالدبغ فن قال بظپار ته وجب رده لان یکن |علاخه 
فپو کا ثوب اخس ءومن قال لا طهر م وجب ردهلا نه لا سبیل‌ال‌اصلاحه فان أتفه أو تلف ميتة 
مبلدها لم بضمنه لا نه لا قيمة له بدایل أنه لا حل بعه » وان دوه الغاصب ازم رده ان قلا بطارتة 
لانه اجر اذا خللت » ومحتمل أن لا جب رده لانه صار مالا عله مخلاف ار وان قلا لا بطهر 
م جب رده لانہ لا یاج الانتفاع به وحتمل أن جب رده اذا قلنا بباح الا تفاع به في الياپسات لا نه 
جس باح الانتفاع به أشبه اكاب وكذلك قبل الدبخ . 

( فصل ) وان کسر صليباً أو من ماراً او طبوراً أو صن لم يضمنه وقال الشافمي ان کان ذلك اذا 
فصل بصلح نفع مباح واذا کسر لم بصلح انفع مباح زمه ما بين قيمته مفصلا ومكسوراً لانه تاف 
بالكسر ما له قيمة وان كان لا ,صاع لنفعة مباحة ل بازمه ضانه وقال أ بوحنيفة يضمن 


چ سے کے 


فالةمان على منفره) لان سببهأخص فاختص الضمان به كالدافع مع الافر »وان وقع طاثر انان على 
جدار فنفره انسان فطار لم بضمنهلان تنفیره لم یکن سبب فوانه فان هکان تنما قبل ذلك » وان رماه 
فقتله ضمنه وان کان في داره لانه کان مکنه انفیره بغبر قله وکذلك لو مې طائر في هواه داره 
فرماه فقتله ضمنه‌لانه لا ار هواء الدار فپ وکا لو رماه في هواه دار غره 

(مسثلة) (وان‌حل‌وکاء ز زقمالم او جامد فاذا بته‌انشمس أو بقيبمد حلفا لفته‌الر عفاندفق ضمه) 

اذا حل وکاء زق مائ فا ندفق أو کان حامداً فذاب يھس او سقط برح أو زلزلة ضمنه سواء 
خرج في الال أو فليا أو خرج منه شيء بل أسلفه فسقط أو "قل أحد انيه ف بزل مل قلا 
قليلا حتى سقط لا نه تلف بسبب فعله وقال القاضي لا يضمن اذا سقط برح أو زازلة ويضمن فا 
سوى ذلك وبه قال أصحاب الشافعي» وهم فا اذا ذاب با تمس وجپانقالوالانفعلهغر بلجي وال ممنى 
الحادث مباشره فلر تعلق الضمان بفعله کا لو دفعه انسان 

ولنا آن فعله سبب تلفه وم پتخلل نماما یکن احا الک عليه فوجب علب الضمانکاو خر ج 
عقيب فعله أو مال قليلا قليلا وكا لو جر ح انسا:ا فأصابه الحر أو اليرد فرت الجناية انه يضمن واما 
اذا دفعه إنسان فان التنخلل بينها مباشرة حن مكن الاحالة عله لاف مسلتا 

( ئة ) ( وان ربط دابة في طريق فاتافث أو اقثنى كلباً عقؤراً قر أو خرق توباضمن ) 
اذا أوقف الدابة قي طريق ضيق ضمن ما جنت بيد أو رل أو م لاله متعد بوفغها فية ون كانت 
الطريق واسعاً ضمن قي احدی الرواتین وهو ذهب الشافغي لان انتفاعة با لطر بق خشروطبااسلامة 
ولذلك لو ترك في الطريق طيناً فر لق به إنسان ضمنه والثانية لا يضمن لاه غير متعد بوقفهافيالطريتق 


8 كسر انبة الذهب والفضة وأوعية الجر ( المغنى والشرح الكير ) 


ولنا أنه لا محل حل بیعه فل بضمنه کاايتة» والد لیل على انه لا محل بعه قول ال ی صل ا 
« ان الله حرم بيم الجر واليتة والنزر والاصام » متفق عليه › وقال انی صلی الله عليه وسر و 
محق القينات والعازف » 

( فصل ) وان كر آنية من ذهب أو فضة ل يضما لان الخاذها حرم وحكى أبوا لطاب رواية 
أخرى عن اجد أنه يضمن فان E‏ على غبره أبرقاً فضة عليه قیمته صوغ کا 
کان» قیل له الس قد : ہی الى م م عن امخاذها ٩‏ فسكتء والصحيح اأ نه للاضان عليه أص‌عابه امد 
e‏ عليه لانه أتلاف مالس عباح فر بضمنه كاليتة »> 
ورواية منا ندل على أنه رجع عن قوله ذلك او نه سکت حین ذ کر الساثل محرمه ولان في هذه 
الرواية أنه قال يصوغه ولا حل له صناعته فكيف بحب ذلك . 

( فصل ) وان کر آنیة ار فبہا روایتان e‏ ا کن الاتفاع به وحل 


اداع فل يضمن ک لو وتفپا في موات وفارق الطان فابه متعد 8 فهالطار بق وأماال كلب فيازمە‌ضان 
ما تلف لا نه تعدى بذلك فازمه الضان كا لو بنى في الطريق دكانا 

ل( مس ) ( الا أن يكون دخل مبزله غير إذنه لاله «تعد بالدخول فقد تسب الى اتلاف نفسه. 
مجنايته» وان دخل باذن امالك فعليه ضانه لاله تسيب الى اتلافه فان أتلف الدكلب بغير العقر مثل 
ان ولغ في إناء إنسان أو إل م ,ضمنهلان هذا لا مص الكاب المقور قال القاضي وان اقننىسنوراً 
يأ كل أفراخ الناس ضمن ما أتلفه كاا-كلب العقور »ولا فرق بين الليل امار فان م تكن له عادة بذلك 
م يضمن صاحبه جنايته 6اكلب الذي ليس بور ولو ان الكاب العقور أو السنورحصلعندإنسان . 
من غير اقتناثه ولا اختیاره فأفسد م بضمنه لانه م محصل الاتلاف بتسببه فان اقتنى ماما أوغيره من 
الطير فأرسله بارا فلقط حباً م يضمنه لان المادة ارء اله 

فإ مسثة €( وقبل في اللكلب روابتان في اة ) ( احداها ) ,ضمنسواء كان في مزل صاحبه أو 
خارجا وسواء دخل باذن صاحب المزل أو بغير إذنه لان اقتاءء الكلب العقور سيب للعقر وأذى 
اناس فضمن صاحب هن ربط دابة فيط ربق ضيق(والانبة)لايضمن لقوله عليه الصلاة والسلام« جرح 
المجاء جار »ولانه أناف من غير أن تكون بد صاحبه عليه أشبةساثر البائ 

( مسثلة ) ( وان جج ناراً ني ماكه أو سقى أرضه فتعدى الى ملك غيره فاتلفه ضمن اذاكان 
قد سرف فيه أو فرط والا فلا) 

وحجالته أنه اذا فمل ذلك ٰ ضمن اذا کان ما جرت به العادة من غر فر بط لابه غیرمتعدولاما 

سراية فعلمباح فلا يضمن كسرابة القود» وفارق من حل وکاء زق فاندفق لانه متعد عله ولان الها لب 

خرو ج الاثم من لزق الغتو ح خااف هذا » فان کان بتفر٫ط‏ ا سراف‌ان اجج ناراً ىري 


( المي والشر ح الكير ) فروع فی کسر أوعية الجر وحکه 4V‏ 
یعھ فیضمنہا کا لو لم یکن فیہا خر ولان جمل‌ا جر فییا لا بقنضي‌سقوط ضماپا کلت الذي جل مخز 
للخمر ( والثانىة ) لاتضمن لا روى N‏ ي مسنده « حداتا ابو یکر بن أي مع عن ضمرة 
ابن حباب قال: Oa‏ آم ني رسول اا ن انيه عدية وهى الشقرة 
فا يته ہا فارسل با فأرحفت م أعطا نپا وقال« اغد علي ا »ففعلت نرج بسحا به الى أسواق‌المدينة 
وفيا زقاق افر قد جابت من القام قأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق محضرته كلا 
وام أصحابه الذن کانوا ممه آن مضوا مي ويماونوني ومرن آن آني الاسواق كلها فلا أجد فيا 
زق خر الا شققته ففعات فل أترك في أسواقما زفاً الا شققته. وروي عن آنی‌قا ل كنت آسقيأإطلحة 
وي بن كعب واباعبيدة شرابا من فضيخفأًتانا نا ا تفقال ان الجر قدحرمت فقال أ بوطلحة قم يا ئس 
الى هذه ادان فا كىرها. وهذا يدل على سقوط حرمتها واباحة اتلافپافلا ,ضما کساثر الياحات 


في العادة لکژہا او قي ريح شديدة مها أو فتح ماه كثيرا تعدی أو فتح لاء في أرض غبره 
أو اوقد في دار غیره ضمن ما تلف به وان سرى الى غير الدار التي أوقد فما والارض التي فتح لاء 
فيها لاما سراية عدوان أشبهت سرايةا لجر ح الذي تعدى به ولذلك إن ببست الار أغصان شجرة غير 
يضمن لان ذلك لا يكون الا من نار كثيرة الا أن تتكون الاغصان في هوائه فلا يضمن لان دخوها 
اليه غير مستحق فلا ينع مرن اصرف في داره رمتا ومذهب الشافعي کا ذ كرنا 
في هذا الفصل . 

( فصل ) وان لقت الریح الى داره ثوب غیره زمه حفظه لاه أمانة حصات حت يده أشببث 
اللقطة فان م يعرف صاحبه فهو لقطة ثبت فيها أحكامپا وان عرف صاحبه زمه إعلامه فان لم فمل 
ضمنه لانه امك مال غیرہ بغیں ذه من غیں تعریف فېو کالفاصب» وان سقط طائر في‌داره ۾ پازمه 
حفظه ولا [علام صاحبه‌لانهعحفوظ بنفسه إلا أن یکون غبرمتنع فهو کالثوب وان دخل برجه فأغلق عليه 
الباب ناويا إمساكه لنفسه ضمنه لانه مسك مال غبره لنفسه فهو كالغاصب وإلا فلا ضان عليه لانه 
بتصرف في برجه کف شاء فلا بضمن مال غبره بنلفه ضمناً لنصرفه .الذي لم تعد فيه 

$ مث € (وان حفر في‌فنائه با لنفسه‌ضمن‌ماتلف به » والفناء ماکان خار ج الدار قر امنا ) 

إذا حفر في الطريق برا انفسه ضمن ما تاف بپاسواء حفرها بإذن الامام أو شیر إذنه وسواء 
کان فيها ضرر أولا وقال أصحاب الشافمي ان حفرها بإذن الامام لم يضمن لان للامام أن بأذن في 
الاتفاع عا لا ضرر فيه بد لیل انه جوز ان بأذن قي العقود فيه وبةطعه لمن بیع فيه 

ولنا أنه تلف حفر حفره في في مکكان مشترك شیر إذن أحله لغیر مصاحتهم فضمن کا لو لم بأذن 
فيه الامام ولا نل أن للامام الاذن في هذا واا جاز الاذن ني القعود لانه لا يدوم وعكن إزالنەي 
ا حال اشبه القمود في المسجد ولان القعود جاثز من غير اذن الاما خلاف المفر. 


۸ لاشبت النصب فبالبس مال كالحر (الغنى والشرح الكير ) 


( فصل ) ولا شت الغصب فا ليس عمال كار فانه لا ,ضمن بالغصب اعا بضمن إاإلاتلاف وان 
أخذ حراً غبسه ات عنده لم پضمنه لانه لبس‌عال» وان استسمله مکرها ازمه اجر مثله لانه استوق 
منافعه وه «تقومة فازمه ضاما كنافع المد وان حبسه مدة لابا أجر ففيه وجہان (أجدها) بازمه 
أجر تلك المدة لانه فوت منفعته وهي مال جوز أخذ الموض علا فضمنت بالفصب كنافع المبد » 
( واثالي ) لا بازمه لام) اب لا لا صح غصبه فاشبهت ابه اذا بيت عليه واطرافه ولام) تلفت 
تحت بده فلم جب ضمانپا کا ذ کر ناء ولو منعه العمل من غير حبس لم ضمن منافعه وجا واحداً لانه 
لو فمل ذلك بالمبد ل يضمن منافعه فار اول ولو حبس المر وعلیه یاب لم بازمه ضاما لالم تابمة 
لا لم ثبت اليد عليه في النصب وسواء كان كيرا أو صغيراً وهذا كله مذهب أي حنيفة والشافمي 


u‏ سے ی :عد 


ف سثة € ( وان حفرها في سابل لنفع المسلمين لم يضمن في أصح الروايتين ) 
مثل أن عحفرهال زلفما ماء المطر أو لیشرب منه ال مار ةو عو هدا فلا ضمن لا نه سن بفعله غر متعد 
آشبه باسطالصر في المسجد» وقال بمض أا با لا يضمن اذا کان باذن الامام وان کان بغیر اذ نه لم 


بضمن قي احدی الر وابتين فان أحمد قال في رواية اسحاق بن أبراهم اذا أحدث برا لاءالمطر فيه نفع 
للمسامين أرجو أن لا يضمن واثانبة بضمن أومأ اليه أحد لانه اقنات على الامام ولم بذ كر القاضي 
سوى هذه الروابة » والصحبح الاول لان هذا ما تدعو المحاجة اليه ويشق استثذان الامام فيه وتعم 
البلوی به في وجوب الاستقذان فيه تفوبت هذه المصلحة العامة لاله لا يكاد بوجد من تحمل كلفة 
الاستثذان والفر معا فتضيع هذه المصاحة فوجب سقوط الاستئذان كا في سار الصا العامة فن 
بسط حصبر قي المسجد أو وضع سعراج أو رم شعث وأشباه ذلك» وحكم الباءفي الطريق حك المفر 
فیپ على ما ذ كر نا من التفصیل واللاف وهو أنه مت بن بناء بضر الكونه في طربق ضيق أو واسع 
إلا آنه بضر بالمارة أو ناه لنفسه ضمن ما تلف به وسواء ني ذلك كله أذن الامام وعدم الاذن قال 
شيخنا وحتمل أن يعتبر أذن الامام في البناء لنفع السلمين دون الحفر لان المفر تدعو ال حاجة اليه 
لنفع الطريق واصلاحا وإزالة الطين والماء منها مخلاف البناء رى حفرها مجرى تبقيتها وحفر هدفة 
منها وقلع حجر بضر بامارة ووضع ألصى في حفرةفيها لبساباء و ملكا بازالةالطين وو همنهاو تسقيف۔ 
ساقية فيبا ووضم حجر في طن فيا ليطا الناس عليہا فہذا کله مباح لا بضمن ما تلف به لا نعل 
فيه خلافا وكذلك ينبني أن بكون في باء القناطر وحتمل أن يبر إذن الامام فيا لان مصلحته لاتم 
مخلاف غيره قال بض احا نا في حفر الب ينبني أن بتقيد سقوط الضان اذا حفرها في مكان ماثل 
عن القارعة وجمل عليه حاجزاً سل به ليتوق ٠‏ 

( فصل ) وان حفر المبد با في ملك إنسان بير إذنه أو في طر يق يتضرر به ثم أعتق م تلف 
ما شيء ضمنه المد وبه قال 'الشافعي وقال أبو حنيفة الان على اليد لات ال جناية احفر 


(الشي والشرح الكير) __فروع قي اتلاف مال الدر أو الإنسإب فيه Kê‏ 
( فصل ) وام الولد مضمونة بالنصب ويذا قال الشافسي وابو يوسف ومد » وقال أبو حنيفة 
لا تضمن لان أم الولد لا عجري محری الال بدلبل انه لا تعلق باحق الارماء فأشبيت الجر ٠‏ 
ولا أن ما يضمن بالقيمة يضمن بالفصب كالفن ولاما ملوك فأشبهت المدبرة وفارقت‌المرة فام 
ليست ملوك .ولا تضعن با لقيمة ۰ 
( فصل ) واذا فتح قفصاعلى طائر فطار › أو حل:دابته فذحت ضمنما وه قال مألك وقال 
ابو حنيفة والشافعي لاضمان عليه الا )ن يكون اهاجها حتى ذهبا > وقال. اصحاب الشافمي ان وقفا. 
بمد الحل والفتح ثم ذحبا م بضمنها وان ذهبا عقب .ذلك ففيه فولان واحتجا بان ۵| اختاراً وقد 
وجدت متها الباشرة ومن الفاتح سب غر ملجيء فاذا اجتمما م تعلق الضمان بالسب ب كا لو حفر بر 
اء عبد لانسان فرمی نفسه فہا 


في حال رقه فکان ضبان جنایته حیشذ علي سبده ولا يزول ذلك بتقه کا لو جر ح في حال رقه 
ثم ری جرحه بعد عتقه 
ولنا ان النلف الموجب للضان وجد بمدالمتق فكان اغمان عليه کا لو ا في حالرقه 

ثم قنل به بعد عتقه وفارق مافاسوا عليه لان الاتلاف الوب للضان وجد حال رقه وهپنا حسل 
بعد عتقه وكذلك القول في نصب حجر أو غيره من الاسباب التي جب ما الضبان 

(مسثلة) (وان سط في مسجد حصیرا أوعاق فيد قند ٍلا اة أونصب عليه بان | أو جل فيه 
رفا لينتفع ه الناس نتاف ه شيءفلا ضمان عليه) وقال أصحاب الشافعي ان فعل شيثا من ذلك بغيراذن 
الامام ضمن في أحد الوجبين وقال أ بوحنيفة يضمن اذام بأذن فيه الجيران 

ولا أُنهذا فل احسن هوم تعد فيه فر يضمن مالف کا اوأذن فه يه الامام وا ليران ولا نەفەل 
ماينتفع بەالسلەوىڭ U‏ با فریشن کن .پد اربق ولان هذا مأذون ف يه عرفا لان المادة جارية 
ٻالتبر ع به من غر استئذان ف ضمن فاءله كلمأ ذون فيه نطقاً 

ر مسثة ) (وان جاس في مسجد أوطریق واسع فعاز به حیوان تاف )يضمن ف أحدالوجیین) 
لانه جلس في مكان له الإلوس فيه من غير تمدعلى أحدءوفيالا خربضمن لان الطريق أا جلت للمرور 
فيا لاالجاو سء والمسجد لاصلاة وذ کر الله تعالی والاول أولىلانەفعل فملا مباحاء وقوطم ان‌الطر یق 
ا جعلت لامرور منوع فان الطربق الواسع مجلس فيه مادة وكذ لك المسجد جعل للصلاةوا تظارها 
والاعة كاف فيه في ميم الاوقات وبضما لابا ح الضلاة فبه ولان | ثنظار الصلاة والاعت-كاف قربة 
فل تعلق به الضان كالصلاة والة آعم 
( مسثة ) ( وان أخر ج جناحا أو ميزاب الى الطريق ق فسقط على شي فأتلفه ضىن ). 

و جم ذلكأنهاذا اخ جالی‌الطر يق النافذجچناحاأو ساباطاًةسقط أوشيءمنە على شي فا تلف ضىنهالخر جو فال 
(o) a‏ ( الجزء الاس ) 


1 فروع في اتلاف مال الغبر أو الاسبب فيه (المغني والشرح الكير ) 
من لا بمكن احالة الحكم عليه فيسةط كا لو تفر الطائر واخاج الدابة او اشلى كابا على صبي فقتله أو 
اطلق ناراً في متاع انسان فان لثار فعلا لکن لا م مکن احالة الک علیپا کان وجوذ هکمدمه‌ولان 
الطاثر وسازالصيد من‌طبعهالنفور والما ببتى بالمانع فاذا ازيل المالع هب بطبعه فكان ف انه على من ازال 
امائ كن قطع علافة قنديل فوقع فانکسسر وهکذا لو حل قید عبد فذهب او اسر فاًفات وان فتح 
القفص وحل الفرسص فبقيا واقفين اء الان فنةرها فذهبا فالةءان على منفرها لان سببه اخص 
فاختص الضمان به كالدافع مع الحافر» وان وقع طاثر ااسان لى جدار فنفره انسان فطار ل بضمنه 


دک جعت د ححح د حتت ھجک جرحم 


أصحاب الشافمي انوقعت خشبة ليست مركة على حائط وجب نصف الضمان لانه تاف با وضعه على 
ماكر وماك غيره فيقسم الغمان عليها. واناأنه تفا أخرجه الى هوا الطريق فضمنه كالوبى حالطه 
ماثلا الى الطر بق أوكا لوم تسكن الجشبة الساقطة موضرعة على الائط ولانه اخراج يضمن بهالإعض 
فضمن به الكل كالذيذ كر نا ولانه تلف إمدوانه فضمنهكالو وضع الناء على أرض الطربق والدليل 
على عدوانه وچوب ضان البعض لانه لو کان‌مباحا م يضمن به کساثر المباحات» ولان هذه خشبة لو 
سقط الار ج منپا حسب فا ف شبثاً ضبن ۾ فيجب أن بضمن ما تاف ججميمبا كساثر المواضع الي جب 
الضان فیبا ولاتنا ار لمل مو ضط جب الضان كله بمض الخشبة ونصفه بجميمباء وا نكان اخراج الجناح 
الى درب ٤بر‏ افد بغیر اذ أه-له ضمن ماناف به وان کان باذم فلاضان‌علیه لانه غبر متعد فيه 

( فصل ) وان خر ج مز ابا الىالطر يق النافذ فسقط على انسان أو شيء فأثلفه ضمن وبيذاقال 
أبوحنيفة وحكي عن مالك أنه لا يضمن ‌مااً تلفه لانه‌غیر متعد بإخراجه فيضن ماآلف په کاو أخرجه‌الی 
ملکه وقال الشافعي ان سةط کله فع ليه لصاف الضان لا نه تاف ماوضعه على ماا که وملك غره‌واننقصف 
ازاب فسقطمنه حارج حسب ضمن امیع لانه کله في غير ملکه 

واماسبق في الاح ولاسل ن‌اخراجه مباح بل هوعرم لانه خر ج الى‌حواء ملكغیره شبعا 
بضربه أشبهماأخرجه الى ملك آدمي مین بغیراذ نه»فأما ا نخر جه الى ملك آدعي مین بغیراذ نه فهو 
متعد و يضمن مالف به لانمل فيذلك خلافا 

(مسثلة) (وان مال حائطه فل بېدمه حتی تلف شيا أ یضمنه نص عليه وأوماً في موضع انه ان 
تقدم اليه قضه وأشہدعليه فم فمل ضمن) 

اذا ان في مل؟. ۾ حائط مستو أوماثل الى ملكه أوبناء كذلك فسقط من‌غير استهدام ولاميل 
فلاضان عل صاحبه فېا تاف به لانه لمیتعد یناه ولاحصل ننه تفر بط بابقاثه وان مال قبل وقوعه‌الی 
مالک وام پتجاوزه فلا ضمان عليه أبضا لانه زل ناله ماثلا في ملکه و[ن مال قبلوقوعه‌لی هواء 
الطريق أوالى ملك السان أوملك مشترك ينه وبينغيره وکان حیث لاعکنه نقضه فاا ضبان‌علیه لانه 
لم تعد پنائه ولا فرط في ترك نقضه لمجزه نهآشبه مالو سقط من غير ميل» فان أمكنه نقضه ولم 


( المعني والشرحالكير ) الاتلاف سبب‌الجدار ا1ال وما فيه من الاحكام f‏ 
لواش لارا ۸ ااا وس ن ا س 


لان تنفیره ۾ یکن سبب فواته فان هکان متلماً قبل ذلك وان رماه‌فقتله ضله وان کان في داره لانه کان 
مکنه تفیره بغير قله وكذلك لو مر الطاثر فی هواء داره فرماه فقتله ضمنه لاله لا بلك ملع الطاثر 
من هواء داره فو کا لو رماه في هواء دار غیره 8 e‏ 

(فصل) ولو حال زقا فبه‌مام فاندفق ضمنه سواء خرج في ا لمجال أو خرج قلیلا فایلا أو خرج. 
مله شيء بلأسفله فسقط أو “قل أحد جانبيه فلم بزل ميل قليلا فايلا حتى ةط أو سقط برع أف 
بزازاة الارض أوكان جامدا فذاب بشمس لاله تاف بسبب فعله وال القاضي لا بضمن اذا سقط 
برح أو زازلة ويضمن فا سوى ذلك وهو قول أصحاب الشافمي ولم فا اذا ذاب بالشمس وجبان. 
واحتجوا بأنفهله غير ملجيء واممنى الحادث مباشرة فل بتعلق الضمان بفعله كا لو دفعه الان 

والناأن فعله سبب تفه وم بتخلل ينها ما كن احالة ا لحك عليه فوجب عليه الان كا لوخرج 


عقیب فعله او مال فلیلا یلا وکا لو جر ح اأساا فأصابه المر أو الرد فرت ال إناية فاه يضمن ءوأما 


ينقضه وام طا لب بذ لك ام يضمن ف المنصوص عن أ هد وهوااظاهر عن الشافمي وحوه قول الحسنوالنخمي 
والثوري وأصحاب الرأي لانه باهي ملكه واليل حادث بغير فعلهاشبه مالو وقعقبلەيله»› وذ کر بض 
أصحا افيه وجا آخر انعلبهالة»ان وهو قول ابن أي ليلى وأبي ور فإ سحاق لاله معد بترکه ماثلا 
ا مالف به کالو اء ماثلا ال ذل |بتداء ولاه لوطو لب نقضه‌فلم فمل ضمن مالف به ولوام یکن 
موجباً اغمان لم بضمن بالمطالبة کا لو ام ہکن ماگلااوکان مالا الیملکه» وما انطو لب بقضه فل بفعل‌فقد 
توقف أحمد عن الجواب فيپاوقالأصحابنا يضمن وقدأومأ اليه أحد وحومذهب مالك ونحوه قال الحسن 
والنخمي والڻوري» وقال أو حفة الأستحسان ان يضمن لان حق اواز لمسامين وميل الحاثط 
نهم ذلك فكان لمم المطالبة بازالته فاذا لم بزله ضمن کا لو وضع شیئاً على حائط تفسنه فبقط قي 
ملك غیره فطولب برضه فل غل حتی عش به اسان »وفیه وجه آخر لا ضمانعليه قال بو حنيفة 
وهو القباس لانه اء في ملكه ولم بسقط بفعله فأشبه ما لو لم إعطالب بنقضه أو سقط قبل ميل وام 
مكنه نقضه ءولانه لو وجب الضمان به لم نشترط الطالية به کا لو باه مأثلا الى غير ملكه فان قلنا 
عليه الضمان اذا طولب فان المطالبة من كل مسل أو ذي وجب الان اذا كان ميله الى الطريقلان 
. لكل واحد منهم حق المرور فىكانت له المطالبة كا لو مال الحائط الى ملك جاعة فان لكل واحد 
مهم المطالبة واذا طالب واحد فاستأجله صاحب الائط او أجل الامام لم بسقط عنه الفمان لان 
بلق ليع ااسلين فلا علك الواحد منهم اسقاطه وان کا نتا لطا لبةاستا جرالدارومر مهاو مرها 
ومستودعپا فلا ضان علیہم لالہم لا ٤اكون‏ النقض وليس المائط ماكا مم وان طولب الالك في 
هذه ا محال تم نه استرجاع الدار ونقض اطاط فلا ضمان عليه لعدمتفريطه وان آمکنه استرجاغبا 
كالمين وامود ع والراهن اذا أمكنه فكاك ارهن قل نعل ضمن لانه أمكنه. النقض › وا ن کان 


١‏ الاثلاف يسبب المدار الماثل وما فيه من الاحكام (المني والشمرح الكير) 
ان دفعه انسان نان المتخلل ينها مباشرة جكن الاحالة علیپا مخلاف مسثاتنا ولو کان جامدا فأدلىمثه 
آخر ارا فأذابه فسال فالةبان على من أذابه لان سيه أخص لكون الاف يمقبه فأشبه اللفر 
مع فانع القفص وقال بض الافعية لا ضمان عى واحد منهاكسارقين نقب أحدها وأخر ج آخرالتاع 
وهذا فاسد لان مدي‌الار الاه الى اروج فضمنه كا لو كان واقاً فدفةه والمسثةخجة علبهفان‌الذمان 
على خر ج الماع من الحرز القع : حد لا بالا بتك ارز زواخد الال جا مان المد يدراً بالشبہات 
بخلاف الضمانء ولو أذابه أحدها ولا ثم تع الثاني رأسه فاندفق فالضمان على الثاني لان التاف تعقبه 
وان فتح زا مستملي الرأس ارج بض ما فيه واستمر خروجه قلبلا قلیلا اء آخر فکنسه فاندفق 
فضان ما خر ج بعد التدبوس على المننكس وما قبله على الفاع لان فعل الثاني اخ ص کال ارح والذاع 

(فصل) وان حل راط سفينة فذهبت أو غرفت فعليه قيمتها سواء تمقب فعله أو تراخى والحلاف 
فيها كلاف في الطاثر في القفص 


امالك حجوراً عليه لسفه أو صغر او جنون فطواب هو لم بازمه الضمان لانه لبس ألا لمطالبةوان 
طواب وله او وصيه فل مْقضه فالةمان على الالك لان سبب الضان ماله فکان الضان عليه دورٺن 
النصرف کال وکیل مع الوکل وان كان الملك مشنركاً بين جماعة فطو لب احدم بنقضه احتمل وجپین 
احدھا لا يازمه شيء لانه لا مکنه نقضه بدون ذم فھو کا لماجز والثای پازمه محصته لانه پتمکن 
من النقض e‏ شركاءه وإلزامبم القضفصار بذلك مفرطاً فان كان ميل ال مائط الى ملك ادي 
سین اما واحد أو جاعة انکر عل ما ذ کرت لا ان الطالة نكون للمالك او سا كن الملك الذي 
مال اليه دون غیره» وان کان ماعة فام طالب وجب النقض عطالبته کا لو طالب واحد بنقض 
الماثل الى الطريق إلا أنه متى طولب م اجله صاحب الملك او ابراه منه او قعل ذلك ساكن الدار 
التي مال الیہا جاز لان المحق له وحو ملك إسقاطه» وان مال الى درب غير نافذ فالحق لاهل الدرب 
والمطالبة هم لان الاك هم ويازم النقض عطالبة احدم ولا برا بابراثه وتأجيله الا ان يرضى بذلك 
جیمهم لان الق الجميع. 
( فصل ) وان لم مل المائط لکن تسقق فان لم خش سقوطه کون شقوقه بااطول لم جب 
نقضه وحكه حكر الصحیح قیاساً عليه وان خف وقوعه لكو مشقوةاً بالمرض فکه حکم الاثل 
لانه مخاف منه التتف أشبه المائل 

(فصل) ولو بنى في ما كه حاطاً ماثلا إلى الطربق أوإلى ماكغيره فتاف بشي ءأو سقط علىشيء 
أتلفه ضر اتعديه فانه ليس له البثاء في حواء ملك غبره أو هواء مشترك ولاه يعرضه للوقوع 
على غبره في غبر ماه أشبه ١ا‏ لو نصب فيه منجلا ,صید به وهذا مذحب الشاضي ولا نمم فيه مالفا 

(فصل) اذا تقدم الى صاحب الماثط المائل بنقضه فباعه ماثلا سقط على شيء فټلف په فلا 


£9۳ الي والشرح الكين)_ ابقاداار في ملك الفیر.الاتلاف ببب الببمة وض ئەل مني قييدە‎ ٠ 
(فصل) اذا أوقد في ملك ناراً أوفيموات فماارتشرارةالى دار جاره فا حرقتهاأو سقىأرضه فل‎ 
الاه الى ارض جاره فغرقبا ۾ يضمن اذا کان فمل ماجرت به المادةمن غير تفر بط لانه غيرمتعدولامما‎ 
فعلمباح فل بضمن کہ راب ةالقود »وفارق من حل زقا فاندفق لانه متمد عله ولان الغا لب خر وج‎ 
من الزق‌الفتو ح و ليس الفالب سرايةهذا الفعل اتاد الى تلف مال غيره وان كان ذلك بفريط مله‎ 
بان ا نارآ سري قي اأعادة کہا أ في رڪ شديدة عملا ا فح ماء كيرا يعدي أو تح اناء‎ 
ف أُرض راو أوقدني دارغرەضمن ماتلف بەۋانسىرىالى غير الدار الي وقد فپا والارض‌الي ناء‎ 
فیہا لاما سرابة عدوان أشبهت سراي الجر ح الذي عدی به» وان أوقد نارآ فا يست أغصان شج رة‎ 
یره ضمنپالان ذلك لایکون 1 من‌نار کثرة 1 أن تکون الاغصان ني هواه فلا ضمنبا لان دخوطا‎ 
۰ عليه غیرەستحق فلا نع من‌النصرف في دارهرمتپا وعذا الفصل مذحب‌الشافمي ک6 ذکرنا سواه‎ 
(فصل) وان فت ال دأره ثوب یره زمه حفظه لانه أمانة حصات ت يده فازمه‎ 


ضبان على باثعه لانه ليس اكه ولا على المشتري لانه لم بطالب EE‏ ا 
قاتا بازوم اة زال الذمانعنه مجر د العقد ءواذا وجب الضان وكان انالف به آدماً فاد ية على عافاته 
فان أأنكرت المافلة كون الخاثط لصاحبيم م بلزمهم إلا أن يبت ذلك ببينة لانالاصلعدم الوجوب 
علیهم فلا جب بالك وان اعرف صاحب المائط فالضمان عليه دونهم لان العاف لا حمل الاعتراف 
وكذلك ان انکر وامطا لبته بنقضه فال کرعلی ما ذ کر ناوان کان الطائط في‌ید صاحبهم زهو ساکن‌في 
الدار م ينبت بذلك الوجوب عليهم لان دلالة ذلك على املك من جبة الظاهر والظاهر لا شت به 
الحقتوق وإ رجح به الذعوی 

( مث ) ( وما أت لفت الببيمة فلا ضمان على ضاحبہا الا أن تون في يد[ شسان‌كالر اك والسائق 
والقائد قد يضمن ما جنت ندها أو فا درن ما جنت رجلا )اذا أتلف البهيمة شيا فلا ضمان على 
صاحبها اذا ۾ کن يد احدعليپا لقول اٿي لی د المجاء ج رحا جبار» بعنی حدراً قاما ان کانت يد 
صاحبما عليپاكالرا كب والساثق والقائد قانه يضمن وعذاقول شربح وأبي حنيفة والشافمي وقال مالك 
لا ضمان عليه لا ذكرنا من الحدث ولاه جنایة بمیمة فلم پضمنہا کا لو لم نکن يده عليها 

ولنا قول الي مس« والرجل‌جبار »‌رواه سعیداسناده عن‌اهزبل بن شرحبیل عن اللي ل 
وعنأبي هر يرةعن‌الني صلى الله عليه وسل ولخصبص الزجل يكوه جبارآد ليل على وجوب الضمان في جنابة 
غیرها ولانه مکنه حفطرا من النابة اذا کان را کہا أو بده عايا وا ید له عایها وحدینه 
مول على من لا يد له علیپا 

( فصل ) ولا يضمن ما جنت برجاما وبه قال أ بو حليفة وعن أحمد رواية اُخری آرشنپا وهر 
قول شريح والشاضي لاله من جنابة بهيمة بده علیپا فضمنه جناب پدها 


4 - فان ما تلفت البريمة من الزر ع والشجر لبلا (الغني والشرح الكيير ) 
حفظه كاللقطة وان( يعرف صاحبه فو لقطة ثبت فيه أحکامپا وان عرف صاحبه لزمه اعلام فان ۾ 
پغعل ضمنه لا نه مسك مال غیره پایراذنهمن‌غیر تعر ف فصار کالفاصب ءوان سةط طاثر في داره ۾ 
پازمه حفظه ولا اعلام صاحبه لا نة حةوظ ښفسه وان دخل برجه فاغلق عليه الباب ناویا امسا که 
لفسه ضدنه لانه مسك مال غیره لفسه فپ و کالفاصب والا فلا ضان عایه لانه تصرف في بر ج هكف 
شاء فلا يضمن مال غبره بتلفه ضمنا لتصرفه اأذي ‏ تعد فيه 


ونا قول الي صل الله عليه وسل «الرجلجبار» ولانه لا علاك حفظ رجايا عن النابة فم بضمنها 
کا لو لم سکن بدہ» علیہا فاما ان کانت جنا تما ضله مثل أن کا أو ضرا في وجا وغو ذلك 
فانه يضمن جناية رجاما لانه السبب في جنايتها فكاٺ عليه ضاها ولو كان السبب. غيرة 
مثل أن دبا أونفرهافالفمان على من فعل ذلك دون را كبا وساثةبا وقائدهالا نه السب في جنا تما 

( فصل ) فان كان على الدابة راكان فالةان على الاول منها لانه المتصرف فيما القادر على 
کا الا أن کون الاول منھا صغيراً أو را وحوها و کون الثاني هو المتولي لتدبيرها فکون 
الان عايه فان کان مع الدابة فائد وسائق فالة )ن عايها لان كل واحد منها لو انفرد ضن 
فاذا اجتمعاضمناء وان كان معها أو مع أحذها راكب فالذمان عليهم جيماً في أحد الوجيين لذلك 
والناي‌الةمان على الراکب لانه اوی بداً وتصرفاء رمحتہل أن بکون‌عل‌القائدلا هلاح کم لارا کې ممه 

( فصل ) والجل و على الجل الذي عليه راک يضمن جنایته لانه في حكر القائد فاماا جل 
المقطور على ال مل الثاني فينبني أن لا يضمن جنا نه إلا أن ,کون له ساثق لان الرا کب الاول لا 
عكنه حفظه عن الناية »ولو کان مم الدابة ولدها ام يضمن حنایته لانه لا مکنه حفظه وذ کر ابن 
ابي مومی‌ف‌الارشاد أنه بضمن قاللانه عکنه ضبطه با لشد 

<( مسث) ( ويضمن ما أفسدت من الزر ع والشجر للا ولا يضمن ما أفسدت من ذلك 0 

يمني اذا لم تكن يد أحد عايبا وحذاقول مالك والشافعي وأ كز فقباء ا لمحجاز وقال الايث يضمن 
ما كبا ما أفسدته ليلا ونهاراً بأفل الامرين من قيمتما أو قدر ما أتلفتهكالمبد اذا ج » ا 
حنيفةلا ضمان ءايه رل ق هدراولا اأفسدت ولیست 
E‏ یضمن کالہار أ وکا لو أتلقت غير الزرع 

ولنا ما روى مالك عن الزهري عن حزام بن يد ن عرصة أن تاقة راء دخات حائط قوم 
فافسدت فقذی رسول الله صلى الله عايه وسل :على حل الاموال حفظا بالپار وما افسدت بالليل فهو 
مضمون عليهم. قال ان عبدالبر ان کان هذا مرسلا فو مشور حدث به الا م اثقاة وتلقاه فقاء 
المجاز بإلقبول ولان المادة من أحل المواثي إرساطما في النبار لارعى وحفظا ليلاوءعادةأهلالحوائط 
حفظبا پارا دون الیل فاذا ذهبت لبلا کان اتفربط من هابا بتركم حفظبا في وقت عادة الحفظ 


( الي والشرح اكير ) ضهان ما لفت البيءةمن الز رغ وعجر ليلا f‏ 
(فصل) اذا ا کات یمة حشیش قوم وید صاحبہا عليبا اکوە مما ضمن وانٺ ( یکن معپا ۾ 


يضمن ما أ کلته»واذا استعار من رجل مېيەتە. فأ لفت شيا وهي في يد المستعبر فضانه على المستعسعس ` 


وان امت بارآ کان التفر ,ط من آهل الزرع فکان عليمم وقد فرق اتیل ابه ریماد ی 
عل کل إنسان بالحفظ في وقت ماد ته 

( فصل ) قال بض اعحابنا انا يضمن مال .كيا ما اتلفته ليلا اذا فرط بارساها ليلا أو مارا او لم 
بضمہا بالیل او ضمہا حیث كنبا ارو ج اما إذا ضما فأخرجا غيره بشي إذنه او فتح عليبا بام 
فالةمان على مخر<با او فاح بابما لانه اماف فال الفاضي هذه المسثلة عندي مولة على موضع فيه 
مزارع وساعي اما القری العامة التي لا عى فیا الا بين قراحين(١)‏ كاقية وطريق وطرف 
زر ع فليس لصاحبہا ارساطا بغبر حافظ ء ن ازرع فان فعل فة الغ)ان لتفر٫طه‏ وهذا قول 
بەض اصحاب ااشافضي ة 

( فصل ) فان انلفت البهيمة غير الزر ع والشجر لم يضمن مالا ما انلفته ليلا کان أو نپاراً ما 
لم تكن بده عايباءؤحكي عن شرع انه قضى في شاة وةءت في غزل حاثك ليلا بالضان على صاحبما 
وقرأً راذ نفشنت فيه عنم الفوم) قال والفش لا يكون الا باليل وعن الثوري بضمن وان کان اراً 
تفر بطه يارساغا َه ولنا قول ابي صل ألله عليه «المحاء جرحپاجیار» متفق علره اي هدر واما الا ية 
فالنفش هوالرعي باليل وكان هذا في الحرث الذي تنمسده الهاثم بالرعي طبع وتدعوها نفسها :الى 
اکلەلخلافغیره فلا ,صح قباس غر عليه 

) فصل ) اذا استمار a‏ فاتافت شا وهي ف ید اتر فتاه عليه سواء کان التلف اکا 


آو لفره لان )انه جب بالید والیدلمستعیرءوإن کا نتالبهيمة في يدالراعي فا تلفت زراأوشجرآًفا لمان 


علالراعي دو ن الماك لان| لاف ذلك ف النمارلا ,ضمن إلا نبوت البد عليماواليد لاراعي دون ال الك فضمن 
كا تعر »وان کان الزر ع لما لكو ان لیلاضن| بضالان م اناليداقو یبد لیا نهیضمن ف الیل وا پار جا 

لإ مسثلة ) ( ومن ضال عليه آدعي او غبره فقنله دفعاً عن نقسه لم بضمنه لا نه قتله بالدفع الائز 
ف جب ضانه فان کان الصاثل هيمة فل ٩‏ کن دفعپا إلا بقتلپا جاز له قتاما ا ماعا ولا بضمنہااذا كانت 
لغبره وهذ| قول مالك والشافعي واسحاق وقال أبو حليفة بضمنبا لانه أتاف مال غره لأحباء ضه 
فضمنه كالمضطر اذا | كل طعام غبره و كذلك الخلاف في غير الكاف من الا دمي نکالصبي‌والجنون 
مچوز قله ویضمنه لانه لا ملك إباحة نفسه ولذلك لو رتد لم بقتل 

و نا انه قنله بالدفع الجائز فم يضمن کا لمبدولا نه‌حیوان جاز نتت نە کال "دي الکو لاله 


)١(‏ کذاني الاصل 


£4 احکاماصطدامالمفيئين وغ ر مالك ١‏ الم والش الي ) . 
فاللفت زرعا. فا لضان على الراعي دون صاحبپا لان اتلافپا ازرع في اانپار لا يضمن الا شوت اليد 
عليها واليد لاراعي دون المالك فکان الفمان عليه الس تعر وان كان الزرع للك فان کان ليلا ضمن 
أیضا لان ضمان اليد قوی بدليل آنه يضمن به في اليل والنهار جياً 
قتله لدفع شره فاشبه المد وذلك أنه إذا قتله لدفع شره کان الصائل هوالقاتل لنفسه فاشبه مالو لصب 
حربة في‌طر بقه فقذف تفسھ علیہا ات ہا وفارق المضملر فان الطمام ل باجئه إلیاتلاقه وم بصدرمنه 
مابزيلعصته ومذ لوقتله لصياله م يضمنة ولوقتله لبا كله في الخمصة وجب عليه الضان وغير المكاف 
كالكلف في هذا وقوطم لاعلك إباحة نفسه قانا : والمكلف لاعلك أبإحة فسه ولوقال أبحت دعي ) 
يمح مع أنه إذا صال فقد أإيح دمه بفعله فل يضمن كالكاف 

(مسثة) (وان اصطدمت سفينتان فغرقنا ضمن كل واحد متها سفينة الا خر وما فيبا) 

ذا اصطدمت‌سفینتان متساو تان کالتین ي حر أو ماه وای فان کان القمان مفرطين ضمن كل 
واحد مها سفينة الا خر با فيها من تمس ومال كالفارسين إذا تصادما وان م يكونا مفرطين فلا 
ضبان عايها ء وقال الشافمي : يضمن في أحد الوجپين لاما في أيديما فضمنا كا لو اصطدما 
فارسان لفلبة الفرسين ها 

ولنا أن الملاحين لابسيران السفينتين بفعلها ولا بمكنها ضبطما في الفالب ولا الاحتراز من ذف 
فأشبه الصاعقة إذا نزات فاحرقت سفينة وخالف الفرسين فانه إعكن ضبطها والاحتراز من طزدها 
وان کان أحدها مشرطآًوحده ضىن وحده»وان أختلفا ف تفر بط القم ولا بینه فالټول قوله مع ينه 
لان الاصل عدمه وهو أمين أشبه المودع وغند الشافمي آنهما إذاكانا مفرطين فعلى كل واحد من 
القيمين ضان صف سفيتنه ونصف سفينة صاحبه وقال مثل ذلك ‌الفارسین‌ وسن ذکره ان شاء ال تعالى 
والتفر بط ان یکون قادراً عل‌ضبطما اُوردها عن‌الاخری فٍغمل أوأمكنه أن يمدها الى ناحيةأخرى 
فم قعل او یکل آ لنہا من‌الرجال وال بال وغیرها 

$ مسثلة ‏ ( وان كانت أحداها منحدرة فملى صاحبا ضبان المصعدة إلا أن بکون عليه ربح 
فل بقدر على ضبطا) 

مت کان قى المنحدرة مفرطا فعايه ضان المصعدة لاما نحط عليپا E‏ ذلك سیاً 
رتبا رل الأحدرة عزلة الساثر والصعدة مبزلة الواقف ذا أصطدما » وإن غرقا جميمافلا ٺيء 
على المد وعلي النحدر قيمة المصعدة أو ارش ما نقصت ان م تلف كلا الا ان يكون التفريط من 
المصمد بان يكنه المدول بدغينته والمنحدر غير قادر ولا مفرط قينكون الضمان على المصعد» وان ۾ 
يكن من واحد مها تغربط لکن هاجت ربح أو كان الماء شديد الرية فلم مکنه ضبطبا فلا ضهان 
عليه لاه لا يدخل في وسسعه ( ولا يكلف الله لفسا إلا وسعبا ) فان كانت إحدى السفياتين واففة 


٤٥۷ الغىوالشرحالكير ). الشادة بالتصب . القاءالتاع من‌السفينةجاةمن فيا‎ [١ 
(فصل) اذا شہ دا لصب شاهدان فث ید احداها اه غصبه وم اجس وشہد 1 اخر آنه غصبه يوم‎ 
أحدها» وان شېد اخد ها اه اقر بالفصب ب یوم ایس وش د‎ e اة لم تم الينة و وله ۾ أن جلف‎ 


ETERS 


والا خری سائرة فلاشي. ء على الواقفة وعلى الساءٌ رة ضمان الواقغة إن کان الم فر طا فلاضان عليه 
اذا ۾ يفرط على ما ذكرنا . 

(فصل) فان خيف على السفينة الذرق فالتى بض الركان متاعه انخف وسل من‌الفرق يشن 
أحد لانه تلف متاع نة سه باختیاره لصلاحه وصلاح غیره» وان‌القی متاع غره پیر إذنه ضنه وحده 
وان قال لغيره الق متاعك فقيل نه م ضمنه لانه م يزم ضانه» وان قال القه وأنا ضامن له أو علي 
قيمته لزم ضبانه لانه أتاف ماله بعوض لمصلحة فوب له الموض على من الزمه كا لو قال اعتق عبدك 
وعلي تمنه. وان قال القهوعلي وعلى ركاب السفينة ضانه فالقاه ففيهوجپان (أحدها) بازمه ضانهوحده 
ذكره أبو بكر وهو نص الشافمي' لانه الم ضان يمه فازمه ما زمه > وقال القاضي ان کان ضان 
اشتراك مثل أن بقول نحن نضمن لك أ قال على كل واحد منا ضان قسطه أو ربم متاعك ج يازمه 
الا ما مخصه من الضمان وهذا قول بض أصحاب الشافمي لانه م يضمن إلا حصته واا خر عن 
الباقين بالفمان فسكتوا وسكومم ليس بضان » وان الم ضان الجيعم وأخر عن كل واحد منهم ثل 
ذلك أزمه ضان الكل لاه ضمن الكلء وان قال القه على أن أضمنه لك أنا وركان السفينة فقد أذنوا 
لي في ذلك فانکروا الاذن فهو ضامن للجميع وان قال القي متاعي وتضنه فقال نمم ضننهله وان‌قال 
الق متاعك.وعلي ضمان نصفه وع خي ضان‌مابقي فالقاه فعلیه ضان الصف وحده ولاشيء دلی‌الا خر 
لانه ) يضەن واللة أعر . 

(فصل) إذا خرق سفينة فغرقت ما فيا وكان عحداً وهو ما رتا نال وہل من فیپا لکولېم 
في الاجة أ اعدم معرفتيم با لسباحة فعليه القصاص ان قتل من جب القصاص بقتله وعليه ض»)ان‌السفينة 
ما فيا من مال ونقس وان كان خطأً فعليه ضبان المبيد ودبة الاحرار على عاقلته وان كان عمد خطاً 
مثل ان اخذ السفينة لبصلح موضاً فقام لوحا أويصاح مساراً قلقب موضاً فهو مدا لطا ذكره القاضي 
وهو مذڏهب a‏ وا اا خطاً حض لا نه قصد فعلا مباحاً فأفضی الى النلف ا رده 

فاشبه مالو ری صدا فاصاب آدماً فقنله ولكن ان قصد قلعم اللوح في موضع اغالب آنه لا يتلفا 

فاتلفما فو عمد ایا فيه ما قبه 

$ مسثلة € (وان کسر مزمارا أوطنبوراً أوصلياً لم ,ضمنه) 

وقال الشاذ. ي ان کان ذلك اذا فصل إصاح لقع مباح وإذا کسر لم بصلح زمه ما ین فته 
مفصلا ومکنوراً لاه ا بالكىر ماله قيمة »> وان کان لا يصلح لمنفعة مياحة ام يضمن » 
وقال أبواحنغة ضمن . 


(امني والشرح الكير) (N‏ الجر ا)٠‏ 


۸ حك دخول الارض المخصوبة إذا كان فيا قريب له (المغنى والشرح الكبير ) 
4 جم وول الاو ا لقاو ج فا کن ب ف ا جي و نے 


ال١‏ خر اه أقر ببعضه بوم ا عة يتت ت البنة لان الاقرار وان اختاف رجح الى امر وأاحد» وان شېد آنه 
افر اه غصيه ہوم ایس وشېد الا خر انه غصبه يوم اة . تبت اة ایضاء وان شېد له واحد 


ولنا أه لاحل بيه فل يضمنه كاليتة والدليل على أنه لا محل يعه قول التي صلى اله عليه وسم 
« ان الله حرم يع ار والمينةوازير والاصنام » متفق عليه ء وقال عليه الصلاة وااسلام « بشت 
محق القينات والمعازف ». 

لإ سثة € (وان کر آنیة ذهب أوفضة لم يضمنها ) 

وک ابو الطاب رواية اخرئ عن احمد انه بضمن فان مہا نقل عنه فيمن هشم على غبره 
ابریق فضة عليه قیمته ,بصوغه کا کان» فقيل له الس قد هى اللي صلى ال عليه وسلإعن اخاذها 
فسکت ٠‏ والصحيح أنه لا يضمن اص عليه في رواية المروذي نک أبريق فضة لا ضان 
عليه لانه أتلف ما ليس بباح فل يضه .كاليتة ء ورواية مپنا ندل على أنه رجع عن قوله ذلك 
لكو نهسكت حين ذكر الساثل النحي عنه و ليس في رواية مهنا أله قال بصو غه ولال صناعنه فكف جب۲ 

ئة (وا ن کسر اناء خر م يضمنه في أصح'اأروايتين ) 

لا روي عن ان تمر قال امرني رسول اله مر آن آنيه عدية وهي الشفرة فا تيته بها فارسل با 
فارهفت م أعطانيماوقال« اغد علي ا» ففعلت نر ج باصحا به إلى اسواق المدينة وفيا زقاق ار قد 
جابت من الشام فاخذ المدية ٣ي‏ فشق ما کان, من .تلك الزقاق بحضرته كلا وام اصحا به الذين 
کانوا معه أن مضوا سمي وما نولي واعر ني ان آي الاسواق کہا فلا جد فا زق خر الا شققه 
رواه أحد» وروي‌عن | نس‌قال کنت‌اسقي ابإ طاحة واي بن كمب وابا حبيدة 2 شرابا من فضیخ فأًبانا 
آت فقال ان ار قد حرمت فقال | بوطلحة ثم یاآزس الى هذءالدنان فا کسرها وهذا يدل عى‌سقوط 
حرمتبا وإباحة اتلافمافلايضمنها كمائرالمباحات(والتانبة) بضمنہا ذا کان ينتفع بها في غیره لاما مال 
عكن الا تفاع به وحل بیعة فیضمنہا کا لو لم یکن فيا خر ولان جعل ار فيا لايفتضي سقوط ضمانما 
كاليت الذي جمل مخزنا الخمر 

( فصل ) ذا غصب ارضا کہا في جواز دخول غیره:الیپا حكہا قبل الغصب فان كانت 
٠‏ محوطة كالدار والبستان الحوط عليه لم : بز دخوطهما لغير مالكها الا بإاذنه لان ملك مالكها لم بزل 
نها فم بز دخوها ۰ بغر اذنه كا لو كانت في يده . قال احمد : في الضيعة تصيز غبضة فيها سمك 
ا بصید فیپا احد إلا بادہ نم » وان کانت صحراء اول ورعي حش شیا . قال امد : 
لابأس برعي الکلرٌ وال المغصوبة وذلك لان الكار لاعلك ملك الارض ويتخر ج ي کل 
- واحدة من الصورتين مثل ح؟ الاخرى قياساً ما عليا ونقل عه المرذوي في دار طوایقہا غصب 
لایدخل على والدیه لان دخوله عليها تصرف في الطوا يق قى المغصوبة و نقل عنه الفضل إن عبسد المد 


( انى والشرح الكير ) كتاب الشفعة ويوا بإالسنة والاجاع ۹ 
وحلف معة ثبت الفصب فلو كان الفاصب حلف الاق انه لم بغصبه ام نوع طلاقه لان الشاهد 
واليين بينة في الاللافي الطلاق واللة اعر 

وهي استحقاق الشريك انزاعحصة شربك المنتة ل عنه من يدمن اتقات اليه» رهي ثابتةبالسنة والاجاع 
١م‏ السنة ها روي عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسولالله جيل بالشفعة فبا لم يقم فاذا وقعت 


في رجل له [خوة ي أرض غصب زور م 5 م على ارو ج فان أجابوه وإلاڄ يقم ٣مم‏ ولایدرع 
ذیادمم : علي زور م اني باب دارم ویتعرف أخبارم وسل علبهم ويكاه مم ولايدخل الیم 
ونقل المرذوي عنه أ كره لشي على الع ارة ااتى محري فيا اء وذلك لان المبارة وضعت لبور 
اماء لالمثي عاپاء قال أحد لايدفن في‌الارض المغصوبة لاقي ذلك من التصرففي أرضيم بغر اذہ وقال 
احد فمن ابتاع طعاما من «وضعم غھں ب 1e‏ رجم إل ااوضع الذي أخذه مه فرده وروي ع4 
اه قال بطرحه بلي على من ابتاعه منه وذلك لان قعوده فيه حرام منپي عنه فکان البیع فيه حرما 
ولان الشراء من بقعد ف الموضعم الحرم محمابم عل المةود والیع یه وترك ااشراء مم ملع پم القعود 
فقال لاببتاع من الا نات التي في المارقالاأن لاجد غبرهكانه منزلة المضطرء وقال قي ااسلطان إذابى 
داراً وجم الاس الما أ كره الشراء منپا. قال شيخنا وهذا لى سبل الور ع ان شاء الله تمالى لا فيه 
من الاعانة على فمل الحرم والظاهر صحة البيم لاله اذا صحت الصلاة في الدار المغضنوبةفيروابة وهي 
عبادة فالس بعبادة أولىوقال فيمنغصب ض.عة وغصت من الفاصب وراد الثاي‌ردها مم بنها يعني 
بین مالا والغاصب الاول وان مات إعضېم جع ورتنه اما قال هذا احتاطاً خوف التبعة مس الناصب 
الاول لانه رعا طالب بہافادعاها ما۔کا الد والا فالواجب ردها على مالکہا وقدصر ح ذا في روابة 
دال فيرجل استودع رجلا الفاغاء رجل الى ااستودع فقال انفلانا غصبني الا اف الذي استودعكه 
وصح ذلك عندالستودع فان( خف النبعة وهو أنبرجموابه عليه دفعه اليه 
باب الشفية 

وهي‌استحقاق الانسان | نزع حصةشر یکمن بده شتراوهي ثا نة بالسنةوالاجاعأما السنةاروى 
جابر قال قضى رسول الله مشر بالشفعة مام بةسم فاذا وقعت الحدودوصرفت الطرق فلا شفمةمتفق 
عليه يه ولسم قالقضی رسول الله صلى‌الله عايه وسل بااشفعة في كل a‏ رة ة أوحاط لامحلله نبيع 
حتی بسنا ذن شریکه فان‌شاء أخذ وان شاء ترك فان اع وڂ اذه فېوحق به وللخاري :ا جل 
رسول اله صلا لله عليه وسل الشغعة فال يقم فاذا وقعت المدود وصمرفت الطرقفلا شفمةوأما الجاع : 


e‏ حرمة ة الاحتيال على اسقاط الشفعة (المي والشرح الكير) 


المحدود وصرفت‌الطرقفلا شفعة.منفق عليه ولمس قال : قضى زسول الله صلى الله عليه وسل بالشفعة قي . 
کل شرك لم؛قسم ربعة او حائط لا محل له ان بیع حتی بستأذن شریک فان شاء خذ وان شاء ترك 
فان باع ولميستاذه فپو احق به. ولابخاري:انا جمل رسول الله صلى الله عليه وسل الشفعة فا لم يقم 
فاذا وقعمت ادود وصرفت الطرق فلا شذمة . واما الجاع فقال ابن النذر امع اهل اللرعلىاثيات 
الشغمة للشريك الذي لم يقاس فا بيع من ارض او دار أو حائط .وامنى في ذلك ان احدالشريكين 
اذا اراد ان بيع لصييه ومکن من عه لشر بک ونخاٍصه ماکان صد دهن توقم ا لاص والاستخلاص 
فالذي يقتضيه حسن الشرة أن ببيعه منه ليصل الى غرضه من بيع نصيبه وخايص شريكه من الضرر 
فاذا لم يفعل ذلك وپاعه لا جني ساط الشرع الريك على صرف ذلك الى تسه ولا نعم احدا خالف 
هذا الا الاصم فانه قال لا تثبت الشفعة لان في ذلك اضرارا بإرباب الاملاك فان المشتري اذا عر أب 
يۇخەنەاذا | اعه لم يبتعة و إتقاعدالشر بك عن الشراء فيستضر الما لك وهذا ليس بي ء هخا لفته الا مارالثا بنة 
والاجاعالممقد قله » والجواب عا ذکره من وجہین(احدها)انا نشاهد الشرکاء یعون ولا پعدممن 
شري منهم غير شركائم ولم نعم استحقاق الشفعة منالشعراء ( الثاني) انه مكنه اذا لقته بذلك مشقة ٠‏ 
ان بقامم فبسقط استحقاق الشفعةء واشتقاق الشفعة من الشقع وهوالزوج فان الشفيع كان نصببه 
ملفردا في ملكه فبالشفعة يضم المييع الى ملك فيشفعهبة وقيل اشتناقبا من الزيادة لان الشأرع 
يزيد المبيع في ما کر 


فقال ان المنذر جم آهل ‌المز على [شات‌الشفعة لاشر يك الذي( بقاسم ف) یمن رض أودار أوحائط 
والمنى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد أنبيع نصيه وعكن من يعه لشريك وخإصه ماکان 
بصدده من توق الخلاص والاستخلاص فالذي بقتضيه حسن المشرة أن ببيعه مله ليصل الى غرضه 
من بیع لصیبه وخلیص شریک من‌الضرر فاذا) غل ذلك واعه لا جني سلطالشر ع الشريك على صرف 
ذلك الى تقسه. قال شیخناولانم أحداً خالف هذا الاالا صم فانه قال لاثلبت‌الشفعة فان في ذلك اضراراً 
بارباب الاملاك فان المشتري اذام يدمه إذا لم پبتعه وتقاعد الشربك عن الشراء 
فيستضر الما لك»وهذا الذي ذ كره لبس بدي ء خا لفته الاحاد يث ‌الصحبحةوالا جاع النعقدة له ءوالجواب 
تاذ ارەمنوجپن( أحدها )أ ناشاحد الشركا. ونوم من بشتري مهم غیرش رکا هم وڂ عم 
استحقاق الشفعةمن‌الشراء(الثاني)أ نه #كنه اذا لقته بذلكءشقة أن يقاسم فتسقط الشفعة »واشتقاقما من 
الشفع وهو الزو ج فان الشغیع کان نصیبه منفرداً في ملكه فبالعفعة ضع البیع الى ملک فیشفعه به 
و رقیل اشتقاقا من‌الزا يادة لان‌الشفيع .زيد المبيعنيملكه 

(مسثة ) ولامحلالاحتيال على اسقاطما فان فمل سقط نص عايه أحد في رواية ا حاعيل بن 
سمد وقد أله عن الي في [زطال إلشفعة فقال لامجوز شي« من اليل في ذاك ولافي أبطال جق مل 


_ (الضیواشر عالکی) شروط بوت الشفعة وکونا فيا لشتر ك1 شاع غير القسوم 6 


)م( قال أ و الا ) ولا ۶ب EA)‏ الا للشر. ك العام اذا وقىت الوه 
وصرفت الما رق فلاشفة). 


.وجل ذلك ان الشفعة ثبت على خلاف الاصل اذ هي اتزاع ملك المشتري بغير رضاء منهواجبار 
له على المعاوضة مم ما ذكره الاصم كن البتها ااشرع لصاحة راجحة فلا ثبت الا شروط أربة 
(احدھا) أن بکو ن املك مشا غير مقسوم فاما ا لجار فلا شفعة له وبەقال تروءان ورن عبدالەزىز 
وسمیدن ا1یب وسامان بن بسار واازهري ومحی الانصاري‌وا بو ألزناد وربيعةوالغرة ن عدار حن 
ومالك والاوزاعي والشافمي وإ سحاق وابو ثور وابن النذر وتال ان شبرمة والثوري وان ابي لبلى 
وأحاب الرأي الشفعة .ا ركة ثم بالشركة في الطر بق ثم باليوارءوقال أبو حنيفة يقدم الشربك فان 
لم يکن وکان الطريق مشترکاً کدرب لا فذ شت الشغعة جيم أهل الدرب الاقرب فالاقرب 
فان لم پأخذوا : ثبتت للملاصق من. درب أخر خاصة»وقال المنبري وسوار تبت بالشر كة في المال 
وبالقركة في الطزيق .» واحتجوا با روی أبو رافم قال قال رسول ال صل ال عابه وسر 
الجار أحق بصقبه(۱) »رواه البخاري وأ بو داود وروی المحسن عن "رة ان ابي صلى الله عليه وسل 


وہذا قال أبوأبوب وأبو خيشمة وان أي شيبة وأبو اسحاق الجوزجاني» وقال عبدالةبن رمن مخدع 
اله مخدعه» ومعنى اليلة أنبظيروا في الع شيا لايۇخذ بالشفمة.مه وبتواطثون ف الباطن على خلافه 
مل أن بشتري شا يساوي عءثمرة دنار ات ددم E Oat‏ آو٫شتر‏ به عائة ديار 
ويقضيه عنها مائة درم أو بشتري الباثع من المشتري عبداً قيمته مائة بالف في ذمته م عه الشقص 
إلااف آويشتري شقصاً بالف م بره ابائم من تسمائة. أويشتري جزءاً من الشةص مائة م هب له 
الباثع باقيه أومب الشةص المشتري وب المشتري له لفن أو يعقد ابيع شن پول المقدا ر كحفنة 
قراضة أوجوحرةممينة اة معيلة غير موصوفة ة أوعاثة ئة درم ولۇلؤة وأشباء هذا فان وقع ذلك 
منغير حيل سقطت الشفعة» وان محيلا به علىاسقاط الشفعة م سقط ويأخذ الشفيع الشقص قي الصورة 
الاولى يمشرة دانير أوقيمتما من الدرام وفى الانية جائة درم أو قيمتيا ذحباً وفي الا نة بقيمة العبد 
ك وفيالرابعة بالباقي بعد الابراءو فيالامسة بأخذ الجزء المبيعءن‌الشقص بقسطهمن امن وبمحتمل 
أن بأخذ الشق ص کله یع القن لانه !ما وهبه بقيةالشةص عوضا عن القن الذي اشترۍ. بةجزء من 
الشقص وفي المادسة بأخذ بلمن الموهوب وي ساثر الصور الجپول نها بأخذه ثل الأن أو قيمته 
ان لم یکن مثلباً اذا کان الُن موجوداً فان م يوجد دنع اليه قيمة الشقص لان الاغلب وقوع المقد 
على الاشياء بقيمتپا وقال اُصحاب الرأي والشافعي e‏ وانسقط به الشفعة لا نهم (بأخذ e‏ 
الیم بھ فم جز کا لو یکن حي 


)١(‏ کذا في الاصل 
بالصاد وفي صحيح 
البخارى بالسين 
ومعتاه|لقرب بعنی ان 
الإار ببب قرب احق 
بالشفعة 


AT‏ الد ليل عل أن الغعة لا تبت اجار ولو ملاصقا ( المغنىوالشرح الكي) 
قال «جار الدار أحق بالدار» رواه الترهذي وقال حدیثحسن حیح‌ورواه الترمذي في حديث چا 
< الار أحق بداره پنتظر به‌اذا کان غاا اذاکان طربقها واحد » وقالحدث حسزولانه اتصال 
ملك يدوم ويا بد فتثبت الشفدة به كاك ركة. ونا قول ابي صلى الله عليه وسل« الشفعة فيا لي يقم 
فاذا وقعت ادود وصرفت الطر ق فلاشفعة »وروى أبن جرح عن الزهري عن سعيد بنا اسيب- 
أو عن اي سلمة أو عنها_ قال قال رسول اله صلی الله عابه وسل« اذا قسءت الارض وحدت فلا شفعة 
فيبا » رواه ابو داود ولان الشفعة تفي ٠وطمالوفاق‏ على خلاف الاصل لمنى معدوم في حل الزاع 
فلا ثبت فيهء و بيان اتتفاء انى هو ان الريك رعا دخل عليه شريك فيتأذى به فتدعوه الاجةالى 
مقا مته أو بطاب الداخل الغا مة فيدخل ااضرر على الشر بك بنةص قيمة ملك وما محتاج الى أحداثه 
من المرافقوهذا لاإيوجد في ااقسوم فأما حديث أي رافم فليس بصرع في الكفعة فا الصقب 
القرب ةل بالسينوالصاد قال الشاعر 
كوفية ازح عالتبا « لاأمم دارها ولا صقب 

فيحتمل أله أراد باحسان جاره وصلنه وعباده ونو ذاك وخرنا صرم صحيح فيقدم» وبقية 
الاحاديث في أساليدها مقال غد بث رة برويه عله اسن وم يسمع منه إلاحديث العقية ةة قاله حاب 
ا لمحديث. قال | بن‌المنذر: الا بت عن رسول الله صل الةعليه وسلٍحدیث جابر الذي روياه وما عداهمن 


س 


ولا قول الي صل ان عليه وسل« E‏ بین فر سينولا بأمن انسبق فليس بتارؤان 
امن ان سبق فهو فار » رواه‌ابو داود وغيره غعل ادخال الفرس الحلل قارا في الموضم الذي بقصد 
بهاباحة اخراج كل واحد من التسابقين جملا مع عدم معنی الحلل فیه‌وهو کول محال محتمل ان بأخذ 
سبقها وهذا يدل على أبطال كلحيلة م بقصد بها الا اباحة الحرم مع عدم المعنى فيا فاستدل اصحابنا 
۽-اروی اپو هربرة عن اني صى اله عليه وسم انه قال « لاتر كوا ما ارکب الیېود فتستحاوا 
حارم الله بأد نى اليل » وقال اني صلى الله عليه وسلم «. لمن اتاليود ان الله لماحرمعلمم شحومبا 
جاوه م باعوه وأ كلوا منه » متفق عليه ولان ال تعالى ذم الخادعين له بقوله ( مخادعون الله والذين 
آمنوا وماخدعون الاانةسم ومايشعرون) واليل مخادعة وقدمسخ اللتعالى الذين اعتدوافي ابت ٠‏ 
قردة بحياېم فانه روي نېم اې کانوا زصبون شبا كېم بوم اة متهم من حفر جبابا. وبرسل الماء 
اليما يوم الجعة فاذا جاءت اليتان بوم السبتوقعت ف الشباك والجباب فدعوهاالى ليلة الاحدفاً خذوما 
وبقولون مااصطدنا بوم السبت شيشا فسخبم الله تعالى بحیاتہم وقال تمالى ( خعلناها نالا لا بين يديا 
وما خافبا وموعظة للمتقين ) قبل يعني به‌امة عمد صلى الله عليه وسل أي ليتعظ بذلك امة حد صلى الله 
عليه وسل فيجتبوا مثلفعل المعتدين ولان اليلة خديعة وقد قال اللي ي لال الخديمة نسل ولان 
الشفءة وجمت لدفم لاضرر فلو سقطت بالنحيل احق الضرر فل إسقط كا أواسقطباالمشتري عله بالوقف 


ا( اني والشر ح الكير ) اشرط الثاني أن بكون المييع أرضاً وما يتما ٣‏ 
الاحاديث فيا مقال على أله محتمل أنه أراد بإلجار الشريك فانه جار أبضاً ویس ی واحد من 
الزوجن جاراً قال الشاعر 

اغا بيني فانك طالق' # كذاك أمور الناس غادوطارقه 
قال الاعشی وتسمى الضرتان جارتين لاشترا كما في الزو ج قال حل بن‌مالك کات بن جارتين 
لي فضر بت احداها الاخرى مسطح فتتلتما وجنينها » وحذا بكن في تأويل حديث أبى رافع أيضاً 

[ذائث هذا فلا فرق بین کون الطاريق مفردة أومشتكة قال د ي رواة ابن القامم فيرجل 

له أرض: تشرب هي وأرض‌غبره من ېروا حدفلاشغعةلهمن أجل ‌الشرب اذاوقەت|لدودفلاشفءة ءوقال 
في روابة أبي طااب وعبداللة ومثنى فيمن لايرى الشفعة بالجوار وقدم الى الماک فأنكر م محف اما 
هو اختيار وقد. اختلف الناس فيه فال الفاضي ا هذا لان مين المنكر را على القطم والبت ومساثل 
الاجتاد مظو نة فلا يقطم ببطلان مذهب ا لف وعكن أن حمل کلام اد هبنا على الورع لاع 
الحرم لاه حک ببطلان مذهب احا ف ومجوز اللمشتري الامتناع به من تسليم البيع فيا بينهويين‌الله تعالى 
( فصل) الشرط الثاني أن یکون المییع أُرضا لاا الي تبتق علي الدوام ويدوم ضررهاءواًما غیرها 
فينقمم قسمين (أحدها) ثبت فيه الشفعةتبعا للارض وهو البناءوالفراس باع مع الارض فانه يؤخذ 
بالشفعة تبعا للارض بغي خلاف في المذهب ولانعرف فيه بين من ابت الشفعة خلافاوقد دل عليه 


اوالییع »وفارق مالم پقصد به التحیل لانه لا خداع فيه ولا قصد به ابطال حق والاتعال بالنیاتفان 
اختلفا هل وقع ثيء من هذا حيلة أولا فالفول قول المشتري مع يله لاله أعل بنيته وحاله »اذا ثبت 
هذا فان الغرر في الصورتين الاولبين على المشتري لشرائه ما .اوي عشرة بعاثة وما يساوي مائة 

درم بمائة دنار وأشيد على نفسه ان عليه الفا فرعا طالبه بها فازمه في ظاهر الس »وئ الا لثةالفرر 
عل البائ لانه اشتری عدا يساوي مائة اء وني الرابعةالغرر على المشتري لانه اشترى شقصاقمته 
ماثة بالف وكذاك في الاسنة لاه اشترى بض الشقص شن جيعه »وقي السادسة على الباديء مثها 
ية لانه قد لا هب له الا خر شيا فان خالف أحدها ما تواطاً عليه فطالب صاحبه ما أظبره لزه 
في ظاهر ا كلاه عقد الييع مم صاحبه بذلك مختاراً فاما مایینه وبين اله تمالی فلا عل لن غر صا حه 
الأ خذ لاف ما تواطا عليه لان صاحبه ما رضي بالمقد للتواطوٌ فع فواله لا يتحقق الرضى بة ‏ 

( مسئلة ) ( ولا تثبت إلابشرزوط حخسة أحدها أن يكون مييماً فلا شفعة فبا اقل بفير ءوض محال) 
كالبة بير ثواب والصدفة والوصية والارث فلا شفعة فيه في قول الا كزين منيم مالك والشافعي 
وأبو حنيفة حاب الرأي إلا أنه حکي عن مالك رواية أخرى ان الشفعة جب في النتقل بيبة أو 
صدقة ويأخذه الشفيع بقيته وحكي عن‌ابن أي ليلى لان الشفعة تبت لازا ضرر الشركة وهو 

موجود في الشركة كينها كان ولان‌الضرراللاحق بلنبب دون ضرر المشتري لان اقدام المستري مل 


4 عدم بوت‌الشقمة فا كان‌عوضه غير الا لكالصدذاق _ [ المي والشر حاللكير ) ) 


قول الني صلى اله عليه وسم وقضاوه بالشفمة في كل شرك م بقسم ر بعة أوحااط وهذًا يدخل فيه الناء 
والاشجار(الةسم‌الثااي) الات فيه الشفعة تبما ولامفر دا وغو الزر ع والرة الظاهرة تباعمع الارض 
فاه لا يؤخذ بالشفعة مع الاصل وذا. فال الشافمى وقال أبو حنيفة ومالك يؤخذ ذلك بالشفعة مم 
أصوله لأثه متصل بافيه الشفعة فينبت فيه الشفعة تبماكالناء والغراس. ونا أ نهلا بدخلفي اليسع تبمافلا 
يۇخذ ذ بالشفعة کاش الدار وعكه البثاء وااغراس» وتحقيقه أن الشفعة بع في الحقيقة لکن اشارع 
جمل له سلطان الاخد بغبررضی ااشتري‌فان دع الجر وي رة غر ظاهرة کا لطلم غير المۇبردخل 
في الشغءة لا | نتبع في البيع فأ شبهت ت الغراس في الارضوأما مام «فرذا من الارض فلاشفعة فيه 
سواء کان عا بنةل کاليوان واشاب والنفن وا لجازة والزر ع والثار أولاٍنقل كاليناء والفراس اذا 
يم مفرداً ويذا قال الشافعي وأصحاب الرأي وروي عن المحسنوالثوري والاوزاعي والنبري وقتادة 
وربءة واسحاق لاشفعة في اانقولات واختاف عن مالك وعطاء فقالا مرة كذلك وعرة قالا الشفعة 
في کل شىء حتفي الثوب» قال ان أبي موسى وقد روي عر أبي عبد الله رواية أخرىأن‌الشفعة 
واجبة فما لاينقسم كالمحجارة واليف والميوان ومافي معني ذلك » قال ابو الحطاب وعن أحد رواية 
أخرى أن الشفعة تجب في البناء والفراس وار يم مفرداً وهو قول مالك لعموم قولهعليه السلام 


شراء الشقص وبذل ماله د ليل حاجته إليهقا زاعه مئه أعظم ضر رام أ خذه من )بوج دمنه د ليل الاج ة اليه 

ولا أنه انتقل غير عوض أشبه الميراث ولان عل الوفاق هو الببم والبر ورد فيه ولوس غيره في . 
معناه لان الشفيع بأخذه من المشتري ,ثل السبب الذي اننقل اليه به ولا مكن هذا في غيره ولان 
الشفيع بأخذ الشقص بمنه لا بقيمته وفي فيره يأ خذه بقيمته فانترقا 

#$ مسثلة ‏ ( رلا جب فيا عوضه غير امال كالصداق وعوض الع والصلح ءرن دم المد 
في أحد الو جبين ) 

المتقل بموض على زین اعا ما عوضه المال كالييم فيه الشفعة شر خلاف ا کل ما 
جرى حرا كالصاح عمنى الببع والصاح عن الجنابة الموجبة لمال والمبة المشمروط فيبا ثواب معلوملان 
ذلك يع ثبت فيه أحكام البيع وهذا ملا وبه بقول مالك والشافمي وأعحاب الرأي إلا أن أبإ حنيفة 
وأعحابه قالوا لا تبت الشفعة في المبة المشروط فيها واب حتى إفابضا لان البة لا ثبت إلا بالقبض 
فاش شبهت الع رشرط الخار . 

ولا أنه #لكها بعوض هو مال فل بفتقر الى القَض في استحقاق الشفعة كالم ولا يصح ماقالوه 
من اعبار لفظ المبة لان الموض صرف اللفظ عن مقتضاء وجعله عبارة عن الييع خاصة عندم فانه 
مغد بها النكاح الذي لا تصح البة فيه بالاتفاق ( الضرب اثاني ) ما اتقل بموض غر الال نحو أن 


( مني والشرح اكيب ). اترا کون الیععانیکن فست e‏ 


«الشفعة فيا لم يقم ولان الشفغةوضعت ادفع الضرز وحصول الضرر بالشركة ف) لا اقم ابلغمنە فبا 
تضم ولان ابن أي مليكة روی أن اني م قال د الشغعة في كل شيء» 

ولا أن فول الني ر ٠‏ الشفعة فا لم بغسم فاذا وقعت | اد دوصرفت‌الطرق فلاشفعة »لا يتناول 
الاما ذكرناءواعا أراد ما لا نم من‌الارض پدليل قول« فاذا وقمت الحدودوصرفت الطرق» ولان 
هذا غا لإ يتباق على الدوام فلا جب فيه الشغعة كصبرة الطعامء وحدیث ابن اي ملیکة مرسل لم پرو 
في‌الكتب ب المو وق .اء وا كفي الغراف(١)والدولابوالناعور‏ ة كالم في البناء فأما أن يعت الشجرة 
مع قرارها من الارض مفردة عا رتخلاہا من الارض کہا حکې ما لا بنقسم من المقار ولان هذا 
Jie >‏ پنقسم على ما سنذکره وبحتدل أن لا جب الشفعة فيما جال لان القرار تابع ها قاذا لتب الكفة 
فپامفردة ام جب فيه تنعها» وأن بعت حصة من علو دار مشترك نظرت فان کان السقف الذي ته 
لصاحب السفل فلا شفعة في اللو لاله باء مفرد وان كان لصاحب العلو فيكذلك لانه بناءمنفرد لكو له 
لا أرض له فو کا لو لم يكن السقف له ومحتمل بوت الشفعة لان له قرارا فهو كالسفل 

٠‏ ( فصل ) (الشرط الثالث)أن يكونالميدع ما بمكن قسمته فأما ما لا جكن قسته من العقار كاجام 
الصغي. والرحى الصغيرة والءضادة والطر يق الضيقة والمراص الضيقة فعن أحد فيهاروايتان (احداها) 
لا شفعة فيه وبه قال حى بن سعيد وربيعة والشافمي ( والثانبة ) فيما الشف ة وهو قول أبي حنيفة 
مجمل الشقص مهراً أو عوضاً في ا لحلع أو في الصلح عن دم السمد فلا شفعة فيه فى ظاحر كلام ارقي 
لانه م بتعرض في جع مسائله بير الییع احتاره أبو بكر وبه قال الحسن والشعي وأ بو ثوروأصحاب 
الرأي حکاه عنم ان المنذر واختاره » وقال أبن حامد جب فيه الشفعة وبه قال ابن شبرمة والحارث 
العكل ي ومالك وابن أ لبلی والشافمي لانه عقار ملوك بعقد معاوضةأشبه چ .ووجه الأول أنه ملوك 
بار مال أ شبه الوهوب والموروث ولانه ملع أخذه عهر الئل لاتا لو وجا مر الحل لقومنا 
ابض على الاجائب وأضر رنا بالشفيع لان مر الثليتفاوت»م المسى اسع الاس فيه فى المادة 
ينلع أخذه با لقيمة لاما ليست عوض‌الشقص فلا مجوزالاخذہا کالوروث فيتعذر أخذه» وفارق. اليح 
فانه أمكن الاخذ بعوضه » فان فلنا بؤخذ بالشفعة فطلق الزوج قبل الدخول بد عفو الشفيع 
رجم بنصف ما . أصدةبا لانه موجود في يدها غه وان لق بعد أ خذ الشفيخ دج صف فمته 
لان ملکپا زال عنه فېو کا اوباعته وان طلق قبل عل الشفیع م عرففیه وجہان (أحدها) یقدم حق 
الشغيع لانه ثبت با لنكاح السا بق على الطلاق فهو أسبق (واثاني) حق الزو جمقدم لانه ثبت بالص 
والا جاع والشفعة هيا لا نص فيا ولا اماع . فاما ان عفا الشفيع م طلق الزوج فرجع في نمف 
الشقص م يستحق الشفيع الاخذ منه لا نهعاد الىالمالك أزوال العقد فم ستحق به الشفي ع كالرد بالميب 
وكذلك كل فسخ يرجع به الشقص الى العاف د كرده بميب أو مقايلة أو اختلاف التبايمين أورده لفان 

( المغني والشرح الكير ) )۹( (الجزء الحاسس) 


ok‏ اشتراط کون‌البیع ما ٤كن‏ سمه (المعني والشر ح الكير) 
والثوري وابن مر ج وعن مالك کالروا تين »و وجه هذا عو م‌قوله عليه السلام « الشفعةفبايقم »وسار 
الالفاظ العامة » ولان الشفعة يتت لازالة ضرر المشاركة وااضرر في هذا النوع أ كثرلانه يتا بد ضرره 
والاول ظاهرالمذهب لاروي عن الي لي أ نه قال« لاشفعةفي فناء ولاطر بق ولامنقبة» والنقبة الطربق 
الضيق » رواه أبو الطاب في رءوس المسائل وروي عن عبان رضي الةعنه أنه قال :لاشفعةفي رولا غل 
ولان ابات الشفعة في هذا بضر ا لبائع لاه لاإمكنه أن تخاض من ابات الشفعة في نصيبه | لفسمة وقد تلع 
شري لاجل ابشفيم فيتضررالبائم وقد متنع اليم فتسقط الشفعةفبؤدي إثباما الى نفيماد كن أن بقال 
إن الشف ة انما تثبت لدفم الضرر الذي باحقه بلقا عة لا حتاج اليه من أحداث المرافق الاصةولايوجد 
هذا فبا لا ينقمءوقوطمم ان الضررهما أ كز لأبده »قان الا أن الضرر في حل الوفانى من غير جذاس 
هذا الضرر وهو ضرر الا جة الى أحداث الرافق الخاصة فكو مکن اللعد,ة وقي الشفعة هاضر غير 
موجود في محل الوفاق وهو ما ذكرناءفتعذر الالحاق.فأما ما أمكن قسمته ا ذكرنا كاجام الكير 
الواسع البيوت يث اذا قسم لم يستضر بالقسمة وأمكن الاتفاع به ماما فان الشفعة جب فيه» وكذلك 
ابر والدور والمضاثد متی أمکن أن محصل من ذلك شیا ن كالبثر بنقسم بثرين بر تي الماء منها وجبت 
الشفعةءوكذلك ان كان مم الب بياض أرض بحيث محصل الب في احد النصيبين وجيت الشفعة أبضا 
لانه من القسمة وهَكذا الرحى ان كان ها حصن كن قستة حيث #صل المحجر في احد 


وقد ذكرنا فى الاقالة رواية أخرى أا ييم فثبت فيا الشفعة وهو قول أبي حنبفة +فعلى هذا لو م 
م الك فيع حتى تقايلا فله أن يأخذ من أيها شاء»وان عفا عن الشغعة في الييم م تفايلافله الأخذما 
( فصل ) فاذا جنى جناتين تمداً وخطأً فصالحه منها على شقص فا لشفعة في نصف الشقص دون 
باقيه وبه قال أبو يوسف وعحد وهذا على الروابة التي نقول فيما ان موجب العمد الةم اص عيناوان 
قلا موجه أحد شيثين د جبت الشفعة قي ابيع ءوفال أبو حنيفة لا شفعة في ايع لان الاخذ با 
تعيض لاصفقةعلى المشنزي 
ولا أنءافا بل الخطاً عوض عن مال فوجبت فيه الشفعة كا لو انفرد ولان الصفقة جعت ما جب 
یه وما لا مچب فوجبت فما جب دون الا خر کا لو اشتری شقصاً وسیفاًءو هذا الاصل ببطل‌ماذ کره 
قال شيخناوقول أي حنيفةأقس لان في الشفعة تبمبض الشقص على المشتري ورما لا يبقى منه إلامالا 
قع فيه فأشبه مالو أر اد أذ به مم عو صاحبه لاف م الفقص والنيف واا 
إذا قلنا اث الواجب أحد شيئين فباختباره الصلح سقط القصاص وينت الدبة فكان اليح 
عوضا عن مال . 
ئة € ( الثاني أن کون شقماً مشاعاً من عقار فيقسع فاما المقسوم المدود فلا 


شفعة لجاوره فيه ) 


( اني والشرح:الكي ) _ الشرط الرابع في بوت الشفعة أن بكون شقصاً تقلا بموض 4۷ 


القسمین أو کان فبا أربةأحجاز داء ت مكن أن بنفر دکل واحد ناحجر ن وجبت ااشفعةو إن یکن‌الابأن 
محصل لکل واحد نها مالم بتمكن ٠ن‏ | بقاثبارحى )جب الشفعة. .فأ ماالطر بق فان‌الداراذا يعت ولماطريق في 
شار ع أو درب نافذفلاشفمة في تلك الدار ولاف الطر بق لا نهلاشركةلا حد في ذاك» وان کان الطر بق في درب 
غر نافذولاطزيق دار سوى"لك‌ااطر بق فلاشفعة أ بضالان ابات ذلك .ى ربالمشتريلانالدار" تی‌لاطریق. 
ها ٤وا‏ ن‌کان‌لادار بابآخر ستطرقم نها وکان‌هاموضع تح منه باب هاالی‌طر بق نافذاظر نافیالطر يقالمييع . 
الدارفان‌کان مر الا »کن قسمته فلاشفءة فيه وان کان مک قسمتەوجبت الشفعة فيه لاله ارش مشترکة ۰ 
محتمل الةسمة فوجبت فيهالشفع ةكغير الطر بق ومحتمل أن لا جب الشفعة فيبابحال لان‌الضررياحق المشتري 
باحو بل الطريق الى مکان اخر مع ما في الاخذ الشفءة من تفويت صفقة المشتري وأخذ بض البيع 
من المقار دون بعض فر جز کا لوكان الشمربك في الطربق ربکا في الدار فأرادأخذالطر بق وحدها 
والقول في دهاز الار وصحنه كالقولفي الطربق اللمملوك»وان كان نصيب ال۔شتري من‌الطريقا اکر 
من حاجته فذ کر القاضی أن الشفعة جب في الزاد بكل حال لوجود المقتفي وعدم الما نم والصحيح 
أنه لاشفهة فيه لان ه في بوا ابعيض ص فقة ة الأعترى ولأ لو من الأرر 

(فصل) (ااشرطالرا بم )ان یکو ن شقصامننقلا بموض وأما النتقل بغيرعءوض كالبة بغير ثواب والصدقة 
والوصية والارث فلا شفعة فيه فيقولعامة اهل العم منهم مالك وااشافعي اعات الرأي» وحکي عن 
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وره فال عر وءان ورن عبد العز ر وان المسيب وسابان نسار والزهري وجي الانصاري 
وأبو الزناد وربيعة ومالك والاوزاعي والشافي ساق وا و وز واین‌النذروقالان‌شرمة والثوري 
وان ابي ليلى وأصحاب الرأي الشفعة بالشركة م بالشركة في الطربق ثم بالجوارءفال أبو حنيفة 
يقدم الشريك فان م يكن وكان الطريق مشتركا كالدرب لا ينفذ ثبت الشفعة عأ اهل‌الدرب‌الاقرب 
فالاقرب فان م بألخذوا ثبت للملاصق من درب أخر خاصة وال انيري وسوار ثبت بالر كة 
في اللاك وبا لش ركة ني الطر يق واحتجوا : ا روي أبو رافم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل( الار 
آخ صةه» رواه البخاري وأ بوداودوروي الجحسمن عن "رة ان اي صلی الله عليه وسل قال« جار 
الدار ا بالدار» روا ءالترمذي‌وفال <دیث حسن یح وروی الترمذي في حداث جابر«الماراحق 
بشفسته بداره‌یننظر به اذا کان غائاً اذا کان طر يها واحداً »وقال حديث حسن ولا نه إيصال بلك 
:دوم وابد فشتت الشفعة به کاله مركة - 


ونا قول الى صلى الله عليه وسل« الشفعة فيا لم يقسع فاذا وامت ت المدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة » رواه اللبخاري وروی أن ج E‏ أو عن أبي سامة أو 
أو عنها قال قال رسول الله کک سمت الارض وح دت .ل شفعة فيا رواه 
اہو داود ولان الشغعة ثبتت في موضعم الوفاق على خ_لاف الأصل لعنى معدوم في عل اللزاع 


۸ فروع في كون الأقص المشغوع مننقلا بموض (المغنى والشرح الكبير) 
مالك رواة أخرى في النتقل ببة أوصدفة أن فيه الشفعة وبأخذه الشفيع بقيمته وحكي ذلكعن ان 
أي ليلى لان الشفعة يتت لازالة ضرر الشركة وهذا موجود في الشركة كيا كان والضرر اللاحق 
امتهب دونضرر المشستري لانافدام المشتري على شراء الشقص وبذله مالهفيه د ليل حاجته اليه قانزاعه 
منه اعظم ضرراً من اخذه من ۾ بوجد منه دليل الحاجة‌اليه. ونا انه اقل بير عوض‌اشبه الميراث 
ولان عل الوقاق حو البيع والب وردفيه وليس غيره في معناه لان الشفيع يأخذه من اأشتري ثل 
السب الذي انتقل به اليه ولابجكن هذا في غيره ولان الشفيع بأخذ الشقص شنهلا بقيته وفيغيره 
ياخذه بقيمته فافرقا . فاما المنتقل بعوض فينقسع قسمين (احدها) ماعوضه المال كا لبييم فذا فيه الشفعة 
غير خلاف وو في حديث جابر فان باع وڄيوذنه فلو أحق به وكذلك کل عقد جری مجری اللیع 
كالصلح إمنى البيح والصلح عن النايات الموجبة للمالواطمبة المشروط فيا الثواب العلوم لان ذلك 
یع ثبت ثبتت فيه أحكام الييع وحذا منها وبه بقول مالك والشافعي وأحاب الرأي الا أن أ حنيفة 
وآعحا به قالوا لا تثب الشفعة فى البة المشروط فيبا واب حتى بتقا بضا لان البةلا تنبت [لاب لقبض فأشببت 
ابيع بشرط اليار 

ولنا أنه ملكا بعوض هو مال فلم يفتقر الى ابش في استحقاق الشفءة كالييع ولا بصحماقالوه 
من اعتبار لفظ البة لان الموض صرف الفظ عن مقنضاه وجعله عبارة عن الييع خاصة عندم فانه 


فلا ثبت فيه » وبيان اتتغاء المنى هو أن الشريك رما دخل عليه شريك فيتأذى ه فتدعوء ا لحاجة إلى 
مقاسمته أو يطلب الداخل المقاعة فيدخل الضرز على الشريك بنقص قيمة ملك وما محتاج إلى 
إحدائه من المرافق » وهذا لا بوجد في المقسوم » فأما حديث أي رافع فليس بصربح في الشفعة 
فان الصقب القرب ,قال بالسين والصاد قال الشاعر 
#کوفیه نازح علہا لاأم دارها ولا صقب # 

فیحتمل أنه اراد باحسان چاره اوصلته وعیاد ته وو ذلك » وخبرنا حح صربح فيقدم وبقية 
الا حاديث في أسانيدها مال O E‏ 
اخجدث قال ابن المنذر الثابت عن رسول الله م حدیث جار الذي روبناه وما عداه من‌الاً حادیث 
فها مقال» على أنه بحتمل أنه راد بالجار الشريك فانه جار أيضاً وتسمى الضرتان جارتين لاشترا كما 
في ازوج ۽ قال جل بن مالك: كنت بين جارتين لي فضربت ت احداها الأ خرى مطح ففتلتماوجنینها » 
وهذا مکن في تأويل حديث أي افع أيفاً . إذا ثبت هذا فلا فرق ب بين كون الطريق مفردة أو 
مشترکة » قال أحد قي روابة اين القاسم قي رجل له رض تشرب هي وأرض غبره من نېر واحد ٠‏ 
فلا شفعة له من أجل الشرب إذا وقعت المدود فلا شفعة . وقال في رواية أي طالب وعبد الله ومثی 
فیمن لا ری الشغعة بالجوار وقدم الى الا ک فأنكر م عاف إما هو اختيار وقد اختلف الاس فيه 


( ا لني والشرح‌الكير) عدم ثبوت‌الشفعة فاا :تقل بموضغيرالمال وفا لالجب قسمته ۹ 
قد بها اسكاح الذي لاتصخ المبة فيه بالاتفاق (القسم اثاي) مااتقل بموض غير الال نحو أن مجبل 
الشقص ميراً أو عوضاً في الام أو في الصلح عن دم الممد فظاهر كلام ارقي أنه لا شفعة فيه لاه 
م بتعرض في جميع مسائله لغير الع وحذا قول أي بكر وبه قال المحسن والشعبي وأبوثو روص اب 
الرأي حكاه عنهم ابن المنذر واختاره ءوقال أبن حامد تحب فيه الشفعة وبه قال أبن شبرمة وا لار ث 
المكلي ومالك وابن أي ليلى والشافمي .م اختاف م بأ خذه فقال ابن شبرمة وابن أي لبلى بأخذ الشقص 
بقيمته قال القاضي هو قياس‌قول | بن حامدلا ننا لو أوجبنامهر ا ثل لقومنا البضع على الاجانب وأضررنا 
بالشفيع لان مهر الئل بتفاوت مم المسمى لتسأع اناس فيه في المادة بخلاف اليم وقال الشرف 
ابو جعفر قالابن حامد ان كان الشقصصدااً أو عوضاً فى خام أو متمة فيطلا ق أخذه الشفيع مز 
امرأة وهو قول اامكلي والشافمي لانه ملكالشةص يدل لبس له مثل فيج الرجو ع الى قيمة البدلفي 
الاخذ بالشفعة كا لو باعه بمرض»واحتجواعى أخذه بالشفعة بأنه عقار ملوك بعقد معاوضةفأشبه ايع 

ونا أنه ملوك بغير مال أشبه الموهوب والموروث ولاه يتنم أأخذه مهر ا مئل لما ذ نره مالك 
ربالقيمة لاما ليست عوض الشقص فلا جوز الاخذ ہا كالموروث فيتعذر أأخذه »ولانه ليس له عوض 
عکن الاخذ به فأشه اللوهوب والموروث » وفارق البيع فانه أمكن الاخذ بموضه فان قلنا [نه رخذ 
بالشفعة وطلق :ازو ج قبل الد خول بعد ءغو الشفيع رجع بنصف ماأصدةها لان موجود في يدها بصفته 


ر ج س س 


قال القاضي إا قال هذا لان مين انكر هنا على القطع والبت وسال الاجماد مظنونة فلا يقطع 
بطلان مذهب الخالف وجكن أن حمل كلام احمد هينا على الورع لا على الحرم لاله حك ببطلإن 
مذهب احالف ومجوز المشترى الامتناع به من سلع المبيم فا بينه وبين الله تعالى 

( فصل) ولا ثبت الشفعة فا لا جب قسمته كاجام الصغير والب والطرق الضيقة والرحى الصغيرة 
والعضادة والمراص الضيقة, في إحدى الروايتين . عن أحمد وبه قال ي الانصاري وسعيد وريعة 
والشافمي . والثانبة فبها الشفمة وحو قول أي حنيفة والثوري وابن شرع » وعن مالك كالروايتين 
لقوله صلى اله عليه وسل « الشفعة فبا م يقم » وساثر النصوص العامة اولان الشفعة تثبت لازالةضرر 
المشاركة ء والضرر ني هذا النو ع أ كاز لانه يتأ بد ضرره والاولظاحر المذحب لما روي عن الى صلى 
الله عله وسل أنه قال « لا شفعة في فناء ولا طريقولا منقبة » والنقبةالطر بق الضيقءرواه أ بوا لطاب 
في رءوس المساثل وروي عن عنان رضي الله عنه أنه قال : لا شفعة في ب ولا غل » ولان إثبات 
الشفعة في هذا بضر البائ لانه لا عكنه أن بتخاص من إثبات الشفعة في نصيبة بالقسمة وقد متم 
الشتري لاجل الشفيم فيتضرر البائع وقد جتلع الييع قنسقط الشفعة فيودي إثباما الى نفيهاومكن أن 
بقال ان الشفعة إعا تت لدفع الضرر الذي ياحة+ بمقاسمة لما بحتاج اليه من احداث المرافق الحاصة ‏ 
ولا بوجد هذا فا لا ينقسم» قوم ان الضرر هنا أ كاز لتا بده قلنا إلا أن الضرر في محل اأوفاق من 


١‏ عدم بوت الشغعة ف اقل بض غير الال وةبالاجب قسمته _ (الفنى والشر ح الكيي) 


وان طلقبا بعد أُخذ الشفيع رجم بنصف قيمته لان ماتا زال عنه فهو کالو باعته» وان طلق قبل عل 
الشفيع م عل فيه وجان (أحدها) حق‌الشفيع مقدم لان حقه أسبْقلانه ثبت بالبيم وحق‌الزو ج 
بالطلاق (والثاني) حق الزو ج أولى لانه ثبت بالنص والاجاع والشفعة هنا لا نص فيا ولا اجاع 
#أما ان عفا الشفييع ثم طلق الزو ج فرجم في نمف الشقص ) يستحق الشفيع الاخذ مله وكذاك 
ان جاء الفسخ من قبل المرأة فرجع جع الشقض كاه ال ازوج ١‏ م ستحق الشفيم أخذه ¥ نەعادال ال الك 
ازوال المقد فل ستحق به الشفيع. کالړد بالميب وكذاك کل فسخ‌یرجع باعص الیالماقد کرد بيب 
أو مقاب أو اختلاف امتبابعين أو رده لفين وقد ذ كرا في الاتاله روایة اُخری آ٣‏ یع فتثبت فیبا 
الشفعة ؤهول قول أي حنبفة » فملى هذا لو م يعم الشفيع حتى تقابلا فله ان بأخذ من اما شاه وان 
عفا عن الشفعة في البيم ثم تقابلا فله الاخذ ما 

( فصل ) واذا جنى جنايتين عدا وخطاً فصاله منها على شقص فالشفعة في نصف الشقص ٠ون‏ 
إقيه وبه قال أبو يوسف وتحد وهذا على الرواية التى تقول فيها إن موجب المد القصاص عا 
وان قانا موجبه أحد شيثين وجبت الشفعة في ابيع وقال أ بو حنبفة لا شفعة في ايع لان في الاخذ 
جا تبميض الصفقة على المشتري 

ولنا أن ما قابل ا لطأ عوض عن مال فوجبت فيه الشفعة كا لو انفرد ولان الصفقة جعت ماتجب 
فيه الشفعة وما لا جب فيه فوجبتفماتجب فيه دون الا خر كا لو اشترى شقصا وسيفاً ونهذا الاصل 


0 


غير جنس هذا الضرر وهو ضرر الحاجة إلى إحداث المرافق الحاعة فلا كن التعدية وفي الشفعة 
هنا ضرر غير موجود في حل الوفاق وهو ما ذكر ناه فتعذر الالحاق » فاما ما أمكن قسمته ما ذ كر نا 
كاجام اكير الواسع محيث اذا قم لا بستضر بالقسمة وأمكن الاتفاع به اما قان الشفعة جب فيه 
وكذلك الب والدور والعضائد مى أمكن أن محصل من ذلك شیثان كالب بقسم بن بر تت الاء منها 
وجبت الشفعة أبضاً لانه يكن القسمة وهكذا الرحى إن كان هما حصن يكن قسمته بحيث محص ل 
الحجران في أحد القسمين أو كان فيم-ا أربعة أحجار داثرة عكن أن يفرد كل واحد منها بججرن 
وجبت الشفعة وإن م يكن إلا أن محصل لكل واحد منها ما لا پتمكن به من ابقائما رحى م تب 
الشغعة ء فاما الطر يق فان الدار اذا ببست وها طزيق في شارع أو درب نافذ فلا شفعة في الدار ولا 
الطريق لانه لا شرك لأ حد في ذلك وإن كان الطريق في درب غير نافذ ولا طريق للدار سوى 
ذلك الطريق فلا شقعة أيضاً لان‌اثبات ذلك بضر بالمشتري لان الدار تى بلا طريق» وان كان للدرب 
باب آخر يستطرق منه أو کان هما موضع بفتح منه باب هما الى الطريق النافذ نظرنا في الطربق 
امع مع الدار فان كان مرا لا سكن قستهفلا شفعة فيه وان كان مكن قسمته وجت الشفعة فيه لانه 
أرض مشتركة نحتمل القسمة فوجبت فبا الشفعة كغير الطريق وحتمل أن لا تحب الشفعة فيها محال 


( المعىوالشر اا كي ) لاشت الشفعة في يع الیار بل ا نقضأئه 14 


ببطل ما ذكره» وقول أي حايفة أقيس لان في الشفعة تبعيض الشقص على المشتري ورا لا قى منه 
الا مالا تع فيه فأشبه ما ل أراد أحد الشفيعين أخذ بعضه مع عفو صاحبه لاف مسثلة الشقص 
والسيف» وأما اذا قلنا أن الواجب أحد شيثين فباختياره الصلح سقط القصاص وتمينت الدية فكان 
المع عوضا عن الال 

( فصل ) ولا تثبت الشفمةفي بيع الیار قبل انقضاثه سواء کان الخیار هما او لا حدهاوحده اما 
کان وقال أبو الطاب بتخرج أن تبت الشفعة لان املك انتغل فتثبت الشفعة في مدة اليار كا بعد 
انقضاثه وقال أ بو حنيفة ان کان ايار للباثم أوهما م ثبت الشفعة حتى ي ن في الاخذ ہا 
اسقاط حق الاثم من الفسخ والزام ابيع في حقه بغر رضاثه ولان الشفيع ا بأخذ من المشتري 
وم ب ينتقل للك الیه وان کان ايار لمشتري فقد أتتةل اللك اليه ولا حق لفيره فيه والشفيع +لك 
آخذه بعد ازوم ايع واستقرار الملك فلان علك ذلك قل أزومه اول وعامة مايقدر بوت ايار له 
وذلك لا ج الاخذ بالشفعة كا لو وجد به عيبا وللشافعي فولان کالمذهبین 

ولا أنه ميبع فيه اليا فم تنبت فيه الشفعة كا أ وكان للبائع وذلك لان الأخذ بالشغعة يازم 
المشتري بالعقد بغيررضائه ويوجب اڄدةعابويفوت حقه من الرجوع في عين الن قړ بیز کالوکان 
الخبار ابام فاتا اعا منعنا من الشفعة لا فيه من أبطال خار البائ واغوبت حق الرجو اجو غي في 


لان الضرر يلحق المشتري بتحوبل الطربق الى مكان آخر مع مافي الا خذ بالدضمامنتفریق فته 
وأخذ إعض الببع من المقار دون بعض فم مج ز كا لو كان ال مريك في الطربق شريكا في الدار فأراد 
أخذ الطريق وحدها ء والقول في دهاز الدار ونه كالقول في الطربق المملوك »> وان كان لصيب 
المشتري من الطريق اک حاجته فذ كر القاضي أن الشفعة جب في الزائد بكل حال لوجود 
المقتضي وعدم المانع» والصحيح اله لاشفعة فيه لان في ثبو ما اببيض صفغة المهتري ولا اومن الضرر 

$ مث € ( ولا جب ف) لبس بقار كالشجر واليوان والبناء امغر دفي احدى الرواتين‌الا أن 
الغراس والبناء يؤخذ بم للارضولايؤخذ الزرع والفرة تبعاً في احد الوجپين ) 

وحلة ذلك أن من شروط وجوب الشفعة أن يكون المي عأرضاً لاما التي تبي على الدوام ويدوم 
ضررها وغیرها بلقم قسمین 

( أحدها) ثبت فيه الشفعة ا الارض در البناء والازاس: باع مع الارض فا نه بۇ ذبا لشفعة 
ا غير خلاف في المذهب ولا عرف فيه پین. من أثيت الشفعة خلافا» وقد دل عليه قول النى صلى 
الله علید وسل وقضاؤه با لشفعة في کل م يقسم ربعة داو خائ وا بدخل فه الناء .والاشجار 

( القسم الثاني ) مالا تنبت فيه الشفعة بعاً ولا مفرداً وهو اازرع والثرة ة الظاهرة ويباع م الارض 
فلاو يوخذ بالشةعة' مع الاصل وهو قول اله -افمي. > وقال أو حنيفة ومالك بوّخذ بالشفعة مع 
أصوله» وقد ذ ذکر أ اصحابناو جا مثل قوطا لانهمتصل عا فيه الشفعة فثبنت فيه الشغعة تبما كا لبناءوالفراس 


) بيع الر ض كيم الصحيخفي'بوتالدفعة (الغنى والشرح الكير‎ ۷١ 
عين مالم وها في نظر الشرع على السواء» وفارق الرد بالميب‌فانه انما ثبت لاستدراك الظلامة وذلك‎ 
يزول بأخذ الشفيع فان باع الشغيع حصته في مدة الخار مالا بيم الاول سقطت شفعته وات‎ 
الشفعة فيما باعه للمشتري الاول في الصحيح من المذحب»وفي وجه آخر انهيثبت لبائع اء على اللاك‎ 
في مدة الخار لن هو منھا وان باعه قیل عله بالبع فكذلك وهو مذهب ب الشافعي لان ملک زال‎ 
قبل بوت الشفعة »و .وجه على خرح آي الطاب ان لا اسقط شفعته فکون له على هذا أخدذ‎ 
الشقص من المسري الاولوللءشتري الاول أن باخذ الشقص الذي باعه الشفيم من مشاربه لاله‎ 
کان شر کا للشفيحم حان بىعه‎ 

( فصل ) ويسع المريض كيم الصحيح في الصحة و بو ت الشفعة وساثر الاحكام اذا باع شمن 
الئل سواء کان لوارت أو غير وارث وہذا قال الشافعي وأبو بوسف ومد وقال أبو حنيفة لا يصح 

بيع امرض مرض الوت لوارثه لأنه حجور عليه في حقه فل بصح بيعه كالصي 

ونا أنه انما حجرعليه في التبرع في حقه فل بنع الصحة فيماسواء كالا جني اذا م يزدعل انبر عب ثلث 
وذلك لان الحجر في شيء "لانم صحة غيره كا أن الحجر على المرتهن قى الرهن لاعنع التصرف قي 
غیره وا حجر عل المفلس في ما له لاجنع التصرف في ذمته»فاما پيعه بلحاباة فلا خاو اما أن يكون لوارث 
أو لنبره فانكان لو ارث بطات الحاباةلامافي المرض زاةالوصية والوصبة لوارث لالجوز وينطل البيع في قدر 
الحاباة من المبيع »وهل يصح فیماعداه# عل اة أوجه(أحدها)لايصح لان المشتري بذل اني کل الع 


mm -— 


سے س 


ولنا انه لا بدخل في البيع بعا فلا يؤخذ بالشفعة كقاش الدار وعكسه‌البناء وال راس بمحقق ذلك 
ان الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل له ساطان الاخذ بير رضى أل فتر تري » فان بيع الشجر 
وفيه بمرة غير ظاهرةكالطلع غير الو بر دخل في الشغعة لالم بع في البيم فأشبهت تالةر اس ي‌الارض 
فان ي ذلك مفرداً فلا شفعة فيه سواء کان من" بقل کالحيوان واثياب والمفن والمحجارة والزرع 
والعار اولا بنقل كالبناء والغراس اذا بیع مفرداً وبهذا قال الشافعي وافخات الرأي وروي ن 
امسن والثوري والاوزاعي وااعنبري وقتادة وربيعة واسحاق لا شفعة في المنقولات»واختاف فيهعن 
عطاء ومالك فغالا عة كذلك وعرة الا الشفعة في كل شيء حقى في الثوب»قال أبن ابي مومى وقد 
روي عن أبي عبد الله رواية أخزى ان الشفعة واجبة فا لا ينقسم.كا حجر والسيف والميوان وما في 
معن ذلك قال أبو الطاب وعن احد ان الشفعة جب في البناء والفراس وان يع منفرداً وهو قول 
مالك لعموم قوله عليه السلام«الشفءة فا ) يقسم »ولان‌الشفعةوجبتلدفعالضرر والضرر فيا لاينقسم 
بلغ مه فا بلقم وقد روی ان أي مليكةعن اني صلى الله عليه وسل أنه قال« الشفعة في كل شيء» 
ولنا أن قول ابي صلى العليه وسل « الشفعة فيا ) يقم فاذا وقعت الحدود وصرفت‌الطرق فلا 
شفعة» لا يتناول الا ما ذ كر ناء وا ماأرادمالاينقسم من‌الارض لقوله فاذا وقمت | لحدودوصرفت الطرق» , 


( المي والشر ح الكير ) فروع تي ثبوت الشفعة في يع امرض tv‏ 
فل صح فی بعه کا لو قال متك هذا الثوب بعشرة فقالقبات اليم في نصفه أو قال قبانهبخسةأوقال قبلت 
تصفە تخسىة»ولا نەم كن تيج البيع على الو جه الذي تواجبا عليه فل بص حكتفر يق الصفقة الثالي أ نه بطل 
ليمي قدر الحاباة وصح فبا بقا بلالفن المسمى و للمشتري اليار بين‌الاخذ والسخ لان الصفقة تفرقت 
عليه ولاشفيام أخذ ما صحالبي.ع فيه ونا قلنا بالصحة لان البطلان اعا جاءمن الحا باةفاختص عا يقا بلها 
(الثاات)أنه يصح في ايع وبةف على إجازة انو رة لان الوضة للوارث صحيحة في أصح الروايتين 
وتقف على إجازة الورثة فىكذلك الحا باة لفان أجازوا الحاباة صح اليم في ايع ولاخيار المشتري 
وعلك الشفيع ألاخذ به لانه بأخذ بالأن وان ردوا بطل الييع في قدر الحاباة وصح فا تي ولا 
لك الشفيع الاخذ قبل إجازة الورثة وردم لان حقهم متعلق بالمييع فلم علك [بطاله وله أأخذماصح 
ايع فيه وان اختار المشتري الرد في هذه الصورة وفي التي قاما واختار الشفيم الاخذ بالشفعةقدم 
الفيع لاله لا ضرر على المشتري وجرى جرى الميب اذا رضيه الشفيع بعيبه ( الم النائي) اذا کان 
المشتري أجنباً با والشفيعأً جني فان لم تزد الحاباة على ااك صح ايع وللشفيع الا خذ بيابذلك المن 
لان اليح حصل به فلا عم منپا کون الییع مسترخصاً وان زادت على الثلت فا > ة فيه حکم صل 
ا باة في حقالوارثوان كان الشفيم وارثا ففيه وجبان (أحدها) له الاخذ بالمفعة لان الحاباة . 
فل جنع مها كن الوارثمن أخدها كا لووهب غرم وارثه مالا فأخذه الوارث(والثاي) 
ولان هذا »ا لايتباق ضرره على الدوام غل جب فيه الشفعة كصبرة الطام وحدیث ابن آي ملی کم سل 
وم برو فيالكتب الموثوق ها والججكم في انغراف والدولاب والتاعورة لحك قي البناءءفاما ان بيعت 
الشجرة مم قرارها من الارض مفردة ع۴ا يتخلابا من الارض غكباحك مالاينقسم من‌العقار فيه من 
ا لحلاف ماذ کر ناه لانه مالاينقسم ومحتمل أن لامجب ‌الشفعة فیپا حال لان‌القر ارتا بع ها فاذا جب الشفعة 
فیپامفر ده ب في پا وان بعت حصةمن علو دارمشترك وكان‌السقف الذي ته لصاح السفلفلاشفعةفي 
العلولا نه ناء مفر دوان کان لصا حب الملوفكذاك لا نه اء مفرد لکو نه لاأ رض لهنم وكالو )يكن السقف له 
وحتمل بوت الشفعةفية لان له قراراً أشبة السفل ) 

ل فصل) (الشرط الثالث المطالبة بها على الفور ساعة يمل نص عليه > وقالالقاضي له طلبها فى الجلس 
وان‌طال فان أخرالطلب سقطت‌شفعه ) 
ظاهر المذحب ا حق الشفعة على الفور ان طالب ما ساعة بع بالبيح والا بطلت نص عليه 
أحمد في رواءة أي طالب فقال الشفعة بالمواثية ساعة بعل وهو قول أبن شبرمة ة والبتي والاوزاعي 
واب حنيفة والعنبږي والشافعي فيجدید قو له وعنأحمدرواية ثانية أن‌الشفعة علالراخي لاسقط مالم 
بوجدمنه ما:دل‌عل اأرضی بفوأومطالىة بقسمة وغوه وهوقول مالك وقول الشافمي الاأن مال كاقال 
تنقطم عضي سنة وعنه مضي مدة بعل آنه تار ها لان هذا ايار لاضرر في تراخيه فيسقط الخو 
كحق القصاص»و بيان عدم الضررانالنفع للمشتريباستغلال ابيع فان أحدث فيه عمارة من اء أوغراس 

( المغني والشرح الكير ) (1۰) (الجزهاخامس) 


وقەت لغبره 


¥ الامور التي بعلك بما الشفيع الشقص ( الغني والشرح الكير ) 

يصح البيع , ولا تحب الشفعة وهو قول أصحاب اپ حنيفة لاا لو تناها جملا لموروث سبیاا ألى 
الى اثبات حتى أوارله في الحاباة ويغارق.البة أفرم الوارث لان استحقاق الرارث الاخذ بدينه لا 
من جة المبة وحذا استحقاقة بالييع الحاصل من مورونه فافرقاءولاصحاب الشافمي في هذا خسة 
اوج وجہان كهذبن والالث) أنالبيع باطل من أصله لانضائه‌الى إيصال الحاباة الى الوارث وهذا 
فاسد لان الشفعة فرع ابيع ولا بيطل الاصل ببطلان فر ع له»وعلى الوجه الاول ماحصات للوارث 
الحاباة إا حصات لغبره ووصلت اليه مجة الاخذ من ااشتري فأشبه هبة غرم الوارث (الوجه الرابم) 
ان لاشفيع أن يأخذ بقدز ما عدا الحا باة بقدرهمن المن زل هبة الا بل لمحا باة لان الحا باة با لصف 
مثلا هبة لاصف وهذا لا يصح لانه لو كان ,مازلة هبة الصف ماكان للشفيع الاجنبي أخذالكللان 
الوهوب لاشفعة فيه (الحامس) انالييع ببطل في قدر الحاباة وهذا فاسد لانماعاباة لا جنبي ما دون 
الثاث فلا تمطل كا لو لم يكن الشقص مشفوا 

( فصل ) ولك الشفيع الشقص.بأخذه :كل لفظ بدل على أخذه بأن قول قد أخذله بالفن 
أو لكته بالئن أو نحو ذلك اذاكان ألثن والشقص معلومين ولا يفتقر الى حك حا وبهذا قال 
الشافعي وقال الفاضي وأ بو الحطاب ملك بالطا بة لان البيع السا بق سبب فاذا |نضمت اليه ا لمطالبة 
كان كالامجاب في اليم انضم اليه القبول وقال أبو حنيفة حصل محكم الماك لأنه نقل املك عن 


فله قیمته وحک عن|بن أبي‌لبلی واشوري انا ارمةدربلاة أيام وهو أحدآقوال الشافعي لان‌الثلاث 
حدما خبارالشرط فصایحت حدا هذا الخار 
ولا ماروی ابن الساماني عن أيه عن تمرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسل « الشفعة كحل 
المقال » رواها بن ماجه وي لفظ « الشفعة كن طة المقال ان قدت بتت وان ركت فاللوم عى من ت رکپا» وروي 
عن النبي صلی الله عليه وسم انه قال«الشفعة لمن واٍبا» رواه الفقما. فيكتهم ولا نه خيارلدفع الضررعن 
امال فكان على الهو ركيخا رالرد السب لان اثباته ءلی‌التراخي بضرالشتري لكو نه لاستقرما که على 
١‏ ابيع و منعه من ‌التصرف بمارة خشية أخذه مله ولايندفععنه الضرربدفم قیمته لان خسار پا ف‌الغا لب 
أ کاژمن‌قیمتها مع تعب قلبه و بد نه فيهاء والتحد بد بثلاثة أيام حكملاد ليلعليه»والاصل | قيس عليه نوع 
٤م‏ هو باطلخیار الردبا عیب . اذا تقر رهذافقال ابن حامد تقد را مشار با نجاس وهوقول‌القاضي و به فالا بو 
حليفة هى طا لبي مجلس الم يت الشفعة وان طال لان | نجار كله في حک حالةالعقد بد ليل أنالقيض فيه 
لما ,شترط فه القض ئ لقبض حالة العقد» و ظاه ركلام ادان لأيتقدر با مجلس بل متی‌ طا لبعقیب عله و الا 
طلت شفعته وح و ظاه رکلام الرة ي وقول الشافعي في‌الدیدلاذ کر نا من‌ ار والممنی»وماذ کروه بطل بطل 
بخيارالرد بالميب »على هذامتى أخرالمطالية عن وقت الم افبرعذر بطلت‌شفعته وان أخرها لمذرمثل أن 
انلام أوبعم ليلاي خرالى الصبح أو لشدة جو عأوعطشحتى بأ كلو يشرب أوأخرها لطبارة أواغلاق 


( اني والشرح الكير) ملك الشفيح لاشقص لا بفتقر الى حا ¥0{ 
REED RED E AA O EEE Sah‏ 


مالك الى غيره قهراً فافتقر الى حم الماک کاخذ ديه 

ونا آنه حق ثبت بانس والاجاع ف بفتقر الى حا كالرد بالميب وما ذ كروه ينتقض بهذا 
الاصل ويأخذ الزو ج نصف الصداق با لطلاق قبل الدخول ولانه مال يتما که قہرا ا ماک بالاخدذ 
کا نام والمباحات وبالافظ الدالعلى‌الاخذ لاله بيع في الحقيقة لكن الشفيع بستقل به فانتقلبالافظط 
الدال ا علك بالمطالبة عجردها لا يصح لابه لو ملك بما لما سقطت الشفعة بالمقو بعد 
المطالبة واوجب أه اذا كان له شفيعان فطلا الشفعة م ترك أحدها أن يكون لا خر أخذ قدر 
نصيده ولاعلاك أخذ نصيب صاح ه . اذا ثبت هذا فانه اذا قال قد أخذت الشةص بالعن الذي َم عليه 
المقد وهو عا بقدره وبا ميع صح الاخذ وملك الشةص ولا خيارلهولا ال شتريلانالشةص يۇ خذةهر ا 
والنم رر لا غار لوالا خذ ذ هرآ لا خبارله أيضاً كسترجع المييع مبب في نه أوالن ليب في المييع 
وان كان المن عبولا أو الشقص م ملك بذلك لاله يع قي المقبقة فيتبر العم بالعوضین کساثر 
وع وله المطالبة با لشفعة م بتعرفمقدار امن من المشتري أومن غيره والمبیع فیاخذه شنه و محتمل 
أن له الاخذ مع جبالة الشقص باء على بيع الغاثب 

(فصل) واذا أراد الشفيم أخذ الشقص وكان في بد المشتري أخذه منه وان كان في يد البائم 
أخذه منه وئ نكا خذه من المشتري هذا قياس المذحب وهو قول أبي حنبفة لان المقد بازم في ييح 


1 اول ج منامام أوليؤذن ويقم وياتي بالصالاة وسنتها أو ليشدها في ججماءة بخاف فوا م تبطل 
شفعته لان العادة تقدع هذه المحواثج على غبرها فلا بکون الاشتدال ہا رضى بترك الشغعة الاأنيكون 
المشتري حاضرآعنده في‌هذه الاحوال فیمکنه مطالبته من‌غی‌اشتناله عن اشغاله فان شفعته تبطل برکه . 
المطالبة لانهذالا بشغله عنها ولانشغله المطالبة عنه فامامع غيبته فلافان‌المادة تقد هذه الاشياءفم پازمه 
تا خیر ها کالواًمکنه انسرع في‌مشیه وګحرك دابته فيفل ومض‌عل حسب عاد ته م سقط شفعته لاله 
طلب 2ك المادة ءواذافرغ من خواتجه مى على حسب عاد ته الى ا ماري فاذالقيه بدأه بالسلام لان ذلك 
الشنة لان في الحديث« من بدأبالكلام قبل السلام فلاتجيبوه ١‏ ثم طا لب فان قال بعذالسلام بارك الله لك 
في صفقه مينك أودعا له بالمغةرة اوحوذلك) تبطل‌شفعته لانذلك تصل بالسلام فېومن لته والدهاء له 
بال ىكة في الصفقة دعاء لنفسه لان‌الشةص يرجع اليه فلايكون. ذلك رضافان اشتغل يكلام آخرأوسکت 
إغير حا جة بطلت شفعته لا قدمنا 

لم( (الا أن بعل وهو غاب فيشهد علن الطاب م ان‌اخر ااب بدالاخبادع امكانه أوترك 
الاشہاد وم شېد لکن سارفي طلبنا فعلی وجپین) 

متی لم الغاثب بالبیم وقدرعل‌الاشہاد على‌المطا لبة فریفمل بطلت‌شفعته سواء قدر e‏ أو 
تچزعنه أوسارعقيب العم أوأقام هذاظاه رکلام أحدني روا a‏ ة أبي‌طا اٻ وهوظاهر فول ارقي وهو وجه 


٦‏ اقرار البائع بالييع وانكار المشتري وثبوت الشغعة في ذلك (المغني والشر حالكير) 
العقار قبل قبضه ويدخل الميع في ملك المشتري وضانه ومجوز له اللصرف قه بنفس المقد فصار 
كا لو قبضه المشتري وقالالقاضي لبس له أخذهمن الباثم وعجببر الحا المشتري على قبضه ثم يأخذه 
الشفيع منه وحذا أحد الوجهين لا صحاب الشافمي لان الدفيع بشتري الشقص من المشترى فلا 
يأخذه منغيره » وبنواذلكعلى أن الييع لا بع الا بإالققض فاذا فات القبض بطل ال قدوسةطت الشفعة 

(فصل)اذا فر البائع بالييع وأنكر المشتري ففيه وجبأن(أحدها)لاشفيعالاخذ بالشفعة وهو 
قول أبي حنيغة والمزني(والثاني) ليس ل الاخذ بها ونصره الشريف أبوجمفر في مداثله وهو قول ' 
مالك وابن شرع لان الشفعه فرع للبيع وم يشت فلا بشبت فرعه ولان الشفيع أ٣ا‏ باخذ الشقص 
من المشتري واذا أنكر اليبع م يمكن الاخذ منه ووجه الاول أن الباثم أقرحقين حق لشفي وحق 
المشتري فاذا سقط < المشتري بانكاره بت ق الشةيم كا لو أقر بدار لرجلين فانكر أحدها 
ولانه أقر للشفيع أنه مستحقلاخذ هذه الدار والشفيع يدعي ذلك فبوجب قبولهکا لوأفر املك 
فعلى هذا يقبض الشفيع من البائع ويسم اليهالأن ويكون درك الشفيع على البائع لان ا لةبض »نهوم بثبتا لشراء 
في حقامشتري و لبس لاشغيع ولا لبائع حا كة المشتري لنبتا ليع في حقه وتكون المدةعليه لان مقصود 
اباتع الأنوقدحصل من الشفيع ومقصود الشفيع أخذ اق ص وضان الميدةوقدحصلمن البائع فلا 
فائدة في الها ككةءفان قيلأ لبس لو ادعىعى رجلديناً فقال آخرأنا ادفع‌اليكالدبن الذي تدعيه ولا 
تخاصمه لایازمه قبوله فپل لا قلم هېن كذلك ۲ فانا في الدن عليه منة في قبوله من غېر غرعه وهپنا 


للشافعي والوجه الا خرلاحتاج الىالاشبادلانه اذاثبتعذرهفالظاهرانه ترك الشفعة اذلكفقبل ةو لهقيه 
ولنا أنه قديترك الطلبللمذرو قديت ركه لغير وقديسير لطاب الشفعة و سء غير ه وقد قدر على أن بيين ذلك 
بالاشمادفاذام يفعل سقطت شفعته كارك الطلبمع الحضور وقال القاضي انسارعةيب‌علمه الى البلد الذي 
فبه المشتري من غير أشباد احتمل انلاتبطل شفعته لان ظاحر سيره انه لاطلب وهوقول أصحاب الرأي 
والشبري وقول لاشافعي وقالاًصحاب الرأي له من الاجل بعدالمم قدرالسير فان مغىالاجل قبل أن يطلب 
اوببعث بطلت شفعته وقال العنبري له مسمافة الطريق ذأهباوجاشا لان‌عذره في ترك الطاب احرف حنج 
معه الى الشهادة وقدذ كر ناوجه القول الاول 
- (فصل) فان أخرالطاب بعدالاشهادمع امكانه فظاهركلام ارقي ان‌الشفعة حاهما وقال القاضي بطل 
اذاقدرعلى المسير وأخر هوان )یقدر علی‌السیر وقدرعل نوکل في طلبہا فل يفعل بطلتأبضا لانه تارك 
لاطلببهامع قد ر ته عليه فسقعا ت کال اضرأ وکا لوم یشېدو هذا مذهب الشافنيءالاأًن هم ف)ااذاقدر على الت وکیل 
غم يفعل وجهين(أحدها)لاتبطل شفعته لان له غرضا فيالطالبة بنفسه كو نه أقوم بذلك أولاف‌الضرر 
من جہة وکله بان‌یقرء ليه پرشوة أوغرذلك فیازمه افراره فکان معذورا 
. ونا ُن عليه ف‌السفر ضررا لا لتزامه کافته وقدیکون له حوائج ونجارة بنقطع علا وتضیم بغییته 


( اني والشرح الكي ) الصحيح أن حق الشفعة على الفور 4W‏ 
حلافه ولان البائع يدعي أن لن الذي بدفعه الشفيع حق اللمشتري عوضا عن 8 ابيع فصار 
كالاب عن المشتري في دفع لمن والباثعم كالناثب عنه في دفع الشقص بخلاف الدين قان كان البائ 
مقرا بقبض العن من المشتري بقي لفن الذي على الفيم لا بدعيه أحد لان الائ يقولهو المشري 
والمشتري بقول لا أستحقه فضه اة وجه (أحدها) ان قال للمشتري اما أن تقبضه واما آن تبریء 
منه ( واثاني ) بأخذه الاک عنده (والثالن) ببقی في ذمة الشفيع وفي جيم ذلك متى اداه البائع 
أو اللشترى دفع اليه لانه لاحدها وان تداعباء جيماً فأفر الشترى باليع وأنكر البائع أنه تقض 
مله شيشا فهو للمشتري لان لاع قد أقر له به ولان البائم اذا أ نكر القبض ل يكن مدعا هذا 
الفن لان ابائ لا يستحق على الشفيع ثا اما بستحقه على المشتري وقد أقر بالقبضمنهوأمالاشتري 
فانه بدعبه وقد فر له پاستحقاقه فو جب دفعه اليه 

فإمسثلة ‏ (قال ومن م بعلالب بالشفمة في وقت ءله الیم فلا شغة له) 

الصحدح في المذحب أن حق الشفعة على الفور إن طالب بها ساعة يعم باليع والا بطلت نص 
عليه أحد في رواية أي طالب فقال الشغعة باموالية ساعة بعلم وهذا قول ابن شبرمة والبي والاوزاعي 
وأ حنيفة والمبري والشافسي في أحد قوليه وحكي عن أحد رواية ثانية ان الشفمة على التراخي 


والتوکیل‌ان کان مجمل‌ازمه غرم وان کان بغیرجمل ففیه منة ومخاف‌الضررمن جپته فا كتفي بالاشاد فاما 
ان ترك السفر لءجزه عنه أو اضررباحقه فبه ل تبطل شفعته وجپاواحدا لانه معذور فهو کن )مل 

(فصل ) جب | لشغفعةلاغاثب في قول الا كازين منم مالك والثوري والاوزاعي‌والمافی وأحاب‌الراً أي 
وروي عن النخمي لیس لغاثب شفعة و به قال ارت المكليو التي الالاناثب القر بپلان ا بان پايضر با شري 
ويلع استقر ارما که وتصرفه على <سب‌اختباره خوفا من أخذه فل ثبت كالاشبت لحاضرعلى اتراخي 

ولناتموم قوله عليهالسلام «الشفعة فما )يقسم» وسائرالاحاد.ثولان الف ةحق مالي وجدسببه 
بالنسبة الی‌الغا؟ب فیثبت له کالارثولا نه شريك )يمل با ليع فتثبت له الشفعة عندعامه كا اضر اذا كنم 
عنه اليم والغائب غيبة فرببةوضرر ا موري يذ دفع بامجاب ان له كا في الصور المذ كورة.اذاثيت 
هذا وڂ e‏ بالیع إلاعند قدومهفله المطالبة وان طالت غيبته لانة خبار ثبت لازالة الضرر عن الال 
فتراخي الزمان قل العلل به لاس قطه کالرد با لیب ومتی عل غ که ف المطا لبةحکالاضرنيا نه‌ان‌طا ابعل 
الفور استحق والا بطلت شفدته»وح؟ المربض والجبوسومن م بعل بالييع حكم الفاثب لا ذكرنا 

( مسثة ) ( فان ترك الطلب والاشاد لمجزه عنها كالربض والحجبوس ومن لاجد ممن 
ب بطل شفعته) 

أما إذاكان مرضه لا بنع المطالبة كالصداع اليسير والام القلیل فو كالصحيح »وان کان امرض 


۸ الاستدلال على أن حق الشغمة فوري ( اغى والشرح الكير ) 
لا اسقط ما ۾ يوجد منه ما دل على الرضی من عفو أو مطالبة بفسمة ونحو ذلك وهذا قول مالك 
وقول الشافمي الا أن مالكا قال عضي سنة وعله ٤ي‏ مدة م أله تارك هما لان هذا الخار 
لا ضرر في تراخبه فل يسقط بالنأخر كحق القصاص وبيان عدم الضرر أن النفع .لامشتري باستغلال 
الع وان أحخدث فيه تمارة من غراسأو ناء فله قیمته وڪي عن! بن أي لبلى والثوری أن‌الیار ەقدز 
بثلانة يام وهو فول الشافعي لان الثلاث حد. بها خيار الشرط فصاحت حدا هذا ايار وال أ 

ولنا ماروى ابن السلهاني عن أيه عن تمر قال .قال رسول الله (ص) «الشغءة كحل المغال _ وفي 
لفط أنەقال - الشفعة كندطة المقال إن قيدت يتت وان ركت فالاوم عل من رکا > وروي عن اي 
(ص) أنه قال « الشفعة لمن واثيبا » رواه الفقباء في کتمملا نه خیار لدفع الضرر عن المال فکان على 
فور كخيار الرد بإلميب ولان إثباته عل القراخي يضر المشتري لکوله لایستقر مالک على البح وجنه 

من النصرف بمأرة خثسة ة أخذه منه ولا بندفم عنه الضرر بدفع قىمتەلان خسارماً ف الغالب اڪڌ 
من قيمتبا مع تعب قابه وبدنه فبها والنحديد بثلائة أيام حك لا د لبلعلبه» والاصل امقيس عايه تمنوع 
م هو باطل حيار إلرد بالميب» واذا تقر هذا قال أن حامد بتقدر اليار بالجاس وهو 
فى طالب في مجلس الملم لبنت الشفعة وإن طال لان الجلس كله في حكم حالة المقد بدليل ان القبض 
فبه لا بشترط فيه القبض كالةبض حالة المقد . وظاهر كلام الخرقي انه لاينقدر بالجاس بل ٠تى‏ ادرا 


إعنع المطالبة مى وأشباهما فهو كالفاثب في الاشهاد والتوكيل » وأما الحجوس فان كان حبس ظلاً أو 
بدن لاعکنه أداؤہ فہو کار يض وان کان حہوساً بجی پازته اداؤء وهو قادر عليه فهو کالطلق إن م 
ادر الى المطالبة وم یوکل بطلت شفمته 

(فصل) فان جز عن الاشباد في سفره م تبطل شفة ٍ بغیر خلاف لانه معذور في رکه فاشبه ما 
او ترك الطلب لمذر أو لمدم العم »ومتی قدر على الاشهاد فأخره كان كتأخير الطلب بالشفعة ان كان 
لمذر م تسقط الشفعة وان کان لير عذر سقطت لان الاشپاد قاعم مقام الطلب وناثب عنه فیتر له 
ما بعتبر لاطلب ٬ومن‏ ۾ يقدر الا عل اشہاد من لاتقبل شهاد ته کال رأة والفاسق فرك الاشہاد ج تسةط 
شفعته پترکه لان قوم غير مقبول فلم تازم شهادمم کالاطفال والجانین» وان م جد من یشهده الا من 
لايقدم ممه إلى موضع الطالبة فل یشېد فالاولی أن شفعته لا تبطل لان اشپاده لا فيد فأشبه اشپأد 
من لانقبل شپادته » وان ۾ بجد الا مستوري الال فل يشہدها احتمل ان تبطل لان شہادہما 
عكن اثباما بال زكية فاشبها المد لين » ومحتمل أن لا تبطل لانه عتاج في ابات شہادنهما الى كلفة 
كثيرة وقد لايقدر على ذلك فلا تقبل شہادتها فان أشہدها ۾ تبطل شفعته سواء قبات شہادتها 
أو ) تقبل لانه لا مکنه اک ذلك فاشيه العاجز عن الاشہاد وكذلك ان ۾ بقدر إلا عل 
آشپاد واحد فاشېده أو ترك اشپاده 


(المغيدالشرحالكير) __فروع في الاخذ بالهفعة وفوريته ونراخيه %4 

فطا لب عقب علمه وإلا بطلت شفعته»وهذا اهر كلام أحجد وقول لشفي لاذ كرنا من ابر والمحنى. 
وما ذکروه پبطل بخیار الرد اليب فملى هذا متى أخرالنطالبة عن وقت العم انير عذر بطاتشفمته» 
وان أخرها لمذر مثل أن بعل ليلا فبؤخره الى الصر حو لشدة جوع أو عطش حق بأ كل ويشرب» 
أو لطمارة أو اغلاق بإب أو ليخرج من اجام أو يؤذن وبقم وباي بااصالاة وسنتها أو ليشدها في 
حاعة حاف فوا ٰ "بطل شفعته لان.العادة تقدم هذه الواح على غبرها فلا کون الاشتغال ہا رض 
برك اكفعة الا أن يكون المشتري حاضراً عنده في هذه الاحوال فيمكنه أن بطالبه من غير اشتغاله 
عن أشناله فان شف:ه بطل پتركه المطالبة لان هذا لاشغله عنپا ولا تشغله المطالبة نه ء فأما مع غيبته 
فلالان المادة تقدع هذه اواج فم بازمه تأخیرھها کا لو أمكله أن يسرع في مشه أو محرك داه فل 
بفەل ومضی على حب عاد له ا لانه طلب بحکم المادة . واذا فرغ من حوانجه می عل 
حسمب عادله ال ‌المشتري فاذا لقره بدا بااسلام لان ذلك السنة وقد جاء في جدرث «من بدا بالكلام 
قبلالسلام فلامجيبوه ٤م‏ بصا لب وان قال بمدالسلام بارك الةلك في صفقة مينك أو دعا له بالغفرة ونحو 
ذلك م تبطل شفعته لان ذلك يتصل بالسلام فیکون من لته والدماء له بالركة في الصفقة داءلنقسه 
لان الشقص جع اليه فلايكونذلك رضى .وان‌اشتغل بكلام آخرأوسكت لفيرحاجة بطلتشفعته )| قدء: 

(فصل) فان أأجبره بالبيع مخبر فصدقه وم إطااب بالشفعة بطلت شفعته سواء كان الخبر تمن بقبل 

( مسثة ) ( أو لاظارم زيادة في الثن أو نقصاً في المبيم أو ان المشتري غيره أو أخبره من لا 
بقبل خبره فل بصدقه أو قال المشتري بعني ما اشتررت أو صالني سقطت شغعته) 

اذا أظهر ألشتري أن الثن أ كث ما وقع عليه العقد فترك الشفيم الشفعة م تبطل بذلك وبه قال 
الشافعي وأصحاب الرأي ومالك الا أنه قال بعد أن.محلف ماسلمت‌الشفعة الا لمكان الثن الكثروقال 
ابن أي يلي لاشغعة له لانه سل ورضي 

ولنا أنه تركها لامذر فانه لايرضاه بالفن الكثير وبرضاه بالقليل وقد جز عن الكثبر ف اسقط 
بذلك کا لو ترکا لمدم الم وكذلك ان ظهر أن الييع سام فليلة فبانت كثيرة لانه قد برغب في 
اا-كثير دون القلبل وكذلك ان کان بالمكس لانه قد بقدر على عن القليل دون الكثير أو انيما تبايا 
بدنانیرفبانت بدرام أوبالمكس وبهقال‌الشافعي وزفر»وقال أ بوحنبفة و صاحباه انکان قيمتهاسواءسقطت 
الشفعة لاما كا لجنس الواحد 

ولا أما جاسان أشبا اياب والمحيوان ولانه قد عاك النقد الذي وقع به ايع دون ما آظېره 
فیترکه لعدم ملک له وكذلك إن أظہر آنه اث تراه بنقد فان انه اشتراه برض أو انكس أو بنوع 

من العروض فان اه بغیره أو أظهر آنه اشتراه له فان انه اشتراه لغیره أو بالمکس أو انه اشتراه 
لانسان فبان أنه اشتراه لفیره'لانه قد برضی بشركة إنسان دون غيره وقد حابي أنسانا أو مخافه 


A٠‏ فروع فيالأخذ بالشفعة وفوريته وثراخيه ‏ (الغني واشرح الكي) 
خبره أو لايقبل لان العم قد محصل بخبر من لابقبل خبره لفرائن دالة على صدقه .وان قال ج أصدقه 
وکان احبر من محم بشپاد ته کرجلین عدلان بطلت شفعته لان قول حجة تنبت ہا ا حقوق . وان ' 
کان عن لابعمل بقوله كالفاسق والصي ) تبطل شفعته . وحکي عن بي بوسف انپا سقط لا نه خي 
ينمل به في الشر ع في الاذن في دخول الدار وشبېه فسقطت به الشغعة كخبر المدل 

ولا أنه خر ل9 يقبل في الشر ع فأشبه فول الطلفل والجون وان اخره رجل عدل | 
ا لجال سقطت شفعته ومحتمل أن لا سقط ویروی ه-ذاعن آبې حنيفة.وزفر لان الواحد لا 
تقوم به البينة . 

ونا أنه خر لا نعتبر فيه الشهادة فقبل من المد ل كالرواية والفتيا وساثر الاخبار ألدينية . وفارق 
الشهادة فانه حتاط ها بالفظ والجلس وحضور المدعى عليه وانكاره ولان الشيادة يمارضها إنكار 
المنكر وتوجب الحق عليه حلاف هذا ابر والمرأة في ذلك كالرجل والمبد كالحر وقال القاضي ا 
الفاسق والصي وهڏا مذهب الشافمي لان قوها لا يٻٽ به حق 

ونا أن هذا خبر وليس بشهادة فاستوى فيه الرجلوالمرأةوالمبدوالركالرواية والاخبار الدينية 
والميد من أهل الشهادة فا عدا الحدود والقماص وهذا مما عداها قأشبه الحر 

(فصل)اذاأظيرالمعريأن‌النا كاز ماوقع المقد به فتزك ااشفيم الشفعةم سقط الشفعة بذلك 
~~ 
فيترك لذلك» وكذلك ان ېر أنه اشتری الكل بشن فبان آنه اشتری نصفه صف أوأنه اشتری نصفه 
شمن فبان أنه اشتری جیعه بضعفه أو أنه اث شترێالفةص وحده فبان انه اشتراه هو وغیره أوبالمکس 
م سقط الشغمة في جيع ذلك لانه قد يكون له غرض فيا أبطه دون ما أظهره فيترك لذاك فل تسقط 
شفعته کا لو أظہر أنه اشتراه بشن فبان قل منه . فأما ان أظپر أنه اشتراه شن فبان أنه اشتراه 
اکڑ أو أنه اشتری الكل شمن فبان أنه اشترى به بعضه‌سقطت شفعته لان‌الضرر ف) أ بطهاً کا 
فاذا )برض بان القلیل مم قلة ضرره فبالکٹیر اول 

(فصل) فان أخبره بالبيع خبر فصدقه وم بطالب بالمفعة بطلت شفعته سواء کان احبر عن يقبل 
خی اوا لان الملل قد محصل حبر من لايقبل خبره لقرائن دالة على صدقه وان قال ۾ أصدقه وکان 
الخبر عن محكم شاد ته کرجلین عد لین بطلت شفعته لان قولمم حجة تنبت با ا لقوق » وان کان عن 
لاسمل بقو له كالفاسق والصي لم بطل وحکي عن أي بوسف آلا تسقط لانه خر يعمل به في الشرع 
في الاذن في دخول الدار وشبپه فسقطت كخبر المدل 

ولثاأنه خر لايقبل ف الشر ع أشبهقول الطفلوالجنونءوان أخرهرجلعدل أو مستورا حال سقطت 
شفعنه › ومحتمل ان لا نسقط پروي هذا عن اي حنيفة وزفر لان الواحدلا تقوم به البينة . 


(الغني والار ح الكير  )‏ أحكامما اذا أظمر المشترى أن المن اكاز غا وقع به الیقد ٤۸١ ٠‏ 
وم ذا قال الثافعي وأعاب الرأي ومالك إلا أنه قال بعد أن حاف ما سامت الشغعة الا 1_كان القن . 
اللكثر وقال اإن أي الى لا شفعة له لانه سل ورضي 

ولا أنه ركبا لعذر فانه لا برضا بالعن الكثير وبرضاه بالقليل وقد لا يكون معه الكثير فل 
سقط بذلك 6 لو تركا لدم الملرء وكذلكان أظمر أن الميسع سام قليلة فبانت كثيرة أوأظهرأًنها 
تبایما بدتانیر فبان أا درام أو بدرام فبانت دانير وبهذا قال الشاضي وزفر وقال أبو حنبفة 
وصاحباه ان كانت يمتها سواء سقطت الشفعة لانھاکا لجنس الواحد 

ولا أنغاجنسان فاشا الثبابوالحيوان ولاه قد علك بالنقد الذي ت به ات دون ما أظر. 
فی رکه لمدمم کل » وکذلك أن اظ ر أه‌اشتراه قدفبا ن أنه اشراه برض أوبعرض‌فبانأه بنقد أوبنوع 
من العرض فان أنه بغیره أو اشراه مشر فان أنه اشبراه لغیره أو أظپر أنه اشتراه لغیره فبان انه 
اشتراه له ارأنه اشتراهلانسان‌فانا نه اشتراه لبر هلا نه قد برضى شركة إنسان دون غيره وقد حابي 
إنسانا أو خافه فيترك لذلكءوكذلك‌ان آظہر أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه صفه 
أو انه اغنری نمفه من ‌فان أ4 ر باو ا اشتری الشةص وحده فان انه اشتراه هو 
أوغره أُوانه اش تراد جور فبان أنه اش و ا قد بکون له غرض 
فا أبطنه دون ما أظهره فرك لذلك فل تسقط شفعتهكا لوأظراًنهاشتر ەمن فبان‌آفل منه»فاماانآًظهر 
انه اعتراه بشن‌فبان أنه اشتراه با کاڑ أو اله اشترى الكل بشن فبان أه اشتری به بعضه سقطت 

ونا أنه خر لا تعتبر فيه الشہادة فقبل من العدل كالرواية والفتبا وساثر الاخبار الدينيةءوفارق 
الكبادة قانه محتاط ها بالافظ والجاس وحضضور المدعى عليه وإنكاره » ولان الشہادة يمازضا 
إنکار اکر وو جب الق عليه بخلاف هذا البرءوالمرأة كالرجل في ذلك والمہد کالر وقال القاضي 
ھا کالفاہق والصي وهذا مذحب الشافعي لان قوما لا يبت به حق 

ولا ان هذا خبر ولیس إشادة فاستوى فيه الرجل والمرأة: والمبد والحر كارواية والاخار 
الدينية والعبد من اهل الشبادة فما عدا المحدود والقصاص وهذا عا عدام|ا فأشبه الحر 

- سئه ) ( وان قال الشفيع المشتري بني ما اشر شتريت أو قاجني بطلت شفمته ) ۰ 

لانه بدل‌عل‌رضاه بشرائه‌وترکه ااشفعةو انقال صا ني على مال سقطت ا ٫ضاًوحو‏ قولا بي الخطاب | 
وقال القافي لانسقط لاه لم برض باسقاطپا و رضي بالمماوضة ولم تلبت معاوضة فبقيت الشفعة 

ولا أنةرضي بتركها وطلب عوضها فثبت الترك ألمرضي به ولم بثبت العوض کا لو قال بني نم 

بيعه ولان ترك المطالبة پا كاف في سقو طا ن طاب عوضما أولى ولاصحاب الشافمي وجان کپذین 
صالحه عنپا بعوض لم يصح وبه قال اة والشافعي وقالمالك صح لاه و 
ملك غاز كاخذ الموض عن ليك المرأة اغ 

( المي والشرح الكيو) . CW‏ (ا لزا لامس) _ 


٣‏ کک ما اذا لقي الشفيعالشتر ى وترك المطالبة بالشغعة (الغني والشرح الكير) 


شفعته لان الضرر فا أبطه أ كر فاذا لم برض به بالمن القليل مع قلة ضرره فالكثير أولى 

(أفصل ) وان لقيه الشغيع في غير بإده فم بطالبه وقال إا ترك ال طا لبة لاأ طالبه في البلدالذي 
فيه الييع او المبيع او لاخذ الشقص في موضع الشفعة سقعات شفعته لان ذلك ليس بعذر في ترك 
المطا لبة فانما لاتقفعلى تسل الشقص ولا على حضور البلد الذي حوفيهءوان قال نسيتفم اذ كرالمطالبة 
أو نسیت‌البيیع سقطت شفعته لاہاخيار على الفور فاذا أخره نسيانً بطل كالرد بالميب وکا لو أمكنت . 
امعتقة زوجها مر وطتها . نسيانا ومحتمل أن لا تسقط المطالبة لابه ركبا لمذر فأشبه ما لو ركبا 
لمدم علمھ ہا وان ت رکپاجپاا باستحقاقه‌ها بطلت کالرد بالیب ‏ 

TS‏ المشتري بني مااشتريت أو فا مني بطلت شفعته لاله يدل على رضاه 

ائه وتر که لاشفعة وان قال صالني على مال سقطت أيضاً وقال القاضي لا تسقط لانه لم برض 

e‏ ونا رضي بالمعاوضة عنها ولم قبت المعاوضة فبقيت الشفعة 

ولنا أنه رضي بت رکها وطلب عوضها فيثبت الترك المرضي به ولم ثبت الموض ا لو قال بني فم 
هه ولان ترك المطالبة با كاف في سقوطما فع طالب عوضما آول ولا عات الشاضي وجبا ن کپڏين 


فان صاله عنپا بموض لي بصح وبه فال أبو حنيفة والشافي وقال مالك يصح لاله عوض عن إزالة 
ملك غاز أخذ الموض عنه كتمليك امرأة أمرها 


ولا أنه خبار لا سقط الى مال فلم جز أخذ الموض عن هکخیار ررب بطل ما قاله. وما 
الحلم فو مغاوضة عا ملك بموض وهپنا بحلافه 
(فصل) وان افيه الشفيع في غير بلده فل يطالبه وقال اما ركت الطالبة لاطالبه في البلد الذي 
فيه‌الييم أو البيع أو لا"خذ الشقص فى موضم الشفعة سقطث شفعته لان ذلك ليس بذرفي ترك 
المطالبة فاا لا تقف على تسام المقص ولا حضور البلد الذي هو فيهءوان قال سيت الم أذكر 
الطالبة أو سيت البيع سةطت شفعته لان خيارعلى الفورفاذا إخره لسياً بطل كالرد ٠‏ بالميب وكا لو 
أمكنت المتقة زوجمامن وطها نسياناً وحتمل ان لا اسقط المظالبة لانه تركها لمذر فأشبه ما لوتركها 
اعدم عامه ہا ون رکا جلا لاستحقاقه ها اذا کان مثله بجہل.ذ لك بطلت کالر د بالمیب وحتمل‌ان 
لا يطل كا اذا ادعت المنقةا لجل علك الفسخ. 
(مسث)(و اندلف‌الیع ٤‏ تبطل‌شفعته) لان ذلك لا دلعل| لزضی باسقاطپا بل لعله ار اداابیع لی ل خذبا لشفعة 
(سث) ( وان وي ابع اسقط شفعته بذلك سواء توكلالباثع أوالمشري) 
که اقرف واو الطاب وهوظاهر مذهب الشافعيءوقال الفاضي و بمض الشافعية إن كان وكيل 
البائع فلا شغعة' له لا نه تلحقه ااتبمة في البيع لمكو يقصد تفليل الفن .بخن به إغلاف المشتري وقال 


المغني والشرح الكير) سقوط الشفمة قي حق من باع نصيبه {A‏ 

ولا أنه خيار لا سقط الى مال فام جز أخذ العوض عله كخيار الشرط وببطل ما قاله حيار 
الشرط وأما لحلع فهو معاوضة تما ما ما که بعوض وهپنا حلاف 

( فصل ) وان قال آ“ خذ نصف الشقص سقطات شفعته ومذا قال مد ین ا حن وبض أصحاب 
الشافعي وقال ابو پوسف لا تسةط لان‌طابه بعضہاطاب میم پا کبک ونما لا ت تبمض ولامجوز أخذ بمضا 

ونا انه تارك لطلب بعضبا فيسقط وبسقط باقیما لاا لا تتبءض ولا بصح ما ذکره. فان طلب 
عضا ايس بطلب ممما وما لايتبعض لا ثبت حتى إشبت السبب في جيم كالكاحء وخا ف السقوط 
فان اليح يسقط بوجود الس؛ب في بعضه كا لطلاق والعتاق 

(فصل) وان أخذالشةص شن مغصوب ففيه وجهان(أحدها)لا تسقط شفعته لانه بالمقد استحق 
العقص جنل أنه في الذمةفاذا عينه فما لإعلكه سقط التميين وبقي الاستحقاق في الذمة فأشبه ما لو 
أخر الفن أوكا لو اشترى شيا" خر ونقدفيه نا مغصوباً(والثا ني) اسقط فته لان أخذه لاشقص 
عا لا يصح أخذه به ترك له واعراض عنه فتسةط الشفعة كا لو ترك الطلب جا 

(فصل)ومن وجبت له اأشفعة فباع نصیبه مالا بذلك سقطت شفعته لاه م بق له ملك لستحق : 
به ولان الشفعة لتت له لازالة الضرر المحاصل بالشركة عنه وقد زال ذلك ببيعه › وإن باع بعضه 
ففیه‌و جہان (أحدها) تسقط أ بضاًلالپا استحةت ميمه فاذا با ع بعضه سقط ماتعلق بذلك من استحقاق 


سس 


ار ل ل ل ل لے 
TTT TTT TT.‏ 


أصحاب‌الرأي لاشفعة لوكل المشري ناء على أصامم أن ا للك ينتقل الى ال وكيل فلا تحق على نفسه 

و لاا نه وكيل فلا نس ةط شفعت الا جر ولا نسلم ان املك ينتقل الالو کیل ہل بنتقل ال یال وکل ۴او اتقلالی 
ال وکیل نابت في مل کا ما بنتقل في الخال الى ال1 وکل فلایكونالاخذهن تفه ولاالاستحقاق عليپاوأما | لنمة 
فلاتؤ ر لان ال وکل وکله مع علمه بوت شفعته راطيا بتصرفهفل بور کالو وکله فيا راء من تفسه»فتلی | 
هذا لوقال لشربك بم نصف نصدي مع نصف نصيبك ففعل يتت اأشفىة لكل واحدمنها في المبيع من 
نصیب صاحبه وعندالقاضي ثبت في نصیب ال وکيل دون نصیب الوکل 

ل(امسثة) (وان جەل لهالیارفاختار امضاء الع نهو على شفعته) 

اذاشر ط لاشفيع الخیار فاحتاراء‌ضاءالعقد أو ضمن المهدة الهشتري فالشفعة اهما وبه قال لشافعي 
وقال اُصحاب الرأي سةط لان ا لعقدم به فاشبه البائم إذاباع بعض أصدب نفسه ٠‏ 

ونا انهذاسبب سبق وجوب الشفعة فإ اسقط به الشفعة كالاذن في البيع والعفو عن الشفعة .قبل 
مام البيع وماذكروه لايصح فان الييع لاقف على الضان وببطل عا اذاكان‌المدري شر کا فان اليم 
ع به وبتت له الشفعة بقدر أصيبه 

(أمسثلة) (وان أسقط شفته قبل البيع )سقط ومحتملأنسقط) ٠‏ 

اذاعفا الشفيع ءن الشغعة قبل الببع فقال قد أذنت في اليبم أوأسقطت شفمتي أوما أشبه ذلك 


) سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه ( الى والشرحالكبي‎ {A4 
الشغمة فيسقط باقيما لانها لا تتبعض فيسقظط جيمها بسقوط بمضها كاك _كاح والرق وكا لو عني عن مضب‎ 
واثاني )لا تسقط لانه قد بى من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جيع المبيع لو أنفرد فكذلك اذا‎ ( 
بي وللمشترى الاولالشفعة على المشترى الثاني في المسثلةالارلىوفي الثاة أذا قلا سقط شفمعة ة البائ‎ 
الاول لانهشربك في المييع وان فلا لا سقط شفمة البائ فله أخذ الشتقص من المشترى الاول»وهل‎ 
للمشترى الاولشفعة على المشترى اٿاني؟ فيە‌وجپان (أحدها ) له الشقعة لانه شر بك فان الملك ابت‎ 
له ملك انتصرف فيه مجميع التصرفات وبستحق بماءه وفوائده واستحقاق الشغعة به منفوانده(والثاني)‎ 
لا ښفعة له لان ماکه بوجد با فلا ؤخذ الشفعة بەولان »لکه مبزلزل ضف فلا وستحق أأشفعة‎ 
به لضعفه والاول قيس فان استحقاق أخذه مله لا لع أن , بستحق به الشفعه کا لصدآق قیل‌الاخول‎ 
والشقص الموهوب لاولد. فعلى هذا للمشترىالاولالشفعة على ؟! شتری‌اثاي سوا «أخذ منه‌الميم با أشفعه‎ 
أو ٰ يۇخذي‌وللبالم الثاني إذا باع بض الشقص الاخذ من لري الاولني أحد الوجپين»فأًما ان باع‎ 
الشفيع ملکه قبل عامه بالبيعالاول فقال القاضي سقط شفعته أبضا نما ذَكر ناه ولا نه زالالسسب الذى‎ 
بستحق به الشفعةوهو الملكالذى اف الضرر يسببهفضار کنا شتری۔ میا لمعيه حیز الاو حت ٻاعه‎ 
' فمی‌ هذا حکه حک مالو باع مع علمه‌سواء فا اذ باع يمه !و بەضە»وقالا بو الطاب لا تسةط شفعه‎ 


5 ا سے ا‎ 
> TE TTT TTT ET 


سقط وله المطالبةأما في اهر المذحب وبه قال مالك والشافمي والبتى وأصحاب الرأي»وعن أحمد 
مايدل على انا لشفعة سقط بذلك فان إسءاعيل بنسعيدقال قلت لاحمدمامعني قول اللي صلى الله عليه 
وسل «من کان پبنه ون أخبەربمةفأراد هپا فليعرضہا علبه» وقد جاءفي بض المد يث « لاحل له الاأن 
عرضما عليه اذا كانت | لشفمة ثابثة» فقال ماهو بعيد من أن يكون على ذلك وأنلاتكون له شفعةوهذاقول 
ا لحك وا لثوریوا بي خبثمةوطائفة من أهل | لحدیثءقال| بن المنذر وقداختاف فیهعن ا حدفقال مر ةتبطل 
شفعته وقال مرة لاتبطل»واحتجوا بقول الي صلی اله عليه وس« من‌کان له شرکة فی رض ربمة 
آوحائط فلاحل له نبيع ح‌ ,ستأذن شربکه فان‌شاء أخذ وان‌شاء ترك »وعال أنبقول ا لني صل ال . 
عليه وسل« وان‌شاء ترك٤‏ فلا پکون ل ركه معنی ولان مفپوم قو له« فان‌باع ويو ذنه فپ وآحق به»| ناذا 
بإاعه باذنه لاحق له ولان الشفعة ثبتت في موضع الاتفاق على خلاف الاصل لکو نه بأ خذ ملك المشرى 
بغر رضاء و جره على المعاوضة به لدخوله مع الباثع في‌العقد الذىآساء فه‌بادخاله الضرر على شر که 
وترکه الاحسان‌اليه في‌عوضه عليه وحذاالمعنی معدوم هنا فانه قدعرضه علیه»وامتناعه منأخذه دلیل 
على عدم الضرر في حقه پبیعه فان کان فيه ضرر ذ فهو أدخله على تفسه فلا وستحق الشقعة كا لوأخر 
المطالبة بمدالبيع . ووجه‌الاولانه اسقاط حق قبل وجوه فیصح کالوابراء مامحب له أولو أسقطت 
المرأةصداقباقيل| لز ويج وأما البرفیحتمل انه اراد | لمرض عليه بتاع ذلك انراد قتف عایه الموبة 
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( اغى والشر حاذ کر ) ثبوت الشفعة ااغااثب اذا عل بالیع في وقت قدومه ٤۸٩‏ 


لاا ثبتت له وم بوجد منه رضی برکہا ولا ما بدل على اسقاطہا والاصل بقاؤها فتبقی» وفارق‌مااذا 
عل فان بیعه دلیل على رضاء بتركبا » فى هذا الباثع الثاني أخذ الشقص من المشتري الاول فان 
عني عه فللمشتري الاول أخذ الفقص من انشتري الثاني وان أخذ. منه فيل لامشترى الاول 
الاخذ من الاي على وجپان 

[س) قال ( ومن کان ابا وعلم بالبیم في وقت قدو مهفل الشفىة وا طالتغىبتة) 

وجملة ذلك أن الفاثب له شفعة فى قول أك أحل العم روى ذلك عن شرح والحسن وعطاه 
وبه قال مالك والیث والثوری والاوزاعي والشاضي والمنبری وأصحاب الرأى» وروى عن‌اثخي ليس 
لاغاثب شفعة وبه قال الحارث المكلي والبتي الا للغاثب القريب لان اثبات الشفعة له يضر بالمشترى 
وعنع من استقرار ملكة وتصرفه على حسب أختباره خوفا من أخذه فلم بثبت ذلك كشوته لاحاضر 
على النراخي . ونا وم قوله عليه السلام «الشفعة فما م بقعم » وسائر الاحاديث ولان الشفعة 
حق ماي وجد سبيه بالنسبة الى الغاثب فيثبت له كالارث .ولانه شربك م عمل بالبيع فتثت له الشفعة 
عند علمه كالماضر اذا كم عنه البيع والغاثب غيبة قريبة وضررالشترى يندفع با جاب القيمة له کا 
فى الصور المذكورة . اذا ثبت هذا فانه اذا م يعم بالبيع الا وقت قدومه فله المطالبة وان طالت غيبته 
لان هذا الحبار شت لازالة الضرر عن امال فتراخي الزمان قبل العم به لا سقطه کالرد بالعبب : 


وبكتفي أخذ المشرى الشقص لااسقاط حقه من شفعته 

(إمسثة) ( وان ترك الولي شفعة اصبي فيهاحظ لهم نسقط وله الاخذ بها اذا کر وان ركبا ابدم 
الحظ فیا سقطت ذ کره ان‌حامد وقال الفاضي محتمل أن لا سقط ) 

إذا بيع في شر كة الصغير شقص يتت له الشفعة في قول مامة الفقهاء منهم الحسن وعطاء ومالك 
والاوزاعي والشافمي وسوار والمبري واصحاب الرأي وقال ابن أي ليلى لا شفعة له وروي ذلكعن 
اانضي والحارث المكلي لان الصي لا مكنه الاخذ ولا مكن اتظاره حتى بلغ لا فيه من الاضرار 
بالمشتري » و ليس للولي الاخذ لان من لاعلك ألعةو لاملك الاخذكالاجني 

ولنا توم الاحاديث ولاه خيار جمل لازالة الضرر عن الال فثبت في حق الصي كلخبار الرد 
بإالعيب» قوم لمكن الاخذ منوع فان الولي بأخذ بها کا برد بالمیب» قوم لا ککنه المفو بطل بال وکیل 
فیها وبالرد بالعیب فان ولي الصى لا كه العفو ومكنه الرد ولان في الاخذحصيلاللملك لاصبي و نظراً 
له وني العفو تضييع وتفربط في حقه ولا يازم من فلك ما فيه الحظ ملك ما فيه تضبيع ولان العفو 
إسقاط لحقه والاخذ استيفاء له ولا بازم من ملك الولي أستيفاء حق المولي عليه ملك اسقاطه بذليل 
سار حقوقه ودیونه فان م بأخذ الوليانتظر بلو غ الصبي کا بنتظر قدوم‌الفاثب»وبهیبطل ما کروه 
من الضرر في الاننظار. أذا ثبت هذا فان الصغير اذا كي فله الاخذ ا في ظاهر قول ارتي سواءعفا 


سقوط الشفعة اذا ل بشمد الغاثب على مطالبته بها (الغنيوالشر ح الكير) 
ومتی عل كفي الطالبة حك المحاضر فى أنه ان طالب على الفور استحق والا بطات شفعته وحكم 
امرض والحبوس وساثر من م بعل اليم لعذرحكم الغاثب لا ذكر نا 

سئي قال (وان عل وهو ی السفرفل لشہد عل مطالته فلا شمعة له( 
ظاهر هذا أنه متى علالفاثب با ليع وقدر علی‌الاشراد وعلى‌المطالبة فم يفعل أن شفعته "سقط سواء 
قدر على الت وکیل أو تجز عنه أو سار عقيب الم أو أقام وهو ظاهر كلام أحد في روابة أي طالب في 
الغاثب له‌الشفعة اذا بلغه أشېدوالافلیس لهشيء وهو وجه لاشافمي‌والوجهالا خرلامحتاج‌الی الاشہاد 
لانه اذا یت عذره فالظاهر أنه ترك ااشفعة لذلك فقبل قو له فيه 

ول أنه قد بترك الطلب لاعذر برقد شرك لغبره وقد سیر لطاب الشفعة وقد سير ليره وقد 
قران بين ذلك بالاشپادفاذا م يفعل سقطت شفعته كتارك الطلب مع حضوره»وقال القاضي انسار 
عقيب عامه الى البلد الذى فيه المشتری من غير اشہاد احتبل أن لاتبطل شفعته لان ظاحر سيره أنه 
لاطلب وهو قول أصحاب اارأي‌والمنبري وقول لاشافمى»وقال أصحاب الرأى له من الاجل بعد الملم 
قدر ألسبر فان مضى الاجل قبل أن ببعث أو يطلب بطات شفعته وقال المعنبرى له مسافة الطريق 
ذاهباًوجاثاً لان عذره‌في تر ك الطلب ظاه رفز حتج ممه الى الشہادة» وقد کر ناو جه قول ا رق ولاخلاف 
في أنه إذا جز عن‌الاشماد في سفرء أن شفعته لا تسقط لانه معذور في ترك فأشبه ما لو ترك الطلب 


عنها الولي أو م يمف وسواء كان الحظ في الاخذ با أوفي ت ركا وهوظاه ركلام أ دفي روايةابن منصور 
وهذا قول الاوزاعي وزفر ومد إن الحسن وحكاه إعض أصحاب الشافعي عنه لان المستحق 
لاشفعة علك الاخذ با سواء كان له الحظ فيا أو لم مكن ف تسقط برك غيره كالفائب اذا ترك وكله 
الاخذ ہاوقال ابن حامد ان ت ركبا المولى لظ الصبي أو لانه لبس للصبي ما بأ ذها به سقطت 
وهو ظاهر مذحب الشافمي لان الولي فعل ماله فعله فلم جز للصبي نقضه كالرد بالميب ولانه فمل ما ` 
لاصبي فيه حظ فص حكالاخذ م الحظ »وان ت ركا فير ذلك اسقط ٬وقال‏ أ بوحنبفة اسقط بعفوالولي 
عنبا في الحالين لان من ملك الاخذ ا ملك العفو عنهاكامالك»وخالفهصاحباء قي هذا لانه اسقطحقاً ‏ 
للمولي عليه ولا حظ له في اسقاطه م يصح كالابراء وخيار الرد بالميب » ولا يصخ قياس الولي على 
امالك لان للالك التبر ع والابراء وما لا حظ له فيه محخلاف.الولي ۰ 

( فضل ) فاماالولي فان کان لاصبي حظ فی‌الاخذ ا مثل أن بكون الشراء رخيصاً أو بثمن الئل 
هسي ما يشتري به المقار ازم وليه الاخذ بالشفعة لان عليه الاحتباط له والاخذ ٤ا‏ فيه اظ فاذا 
أُخذ ہا ست الماك لاصبي وم لك نقضه بعد البلوغ في قول مالك والشافعي وأصحاب‌الرأي» وقال 
الاوزاعي ليس للولي الاخذ با لاله لا نلك العفو عنيا ولا لك الاخذ بپاکالا جني وا يأخذ ا 
المبي اذا كر» وحذا لا يصح لانه خيار جل لازالة الضرر عن الال لك الول يكالردبالميب 


۸۷  امةبلاطلاىلعدابشالاكرتدنعةعفشلاطوةس المي والشرحالكير ) فروعفي‎ ( ٠ 
لعذره أو 'لمدم العم ومتىقدرعلى الاشبادفأخره كان كنأ خير الطلب لاشفعة ان كان لمذر م تسقط الشفعة‎ 
وان کان لير عذرسقطت لان الاشهاد قائ مقام الطلب و ناب عنه قيشر له ما تبر الطابء ومن م يقدر‎ 
الا على اشماد من لا تقبل شاد تهكالصي والمرأة والفاسق فترك الاشہاد ۾ اسقط شفعته بتركه لان‎ 
قوم غير معتبر فل بازم اشہاد م کالاطفال والجانین » وان م جد من بشهده الا من لا بقدم ۰مه الى‎ 
موضم المطالبة فل بشہد فالاولى أن شفعته لا تبطل لان اشهاده لا بفيد فأشبه اشہاد من لا تقبل.‎ 
شپادته فان م جد الا مستور ي الالغر بشېدها احتمل أن تبطل‌شفعته‌لان شاد تھا مکن‌الباما بالركية‎ 
فأشپا المدلين ومحتمل أن لا تبطل لائه حتاج في ابات ت شاد تها الى كلفة كثرة وقد لا بقدر عى‎ 
ذلك فلا تقبل شپادہما وان أشېدها ۾ بطل شفعته سواء قبلت شپاد ما أو م تقبل ل عکنه‎ 
أ ك من ذلك فأشبه الماجز عن الاشہاد وكذلك ان ۾ بقدرالاعى اشا دوا خدفا شېده أ وتركاشپاده‎ 

( فصل ) اذا أشمد على المطالبة ثم أ خر القدوم مم امكانه فظاحر كلام الخرقي أن الشفعة محاها 
وقال القاضي "بطل شفعته وان م بقدر على سی وقدر على التوکیل فی طابہا نم قعل بطلت أا 
لانه تارك لاطلب lr‏ مع قدرته عليه فسقطات کالاضر أو کا لو ڂ شېد وهڏا مڏهب بالتافي إ۷ ان 
هم فيما إذاقدر على الت وكيل فإ بفعلوجهين ( اخدهما ) لا تسقطت شفعته لان له غرضا بن بطالب 
انفسه الكونه أقوم بذاك أو بخاف الضرر من جبة وكيله بأن يقر عليه برشوة أو غير ذلك فيازمه 
او فکان دوا 


ا فساد قیاسه فا مضی» فان ن ترکا لوي اظ امي فصبي الاخذ ا اذاک ولا 
يزم الولي غرم لذلك لانه م يفوت شيا من ماله وإما ترك نحصيل ماله الحظ فيه فأشبه ما لو قرك 
شرا المقار له مع المحظ في شراثه وان كان المحظ في تركها مثل أن يكون الشتري قد غین أو کان 
في الاخذ بها #تاج الى أن يستقرض ويرهن مال الصبي فليس له الاخذ لانه لا لك فمل مالا حظ 
لاصبي فيه »فان أخذ م يصح في احدى الروارتين ويكون باقياً على ملك المشتري لانه اشتری له ما لا 
ملك شراءہ فم بصح کا لو اشتر شتری بزیادة کثبرة عل من امثل أو اشتری میا مم عیبه» ولاعل ك الولي 
ابيع لان الشفعة تؤخذ بحق الشركة ولا شركة للولي ولذلك لو أراد الاخذ نفسه م يصح فأشبه 
ما لو ٽزو ج لغيره بير إذنه فانه بقع بإطلا ولا ,صح لواحد منها كذا هيلا وهذا مذحب الثافمي 
(والثانية )صح الاخذ لاصبې لانه اشریله ما پندقع عنه الضرر به فصح کا لو اشتر شترىمعیبا لا بعل عیبه 
والحظ ختاف وى فقد يكون له حظ في الاخذ با كاز من من الئل لزيادة قيءة ملك والشقص 
الذي بشتربه بزوال الشركة أولان الضرر الذي يندفع باخذه كثير فلا جكن اعتبار الحظ بنفسه لقائه 
ولا بكازة الفن لما ذكرناه فسقط اعتباره وصح الييع 

(فصل) وإذا باع وصي الابتامفباع لاحدم نصياً فيشركة الا خر فلهالاخذ لاخر بالشغعة لائة أ 


۸ احكام تصرف المشترى في العقص قبل أخذالعفيعم ٠‏ (الغنى والشرح الكير) 

ولا أن عليه في السفر ضرراً لالزامه كلفته وقد بكونله خواج ونجارة نقطع عنما وتضيع يته 
والتوکیل ان کان مجمل ازمه غرم وان کان بير جمل ازمته منة واف الضرر من جپته فا کتنی 
الاشاد.فأما ان برك السفر لعجزه عنه أو لضرر باحقه فره م تبطل شفعته وجاواحداً لانه معذور 
فأشبه من م بعل وان م يقدر على الاشهاد وأمكنه السةر أو التوكيل فل عل بطلت شفعته لانه تارك 
للطلب بہا مم امکانه من غیر وجود ما قوم مقام الطلب‌فسقطت کا لو کان حاضراً 

(فصل) ومن كان مربضاً مضا لا عنم المطالةكالصداع السير والام القليل فم وكالصحيح وان 
كان حر ضا نع المطالبة كالمى وأشباهبا فهو كالغاثب في الاشهاد والتوكيل وأما ا بوس فان كن 
عبوساً ظلماً او بدین لا مکنه اداؤہ فو کار بض فا ن کان عبوساً حق بازمه اداه وهو قادرعايه فو 
كالمطلق ان م ببادر الى المطالبة وم بوكل فيما بطلت شفعته لا نه ركا معالقدرة عليها 


مث قل ( فان ) مل حى تبابم ذلك ثلاثة اوا كثر كان له أن بطالب بالشفعة 
من شاء مهم فان طالب الاولرجع الثاني يلفن الذي أخذ منه والثالث على الثاني ) 


وج ذلك أن المشتري اذا تصرف في البيم قبل أخذ الشفيم أو قبل ءامه فتصرفه يح لانه 
مالك وصح قبضه له وم يبق الا أن الشغيع ملك أن يتماكه عليه وذلك لا ملع من تصرفه کا لو 


کالشر اء له»وان كان الوصي شربكا من باع عليه فليس له الاخذ لاتومة في الع ولانه عزلة من بشتري 
لنفسه من مال بتيمه»ولو باع الوصي نصيبه كان له الاخذ ليتع بالشغعة مع الحظ لاتم لان‌النهمة منتفية 
فانه لايقدر عل‌الزيادة في نه ١_كون‏ المشتري لابوافقه ولان‌الأن حاصل له من المشاري كحصولهمن 
الیتم بخلاف عه مال التمقانه جكنه تقايل المن لبأخذ انشقم بهءقان رقع الامرالىا طا ج باع عليه 
٤‏ صي الاخذحينئذ اعدم التمةء فان كان مكان‌الوصي أبفباع شقص ولده فله الاخذبا لشفعة لانله أن 

بشاري من نفسه مال ولده لعدمالنېمة»وان بع شقص فيش ركة حمل یکن لو ليه الاخذ لها لشفعة لا نه 
ا ملبک بغير الوصية فاذاولد الجل ثم كبرفله الاخذ بالشغعة كالصي اذا كر : 

( فصل) واذاعفا وليالصي عن شفعته التي له فيماحظ ثمأرادالاخذمافله ذاك في قباس المذهب لاثما 
سقط باسقاطه واذلك ملك الصي الاخذم ااذ كرولو سقطت ) علك الاخذ اء تمل نلا ملك الاخذ بها 
لانذلك بودي الى بوت حق الشفعة على الراخ ي وذلك على خلاف الخروالمعنی ومخالف أخذالصي ي٣‏ 
اذا کر لان احق بتجدد له عندكره فلاعلك تأ خیره حيلقذ وكذلك أخذالغائب غ اذاقدمءقاماان: ن ر 
لدم الحظ فیہا م آرادالاخذہارالام حال ل عل ذلك کال عا۔ کہ ابتداء وان صارفیہا حظ اکان مسرا 
ندالبیع فا سر بعد ذلك انبنى ذلك على سقوطبا بذلك قان قلنا لانسقط وللصبي الاخذبما اذا كرغكما 
حک مافیه الحظ وانقانا ”سقط فلیس لہ الاخذ ہما عال لانپاقدسقطت مطلقانپو او عا ا يرعن شفعته 


اميو الشرحالكي) أحکام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذالشفيع A۹‏ 
كان أحد الموضين في البيم معيباً م منع التصرف قي الا خر والموهوب له جوز له تصرف قي الية 
وان كان‌الواحب من لهالرجوع فيه» هتي تصرف فيه تصرفاصحيحا جب به الشفعة مثلآن باعه فالشغيع 
بلجار ان شاء فسخ اليم اثاي واخان بالبيع الاول شمنه لان الشغعة وجبت له قبل تضزف المشتري 
وان شاء أمضی تصزفه وأخذ الاين ار ي الٿا ني لانه شیع في العقدين فکان له الأاخذ ما 
شاء منهاءوان ابع ذلك ثلالة فله أن بأخذ الييع باليع الإول وينفسخ المقدان الأ خران وله أن 
بأخذه بالثاني وإنفسخ الثالث وحده وله أن بأ خذه بالثالك ولا ينفسخ شيء من المقود»قاذا أخذه من 
اثالث دفع اليه الفن الذي اشترى به وم يرجم على أحد لانه وصل اليه المن الذي اشترى به وان 
أخذ من اثاي‌الأن دفع اليه الذي اشترى به ورجع الثالث عليه عا أعطاء لانهقد انفسخ عقده وأخذ 
الأقص مله فير جم بشمنه على الثاني لانه اخذه مه »> وان اخذبالیع الارل دقح الى المشري الآول 
ان الذي اشترى به وانقسخ عقد عقد الا خرين ورجم الثالث على الثاني ا أعطاء ورجع الثاني 
على 'لاول عا أعطاه » فاذا کان الاول اشتراه بشرة ثم اشتر تراه ال_: ي بشرین م اشترا ەافالك 
ثلاٹان ا بالييع الارل دفع الى الأول عشرة وأخذ الثاني من الاول عشرين وأخذ الثالك ٠‏ من 
الناني ثلاثين لان الدقص انما يؤخذ من الثالث أو نه في بده وقد انفسخ عقده فيرجع بشنه الذي 
وره ولا نمل في هذا خلافا وبه قول مالك والشافمي والمنيږي وأصحاب الرآي »وما کان في مى 


( فصل ) والح في الجنون المطبق كال-كم ف الصبي سواء لانه جور عليه لحظه وكذلك السفيه 
فاما المغمى عليه كه حك الفاثب لانه لا ولاية عليه وكذلك الحبوس » فملي هذا تفتظر افاقتة 
وأما المغلس فل الاخذبا لشفعة والعفوعنهاو ليس لغر ماه الاخذما لامعا وضة فلار عليما كسار المعاوضات 
و لیس‌هم اجباره عى المفولانه اسقاط حق فلا جر»وسواء کان له حظ فيالاخذ با أولم یکن لا نه بأخذ 
فيذمته ولس عحجورعليه قيذمته لکن هم منمه من دفع ماله في نپا تعلق حقوقیم بال فاشبه‌مالواشرى 
قي ذمته شقصاغير هذاء ومتي ملك ااشقص المأ خوذ بالشفعة تعلقتحةوق الغرماء بهسواء أخذه رضاحم أو 
غير ه لا نه ما[ »ەف شبه مالو اکتسبه .وأماالمكاتبفلهالاخذو الر 1 ولیس لیدهالاعراض عليهلان‌اقصرف 
يقع له دون سيده » وكذلك المأّذو ن لهفيالنجارة من‌العبيد له الاخذبالشفءة لاله مأذون له ف‌الشراء' 
وان عفاعنبا لمينفذ عفوه لان الاك لاسيدولم يأذن فيا بطال حقو قه» فان أسقطا السیدسقطت و ركن 
المبدأنيأخذلان سيدا لحجرعليه ولان‌الحق قدأسقطه مستحقه فسقط باسقاطه 

(فصل) (الشرط الرابم) .أن بأ خذ جيع ابيع فان طاب أخذ البعض سقطتشفعته وبه قال دين 
ا لجسن ويعض ضاف الشافعى وقال اتون لاتسقط لان‌طابه لبعضپاطلب یما س لايتبەض 
ولا جوز أخذ مضا 

( لمعي والشرح الكير ) (aw)‏ (الجرءالخامس) 


“A‏ تصرف الاشتري في اك قص بالا جب به الشغعة (الغنى والشرح الكيي) 
ابيع ما تجب به الشفعة فهو كالييع فما ذ كرا » وان كان ما لا جب به الشغمة فهو كالمبةوالوقف 
على ما سنذ کره ان شاء الله تعالی 

(فضل) وان صرف امشتريف‌القص عا لا تحب به الشغعة كالوقف واطمبة والرهن وجه 
«سجداً فقال أبو بكر لاشفيع فسخ ذلك النصرف وبأخذه لمن الذي وقع اليع به وهو قولمالك 
والشافمي وأصحاب الرأي لان الشفيع ملك فسخ الييع الثاني والثالث مم امكان الاخذ بها أن 
علاك فسخ عقد لا عکنه الاخذ به أولى»ولان حق الشغبم سبق وجنته أُفوی فر علك المشتري ان 
يتصرف تصرفا بطل حقه»ولا تلع أن بطل الوقف لاجل حق الفي ركا لو وقف المر رض أءلاكه 
وعلیه دين فاه اذا مات رد الوقف الى الغرماء والورثة فا زاد على ثلثه بل لمم إبطال المتق فالوةقف 
أولى ء وقال القاذ ي المنصوص عن أحد في رواية عل بن سميد وبكر بن مد اسقاط الشفعة قا اذا 
تصرف بالوقف والمبة ء وحكي ذلك عن الاسرجسي في الوقف لان الشفعة ما ثبت في الملوك وقد 
خر ج هذا عن کو نه ماوکا » وقال ابن أبي موسی من اشتری دارا خعلہا مسجداً فقداستپلکا ولا 
شفعة فيا ولان في اشفعة هبنا إضراراً بإلموحوب له والموقوف عليه لان ملك و ول عنه غير ءوض 
ولا يزال الضرر بالضرر مخلاف الييع فانه اذا فسخ اليم الثاني رجع المشتري الثاني بالفن الذي أأخذ 
منه فلا بالحقه ضررءولان ثبوت ااشفعة هما يو جب رد العوض الى غير المالك وسليه عن الماك فاذا 


س س 


کے ا 


ولنا ابه تارك لطاب بعضا فنسةط وبسقط باقيها لال" لاتتبعض»ولایصع ماذ کره فان طاب بعضا 
لیس بطلب یمیا ومالا وتبعض لا ثبت حي بثبت السبب في جیمه کال کاح مخلاف اقوط فان ايع قط 
بوجود السبب في بمضه کا لطلاق 

(فصل) فان أخذالشقص شمن مغصوب ففيه وجهان(أحدها) لاتىقطشفىتەلابالىقداستحق اك فص 
ثل منه في‌الذمة فاذاعينه فمالا مالك سقط اعين وبتي الاستحقاق في الذمة أشبه مالوأخر الثن او 
ما لواشتری شیا آخر ونقدفیه تنامفصو با(والثاي),سقط لان أخذهلاشقص مالابصح أخذه به ترك له 
واعراض عله فسقطت الكفعة كا لو ترك الطلب بها 

((مسثة) ( وان كانا شفيمين فالشفعة بينهاعلى قدرملكم) وعنه على عدد الرءوس) . 

ظاحرالمذهب‌ان‌الشقص المشفو ع اذا أخذه الشغعاء قم ينم على قدرأً ملا کې اختارها بو بکروروي 
ذلك عن ا لجسن واأبن سیرین وعطاه وبهقال مالك وسوار والنبري وأاسحاق وابوعید وهو احد قولي 
الشافميءوعنأحدرواية ية أيه بقسم ینعی عدداار ءوس احتارها اٻنعقيل وروي e‏ 
والشعي وحوقول ابناي لبلى وأبنشيرمة واثوري وأ ابال راي لان کل واحدمنپم لوانفرڊد لاستحق 
ايع فاذا اجتمعوا تساوواكالبنين في‌المراث وكالعتقين في سراية الق 

ونا اله حق يستفاد بسبب ال ملك فنكان على EEE‏ تقض بالابن والاب ار 


( لني والشرح الكير ) . جمل الشقص العفوع صداقا او عوضاً في خلع او صلحدم تد ٤٩۱‏ 
eg aa aba a al al‏ 


قلنا قوط الشفعة فلا كلام وان قانا بوا فان الشفيع بأخذ الشقص ممن هو في بده وفك عقد 


ويدفع القن الى المشتري وحكي عن مالك آم یکون. للموحوب له لانه پاخذ مالک 

وك أن الشفيع بيبطل المبة وبأخذ الشقص بحكم المقد الاول ولو م يكن وهب ن ان 
٠‏ كذلك بعد اطبة المفسوخة 

(فسل) فان جه صدا أو عوتاًي خاع أو ملح عن دم مد اني ذلك على الوجپين في 
الأ خذ بالشفعةء فان قابلالبائع المشتري أو رده عليه بيب فلاشفيع فسخ الاقالة والرد والاخذبالشفعة 
لان حقه سا بق علیها ولا مکنه الا خذ معهاءوان حا لفا على الفن وفسخا البح فلاشفيع أن باخذ 
الشقص جا حلف عليه الباثع لان الباثع مقر بالبيع بالفن الذي حلف عليه ومقر للشفيع بإستحقاق 
الشفعة بذلك فاذا بطل حق المشتري بانكاره م ببطل حق :الشفيع بذلك وله E‏ 
وبأخذ لان حقه أسبق 

( فصل ) وان اشترى شقصاً بعبد ثم وجد باثع الشقص الها نه ر اتابن فف 
ويقدم على حق الشفيع لان في تقدبم حق الشفيع اضراراً بالباثع ناسقاط حقه من الفسخ الذي 


أستحقة والشفعةلاتنبت لازالة الضرر فلا "ث امبتعلى وجه محصل بها الضرر فان الضرر لايزال بالضرر 1 
ل ا ا س 


الجد وبالفرسان والر جال فيالغنية و باصحاب الديون والوصايا اذا نقص ماله عن دين احدهم أوالثاكعن 
وصية أحدهمءوأما الاعتاقفانافيه منع وان سل فلأل اتلافوالاتلاف توي فه القليل وال كش ركا جاسة 
نلق فيمائعواما لینون غا تساوواف‌السبب وهو اأنوة فقساووا ي‌الارث ماف اظرە قي م لتنا آساوي 
'اشفعاء في ي سپا پم» فاذا كانت دار بين لاثة لاحدم اللمف وللا. خر املك رولا خر السدس فاع 
أحدم فمل ۽ هذا نظر خر ج سپام الشرکاء کاب فيأخذ منهم سپام الشفعاء فاذا علمت عدا 
قسەت الس المشفوع عايما وبصي الفقار بين الشفعاء على لات المد کا بفعل في »سال ااردفني 
هذه المسألة مخرج سهام ااشركاء ستة فاذا باع صاحب الصف بام الشفعاء ثلاثة لصاح الثلك سهان 
وللا خر سهم فالشفعة ينيم على ثلاثة ويصير العقار ينهم اثلاث لصاحب اثاث ثلتاه وللا خر ثلثه 
وان باع صاحب الثاث کات بين الا خرين أربإء) الصاحب الصف اة أراعبا واا خر ربعا وان 
باع صاحب السدس کانت بین ال خرین اخاسا اصاحب الف اة أخاسه وللا د خر خساه هذا 
على ظاهر المذهب»ءوعى الرواية الا ية قم انشةص المشفوع بين الارن أصفین اذا باع صاحب 
اللمف صم النصف بين الاخرين لكل واحد الربع فيصير اصاحب الثلت ثلث وربع وللاخر رع 
وسدس وإن باع صاحب الثاث صار لصاحب اتصف اثاثان وللاخر الثاث وان باع صاحب السدس 
فلصاحب الأمف ثلث وريم ولصاحب اثلث ربج وسدس 


MAY‏ ا تقدح الرد بالميب على الاخذ باأشفعة ( المغنى والشرح الک 


وقال اعاب الغاضي في أحد الوجبين عدم حق الشغيح لان حقه سق فوجب تقدعه کا لو وجد 
المشتري بالهقص عيبا فرده ٠‏ 

ولا أن قي الشغعة إبطال حق البائع وحقه سبق لانه استتد الى و جود اليب وهو مو جود حال 
الييع والشغعة ثبتت بالبييع فكان حق الباثع سابقاً وقي الشغءة ابطاله نم ثبت » و فارق ما إذا کان 
الشقص معيسا فان حق المشتري إعا حو ق استرجا ع الفن وقد حصل له مرن الشفيع فلا 
فاشدة في الرد » وفي مسثاتنا حق الاح في اسر جاع الشةص ولا حصل ذلك مع الاخذ بالشفعة 
فأقترقاء فانم برد البائع المد الميب حتى أخذ الشفيع كان له رد المبد وم ملكاسترجاع المييملان 
التفيع ملسك بالاخذ فلم علك البائع إبطال ملك كا لو بإعه المشترى لاجنبي فإن الشفعة بح في 
الحقينة ولكن برجم بقيمة الشقص لانه مزلة القالف»والمشتري قد أخذ من الشفيسع قيمة المبدفبل 
ترا جمان؟ فيه وجپان(أحدها)لا بتراجعان لان الشغيع أخذ بلشن الذي و عليه العقد وهو قيمة اليد 
ضحیحاً لا عیب فيه بد لیل ان ایا اذا ع الیب عاك رده ول أن بأ ذه بقيمته معياً لانه ا 
أغطی عیداً ا قا ا قيمة غير ها أعطى( والثاني )راجن لان ااشفيع انعا بأخذ بالُن الذي 
استقر عليه العقد والذي استقر غلبه العقد قيمة الشسقص قاذا قلنا بتراجمان فا مما كان ما دفعه اکا دجم 
افطل غل مناه وان ایرد البائع المد وکن أخذ ارده ام برجم الشتری ع الشفیہ بشيء 


ضس سا 
س e‏ 


(س (فان ترك آحه‌ها شفعته م یکن للا خرالا أن اڈ الكل أوبترك) 
وج ذلك أنه إذاكان الشقص بين شغعاء فترك بعضمم فليس للباقين إلا أخذ اليم أوترك اليم 
قال أبن النذر: أجع كل من بحفظ عنه من أحل العم على هذا وحو قول مالك والشافعي وأعحاب 
الرأى لان فيأخذ البعض اضراراً بالمشتري بتعض الضفقة عليه ولايزال الضرر بالضررءولان الشفعة 
ا تبث على خلاف الاضل دفماً لضرر الشربك الداخل خوفا من سوء المشاركة ومو نة القسمة 
فاذا أخذ بعض الشقص م يدفم عنه الضرر فم يتحقق المعنى اجوز لخا فة الاصل فلا ثبث»وإنوهب 
بض الشركاء نصيبه من الشفعة ابض الشركاء أو نيه م بصع لان ذلك عفو و لبس بة فإيصح لاير 
من عو غلية كالعفو عن القصاص 
(فصل) فان كان الشغعاء غابين م سقط الشفعة او ضمالعذر فاذا قدمأحدم فليس له الا أن خت 
الكل أو يترك لاتا لانم الوم مطالبا موا ولان في أخذ البعض مضا لضفقة المشتري ل غز 
ذلك کا لو م یکن ممه غیره) ولا جوزتأ خير حقه الى أنبقدم شركاؤء لان في النأخبر ضرراً بالمشتري 
اذا أذ ليع م خضر آ خر قاسمه ان شاء أو عفا فيبقى للاول لان المطاللة إا وجدت مها فان 
سنه" م حضر الثالث قاسمها ان حب أو ای للاولىنءفان غا الشقص في د ند الاول اء منفصاا 
لم پشارکه نپه واحد منها لاأ فصل في ملسك أشبه ما لو ا فصل في دالمشتري قبل الاخذ بالشفعة 


(الي داشح الك ) تف اليح قبل نبخه يطل العضة ركذا ان خر ج فن سستطقا للف 
اانه إا دقع البه قمقالبد فر میب‌وآن آدی قبت ممیا وع العنری علبه ا آدی من ارش وان 
عغا عنه ولم أذ آرشا لم برچالشفبم ايه بشيء لان اليع لازم من جهة امشترى لا ملك فسخه 
فأشبه ما لو حط عنه بض ان بعد ازوم المقدءوان ماد الشقص الى الشترى يبيع أو هبة أو ارث 
او غه فليس لالع أخذه باليع الاول لان ملك المشتري زال عنه وأنقظع حقه منه واتتقل جقه 
الى القيمة ظاذا أخذها ۾ , ببق له حق بخلاف ما لو غصب شیا م بقدر على رده قادی قیمته ثم قدرعلیه 
قانه رده لا ملك الغصوب م یزل عنه 

( فصل ) ولو كان من الشقص مكلا أو موزوا فتاف قبل قبضه بطل البيع و بطلت الشفعة لانه 
تتعذر السام فتعذر أمضاء المقد فم تلبت الشفهة 2 کا لو فسخ البيع فى مدة ايار لاف الاقالة والرد 
اليب وان كان الشفيع قد أخذ الشقص فهو كا لو أخذه في المسثة اَي قبلها لان لشتري الشقص 
التمبرف فيه قبل تقيض ننه فأشبه ما لو اث شتراه مه أجبي 

( فصل ) وان اث شترى شقصا بيد أو أمن ممين تفر ج مستحقا فايع بإطال ولا شفعة فيه لاجا 
إا ثبت في عقد ينقل الملك الى المشتري وهو المقد الصحيح فأما الباطل فوجود هکعدمه ٬فان‏ کان 
الفيع قد أخذ بالشفعة ازمه رد ما أخذ على البائّم ولا يبت ذلك الا بينة أو اقرار من الشغيم 


والمتبايعين »فان أقر امتبايمان وأنكر الشغيع م بقبل قوهبا عليه وله الاخذ بالشفعة ويرد المد على 
gga‏ 


وكذلك اذا أخذ الثاني فا في بده عاءمتفصلا 0 بشارکه اثالث فبه »فان خر ج الفقص سمتحقاًالميدة 
برجم الثلاثة عليه ولا برجم أحدم على الآ خر فان الأاخذ ون کان من الول 

غپو ٤زلة‏ الناثب عن المشتري في الدفع لبها والثاثب عنما في دقع العن الله لان الشفعة مستحقة 
عليه مم هذا ظاهر مذهب الشافعي وان امتتع الاول من الطالبة حى بحضر صاحباء أو قالآخذ قدر 
حقي فيه وجپان ( أحدها ) يطل حقه لانه قدز على أخذ الكل وتركه فأشبه المنفرد ( والثاني ) لا 
تبطل لانه تركه أمذر وهو خوف قدوم الغاثب فينزعه منه والترك لمذر لا سقط الشفمة بدليل مالو 
أظر المشتري نا کشرافترك لذلك فان خلافه»وان ترك الأول ”شفعته توفرت الشفمة على صاحييهواذا 
قدم الاول مها فله أخذ ال يع على ما ذكر ناي الاولءفان أخذ الاول ا رماأخذہ پیبنكذاك 
وپذا قال الشافعي وحكي فن د بن الجسن ا ۷ توفر علیها ولیس ها أخذ نصیب الاول لانه ۾ 
بف واا رد نصیبه بالیپ فأشبه ما لو رجع الى المشتري بم أوهة 

و أن الشفيع فسخ ملگه ورجم الي المشزى بالسبپ الأول کان لشریکەآخذہ کا الو عفا 
وقارق عوده ببب آخر لانه عاد غير الماك الاول الذي علقت به الشفمة | 

:(غصل ) وآذا اا بعد ت :الاول فا خذ نصف:الشقص سنه .وافټا عدم اجا لث وظالب 
بالشفعة وأخذ ا بطات القسمة لان هذا اثالث اذا أخذ بالشنفعة فهو كانه »شارك جال القسمة تيوت 


صاحیه ويرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص»وان أقر الشفيع والمشتري دون البائع م تبت الشفعة 
ووجب على المشتري رد قيمة الهبد على صاحبه وببقى الشقص معه يزعم أنه 9 والبائم فک 
ويدعي علبه وجوب رد العبد والباثم. كره فيشتري الشقص منه وبتبارآنءوان أقر الشفيع والبائم 
وأنكر المعتري وجب على البائع رد المبد علصا <به وم تبت الشفعةوم بعلك البائعمطالبة المشتري 
بثيء لان ايع صحيح في الظاهر وقد دی عنه الذي هو ملكه في‌الظاهرءوان أقرالشفيع‌وحده 
م شت الشفعة ولا يشت شيء من احكام البطلان في حق التباعين»فاما ان اشترى الشقص شن قي 
الذمة ع نقد القن فبان مستحقا كانت الشفعة واحبة لان ايع صحيح فان تمذر قض الن من 
المشتري لاعساره أو غره فلاباثم فسخ خ البسم ويقدم حق الشفيع لان‌الاخذ م محصل لامشٽري ماو فبه 
٤نا‏ فتزول عسر ته وحصل الج بین الحقين فكان أولى 

( فصل ) واذا وجبت الشفعة وقفى القاضي ا والشةص في بد الباثم ودفع الثن الى المشتري 
فقال البائع لاشغيم أفاني فأقاله م تصح الاقالة لا تصح بين النبايعين و لبس بين الشة.عوالبائع بع 
وإما هو مشتر من المشتري فان باعه ااه صح البيع لان المقار جوز النصرف فيه قبل قبضه 


حقهءولمذا لو باع المشتري ثم قدم الشفيع کان له ابطال الیعءفان قیل وکف تصح القسمة وشريكها 
الثالث غاثب فنا تمل أن يكون وكل في القسمة قبل البيع أو قل عله به أو يكون الشريكان رفا 
ذلك الى الحا وطالباه بالقسمة عن الغائب فقا ها وبي الغائب على شفعته» فان قيل وكف تصح 
مقا"عتها لاشقص وحق أالثالث ثا بت فيه ? فاناوتحق الشفعة لا ملع اصرف لاله ماوت 
وغبرها وعلك الشفيع ابطاله كذا هبنا.اذا ثبت هذا فان الثالك اذا قدم فوجد أحد شریکه غالا 
أخذ من الحاضر ثلث ما في بده لانه قدر ما بستحةه ثم أن > له القاضي على الغاثب أخذ ثلث 
ماني يده آیضا وان ) ية بقض انتظر الفاثب حتى .ققدم لا نه موضع عذر 

( فصل ) اذا أخذ الاول الشق ص كله بالشذعه فقدم اثثاني فقال لا آخذ منك نصفه بل اقتصبر على 
فدر نصيبي وهو الثاث فله ذلك لاه افتصر على بعض حقه ولس فيه بعيض الصفقة على المشتري 
ا زكترك اللكلءفاذا قدم الثالث فله أن بأخذٌ من الثاني ثلث ما قي يده فيضيفه الى ما في بد الاول 
ويقمانه نصفين فتصح فسمة النقص من مانية عشر سها لان اثالث أأخذ حقه من الثاي ثلث الثلك 
وخر جه تسعة فيضمه الى الثائين وهي ستة صارت سبعة ج قسا السبعة نصفين لا تنقسع فاضرب انين 
في تسعة يكن نما ية عضر لثاي أربمة وللكل واحد من شريكه سبعة » واا كان كذلك لان الثاني 
ترذ سدساً كان له أخذه وحقه منه لئاه وحو السبع فيوفر ذلك على شربكيه في الشغمة» فللاو لوالا لك 
أن بقولا حن سواه ق الاساق وع يترك وانحد مثا شيا من حقه فنجمع ما معنا فقسمه فيکون 
على ما ذكر ناء وان‌قال الثاني أنا آخد الربع فله ذلك لما ذكر نا في التي قبلہاءفاذا قدم اثالث أخذ منه 


( لعي والشرحالكير ) بوت المطالبة بالشفعة للصفبر أذ ا كر £۹0 
0 ي 


لإمسثلة ) قال ( وللصفير اذا كبر المطالبة بالشفعة ) 

وحم ذلك انه اذا بيع في شركة الصغير شقص ثبت له الشفعة في قول عامة الفقهاء نهم الحسن 
وعطاء ومالك والاوزاعي والشافعي وسوار والعنبري وأصحاب الرأي وقال ابن أبي ليلى لا شفعة له 
وروي ذ لك عن النخضي والحارث المکلي لان الصي لا مکنه الاخذ ولا عکن اننظاره حت بلغ افيه من الاضر ار 
بللشآري وليس للولي الاخذ لان من لاإعاث المفو لاعلك الاخذ.ولناعوم الاحاديث ولانه خيارجمل 
لازالة الضرر عن الال فيثبت في حق الس يکخیار الردبا ليبقو لاکن ن الاخذ غير صحيح فان الولي 
یا خذ پا کار دا عیب قوط م لا مکنه الغو بطل بال وکیل فیما و بالر دب میب فان و لالص لا مکنه المفو و یکنه الرد 
ولان في الاخذ نحصيلا املك لاصي واظراً له وفى العفو تضييع وتفربط في حة-ه ولايازم من ملك 
مافيه الحظ ملك مافيه تضيبع»ءولان العفو اسقاط لقه والاخذ استبفاء »ولا بازم من ملكالولي استيفاء 
حق المولي عليه ملك اسقاطة بدليل ساثر حقوقه وديونه»وانبأخذ الولي اتظر باوغ الصي کا بنتظر 
قدوم الاب وماذ كروه من الضررفي الا تنظار ببطل بإلغاثب.إذا ثبت هذا قان ظاهر قول ارقي أن 
للصغير اذا كبر الاخذا سواءعغا عنما الولي أو يف وواء کان المحظ في الاخذما أو في ركه اوهو 
| ظاهر کلام أحد في رواية ان نمور 0 الشفعة اذا بلغ فاختار و( يفرق وهذا قول الاوزاعي وزفر 
وقد ر ين اخسن وحکاه يعض شات الشافمي عنه لان المستحق للشفعة علك الاجذ بها سواء كان له 


نمف سدس وهو ثلث ما في بده فضمه ال لاه الارباع وهي تسمة EE‏ 
واحد متها حسة ولثاني سهان وتصح من انى عشر 

$ مسثلة € ( وان کان المشتري شريكا فالشفعة ينه وبين الا خر )وللا خر الاخذ بقدر نصيبه 

وبه قال ابو حنيفة والشافعي وحكي عن الحسن والشعي والبتي لا شفعة للا خر لالا تثبت لدع 
ضرر الشريك الداخل وهذا شركته متقدمة فلإ ضرر في شرائه»وحكى أبن الصباغ عنهم أن الشفعة 
كلا غير الشتري ولا شي المفتزي فيا لانم احق عايه فلا قيا عل افسه 
ولا أ نها تساوا في الشركة فتساويا في الشفءة كا لو اشتر ی اجن بل المشتري أولى لانه قد 
ملك الشقص الشفو ع من غير نظر الى المشتري وقد حصل شراژه والاني لا ,صح أيضاً لا نالانقول 
أنه بأخذ من تفه بالشفعة وإعا بنع الشريك أن بأخذ قدر حقه ,بالك فعة فيتق على مالك م لا 
بتع آن تسق لاان عل قسه لجل تاق حق الفیر به ألا تری ان المبد المرهون اذا جنى ` 
على عبد آخر لسيده ثبت لاسيد على عبده ارش الاية لاجل تعلق حق المرتهن ولو لم يكن رهنا 
ما تعلق به»اذا ثبت هذا فان لشربك المشتري أخذ قدر نصيبه لا غير أو الغو 

ف سثة € ( وان ترك المشتري شفعته یجب الکل على شر یک ۾ بکن له ذلك ) 

اذا قال المشتري قد أسقطت شفعتي لذ الكل أو انرك م بازمه ذلك وم يصح اسقاط المشتري 


) حڳأخذ الولى بالفضة لوليه  (الغني وار حالكيي‎ KS 
الحظ فيا أو م يكن فلم سقط بترك غير كالغائب اذا برك وكيله الاخذ بماء وقال أبوعبد الله بنحامد‎ 
ان تركها الولي لظ الصي أولانه لبس لاصبي مايأخذها به سقطت وهذا ظاحر مذحب الشافمي لاز‎ 
الولي فعل ماله قعل فز لاصبي نقضه كالرد بالميب ولا نه فعل مافيه الحظ لاصبي فصح كالاخذ مع الحظ‎ 
وان ت ركبا ليرذلك لم تسةطءوقال أ بوحنبفة تسقط بمفوالولي عنبا في الا لين لان من ملك الاخذياملك‎ 
العفو عنا كالمالك» وخالفه صاحباه فيهذا لانه سقط حقاً للمولي عليه لاحظ له في اسقاطه فل بص‎ 
كالا براء واسقاط خيار الرد باليب» ولا ,صح قباس الولي على امالك لان للمالك التبرعوالابراء وہ‎ 
لاحظ له فيه بخلاف الولي‎ 

( فصل ) قاما الولي فان كان للصبي حظ فى الاخذ ما مثل أن يكون الشراء رخبصاً أوبثمن امثل 
ولاصبي مال لشراء العقار لزم وليه الاخذ بالشفعة لان عليه الاحتياط له والاخذ مافهالحظفاذا أخذ 
بها ثبت آلملك لاصبي ولم ملك نقضه بمدالباوغ في قولاً ك آهل الع منم مالك والشافمي وأصحاب 
الرأي » وقال الاوزاعي لوس للولي الاخذ بها لا لاعلك العفو عنا فلا ملك الاخذ ماكالاجني وانا 
بأخذ با الصبي اذا کر» ولايصح هذا لانه خيار جمل لازالة الضرر عن الال هدك الولي في حق 
الصبي كااردبا لعبب» وقدذ کر نا فساد قیاسه فما ضی٤‏ فان ت رکپا الولي مع ال فلاصبي‌الاخذمااذا کر 
ولام ا . و ماله واا ترك a‏ مالو 


لان ملک اشر عل قدو ن ا أخذا فة نم ضا أحدها عن حقه 
ولذلك لو حضر أحد الشفيعين فأخذ جيم الشةص بالشفعة ثم حضر الا خر فله أخذ الصف من 
ذلك فان قال الاول خذ الكل أو دع فاي قد اسقطت شفعتي ) يكن له ذلك» فان قيل هذا تبعيض 
e aa a‏ منه به کا قلنا في الشغيع 
الحاضر اذا أخذ جيع الشقص وکا او اد شترې شقصاً وسیفا 

(( مث ) ( واذا کانت دار ٻين اٿنین أحدها نصيبه لاجنبي صففتين م عل اشر بك فله 
أن بأخذ با يعن وله أن بأخذ باحدهاء فان أخذ بالثاني شار که المنتري في شفىتەفي أحد الو جهان 
وإن أخذ بالاول لم يشاركه وإن أخذ بها ا بشارک قي 
شفعة الثاني ۴ على وجبين ) 

وحملة ذلك ان الشمر بك اذا بع : بعض الشقص لأجبي م باعه اقيه في صفقة أخرىعءإالشفيع 
فله خذ ايع الاول والثاني وله أخذأحدها » فان أخذ الاول م يشارك في شفته أحد» وإن أخذ 
بالثاتي, فہل يشاركه المشتري في شفعته بنصيبه الاول؟ فهثلاثة وجه (أحدها) شا رکه فيپا وهو مذهب 
أيي حنيفة وبعض أعحاب الشاي لانه شريك في وفت اليم الثاني ملك الذي اشتراه أولا ( والا: ي 
لا یشارکه لان ملبكه على إلاول م يستقر لكون الشفيم ملك أخذه (والثالك) ان عفا الشفيع عن 


(اشيوالشرح ااکید) بع مي الایتاملاحدم يني شر رک آخروأخذهإلعفمة Av‏ 


شراء السقار م الحظ فيشراثه وان كان الحظ في ركا مثل أن يكون المشتري قدغبن أوكانفي الاخڌ 
پا محتاج الى اَن ستقرض ويرهن مال الصبي فليس له الاخذ لانهلإ علك فعل مالاحظ لاصبي‌فيه‌فان 
اُخذ فېل رصح ۲ عل‌روارتین (احداها)لايصح ویون باقاً عى ملك المشتری لانە‌اشترىلەمالاعلك شراءە 
غ يضح كالواشترى بزيادةكثيرة على من الئل أواشترى معيباً بعل عببهء ولا ملك الو الیم لانالشفعة 
تؤخذ محق الشركة ولاشرک اولي ولذلك لو أراد الاخذ لنفسه لم يصح فأشبه مالو زو ج لغیره بغیر 
أذ نه فانه بقع .باطلا ولا ,صح اواحدمنھا کذا هپا وهڌا مذهب‌الشافعي (والرواية الا نية) يصح الاخذ 
للصبي لانه یشتری لەمايندقع عله الضرر نه فصح کا لو استری «عی] لاع عیبه وا لحظ تلف ونی 
فقد يكون له حظ في الاخذ بأ كث من عن الثل ازيادة قيمة ما كه والشقص الذي بشتريه بزوال 
الشركة أولان الضرر الذي يندفم بأخذهكثير فلامكن اعتبار الحظ يسه لفائه ولا بكثرة المن لا 
ذ کرناه فسقطاعتبارهوصح‌الییع 
( فصل) واذا باع وصي الابتام فباع لاحدهم نصيبانيشركةآخر كان له الاخذ للا خر بالشفصة 
لانه کالشراء له وان کان الوصي شريکا من باع عليه لم یکن له الاخذ لانه متهم في بعه ولانه بحزلة 
من بشتري انفسه من مال بتيمه ولو باع الوصي نصيبه كان له الاخذ لبتم بالشفعة اذاكان له الحظ 
فيها لان التهمة منتفية فانه لايقدر على ألزيادة في مله إكون المشتري لابوافقه ولان الثمن حاصل له 
من المشٽري کحصوله من البتم بخلاف بيعه مال البت فانه بمكنه تقليل الثمن لياخذ الشقص به فاذا 
الاول شاركه في الثاني وان أخذ بها جیما ۾ بشاركه وهذا مذهب ي لانه اذا عفا عه استقر 
ملک خلاف ما لذا أخذ ءفان قلا پشارکه في الشفعة فني قدر ما ۾ بستحق وجپان أحدها ثلثه والثاني 
نصفه بناء على الروابتين في قسىم الشفعة على قدر الاملاك أو عدد الرءوس فاذا قلنا شارك فعفا له 
عن الاول صار اه ثلث المقار في أحد الوجبين وف الا خر ثلاثة أثمانه وباقيه لشريكة وان لم بف 
عن الاول فله نصف سدسه في أحد الوجهين وفى الا خر نه والباقي لشريك؛ وان باعه الريك 
الشقص فى ثلاث صفقات متساوية كه حك مالو باعه لثلاة أتقس على ما نذكره ويستحق ما 
ستحقون وللشفيع ههنا مثل ماله مع الثلاثة وال اع 
( فصل ) وان کانت دار بین ثلالة فوکل حدم شریک في یع نصیبه مم الصببه فباعما ارجل 
وا حد فلشريكها الشفعةفيهاء وهل لهأ خذأحدالنصيبين دون الا خر؟ فيه وجان(أحدها) له ذلكلآأن 
امالك اتنان فما بعان فكان له أخذ نصیب احدھا کا لو توليا العقد ( والثاني ) ليس له ذلك لان 
الفنفة واخدة وى اغد خخا تبعبض الصفقة على المشتري فل جز کا ل وکانا ارجل واحد »وان 
وکل رجل رجلا فی شراء صف نصيب أحد اشر ء فاشتری الشقص کله نة ولموكا ۾ فلشر یک 


أخذ صاب اح۔دھا لھا مشتریارٺ شه ما لو وليا العقد » والفرق ان هذه وة 
( المي والشرح الكير ) (۳) . (الجزء الخامس) 


۸ _ فو الولي عن شفمة السب الي له نيبا حظ __( الغني والشرح الكيد ) 
رفع الام الى الحا فباع علي فللوصي الاخذ حينثذ لمدم النهمةء وان كان مكان الومي أب فباع 
شقص الصبي فل أن ياخذه بالشغعة لان لهأن بشترى من نفسه مال ولده لمدم النهمة وان ع شقص 
في شركة حمل لم يكن لوليه أن باخذ له بالشغعة لانه لاإيمكن تمليكه بنير الوصية واذا ولد الل ثم كر 
فله الاخذ بالشفعة كالصبي اذا كر 

( فصل ) واذا عفا ولي الصي عن شفعته لني له فيبا حظ ثم أراد الاخذ مما فله ذلك في قياس 
المذحب لاما م تسقط باسقاطه ولذلك ملك الصبي الاخذ ہا اذا كبر ولو سقطت م ملك الاخذ ا 
ويحتمل أن لاعلك الاخذ ما لان ذلك بودي الى ثبوت حق الشفعة على التراخي وذلك على خلاف 
ابر والمنى وخالف أخذ الصي با اذا كبر لان الحق يتجدد له عند كبره فلا علك تأخره حينشذ 
وكذلك اخذ الغائب ہا اذا قدم فاما ان ت رکا لعدم الحظ فيا ثم أراد الاخذ بها والامر على ماکان 
لم ملك ذلك کا ۾ علكه ابداء وان صار فيها حظ أو كان مسرا عند الييم فأيسر بعد ذلك انبل 
ذلك على سقوطبا بذلك فان قلنا لا تسقط ولاصبي الاخذ بها اذا كبر كيا حج ما فيه الحظ وان 
قلنا تسقط فلیس لہ الاخذ بہا حال لانپا قد سقطت على الاطلاق فأشبه ما لو عفا ا( یر عن شفعته 

( فصل ) والحكم في الجنون المطبق كالكم ف الصبي سواء لانه حجور عليه لحظه وكذلك 
السفيه لذلك» وأما الم عليه فلا ولابة عليه وحكمه حك الفاثب والجنون بنتظر افافته » وأا ا مغاس 


واي تباب ان أخذ أحد التضببينلابفضي الى تبيض المفقة على الشاري ولانه قد برضى شرك أحد 
المشتربينذون الا خر خلاف التي قبلبا فان المشتري واحد 

مسف € ( وان اشرى انان حق واحد فلاشفيع أخذ حق أحدها) 

وبه قال مالكوالشافعي وأبو حنيفة في أحدى الروابتين عنه ذقال في الاخرى مجوز له ذاك بعد 
القبض ولا جوز قبله لانه قبل القض يعض صفقة البائع 

ونا ہما مشتريان غاز لاشفيع أخذ صب ۔احدھا کا إمد القبض وما ذكروه #نو ع على ٺل 
امشتري الاخر بأخذ نصيبه فلا يكون نبعيضاً قان باع انان من انين فهي أربة عقود وللشفيع أخذ 
الكل أو ما شاء مثا 

(فصل) واذا باع شقصاً لثلائة دفعة واحدة فلشربكه أن بأخذ من الثلالة وله أن يأخذمن 
أحدم وله أن بأخذ من اثثين دون الثالث لان كل عقد منها منفرد فلا بتوقف الاخذ به على الاخذ 
ما في العقد الاخر كا لو كانت متفرقة واذا أخذ نصيب أحدم أم مكن للاخرن مشاركته فى الشفمة 
لان ملكها لم يسبق ملك من أخذ نصيبه ولا بستحق الشفعة الا علكسابق » فأّما ان باع نصيه 
لثلائة في ثلائة عقود متفرقة م عل الشفيم فله أيضاً أن يأخذ الثلاة وله ان بأخذ ما شاء منپا فان 
أخذ نصيب الاول م يکن للا خرين مشارکته في شفعته لانها لم يکن ليا ملك حين بيعه وان أخذ 


( المي والشر عالكي ) لاءامل ف المضاربةالاخذبالشغعةفيشةص مالالمضاربة ‏ 444 
فله الاخذ بالشفعة والمفو عنها وليس لغرماثه الاخذ بيا لان الك لم شت مم في أملا كه قبلقسمتها 
- ولا اجباره على الاخذ با لاما معاوضة فلا حبر عليما كساثر المعاوضات وليس طم أجباره على العفو 
لانه اسقاط حق فلا جر عليه وسواء کان له حظ في الاخذ با أو لم يكن لانه بأخذ قي ذمته ولیس 
عحجور عليه في ذمته لکن هم منعه من دفع ماله في پا تعلق حقوقېم عا له فأ شه لو اشتری 
في ذمته شقصاً غير هذا ومتى ملك الشةص الأ خوذ با لشفعة تعلةت حقوق الغر ماء به سواء أخذهبرضام 
أو بغيره لانه مال له فأشبه ما لو | كتسبهء وأما ا لكاتب فله الاخذ والترك وليس لسيده الاعتراض 
عليه لان التصرف بقع له دون سيده فأما ا مأذون له في التجارة من المبيد فله الاخذ بالشغفعة لا نه 
مأذون له في الشسراء وان عفا عنها لم بنفذ عفوه لان الك لسيده ولم بأذن له في إبطال حقوقه ». 
وان أسةطا السيد سقطت ولم يكن لامبد ان بأخذلان لسيد الحجر عليه > ولان الحق قد أسقطه 
م ستحقه فسسةط باسقاطه 

(فصل) وإذا بيم شقص في شرك مال المضاربة فللعامل الاخذ ما إذاكان الحظ فيا فان .ت ركبا 
فارب الال الاخذ لان مال الضاربة ماك ولاينغذ عفو المامل لان املك ليره غل نفد عقو ءكالاذون 
له وان اشترى المضارب عمال ا لمضاربة شقصا في شركة رب الال فهل ارب المال فيه شفعة على وجهين 
مبنيين على شراء رب الال من مال المضاربةوقد ذكر ناهاء وإ ن كان ا 'ضارب شفيعه ولا رح في المال 
فله الاخذ با لان الك لفيره وان كان فيه رح وفلنا لا للك بالظہور فكذلك وان‌فلنا علك با لظہور 
ففیه وجهان کرب الال ومذهب الشافعي في هذا کله على ماذکر نا فان باع المضارب شقصا فيش ر کته 
م یکن له اخ بالشفعة لانه متمم فأشبه شراءه من سه 


نصيب اثا ني وحده لم ملك الثالث مشارکته لذلك وبشارکه الاول في شفعته لان ملکه سابق لشراء 
الثاني فو شريك في استحقافپا حال شراثه ومحتمل‌ان‌لایشار که لان1-که حالشراء الا ني بستحق اخذه 
با لشفعة فلايكون سيا فيا ستحتاقرا» وان اخذمن الثالثوعفاعن الاو لین‌فن مشا رکتېها له وجپان» وان‌اخذ 
من الثلانة ففیه وجہان ( احدها ) لا پشارکه واحد منهم لان املاكم. قدا ستحقها بالشفعة فلا بستحق 
عايه ما شفعة ( واثاني) ,شارك الثاني في شفعة اثالث وحو قول أبي حنيفة وبعض اعاب الشافمي 
لانة كان مالكاماكا صحيحاً حال شراء الثالث بلذلك استحق مشا ركته اذا عفا عن شفعته فكذلك 
اذالم يعف لانه اما استحق‌الشفعة بالك الذي صار به شريكا لا بالعفو عنه واذلك قلنا في الشفيع اذا 
لم بعل بالشفعة حتى باع نصيبه ان له اخذ نصيب المشتري الأول والمشتري الاول اخذ نميب 
الشتري الثاني » وعلى هذا يشار الاول في شفعة الثاني واثالث جيم . فعلى هذا اذا كانت دار بين 
انين نصفين فباع احدها نصيبه ثلائة في ثلا عقؤد في كل عقد سدساً فلاشفيم السدس الاؤل 
وثلاثة ارباع الثاني وثلاة خاس الك وللمشتزى الاول ربم السدس الثاني وس الالث والمشترى 


٠٠١‏ حك باء الشتري وغرسه في الشقص الشفوع __(الغني واشرح الكيي) 

(فصل) ولا شفعة بشرک الوقف د القاضيان ان 1 موی واو وهو ظاهر مذهب 
الشافمي لا نه لايؤخذ بالشغعة فلا جب فيه كالجاور وغبرالمنقسم» ولاتا ان قلنا هو غير عوك فا موقوف 
عليه غير مالك وان قلنا هو ملوك هلکه غير تاملا نه لايفيد إباحة التضرف في الرقبة فلا ملك به ملكا 
تاما وقال أ بو الطاب إن قلنا هو ملوك وجيت به اأشفعة لانه لوك یم ي في ش رکته شقص فو جت 
به الشفعة كا لطلق ولان‌الضرر يدقع عنه بالمفعة كالطلق فوجبت فيه کو جوا في الطلق و ما لم ستحق 
بالشغعة لان الاخذ بها بيم وهو ما لا جوز بيعه 

فة € قال ( واذا نى المشترياعطاه الشفيم قيمة بناثه الا ان بشاء المشتري | 
أخذ بناءه فله ذلك اذا | ربكن في أخذه ضرر) 


وجلته أنه يتصور اء المشتري وغرسه في الشقص المشفو ع على وجه مباح في مسائل (منها) أن 
بظهر المشتری أنه وهب له أوأنه اشراء بأ كث من ينه أو فير ذلك عا بنع الشفيع من الاخذ بيا 
فیت رکا و بقاسمه ۴ ربا مشت ریو بغرس فیه (ومنہا) أن یکون غاا فقا سمه وکله أوشنراً فيقاسمه وليه 
ونحو ذلك ثم بقدم الفاثب أو يبلغ اأصغير فيأخذ بالشقعة وكذلك ان كان فائًاً أوصغيراً فطا لبا مشترى 
الحاك بالقسمة فقاسم نم قدم الغاثب وبا الصغير فأخذه بالشفعة بعد غرس المشترى وإاثه فان 


الثاني -خس الثالث فتصح المسثلة من ماة وعشرين سها للشفيع الاول ماثة وسبعة أسهم وللثاني سمة 
وللثا لث أربعة » وان‌فلنا إن‌الشفعة على عدد الرءوس فلامشتري الاول نصف‌السدس الا ني و ثلث الا لك 
ولثا ني اث اثالث وهو نمف التسم فتصح من ستة وثلالين فلاشفيع لسعة وعشرون ولثا ني 
مسة وللثالك سهان 

(فصل) دار بين أربعة أرباما باع ثلاثة منم في عقود متفرقة وام ول شي کم ولا م بض 
فلاذي لم يبم الشفعة في ايع » وهل يستحق البائع الثاني والثالث الشفعة فا باعه البائع الاول ۴ على 
وجبين» وكذ لك هل ,ستحق الثالث الشغمة فا باعه الاول والثاني؟ على وجهين»وهل ,ستحق مشتري 
الربع الاول الشفعة فما باعه الثاني والثالث؟ أو هل يستحق الثاني شفعة الثا ات عل ثلاةأوجه(أحدها) 
بستخقان لانها مالكان حال البيم (والثاني ) لاحق ها لان ملكها مبزازل بستحق أخذه با لشفعة فلا 
تثبت به (والثالث) ان عفا عنها أخذ وإلا فلا فاذا قانا يشترك ايع فللدى لم يبع ثالث كل ربعلان 
له شريكين فصار له الربم مضموما الى ماك فكل له اللصف ولبائع الثالك والمشتري الاول الثلك 
لكل واحد منها سدس لانه شريك في شفعة مبيعين وللباثع الثاني والمشتري الثاني‌السدس لكل واحد 
منهانصفه لانه شريك في شفعة يع واحد وتصح من أثى عشر 

ار مسثلة ) ( وان اشتری واحد حق انين أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة فلاشفيع 


( المغني والشرح الكير) حك بناء المشتري وغرسه فيالشقص المشفوع .6١(‏ 
المشترى قاع غرسه وبائه ان اخار ذلك لانه ملك قاذا قلمه فليس عليه تسوبة الحغر ولا نقص 
الارض ذ ره القاضي وهو مذهب الشافسي لانەغرس وبنی في ملک وما حدث من اتقص اعا حدث 
في ملك وذلك ما لا يقابله من» وظاهر كلام ارقي أن عليه ضمان النقص‌الماصل بالقلعلأنه اشترط 
في قلع الفرس والبثاء عدم الضرر وذلك لانه نقص دخل على ملك غير لاجل مخليص ملک فازمه 
ضانه کا لو کسر عبرة غیره لاخراج دناره‌منها »> وقولم ان النقص حصلفي ملک ليس كناك‌فان 
التقص المحاصل بالقلع إا هو في مل الشفيع فاما تقص الارض الماصل بالفرس والبناء فلا يضمنه لا 
ذكروه فان لم ختر المشتري القلع فالشفيم بالبار بين ثلائة أشياء ترك الشفعة وبين دفع قيمة 
الغاس والناء فیملکه مع الارض وبين قلع الرس والناء وبضمن له مانقص بالفلع ونا قال الشبي 
والاوزاعي وان أي لبلى ومالك والليث والشافعي والبتي وسرار واسحاق »وقال اد بن أي ساہان 
والثوري واعحاب الرأي يكلف المشتري القلع ولا ئي شىء له لانه بنی فا استحق غیره أخذه فأشبه 
الفاصب ولانه بنی في حق غیره بغیر إذنه فأشبه‌ما لو بانت مستحقة . 

ولنا قول ابي د۷ا ضرر ولا ضرار » ولا يزول الضرر عنها الا بذلك ولانهبیق ملك 
الذي ملك بعه ن كاف قلعه مع الاضرار کا لو م بکن «شفوماء وفارق ماقاسوا عليه فانه بنی في 
ملك غبره ولانه عرق ظام ولیس عرق ظالم حق مخلاف مسثاتنا فانه غیر ظام فیکون له حق 

اذا ست هذا فانه لاعکن امحجاب قمته مستحقا للبقاء آي‌الارضلا نه لايستحق ذلك» ولا قیمنه 


أخذ احدها على أصح الوجهين ) 

اذا اشترى رجل من رجلين شةصاً صفقة واحدة فللشفيع أخذ نصيب أحدها دون الا خر 
وبه قال الشافمي وحكي عن القاضي أنه لا لك ذلك وحوقولا بي حنيفة ومالك لثلا تتبعض صفقة المشتري 

ولنا أن عقد الاثنين مع واحدعقدان لانهمشترمن كل واحد منهما ملك بئمن مفرد فكان للشفيع 
أخذه كا لو أفرده بسقد ومذا ينفصل عا ذكروه» وأمااذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة 
ارجل واحد وكان الشريك في أحدها غير الشمريك في الا خر فلها أن ياخذا ويقىا الثن عى قدر 
القيمتين ؛وان أخذ ادها ونال شی جاز وبأخذ المقص الذي في ش ركته محصته من الهنءو بتخر ج 
أن لا شفعة له لان فيه تيمض الصفقة عى المشتري وذلك ضرر به وليس له أخذها مماً لان أحدها 
لا شرك له فيه ولا هو تاب لا فيه الشفعة رى جرى الشقص والسيف على ما نذكره» وان كان 
الشريك فما واحدا فله أخذها وتركهما لانه شر يك فيهما وله أخذ أحدها دونالا خروهونشوص 
ااشافميء وفيه وجه ار نه غلك ذلك» ومتى أختارهسةطت الشفعة فما لا نه أمكنهأخذ المبي ع كله 
فر علك أخذ بعضه کا لو كان شقصاً واحدا ا ذكره أبو الطاب وبعض الشافعية 

ولا أنه بستحق کل واحد منہا بسہب غیر الا خر رى محرى الشربکین ولانهلو جریمجری 


٢‏ حك الزرع في الارض المشفوعة وعا. المبيع في بد المعتري_ االمغي والشرح الكير) 
E ۹ O A EO OY‏ 


مقلوعا لاله لو وجبٽ آیمته مقاوعا الات قامه ول يضمن شیا ولاه قد کون ما لاقينة اذا قلمه و 
يذ كر أصحابنا كيفية وجوب القيمة قالظاهر أن الارض تقوم وفيا الغاس والبناء م قوم خاليةمنها 
فيكون مابينها قيمة الغرس والبناء فيدفعه ااشفيم إلى المشنري إن أحب أو ماتقص «نه ١‏ اناختارالقام 
لان ذفك هو. الذي زاد باأفرص والبناء » ومحتمل أن قوم الفرس والبناء . متحقا فرك بالاجرة أو 
لاخذه بالقيمة اذا امتنعا من قلعه فان كان #غرسص وقت قلغ فيه فيكون له قيمة وإن قلع قبله م يكن 
له قيمة أو تكون قرته قليلة فاختار الشفيع امه قبل وقنه فله ذهك لاله يضمن النقص فيجبر به ضور 
المشتري سواء كثر النةص أو قل ويعود ضرر كثرة.اانةص على الشفيع وقد رضي باحا4» و إنغرس 
أو بى مع الشفيع أو وكبه في الشاع أ أخذه الشفيع قالح في أخذ اصيبه من ذ#ك كالىك في أخذ 
جيعه بعد المقاسمة 
( فصل ) وإن زرع في الارض فلاشفيع الاخذ بااشفعة ويبقى زرع المشتري إلى أوان المصاد 
لان ضرره لايتباق ولا أجرة عليه لاله زرعه في ملكه ء ولان الشفيم اشترى الارض وفيا زرع 
لبائم فكان له مبقى الى الحصاد بلا أجرة كغير المشفوع » وإن كان في الشجر ١ر‏ ظاهر أعر في ملاك 
الشري فهو له مبقى الى الجذاذ کازرع 
( فصل ) واذا : کی ابيع في بد المشري م مغل من حالین (أحدھا ) أن کون عا متصلاکا اد جر 


الشةص الواحدلو جب -اذا کاناشر يكن فتر كأحدها شفعته- أن بكون للا خر أخذا كلوالام بخلافه 

(سثة) ( وان باع شقصاً وسيفاً فلاشفيع أخذ الشقص عصته من القن وحتمل أن لا جوز ) 

اذا باع شقصاً مشفوعاً ومىه مالا شفعة فبه السيف واثوب فيعقد واحدثبتت الشفعة في الشقص 
محصته من المن دون ما معه فيقوم كل واحد منهما ويقم المن على قدر قيتهما ا مخص الشقص 
يأخذبه الشفيع وبه قال أبو حنية-ة والشافي » ومحتمل أن لا بب ثلا تتببض شفعة المشتري وفي 
ذلك اضرار به أشبه مالو أراد أخذ بض الشقص وقال مالك شت الشفعة فيہما لذلك 

ونا أن السيف لا شفعة فيه ولا هو تابع فيه الشغعة فم يؤخذ بإالشغعة كا لو أفرده والضرر 
الالاحق بالمشتري هو ألقه نفسه عه في العقد بين ما تبت فيه الشفعة وما لا ثبت ولان في الاخذ 
بالكل اضراراً بالمشتري أبضاً لانه ر کان غرضه في ابقاء اليف له فني حه مله اضرار به 

(سثة)( وان تاف بض البيع فله أخذ الباقي بحصته من المن وقال ابن حامد ان کان تلفه 
بفمل الله تمالى فليس له أخذمالا بجي المن) 

اذا تاف الشقص أو بعضه و ي يد المشتري فهو من ضما نه لانه ملکه تلف في يده ۰ فان راد 


(اأغنى والشرح الكير) تافالشةص ااشفوع أو بمضة في بد المشتري 0۰¥ 


اذا کنر أو ثمرة غير ظاهرة فان ااشفيع بأخذه بزيادته لان هذه زيادة غير متمعزة فتبعت الاصل کا 
او رد بعيب أو خيار أو افالة فان قيل فل لايرجم الزوج في نصفه زاثداً اذا طلقى قبل الدخول ۲ قلنا 
لان الزوج يقدر عل الرجوع بالقيمة اذا فاته الرجرح بالمين وفي سمئلتنا اذا | برجمفيالشقص سقط 
حقه من الشفعة فل بدقط حقه من الاصل لاجل ماحدث من الباثع » واذا أخذ الاصل تبعه عاؤء 
المنصل كا ذكرنافي الفسوخ كبا 

( المحال الثاني ) أن تكون‌الزبادة.نةصلة كالغلةوالاجرة u‏ المؤر والمرةالظاهرةفحي المشهري 
لاح اشفيم فيبا لابا حدثت في ملكه وتكون #مشنري مبقاة في رؤس النخل الى الجذاذ لان أخذ 
الشةیع من ا لري شر اء از فیکونحکهحک مال. اشتری برضاه » فان اشتر اء وفيه‌طلمغیر م ۋر فأره م 
أذ الشفيم أخذالاصل دون المُرة ءوبأخذالارضوالنخبل بحصتهما من‌المّن ك لو كان‌الييع شقصا وسيفا 

( فصل ) وإن تلف الشقص أو بعضه في يد الأشتري فهو من انه لاله ملكه تلف 
ف يده م ان اراد الشفيع | الاخذ بعد تلف بعضه أخذ الموجود بحصته من المن سواء كان التلف 
فمل الله تعالى أو بعل آدمي »وسواء تلف باختيار المشغري كنقصه بنا أو بغير اختياره شل 
آن هدم م ان كانت الانقاض ٠وجودة‏ أخذها مم المرصة بالحصة وإن كانت معدومة أخذ 
س وما بتي ن البناء ءهذا 2 اعدف روه ن اقلم م قول اثوري والمنبري 


الشنبغ الاخذ اذا تلف بعضه أخذ الموجود بحضته من الفن سواء كان التاف بفعل الله تمالى أو بقعل 
آدي وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه الناء أو بغر اختیاره مثل أن اہدم» ° ثم ان کانت الا بماض 
موجودة أخذها مع العرصة بال حصة وان كانت معدومة اخذ الموض وما بقي من البناء »هذا ظاهر كلام 
اد في رواية ابن‌القامم وهو قول الثوري والعنبري وأبي بوسف وقول لاشافعي » وقال | بن حامد 
ان کان‌التاف بفعلآدمي کا کر ناوان کان بفعل الله تعالی ادام البناء بنفسه أو حريق أو غرقفليس 
لاشغيع أخذ الباقي الا بكل الفن أو بترك وهو قول أ بي حنيقة وقول لاشافعي لانه مى كان النقص فمل 
آدعي رجع بدله .الى المشتري فلا بتضرر ومتى كان بغير ذلك م يرجع اليه شيء فيكون الاخذ منه 
اضرارا به‌والغرر لا يزال با لضرر . ولا انه تعذر على الشفيع اخذاج یع وقدرعلىاخذالننض‌فکان له 
بالحصة کا لو تاف بفمل آدمي سواه وکا لو کان له شفيع آخر »أونقول أخذ بمض مادخل معه في‌العقد 
قاخذه با مصة 6 لو كان معه سيف» وأما الضرر فانم حصل بالف ولا صنع لاشغيع فيه والذييأخذه 
الشفيع بؤدي ينه فلايتضرر المشتري با خذه »واا قلنا باًخذ الابعاضوان كانت منفصلة لان استحقاقه 
كان حالعقد اليم وني تلك الال كان متصلا اتصالا ليس ما له الى الا قصال وانفصاله بمدذاكلايسقط 
حق الشفعةءوبفارق الّرة غر الم برة إذا أبرت فان ماّلما إلى الانفضال والظهور فاذا ظهرت فقد 
انفصات فل تدخل قي الشفمةء وان نقصت القيمة مع بقاء صورة المبيم مثل أن الشق‌اللائط واستيد م 


b€‏ تلف الشةص المشةوع أو بمضهفي يدا لمشتري (الغي والشر حالكہ) 


وأبي يونف وقول #اشافعي » وقال ابو عبد الله بن حامد ان کان التلف بعل آدمي کا ذ کرنا ء وإِن 
کان بفعل الله تعالى كالمدام البناء بنذسه أو حريق أو غرق فليس فشفيع أخ_ذ ١اباقي‏ الا بكل ااثمن 
أو ترك وهذا قول أي حنيفة وقول الثافمي لانه مى كان النقص بفمل آدمي رجع بدله الى الأشتري 
فلا بتضرر ومتی کان بغر ذ#ت م برجم الیه‌شي» فیکون‌الاخذ منه‌اضراراً ب والضررلایزال بااضرر 
ولنا أنه تمذر على الشفيم أخذ اجيم وقدر على أخذ البعض فكان له بالحصة من المن كالوتلف 
بفعل أذمي سواه أو کا لو كان له شفيم آخرء أو ةولأخذ بعض بادخل ممه في المقد أخذهبالحصة کا 
أو كان معه سيف » وأما الضرر فاا حصل بالتاف ولا صنع اشفيم فيه والذي بأخذه الشفيم بؤدي 
منه فلا :ضر المشتري بأخذه » وانا قلنا باخذ الاتقاض وإن كانت منفصلة لان اتحةاقه فاشفمة 
کان حال عقد البيع وفي ت8ى الال كان متعلا اتصالا ايس ما له إلىالانفصال وانفصاله بعد ذلك 
لايسقط حق ااشفعةء ويفاق المرة غير ا لمؤبرة اذا تأرت فان ما ها الى الانفصال والظمور فاذاظهرت 
فقد انفصات ل تدغل في الشفعة > وإن نقص ت القيمة مم بقاء صورة اليم مشل أن انش المائط 
واستدم البناء وشءث ااشجر وبارت الارض فليس له الا الاخذ جميم ان أوالمركلان‌هذ المماني 
لا يقابابا امن بخلاف الاعيان» ومذاقلنا أو بنى المشبري أعطاء ااشفيع قيمة بناثه» ولو زاد المبيم زيادة 
متصلة دخات في الشفعة 


الناء وشعث الجر وبارت الارض فليس له إلا أن بأخذ مجميم المن أو ترك لان هذه المحاني لا 
ءقابلها المن بخلاف الاعيانء وهذا لوب المشتري أعطاء الشغيعقيمة بنائه» ولو زاد المبيع زيادة متصلة 
دخات في الشفعة . 

(فصل) (الشرط اخامس أن يكون لاشفيع ملك سابق) لان‌الشغعة اما ثبتت لاشريك لدفع الضرر 
عنه وإذا م يكن له ملاك سابق فلاضرر عليه فلاتئبت له الشفعة 

# مسثلة Ç‏ ( فان اشترى انان دارا صفقة وأحدةفلا شفعة لاحدها على صاحبه ) لانه لا مزية 
لاحدها على صاحبه لتساو یما . 

#إمسثلة ( فان ادعى كل واحد منها السبق فتيحا لفا أوتعارضت يينتاما فلاشفعة هما) 

إذاکانت دار ن رحلان فادعی کل واحد مھا على صاحبه اه ستحق ماني بده بالشفعة سلا 
متى ملكناها؟ فان فالا ملكناها دفعة واحدةفلاشفعة لاحدها على الا خر لان‌الشغعة إما يتت عك 
سابق في ملك متجدد بعده وان قال كل واحد منہما ملكي سابق ولاحدها نة ما ادماه ف له 
وا ن‌کان لكل واحد منها بئة قدم اسبقهما تارخاً فان شهدت يينة كل واحد منها بسبق ملك وتجدد 
ملك صاحبه تعارضتاء وان ۾ يكن لواحدمنهما بينة سمعنا دعویالسا بق وسأًلنا خصمه فان أنكرفالقول 


(المغي والشر .مالكير ) أخزالك شقص ا لشفوع آبابكون بان الذي استقر تقرعلبه‌المقد 506 


ف مسثلة € قال ( ون کان الشراء وقع بمن أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلا » وإن 
کان ءرضا أعطاه قیته )` 


وجاته أن الشةيع بأخذ اشقص من المشتري بالعن الذي استقر عليه المقد ما روي في حديث 
جار أن النبي بي قال « هو أحق بن » رواه أبو اسحاق الجوزجاني في كتابه ء ولانالشفيعانا 
استحق ااشة ص بالبيع فکانمستحقا :له بالمن کالاشتري‌فان قل اناشع استحقأخذه بير رنٰی‌مالکه 
فينبغي أن بأخذه بقيمته كالمضطر بأخذ طعام غيره ء قلنا ااضطر اس تحت أخذه کک حاجة خاصة 
فکان امرجم في ٫‏ بدله الى قیمته وااشغیع استحقه لاخجل اليم ومذا لو انتقل هة أو راث بستحق 
الشامة » واا استحق ذلك بالبيم وجب أن يكون بالموض الثابت بالبيع . اذا ثبت هذا فانا ننظر 
فی المّن فان كان دانير أو درام أعطاء الشفيم مثله » وإإن كان ما لامثل له كالثياب وال ميو ان فف 
الشفيم بدت تى الشقص بيمة المن وهذا قول أكثر أهل امل وه بقول أصحاب الرأي والشافمي » 
وحكى عن المحسن وسوار أن الشفعة لالجب هونا لانها جب بثل المن وهذا لامثل له فتءنر الاخذ 
ا بب کا او جهل العن 

ونا + أحد نوعي المن از أن ثبت به الشفعة في المبيع كالثلى ا ذکرره لايصح لان المثل 


و e‏ فان حاف سةطت دعوی‌الاول ˆ م فسح دعوی‌اثاي. عل الاول فان أنكر زرطلا 
دعواها جيه وان‌ادعى الاول فكل الثاني عن‌المين قضينا عليه وم نسمع دعواه لان خصمه قد استحق 
ملك وان حاف الثاني وتكل الاول قضننا عله 

مسل (ولا شفعة بشركة الوقف في أحد الوجهين ) 

ذكره القاضيان ان أي موسى وأو لى وهو ظاهر مذحب الشافمي لانه لا يؤخذ بالشفعة فلا 
تب به كالجاور وما لاينقسم ولاتنا إن قلنا هو غير ملوك فالوقوف عليه غير مالك وان قلا) هو اوك 
شلکه غير تام لانه لايبيح اباحة التصرف في الرقبة فلا لك به ملكا تاماً ء وقال أبو الخطاب ان قلنا 
هو ملوك وجبت به الشغعة لانه ملوك بيع في ش ركته شقص فوجبت به الشفعة كا لطلق ولان الضرر 
يندع عنه بالشفعة فوجبت فيه كوجوبما في الطلق وإعا لم بستحق بالنفعة لان الاخذيها يع 
وهو ما لا جوز پیعه 

( فصل) وان تصرف المشتري في المييع قبل الطلب بوقف أو هبة سقطت الشفعة نص عليه في 
رواية علي بن سعيد وبکر بن عمد وحكي ذلك عن الاسرجسي ي الوقف لان الشفعة اما ثبت قي 
المماوك وقد خرج ہذا عن کو نه ملوکا قال ان اي موسی من‌اشتری دارا غعلپامسجدا فقداستپل کا 

( المغني والشر حالكير ) €“ ( اجره اخااس) 


) امتحقاق الشفبم الشقصبالمن الذي ا-تقر عليه نقد ( المي 'والشرحالكير‎ ٠٠٩ 


يكون من:طريتق الصورة ومن طريق القيمة كدل التاف » فأما ان كان المن من المليات غبر الئان 
کا بوب والادهان فقال أصحابنا راخذه الشفيع عل لانه من ذوات الامثال فهو كلاثان وه يقول 
أحاب الرأي وأصحاب الثافعي ولان هذا مثل من طريتق ااصورة والقيمة فكان أولى من الماثل في 
احداها ولان الواجب بدل العن فكان مثله كبدل القرض رالمتلف . 

( فصل ) ویستحق قى ااشفيعم الشةص بالمن الذي استقر عليه العقد فلو تايها بقدر مغیراه فيزمن 
الخيار بزيادة أو نقص ثبت ذلك التغيير في حق الشفيم لان حق الشفيم انما ثبت إذا تم المقد وع 
إستحق بالمن الذي هو ثابت حال استحقاه ولان زمن اليا مزلة حالة العقد »والتفيير يلحق بالعقد 
فیھ لہا على اختياره| فيه کا لو كانا في حال المقد»قاما إذا انقضى الخیار وانهرم العقد فزادا أو 
نقصا | يلحق بالمقد لان الزبادة بعده هبة يمتبر هما شر وط المبة والنةص ابراء مبتدأً ولا يبت ذلك 
في حت ااشفيع وڌا قال اشافعي » .وقال أبو حنيفة رشبت ألنقص في حق الشفيع دون الزبادة» ران 
كانا عنده يلحقان بالمقد لان الزيادة ضر الشفيع فل با-كها مخلاف النقص وقال مالك ان بقي 
مایکون عا أخذ به » وان حط الا كتر أخذه بجميم المن الاول 

ونا أن ذهك يعتبر بعد | تةرار العقد فم ثبت في حق الشفيع كازبادة .ولان الشفيع استحق 
الاخذ بالمن الاول قبل التغبير فل يؤثر التغيير بعد ذفك فيه كالزبادة » وماذ كروه من‌المذر غير حبح 


ولاشفعة نيما ولان في الشغعة هبنا إضراراً بلموهوب له والموقوف عليه لان ملك ,زولعله بذيرعءوض 
ولايزال الضرر بالضرر بخلاف البيع قانه إذا فسخ اليم الثاني رجع المشترى الثاني بلقن الذى أخذ 
مئه فلا بلحقه ضرر +ولان بوت الشفعة هيا بوجب رد العوض الى غير الالك وسليه عن الالك وفي 
ذلك ضررفكون منفياءوقال أبو بكر للشفيع فسخ ذلك وأخذه بإلمن الذى وقع بهالبيع وهذا قول مالك 
والشافعي وأصحاب الرأى لان الشفيع لك سخ اليع الناني والثالت مع امكان الاخذ هما فلان 
علاك فسخ عقد لا کله الاخذ به أولىء ولان حق الشفيع اش وجليته قوی ف علك المشتري تضرفا 
بطل حقه ولاجتنع آن ,بطل الوقف لاجل حق النیر کا لو وتف ا)ريض اماک وعلیه دين فانه 
إذا مات رد الوقف الىالغرماء والورثة فما زاد على ثلثه بل مم أبطال المتقق والوقف أولى ء فاذا قلنا 
بثبوت الشغعة أخذ الشفيع الشقص من هو قي بده ويفسخ عقده ويدفم العن الی‌ااشترى فجي عن 
مالك أنه یکون للموحوب له لاه أخذ ماکه . 

وانا أن اغيم بطل المبة وبأخذالشةمس بح المقدالاول ولوام يكن وهب كان‌الأن لهفكذلك 
بعد المبة المفسو خة 

سىث (وان باع فله الاخذ بأى اليعين شاء فان اأخذ بالاول رجع الثاني على الاول ) 

إذا تصرف الشترى في المبيع قبل أخذ الشفيم أو قبل عله صح تصرفه لانه ملک وصح قبضه 


_ ( الي والشرح الكبير) أخذ ااشقص بالاجل اذا كان ثمنه مجلا ۷ 


لان ذهك لو للت التندأزم الشفبع ء وان أضربه كالزبادة قي مدة ايار ولانه حط بعد ازوم العقد 
فأشبه حط الجيع أو الا كر عند مالك 

( .فصل ) وإِن کان القن ما جب قیمته فاپا تبر وقت البيع لابه وقت الاستحقافى ولا اعتبار 
بعد ذقك بالزيادة والنةص » وان كان فيه خيا, اعتبرت القيمة حين انقضاء الخيار واستقرار المقد 
. لانه حين استحقاق الشفعة ربهذا فال الشافغي » رحكي عن ماقت أنه بأخذه بقبته بوما محا كةو ليس 
إصحيح لان وقت الاستحقاق وقت المقد ومازاد بعد ذقك حصل في ٠ك‏ ابام فلا قوم للمشاري 
وما نقص فن مال الاثم فلا بنقص به حى المشتري 

( فصل ) واذا كان المنمؤجلا آخذء الشفيم بذك الاجل ان كان مليثا وإلا أفام ضمينا مليثا 
وأخذ ويه قال ماك وعد اللات رإسحاق » وقال اوري لا بأخذها إلا بالنقد . حالاء وقال 
أبو حنيفة ت لاأخذها إلا ثمن الاو نقظر مضي الاجل م ب ياخذ » وعن الشافعي کذها ومذهب 
أي حنيفة لاه لاإعكته الاخذبالؤجل لاه يفضي إلى أنيازم المشتريقبول انبم والذم لاتټاثل 
وإعا بأخذبثلهولا يازمه أن أخذ بث حالا ثلا يازمه أ كثرما يازم المشتري ولابسلعة عثل المن إلى 
آلاجل لاله اما أخذه مثل امن الفية والسلمة ليست راحدة منها الم يبت إلا النخيبر 


ا یق لا أن الشفيع ملك أن بتماكه عليه وذلك لامنع من تصرف کا لو كان أحد الموضين 

في البيع معيناً م بنع التصرف ني الا خر » والموهوب له جوز له القصرف قي المبة وان كان لواهب 
من له الرجوع فيه فت تصرف فيه تصرفاً جب به الشفعةكالبيع فلاشفيع ايار ان شاء فسخ اليم 
الثاني وأخذه بالييع الاول شنه لان الشفعة وجبت له قبل تصرف المشتري وان شاء أمضى تصرفه 
وأخذ بالشفعة من المشتري الثاني لانه شغيع في المقدين فكان له الاخذ بأيما شاء » وانتباييع ذلك 
ثلاثة فله أن بأخذ بالييمالاول وينفسخ المقدان‌الاخران ولهأن بأخذه بالثاني وبنفسخ الثالك وحده 
وله ان بأخذه بالثااث ولاينضسبخ شيء من‌العقود ءفاذا أخذه من‌اثا لث دفع اليه لن الذي اشتری به 
ورجم الثالث عليه عا أعطاه لانه قد ا فسخ عقده وأخذ الشقص منه فرجم بشمنه على الثاني لانه 
أخذه منه وان أخذ بالبيع الاول دفع الى المشتري الاول الُن الذي‌اشترىبه وانفسخ عقدالا خرين 
ورجع الثالث على الثاني عا أعطاه والثاني على الاول عا أعطاء » فان كان الاول اشتراه بعشرة م 
اشتراه الثاني بعشرين ٤‏ اشتراه اثالث بثلائین فاخذه بالبيع الاول دقع الى الأول عشرة وأخذ 
الاول من انثا ني عشرين وأخذ الثالث من الثاني ثلاثين لان الشقص اغا يؤخذ من الثالث لكونه 
في يده وقد انفسخ عقده فير چع نه الذي وره ولا نعل في هذا خلافاً » وبه قول مالك والشافمي 
والعنبري وأصحاب الرأي وماکان في معنی البیع ما جب به الشفہة فپو کااییع على ماذكرنا وان کان 
ما لامجب به الشفعة فو كالمبة والوقف على ما ذ كرتا من الخلاف فيه وال اع 


ولنا أن الشفيع ابم لاشنري في قذر المن وصفته والتأجيل من صفاته ولان في الاول زيادة 
على التأجيل فل يازم الشفيع كزيادة القدر ء وماذ كروه من اختلاف افم قاننا لانوجبما حتى توجد 
املاءة في ااشةيع أو في ضمينه حيث بنحةظ المال فلا يضر اختلافما فيا ورأء ذقك ك لو أاشرى 
الشقص بلمة وجبت قيمتبا ولا يضر اختلافع] » ومتى أخذه الشفيع بالاجل فات الشفيم أو 
المشتري وفلنا عل اين بالموت حل الدين على اميت منما دون صا<به لان سبب - اول المت . 
فاختص کن ود في حقه 
( فصل )وإذا باع شةصا مشفوعا ءمعه مالا ذم فيه كااديف والثوب في عةد واحد لبتت. 
الشفعة في ا شةص عحصته من امن دون مامه فيقوم كل واحد منها ويقسم المن على قدر قيمتهما فا 
خص الشةص بأخذه الشفيم وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ومحتمل أن لاتب الشفعة لثلا تقبعض 
صفقة اشم ي وفي ذفاك اضرار به فأشبه مالو أراد الشفيم أخذ بض الشقص » وقال ماقث 
تقبت الشف ة فيما لائ 
ولناأن السيفلاشفعةفيەرلاهوتايم لافيه الشفعة فل يؤخذبااشفمة كا لو أفردهوما يلح ا لمشعري 
منالضرر فو ألحقه بنذسه جم مه في المقد بين ماةبت فيهالشفعة ومالاتثبت ولان في أخذالكلة ر راًبالشنري 
أبضا لانه رعا کان غرضه في ابقاء السيف له ففي أخذه منه إضرار به من غير سبب يقنضيه 


= xs mz 


مسال € ( وإن فسخ المقد بيب أو إقالة أو حالف فللشفيع أخذه وبأخذه في التحالف 
عا حاف عليه الباثع) 

إذا رد المشري الشقص بعيب أو قايل ألبائع فلاشفيع فسخ الافالة والرد والاخل بالشفعة لان 
حقه سابق عليها ولا جكنه الاخذ معها فان تحال على الأن وفسخا البيع فللشفيم أن يأخذ الشقص 
عا حاف عله الباثم لا الباثع مقر باليع بالمن الذي حاف عليه ومقر لاشفيع باستحقاق 
الشفعة بذلك فاذا بطل حق المشتري بانكاره م بيبطل حق ااشفيع بذلك وله ان بطل فسخها 


(فصل) وان اشترى شقصا بمبد ثم وجد باثم الشقص بالعبد عيبا فلهردالعبد وان ترجاع الشقص 
ويقدم على ٠<ق‏ العغبع لان قي تقدم حق الشفبع ااا بالبائع باسقاط حقه من الفسخ الذي 
استحقه والة فعه يتت لازالة الضرر فلا تبت على وجه محصل به الضرر فان الضرر لا يزال بالضرر 
وقال أعحاب الشاضمي يقدم حق الشفيع في أحد الوجپين لان حقه أسبق فوجب تقارعه کا لو وجد 
المشتري بال قص عيبا فرده 

ولنا أن في الشفعة ابطال حق البائ وحقه أسبق لانه استند الى وجود اليب وهو موجودحال 
البيع والشفعة ثبتت با بيع فكان حق البائم ا با وقي الشفعة ابطاله فم ثبت ء ورارق ما إذا ان 


e O E E 


( فصل ) وإذا باع شةص-ين من أرضين صنقة واحدة لرجل واحد والشريك في أحدها غبر 
الشريك فالا خر فلها أن بأخذا وبقتسا لمن على قدر اقبمتين . وإن أخذ أحده| دون الا خر 
جاز وأ غذ الشقص الذي في شر كته حصته من امن ء وبتخرج اله لاشفمة له كااسثلة .التي قبلا 
ولیس له أخذها ما لان أحدها لا د ہرک له فيه ولا هو تابم لا فيه الشفعة چُری جرى الةصس 
والسيف » وان كانالشريكفيها واحدا فل أخذها ور كما لاله شر بكفيبما ءوانأحب أخذأحدها 
دون الا خر فل ذلك ء وهذا منص وص ااشافعي ء و تمل انهلا باك ذلك ء ومتى اختاره سقطت 
الشفمة فيهما لانه أمكنه أخذ ابيع كله فل ۽ بے أخذ بعطه ٤‏ لو کان شقم) واحداًء ذکره 
أ بواخطاب وبءض أصحاب الشافعي 

وان۔ا اه یتح کل واحد ماما بسبب غير الا خر جرى مجرى ا لو 
جرى محرى الشةص الواحد لوجب _ إذا كانا شريكين فرك أحدها شفعته - أن يكون للا خر 
أخذ الكل والامس لاف ) 

( فصل) ولا بأخذ بالشفمة من لابقدر على الكن لان في أخذه بدوندفع المن إضراراً بالشري 
ولا بزال الضرر بالضرر ءفان أحضر رهنا أو ضمينا إيازم ال#شبري قبوله لان فيتأخير امن ضرراً 
فل بازم المشنري ذهت کا لو أراد تأخير بن حال ءفان بذل عوضا عن‌الئن. يازمه وله لاهامعارضة 


الفقص معيا فاثف حق المشتري إعا هو في استرجاع الن وقد مجصل له من الشفيع فلا 
فائدة قي الرد وفي مسلتا حق البائ في استرجاع الشقص ولا محصل ذلك مح الاخذ بالشفعة 
فافترقا » فان م برد البائ العبد المعيب حتى أأخذ الشفي م كان له رد المبد ولمءلك استرجاع الييع لان 
الشفيع ملك بالاخذ فم علك ابائ إبطال ما که کا لو باعه المشتري لاٴ جي فان الشغعة بيع ف القيقة 
ولكن چ بقيمة الشقص لا نه عزلة النا لف والشري قد أخذ من‌الشفيع قيمةالبدفهل براجمان؟ 
فيه وجپان أحدها) لا تراجعان لان الشفيع أخذ لن الذي ق عليه العقد وهو قيمة ت اامبد يجا 
لا عب فيه بدلل أن ا ملك رده وحتمل أن پأخذه يته ممياً نة إعا أعطى 
عبداً س فاو باخذ قيمة غير ماأعطى (واثااي) بتراجعان لان ا إ بأخذ القن الذي استقر 
عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشقص فاذا قلنا تراجمان فأ هنا كان ما دفعه اک رجم 
إلفضل على صاحبه » وان م برد الائع العبد ولكن أذ أرشه م يرجع المعتري عى العفيم ٫شيء‏ 
لانه إعا دفعم اليه قيمة المد غير مميب وان أدى قيمته معيباً دجع الشتري عابه ما ادى من أرشه‌وان 
عفا عنه وم بأخذ أرشاً ۾ e‏ بشيء لان اليح لازم من جبة المشتري لا علك فسخه 
فاشبه ما لو حط عنه بعض المن بعد لزوم المقد» وان ماد الشقص الى المشتري يبيع أو هبة أو ارثأو 
غيره فليس لاشفيع. أخذه بالييع الاول لان ملك المشري زال عنه وانقطع حةه نه واتقل حقه الى 


A ¢‏ عجر الأفيعم عن عن أأشة ساص د ةط الشةعة ) المغي والشرحالكبير) 


ل جير عليبا ء وإذا آخز الشفعة ) بام المشري تسام الشةص حتى بقبض المن فان كان موجوداً 
سلمه وان تمذر في الال قال أحد في روابة حرب ينظر الشفيم وا او یوین بقدر مایری الماک » 
فاذا کان کار فلا » وهذاقول ماک 

وقال ابن شيرمة وأصحاب الشافعي : ينظر "لاا لاما أ خر حد القلة فان أحضر امن وإلا فسخ 
عليه وقال أ بو حنيفة وأصحابه لايأخذ بالشفعة ولا يقضي القاضي بها حى حضرالمن لان الشفيع بأخذ 
الشقص بغير أختيار المشري فلا بقح ذقك إلا لاحضار عءوضه ةسل البيع 

ونا انه غلك امبيع بعوض فلا بقف علىاحضار العوض كاابيع » وأما التسلم في البيم فا لقسلم 
في ااشفمة مثله و کون الاخذ بنير اختيار ا“ مري يدل ء ا ن أءتباره في الصحة فاذا 
أجلناء مدة فأحضر المن فیہا والا فسخ الماک الاخذ ورده الي المثتري ء وهكذا لو هرب الشفيع 
بعد الاخذ ء والاولى أن امش هري الفسخ من غير حا لابه فات شرط الاخذ ولانه امذر على البائم 
الوصول الى المن فلك الخ كفيرم ن آخذت الشفعة منه » وكا لوأفاسالشفيم »ولان الاخذ باأثفعة 
لايقف على حم الماك فلا بف سخ الاخذ بها على الحا كذسخ غيرها من البيوع وكالرد بالوب» 
ولان وقفذات على الحا؟ يفضي الى الضرر بالمشمري لانه قد يتعذر عليه اثبات مايدعيه وقد ,صعب 


القيمة فاذا أخذها ۾ ببق له حق بخلاف مالو غصب شيثاً م بقدر على رده فادى قيمته ثم قدر عليه فان 
يرده لان ملك المغصوب منه م پزل عله 

( فصل ) ولو كان بن الشةص مكيلا أو موزونا قتاف قبل قبضه بطل البيع وبطات الشفهة لان 
تعذر النسلع فتعذر أمضاء المقد فلم تبت الشفعة كا لو فسخ البيع في مدة اليار خلاف الاقالة والرد 
بالميب وان كان الشغيع قد أخذ الشقص فهو كا لو أأخذه في اأسثلة التي قبلها لان لمشتري الشسقص 
اصرف فيه قبل تقبيض ننه فأشبه مالو اشتراه نه أجني 

( فصل ) فان اشتری شقصاً بعبد أو من معين لأر ج مستحقاً فايع باطل ولا شفعة فيه لاما 
إ ثبت في عقد ينقل الملك الن المشتري وهو العقد الصجيح فاما الباطل فوجوده كمدمه فان 
كان الشفيع قد أخذ بالشفعة ازمه رد ما أخذ على البائع ولا يثبت ذلك إلا نة ة أواقرارمن‌الشفبع 
والمتبابعين وان قر ابابان وأتتكر الشفیہ ۾ يقبل قوغها عليه وله الاخذ بالشغعة ويرد العبد الى 
صاحبه ويرجع الباع على المشتري بقيمة الشقص وان أقر الشفيم أو المشتري دون البائع م تثبت 
الفغة وب عل العتزي زد قنة اليد على حه و قى الشقص معه بزع أنه لبائع والبائع يكره 
ويدغي عليه وجوب رد المبد والمشتري بنكره فيشتري الشقص منه ويتبارآن»وان أقر الشفبع والبائم 
وأنكر المشتري وجب على الباثع رد العبد على صاحبه وم ثبت الشفعة وم علك الباثع مطالبةالمشتري 
بشي لان ابع حي ني الظاهر وقد أدى ننه الذي هو ملكه في‌الظاهر »وان أفر الشغيع وحده 


( المغي والشرح الكبر) امتناع الأحتيال على |ةاط الشفعة 4 


عليه حضور مجلس الماك لبعده أو غيرذاك فلا شرع فيها مايفضي الىالضرر » ولال لو وقف الاس 
عل الماک م لاك الاخذ الا بعد احضار المن اثلا يطْضي الى هذا الضرر » وان أفلس الشفيع خير 
الشتري بين الفسخ ر بين أنيضر ب مع الغرماء لمن كالبالع اذا أفلس المشري 

( فصل ) لا حل الاحتيال لاسقاط الشفعة وان فمل م سقط » قال أحمد ني روانة امماء سل 
ابن سعيد وقد سأاته عن ال ميلة في!بطال الشفعة فقال لامجوز شي من اليل فيذاك رلا في!بطال حت 
مسل وسذا قال أبو أيوب وأبو خيثمة وان أيشيبة وأبو اسحاق الجوزجاني » وتال عبد ابن غر 
من خدع الله بخد » وقال أيوب إلسختياني الهم لیخادعون اله کا خادعون صب لو کانوا يأتون 
الام على وجبه کان أسبل علي 

ومعنى الميلة أنبظېروا فيالبيع شيا لايۇخذبالشفعة مه ويتوااۋنفي الباطن على خلافه :ثل أن 
بشتري شقصا يساوي عشرة دنانير بألف درم ثم يقضيهء ها ءشرة دنانير »أو يشر باثة دينار 
ويقضيه ءا مائة درم » أو بر ي البالم من المشري عبدا قيمته مالة بأ لف فيذمته ثم بببعه الشةص 
بلالف» أو يثري شقصا بألف ثم يبر البائم من تسمائةء أو يشنري جزء| من‌الشقص بائةثم يهب 
البائ باقيهء أو مهب الثقص لامشاري وهب المشتري لفن أر بعقد ابيع بشمن مجهول المقدار كحفنة 


mem 


م تفبت الشفعة ولا ثبت شيء منأًحكام البطلان في حق المبايعين»؛ فاما ان اشترى الشقص شمن في 
في الذمة ثم نقد الفن فبان مستحقاً كانت الشفعة واجبة لان الييع صحيح» فان تعذر قض !لمن من 
الشتري لاعسار أو غيره فلبائع فسخ اليبم وبقدم حق الشفيع لان بالاخذ بها محصل المشتري بإ 
يؤديه نناً زول عسرنه ومحصل ابع بين القين فكان أولى 

( فصل ) واذا وجبت الشغعة وقضى القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الن الى المشتري 
فقال البائع لاشفيع أقلني فأقاله م تصح الاقالة لما تصح بين التبايعين و لبس بين الشفيع والبائم يع 
ونا هو مشتر من المشتري فان بإاعه إياه صح لان العقار جوز اللصرف فيه قبل قبضه 

( مسثة ) (وان أجره المشتري أخذه‌الشفيع وله الاجرةمن يوم أخذه)لانهصار ملكهبأخذه:. 

ل( مسئة ) ( وان استغله المشتري فال له ) لاا ماه ملكه 

$ مسثلة € ( وإن أخذه الشفيع وفيهزرع أو رة ظاهرة في المشتري مبقاةالى ا لمصادو ا لجذاذ) 

اذا زرع المشري الارض فلاشفيع الاخذ بالفعة ويبقى رع المشتري الىالمحصاد لان ضرره 
لاینباقی ولا أجرة عليه لانه زرعه في ماه ولان الشفیع اشترى الارض وفیہا زر ع لاثم فكان 
له مبتى الىالحصادبلا أجرةكغير ا لشفو ع وإن كان في الشجر مر ظاحر أمر في ملك المشترى 
فپو له مپتی الى الجذاذ کاژرع 


) فرو ع في أمثلة الاحتيال لاسةاط الشفمة ( اغى والشرحالكير‎ of 
E O E E O 


قراضة أوجوهرة ممينة اوسامة معينة غير موصوفة أوءائة درم وأؤلؤة وأشباء هذا ء فبذا كله اذا وقع 
من غير جيل مقطت الشفمة ء وان يلا به على أقاط الشفمة م سقط ويأخذ الشفيم الشقص في 
الصورة الاولى بعشرة دنااي یر أو قيمتپامن الدرام وني المانية اة ئة درم أو قيمتها ذهبا » وقي الثالفة 
بقيمة العبد المبيم وفي الرابعة الباق بعد الابراء وهو المائة القبوضة » وقي الحامسة يأخذ الجزء المبيم 
من من الشقص به م ن المن ومحتمل أن يأ خذ الشةص که جيم | المن لاه اا وهبه بقية الشقص 
عوضا عن الشمن الذي اشتری به جزء! من الشةص» وفي ال-ادسة يأ خذ بالثمن الموهوب» وي سار 
الصور المجبول منما يأخذه يشل امن أو بقيمته ان ل يكن مثلها اذا كان الثمن موجودا وان يوجد 
عينه دقع اليه قيمة الشةص لان الاغاب وقوع المقد على الاشياء بقيم نا ء وقال أصحاب الرأي 
والشافعي جوز ذ#ك کله ونسةط بهالشغعةلانه) يأ خذ > le‏ وقعالبيعبهفلم جز کاو یکن حي 
ولنا قول النبي م « من أذخل فرعا رین ولان اربق فاس بقمار » وان أمن 
أن سبق فهو قار » رواه أبوداود وغيره »مل ادخال الفرس الحلل قارا في اوضع الذي يقصد به 
اباحة اخراج كل واحد من المتسابقین جملا مم عدم معن الحلل فيه وهو کونه ال محتمال آن يأخذ 
سبقیہما » و هذا بدل علا بطال كل حيلة | بقصبد بها الا اباحة الحرم مم عدم الى فا ۰ 
واستدل أصحابنا ما روی أ بوهريرةرضي الله عنهعن الي رک انه قال « لاتر کوا ماار نكيت 


( فصل ) واذا مى المييع في يد المشتري لم مخل من حالين(أحدها) ان يكون اء متصلا كالشجر 
إذا كر أو مرة غير ظاهرة فان الشفيم يأخذه بزيادته لالا زيادة غير متمبزة فتبعت الاصل كا لورد 
بعيب أو خبار أو إقالة ءفان قبل فر لا يرجم الزوج قي نصفه زائداً إذا طلق قبل الدخول ? قلنا لان 
الزو ج بقدر على الرجوع بالقيمة إذا فانه الرجوع في المين وقي مسلتا أذا ام برج في الشقص 
سقط حقه من الشفعة فل يسقط حقه من الاصل لاجل ما حدث من الباد ثع وإذا أخذ الاصل تبعه 
ماه المتصل كا ذكرنا في الفسو خ كلما (الحال‌الثاني) أن تتكون الزيا e‏ والاجرة والطلم 
امو برو العر التلاهرة فهي امشتري لاا حدثت في ملکهو آسكونمبقاة فیرءوس‌النخلالی|ل_ذاذ 
لان أخذ الشفبع من المشتري شراء ثان فړ کون حکه ح؟ ما لو اشری برضاه وان اشتراه وفه. 
طلع غير مؤبر فأبره م أخذه الشفيع أخذ الاصل دون المرة وأ خذالارض والنخيل حصتها من 
المن کا لوكان المييع شقصاً 

فإ مث € ( وان قا اری وكيل الشفيع أو قاسم الهفيع لكونه أظبر له زيادةف امن 
أو نحوه وغرس أو E‏ أن بدفع اليه قيمة الفراسن والبناء وعاكه أو يقاعه ويضمن القص 
فان اختار الشقيع خد واختار المشترى قلعه فله ذلك اذا ل يكن فيهضرربالقلع ) 

وجل ذلك أنه بتصور اء المشترى وغرسه في الشقص المشفوع على وجه مباح في مسال (منها) 


(اليوالشر مالكير الاتدلال على شر مایق جنا دال A‏ 


الیہود فاس تاوا مارم الله بادتی الیل > 2 الني ر د امن ال الببود ان ا1ا حرم عليهم 
شحومپا جاوه ثم باعوه وأکلوا تمنه » متفق عليه ولان اله تمالن ذم الحادعين له ةوه ( تخادموناله 
والذین آمنوا وما خدعون الا اسيم وما يشعرون ) والميل مخادعة » وقد سخ نم الله تعالى . الین 
اعتدوا في ااسبت قردة ة محيلتهم فانه ره ي ام کانوا ینصبون شبا کم يوم اة وە ممن حفر جيابا 
ويرسل الماء ليبا بوم الجمة فاذا جاءت؛ الميتان يوم السبت وقعت في الشباك وال جباب فيد عو مہا الى 
يلة الاحد فبأخذومها ويقولون ما اصطدنا يوم السبت شيعا سم ال تمالی حیاتہم ٤‏ وقال تمالی 
E‏ ا بین يدها وبا خافبا وموعظة فامتقين ) قبل بعتي + أمة عد ر أي اننظ 

ات أمة محمد ا فيجتنبوا مثل ما فعل العتدون » ولان الحيلة خديع-ة وقد قال الني مشا 
a‏ اسل » ولان الشةمة وضعت لدفم الضرر فلوسةطت با لنحيل احق الضرر فإ سقط 
كا لو أسقطبا الثتري باليم والوقف » وفارق ماام بقصد به النحيل لانه لا خداع فيه ولا قصد 
به إبطال حى والاعال بالنيات » فان اختلفا هل وم شي من هذا حيلة أولا ٩‏ فالقول قول 
المشتّري ۾ م يمين لانه أعل ٻنيته وحاله 

اذا يٿ هذا فان ا ا شٽري شرا l4‏ يساري رة ڈ باثة وما 


ا وبقا'عه ا ویغرس e‏ أن بون ا فقا مه و ا أو ا ناهول 
أو حو ذلك ثم بقدم الناثب أو باغ المي فيأخذبالشفعة » وكذلك ان كان فاثاً أو صغيراً فطالب 
المشنرى الماك بالقسمة فقا م ثم قدم الفاثب وبلغ الصبي فيأخذ بالشفعة بعد غرس المشري وبائه 
فان للمشنرى قلم غرسه و ائه ان اختار ذلك لانه ملكه فاذا قلعه فليس عليه تسوية افر ولا نقص 
الارض ذ كره القاضي وهو فول إلشافعي لانه غرس وبى في مالكه وما حدث من النقص اعا حدث 
ف ملكه وذلك عا لابقا بل منء وظاحر کلام ارق أن عليه ضان النقس ا لماص بالقلع لانه‌اشرط 

في قلع الغرس والبناء عدم الضرر وذلك لانه نقص دخل على ملك غيره لاجل مخليص مالكه فازمه 
ضانه کالو کسر حبرة غیره لاخراج دناره منهاء قوم ان لقص جصل في ماکه ليس كذلك فان 
النقص الماصل بالقام إا حصل في ملك الشفيع فاما نقص الارض الحاصل بالغرسص والبناء فلايضمنه 
لا ذكروه» فانم مخترالمشرى القلع فلاشفيع ايار بين ثلا أشياء: ترك الشفعة وبين دفع قيمةالغراى 
واليثاء فيملكه مع الارض وبين قلع الغراس وال:)ء وبضمن له ما نقض بالقلع. و .هذا قال العبي 
والاوزاعي وان أي لى ومالك والليث والشافعي والبتي ووار وا حاق» وقال ماد ناي سلپان 
والثوري وأصحاب الرأي يكلف المنشري القاع ولا شيء له لانه بی فيا استحق عليه اُخذه فاشبه 
الاصب ولانه بى في حق غيره بغير إذنه فأشبه مالو كانت مستحقة 


( المغني والشرحالكير ) () ۰ (الجزء الحامس) 


۴ عداختلافالثنيم وا لثترىف امن بكرنالقولقولامشتري ٠‏ (الغني والشرحاللكببر ) 
اساوي ماه درم بمألة دنار واش على افاس أن عليه Î‏ فر با طالہه بذاک فازمه ف اهر الك 
وني الكاكة الغفرر على ابام لاه أشتریعءبدا ٫«ساوي‏ مألة بااف 6 وفي الرأبعة على المشتري لانه‌اشتری 
شقا قيمته مالة بالف و كذ#ك في الخامسة لاله اشترى بض الشةص بدن جيه ء وفي السادسة على 
البادي مهما بالمبة لانه قد لاعهب لهالا خر شرا » فان خاافأحدها مانواطا عليه فطالب صاحبه بما 
پر اء زمه في اهر الد ۶ لاڼه عمد المع مع أحبه بذلا تارا فاا فھا بونه و بن الله تعالی فلاعل لن 
غرصاحبه‌الاخذ مخلاف مانواطا عليه لان صاحبه انها رضي بالمقد 8:واطۇ فم‌فواته لابتحتق الرضی به 


ف مسثلة ‏ قال (واناختلفا في امن فالةول قول المشتري الا انكو زلاشفيم يينة ) 


وجلنه أن الثفيع والكبري إذا اختلةا في الَن فقال المشنري اشمربته بائة فقال الشفيع بل 
بخمسين فالةول قول المش ري لاله الماقد فهو أءر ف بالمن ولان الشقص ملك فلا يعزع من يده 
بالدءوى بقير بينة وهذا قالالشافعيءفان قبل فړلا فلم القول قولالش يم لاه غارم ومنكر فازيادة فو 
كالهاصب والناف والضامن لنصيب شربكه إذا أعتق ٣نا‏ الشفيع ليس بغارم لانه لاشيء عليه وانا 
وکذلت إن کان للهشر ي ئة کے مها واسة ني عن بيه وبذبت ذلاك بشاهد وبمين وشہادة رجل 


ولا قول اني م «لا ضرر ولا اضرار» ولا بزول الضرر عنها إلا بذلك ولانه بی‌فيمانکه 
الذي ملك بیعه فر بكاف قله مع الاضرار کا لو م ,کن مشفوعاءوفارق ما قاسوا عليه فانه نی في غير 
ملک » ولانهعرق‌ظالم وليس لعرق‌ظامحق . إذا ثبت هذا فانه لا عكن لجاب قيمته مستحقا لبقاءتي 
الارض لاله لا بستحق ذلك»ولا قیمته مقلوها لانه لو وجبت قیمته مقلوعا لوجب قامه وم يضمن شيا 
ولانه قد يكون ما لا قيمة له إذا قله » وم بذ كر أسحابنا كيفية وجوب القيمة فالظاهر أن الارض 
تقوم مغروسة مبنية ثم تقوم خالية منها فيكون ما ينها قيمة الغرس والبناء فيدفعه الشفيع الى المشتري 
إن أحب أو ما نقص منه ان اختار القلع لان ذلك هو الذي زاد بالفرس والبناء > ومحتمل أن يقوم 
والبناء مستحق لترك بالاجرة أو لاخذه بالقيمة اذا امتنعا من قلعه»فان كان للغرس وقتيقاع فيه فيكون 
له قيمة وان فاع قبله م يكن له قيمة أو تكون قيمته قليلة فاحتار الشفيم قامه قبل وقنه فله ذلك لانه 
يضمن النقص فينجير به ضرر المشتري سواء كث النقص أو قل ويعود ضر ر كزة النقص على الشفيع 
وقد رضي بتحمله » وان غرس أو بنى مم الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فا كفي أخذ 
نصیبه من ذلك کالحکم في أأخذ جميعه بعد المقاسعة 

ل( مسثلة ) ( فان بإع الشفيع ملك قبل العم م تسقط شفعته في أحد الوجهين وللمشتري الشفمة 
فبا باعه الشفيع في أصح الوجهين ) 


010 (الغني والشرحالكبير ) فروع في اختلاف الشفيع وااشترى ني امن‎ 
ES EEE E RR ER  S E EE SA 


وام أنين ولا تقبل شبادة الباثم لاه إذا شد فشفيعم كان متها لا نه بطلاب تقايل الثمن خوفا من 
الدرك عليه » وان أقام كل واحد منهما بينة احةءل تمارضها لانهما بتنازعان فيا وقم عليه العقد 
فيص -يران كن لاببنة ها وذ كر الشريف أن البينة بينة الشفيع . وبقتضيه مذهب ارقي لان بينة 
الحار ج عنده مقدمة على بينة الذاخل والشفيم هوالخار ج وهذا قول أي حنيفة » وقال صاحباءالبينة 
بينة ال شري لامهاتمرجح بقولالمشمري فالهمقدم ءلىةرلالشفيع»و كغالف‌الار جوالداخللانيينةالداخل 
جوز أن تكون مستندة إلى يده » وفي مسئلتنا البينة نشد على نفس العقد كشهادة بينة الشفيع 

ونا أممابونتاننمارضتا فقدمت بينةمنلايةبل قول عندعدهبا كالداخلوالخارج و تمل آنيةر ع 
بینهما لاہما پتنازعان في المقدولا يد ه) عليه فصارا کالتنازعین عينا في بد غير ها 

( فصل ) وان قال المشمري لا أء- لم مباغ الثمن فالقول قوله لان مايدعيه مكن واز أن بكون 
اشتراه جزافا أو بشمن ني مبلفه وحاف فاذا حلف سقطت الشفعة لامها لانستحق بغير بذل 
ولا مكر._ أن يدفم اليه ما لايدعيه » فان ادعى أنك فعلت ذوت نيلا على اسةاط الشفعة فعليه . 
اليمين على اني ذاك 

( فصل ) فان اشری شةصا بمرض واختلفا في قیمته فان كان موجوداً عرضاه على . المقومين » 
وان امذر إحضاره فالقول قول الك نري کالو اختلفانف قد ر الثمنء وان ادعی جهل قیمته فېوعلی ماذکرنا 


وج-لة ذلك ان الشفيع اذا باع ماك مالا بالال سقطت شفعته لاله م يبق له ملك يستحق به؛, 
ولان .الشفءة ثبت لازالة الضرر الحاصل بالشرکة » وقد زال ذلك بنعه ء وان باع بعضه ففره‌وځهان 
( أحدها ) سقط أبضاً لاما استحقت بجميعه › واذا باع بعضه سقط ما تعلق بذلك من الشفءة فسقط 
اقا لاما لا تتبعض فيسقط جما بسقوط بمضما ارق والنكاح وكا لو عفا عن بعضبا ( والثاني ) 
لا تسقط لانه قد بةي من نصيبه ما إستحق به.الشفعة في جيع المبيع أو انفرد» فكذلك إذا بقي». 
وللعتري الاولالشفعة على الثاني في المسثلة الاولى» وني الثانية إذا فلنا بسقوط شفعة الباثع الاول 
لانه شربك في اليبع » وان فلا لا تسقط شفعة الباشع فله أخذ الشقص من المك .تري الاول ء وهل 
للمشتري الاول شفعة لى المشتري انثالي؟ فيه ولجهان ( أحدها ) له الشفعة لانه شيك فان ا ملك ثا بت 
له علاك النصرف فيه بجميع الاصزفات وبستحق اء وفوائده» وابتحقاق الشفعة به ممن فوائده 

. والثاني ) لا شفعة له لان ملك بوّخذ ا فلا تؤخذ الشفعة به ولان ما-كمازازلضعيف فلا بستحق 
الشفعة به لضعفه ء قال شبخنا والاول قيس فان استحقاق اخذه مهللا لغ أن ستحق به الشفعة 
كالسداق قبل الدخول والشقص الوحوب اولي. فعلى هذا للمشتري الاول الشفعة على المشتري الثاني 
سواء أخذ منه الييع بالدفعة أو ( بؤخذ + ولبائع الثاني إذا باع بض الشقص الاخذ من المشتري 
الاول في أحد الوجهين ءفاما ان بإع الشفيع ملك قبل عامه بالييم الاول ففال الفاضي اسقط شفعنه 


دعوی الشفيع علبعض‌الشر . شراء نصيه ‏ (الغني والشرح الكير) 


فيا اذا ادعى جب لتمنه » وان اختلفا في الفراسوالبنا. فيالشةص فقال المشترى أناأحدانه وأنكر الشفرم 
فالقول قول المشمري لانه ملكه والشفيع يريد اكه عليه فالقول قول امالغ 

( فصل ) !ذا ادعي الشفيم على بعض الشر كاء أنك اشتربت نصميبك فلي أخذه بالشفعة فانه 
بحتاج الى حر بر دعواه فيحدد الكان الذي نيه الشقص ويذ كر قدر ااشقص والأمن يدعي الشذمة 
فيه فاذا غعل ذلك سل اللدعى عليه فان أفر لزمه» وان أزكر وقال انا انتب أو ورثته فلا شفمافك‌فيه 
فالفول قول من پنفیه کا لو ادعۍ عليه نصیبه من غبر شفعة فان حلف پري. وان نکل قضي عليه وان 
قال لان تحق علي شغغة فالفول قوله مم بمینه ویکرن بمينه على حسب قوله في الافکار » واذا نکل 
وقضي عليه بالشفعة عرض عليه الثمن فان أخذه دفماليه > وان قال لا أستحقەفەيە "اة وجه (أحدها) 
بقر في بد الشفيم إلى أن يدعيه المشري فيدفم الیه کا لو آفر لہ بدار فانکرھا واشانی؟ آنباخذہ ال ماک 
فيحفظه أصباحبه إلى أن يدعيه المشبري ومتى ادعاه دقم اايه (والثالث) يقال له إما أن نقبضة واءا آن 
تهري» منه كسيد المكانب 'ذا جاه المكانب بمالالمكتابة فادعى أنه حرام اختار هذا القاضي وهذا 
مفارق للمكاتب لان يده بطالبه بالوفاء من غي هذا الذي آتاه به فلا پازمه ذلك بمجرد دعوی 
سیده تحریم ما تاه به وهنا لا بطاب الشفيع بشيء فلا ينبغي أن بکلف ابرا ما لایدعپه والوجه 
لرل آولی إن شاء ال نعلي 


أ بضا لا ذکرتاه وهو ا مڏهھن ب الشافمي ولانه زال السب الذي ستحق به الشفعة وهو ا الذي ماف 
الضرر پسببه فصار کمن اشتزی معیا لا بعلم عیبه حتی زال أو حتى باعه. فعلی هذا حکه حکم مالو باع 
مع علمه سواء ف) اذا باع جيعه و بعضه ء وقال أ ہو الطاب لا ةط شفعته لام) ثبت له ول بوجد 
منه رضی بتر کا ولا ما بدل على إسقاطها والاصل بقاؤها خلاف ما إذا عم فان بيعه د ليل على رضاه 
بت ركها . فعلى هذا ليامع الثاني أخذ الشقص من المشتري الاول فان عفا عنه فلاشتري الاول أخذ 
الشقص من المشتري الثاليء وان أخذ منه فل للمشتري الاول الاخذ من الثاني على وجهين (أولاها) 
ان له الاخذ لان ملکه کان ثا پا حال اليح و بوجد مله ماع ذلك 

از مسثلة ) ( وان مات بطات شفعته إلا أن عوت بعد طلبپا فتکون لوارثه ) 

وحمل ذلك ان الشفيع إذا مات قبل الاخذ بالشفعة فان كان ق لى الطلب lr‏ سقطت ولا تقل 
إلى الورثة » قال امد الموت بطل به ثااثة أشياء الكفعة والحد إذا مات المعذوف والخيار إذأ مات 
الذي اشترط ايار » م يكن للورثة حذه الثلاثة أيضا إلا هي بالطلب فاذا م يطلب فليس تحب إلا أنه 
شېد اي عى حقي من كذا وكذا وأني قد طلبته فان مات بعده کان لوارثه الطلب ه» روي سقوط 
الشفعة بالموت عن الحسن وابن سيرن والشعي والىخمي وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي 
وقال مالك والشافعي والبري بورث » قال پو الطاب ويتخرج لنا مثل ذلك لانه خیار ا 
الضرر عن الال فیورث کخیار الرد بالمیب 


) ا( المي والشرح ال الكير) ادعا. کیر) ادها الشتريأنالشرا. أفیره ۱۷ 0 


( فصل ) وان قال اشتربنه لنلان وکن حاضر ا استدعاه الجا وسال ا کان الشراء 
له والشغمة عليهء»ران قال هذا ملي و) اشنره اقات الخصومة اليه وان کذ ٤ح‏ بالشراء لمناشتراء 
واخذ منه بالشفمةءوان كان امقر له غالبا أخذء الا كم ودفمه الى الشفيع وكان الغائب على حجته اذا 
قدم لأ ننا لو وقفنا الاس في إاشفمة الى حضور المقر له لكان في ذهك اسقاط الشفعة لان كل مشر 
مدعي اله لفائب. وان قال اشعریته لابي الطذل أو طمذا الطفل ولعليه ولاية ففيه وجبأان : 

( أحدها ) لاثبت الشفعة لان اللات ثبت الطفل ولا جب الشغعة باقرار الوليعليه لانة ابمجاب 
حق في مال صغیر باقرار ولیه 

( الثاني ) شر تاباك شرا فم اقرارء ف بسع ارا بیب ف میه 5ا ان 

اذعى عليه شفعة في شةص فال هذا لفلان الغاثب أو لفلان الطفل ام آفر بشراثه له لم تلبت فيه 
الشفعة إلا أن تثبت ببينة أو يقدم الغاثب وبا الطنل فيطاابها ما لان اللات يثبت لما باقراره ه 
فاقراره بالشراء بعد ذلك افراز في ملاك غيره فلا يقبلل مخلاف ماإذا قر بالشراء ابتد!.لان الماك 
ثبت طما بذاك الافرار المبت فلشفعة فثبتا جميعاء رانم يذكر بب ال لك لم بأل الما كم عنه ولم 
بطالب بېیانه لانه لو صرح بالشراء ٤‏ تبت به شفعة فلا فائدة قي الكشف عنه ومذهب الشافمي 
في هذا الفصل كله كذهبنا 


وی ثىت لا لفوات جزء فلم يورث كالرجوع في المبة ولانه وع خار جىمل 
اتمايك أشبهخيار القبول فاما خيار الرد بالميب فانه لاستدراك جزء فات من المييع 

( فصل ) فان مات بعد طاب الشفعة انتقل حق أاطالبة بالشفعة الى الورةا قولا واحدا ذ کره 
أبو الطاب » وقد ذ كر نا نص أحد عليه لان .احق بتةرر با لطلب ولذ لك.لا قط بأ خيرا لق بعده 
وقبله سقط » وقال القاضي بصير الشةص ملكا لاشفيع بنة س الطالبة والاول أصح فانهلو صار ملكا 
لاشفيع م بصح العفو عن الشفعة بعد طلبما كا لا يصح العفوعنها بعد الاخذ ما . فاذا ثبت هذافان ا حق 
ينتقل الى جميع الورتة على فدر ا لانه حق مالي موروت فينتقل الى ابع کساثر لقوق الما لية 
وسواء قانا الشفعة على قدر الاملاك او على عدد الرؤوس لان هذا بننقل اليه من وروچ فان ترك 

بض الورة حقه توفر الحق على بإقي الورلة وم يكن لمم إلا أن يأخذوا الكل أو رکا کالشفعاء 
إذا عفا بعضهم عن شفعته لانا لو جوزنا أخذ بض الشةص E‏ علالشري 
وهڏا ضرر في حقه 

( فصل ) وان اشد الشفيع على مطالبته ہا لامذر م مات ڂ تبطل ولاورنة المطالبة ا 
نص عليه أ sS‏ عنه قوم مقاء + ۴ سقط الششعة با لۆت 


بعد كنفس الطلب 


۸ دعو ىالشفيم الحاضر على من‌فييده نصيب الغاثب انه اشتراهمنه. (الغني والشر حالكير ) 

( فصل ) واذا کانت دار بین حاضر وغاثب فاد ی الحاضر م من في بده اصيب اماب أنه 
اشتراه منه و أنه فة بالشمعة فصدقه فلاشفيم أخذه با اشمعة لان من في ٬‏ بده العين يصدق في 
تصرفه فيا في بده ومپذا قال أ حنيفة وأصحاه ولاصحاب الشافعي ف ذلك وجہان ( أحدها) 
ایس له أخذه لان هذا افرار على غبره 

ولنا انه قر عا في بده فقبل اقراره کا لو افر بأصل ملکه وهکذا لو ادعی عليه انك بەت 
لصيب الفائب باذنه وأقر له ال وکیل کان كافرار البالم بالبيم قاذا ام الغاثب فانكر البيم أو الاذن 
في البيم قالقول قوله مع رمينه وينغزع الشةص وبطا اب باجره من شاء منها ويستقر الفمان على الشفيم 
لان المنافم لفت حت بده فان طااب الو کل رجع على.ااشفيع وان طااب الشفيم ! 2 ءي 
وان ادعى على الوكيل انك اشتر؛ت الشةص الذي في بدك فانذكر وقال انا أنا وکبل. فيه آومستودع 
له فالقول فر له م هينه فان کان مدعي بينة حك ا ومهذا قال ۴ حنيفة وااشافعي م مع أن أب حايفة 
لارى القضاء على الذاثب لان القضاء «بنا على الحاضز. بوجوب الشفعةعليه وا د اعالشقص 
من يده وحصل القضاء علي الغائب ضمناء فان لم تكن بينة وطاب‌الشفيح بمينه فتكل عابا احتمل أن 
يقضى عليه لانه لو أقر لقضي عليه فكذ اكاذ' نكل واحتمل أن لايقغى عليه لان قضاء على‌الماأب 
بغير بينة ولا اقرار من الشقص في بده ' 


س 


( فصل ) وإذا يسع شقص له شفیعان فعفا عنہا أحذها i‏ الآ خر م مات الطالب فوره 
المافي فله اُخذ .الشقص با لانه وارث شفع مطالب بالشفعة لك الاخذ مما كالاجني وكذلك لو 
فذف رجل مها وهي. نة فعفا أحدها وطاب ال٥‏ خر ثم مات الطا لب فور العاقي بت له استفاؤه 
بالنيابة عن أخيه اميت اذا قلا بوجوب الد بقذفها . 

( فص لل ) ولو مات مفلس وله شقص فباع شربكه كان لوراته الشغعة وهذا «ذهب الشافعي »> 
وقال أو حنبفة لاشفعة م لان الق انتقل الى الغرءاء 

ولا انه بع في شرك ما خلفه مورومم شةص فکان لم المطا لبة يشفعت هه كغير ا سل 
أن الركة انتقلت الى الغرهاء بل هي للورلة بدليل الما لو مت أو راد نما سب ب على الغرماء فيقضاء 
دیونې» واعا تعلق حقېم به فلم نع ذلك من الشغعة کا لو کان ارجل شقصمرهون فباع شریکه فانه 
وستحق الشفعة به» ولو كانت للميت دار فبيع بعضا في قضاء دنه ام بكن‌للورثة شفعة لان الييع بقع 
هم فلا سمتحقون الففعة على أ سېم» و لو کان الوارث شر کا للموروث فاع نصيب الوروث ٿي دنه 
فلا شفعة أبضا لان نصيب الموروث اتتقل بموته الى الوارت فاذا بيع فقد بيع مالكه فلا ستحق 
الفءة على نقسه 

( فصل ) ولو اشری شقصا مشفوعا ووصى به م مات فللشفيم أخذه بالشفعة لان حقه أسبق . 


( المي والشرح الكي) ‏ فروع في دء وى استحقاقالشفعة ا CÎ‏ 


( فصل ؟ واذا ادعى على رجل شفمة في شقص اشتراه فقال ايس لمك في ش ركني فطل 
اشفيع افامة الببنة انه شريك وه قال أبو حنيفة وعحد والشافعي وقال أبو يوسف اذا كان فييده 
استحت به الشفمةاذ اك لان الظاهر من اليد لاك : 

ونا أن املك لاش ت بمجرد اليد واذا ام ثبت اللك الذي تح ه الشفمة لمتقبت 
ومجرد الظاهر لایکفی کا لو ادعی‌و لد أمة في یده» فان ادعی‌أن المدعي عل أنه شر يك فمل المشتري 
المين انه ابذاك لاا مين على ننى فعل افر اكان على العلل كالمين على ني درن ال ايت 
فاذا حلف ةطٿ دعواه وان نکل قي عليه 

١‏ فصل ) اذا اد عى على شربكه انك اشتروت نصيبك من عروفلي شفعته نصدقه عرو فانکر 
الشربك وقال بل ورثته من أبي فا قام ا مدعي بينة انه كان ملك عرو لم ثبت الشفعةبذلك » وقال 
غود ابت ويال له اما أن تدفمه ونا خذ لمن وإما أن ترده الى البالم فياخذه الشفيع منهما لا ليما 
شہدا با لاك لعمرو ف کاہہا شہدا بالبیم 

ونا أجما اميشيدا بالبيع واقرار عرو على المنكر بالبيم لايقبل لانه افرار على غيره فلا قبل في 
حقه ولا تقبل شہادته عليه وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيبا قول البائع فصار بمزلة مالو 


من حق الموصى له فاا أ خذه دفع الثن الى الورثة وبطات الوصية لان الموصى بهذهب فبطات‌الوصية 
به کا. لو تلف » ولا ستحق اا وصی له بدلهلا نه لم وص له الا بالهقص»وقدفات بأخذه»و لووصی رجل 
لانانپشةص م مات فيع في ش ركه شقص قبلقبولالموصى له فا اعفعةللور ةي الصحيحلان ا موص 
به لا پصیر لاموصی له الا بمد القبول ولم یو جد فیکونباقیا على ملك الورثةء وجحتمل أن یکون للموصی له 
إذا قلنا ان املك بنقل اليه بمجرد ألموت فاذا قبل الوصية استحق المطالبة لاتا نينا ان اللك كان 
له قکان ا ليع في شر ڪته» ولا بستحق المطا لبةقبلالقبول لا نالا نمم انا ملك له قبل‌القبول وانما بتیین 
ذلك بقبوله فان قبل تبینا انه کان له وان رد تبينا انه كان للورثة ولا يستحق الور المطالبة ايضا 
لذلك وحتمل ان همم المطالبة لان الاصل عدم القبول وبقاء المحقق لمم > ويفارق الموصى له من 
وجپین (احدها) ان الاصل عدم القبول منه (واثثاني) انه مکنه ان بقبل ثم بطالب خلاف الوارث 
فاه لا سیل له الى فعل ما بم به ثبوت اللات له أو اده فاذا طالبوا ثم قبل الوعي الوصية كانت 
الشفعة له ويفتقر الى الطلب منه لان الطلب الاول بتيين اه من غبرالمستحقء وان قلنابالرواية‌الاولى 
فطا لب الورثة با لشفعة فلهم الاخذ بها واذا قبل الوصي اخذ الشقص الموصى به دون الشقص المشفوع 
لان الشقص الموصى ه انا اننقل اليه بمد الاخذ شفعته فأشبهما لو اخذ ما الوص في حياله ٤وان‏ ۾ 
بطالبوا بالشفعة حتى قبل الموصى له فلا شفعة له لان اليم وقع قبل ثبوتٌ املك له وحصول شركته 
وفي ثبونما لاوربة وجبان اء على ما لو باع الشغيع نصيبه قبل علمه بيع شريه . 


۰ دع ریکل واحدمنالشر يكن عل صاحبه أ٠‏ :حى مافي يديه بالشفمة ا مني والشر حالكر) 
N‏ 


حاف الي ما اشتریت‌الدار فقال منكانت الدار ملكا له: أنا بعته إياها لم قبل عليه في الحنث ولا 
يازم اذا أقر البام بالبيم رالشةص في بده فانكر المشتري الشراء لان الذي في يده الدار مقر بها 
اشفيم ولا منازع له فا سواه وهنا من الدار في يده دعیما انفسه والمقر بالبيم لاشيء في بده ولا 
يقدر على لبم الشقص فاقنرقا 

( فصل ) واذا کانت دار بین رجاین فادعی کل واحد متها ءلى صاحبة اه پستحق مافي بده 
بالشفعة سأ لناها ى ملكاها1فان قالا ملكناها دنمة واحدة فلا شفمة لاحده| على الا خرلانالشذمة 
انا تبت بلا ساق في لات متجدد ,مده » وإن قال کل واحد منهما ملكي سابق ولا حدها بينة 
عا 'دعاه قضی له » وإن کان لکل واحد منما بينة قدمنا أسبقما تار خا » وإن شمدت بينة كلواحد 
منهما بسبتی ماه وتجدد ملك صاحبهتمارضتا » وإن ل تكنلواحدمنها بينة نظرنا إلىالسابق بالاعوى 
فقدم:ا دءواه وسأًلنا خصمه فان آنکر فال قول قوله م رمپنه لاله منکر فانحلف قط دعوی الاول 
م تسم دءوی الثاني على الارل فان أنكر وحاف سقطت دعواها جيماء وان ادعى الاول فنكل 
الثاني عر اليمين قضينا عليه ول دمم دعواه لان خصءه قد امتحق نلك ء وإن حلف الثاتي 
ونکل الاول قضينا عليه 
( فصل ) اذا اختلف المنبايعان في الل فادعى البائم أن لمن ألفان وقال الشبري هو أاف اقام 

( فصل ) ولو اشتري رجل شقصاً ثمارتد فقتل او مات فلاشفيع أخذه بالشفعة لاا وجبت 
بالشراء واتقاله الى المسلمين بقتله او موته لا ملع ااشفعة كا لو مات على الاسلام فورله ورثته أو 
صار ماله لبيت المال لعدم ورتته والمطالب بالشفعة وكيل بيت الال 


(فصل) واذا اشتری الر تد شقصاً فتصرفه موقوف فان تل على ردته او مات علیها تبينا ان 
شراءه باطل ولا شفعة فيه وان اسل بيا صحته وأبوت الشفعة فيه وقال أبو بكر تصرفه غير صحيح 
قي الحالین لان ملکه زول بردنه قاذا اسم عاد اليه ليك مستا نغاً ءوقال الشافمي وا بو بوسف تصرفه 
صحيح في الما لين وجب الشفعة فيه» ومبنى الشفعةهمنا على صحة تصرف المرتد ويذكر في غير هذا 
الموضع »وان يع شقص في شركة الرتد وكان المنشتري كافر فأخذه بالشفعة انبنى على ذلك ابضاً 
لان اخذه بالشفعةشراء لاشقص من المشترى فأشبه شراءه لفيره » فان ارد الشفيم الم وقتل بالردة 
أو مات علبها انتقل ماله الى المسلهين» فان كان طالب بالشفعة اتتقلت ايضاً الىالمسامين ينظ ر فباالامام 
او تائيه وان قثل أو مات قبل طلما بطات شفعته كا لو مات على اسلامه» واو مات الشفيع المسرٍ وم 
مخف وارثا سوى بيت الال انتقل نصيبه الى السامين ان مات بعد الطاب والافلا ۰ 
لافصل) قال رحهالة (ويأً خذ الشفيع بالمن‌الذىوقع عليه المقدفان جو عنه اوعن بمضه سقطت شفعته) 
وجلة ذلك ان الشفيع بأخذ الشقص من الشترى بالفن الذى أستفر عليه المقد لا روى في 


(المغي والشرح الكير ) اختلاف المتتا بمين في شمن الشقص of\‏ 
البائ ينة أن المُن لفان أخذهان اشر ي وااشفیم أخذه بالالف لان المشتري مقر #باستحقاهبألف ` 
ويدعي أن الباثم ظلمه وبهذا قال الشافمي وقال أبو حنيفة إن حك الماك علية بألفين أخذه الشفيم مهما 
لان الماک اذا حک عليه بالبينة بطل قول و ثبت ماحکې به الحا ۰ 
واا أن المشنري مقر بأن هذه البينة كاذبةوأنه ظلمه بالف فإ بكم له بة واناحك ا لبأئع لاه 
لایکذہا ءنان قال المشيّري صدقت البينة وكنت أنا كاذيا أو اسيا ففيه وجمان ( أحدها) لايقبل 
زجوعه لاله رجوع عن اقرار تمین به حق آدمي غبره فأشبه مالو أقر له بدين ( والثاني ) يقبال قوله 
وقال القاضي هو قياس المذهب ءندي كا لو أخبز في المرابحة بشمن ثم قال غاطت والمن أكثر قل 
قوله مم بمینه بل هیا أولی لانه قد قامت البینة بکذبه وحک الماک لاف قوله فقبدل رجوعه عن 
الكذب » وإن م تكن فبا يينة فتحالفا فلاشفيم أخذه ما حلف عليه الباثمء وان‌أراد أخذهبما حلف 
عليه ال٣شتري‏ م یکن له ذا لان ابام فسخ ابيع وأخذه بها قال المشتري يمنع ذفكولانهيفضي الى 
الزام المقد بما حلف عليه ا مشتري ولاب لاك ذفك فان رضي المشدر ي بأخذه بما قالالبائم جاز وەۋڭ 
الشفيم أخذه بالن الذي حاف عليه الشتري لان حت البائم من الفسخ قد زالء فان عاد الشتري 
فصدق الباثم وقال المن أافان وكنت غالطا فل «اشفيع أخذه بالمن الذي جلف ءليه ٩‏ فيه وجہان 
کا لو قامت به بينة 


سے 


حدث جار ان اني لا قال « هواحق امن » رواء ا لځوزجاني في کنابه ولان الشفيع‌اعا أستحق 
الشقص اليم فکان مستحقا له لعن كا مشترى فان قيل ان الشفيع استحق اخذه بضر رضا مالكه 
فينبني ان يأخذ بقيمته كامضدلر بأخذ طعام غيره ٬قلنا‏ امضطر استحق‌أخذه ببب حاجة خاصة فكان 
المرجع في بدله الى قيمته والشفيع استحقه لاجل الع ولمذا لو انتقل بهبة أو ميراث ل يستقحق 
الشفعة وإذا استحق ذلك باليع وجب ان کون با لموض الا بت با بيع .ذا ثبت هذا فاتاتظر في العن 
فان کان درام او دنانير اعطاه الشفبع مثله 

( فصل ) ولا بأخذ بالشغعة من لا بقدر على الثن لان في أخذه بدون دفع المن اضراراً 
بالمشتزي ولا بزال الضرر بالضرر ءفانأحضر رحناً أو ضيناً م بازم المشتري قبوله لان عليه ضرراً في 
تأخبر الفن فل يازم المشتري ذلك كا لو أراد تأخير من حالء وإن بذل عوضا عن الفن م يازمهقبوله 
لارا معاوضة فل حبر عليها ء واذا أخذ بالشفعة م بازم المشتري تسلم الشقص حت بقبض امن فان كان 
موجوداً سامه وإن تعذر في الال » فقال أحمد في رواية حرب بنظر الشفيع بوما أو يومين بقدر 
ما بری الجا فاذا كان أ كاز فلا وهذا قول مالك » وقال ابن شبرمة وأعحاب الشافعي بنظر ثاثا 
لابا آخر حد القلة فان أحضر اللمن والا فسخ عليه » وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأخذ بالشفعة ولا 

( المغني والشر حالكير ) ۹٦‏ (المرءالااس) 


or‏ شراء شقص له شفيمان وادءاء عفو أحدها ( المفني والشرح الكير) 


( فصل وإن اشہرى شقصا له شغيعان فادعى على أحد الشفيعين أنه عفا عن الشغعة وشمد 
له بذاك الشثيع الأ خر قبل عفوه عن شفغته ) تقبل شمادته لانه بجر الى نفسه فعا وهو نوفرالشفمة 
عليه فاذا ردت شپادته م عنا ء ن الشفعة م اعاد تلاك الشمهادة ل تقبل لاما ردت فنهمة فم تقبل بعد 
زواھا کثہادة الفاسق‌اذا ردت م تاب واعادها ل تفبلءولولم شد حتی عفا قبت شېادته لعدم اة 
وعلف المشتري مع شپادته» ولول نکن بينةفالةرل قول انكر ء مم کینه» وان كانت الدءوىعلى‌الشغيعين 
مما غافا يتت الثفمةءوان حاف أحدها و نکلالا خر ذظ را ف احالف فان صد شر که في‌ااشفعة 
في انه لل بعف ل حنج الى يمين وكانت الشفمة» برنمما لان الت أه فان الشغعة نتوفر عليه اذا سقطات 
شفع ةشر بكه »وان اد عى أنه عفافك لضي له با لشفمة اباو سوا. ور االشفعة أو كا اشر يكين »وان شيد أجنبي 
بعفوأحد ال مين و احتبچ الي يمين »مه لعفو الا حر حاف وأخذ الكل بااشفعة وان كان بمدهحافن 
المشري وسةطتالشفمةء وان كوا ثلالة شفعاء فشيد الان منم عل اثالث بالعةو بمد عة وها فبات 
وان شهدا ول ردت وان شېدا بمد عفو أحرها وقل عفو ال٥‏ خر ردت شہادة غير العافي وآبلت 
شپادة الماني» و! إنشمد الباتم بعفو الشفيم بعد ال ن قبات شېاد ته» و ٳ ن کان قله ففيه و جپان (أحدها! 
تقبل لاما ضواءعنده (واااني) لاتقبللانه محتمل أن يكور زقصد ذلك ليسلل استيفاء اله نلان ا !شري 
يذه من ا "فيع فيسل عليه وفاۇءأو يتەذر ءلى‌المشنري الوفاء لفاسه فیستحق‌اسرجاع‌المبیم» وان شېد 


بقضي الفاضي ها حتى ضر الشمن لان الشفيع بأخذ الشقض بير اختيار المشتري فلا بستحق ذلك 
الا باحضار عوضه كسام الميیع 

ولنا انه علك لمبيع بعوض فلا بقف على احضار الدوض كالييع» واما النسلم في البيع فالتسلعفي 
الشفعة مثله وكون الاخذ بغير اختيار المشتري بدل على قوته فلا ينع من اءتباره ني الصحةءومتى أ جانا 
مدة فأحضر الشمن فيا والا فسخ الما الاخذ ورده الى الغ تري » وكذا لو هرب‌الشغيع بعدالاخذ 
قال شيخنا والاولى ان للمشاري الفسخ من غیر اک لانه فات شرط الاخذ ولانه تمذر على البالع 
الوصول الى الشمن فلك الفسخ ك فن أخذت الفغة ةة وك لو أفلر الشفيع والشفعة لاقف عل 
حک الما ج فلا بقف فسخ الاخذ ما على الما كةسخ غيرها من‌الييوع وكالر د بالعيب ولان وقف ذلك 
على الما يفضي الى الضرر بالمشرى لانه قد يتعذر عليه البات ما يدعيه وقديصعب عليه حضو رجاس 
إا ماك لعده أو غير ذلك فلا بشرع فيبا ما يفضي الى الضررء ولانه لو وقف الام على الا ملك 
.الاخذ الا بمد احضار اشمن لثلا يفضي الى هذا الضرر ء وان افلس الشفيعم خير المشرى بين الفسخ 
وبين ان بضرب مع الةرماء با لثمن كالبائع اذا افلس‌المشترى 

( مسثلة ) ا مد الخار بلحق به وما بعد ذلك لا بلحق به ) 

قد ذكرنا ان الشفيع اما بستحق الشقص بان الذى استقر عليه المقد فلو تبايما بقدر ثم غيراء 


(اأغني والشر ح اكير ) بیان ان تسى الشةص على الشمماء انما یكون بقدر حصصبم ۵۲۴ 
اګ اا ا ت 


لكاب بعفو شفمة أو شہد بشراء شيء “كانبه فبه شفمة ام قبل لان ا لمکا تب عبدهفلانقبل‌شباد ته 
له کدره ولان ماعصل المکااب ينتفع به السید لانه ان یز صار له وان لم عجز سېل‌عايه الوفاء 
له» وان شېد على مکانبه بشيء من ذلك قبات شېادته لاله غير متهم فأشبه الشہادة علي ولده 
مسثلة € قال ( وإن كانت دار بين ثلالة لأ حدهم زصفما وللا خر لما وللا خر 

سدسپا فباع أحدهم كانت الشفعة بين النفسين ءلى قدر سپامبما) 

الصحيح في المذهب أن الشةص المشفوع اذا أخذه الشفعاء قسم بينهم على قدر املاكم اختاره 
أبو بكر وروي ذلك عن الحسن وان سرن وعطا. وبه قال مالاك وسوار والعنبري واسحاق وأبو 
عبيد وهو أحد ولي الشاني » رعن أحمد روابة ثانية أنه يسم بينهم على عدد رءوسهم أختارها أن 
عقيل وروي ذلك عن النخمي والشعبي وبه قال ان أي يى وابن شبرمة والذوري وأصحاب الرأي 
لان کل واحد منہم لو انةرد لاستحق اجيم فاذا اجتمغوا ناروا كالبنين في الميراث وكالمتقين 
في رأة العتق 

وانا أنه حى بستفاد سبب اللاك فكان على قدر الاملاك كالفلة ود ليابم بنتقض‌بالابن والاب 
أو الجد وبالجد مع الاخوة وباافرسانءم الرجالة في الغنيمة وبأصحاب الديون والوصايا اذا ص ماله 
ا ا سسس 
في زمن الخبار زيادة أو نقص ثبت ذلك التغبير في حق الشفيع لان حق الشفيع أا بثبت إذا م المقد 
واما ستحق بامن الذى هو ثابت حال استحقاقه ولان زمن اليار بمنزلة خالة المقد والنغيير باحق 
العقد فيه لاما غلى اختیارها فيه كا لو كانا في حال المقد »فام اذا انقضى البار انبم المقذ فزادا 
أو نقصا م باحق بالعقد لان الزبادة بغده هبة تبر طا شروط اة والنقص اراء مبتدا› ولا بت 
ذلك في حق الشفيع وبه قال الشافمي » وقال أبو جنيفة ثبت النةص في حق الشفيع دون‌اازيادة وان 
كاناعنده مايحقان بالعقد لان الزيادة قضر بالشفيع ف علكاها حلاف اللقص » وقال مالك أن بقي 
ما یکون نا أخذ به وان حط الاکژ أخذه بجعم المن الاول 

ولا ان ذلك متبربعداستقرار العقد فرشت في حق‌الشفيع كالزياد ةولان الشفيع استحق‌الاخذ 
بان الاول قبل التغيير ف بؤثر التغيير بعد ذلك فيه كالزيادة وما ذ.كروه. من المذر لا يصح لان ذلك 
او لح المقد أزم.الشغيح وان أضر به كازيادة في مدة البار ولانه حط بعد ازوم المقد فاشبه حط 
المع أو الا كث عند مالك 

( س ) ( وان کان مجلا أخذه الشفيع الاجل ان کانمايثا والا أقام كفيلا ملي وأخذهه) 

وہذا قال مالك وعبد املك .وإسحاق > وقال:الثورى لا بأ خذها إلا بالنقد حالاء وقال أ بو حنيفة 
لا يأخذ الا شمن حال أو ينتظر مضي الاجل ثم بأخذ » وعن الشافمي كذهبنا ومذهب أي حنيفة 


or‏ فروع في تقسم الشقص على حصص الشةماء (المغى والشر حالكير) 
عن دين‌أحده أو الثاث عن وصية أحده» وفارق الاعيان لانه اتلاف والاتلاف يسوي فيه القليل 
وااكثير كالنجاغة تى في ماثم » وأما البنون قانهم ساروا في الأسبب وهو البنوة فتساووا في الارث 
مها فنظیره في مسثاتنا ناوي الشفعاء قي سپامہم» فەلی هذا ننظر خرج سہام الشر کاء كام فاخذ منپا 
سام الشفعاء فاذا علمت عدنها قسمت السيم المشفوع عليبا و إصير المقار بين الشفماء على تلت المدة 
كايقل في »سال ارد سواءء قفي هذه الست لةااتي ذ کر ا حرتقي خر ج بام الشر كا ستة قان باع ص احب الصف 
فام ااشفعاء ثلاثة اضاحب الثاث سبمان وللا خر سم فااشفمة ينهم على ثلاثة وبصير العقار بينم 
أثلاثا اصاحب اثلث ثلثاء وال خر ثلثه » وإن باع صاحب الثلث كانت بين الا خرن أرباعا اصماحب 
النصف ثلاثة أرباعه وللا خر ربه » وإن باع صاحب الد دس كانت بين الا خرن أخاا لصاحب 
النصفثلاثة أخاسه والاخر خمساه وعلىالرواية الاخرى ,ةسم الشةص لشفو ع ين الا خر ن نصغين 
على کل حال » فان باع صاحب النف قسم النصف بين شريكيه لكل واحد الر بع فیصیر اصاحب 
الثلث اث وربم والاخر ربع ودس » وإن باع صاحب الثاث صار لصاحب النصف الثاثان 
وللاخر الثلث » وإن باع صاحب السدس فلصاحب الثاث نصف وربع واصاحب اثلث دبع 
وسدض و اله اعم . 

( فصل ) ولو ورٿ اخوان داراً أو اشترياها بينهما نصفين أو غير ذفك فات أحدهاعن ابنين 


س ج س ی e‏ 


جس نے بد س 


لانه لا كه أخذه بالؤجل لاله يفضي الى أن بازم الاشتري قبول ذمة الشفيع والذم لا تهاثل 

واا بأخذ عثله ولا باز مه ن بأخذ ل حالا للا زمه اک ما يازم المشتري ولا إسلعة 
عثل الشمن الى الاجل (el ai‏ بأخڏه ثل الئن أو القيمة وااساعة ليست واحداً مھا 
قم ببق لا اتخیر 

ولنا أن الشفيع تابم المشتري في قدر الشمن وصفته والتأحيل من صفاته ولان في الول زيادة 
على التأجيل فم يازم الشفيع كزيادة القدرء وما ذكروه من اختلاف الذم فان لا نوجبها حتى توجد 
اللاءة في الشفيع أو في الضامن حيث بنحفظ الال فلا بضر اختلافعا فما وراء ذلك » كا لو 
اشتر ى الشقص بسلعة وجبت قيمتها ولا يضر اختلافها » ومتى أخذه الشفيع:بإلاجل مات الشفيع 
او المشتري وقنا محل الدن باوت حل الدن على الميت laie‏ دون صاحبه لان سبب حلوله الوت 
فاختص عن وجد في خقه 

3% مسثاة ¢( و إن کان المن عرضاً أعطاه مله ان کان ذا مثل والا أعطاەقمته ) 

أما اذا كان من الثليات كالحبوب والادهان فهو كلاءان قياسا عليها فيعطيه الشفيع مثلها هكذا 
ذ كره أصحابا وعو قول أصحاب الرأي وأصحاب الشافمي لان هذا مثل من ريق الصورةوالقيمة 
فكان أولى من الال في إحداها ولان الواجب بذل الن فكان ملله كيدل المرض والناف وانكان 


(المغنى والشرح الكير) 1 فروع في تقس الشقص على حبص الفا o‏ 


فبام رها نصيبة فالشفعة بين أخيه وعمه ومهذا قال أبو حنيفة والمزلي والشافى في ان وقال في 
القدع ان أخاه أحق بالشفعة وبه قال مالك لان أخاه أخص بشر کته من العملا شترا ماني سبب الك _ 

ولنا آنہما شر کان حال 'بوتالشفمة فکافت نیما کا لوما کوا کاہم بسبب واحد» ولان‌الشفعة 
تبت لدفم ضرر الشر رك الداخل علېشر کاله ببب شر کته وهذا يوجد في حق الكل» وماذ روه 
لاأدل 4 ٣‏ يبت اعتبار الشرع له فيموضم والاعتبار بالشر كة لا بسببهاء وهل تقسم ين العم وابن 
أخیه نصفین أو على قدر ملکہما؟ على روابتین ء وهکذا لو اشتری رجل نمف دار ثم اشتری اناه 
نمیا الا خر أو ورثاه أو انهباء أو وصل الها ببب من أسباب اللاك فباع أحدها نصيبه » أو لو 
ورث ثلاثة دار فباع أحدم نصيبه من اثنين تم باع أحد المشتريين نصيبه فالشفعة بين جيع الشراكاء 
وكذات او مات رجل وخاف اہنتین وأختین فباءت احدی‌الاختين نيبا أواحدى الابنتين فا اشفمة 
بين جيم الشر كاء » وأو مات رجل وخلف ثلاثة بنين وأرضا فات أحدم عن ابنين فباح أحدالممين 
أصيبه فالشفعة بين أخيه واي أخبه » ولو خلف ابنین وأوصی باثه لائنين فبامحد الوصيينأوأحد 
الابنين فالشغعة بین شر كاه كاہم» وشحالفينا في هذه المساثل‌اختلاف بطول ذكره 

( فصل ) وإن كان الشتري شربكا فلاشفيم الا حر أن يأخد بقدر نصيبه وبهذا قال أبو حنيفة 
والشاذمي وحكي عن ا لسن وااشمي والبتي لاشفعة للاخر لالها ثاب تلدفعضررالشريك الداخل وهذا 


عا لامثل له كاثباب والميوان فان الشفيع يستحق الشقص بقيمة الثمن وهذا قول أ کڈ اهل ام 
وٻه قول اصحاب الرأي والشافمي وحي عن الحسن وسوار أن الشفعة لالجب ههنا لاما جب مثل 
العن وهذا لامثل له فتعذر الاخذ فل حب کالو جل الشن 

ول أنه أحد نوعي‌الفن غاز أن شت به‌الشفعة في ابع كالمثلي وماذ کروه اصح لان المئليکون 
من طريق النورةونن طريق الفية كيدل الثقف 

(فصل) وإن كان العن جب قيمته فالا تعتبر وقت البيع لانه وقتالاستحقاق ولااعتبار بعد ذلك 
بالزيادة والنقص ف القيمة»ء وان كان فه خبار اعتبرت القيمة حين:انقضاء الحبار واستقرار المقدلا نهحين 
استيحقاق الشفعة وبه قال الشافعي» وحكي عن مالك أنهيأخذه بقيمته يوم الجا كة ولس بصحيح لان 
وقت الاستحقاق وق العقد ومازاد بعدذلك حصل في ملك البائم فلا بكون المشتري وما نقہں ن 
مال الباثع فلا ينقص حق المشترى 

مم ( وان احتلفا في قدر العن فالقول قول المشترى الا أن تتكون للشفيم ينة ) 

اذ اختاف الشفيع والمشترى في الن فقال المشترى اشتريته بمائة فقال الشفيع بل بحمسين 
فالقول قول المشتری لانه الغاقد فهو أعرف بالنمن ولان الشقص ماكهفلا يز ع عنه بالدعوى بير 
بينة وبهذا قال الشافعي ».فان قيل فلا فام القول قول الشفيم لانه غارم ومنكر لازيادة فه وكالغاصب _ِ 


_ فروخفي تقصيص الشةص على<صصالشفعاء لخي وال رح الكيرا‎ o1 
شر کته متقدمة فلا ضرر في شرائه » وحکي ان الصباغ عں ھؤلاء أن الشغعة كاا لفير المشتري ولا‎ 
شيء المشنري فیا لامها آتحق عليه فلا بستحة با ءلى نفسه‎ 

ولنا أمهما ساو يا في الشر كة فتساوبا في الشفعة كا لو اشترى أجنبي بل المشتري أولى لانه قد 
ملاك ااشةص المشفوع» وما ذكرناه اقول الاوللا يصح لان الضرر محصل بشرا. هذا اسيم المشفوع 
من غير غار الى المشتري وقد حصل شراؤه والثاني لا بصح أيضا لاننا نقول إنه ياخذ من نفسه 
بالشفعة واا عنم الشر يك أن يأخذ قدر حقه بالشفعة فيبقى على ملكهء تم لاءتنع أن بستحق‌الانسان 
على نفسه لاجل تعلتقی حت الفير به» ألا ترى أن العبذ المرهون اذا جى على عبد آخر اسيده "بت لاسيد 
على عبده ارش ال جناي لاجل تماق حق الرمهن به‌ولو لم یکن رهنا مانعلقبه . اذا ثبت‌هذافان لشر بك 
المشتري آخذ قدر نصيبه لاغير أو العفو » وإن قال له المشتري قد أسقعات شفعني غد الكل أو انرك 
۾ پازمه ذاك ول بصح اسقاط المشتري لان ماکه استقر على قدر حقه جریجریااشفيمين اذا أخذا 
بالشفعة تم عفا أحدهما عنحقه » وكذ#كاذا حضر أحذ الشفيمين فأخذجميمالشقص الث عة تحضر 
الا خر فله أخذ النصف من ذلك فان قال الاول خذ الكل ودع فاني قد قات شفعتى م يكن له 
ذقك» فان قيل هذا تبعيض الصفقة على المشتري قانا هذا ااتبميض اقتضاه د ولاف المقد فم ار كارأى 
منه نه 5ا فلنا في الشفيع الحاضر اذا أخذ جميم الشةص وكا لو اشترى شقصا وسيفا 


والتاف والضامن نصيب شريكه اذا أعتق #فانا الشفيع ليس ارم لانهلاشيءعليهوانما بريد أنعلك 
الشقص بشنه لاف الغاصب والمتاف والعتق » فاما ان كان لاشفيع بينة جك له بها وكذلك ان کان 
المشتری ینة حکم بها واستفنی عن رمینه ويثبت ذلك بشاهد ویمین وشپادة رجل واعمرأً ین »ولا تقبل 
شمادة الباثع لانه اذا شيد للشفيع كان متهما لانه يطاب تقليل امن خوفا من الدرك عليه ءفانأقام كل 
واحد منھما بینة احتمل تعارضمما لا نہما پتنازم‌انفاوقع عایه‌المقد فیصیر ان كنلا بنة‌هم| ٠‏ وذ کرالثر يف 
أن ينة الشفيع تقدم لابا خارجة ويغتضيه قول الخرق لان بينة الخارج عنده تقدم على بينة الداخل 
وال فيم خارجوهوقولأنيحنيفة وقال صاحباه تقدم ية المشتري لانها ترجح بقولالمشترى فان مقدم 
علىقول الشفيع» وخا فا ارج والداخل لان بينة الداخلعجوزأن تكون مستندة الى بده وفي ماتا 
اة تشهد على نفس العقددكشہادة ينة الشفيع 

ولنا ہما بينتان تمارضتا فقدمت ية من لا بقبل قوله ءند عدمما كالدا ذل والخارج ومحتمل أن 
بقرع پنھا لاہما پتنازمان في العقد ولا يدهم عليه فصاراکالتنازعین عيناً في بد غبرها 

(فص-ل) فان قال المشتري لا اعم تدر امن فالقول وله لان ما يدعيه کن جوز أن يكون 
اشتراه جزافا أو بشن نسي قدره ومحلف فاذا حاف سقطت الشفعة لاما لا تستحق بير بدل 


(المغنيو الشر حالكبير ) حك ما اذا ترك آحدالشفماء حقه وماذا يفملهالاً خرون ۲۷ء 

ل[ مسثلة ) قال ( فان ترك أحدها شفعته ل يكن للا خر أن ,أخذ الا الكلأويترك ) 

وجماته أنه اذا كان الشقص بين شفعاء فترك بعضبم فليس لباقين الا أخذ اليم أو ترك الجيم 
مالاك والشافمي وأصحابَ الرأي ولان في أخذ البعض اضراراً بالمشتري بتبميض الصفقة عليه والضرر 
لابزال بالف رر لان الشفعة انما ثبت على خلاف !لاصل دفءا اضرر الشر بك الداغخل خوفا من . 
سوء المشار كة ومؤنة القسمة فاذا أخذ بعض الشقص ل يندفع عه الضرر فلم بتحقق العنى الجوز 
لالفة الاصل فلو ا :ت ولو کان ااشفيم واحداً ٰ غر له أخذ بعض اليم لذفك فان قعل سقطت 
شفمته لا لانبعض فاذا سقط بع ضا قط جە یما کالقص اص ٠»‏ وان وهب بعض الشر کاء تبیه 
من الشفعة بعض شر كاثه أو غيره ‏ بصح لان ذلك عفو وليس مببة فل إصح لفير من هو عليه 
كالمو عن الأمباص 

( فصل ) فان كان الشغماء غائبين لم نسةط الثةءة لوضم العذر فاذا قدم أحدم فليس ل أنبأخذ 
إل ااسكل أو يمرك انالا نملالیوم‌مطالباسواه‌ولان ف ا ابعضبعيطا أصبغقة الم تري فل بحزذق 
لو یکن می غیره ولا يکن ا خير حقه‌الی أن يقدم شر کاۋە لاني التأخير إذرارا بالمشتري فاذا 
أخذ اجيم ثم حضر آنخر قاسمه ان شاء أو عفى فيبقى للارل لان المطالبة انا وجدت منما فان تاسمه 


ولا کن أن بدفع الیه مالا يدعيه فان ادعی انك فعلث ذلك عليلاعلى اسقط الشفعة حلف على : ني ذلك 

ا(ل) فان اشتری شغماً بعرض واختلفا في قیمته فان کان موجوداً عر ضناه على المقومين وان 
تعذر احضاره فالقول قول المشتري کا لو اختلفا في قدره فان ادعی جپل قیمته فو على ماذ کرنا فا 
اذا ادعی جہل نه وان اختافا في الغراس والبناء في الدقص فقال اله ترى أنا أحداته فانكر فالقول 
قول المشتري لانه ماكه والشفيع يربد ملكه عليه فكان القول قول امالك 

(ام#ة) ( وان قال المشتري اشتريته بالف وأقام الاثم يينة أنه باعه بألفين فلاشفيع أخذه باش 
فان قال ار وا فهل قبل قوله مم عن على وجهین) 

وحمل ذلك أن [لشفیم أن اده بما قال المشترى لان المشترى مقر له باستحقاقه بف ودعي 
أن البائع ظامه ومذا قال الشافعي وقال أ بو حنيفة ان خک الحاک بالفين أخذه د .ہما لان 
الحا ک اذا حك عليه بالينة بطل قوله وليت ما کم ٻه 

ولنا أن المشتري يقر بأن هذه الينةكاذبة ونه ظل بالف فل حك له به واا جک ما للباثع لا نه 
لا کذہا فان قال المشتري صدقت الينة وكنت أناكاذباً أو ناسباً ففيه وجهان (احدهما ) لا قبل 
رجوعه لانه رجوع عن اقرار تعلق به حق آدعي غیره فاشبه ما لو فر له بدین ( والثاني ) بقل 


o۸‏ فروع في أن الشفمة لان قط لفيبة الشفعاء ٠‏ (المغني والشرح الكير) 
س 
م حضر الثالث قاسمها ان أحب أو عفا فيبقى للاولين فان نمى الشقص في يد الاول ناء منفصلا 
م شارك فيه واحد منهما لاله انفص ل في ملكه فأشبه مالو انفصل في يد المشبري قبل الاخذ 
بالشفعة » و كذلك إذا أخذ الثاني فى في يده ناء منفصلا لم بشا ركه ا(١‏ الث فيه » وان خر ج الشقص 
الاول فهو بمنزلة النائب عن المشري ف الدفع اليا والنااب عنهما في دفع اللمن اليه لان الشفمة 
متحقة عليه طم وهذا ظاهر مذهب الشافعي » وان امتثم الاول من المطالبة حى بحضر صاحباء أو 
قال آخذ قدر حقي ففيه وجهان (أحدها) بطل حقه لاله قدر على أخذ الكل ورك فأشبه المنفرد 
(والثاني) لايبطل لاله ترك امذر وهو خوف قدوم الغاثب فين تزعه منه» وارك امذر لا بقط الشفعة 
بدليل مالو أظبر المشتري منا كيرا قنرك اذك تم بان بخلافه» فان ترك الاول شفمته توفرت الشفعة 
على صاحبيه فاذا قدم الاول منهما فل أخذ الجيم على ماذ كرنا في الاول فان أخذ الاول بام رد 
ما أخذه بميب فكذاك وبهذا قالالشافعي »وحكي عن دين الجسنآمها لاتتوفر عليهما وليس طا أخذ 
نصيب الاول لاله ) بعف وانما ردنصيبه لاجل العيب فأشيه مالورجم الى المشتري ببيع أو هبة 

ونا أن الشفيع فسخ ملىكه ورجم إلى‌المشري بالسبب الاول فکان اشر یکه أخذه کا لو عفاء 
ويفارق عوده ببب آخر لانه عاد غير ا8ت الاول الذي علقت به الشفعة 


سم 


قو له وقال القاضي هو قياس المذهب ءندي كا او أخبر في الرابحة بشن م قال غلطت والمن أ كژقبل 
قوله مع یمینه بل هنا أولی لانه قد قامت البینة پکذبه وحکم الحا ک بخلاف قوله فقبل رجوعه 
عن الكذب» وان م تكن للباثم بينة فتحاافا فللشفيع أأخذه »ا حاف عليه البائع » فان أراد أأخذه يا 
حاف عليه المشتري م يكن له ذلك لان لاع فسخ البيع وأخذه ما قال المشتري ينع ذلك» ولان يفضي 
الى الزام العقد ا حاف عليه المشتري ولا إعلك ذلك » قان رضي المشترى بأخذه ما قال الباثم جاز 
وملك الشغيم أخذه بإلن الذي حاف عليه المشتري لان حق البائع من الفسخ قد زال فان عاد 
الشتري فصدق البائع وقال المن الفان وكنت فالطاً فيل للشفيع أأخذه بن الذي حاف عليه ۴ فيه 
وجهان کا لوقامت به بينة 

(فصل) ولو اشټړی شقصاً له شفيمان فادعى على أحد الشغيعين أنه عفا عن الشفعة وشهد له بذلك 
الشفيع إلا خر قبل عفوه عن شفعته م قبل شهادته لانه حجر الى تفسه نفع وهو توفر الشفعة عليه 
فاذا ردت شهادته ثم عفا عن البفعة م أعاد تلك البادة م تقبل لاما ردت للتيمه فل تقبل بعد 
زوالما كشادة الفاسق اذا ردت م تاب واعادها ۾ قبل > ولو م بشهد حتي عفا قبلت شهادته عدم 
النہمة ومحلف المشتري مع شماذته ولو م تكن يئة فالقول قول المتكر مم ينه وان كانت الدعوى على 


( المغني والشرح الكير.) فروح ي ان الشفعةلا:ةط افيبة الشفعاء 2 ٠‏ ۹ه 

( فصل ) واذا حضر الثاني بهد أخذ الاول فأخذ نصف الشةص منه واقتسا م قدم الثالث 
فطالب بالشفعة وأخذ بها.بطلت القسمة لان هذا الثالث اذا أخذ بااشفعة كان كانه مشارك قي حال 
القسمة اثبوت حقه بوذا لو باع المشنري ثم قدم الشفيع كان له ابطال البيع » فان قيل فكيف آصح 
القسمة وشريكها النالث غالب اقلنا محتمل أن يكون وكل في القسمة قبل البيع أو قبل عله أو يكون 
الشر بكأن رفءاذهت إلى الا ٤‏ وطااباه بالقىة عن الغاثب فقاس ها و بقي الاثب على شنمته»فان‌قيل 
فكيف نصح مقامت ا لاشقص وح النالث ثابت فيه ۲ قلنا ثبوت ح‌الشةمة لامنع التصرف بدليل 
آنه بصح یمه وهبته‌وغیز ها ویلاک الشغيم ا بطاله کذا ههناء إذا ہت هذا قان الثالث اذا قدم فوجد 
أحد شر يكيه غاثبا أخذ مز الحاضر ثاث ماني يده لاقدرمابىتحقەم ان قضى له القاضي على الاب 
أذ ثلث مافي يده أبضاء وان م يقض له انتا ر الغائب حتی یقدم لاله موضع عذر 

( فصل ) اذا اخذ الاول الشقص كله بالشفعة فغدم الثاني فقال لا آخذ منك نصفه بل أقتمر 

على قدر نمي وهو الأ لث فلي ذلك لاله اأتصر على بءض‌حقه وليس فيه تبعيض ااصنقةءلى المشري 
از كترك الكل فاذا قدم الثااث فل أن بأخن. من الثاني ثاث ماني يده فيضيفه إلى ما في ,د الاول 
ورقتسماله نصفين فتصح قمة الشةص من بانية عشر سها لان الثالث أخذ حقه من الثاني ثلث اثلث 
وخرجه آمة فضمه الى الاين وهي ستة صارت سبعة م قا السبمة نصفين لاتنقسم فاضرب انين 


الشفيعين مما غلفا ثبتت الشفعة وان حاف أحدها ونكل الا خر نظرنا في ال حاف فان صدق شري 
في الشفعة في أنه م يف م حت الى بين كانت الشفعة بيذها لان الحق له فان الشفعة تنوفر عليه 
اذا سقطت شفعة شربكه وان ادعى أنه عفا فننكل قضي له باكغعةكابا وسواء ورثا الشغعة أو كان 


شر بكن» فان شمد أ جني بمفو أحد اشفيمين واحتيج الى مين معه قبل عفو الا خر حاف وأخذ الكل 
الشفعة وان كان بمده حاف المشتري وسقطت الشفعةء وان كانواثلاثة شفعاء فشهد انان منهم على 
اثالث بالعفو بعد عفوها قبلت وان شہدا قبله ردت » واٺ شہدا بعد عفو احدها وقبل‌عفو الا خر 
ردت شادة غير العاني وقبلت شبادة العافي واشهد الباثع بعفو الشفيع عن سفعته بعد ققض الُن قبات 
شاد ته » وان کانقله قبلتني أحد الوجپین لانها سواه عنده (واثالي) لا تقبل لانهحتمل أن کون 
قصد ذلك ليسهل استبفاء الأن لان المشتري بأخذ الشةص من الشفيع فیسپل عليه وقاؤه أو بتعذر 
على لمشتري الو فاه لفلسءه فس تحق استرجاع المبيع › وان شېد .ل -کاتبه عقو شفغته او شېد شراء شيءُ 
لمكانبه فيه شفعة لتقباى لان المكاتب عبده فلا قبل شاد ته له کد بره ولان ما محصل للمكاتب تفع 
به اليد لانه انز صار له وان ۾ جر سیل ایغ وؤ وان دید غل اټ ٿيء من ذلك تبات 

شاد لانه غير متهم فأشبه الشهادة على ولده 

لا مه ) (وان ادعی نك اشتریته بالف قال بلا يته او ورئته فالقول قوله مع مینه فان نکل 

( المغي والشرحالكيير ) (۷) (الجزء الخحامس) 


اذاشرىرجلشة مام رجلينفلفیم أخذ نميب آخدهاقط (الغني‌رالشرحالکير) 


في نسمة تكن بمانية عشر فثاني أربعة أسهم ولكل واحد من شريكيه سبمة » وان كان كناك لان 
الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فتوفر ذلاك على شريكه في الشفعة فللاول 
واكااث أن بقولا عن سواء في الاستحقاق و ا يمرك واحد منا شیا من حقە نجهم مام منافنة سمه فیکو ن 
على ماذ کرنا ءو ان قال افاي انا اخذ الربم فله ذااك لاذ كرنافي الي تي قبلېافاذا قدم‌الثااث ثأخذمنه نمف 
سدض وهوثلث مافي يده فضمه الى 0 الارباع وهي نسغة بصير اليم ءشرة فیتنساہالکل وا واحد 
مها جسة ة وفلثاني سهان وصح من اي عشر 

( فصل )ذا اشتری رجل من ن رجاين ث شقما آذ ن ایب أءدها دون ال خر ؛ وحهذا 
قال الثاني » وحکي عن القاضي انه لا پم لاک ذاك وهو قول أي حنيفة وماك اثلا نتبمض صفقة 
المشنري . ولنا ان عقد الائنين مم واحد عقدان لانه مشار من کل واحد نها ملکه بشمن مفرد 
فکان للشفيع أخذه کا لو آفرده بمقد وبہذا ينفصل ۶| ذکروه › وان اشه-نری انان نصيب واحد 
فلاشفيع أخذ صاب أف المشثرين » و بەقال مالاك وا الشاذير بو حنيفة في إحدى الر واپٽین عنه»وقال في 
الاخرى جوز ذاك بعد القبض ولا بجوز قله لانه قبل‌القبض تتبءعض صففة الباثم 

ونا انها مشربان از فشفيع أخذ نصیب أحدها کا بعد القبض » وما ذكره لاذه عى أن 
المشتري الاخر يأخذ نصيبه فلا يكون تبعيضا »فان باع انان من انين في أربمة عقود وقشفيم 
أخذ الكل أوماشاء مما 


أو قامت لاشفيع بين فله اخذه وبقال لمشتری اما أن تفبل امنأو ترىء منه) 

وجملة ذلك أنه اذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء انك اشتريت لصيبك فلي أخذه بالشفعة 
فانه محتاج إلى حرير دعواه فيحدد المكان الذى فيه الشقص ويذكر قدر الشقص والعن ويدعي 
الشفعة فيه فاذا ادعى سثلالمدعى عليه فان قر لزمه وان أأنكر وقال إ٤‏ اينه أو ورثته فلا شفعة 
لك فيه فالقول قول من پنفیه کا لو ادعی عليه لصیبه من غير شفعة فان حاف بریء وان نكل قفي 
عليه وان قال لايسنحق علي شفعة قالقول قوله مع جینه ویکون ينه على حسب قوله فی الانکار 
وإذا نكل وقضي عليه بالشفعة عرض عليه المن فاذا أخذه دفع إليه» وان قال لا أستحقه ففيه ثلاثة 
أوجه (أحدها) يقر في بد الشفيع إلى أن بدغيه المشتري فيدفع اليه كا لوأفرله بدار فانكرها (والاني) 
بأخذه الحا فيحفظه لصاحبه الى أن يدعيه » ومتى اداه المشتريدفع اليه (والثالك) بقال له اما أن 
تقبضه واما ان تبريء منه كسيد المكانب إذا جاءه المكاتب عال الكنابة فادعى أنه حرام أحتاره 
القاضي» وهذا بفارق المكانب لان سيده يطالبه بالوفاء من غر هذ | الذي أتاه به فلابازمەذلك عجرد ۰ 
دعوی سیده حرم ما ناه به وهذا لابطا لٻ الشفيع بشيء فلا ينبغي ان بکاف الابراء غا بدعه 
والوجه الاول اول ان شاء الله تمالى 


_) المغي والشر حالكي) . >$ ج الةصللائةدفمةوا احدة 2 


( فصل) فاذ! باع شقا اثلاثة دفعة واحدة فاشريكه أن بأخذ من الثلاثة وله أن ل يأخذ من ٠‏ 
أحدم وله أن بأخذ من انين دون الثالث لان عقد كل منب) منفرد فلا يثوقف الاخذ به على الاخذ 
ما في اامقد الا خر کا لو كانت متفرقة » فاذا أخذ انصیب واحد م یکن للا ربن مشار كته في الشفة 
لان ملكا | سپ ملاكمن‌أخذ نصیبه ولا وستحق الشفعة إلا باك ساب ء فأما إنباع نصيبه ثلالة ‏ 
فثلاثة عقود مثفرقة عل االشفيم فل أيضا أن بأخذ الثلاثة وله أن بأخذ ماشاء منبا ءوإنأخذ نصيب 
الاول م يكن للا خربن مشار کته في شفمته لاا بكن هما ملك حين يمه » وإن أخذ أصيب الثاني 
وحده ( علاك الثااث مشار كنه لذاك ويثارك الاول في شفمته لان ماکه سابق لشراء .الثاني فېو 
شربك حال شراثه . ومحتسل أنلابثارك لان ملكه حال #راء الثاني بستحت أخذه بالشفعة فلا 
يكون سببا في استحةاقما .وان أخذ من‌الثالث وعفا عن‌الاولين في ف مشار کنا لهوجہان » وان أخذ 

من الثلاثة ففیه وجران ( أحدها , انه لا بشار که أحد منم لان آملا کم قد استحقبا بالشفعة فلا 
وستحق عایه جا شفعة ( واثاني ) يشار که الثاني في شفعة الث وهذا فول أي حنيفة و بەضأصخاب 
اشافمي لاه کان مالكا ملكا مجيجا حال شراء الا اث ولذفتك استحق مشار كته اذا عفا عن شفعته 
فکنظت إذا 1 رهف لانه اجا استحق الشفغة بالات الذي صار به شر یکا لاپاامفو ءنه » ولذلاك قلنا 
في الشفيم إذا ) بعلم بااشفعة حتى باع نصيبه فله أخذ أصيب المشتري 0 وء شري الارل أخذ 
ا ا ا ن 
( فصل ) فان قال اشتریته لفلان وکان حاضراً استدعاه الجا > وسأله فان صدقه کان الشراء له 
والشفعة عليه ء وان قال هذا ملكي ولم أشتزه اتتقلت الخصومة اليه وان کدذېه حک بالشراء لن 
- اشتراه وأخذ منه بالشفعة وإن كان المقر له غاا أخذه الحا ودفعه الى الشفيع وكان الفاثب على 
حجته إذا قدم لنا لو وفنا الامر في الشفعة إلى حضور المقر له كان في ذلك اسقاط الشفعة لان كل 
مشار دعي أنه لغاثب »وان قال اشتريته لا بني الطفل أو هذا المافل وله عليه ولابة م تثبت الشفعة في 
أحد الوجهين لان اللك ثبت لاطفل ولا تجب الشفعة باقرار الولي عايه لانه إبجاب حق في مال صغير 
باقرار ولیه( والثاني )شت لا نه ملك الشعراء له فصح افراره فيه کا اقراره بيب في , ەيەه ءفاما أن 
أدعی عليه عة في شقص فقال هذا لفلان الغاثب. أو لفان الطفل ٤‏ أقفر راه له م بت فيه 
الشفعة الا أن تبت ببيلة ة أوبقدم الغاثب وببلغ الطفل فہطا لھا ہما لان‌الملك ثبت ها باقراره به و اقراره 
بإالشمراء بعد ذلاك اقرار في ٠مك‏ غيره فلا بقبل لاف ما إذا افر باكمراء ابتداء لان الملك بت ها 
بذلك الاقر رشبت لاشفعة قتا جيم وان يذ کر سب الك )سا ا لهالا ک عه و ام بطا لب بانلا نەلو صرح 
بالشراء لم ثبت به شفعة فلا فائدة في الكشف عنه ومذهب الشافعي في هذا فصل کله کذهبنا . 
(فصل) ل دار بین حاضر وغاثب فادعي الاضر ءل من بده نصیم الغاثب انه اشتراه . 


۲ _تمددالشةص الشف وع بتمددالشر اء كداريينأربمة (الغي والشر ح الكير) 
نصيب المشنري الثاني » وعلى هذا يشار كه الاول في شفعة الثاني واثالث جميعا ءفملى هذا إذا كانت 
دأر بين اثنين نصفين فباع أحدهأ نصيبه لثلاثة في ثلائة عقود في كلعقد سدسافلاشفيع السدس الاول 
وثلائة أر باع ااثاني وثلائة أخاس الثالث وفامشري الاول دبع ادس اذاي وخمس اثالث » 
والمشري الثاني خمس الثالث فنصح المسثلة من مائة وعشر نن سهما لشفي الاول مائة وضبعة سهم 
وفثاني عة وظلثالث أربعة » وان قلنا ان أاشفعة على عدد الرءوس فلاشه »ري الاول نصف السدس 
الثاني ولك الثااث و فاي ثلث الأالث وهو صف الآسم فتصبح من ستة و ا اسعةوعءشرون 
واثالي خمسة وفلثالث سېمان 

( فصل ) دار بين أربمة أرباعا باع ثلاثة منهم في عةرد متفرقة و( 2 شریکېم ولا بعضهم 
ببعضفلاذي يبع الشفعةني اجميم» ر هل بستحت الاثم الثاني واكا لثالشفعة فبا باعهالبائع الاو ل والثاني؟ 
على وجهین » و کذاےھل نحق الثالث ااشفمة فا باعه الاول و اكاني ? على وجہین»وهل بس تحقی 
مشتري ارم الاول الشفمة فما باعه الثاني والثا لث أوهل بستحق الثاني شفعةاثالث؟ عى ثلائة أوجه 
( أحدها ) يستحقان لاما مالكان حال البيع ( الثاني ہا لان ماکپما مزلزل پستحق 
أخذه بالشفعة فلا تبث به ( والثالث ) ان عفا عنما أخذا وإلا فلا ناذا قلنا بشترك المع فالزي ‏ 
ثلٹکل دبعم لان له شر کین فصار ل اارم ەم وما الى ماکه فكل له نمف وفلبام 
والمشتري لار منېها السدس‌لانه شريك في شفعة: :يع واحد ونصح من ایعشر 


منه وأنه وستحقه بالشفعة فصدقه فلاشفيع أخذه بالشفعة لان من في بده المين يصدق في تصرفه فا 
في يده » وہذا قال أبو حنيفة وأصبحابه ولا صحاب ااشافمي في ذلك وجہان ( أحدها) ليس له 
اخذه لان هذا اقرار على غره 

ولا آنه قر ما في بده فقبل افراره کا لو أقربأصل ماكه»وهكذا لوادعىعلبه انك بعت نصيب 
الغاثب باذنه وأقر له الوكيل كان كافرار البائع بالييع فاذا قدم الغائب فانكر الييع أو الاذن في 
ابيع فالقول قو له مم عينه وينزع الشقص وبطالب بأجرته من شاء منها وبستقر الضمان على الشفيع 
لان النافع تلفت تحت بدهءفان طالب الوكيل رجع على الشفيع وان طالب الشفيع م برجم على أحد 
وان ادعى على الوكيل أنك اشتربت الشقص الذي في بدك فاذكر وقال إا أا وكيل فيه أومستودع 
له فالقول قوله مم عينه وإن كان للمدعي ية حك ما وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي مع أن أباحنيفة 
لايرى القضاء علن الفاثب لان القضاء هنا على الحاخ ر أوجوب الشفعة عله واستحقاقه أفزاعالشقص 
من بده خصل التضاء على الغائب ضمتاًء فان ) تنكن ببنة وطاب‌الشفيع ية ونكل الوكيل عنها احتمل 
أنبقضى عليه لا نه لو افر لقضي عليه فكذلك إذا نكل واحتمل ان لايقضى عليه لانهقضاء على ‌الغاثب 


) الى والشرحالکیر ( تعدد ااشقص بتعدد الشر کا. off‏ 


١‏ فصل ) وان باغ الشريك نصف الشةص لرجل تم باعه بقيته في صفقة أخرى م عل الشفيع فلم 
أ المبيع الاو ل والثاني وله أخذ أحدها دون الثاني لان الكل عقد حك نفسه فان أخذ الاول 
لم يشار كه في شفعته أحد وان أخذ انثاني فل يشارك الشري في شفعته بنصيبه الاول ؟ فيه ثلاثةأوجه 
( أحدها ) يشار فييا وهو مذهب أي حنيفة وبعض أحاب الشافعي لانه شربك وقت اليم 
الثاني اكه ااڌي اشنراه آولا ( والثاي ) لایشار که لان ملكه على الاول ل بسنقرلكون الشفيع 8ك 
أخذه ( والثالث ) ان عفا الشفيم عن الاول شارك في الثاني وان أخذ ہما جميما لم بشاركه وهذا 
مذهب الشافعي لاه اذا عفا عنهاستةر ملكە فشار ك خلاف ما إذا أخذفانقلنابشارك في شە مةفني قدر 
ماوستحق وجبان ( أحدها ) ثله ( والثاني ) نصفه بناء على الرواتين فيقسمة الشفمة على قدر الاملاك 
أو عدد الرءوس اذا قلنا يشا ركه فءة) له عن الاول صار له ثلث المةار في أحد الوجبين وفي الا خر 
اة أعانه وباقه اشر بکه» وان) يعف عن الاول فله صف سدسهفي أحد الوجہين‌ وي الا خر نه 
والباقي شر بكه. وان باعه ااشر يك الشقص في ثلاث صففات متساوبة كه حك مالو باءه اثلاثة 
أنفس على مأشرحناء ويتحق مايسنتحقون ولاشفيع هنا مثل ماله مم الثلاثة والله عل 

(٠‏ فصل ) واذا كانت دار بین ثلائة فوکل حدم شریكهفي بيع نصیبه مع نصیبه فباعپما أرجل 
واحدفاشر يكماالشفعة فيءءاء وهل له أخذ أحدالنصيبين دون ال خر؟ فيه وجبان( أحدها) اذك 


بغير ينة ولا اقرار من الشقص في يده 

(فصل/ وإذا ادعى على رجل شفعة في شقص اشتراه فقال ليس له ملك فيشركتي فى الغيع 
اقامةالبينة بالشركة وبه قال أ بو حنيفة ومد والشافعي »وقال أبو يوسف إذا كان في يده استحق 
الشفعة به لان الظاهر من اليد الملك 

ولنا ان الملك لايثبت مجرد اليد وإذا م يشت الملكالذي يستحق به الشفعة )تلبت ومجردالظاهر 
لا یکني کا لو ادعی ولد أمة في يده فانادعى أن المدعى عليه بعلم أنه شرك فعلى المشتري العين أنه 
لام ذلك لاا ين على نئي فعل الغیر فتكانت على الم کالمين على في دن الميت فاذا حاف سقطت 
دعواه وان نكل قضي عليه 

(فصل) إذا ادعى عى شريكه انك اشتريت نصيبك من عرو فلن شفعته فصدةه عرو وأنكر 
الشربك وقال بل ورثته من أي فأقام المدعي بينة أن هكان ملك عر وم تثبت الشفعة بذلك وقال عمد 
تبت وبقال له اما أن تدفعه وتأخد الأن واما أن ترده الى البائ فيلمُخذه الشفيع لاما شبدا إللك 
اسرو فکانپا شهدا بالیع 2 

وانا ہما ۾ يشہدا بالبيع واقرار حرو علن النكر با ليع لا بقبل لانه اقرار على غيره فلا قبل 
في حقه ولا تقبل شهاد ته عليه و ليست اشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع فصار عبزلة مالو 


٤۴‏ رجوع الشفيع ألما يكون على الشتري والمشتري ءلى البائم (الةیوالرحالكير) 
لان الاك DEE‏ أحدها كا وتو ليا المقد(والثاني) ليس لذقك لان ااصفةة 
واحدةوقي أخذأحدها تعيض ١١‏ ةة عل المشمريفل : 2 کاو کنا أرجل‌واحد 6 وان وکل رجلرجلاني 
وا صف نصیب أحد !اشر کاء فاشرى الشةقص کله انه ولم وکاله فلشریکه أخذ أصيب أحدها 
الانهما مشعريان فاشبه مالو وليا المقد » والفرق بين هذه الصورة والني قباپا ان أخذ أحد النصيبين 
لايةضي الى تبعيض صنقة الشتري ولانه قد برضي شر كة أحد المشتربين دون الا خر بخلاف التي 
قبلها فان المشتري واحد 
فإ مسثلة £ قال ( وعبدة الشفيع على المشتري وعہدة المشتري على البائم ) 

يعي أن الشفيم اذا أخذ الثةص فغاهر مستحقا فرجوعه بالمّن على المشتري وبرج المشتري على 
الباثم وان وجده معیبا فله رده ٤ی‏ المشتري أو أذ ارشه منه وااشتٿري رد e:‏ الباثم أو از 
الارش مه سواء ( :ص ااشقص من المشتّري ۴ من البالم وہپذا قال الشاافي» وقال ان أي لى 
وعمان ابي عېدة أأشةء :م عل البالم لان اجى ڊٹ له باءاب البالم فکان‌رجوعه لكا ٭ري 6 رقال 
ابو حليفة ة ان آځه من المذتري فاأمېدة عليه وان اا 2 ع الباة ع فالممدة عاي لان اأشقه م اذا أخذه 


من ابام آهذر فض الشتري فينفسخ الم ين البائع والمشتري س آخذامن البائم K3L‏ 
من جېته فکانت عېده عليه 


حلف الي ما اشتریت الدار فقال من كانت الدار ملك أنا بعته إيإها م يقبل عليه في ا يزم 
إذا أقر البائع بالينع والشقص في يده وأنكر المشتري الشراء لان الذي ف يده الدار مقرم 
لاشفیع ولا منازع له فيپا سواه وحہنا من الدار في ده پدءپا انفسه والمةر بالبیع لاشيء في بده ولا 
پقدر على تقسم الشقص فافترقا 

تة (وإن كان عوضاً في الام والصداق والصلح عن دم العمد وفانا بوجوب الشفعة فيه 
فقال القاضي باخ بقیمته) 

قال وهو قياس قول ان‌حامدوحوقول مالك وابن شبرمة وان أي ليلى لاه ملك الشقص القابل 
لشغمة يدل ليس له «ثلفوجب الرجو ع الى قيمته في الاخ بالشفعة كا لو باعه يسامة لا مثل هما 
ولاتا لو اوجبنا «هر المثل لافضى الى تقوع البضع على الاجانب واضر بالشفيع لان المهر يتفاوت مع 
المسمى لنساع الناس فيه في العادة خلاف البيع وقال غير القاضي بأخذه بالدة ومهر الثل وحكاء 
الشرتمف أبو جعفر عن إبن حامد وهو فول النكلي والشافعي لاله ملك المةص يدل ليس 
لهم ثل فيجب الرجو ع الى قيمة البدل إذا لم بسكن نقداً ولا مثاياً وعوض الشقص هو البضم وقيمة 
بضع مهر المثل ٠.‏ 


االمغني‌والشرح الکیر) _ < ااشفیم‌ف‌الرد باليبحكالمشتريس‌المشثري 6٣١‏ 


ولا أن الشفعةمستحقة بعد الشراء وحصول اللاك المشتزي م يزول الملك من المشتري الى 
الشعيع بالمن فكات المدة عليه کا لو أخذه منه ببیع ولانه ملكه من جة المشتري بالمن فلات رده 
عليه بالمیب کال!شتري في البيم الاول » وقياسه على المشتري في جعل ءبدته على البائم لايصبح لان 
الأشتري ماسكه من البائع بخلافالشفيم ءوأما اذا أخذء منالباع فا لبائم ناأبعن الأشتري في القسلم 
الأستحقعايه » ولو أنفسخ المقد بين اأشتر ي والباڻم بطات الشفعه لاما استحةت به 

( فصل ) وح الشفيع فيارد بالميب حك المشتري من اشر ي ران ءل ا شري بالميب ول بعل 
الشفيم فلاشفيع رده على الشمري أو أخذ أر شه منه ولوس لهشتري شيء » ومحتمل أن لابلا الشغيم 
أذ الارش لان الشفيع بأخذ بان الذي استقر عليه العقد فاذا أخذ الارش فا أخذه بالمن الذي 
استةر على المشتري » وان ع الشغيم دون المشتري فلیښ اواحد منہما رد ولا رش لان الشغفيم أل 
عالما بمبه فم بت له رد ولا أرش كااشتري اذا ءل العيب والشتري قد استة-نى عن الرد لزوال 
ملکه عن اميم وحصول امن له من الشفيع وا لاك الارش لاله استدرك ظلامته زڪ اله جیع 
ثمنه فأشبه مالو رده على البآثم ءومحتمل أن يلاك أخذ الارش لاله عوض عن الجزء الفائت من الييع 
فلم سقط پزوال ١‏ اكه عن‌المبيع کا لو اشترى قنيزبن فتلف أحدها وأخذ الا خر نلى‌هذا مايأخذه 
من الارش بقط عن ااشفيع من اللمن بقدره لان الشقص جب عليه بالئمن الذي اسنقر عليه العقد 
لے 

(فصل) قال انشیخ ره الله تمالى (ولاشفعةفي بع الار قبل | نقضاثه نص عليه ومحتمل ان نجب) 

لبت الشفعة في بیع الخبار قبل 'نقضائه سواء کان ايار لما ولا حدما وحد هأ ماكان»وقال 
بو الطاب بتر ج أن تلبت الشفعة لان الملك اقل فثبتت الشفعة في مدة اليا ركا بعد انقضاه» 
وقال أبو حنيفة ان كان ايار لباثع أو هما م تنبت الشفعة حتى بنقضي لان في الاخذما اسقاط حق 
لباثع من الفسخ وإازام البيم في حقه بغير رضاه ولان الشفيع اما يأخذ من المشترىوم يفتقل اللاك 
لبه وان كان الار للمشتري فتد انتقل اللكاليه ولا حق ليره فيه والشفيم ملك أخذهبمدازوماليييم 
واستقرار املك فلن ملك ذلك قبل ازومهأولى وغاية ما يقدر ثبوت اليا له وذلك لامنع الاخذ 
بالشغعة کا لو وجد به عا ولاشاضمي قولان کالذهین ۰ 

ولا أنه مبيع فيه البار فل تبت الشغعة كا او كان لاباثع وذلك لان الاخذ بالشفعة يازم المشترى 
لقف برضا ويوجب الهدة عليه ويفوت حقه من الرجوع في عن القر فل جز 
کا لو کان اطبار لابائع فاتا عا منعنا من الشفعة لا فيه من إبطال خيار الاثم وتفويت حق الرجو ع 
في عين ماله وها في نظر الشرع على السواء » وقارق الرد بالميب فاته إنما ثيت لاستدراك الظلامة 
وذلك پزول بأخذ الشفيخ فان باع الشفيع حصته في مدة الخيار الا بيع الاول سقطت شفعتهوقد 
ذکرنا ذلك فا مضی 


كناك شةلانورالاإذاطالبببا ايت ( الي والشر مالكير ) 
E Sn E‏ 


فأشبه مالو أخذ الارش قبل أخذ الشفيع منه »وان علا جیما فلوس لواحد منهما رد ولا ارش لان کل 
واحد منما دخل ءلى بصيرة ورضي ببذل الأمن‌فيه هذه الصفة » وان يملا فلاشفيع رده على المشتري 
وللشبري رده على الباثم فان لم برده الشفيع فلا برد الشتري لاذ كرنا أو لاء وان آخذالشفيمأرشه 
ن المشتري فلم شتري أآخذه من الباثم ء وان إ بأخذ منه شيا فلا شي» لهشتري » ومنتل آن بلك 
أخذه على الوجه الذي ذ كرناه فاذا أخذه فان كان الشفيع ‏ بسقطه عن الشتري قط عنه من امن 
بقدره لانه الثمن الذي اسثةر عليه البيع وسكوته لايةط حقة» وان أسقطه عن المشتري توفر عليه ا 
لو زاده على‌اكمن باختیاره فام ان‌اشتراه بالہراءة من کل عیب فااصحیح من‌المذه ب أنلابیراً فیکون 
كانه بر أراليهمن شي » وفيهروايةأخری أنه يبرا إلا أن يكونالباثم ءل بالعيب فدلسه واشترط البرا ة 
فعلى هذه الرواية ان عإالشفيع باشتراط البراءة که حك المشتري لانه دغل على شر الهفصا ر كشتر 
ان اشترط البراءة » وان م بم ذف غ که حك مالو علمه المشتري دون الشفيم 

مسثلة ) قال ( والشفعة لاتورث الا أن يكون الميت طالب ا ) 

وجل ذلك أن ااشفيع اذا مات قبل الاخذ ہا بخل من حالين (أحدها)أن يموت قبل طالب 
بها فة قط ولا تنتقل إلى الورثة . قال أحد الوت بطل به ثلاثة. أشياء : الشفمة ء والحد اذا مات 
امغذوف » والخيار اذا مات الذي اشترط الخيار م يكن فورثة ءهذه الثلاثة الاشياء انا هي بالطلب 


(فصل)و بع امرض كيع الصحيح فيالصحة وثبوت الشفعة وساثر الاحكام إذا باع شن الثل 
سواء کان لوارث او غير وارث وبهذا قال الشافعي واو بوسف ومد وقال ابو حتيفة لاٴصح پم 
امرض مرض الموت لوارثه لانه حجور عليه فيحقه فم بصح بیعه کالصې 

ونا أله إأما حجر عليه في التر ع في حقه فل جنع الصحة فیا سواء کالاً جني اذا م بزد على 
الثبر ع بالثلث وذلك لان المجر فى شيء لا نع صحة غيره كا أن الحجر على المرمن تي الرهن 
لا نع النصرف في غيره والججر على المفلس في ماله لا بنع التصرف في ذمته»فاما بيعه بالحا باة فلا 
خلو اما أن يكون لوارث أو لغيره فان كان لوارث بطات الحاباة لاما في المرض رة حاباة الوصية 
في الوصية لوارث لامجوز ويبطل البيع ي قدر الحاباة من ابيع وهل يصح فيا عداه ۴ فيه ثلائة أوجه 
(أخدها) لايصح لان المشتري أبرأً الضامنف كل المي ع فر بصحفي مضه كا لوقال بتك هذا الثوب بعشرة 
فقالقبات انيع في نصفه أو قال قباته مخمسةأو قبات نصقه مخفسة ولانه لاجكن تصجيح البيع علىالوجه 
الذي تواجبا عليه فم يصح لتفريق‌الصفقة (الثاني) ان. بطل البيع في قدر الحاباة ويصجة) يقابل الن 
السمى والمفتري اليار بين الاخذ والفسخ لان الصفقة تفرقت عليه وللشفيم أخذما صح فيه الييع 
ونما فنا بالصحة لان‌البطلان نما جاء من‌الحاباة قاختص عا قاباما (الثالك) أنه ,صح في ايع ويف 
على إجازة الورئة لان الوصية للوارث صحيحة في أصح .الروابتين وتقف على إجازة إلورثة فكذلك 


( المي والشرحالكير) الاستدلالعلى أن ااشفمة لانورثعند ترك اليت طلببا ۴۷ه. 
فاذا م بطلب فليس تجب إلا أن بشبدأني على حقي من كنا وكذا وأني قد طلبته فان مات بده 
کان لوارثه الطلب به » وروي سقوطه بالموتعن اسن وان‌سيربن والشعبي والنخي وهفالاارري 
وإإسحاق وأسحاب الرأيءوقال مات والشافعي والعنبري يورث تالأ بوالخطاب وتخ رج لنامثل الاه 
خیار ابت دنم الضررعن الال فيررث کخیار ارد بالعیب 

ولا آله حق فسخ * ثبت لالفوات جزء فلم بورٹ کالرجو ع في المبة ولابه. وع خيار جمل 
#تمليك أشبه خيار القبول ء فأما خياز الرد بالعيب فانه لاستدراك جزء فات من البيع ( الال !اثاني) 
اذا طالب بالثمة ثم مات فان حى الشفعة ينتةل الن الورثة قرلا واحداً ذ كره أبو الخطاب » وقد 
ذ کرنا نس أجد عليه لان ال يتةرر بالطاب ولذفك لابقط بتأخير الاخذ بعده وقبله يسقطء 
وقال القافي بصير الةص ما-كا اشفيم بنفس المطالبة » وقد ذ كرنا أن الصحيح غير هذا فانه 
اوصار ملکا اشفيم ا بصح العفو عن الشفعة بمد طا 6 لایصح العفو عنہا بعد الاخذ جاءفاذالوت 
هذا فان الح ينتةل الى جيم الورثة على حسب واريهم لاه حق مالي موروث فينتقل الى جيعبم 
كسار المقوق الماليةءوسواء قلنا الشفعة على قدر الاملاك أو على عدد الرءوس لان هذا ينتقل اليم 
ا موروٹہمءفان ترك بعض الورثة حقه توفر المت علي سائر الورثة ولم يكن م أن بأخذوا إلاالكل 
أو بتركوا كالشفعاء اذاعفا بعضام عن شفعته لأ نا لو جوزنا أخذ بض الشةص |البيم تبعضت المبفقة 
على المشتري وهذاضرر في حقه 


الحاباة له فان أجازوا الحاباة صح ايع في ايع ولا خيار للمشترى وعلك الشفيع الأ خذ به لابه 
اد إلمُنء وان ردوا بطل البيع في قدر الحااة وصح فا ي ولا علك الشفيحم الاخذ قبل [جازة' 
الورة وردم لان حقبم متعلق باليسع فم ملك إبطاله وله أخذ ما صح البيع فيه فان اختار المشتري 
الرد في هذه الصورة وقي التي قبلبا. واختار الشفيع الاخذ بالشفعة قدم الشفيم لانه لا ضرر على 
المشتري وجرى عرى المععب إذا رضه العفيع عه 

( فصل ) إذاكان المشتري أجياً والشفيع أجني فان م تزد الحاباة على الثلك صح الببع وللشفييع 
الاخذ بذلك الثن لان البيع حصل به فلا جنع منها كون المييع مسترخصاً فان زادتعلىالثلث فال 
فيه حك أصل الحا باة في حق الوارث وانكانالشفيع وارتاًففيه وجان(أحدها)له الاخذ بالشفعة لان 
الحا باة وقعمت یره م ت منپا عکن‌الوارثمن أُخذها کا لو وهب غرم وارثه مالا فا خذه الوأارث 
(والثااي) يصح البيم ولا جب الشفعة وهو قول أصحاب أي حنيفةلا تنا لو آبتناها جملا للموروث 
سبيلا إلى إثبات حق لوارثه في الحاباة » وبغارق ألمبة لغرح الوارث لان استحقاق الوارث الاخذ 
بدينه لامن جهة المبة وهذا استحاقه بالبيع ال ماصل من موروثه فافترقا . ولاصحاب الشافمي في هذا 
خسة أُوجه وجان كذين (والثالك) أن اليع باطل من صله لافضاثه الى إبصال الحاباة الى الوارث 

( المي والشر حالكير ) ۸ (الجره الا س) 


۴۸ اشد الشفيم على المطالبة بالشفعة ‏ (المغني والشرح الكير) ٠‏ 


( فصل ) وان أشبد الشفيم على مطالبته مها #مذر تم مات لم بطل :وكان #ورثة المطالبة بها ء نص 


عليه أ جد لان الا شاد ءل الطاب ءندالمجزعنه يقو ا اسقط الشفعة باوت بعد كنةس الطلب 

( فصل) وإذا بيم شةص لهشفيمان فعفاً أحدها ءبها وطااب الاخر مها ثم مات اطا اب فورثه , 
الماني فله أخذ الشقص مما لانه وارث لشفيم مطالب بااشفعة فلات الاخذ بها کال جني ¢ وكذاك 
لو قذفرجل أمما وهي ميتة فعفا أحده| فطا لب الاخر ممات الط الب فورثه المافي ثبت #استيةاؤء ' 
بالنيابة عن أخيه‌الميت إذا قانا بوجوب المد بقذفما 

( فصل ) ولو مات مفاس وله شةص فباع شربكه كان لورأنه الشفعة وهذا مذهب الثاني ٤‏ 
وقال أبو حنيفة : لا شفمة لم لان الحتى انتقل إلى الغرماء 

ولنا انه بيم في شر كة ماخامه »وروم شةص فكان فم المطالبة بشفغته كفير المفلس » ولا فل 
ان العر كة اننقات الى اشرماء بل هي للورثة بدايل انها لومت أو زاد مها لمسب علي الفرماء فيقضاء 
دیو مم » ونما تعلق حقهمه فلم منع ذلك من الشفعة 5 لو کان أرجل شةص ءرهون فباع شر يكه فاه 
يستحق الشفعة به » ولو کان فاءيت دار فيم بمضپا في قضاء دینه ) يكن #ورثة شفعة لان البيع قم 
ه فلا رستحقون الشفعة على تدهم > ولو کان الوارث شر بکا ااموروٹ فبيم تصيب الموروٹ في 


وهذًا فاسد لان الشفعة فرع ابيع ولا بطل الاصل فرعه وعلى الوجه الاول ما حصات لاوارث 
اجا اة إا حصات ليره ووصات اليه هة الاخذ من المشتري فاشبه هبة غرم ااوارث(الوجهالرايم) 
أن لاشفيع أن بأخذ بقدر ماعدا الحاباة مجميع العن رة هبة المقا بل للمحاباة لان الحاباة باللصف 
مثلا هبة لاصف وهذا لاإيصح لانه لو كان منزلة هبة الصف ما كان لاشفيح الاجنبي أخذ الكل لان 
الموهوب لا شفعة فيه (الخامس) أن البيع ببطل في قدر الحاباة وهو فاسد لانماعاباة لاأ جنبي با دون 
الثلث فلا بطل كا لو م يكن الشقص مشفوعا 

( فصل ) وملك الشفيع الشقص بأخذه وبكل لفظ بدل على أأخذه بأن يقول قد أخذه بالفن 
أو #لكته بالأن ونحو ذلك إذا كان الشقص والٹن معلومین ولا بفتقر ال ح؟ حاک و ذا قال 
الشافعي »وقالالقاضي وأ بو الطاب اكه بالطالبة لان الييع السابق سب فاذا انضمت اليه المطالبة 
كان كالامجاب في البيع اذا انض اليه القبول ءوقال أو حنيفة لا حصل الا بج حا لانه تقل املك 
عن مالکہ الی غیرہ قہراً فاقتقر الی حکم حاک کا خذ دنه 

ولا انه حق ثبت باص والاجاع فم بفتقر الى حکم حا ک کاارد بااعیب وہہذا بفتقض‌ماذ کروه 
وياًخذ الزو ج نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ولانه مال ماک قهراً ملك بالاخذ کالغنائم 
والباحات ء وما.كه بالفظ الدال على الاخذ لانه يع في الحقيقة الكن الشفيع بستقل به فاستقل 
باللفظ الدال عليه » وقوم ملك|ل1طالبة عجردها لا بصح لانه لو ملك ما !ا سقطت الشفعة بالعفو بعد 


( المغي والشرح الكير) الوصية بااشقص المشفوع ١ة‏ 


دينه فلا شفعة أيضا لان نصيب الموروث انتةل ونه الى الوارث فاذا بيع فقد a‏ ملکه فلا 
وستحق الشفمة على سه 
(١‏ فصل ) ولو اشتری شقصا مشفو نوءا ووصى به ثم مات فلاشفيع أخذه بافعة 0 

من حق الموصى له فاذا أخذه دفم المن الى الورثة وبطلت الوصية لان الو میب ذهب فبطات 
الوصيةله کالوتاف ولا احق المومى لبدل لانه | وص له الا بااشةقص وقد فات بأخذه 

ولو ومی رجل لانسان بشقص ثممات ف يفي تر كته شةص قل قبول الموصى له فالشفعة #ورثة 
ف آلف یح لان المومی به لا يص-رر اوعي إلا بمد القبولو م يوجد فیکون باقيا للملا الورنة» 
ومتمل ان يکون اوصي إذا قلنا ان االات ينتقل اليه بمجرد الموت ءفاذا قل الوصية استحق المطالبة 
لاننا تبينا أن الماك كان 4ة كان البيع في شركته »ولايستحق المطالبة قبل القبول لا نا لانمإأن الاك 

له قبل القبول واا بین ذل بقپوله فان قبل تبینا انه کان لهوان رد :ا انه کان قور ولان تحق 
الورثة المطالبة أبضا لذ#ت» ومحتمل ان هم المطالبة لان الاصل عدم القبول وبقاء الح هم » ويفارق 
الموصى له من وجبين ( أحده) ) ان الاصل عدم القبول منه ( واثاي) انه ءكنه أنيةبل ثم يطالب 
خلاف الوارث قانهلاسبيل له الى فمل مابمم به بوت الع لهأو افيره فاذا طالبوا قبل المي الوصية 
كانت الشفعة له ويفتقر الى الطاب منه لان الطاب الاول يتبين انه من غير المستجق » وان قلا 


امطالبة ولوجب أذا كان له شفيعان فطابا الشفمة م ترك أحدها أن يكون للا خر أخذقدر نصيبه 
ولا ملك أخذ نصيب صاحبه. اذا ثبت هذا فاله اذا قال قد أخذت ااشقص بالمن الذي م عليه العقد 
وهو ام بقدره وبااييع صحالاخذ وملك الشقص ولا خيار له ولا المشتري لان الشقص يؤخذ قهراً 
والمقمور لا خيار له وألا خذ قهراً لا خيارلهأيضاً كسترنجم ابيع اميب في ينهو المن ليب في المييم 
وان کان الئن ولا أو الشقص لم كه بذلك لابه بع في القيقة فیمتبالم بالمو ضکسائر الیو ع 
وله المطالية با لشغءة ٤‏ عرف مقدار امن من المشتري اون غبره والمبيعم فیا خذه بشمنه ومحتمل ان 
له الاخذ مع نجبالة الس اء على بيع الغاثب 

ل( مسثلة ) ( وان 1 رالباثم بالیع وأنكر المشتري فهل جب اأشقعة #على وجهين e‏ 
الشفعة وهو قول ابي حليةة ة والمزاي (والتا ني) لا جب و نصره ااشریف اہو جفقر قي مساله وحوقول 
مالك وان شر لان الشنیة فر ع ابع وم ثبت فلا يبت وع و ن ال بأخذ الشقص من 
المشتري واذا انكر الع ۾ كن الأخذ منه»ووجه الاو أنالائع ةر محقين حقلاشفيع وحق المشتري 
ا المشتري بانكاره ست حق الشفدم کا لو أقر بدار ارجلین فأنكر أحدها ولانه أقر 
للشفيع أنه مستحق لاخذهدذه الدار والشفيعح يدغي ذلك فو جب قبوله گ2 لو آقر ا ماکه ءفعلی 
هذا يقبض الشفيع من البائع ويسر اليه المن ويكون درك الشفيع على الباثع لان القض منهوم ينبت 


۰ حکشراء الرتدشةص امشفوع أوردلهبعد الشراء (المغي وال رح الكير) 


بالرواة الاولى فطالب الورئة بالشفمة فليم الاخذ مها »> وإذا قبل الوصي أخذ الشةص المومی به 
دون الشةص چ لان الشةص الموصي به انما اننقل اليه بعد الاخذ بشفعته فأشبه مالو أخذ بيا 
الموصي في حيانه ٤‏ وٳن ل( ڀطالبو | بالشفعة حتى قبل الموصی به فلا شفعة الءوصى لانالبيع وقع قبل 
بوت االات به وحصول شر کته» وني بو مېا لاور ۀو جېان بناء عل مالو باعالشفیع نصیبه قبل علمه بیع شر یکه 
( فصل ) ولو اشترى رجل شقصا ثم ارند فقتل أو مات ففاشفيم آخذه بالشفعة لانها وجبت 
بالشراء وانتقاله الى الملمين بقتله أو موته لانم الشفمة كالو مات على الاسلام فورثه ورثته أو صار 
ماله لبيت المال لمدم ورته والمطالب بالشفعة وکل بيت الال 
(فصل ) وإذا اشتری‌المرتد شة صا فتصرفه موقوف » فان قتل على ردته أو مات عليهاتبينا ان 
شراءه باطل ولا شغعة فیهوان آل ينا صحته وثبوت الشفعة فيه > وقال أبو يكر تصرفه غير 
في المالین لان ملکه بزول بردته فاذا اسل عاد اليه تملیکا مستأًنفا 
وقال الشافعي وأبو يوسف تصرفه صحيح في المالين وجب الشفعة فيه ء ومبني الشفعة هنا 
ی فا تصرف |ا) رتد ویذکر في غير هذا الموضم» وان بيع شة شةض في شر كه المرتد وكان المشتري 
كافراً فأخذ بالشفعة انى على ذ#ت أيضا لان أخذه بالشفعة شراء اشقص من المشتري فأشبه 
شراءه لغيره ء وان ارتد ااشفيم الملم وقنل بالزدة أو مات علبها انتقل ماله الى المسلمين » فان كان 


اس 


الشراء في حق المشتري وليس لاشفيع ولا باع عا هة المشتري بتاع في حقه ونكون المدة 
عليه لان مقصود الباثع لمن وقد حصل من الشفيع ومقصود الفيع أخذ الشقص وضمان المهدة وقد 
حصل من البائع فلا فائدة في الجا كة ء فان قيل أليس لو ادعى على رجل دياً فقال آخر أنا أدفع 
اليك الدین الذي تدعیه ولا خاصه لا يازمه قبوله فبلا فلم هبنا كذلك ۴ قانا في الدين عليه نة في 
قبو له من غير غرعه وهنا مخلافه»و لان البائ يدعي أن الّن الذى بدفعه الشغيع حق للمشتريعوضاً 
عن هذا البيع فصا ر كالناثب عن المشتري في دفع الثمنء والباثم كالناثب عنه في دفع الشقص مخلاف‌الدين 
فا ن كان الباثع مقراً بقبض‌العن من المشتري بقي العرن الذي على الشفيع لايدعيه أحد لان الباثع 
بقول هو لامشتریې والمدتري قوللا أ ستحقه ففره" ئلالةأًوچە (أحدها) ان يقال للش رى .اما أن لقبضه 
وما أن تبرىءمنه(والا ني)أخذه الا > عنده (والثالث) بتي ذمةالشفيم وفي جميع ذلك متى اداه 
البائع أو المشترى دفم اليه لانه لاحدهاءوإن تداعياه جيما فأقر المشتري بالييع وأنكرالبائع أنه 
ماقبض منه شيشا فهو للهشتري لان البائع قد أفر له به ولان البائم اذا نكر القبض يكن مدعاً هذا 
الّن لان الباثع لايق عل العفيع ينا اما ستحقه على المشتري وقد أقر بالقبض منه وأما المشتري 
فا نه بدعڼه وقد قر له پاستحقاقه فو جب دفعه اليه 
٠‏ (ءسثلة ) ( وعهدة ااشفيع على ااشتري وعمدة المشترى على الباثع ) 


(المغي والشرح الكير ) اذن‌الشر يك في البيع م مطالبتهبالشفعة . of‏ 

طالب بالشفعة اقلت أبضا إلى الاسامين ينظر فبا الامام أو نابه. وان.قتل أو مات قبل طامها بطلت 
شفعته کا لو مات على إسلامه ء ولو مات الشفيع السام وم مخف وارثا سوى بيت الال انتقل نصيه 
إلى المساين ان مات بدا لطلب وإلا فلا ١‏ 

ئة قال (وان اذن الشر بك في البيع ثم طالب بالشفعة بمد وقوعالبيعفلهذلك) 

وجل ذفك أن الشفيع اذا عفا عن الشفعة قبل البيع فقال قد آذنت في ابيع أو أسقطت شفعي 
أو ماأشبه ذفك م تسقط وله المطالبة بها متى وجد البي_م » هذا ظاهر المذحب وهو مذهب ماك 
والشافعي والبتي وأصحاب الرأي » وروي عن أحد مادل على أن الشنمة فط بذاك فان امياعيل 
ابنسعيدقال قلت لا هد مامەیقول النبي س < من کان ينهو بی ن‌آخيه ربعة فأراد بيغا فليعر ضا 
عليه» وقد جاء في بض الدیث «ولاحل له إلاأنيمرضبا عليه » إذا كانت الشفعة ثابتة له ۴ فقال :. 
ماهو ببعيد منأنبكون عءلىذهك وأنلانكون له الشفعة . وهذا قول المىك والثوري وي عبيد وي 
خيشمة وطائفة من أهل المديث 

قال ان المنذر :وقد أختاف فيه عن أجد فقال صرة تبطلشفعته وقال مرة لا تبطل » واحتجوا 
و في أرضربنة اساناتامل آن بيع تى سٽأذن 


> سج 


وان وحده سیا فل رده أوأخذ مه e‏ برد على ابام ٣‏ بأخذ الارش مه 
سواه قٍض‌الشقص من المشتري او من الباثم وه قالالشافعي» وقال ان أي لى والبتی عېدة السفيعم 
ا ان ای د ا اا کان رر ا ري ول أبوحنيفة ان أخذه من 
المشتري فالممدة عايه وان أخذه من الباثع فالمهدة عليه لان الشفيع اذا اخذه من الباثع تمذر قبض 
فکانت عېدته عليه 
ولنا أنااشفعة مستحغة بعد الشراء وحصول الملك الشتري م بزول الماك من المشتري الى الشفيع 
بالشمن فكا نت العيدة عليه كالو أخذه منه ببيع ولانه ملك من جهة المشتري بالئمن فلك رده عليه 
با لعب كالمشتري قي‌البيع الاولء وقياسه على المشتري في جعل عدتهعل‌البائع لابصحلان المشتري ملک 
: 8 لاف ادن وأمااذا أخذه من ت فاع ر ي فيالنسليم المستحق عليه 
(فصل) < الشفيع في ا الیب اک المشتري ا فان ءي المشتري ا b‏ 
العفيم فللشفیم رده على المشتزي أو أخذ ارشه مه وليس للمشتري ئيء ومحتمل أن لا ملك الشفيع 


n ۲‏ اوکلالشفیع في البیع لا ةط الشفمة (المغي والشرحالكير ) 
شریکه فان‌شاء أخذ وان شاء ترك " قول النبي اة د ومن‌شاء ترك » فلا کون نر که 
معي » ومفهوم قوله فان‌باع ولڕۋذنەفپو اأ حت به أنه إذاباعهباذه لاحق له › ولانالشفهة بات في موضع 
الاتفاق علىخلاف الاصللكونه يأخذ ملك المشنري ي من غر رضاله ومجبره ءلى العاوضة به لدځوله م 
البالع ٌ في المقد الذي أساء فيه بادخالهالضررعلى شر يك وتر ك الاحسان اليفي عرطه عليه وهذا المزه 
معدوم هنا فانه قد عرضه عليه وامتناعه من‌أخذه دلبل ءلىعدم الضرر في حقه پیمه‌ وان کان‌فیه ضرر 

فهو أدخله على نفسه فلا يستحق الشفمة كا لو أر المطالبة بعد البيع 

ووجه الاول اله اسقاظ حق قبل وجوبه ذل يصح © لوأنرأه ما مج له أو أسقطتالرأة صداقا 
قبل ازوج » وأما لخر فيحتمل أله أراد المرض عليه ليبتاع ذفك ان أراد فتخف عليه الؤنة ويكتفي 
أخذ المشتري الشةص لاإسقاط حقه من شفمته 

( فصل) اذاتوكلالشفيع فيا لبيع] ةط شفعته بذاك سواء کاز و کیل البام وا مشتر يذ کره‌الشر يف 
وأبو الحطاب وهو ظاهر مذهب الشافعي » وقال اقاضي وبعض الشافعية ان كان وكيل الباأم فلاشفمة 
4 لانه تلحقه التبمة في في ابيع لكونه يقصد نقليل امن البأخذ به خلاف وکیل المشتري ا 
الرأي لاشفعة لويل المشتري بناء على أصابم أن الك ينتقل الى الو كل فلا بتحقعءلى نفسه 

ولناانهو ول فلا ةط نت ا عر ولان نا 81ت ياتةل الالو کیل انغاينتةلالىالو کلم املال 


أخذالارش لان العفبع بأخذ بالشمن‌الذي استقر عليه الم ى فاذا أخذ الارش فا أخذه باللمن الذى 
استفر على المشتری وان عل الشفیم وحده فلوس اواحدهنہنارد ولاآرش لان الشفيم أخذه مالا بعيبه 
رشبت لەرد ولاارش کالمەتری اذاعالمیب والمشتري قداستغنی عن الرد ازوالملکءن‌البیی وحصول 
امن له ٠ن‏ و وماك الارش لا نه استدرك ظلامته ورجع "اليه جميع الثمن فأ شبه مالورده على 
البائم ويحتمل أن زك أخذ الارش لانه بدل عن الزء الفاثت من اليم فم سقط بزوال ملسك 
عن امبيع كالو اشتری فيزن فتاف أحدها وأخذ الا خر . فعلى‌ هذا مايأخذهمن الارش بسةط عن 
الشفيع من الشمن بقدره لان الشقص جب عليه بالشمن الذي استقر غليه. :عقد فأ شیه مالو اخذ الارش 
فيل اخذڏ الشفيع ەه وان علما ميا فليس لواحد متها ردولاارشلان کل واحد منہمادخلعلی بصیر: 
ورضي ببذل الثمن فيه بهذه الصفة »وان ۾ ماما فلاشفیع رده على المه تري وللمشتري رده عل‌البالم 
فان م برده.الشفیع فلا رد للمشتري لاذ كرا اولا »وان أخذ الشفيم اُرشه ٠ن‏ المشتري فلامشتري 
أخذه من‌الباثع وان (بأخذ منهشيثا فلاشيء امشتري »وحمل أن:لك أخذه على الو جه الذي ذ كر ناه 
فاذا أخذه فان کان الشفيم ام سقطه ّ المشتري سقط عله من اللمن بقدره لاه الثمن الذي ار 
عليه ابيع وسكو ته لأسةطحقة »وان أ-ةطه عنالد: ري" وفر عله کالو زاده‌علی‌الشن باختیاره ٬فأٌما‏ 
ان اشتراہ بالراءة من کل عیپ فالصحح فیا لمذهب أنه لاپبراً وحکمه حك مالوم بشترط وفيه رواية 


الو کيل لما ثبدت في ملكه انما تفل في ا لمال الى الموكل فلا يكون الاخذ من نذسه ولا الاستحقاق 
عليما »وأما التيمة فلا تؤثر لان الوکل وکله مع علمه بثبوت شفعته راضيا بتصرفهءم ذل فلا يؤثر ا 
و‌ آذن وکل في الشراء من ئەْسه. فەلى هذا نو قال لشر که بع نص ف نصيي ٠م‏ نمف نصيبك ففعل 
ثبت ااشفمة لكل واحد منهما في البيع من نصيب صاحبه وعند القاضي تبت في فصنب الوكيل 
دون نصيب المو کل آ ا 

( فصل ) وان ضمن اللفرع المبدة 8ء شتري أ رط له الخيار فاختار امضاء المقد ‏ اسقط 
شفعته وببذا قال الشافمي» وقال أصحاب الرآي نسقط لان العقد تم «فاشبهالباأم اذا باع بعض نصيب 
نفسه . ولنا أن هذا سب سبق وجوب‌الشفعة فلم نسقط به الشفعة كالاذن في البيع والعفو عنالشنمة 
قبل عام البيع »وما ذ كروه لابصح فان البيع لايقف على الضمان ويبطل عا اذا كان المشتري شرا 
فان اليم قد ع به وتثبت لالشفعة بقدر نصيبه 

١‏ فصل) واذا کانت دار بین ثلاثة فقارض‌واحد میم أحدشر بکه بأ لف فاشت ریه لصف نصیب 
الثااث ثبت فيه شفعة ف أحد الوجبين لان أحد الشر یکین رب المال والا خرالعامل فما کالشریکین 
في‌المتاع فلايستحت أحدها على الا خر شفعةءوان‌باع الثالث باقي نصيبه لاجنبي كانت الشفمة مستحقة. 
بینهم آخباءا ارب الال خمساها وفلعامل خمساها ولال المضاربة حمسا بالسدس الذي لفيجمل مال 


آخری اله ہر الا أن بکون ابائع علبالميب فدلسه واشترط البراءةء فعلى هذه الرواية ان عل الشغيع 
باشتراط الراءة كمه حکمالشتريلا نه دخل على شرائهفصار کشتر بین اشتر طا الراءةوان لم بمرذلك 
كمه حکې مالو عامه المشتري دون الشغيع 

3سش (وان انی المشتري قبض البيع أجبره الاج عليه م يأخذه الشفيع منه قاله القاضي 

قال وليس له أخذه من الباثم وهذا أحد. إلوجهين لا صحاب اللافمي لان الشفيع بشتري 
الشقص من المشتري فلاب خذه منغيره »وبوا ذلك على أنالييع لايم الا بالقبض فاذا فات القفض 
بطل العقد وسقطت الشفعة وقال أبوا لطاب قياس المذهب أن يأخذه الشفيع من يد البائم ويكون 
کاخذه من الاشتري وهوقول أي حنيفةلان المقد يازم في بيع المقاز قبلقبضه وندخل الييع في ملك 
المشتري وضمانه ووز له التهرف فيه فس العقد فصار کالو قبضه المشتري‌والة اعم 

س4 (ولو ورث اثنان شفصا عن أيهما فباع أحدها نصيبه فالشفعةين أخيه وشربكأيه) 

وبه قالابوحنبفة والشافمي في الجديد وقال في القدم الاخ أحق بالشفعة وبهقال مالك لان أا 
خض بشم رکته من شرك ابه لاشترا کھا في نبب اللاك 

ui ly‏ شریکان حال ثبوت الشغعة فیکانت, پبنھا کالوملکوا کلہم بسبب واحدولان الشفعة ینت 

لدفع ضرر الشريك الداخل علی‌شرکاه بشبب شرکنه وهو موجود في.۔حق الکل وما ذ کرو لاأصل ` 


۵٤‏ پانمااذا كانت دار بينثلاثة واشترىأجنبي نصيبأحدهم (المفي والشرحالكير) 


الضاربة كشريك آخر لان <که متمیز عن مال کل واحد منپما 

( فصل ) فان كانت الدار بين ثلاثة اثلاثا فاشترى اجنبي نصيب أحدم فطالبه أحد الشر يكين 
بالشفعة فقال إعا اشتريته لشر بكاك لم نؤثر هذه الدعوى في قدر مايستحق من الشفعة فان ااشفعة 
بين الشر بكيننصفين سواء اشتراها الأ جنبي انذسه أو اشر بك الاخرء وان ترك الطاب بالشفمة 
حقه منها بناء على هذا القول تم تبين كذه لم :قط شفعته » وان أخذ نصف المبيع اذك ثم بين 
كذب المشتري وعفا الشر بك ءن شغعته فله أخذ نصيبه من الشفمة لان اقتصاره على أخذ النصمف 
بي على خبر المشتري فل بؤثر في اسقاط الشفعة واستحق أخذ الباقي مفو شريكه عنه وان امتنع من 
آخذ الباقي سقطت شفعته كابا لانه لاعلات تبعيض صفقة المشتري» ومحتمل ر لايقط حقه من 
النصف افذي أخذه ولا يبطل أخذه له لان الاشتري فرعا نضمن استحقافه اذ#كفلا ببطل برجوعه 
عن اقراره» وان انكر الشريك كون ااشراء له وعفا عن شفمته وأصرالمشتري على الافرار لشريك 
به فلاشفیع آخذ الكل لانه لامنازع له في استحقاقه وله الاقنصار على النصف لافرار المشتري 
باستحقاق ذلك 

( فصل ) وان قال أحد'الشفيعين لاشتري شراؤك باطل وقال الاّخر هو صحيح فالثفعة كبا 
لممترف بالصحة وكذفك أن قال ما إشثربته ءا انهبته وصدةه الا خر انه اشتراه فااشفعة للصمدق 


له وم ثبت اعتبار الشرع له قي موضع والاعتار بالشرک لا بسباء وهکذا لواشتری رجل نمف دار 
ثم اشترى انان نصفها الا خر أو ورثاه أوانهباء أووصل الهما ببب من أسباب الماك فاع أخدها 
أصده ءأوورثثلائة دارافباع حدم نصیبه من انين باع أحدالشريكون نصيبه فا لشفعة بين جميع اشر ۰ 
وكذلك لو مات رجل وخلف ابنين وأختن‌فباعت أحدى البنتين صيبها أواحدى الاختين فالشفعة بين 
جميم‌الشركاء» ولومات رجل ورك ثلاث بنين وأزضأفات أحدم عن | بين فباع أ حدالعمين نصيبهفا لشفعة 
بهن أخيه وا بي أخيه» وأو خلف ابنين,أووصى بثاثه لاانين فاع أحدالشر يكين الوصيين أوأحد الاين 
فالشفعة بين شر كاله كلهم ولخا لفينا في هذه المسائل اختلاف طول ذ كر ه 
€ ( ولاشفعة لكافرعلى مسل ) 
روي ذلك عن المحسن والشعي وقال الثوري ومالك والشافمي'وأصاب الرأي وجاعة من أهل الم 
تحب له الشفعة لعموم قوله عليه السلام« لاحل له أن بام حتی‌بستأن شريه وان باعه ولم يذه 
٠‏ فهواحق به»ولانه خيار ثا بت لدع الضرر با لشراء فاستوى فيه المسل والكافركالرد باليب 
ولنا ماروى الدارقطني في كتاب العلل باسناده عن انس أنالني ماي قال « لاشفعة لصرالي» 
وهذا خص عموممااحتجوا به ولانه معنى مخت ص 'العقار فأشبه الاتعلاء في البنيان حققه أن الشفعة اما 
تنيت للمسلم دفعاً لاضرر عن ملك وقدم دفعضرره على دفم ضر المشتري ولابازم من تقدم دفم ضرر 


( المي والشرح الكير ) المصالمة على جزء من دار تثبت‌الشفعة في الباقي هه 
بالشراء لان شربكه مسةط لقه باعترافه أنه لابيع صحيح ولو أحتال المشتري على إسقاط الشفمة 
بحيلة لانسقطما فقال أحد الشفيمين قد سقعت الشفعة توفرت على الا خر لاعتراف صاحبه بسقوطبا 
ولو توكل أحد الشفيعين فيالبيع أو الشراء أو ضمن عبدة المييع أو عفا عن الشفعة قبل البيم وقال 
لاشفعة لي لاك توفرت علی‌الا خر وان‌اعتقدأن‌لوشنعة وطالببپافار تفم الې حاکم غك بأنه لاشفه :ل 
توفرت عل الا خر لاا سقطت محم الام فاشبه مالو سقطت باسقاط الستجق 
( فصل ) اذا ادعی رجل على آخر ثلث داره فانکر م صالمه عن دعواه ثلثدار اخری صح 
ووجبت الشفعة في الثلث المصال به لان المدعي بزع انه حى في دعواه وان ما أخذه عوض عن 
الثلث الذى ادعاء فازمه حج دعواه ووجبت الشفعة ولا شفعة على المنكر في الثلث الصاح عنه لاڼه 
يزعم انه على ملکه بزل وء دفم لث داره الى المدعي اکتناء لشره ودفعا لضرزر ا لخصومةوالمين 
عن نفسه فل تازمه فيه شفعة وان قال المنكر مدعي خذ اثلث الذي تدعيه بثلث دارك ففعل فلا 
شفمة على المدعي فما أخذه وعلى المنكر الشفمة في اثاث الذي أخذه لانه بزع أنه أخذه عوضا عن 
ماکه الثابت له وقال آصحاب الشافعي جب الشفعة في الثاث افذي أخذه المدعي أيضا لانبامغارضة 
من ال جانبين بشقصين فوجبت الشفعة فیہما 6 لو كانت بين مقربن 
ولنا أن المدعي بزعم أن ماأخذ, کان ملکا له قبل الصلح ول پتجدد له عليه ملك وإعااستنقذ. 
بصاحه ف تجب فيه شفعة کا لو أقر لبه ٠‏ 


الس على الس تقد دقع ضرر الذي فان حق الس أرجح ورايت أولى ولان ثبوت الشفعة في 
٠‏ حل الا جاع على خلاف الاصلرماية لحق الشسربك المسل وليس الذي في معني لسم فيبقى فيه على مقتضى 
الاصل وتثبت الشفعة اسم على الذعي لمعمو مالادلة ولاما اذاثيتت اسم على امس مم عظم حر متهفلان 
شت لی الذي م دناءته اول 

(فصل) و تبت لل حي على الذي لمعمو مالا خبار ولا ما تساو ياي الدين فتثبت لأ حد ماعل الاخ ركالسامين 
ولا نعل في هذا خلافا قان.تبايعوا بخمر أوخنرير وأخذ الشفيع بذلك ‏ بنقض مافملوه » وان جرى 
التقابض بين التبابمين دون الشفيع وترافعوا الا كم ل بالشفعة وبهقالالشافسى وقالأبو الطاب ان 
تبايعوا بخمر وقلنا هي مال هم حكنا هم بالشفعة وقالأبو حنيفة تثبت الشفعة اذا كان الشمن خراً لاما 
مال هم فاشبه مالو ابايعوا بدرام لكن أن كان الشفيع ذمياً أخذه جثله وان كان مساماأخذه بقيمة از 
وللا نهعقد حمر ف ثبت فيه الشفعة کالوکان بين ءسامين ولا نهعقد شمن حرم أشبهالبيع باتز رواليتةءولا 
اران الجر مال هم فان‌الته نعالی رمه کاحرم الخنزیر واعتقاد م حلهلامجعلهمالا کاانزیر»وا ما( بنقض 
عدم اذا تقايضوا لاتا لاتتعرض لافعلوه ما بمتقدونه في دنهم مالم بحا کوا الينا قډل مامه ولو 
عا كوا الا قبل التقابض لفسخناه. فاما أل الدع فتثبت الشفعة لن حكنا باسالامه منه كا لفاسق بالاضمال 
لموم الادلة التي ذ كر اها » ورویحرب عن أحمد إن سثل عن أسحاب البدع حل م شفعة۴وذ كر 
( المي والشرحالکیر ) )۸( (الجزء الخامس) 


۰٩‏ شراءأحدالشر اء نصبب أحدشربكهوبيمه لأ جني (الغني وال حالكير) 

( فصل ) اذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدم نصيب أحد شريكه م باعه لاجني نم 
ع شر يه فله أن بأخذ بالمقدبن وله الاخذ بأحدهما لانه شريك فيما فان آخذ بالعقد الثاني أخذ 
جمیع ماني بد مشتربه لانه لاشربك لا في شفعته » ون أخذ بالعقد الاول و بأخذبا اي أخذ نمف 
ايع وهو السدس لان‌المشتري شربكه فيشفعته ويأخذ نصةه من ا!شتري الاول ونصفه من المشتري 
اناي لان شر یکه لما اشترى البلث کان بينهما نصفين لكل واحد منهما الدس فاذا باع الثلث من 
جەیم مافي يده وفي يده اثان فقد باع نصف ماي يده والشفيع بستحق ریم ماي بده وهو السدس 
فصار منقسا في دما نصغين فيأخذ من كل واحد مهما نصقه وهو نصف السدس وبدفع ثمنه إلى 
الاولء وبرج المشتري الثاني على الاول بربم المن الذي اشترى به وتكون ال1سثلة من اثنى عشر ثم 
ز جم إلى أربعة الشفيع نصف الدار ولكل واحد من‌الاً خرين الربم» وإن أخذ بااعقدبن أخذجميع 
ماني پد الثاني وربع ماني يد الاول فصار له ثلاثة أرباع الدار ولشريكه الربع ويدفع إلىالاول نصف 
المن‌الاول ويدفع الى الثاني ثلاثة أرباعالثاي وبرجم الثاني على الاول بربع امن الثاني لاذ يأخذ صف 
مااشتراه الاول وهو السدس فيدفع اليه نصف المن لذاك وقد صار نصف هذا الصف في يد الاي 
وهو رېم ماني يده قيأخذه منه وپرجع الثاني على الاول دمن و بقي‌الأًخوذمن الثاني ثلاثة أرباعءااشتر اه 
فأخذها منه ودفع اليه ثلاثة آر باع المن» وإن كان المشتري الثاني هو الباثم الاولفالحسك ءلى ماذكرنا 


له عن ابن ادربس انه قال ليس لارافضة شفعة فضحك » وقال أراد أن خرجهم من الاسلام فظاهر 
هذا انه أثبت طم الشفعةء وحذا مول على غير الغلاة منهم فأًما الفلا ةكاامتقد ان جير يل غاطفي الرسالة 
غاء الى التي ا وإعا أرسل الى علي ونحوه ومن حكم بكفره من الدعاة الى القول بخلق الفرآن 
فلا شفعة له لان الشفعة اذا م تثبت للذعي الذي يقر على كفره فغيره أولى 

( فصل ) وتثبت الشفعة لابدوي على القروي والقروي على البدوي في قول أ كثر أهل اللم» 
وقال ااشعو والبتي لا شفءة ان م يسكن المصر وعموم الادلة واشترا كيا في المعنى المقتضي لوجوب 
الشغعة يدل على بوا ذم 1 

( فصل ) قال اححد في رواية حنبل لازى في أرض السواد شفعة لان تحر رضي اللعنه وقفا عى 
المسمين فلا جوز بيبا والشفعة إا تكون في البيع وكذلك الحكم فساثر الارض التي وقفما عر وهي 
الي فتحت عنْوة في زمنه وځ ا وش الشام ومصر وكذلك كل أرض فتحت علوة وم تقسع بين 
الفاين ألا ان حك يما حا أو عله الامام أو ناثبه فان فمل ذلك ثبتت فيه الشفعة لانه فصل, 
مختاف فيه ومتی حکم الاک في الختاف فيه بشيء تفذ حکه 

( مسثة ) ( وهل جب الشفعة للمضارب على رب الال ولرب الال على المضارب فما يشتريه من 
پال الضاربة؟ على وجهین) ) 


ج 


(امغني والشرحالكير)_ فروع في شراءأحدالشر كاء صي أحدشريكه _ ٠٤۷‏ 
لامختاف » وإن كانت الدار بين ااثلاثة أرباعا لاحدم نصفہا وللا خر بن نصفہا بینہما فاشتری صاحب ` 
النصف من أحد شريكيه ربعه ثم باع ربعا ما في بده لأجني ثم ءل شريكه فأخذ بالبيع اللاي أخذ . 
جميعه ودف إلى المشتري ثمنه » وإن أخذ بالبيم الاول وحده أخذ ثلث المبيع وهو نصف سدس لان 
المبرع كله رام إم فاته نصف سدس بأخذ ثلثه من المشتريالاول وثاثه من ااثأنيء وخر ج ذلك من نة 

والاتين الصف ثانية عشر و لکل وأحد منمءا امة فلما اشترى صاحب النصف هة كانت شفعتها 
ينه وبين شر بکه الذي ) يبع أثلاا لشربكه لبا لاثةء فما باع صاحم الصف ثلث ماني يده حصل _ 
في ابيع من اللاة اپا وهو سهم بقي في يد البائم منها مان ترد ااثلائة إلى ااشريك وبصيرف بده 
اننا ءشر وهي الثاث ويبقى في يد المشتري الثاني مانية وهي مان وفي يد صاحب الامف سمة عشر 
وهي أربعة أنساع وبدفم الثريك المّن الى ا مشترى الاول وبرجم الشترى الثاني عليه دم المن اذى 
اشتری به لانه قد أخذ منه تسم مبیعه وإن أخذ بالمقدين أخذ من الثاني ج جميع ماني ب بده وأخذ من 
الارل امف القتسم وهو سېمان من ضنة وثلاين فيصير في يده عشرون سما وي خهءة أنساع ویقی 
بد الاول ستة عشر سها وهي ار به ة أنساع ويدفع اليه ثالث الد ثمن‌ الاو[ وبدفع إلىاثاي HH‏ أنساع 

من الثاني درجم الثاني على الاول بتسم امن الثاني 

( فصل ) اذا كانت دار بين ثلاثة لزيد صما ولممرو ٹا وبکر سدسہا فاشتری بکر من زد 


إذا ع شةص في شركه مال‌المضار بة فلاعا مى الاخذ با إذا كان اظ فپاء فان ترکېا فارب‌المال : 
الاخذ لان مال المضاربة ملك ولا بفذ عفو المامل لان الملاف لفيره فل بنفذ عفوه 5ل أذون له » قان 
اشترى المضارب عال الضاربة شقصاً في شركة رب الال فهل ارب الال فيهشفعة ؟ على وجهين مبنيين 
على شراء رب الال من مال المضاربة وقد ذ كر ناها ء و إن كان المضارب شفيعه ولا ر.ح في الال فله 
الاخذ با لان الك لغره» وان کان فيه رخ وقلنا لا للك بالظور فكذلك » وان قلنا إعلث بالظهور 
ففیه رجهان کرب امال ومذهب الشافعي في هذا کله على ماذ کر ناء فان بإع المضارب شقصافي‌ش رکته 
۾ يکن له أخذه بالشفعة لا نه متهم فاشبه شراءء من نفسه 

( فصل ) اداکانت دار بين ثلاثة فقارض واحد منم أحد شر بکه بالف فاشتری به نصف نصیب 
الثالث م ثبت فيه شفعة في أحد الو جهين لان أحد الشر يكين رب المالوالاً خرالمامل فعا كالشريكين 
في التاع فلا يستحق أحدها على الا خر شفعة » وان بإع الثالثباقي نصينه لا جني كا نتالشفعة مستحقة 
ينهم أخماسا ارب الال -خساها وللمامل مثله وارب المضاربة سما بالسدس الذي له فيجعل مال المضاربة 
کشررك آ خر لاان حکه متمن عن مال کل واحد منها 

( فصل ) فان كانت الدار بين ثلائة ألا فاشترى أجني فصيب أحدم فطالبه أحد الشريكين 
بالشفعة فقال اعا اشتريته اشريكك م توثر هذه الدعوی في قدر ما بستحق من الشفعة فان الشغعة بين . 


۸ فروع في شر اء أحدالشر کاء نصيبأحددريكيه (الغي والشہح الکیر ( 
ث الدار ثم باع عراً سدسا ول يمم عرو بشراء اثلث ثم عل فله المطالبة بحقه من شفما اثلث وهو 
لثاه و ذؤك سما الدار فأخذ من بکر اي ڏک وقد حصل اه الباقي ي في بده براه ادس فيفسخ 
پیعه فيه وبأخذه بشفعةالبیعالاول ویبقی من مبیعه خمسة .أتساعه لزيد ثلث شطمته فيقسم مما ثلا 
وتصبحالسئلةمنما ئة رانين وستين سما اثلث الم بيع أر بمةوخمسون سا لمرو اها بشفعته سنةوثا 
سما بأخذثاشيما من بكر وهي أر بعةوعشرون سها وثاثبا في يده اثنا ءشرسها والسدس الذي 
سبعة وعشرون سها قد أخذ مثا انى عشر بالشفعة بقي منا خمسة عشر له اها عثيرة وبأخذ 
منپا زد خمسة فصل ازد انان ولاتون سها ولبكر لاون سها واممرو مأثة سهم وذلك أصف 
الدار ونما ونصف اسم ت مپاویدفم 2 روالی بکر ثلي لعن نيلبيم الاول وعلیهو على زيد خمسةااساع 
المن الباقي ينها اثلاثا » وان عفا عرو عن شفمة الثلث فشفعة ال دس الذي اشحراه بينهربين يد 
اثلاتا ومحصل لعمرو اربعة انساع الدار ازبد تسماها ولبكر ثلثبا وتصح من تسمة وان باع بكر 
السدس لاجني فهو كيعه إياه لعمروالاأن لمرو العفو عن شفهته في ادس بخلاف ما اذا کان هو 
المشري فانه لاح عفوه عن نصوبه مناء‌وان باع بكر الثاث لاجني فاممرو ثاثا شفعة ة ابيع الارل 
وهو النسمان ۽ بأخذ لثما من بكر وللثما من المشتري الثاني وذاك نسع وثلث اسم يبقى في يد 


دیو س م تن سے و سییر :د 


aco کے‎ TT TIT a E a r A 


الشر ن نصفين سواء اشتراها الاجني لنفسه أو لاشريك الا خر» وان ترك المطااب بالشفعة حقه 
منہا بناء على هذا القول م بین کذ به م سقط شفعته » وان أخذ امف الییع کذلك م تی نکذب 


المشتري وعفا الريك عن شفعته فله أخذ نصده من ال فعة لان اقتصاره على أخذ اللصفب |نبنن على 
خبر المشتري فل بور في إسفاظالدغءة واستحق أخذالباقي 2 شر بک عنه » وان امتلع »ن أخذالباقي 
سةطت شفعته کلپا لا نه لاك تعيض صفةة المشتري» وحتء ل ان لا سقط حقه من الصف الذي أخذه 
ولا مطل ات له لان المشتري أقر ما" آضمن استحةاقه لذلك. فلا بطل رجوعه عن افراره » 
وان أنكر الشريك كون الشسراء له وعفا عن شفعته وأصر المشتري على الاقرار لاشريك به 
فلاشفیح أخذ ال كل لانه لا منازع له في استحقاقه وله الاقصار على النصف لاقرار المشساري 
له باستحقانی ذلك 

( فصل ) فان قال أحد الشسريكين للهشتري شراؤك باطل وتال الا خر هو صحيح فالشفعة كلها 
ترف بالصحة » وكذلك ان قال ما اشتر ته نا يته وصدقه الا خر ان اشتراء فالشفعة لامصدق 
بالشراء لان شربک مسقط للقه باعترافه أنه لا یع أو لا يع صحبح » ولو احتال المشتري على 
اسقاط ال فعة عة لا اسقطبا فال اة الأفعين قد سقطت ال فمة توفرت ملالا خر لاعبراف‌صاحیه 
وسقو طا ۰ ولو لاسا مين في الييع أو الشراء أو ضن عبد الم أو عا عن الشغفعة قبل 


( المغنيوالشرح الكير ) فروع في‌شراء أحد الشر ا. نميب أحد شربكيه ‰4 


الثاني سدس وسدس تسم وهو عشرة من أربعة وخمسين بين عرو وزد اثلاث وتصحأيضا من ماثة 
وائنین وسین ویدفع عرو الى بكر لي من مبيعه ۽ ويدفع هو وزيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة 
أسباع مبیعه ينما أثلاثا درجم المشنري انثاني على بكر بشمن أربعة أنساع مبيعه » وان ل عرو 
حتی باع ما في يديه سدسا م تبطل شفعته في أحد الوجوه وله أن بأخذ بہا کا لو لم يبع شيثا ( الثاني ) 
تبطل شفعته کہا( والثااث)تبطل في قدر ماباع وتبقی فيا | یم » وقد ذ کرنا نوجیه هذه الوجوه فاما 
شغمة ماباعه ففيبا ثلائة أوجه' أحدها )أنهابين ا مشعري الثاني وزيد وبكر أرباعا شري نصفبا و لكل 
واحد منہما رپا على ملام حین بیمه ( والثاني )نبا بین‌زيد وبكر على أربعة عشر سما ازيداسمة 
ولبكر خمسة لان ازبد السدسولبكر سدس وستحقمنه.أربعة أزساعه بالثفعة فيبقى ممه خمسةأتساع 
السدض ملكه مسةر عليها فأضغناء الى سدس زيد وق منا الشفمة على ذفك ولم لوط المشثري الثالي 
ولا بکراً بالسام المستحقة بالشغعة شيا لان ا8ت عليها غير مسنقر (وااثالث) ان نالم عن الشفعة 
استحقوامها وان أخذت بالشفعة لم يستحقوا اشيا وان عفا عن بعضبم دون بعض استحق العفو عنه 
بسپامه دون غيرامعقو عنه» وما بطلت الشفعة فيه پيم عر وفېو ٤بزلة‏ العفو عنه فيخر جف قدره وجپان ولو 
استقصينا فرو ح هذه المسثلة على سبيل الط اطال ء وخر ج الىالاملال 


اليم وقال لأشفعة لي لذلك أنوفرت على الا خر» وان اعتقد ان اه شفعة وطالب ا فارتفعا الى حاكج 
بكم بأنه لا شفعة له توفرت لى الا خر لاما سقطت حك الا فأشبه مالوسقطت باسفاطالمستحق 

( فصل ) إدا ادعی رجل على آ خر ثلث دار فانکره م صاله عن دعواه بثاث دار خرىصح 
ووجبت الشفعة في الثاث الصا به لان المدعي بزعم أنه عق في دعواه وان ماأخذه عوض عن الثلك 
الذى ادعاه فازمه حكم دعواه ووجبت‌الشفعةء ولا شفعة على انكر في الثاث المصال عنه لانه بزعم أنه 
على ماك م زل وانما دفع: ثلث داره الى المدعي | كتفاء أشره ردفعاً لضرر المصومة والين عن نفسه 
ف تاز مه فيه شفعة ء وإن قال المنكر للمدعي خذالثلث الذى تدعيه بثلث دارك ففعل فلا شفعة على 
مدعي فيا أخذه وعلى النكر الشفعة في الثلث الذى بأخذه لانه يزعم انه أخذه عوضاعنملكدالثابت 
له » وقال أصحاب الشافمي جب الشفعة في الثلث الذى أخذه المدعي أيضاً لاما معاوضة من الجا زين 
بشقصين فوجبت الشفعة فیهما کا لو كانت بين مقرين 

وانا ان مدعي زعم ان ما ُخذه‌کان مللکا له قبل الصلح وم بتجدد له عليه ملك وانا استنقذه 
بصلحه فلم جب فيه شفعة 6 لو أقر له به 

ر فصل ) اذا کانت دار بین ثلائة اثلاثا فاشتری أحدم نصيب أحد شريكيه م باعه لاجني عل 
شريكه فله أن يأخذ بالعقدبن وله الاخد بأحدها لانه شريك فيها فان أخذ بالمقداثانيأخذ جيح 
مافي بد مشتربه لاله لا شربك له في شفعته وان أخذ بالقد الاول وم بأخد بالثاني أخذنمف اليم 


١‏ فروع في شراء أحد الثركا. ميب أحد شربكيه (القي والشرح الكير) 


( فصل ) واذا كانت دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منم نصيب أحدم اتحقی الرابم 
الشفعة ءليما واستحى كل واحد من المشتر بين الشغهة ءلى صاحبه » فان طا اب کل‌واحد منم بش فعته 
قسم البيع بينم اثلاث وصارت الدار بينهم كذ#ك » وان عفا الرابم وحده قسى المبيع بين المشتريين 
نصفين و كذاك ان عفا اجيم عن شفعتيم فيصير هما ثلاثة أزباع الدار رابع الربم بجا١ء‏ وان‌طااب 
الراع وخدا اخ منهما نصف المبيم لان كل واحد منهما له من االات مثُل ما طالب فشفعة مبيعه 
بینه وبين شفيعه اصفين فيحصل راب لا ان الدار وباقیہا بین ہما غین وصح من سنة عشر ٠‏ 
وان طااب الر ابم وحده أحدها درن الا خر قاس امن أصفين فيحص-ل لدعو عن ل ان » 
والباتي بین الرابم والاً خر نصفين وصح ۰ من تة عشر » وان عفا أحد المشتريين ول Fe‏ 
ولا الرابم سے مبیم العفو عنه بینه وبين اراب نصفين ومبیم ا خر بيهم اثلاتا فيصل اذي لم 
مفو عنه ربع وثاث ثمن وذالك سدس ومن وألباتي بين الأ خر بن نصفين وتصح من ثانية وأربعين 
وان عفا الرابم عن أحدها وار يعف أح_دهاعن صاحبه أخذ من لي بعفو عنه ثاث الثمن والباقي 
بینہما نصفین ویک ن‌الر رابج کالماني‌فيااني قبابا ء ویصح أيضا من ثانية وأربمينءوان عفاالرابم واحدها 
عنالا خر ول رمف ألا خر فاغیرااماني‌ر بم وسدس والباقي بين المافيين أصفين كلو احدمنپما سدس 
تمن وتصح من أربعة وعشرنن وما يفرع من المساثل فهو على مساق ماذ كرنا 


r 
TT TT Ta ج‎ 


وهو السدس لان المشتري شربكه في شفعته» ويأخذ نصفه من ااشتري الاول ونصفه من الماتري 
الثاني لان شربكه ما اشترى الثلث كان بينها نصفين لكل واحد ٠نه)‏ السدس فاذا باع الثاكمن جع 
مافي بده وفي بده ثلثان فقد باع نصف ما في بده والشفییم بستحق ربع ما في يده وهو ادس 
فصار منقسا في يما نصفين فيأخذ من كل واحد متها نصفه وهو اصف السدس ويدف تنه الى 
الاول» ورج المشتري الاي على الاول ربع المن الذي اشترې به وتكون السثلة من انی عشر م 
ترجم الى أربعة لاشفيح نمف الدار ولكل واحد من الاخرين الربع » وان أخذبالمقدينأخذ جع 
ماقي بد الثاني ورم ما في بد الاول فصار له اة أرباع الدار ولشریک الربم ویدفم الی‌الاول نمف 
الثمن الاول ویدفع الى الثاني اة أرباع الثمن‌التا ني ویرجع الثاني على‌الاول ربع‌المن اا يلا نه أخذ“ 
فصف ما اشتراه الاول وهو السدس فيدفم اليه نصف الثمن لذلاك » وقد صار صف هذا النمف في 

بد الثاني وهو ربع ماي بده یأخذه منه وبر جم اثاي على الاول بشمنه وبقي الأًخوذ من الثاني ثلاثة 
رباع ما اششراه فأخذها مله ودفع اليه ثلوتة ٿه رباع اشمن» وان کان المعتري الثانى هو رف الاول 
فلمك على ۸ا ذکرنا لاختاف» وان کانت الدار بين الثلاة أرباا لاحدم نصفا وللا خرن نصفہا 

پنها فاشتری صاجب .الثمف من أحد شریکیه زبعه ثم با رپا ما في يده لاجني ثم عل شریکفاخذ 

بالبيع الثاني اخذجميعه ودفم اى المشسري بنه وان أخذ بالیم الاول وا ثلث المبيع وحو 


امير الشر الکیر ( بیان أن الشفعة لاندبت ل کافر على مسل 0۵4 


وجل ذو أن اذي اذا باع شر یکه شق شقصا لملم فلا شفمةله عليه روي ذس ا لحسن‌والشعي 
وروي عن شرح وعر بن عبد العزيز أن له الشذمة وبه قال النخعي واياس ن معاوية وماد بن آي 
سايمانوالثوري ومالات والشافعي والءنري وأصحاب الرأي لموم قوله عليه السام« لال له آن يم 
حى ستأذن شریکه‌وان باعه ولم پژذنه فېوأحق به » ولانه غیار ثابتادفع الضرر بالشر اء فاستوى 
فيه الل وال کافر کالرد باامیب 


وانا ماروی الدارقطاي في تاب الملل باسناده عن أذس أن اني نال ەلاشنە لمر ا 
وهذا ص موم ما احتجوا به ولاه معنی علب به ورتب کل وجرد ملا خصو ص غ ۾ #ب الذي على 
الاس کااز اة ولاه معنی ختص المقارفأد بهالاشتملاء في‌البنیانے عة أن الشفعة ا مابات لسا دفعا اضر ر 
عن ملکه فقدم دفم ضرره ءل دنم ضمرر المشتري » ولا ازم من تقدم دفم ضرر المسل على الل 
تدم دفم ضرر الذي فان حت السل أرجح ورعايته آولى » ولان ثبوت الشفمة في محل الاجاع عل 
ي ي 


صف سدس لان ابرع کله ربع ثلث نعف سدس ويأخذ ثاثيه من المشري الاول وله من الثاني 
ورج ذلك من ستة وللاثين النصف عانية عشر ولکل واحد مھا اسعة فما اشترى صاحب 
الصف نسعة كانت شفعتها ينه وبين شرك الذي م يبع آلا لشريكه لها ثلائة فلما باع 
ا ب کی ق ای ی کد ری ی زد 
فيرد الثلانة الى الشربك مرق دا عشر وهي الثاث و بقی يبد ا لمعت رى الا ي نما نبةوهي تسمان وني 
بدصا<حب اذصف ستة عشر وهي ار أتساع 9 یدن الئر بك اشمن‌الیالمشتریالاولوبرجہالمشترى 
الثاني عليه بسع الثمن الذى اشتری به لانه قد أخذ منه تسع مبیعه» وان أُخذ با اعقدين ُخذ من 
من الثاي & ماي بده وا من الاول نصف النسع وهي همان من سنةوثلا ین فیصیرفي يده عشرون . 
سھا وهي خسةآتساع وبق في بد الاول ستةعشرسهاوهي أربعة أتساع ويدفع اليه ثالث الثمن الاول 
ويدفم الى اثالي بمانية أتساع الثمن اثانیو, بر جع الثاني على الاول بسع اللمن الثاني 

'( فصل ) اذا کانت دار بین ثالوه آزید نصفہا ولعمرو اثپا ولبکرسدسا فاشتری بکرمن زبدثلك 
الدار ˆ م باع ر ا سدسما وم ,مم تمحرو بشرأئه للثاث م عل فله المطالبة محقه من شغمة الثاك وهو ثلثاه 
وهوتسعا الدار فاخد من بک ثي ذلك وقد حصل ثائه الباقي في يده بشمرا اه لالسدس ا 
اة بشفعة ابيع الاول وبقی من يمه خسة أنساعه ازيد ثلث شفعته فتفم ھا آل وتصح 
المسثلة من ماثة واثنين وستين سها اثلث الميع رة و مسون لمرو ثلثاها بشفعته سنة وللاثون 
سها يأخذ کا فن کک وی اوھ ورون عا وثلثہا في يده انا عشر سها والسدس الذى 


) ثبوتاشفعةللذمي على الذي وحكما فيأهلالبدع  ( المغنى والرحالكبير‎ o0 
خلاف الامصل رعاة لت الشربك الم » وليس الذعى في معى المسل فيبقى فيه على مقتةى الاصل‎ 
وتثبت الشفعة 0إ علىالذمي امموم الادلة الموجبة » لامها اذا ثبتت في حق امسن على ا مسل ٠م عقم‎ 
حرمته ورعاية حقه فلن تثبت على الذي مع دناءنه أولى وأحرى‎ 

( فصل ) وتابت الذي على الذمي لعموم الاخبار ولانه) داريا في‌الدين وا لمر مة فتلا حدها 
على الا خر الإ علىالمسل ء ولانمل في هذا خلافا » وان تبايموا خمر أو ځزير وأخدذ الشفيم بذالك 
تقض مانعلو ه »وان كان التقابض جرى بين‌التبابمين دون الشفيع وترافعوا البنا حك 4 بالشفعة» 
وبهذا قال الشافعيء» وقال أبوالخطاب‌ان تباءعوا خمر وقانا هي مال لمم حكنا م بالشفعة 

وقال أبو حنيفة تبت الشفعة إذا كان المُن خمراً لامها مال هم فأشبه مالو تبايعوا بدرام لکن 
ان کان الشغيم ذميا أخذه بل وان كان .لها أخذه بقيمة الجر 

ولنا أنه بيع عقد خمر فلبت فيه الشفعة کالو کان بین مسلمین » ولانه عقد شمن رم أشبه البيع 
بابر واليتة › ولا سل انا جر مال هم فان اله تعالی حرمه کاحرم الخزرء واعتقادم لی لا مجەله 
ln‏ کالخ زر » واا | بنقض عقده اذا تقابضوا لاننا لانتعرض ها فعلوه ما بعتقدونه في درم م ما 
بتحاكوا الينا قبل عامه ولو حاكهوا الينا قبل التةابض لف خناه 

(فصل) اما أهل البدع فن حك باسلامه فله الشفعة لانه مسل فنثبت له الشفعة كالفاسقبالافمال 
ولان عوم الادلة بقتفي بومها لكل شريك فیدخل فیا 


مد 


أشتراه سبعة وعشرون سه قد أخذ منها الما عار بالشفعة بتي منها حخسة عشر له لثاها عشمرة وبأخذ 
منها زيد خسة فصل لزيد اثنان وثلاثون سها ولبكر لاون سما و لمرو ماةسهم وذلك نصف الدار 
وتسەپا و نعف س تساو یدفع بكر الى تمرو اخ ي اشن في الم الاول وعلي زد حسة أتساع 
اشن الثاني ینپا أثلاثا »فان فا عرو عن شفعة الثاث فدفعة السدس الذي اشتراه ينه وبين زيد 
أثلاثا »ومحصلل لمرو اربعة أتساع الدار وازيد تسعاها ولبكر لثما وتمح من تسعة ءوان باع بكر 
السدس لاجني فمو كبيعه إياه لمرو الا أن لمرو المفو عن شفعته في السدس مخلاف ما إذاكان هو 
المغتري فانه لا يصح عفوه عن نصيبه منباءوان اع بكر الثاث لاجنبي فاعمرو ثاثا شفعة ابيع الاول 
وهو التسعان اغد لثما من بكر وثاثيمءا من المشتري الثاني وذلك ٣ع‏ وثاثك نسع بقی في بد 
الثاني سدس‌وسدس آسم وهو ءشرة ٠ن‏ ن رب وسين بان رو وزد اثلااًءوتصح ا من مائة 
و انين وستین ویدفع رو الى کر اي کن مبیعه ق المشتري الا ني من دة 
أتساع ممیعة ٭ یپا لااو رح المشتري الا ني على يکر يشمن ار أتساع ا بع مرو 
حتی باع ما في ديه سدسا م بطل شفعته فی أ حد الوجوه وله أن باخذ ہا کا لو ل بع شيثاً(والناني) 
تبطل شفعته کاپا ( والثالث) تښطل في قدر ما باع وآبقی فا ل موقد ذکر نا توجیه هذه » الوچوه فاما 


(الفي وار حا کېر) .بوت الشغهة8بدويعلى روي وسقطپانيسوادالمراق 0ھ 
N E ea)‏ 

وقد روی‌حرب انأحد سثل عن أصحاب‌البدع هل همم شفعة ۲ وبروی عن ابن‌ادریس انه قال 
لیس رافضة شفمة فضحك وقال أراد أن بخرجم من الاسلام ء غظاهر هذا انه ثبت لمم الشفعة ٤‏ . 
وهذا مول عل غير الغلاة مهم وأما منغلا كالعتقد ان جبربل غاط ني الرنالة اء الى النبي رق 
وإنغا أرسل الى علي وتحوه ونح بكفره من الدعاة الى القول غات القرآن فلا شفمة له لان الشفعة 
اذا ثبت فذمي الذييقرعلى كفره فغيرهأولى ۰ 

( فصل) ونثبت الشفعة بدو على الفروي ولةرويءلى البدوي في قول أ كث أهل الم ءوقال. 
الشعبي و ابي لا شفعة ن لم وسکن المصضر ۰ 

ونا عوم الادلة واشنرا كها في المعنى المقتذي أوجوب الشفمة 

( فصل )قال أحمد قي روابة حنبل‌لانرى ني أرض السواد شفءة وذ#علان أرضالسوادموقوفة ؛ 
وقفبا عر رضي الله عنه على الاين ولا يصح بيعبا والشفهة انما نكون في البيم » وكذاك ال في 


ی 


معه ية ااساع السدس ملكەەستةر علیپا فأضفناها الى سدس زيد وقسمنا الشفعة على ذلك ولم 
نعط الشستري الثاني ولا بكرا بإلسيام المستحقة بالشغعة شيا لان اللاك عليما غير مسنقر (والثالك) أن 
lia‏ طم عن التفعة استحقواما وان اخذت بالثفعة ٰ بسمتحةوا ہا شا وان عفا عن بمضهم دون 
بض استحق العفو عله بسامه دون غير العفو عنه وما بطلت الك فعة فيه ببيم تحرو فمو بمزلة المعفو 
عله فيخرج في قدره وجان» ولو استقصينا فروع هذه السثلة على سبيل الط لطالوخرجالالاملال 
(فصل ) اذا كانت دار بين أربمة أرباعا فاشترى اثئان منهم نصيب أحدم استحق الرابع الشفمة 
علما واستحق كل واحد من المشتربين الشفعة على صاحبه فان طالب کل واحد منم بشفعته قم 
امييع ينهم أثلانا وصارت الدار بنيم كذلك» وان عفا الرابم وحده قسم ابيع بين المشتريين نصفين 
وكذلك ان عفا اليم عن شفعتم فيصير هيا ثلانة أربإع الدار ولارابع الربج حاله وان طالب الرابع 
وحده أخذ منهما نصف المبيع لان كل واحد منهما له من‌ا للك مثل ما للمطا اب فشفعة مبيعه بينهو بين 
شفيعه نصفين فرحصل لارا بع ثلانة أ مان الدار واقہا ہما نصفين » وتصح‌من‌ستة عشر » وان طالب 
الرابم وحده أحدها دون الاخر قامه الّن نصفين فيحصل لعفو عنه ثلا أعان والباقي بين 
الراب والاخر نصفين وتصح من ستة ءشرء وان عفا أحد المشسترين وم يمف الاخرولا الرابع قم 
مع العفو عنه ينه وبين الرابع نصفين ومبيع الاخر بينم أثلانا فيحصل للذي لم بعف عله دع 
( المغني والشر حالكير ) 2 ( ا لجزء الا س ) 


€ كتاب الاقاة ومعناها ( الغي والشرح اكير ) 


سار الارض الني وقنبا عر رضي اله عنه وهي التي فنحت عنوة في زمنه ولم سما رض انشا 
وأرض مصر وکذوك کل أرض فتحت عنوة ولم تقسم بين الفاعين الا أن ي۶ بيع ذالك حا 
أو يفعل الامام أو ناثبه »فان فعل ذلك بتت فيه الشفعة لانه فصل مخثلف فيه » ومتى حك ألا في 
الحتلف فيه بشيء نفد حکه واه اء 


کتاب ألساقاة 


المساقاة أن بدفع الرجل شجره الى خر ليقوم إسقيه وعل سار ما تاج اليه جزء «ملوم له من 
عره » ونما سمیت مساقاة لانها مفاعلة ٠ن‏ السقي لان أهل الحجاز أ كثر حاجة جرهم الى السقي 
لام وستقون من الا بار فسميت بذفاث» والاصل في جوازها السنة والاجاع » أماالسنة فا روى 
عبد ان بن عر (رض)قالعاملرسول انل أهلخیبر بطر م مخرج منہا من ٤ر‏ 3 زرع حدیث 
صحيح متف علب وأما الاجا قال أبو فر عمد ين ء علي بن المحسين بن علي بن أي طالب رضي 
اله عنه وعن آبائه عامل رسول اله ا أهل خيبر بالشطر م ۹ بكر وعر وعټان وعلي تم هلوم 


ال اليوم بمطون اثلث والریم ¢ وھذا مل اه لاء اأزا2ه-دون ف مده خلافمم واشهز ذل 


لرك ا فيل ا ل یکره e‏ عر دادي 
وثاث يمن وذلك سدس وگن والاق 8 خرين نصفين وصح من ا نية وأربعين» وان عفا ارام 
عن أحدها ولم بعف أحدها عن صاحبه أخذ من ا مف عله ثاث الشمن والباقي نما e‏ 


الرابع كالمافي في اتی قبلہا وتصح أبضاً من مانية وأربعين ء وان ةا الرأبم وأحدها عن الا خروم 1 


يمف الا خر فاغير العافي ربع وسدس والباقي بين المافيين نصفين ١‏ كل واحد منها سدس ون وتصح 
من أربعة وعشرن وما يفرع من السائل فهو على مساق ما ذكر ناء 


وهي أن بدفع إاسان شجره الى آخر ليقوم بسقيه وجل ساثر ما بحتاج اليه جزء معلوم له من 
الثمرة » و “عبت مساقاة لاما مفاعلة من ااسقي لاناهل الحجاز أ کڑحاجتہم اى السقي لكوم يسقون 
من الا بارء فسميت بذلك والاصل في جوازها السنة والاجاع أما السنة ها روى عبداللة بن عر قال 
عامل رسول الله مشا أهل خيب بشطر ما خر ج منها من تمر أو زر ع متفق عليه ء وأا الجاع 
فقال أ جعفر علي بن ا سين ن علي بن ا طالب رضي الله عه وعن آبائه عامل رسول الله 
را أحل خيب بالشطر ثم أبو بكر م تحر وعمان وعلي م هلوم الى اليوم يعطون الثاث والريم 
وهذا تمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم وأشتهر ذلك وم يلكره منكر فكان إجاعا 


( المي والشرحالكبير) بوت المسافاة بالسنةو لاجم 00 


حديث معاملة أهل خی پر قد ر جم عه و وقال کا ار أربمين سنة حتى جدثا رافم بن 

خدج أن رسول اف نهى عن الحارة وهذا عنم انعقاد الاجاع ويدل على سخ حديث ابن عر . 
ارجوعه عن‌العمل به الى حديثرافع ء قلنا لامجوز حمل حدیث رافع على مامخااف الاجماع ولاحديث 
ان عر لان النبي ع | بزل عامل أل خیبر حى مات م عل به الخافاء بعده رمن بعدم کف 
يتصور نحي النبي اة عن شي خالفه ٣‏ أم كيف يعمل بذاك في عص را لاء ولم خيرم من سمح 
الذهي عن لني ار وھوحاضر ممم وعالم بقملېم نل پر فاو صح خر آرافع وجب حملهء لما واف السنة 
والاجماع + وعلى أنه قد روي في هسیر خڊر زافم عنه مایدلءلی صحة قوالنا فروی البخاري باسناده 
قال : كنا نكري الارض بالناحيةمنماتد مى ايد الارض فر مابصاب ذاك وإ الارض ورا صاب 
الارض ويد لذاك‌فنبينا » أ٠ا‏ الذهب والورق فل بكن بومثذ ء وروي تفسيرهأيضا بشي« غير هذا من 
أنواع الذساد وهو مضعطرب جداً ءقال الاثرم سمعث أًبا عبدالله يسثل عن حديث رافع بن خدج 
نھی رسول ال e‏ عن المزارعة فقال رافع روي عنه ف ھا شروب ا نه ريد أن اختلاف 
الروایات عنه وهن حدبه » وقال طازس ان أعلہم بی ابن ءباس أخبرني أن الي لم به 
عنه ولکن قال « لان من أحدک اغ ارت خير من أن أخذ علیپا خراجا معاوما » رواهالبخاري 
وم وأنکر زد ن ابت حدبث رافم عليه و کف جوز نخ مس فمل اني کا حی مات وهو 


gr e a + 


ل( مسثلة ) ( تجوز المساقاة في ر اللخل وني کل شجر له مر UL‏ 

هذا قرلا لاء ااراشدين رضي الله عنم وبه قالسعيد بن المسيب وسال ومالك والثوري‌والاوزاعي 
وأ بو يوسف وعمدواسحاق‌وابو ثورء‌وقالداودلا جوز إلا في مر اللخللان ار إنما ورد مافيه»وقال 
الشافه ي لامجوز إلا في النخل والكر ٤‏ لان الز كا بني ر ناغۇي ان الشجر قولان(أحدها) 
لا تجوزفیه لان الزكاة لا عبقي نماث پافأشبه مالا رة له »وقالأ بو حنيفة وزفر لا جوز محال لاما إجارة 
بشمرة م خلق 5 [إجارة رة حبولة أشبه إجارته بشمرة غير الشجر الذي يسقية 

ولنا ما ذ كرنا من اديك والاحجاع ولا جوز العوبل على ما خالفها فان قیلی راویحدیث خير 
ان عر وقد رجع عنه‌فقال .کنا خاب ينان سنه حتی حدا رافع ن خدیج ان رسول الله ا 
بهي عن الجا برةولا عقد الاجاع مع تخا افته» و بدلعلی سخ حد ٍث بان عر أضاً SP‏ 
حدث‌رافع قلنالاجوز حمل حد بث رافع على مامخا لف الا جاع ولاحدیث ان عر لان ابي | بزل 
عامل اهل خیبرحتی مات م عل به الخلفاء بمده م من بعدم فكف بتصور نهي ابي عن 
ايء م بخالفه٣أم‏ كف يعمل ذلك في عصر الخلفام وم خيرم من "حع .النهي وهو حاضر معهم واج 
بفعلم فلو صح خبر راقع أوجب حله على ما إوافق ااسنة والا جاع ءعلى ه5 ټد روي في لفسیر خير 


( جو از اقا ف جيم الشجر ائه (الغني و الشر' ‌ الكر‎ ¢ o“ 


فول ثم جع عليه خځافاؤه واصحابه مده بر لامجوز العمل بهولو آم اانه غيره ٩‏ ورجوع ان عر 
اليه س عن شيء من المماملات اناس دة التي فد مرها رافم في حديثه ٤‏ راما غير ابن عرنقد 
أنكر على رافع ولم يقبل حدیثه وله على أنه غاط في روایته والمعنی دل على ذلاك فان کثيراً من 
أهل النخيل وااشجر يعجزون عن عارته وسةيه ولا كنم الاستئجار عليه » وكثير من الناس 
لاشجر لم ومحتاجون الى المر قفي تجوز المساقاة دفم احاجتين وحصيل أصلحة الفثنين جاز ذاك 


کالمضاز به بالاټان 
( مسثلة ¢ قال ابو القاس ( ومجوز اللساقاة في الأخل والشجر والكرم جزء معلوم 
مجمل للعامل من القر ) 


وجلة ذهك أن الساقاة جائزة في جميم الشجر اثر هذا قول الحلفاء الراشدين رضي الله عنم 
وبه قال سميد بن المسيب وسالم وما#ك والشوري والاوزاعي وأبو يوسف وتحد وا۔حاق وأبو ثور 
وقال داود.لا جوز الاني انخيل لان الخبر انعا ورد بها فيه » وقال الشافمي لامجوز إلا في النخيل 
والكرم لان الزكاة چب في ٤ر‏ مهما وفي سار الشجر فولان (أحدها لانجوز فيه لان‌الز اتاچب في 
اله اب مالا رة له ء وقال أ بوحنيفة وزفر لاجوز حال لاما اجارة بامرة ) غات أو إجارة ذمرة 
مجهولة أشبه إجارة افسه بثمرة فير الشجر الذي بسقيه . ) 


رافع عنه مايدل على صحة قولنا فروى البخاري بإسناده عنه قال كنا نكري الارض بالناحية. منها 
تسمى لسيد الارض فرعا صاب ذلك وتم الارض ور تصاب الارض وسل ذلاث فنپيتاقاماالدذهب 

والورق فل يکن يوشد #وروي فر ا ها يء غير هذا مناً نواع الفسادوهو مضطرب جداً ءقال 
الائرم سمعت أا عبد الله يسثل ءن حديث رافع هي رسول الله صلى الله عليه وسل عن‌المزارعة فقال 
رافع پروی عنه في هذا ضروب وکا نه یرید أن اختلاف الروایاتعنهیوهن حدیثه» وقال طاوس ان 
اع يعني ابن عباس آخرني ان ال لبي صلى عليه وسل ۾ نه عنه ولکن قال« لان خا أخاه 
أرضه خر من أن بأخذ علا خراجا معلوما » رواه البخاري ومسل وآنکر زید بن ثبت حدیث 
رافعء عليه .کف جوز فسخ أ فعله رسول الله صلی الله عليه وسل حتی مات وهو عله م جع 
E‏ وأصحابه بمده ? ولا جوز العمل به ولو ڂ ماله غیره ورجوع ان تر اليه محتمل 
آنه رچع عن شيمر العاملات الفاسدة تي فسرها وافع في حدرثه» وأما غر ابن تمر فقد نكر 
عن راقع وم بقبل حديثه وله على أنه غلط في روابته » والمعنى يدل على ذلك فان كثراً 
من أهل النخيل والشجر يسجزون عن عارته وسقيه ولا مكنهم الاستئجار عليه وكثي من 
الثاضن لا شجر مم ومحتاجون الى الفر ففي مجويز المساقاة دفم الحاجتين ومحصيل للمصلحة الفتين 


( الغنيوالشرح الكير )عدم جوازها فيم لائمرة له كالصفصاف والموز ٠١۷‏ 
ولنا السئة والاجماع ولامجو ز التعوبل على ماخالف,ءاءوقوهم انها إجارة غير صحبح انما هوعقد 
على العمل في الال عض ناله فهو كالضاربة ینکر ماذ کرو بامضاربفانه پعمل فیالال باه وهو 
معدوم پول وقد جاز بالاچاعوهذا في معناه قد جوزالشارع المقدفي الاجارة عل النافع العدومة 
الحاجة فل لاجوز على الثمرة المعدومة الحاجةمع أن القاس انا يكونف ال ماقا كوت عنه با لمنصوص 
عليه أو لمجم عليه ۴ فأماني| بطال نص وخرق اجباع بقیاس نص‌آخر فلا سبیل اليه » وما فيص 
ذے بالنخیل آو ب وبالکرم فیخالف عوم قوله عامل رسول اله او آهل خیبر بشعار افر ج 
منا من زرع أوبروهذا عام في کل مر ولا تکاد بلدةذا ت أش جار آخلومس 2 جر غير النخيل» وقد جاء. 
ف انظ بض الاخبار أن الذي اة عامل أهل خيبر بشطر ماخر ج من النخل والشجر ء ولان شجر, 
شر كل حول فأشبه النخيل والكرمء ولان |لماجة تدعو إلى الساقاة عليه كالنخل وأكثر لكثرته نجازت 
المساقاةعليه كالنخل» ووجوب الز كاة ليس من العلة -المجوزة الءاقاة ولا أر له فيبا وانما الملة ماذ كرناه ' 
( فصل ) فاما مالا مر له من الشجر كالصةصاف والجوز وحوهاأو له مرغير مقصود كالصبنوبر 
والارز فلا تجوز المساقاة عليه وه قال مالك والشاذي ولا نعل فه خلانا لاله لیس عنصوص عليه ولا 
في معنى المنصو ص»ولان الأساقاة انما قكون جز من العرة وهذا لاثمرة له الا أنيكون مابقصدورقه 
انوت والورد فالقياس يقتفي جواز الىداقاة عليه لا نەي معنى المر لابه ماه پتکرر کل عام وکن آخذه 
والمساقاة عليه جزء منه فیثبت له مل حکه 


غاز كالمصار بة بالا مانءفاما قياسهم فيبطل بامضاربة فانه يعمل في الال إاثه وهو معدوم جهول وقد 
جاز الاحجاع وحذا في مناهء نم إن الشارع قد جوز المقد في الاجارة على النافع المعدومة لاحاجة 
فر لا جوز على المرة المعدومة للحاجة 1ع أن القاس إا بكون في إلاق المسكوت عنه بالنصوصعايه 
أو الجمم عليهءفاما في إبطال نص وخرق إ جاع بقياس نص آخر فلا سببل‌اليه » وأما خصيص ذلك 
بالیخل أو به وبالكرم فیخاف عوم قوله عامل رسول الله صلى الله عليه وسل آهل خببر بشطر ما 
رج منپا من زر ع او مروهذا عام في کل ګر ولا نكاد باد ذات اشجار خاو من شجر غير اللخل . 
وقد جاء في لفظ بعض الاخبار ان ابي صل الەعليە وسم عامل اهل خير بشطر ما حرج من الخل 
والشجر رواء‌الدارقطني ولانه شر شمر كل حول فأشبه النخل واللكرم ولات الح اجة تدعو 
إلى الساقاةءليه كاخل وأكث كته فأشبه الخل ووجوب الز كاة ليس من الملة الجوزةللمساقاة ‏ 
ولا ارفا وما العلة ما ذكر ناء ۰ 

( فصل ) فأما مالا مر له کالصفصاف وا لوز أوله مر یر مقصودکالصنو بر والارز فلا تجوز 
امساقاة عليه وبه قال مالك والشافعي ولا نعم فيه خلافا لانه غير منصوص عليه ولا قي محنى المنصوعن 
ولان المساقاة ما تجوز مجزء من الثرة وهذا لا مرةلهإلا ان کون ما بقصد ورقه أو زهره كالنوت. 


^00 حكر الا ساقاةعلى المرةا مو جو ده هل نصح ا (الي و الشر حالکبیر ( 


3 فصل ( وان ساقاه علي مرةموجودة فذکر آبوا خطاب فما روایتین (إحداها )جوز وهو اخٽيار 
ابي بكر وهوقول ماك واي بوسف و جد واي ثور وأحدقولي الشافي :لاما إذا جازت في المعدومة مم 
کثرة الغرر فيبا فع وجودها وقلة الغرر فبا أولى » ونما تصح إذا بقي من العمل ما بستزاد به المرة 
کالتابر والسقي واصلاح الثمرة » فان بي مالا تزيد' به اللمرة كالجذاذ وحوه ام جز غير خلاف 
( والثانية ) لا جوز وهو القول الثاني #شافعي لانه ليس صوص عليه ولا في معنى الماصزص فان 
النبي ي عامل أل خيجر على الشطر نما مخرج من مر أو زرع » ولان هذا يفضي الىأن يستحق 
بالمقد عوضا موجوداً ينتةل اللاك فيه عن رب الال إلي المساقي فل صح كالو بدا صالاح الثمرةء ولاه 
عقد علي الممل في‌المال ببعض ناثه فم مجز بعد ظبور الماء كا لضارة » ولان هذا جمل المة_د إجارة 
علوم وء جپول ف يصح کا لو استاجره على الممل بذاك 
وقوطم انه أقلغرراً قلنا فل الغرر ليست من المفتضي فاجوازء ولا كثرله الموجودة في مل النص 
مانعة فلا تؤثر لته شیا » والشرح ورد به على وجه لا يتح العامل فيه عوضا موجوداً ولاینتقل 
اليه من ملاك رب الال شيء وانما بحدث الماء الموجود على ملكها على ماشرطاء فل جز مخالفة هذا 
الموضوح ولاإثبات عقد ليس في معناه إلافا به لوبدا صلاح اثمرة كالمضارة بعد قاور الرج 
( فصل ) فأما قول ارقي ( مجزء معلوم مجعل #عامل من الثمر ) فيدل على شيئين (أحدها) ان 


والورد فالقيامن بقتضي جواز المساقاة عليه لانه في ممنى الفر للكونه ما يتكرر كل مام ويكن أخذه 
والمسافاة عليه بمجزء منه فیثبت له حکه 
( مسثلة ) ( وتصح بلفظ المساقاة ) لانه موضوعها حقرةة و باغظ المعاءلة لقوله في الحديث عامل 
أهل خير على شطر ماخر ج منهاء وتصح بكل مايؤدي معناها من الاافاظ نحو فالتك واعمل في 
بستالي هذا حتى سكل مره وما أشبهه لان القصد المعني فاذا أتى بأي لفظ دل عليه صح كالييع 
( مسثل ) (' و تصح بلفظالاجارة في أحد الوجهين ) 
لانه مؤد للمعنى فصح به العق دكسائر الالفاطالتفق عليما والثاني لاتصح وحواختار أبي الطاب 
لان الاجارة يشرط هكون الموض مملوماونكون لازمة وا مساقاة مخلافه والاول أقيس لاذ كرنا 
سثلة € ( وقد نص أحد في رواية جاعة فيمن فال أجراتك هذه الارض بثلث ما خرج 
منها أنه يصح وهذه مزارعة بافظ الاجارة ذ كره أبوا لطاب ) 
شى قوله أجرنك هذه الارض بلثأي زارعتك عايها بثاث عب عن الزارعةبإلاجارة على سيل 
امجاز كا يعر عن الشجاع بالاسد» فعلى هذا يكون نيه عليه السلام عنما بثلث أو ربم إماينصرف الى 
الاجارة الحقيقية لاعن المزارءة وقال أ كز أصيحابنا هي إجارة لاما مذ كورة بلفظما فتكون|جارة 
حقيقية وتصح يعض الارج »ن الارض كا تصح بالدرام قال شيحنا والاول قيس وأصح لا سبق 


(المغني والشرح الكبر) حم المساقاة على الشمرة الموجودة هل تصح املا ٠٥۹‏ 
المساقاة لانصح إلاعلى جزء علوم من الشمرة مشاع كالنصف واثلث لديث ابن عر عاملأهل خيبر 
بشطر ماخر ج منہا وسواء قل الجزء أوكر » فاو شرط فعامل جزءاً من مائة جزء و جمل جزءا لها 
لنفسه والباقي #مامل جاز مام ينمل ذاك حيلة » وكذفك إن عقده على أجزاء معلومة سين وثلاثة 
آڼان أو سدس و لصف سبع ونحوذاك جاز ٬وإنعقد‏ عى جزء دم کالم والزء والاصيب والظ 
ووه ل جز لاله إذا يكن معاوما كن القسمة بينهاء ولو ساقاه على آصع معاومة أو جعل مح الإزء ) 
اللوم ضعا نجز لابه ربا | حصل ذلك أو بحصل غرره في تفر رب الشجر أوربا كثر المحاصل 
فيستضر العاملء وان شرط له مر خلات بعينها لجز لامها قد لمعمل فتكون الثمرة ابا أرب المال 
وقد لا حمل غيرها فتكون الشمرة كابا #مامل » و ذه العلة هى النبي ية عن المزارعة الي مجمل 
فیما آرب الارض مکانا ممینا و#امامل مانا معينا 

٠‏ قال راضم كنا نكري الارض ءلى أن نا هذه ولمم هذه فرعا أخرجت هذه و رج هنهقنيانا 
عن ذلك » فأما الذهب والورق فل هنا . تف عليه » فى شرط شيثا من هذه الشررط . الفاسدة 
فسدت المساقاة ء والثمرة كلا ارب الال لامها نماء ملكه وللعاءل أجر مثله كالمضاربة الفاسدة (الثاني) 
انالشرط فامامل الاه انما يأخذ بالشرط فالشرط براد لاجله ورب المال بأخذ باله لابالشرط ء فاذا 
قال ساقيتك على أنفك ثلث الذمر صح وکان‌الباقي ارب‌المالء وان فال علي ان لي ثلث ار ة فقالاین 


| مسثلة € ( وحل تصح على رة موجودة على روایتین)(احداها) تجوز اختارها أبوبکر و 
قول مالك وأ بي بوسف وعمد وأبي ور وأحد قول الشافمي لانما اذا جازت مم كاژة 
فع وجودها وفاة الغرر فيبا أولى ولا تصح اذا بقي من العمل ما تزيد به الأرة كالتأ بير والسقي 
واصلاح الفرة فان بقي مالا تزيد به الثمرة كالجذاذ ونحوه م جز بغير خلاف (والثانية) لامج وز 
وهو القول الاني لاشافمي لانه ليس عنصوص غليه ولا فى معنى المنصوص فان النبي صلى الله عليه 
وسل عامل آهل خر على الشطر عا حرج من زدع او مر» ولان هذا فضي الى أن يستحق 
بالمقد عوضاًموجوداً ينتقل الك فيه عن رب الال الى المساتي فلم يصح كا لو بدا صاإح الرة 
ولانه عقد على العمل فى الال عض ائه فل جز بعد ظپور ر العاءكالمضار بة ولآن هذا جعل اجارة 
علوم وجهول فر يصح كا لو استأجره على العمل بذلك » وقوم للها أقل غرراً فلنا فلة الغرر 
اليس من المقتضي لاجواز ولا كته الموجودة في محل النص مانعة منه فلا تۇر فلنه شيثا ‏ والشرع 
ورد به على وجه لابستحق المامل فيه عواً موجوداً ولا ينتقل اليه من ملك رب )ال شيء ely‏ 
امحدث الاء المو جود على ملكيما على ما شرطاه ف جز مخالفة هذا الموضوع ولا الات ءقد لس 
في میاه الماقا به کا لو بدا صلاح الثرة وكانضاربة بد هور الر.ح ء ومن نصر الوجه الاول 
قال نس ني ي عى المساقاة على القزة المعدومة بججزء منها تنبيه على جوازها على الموجودة لا 


٠ه‏ اسافاة على شجر من أجناس کاكین والزبتون و اتون والكرم. (المغنيوالشر حالکیر ( 


حامد يصح والباتي‌قهاء ل ء وقیل لار کر نانبل ذلك في امار ءواناختاة) في از ءاأشروط 
لمن هومنها فبو فلعامل لان الشرط براد لاجل کا ذكرنا 

ر فصل ) إذا کان ني اابستان شجر من أجناسص كانين والزيتون والكرم والرمان فثرط #مامل 
من کل جنس قدرا كنصف ثمر التين وقلث. الزبتون ودبع الكرم وخمس الرمان » أو كان فيهأنواع 
من جنس فشرط من کل نوع قدراً وها بمله‌ان قدر کل نوع صحلان ذك كا ربمة بسانین ساقاه على 
کل بستان بقدر خااف اقدرالشروط ٠ن‏ .9 خر .وان a‏ قدره ولم ره أحدهما ۱ م جز لانه قر 
بكون آكنر ماي البستان من انوع الذي شرط فيه القليل أو أكثره مماشرط فيه ا » ولو قال ۰ 
ساقيتاك ءلىهذىن البستانين بالنصف من‌هذا واثاث من٠ذا‏ صح لاما صفقة واحدة جعت عوضين 
فصار کا نه قال بمتك داري" هاتين هذه بأاف وهذه اة »وان قال بالأصف من‌أحدها والثلث من 
ال خر لمإصح لانه»حهول لایدری أا الذي تح نصغه ولا الذي س تحق انه ۽ ولو ساقاه على 
بستان وأحد نصفه هذا بالذصف ونصةه هذا بالثاث وها متمبزان صح لاما کېستانین 

( فصل ) وان کان البتان لائنين فاقيا عاملا واحداً على أن له نمف نصيب أحدها وثلكث 
نصيب الا خر والماملعالم بنصيب كلواحد منها جاز لان عقد الواحد مع الانينعقدان »ولوأفرد 
کل واد منیا بمقد کان له أن بشرط ما انفقا عليه وان جل نصيب كل واحد منما) جزلا نه غرر 


e ا‎ 


د ولا يصح القياس عى الضاربة إذا لر الرع لا: با لامحتاج الى تمل وههنا حتاج اليه فلا يصح 
القياس و ذلك ا اقاءعى العرة بعد بدو صلاحپا فانه لا بصح لور خلاف عامناه ادون الممل لا 
زید قي الأر ة حلاف الرواية الاولى فان العمل لزيد فا فافترقا 

(فصل) وإذا ساقاه على ودي النخل أوصفار الشجر الى مدة حمل فيا فالا مجزء من الرة صح 
لانه ليس فيه أ كز من أن عل العامل يكز وذلك لاإعنع الصحة كا لو جعل له سهم من‌الف » وفيه 
الاقسام اي نذكرها في كار النخل والشجر فان فنا المساقاة عقدجاثز م محتج إلى ذكر مدة وان قلناهو 
لازم اشترط ذكر المدة وسنذكره 

فة4 ١‏ وان ساقاء علي شجر بخرسه وبعملعابه حتى شمر مجزء من ألرة صح ( 

والح فيه كالح فا إذا سافاء على صغار الشجر عل, ما بينته قال أحد في رواية المروذي فيمن 
فال لرل اغرس في أرضي هذه شجرا أو خلا ها كان من غلة فلك بعملك كذا وكذا سيما منكذا 
وکذا قاجازه » واحتج محديث خيب في الزرع النخل لكن بشترط أن بكرن الفرس من رب الارض 
كا يشترط في المزارعة کون البذر من ربالارض ءفان كان من العامل خرج علىالروا يتين في المزارعة 
إذا شرط البذر ءن اامامل » وقال القاضي العامة باطلة وصاحب الارض بالیار بين تکليفه قلا . 
ویضمن له نقصا و بين رکا في ارضه ویدفم اليه تيتا كالمشتري إذا غرس في‌الارض م جاء الشفيع 


(المغنيوااشرحالكبير ) فروعفي الشروطالتي بطل جا المسافاة 4 
فاه قد يقل نصيب من شرط النصف فيةل حظه وقد يكر فيتوفر حظه فاما ان رطا قدرا واحداً 
من ماما جاز وان بعل قدر ما اکل واحد منہما لاما جالة لا غرر فییا ولا ضرر فصار 6لو قالا 
بعناك دارنا هذه بالف ول بعل نصيب كل واحد منهما جاز لانه أي نصيب كان فقد عل عوضه وع . 
جل البیم فصعح کذااک ہنا » ولو ساقی واحد انين جاز ووز أن بشرط هما الةاري في النصيب 
وجوز أن يشرط لاحدها أكثر من الا خر 

( فصل ) واو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الاولى النصف وني الثانية الثاث وني الثالنة الربم 
جاز لان قدر ماله في کل سنة معاوم فصح کا لو شرط له من کل وع قدرا 

( فصل ) ولو دفع الى رجل بستنا فقال ما زرعت فيه من حنطلة فلي ربعه وما زرعت من شمیر 
فلي له وما زرءٿ من باقلا فلي نصفه م صح لان ما پزرعه من کل وأحد من ھ_نہ الاص ناف 
جہول' قدر جریجری ما لو شرط له في‌السافاة ثلث‌هذا النوع ونصف‌هذا النوع الا خر وهوجاهل 
عا فیه نما وان‌قالإن زرءت| حنطة فلي‌ربمم| وان‌زرءتها شعیراً فلي ثلثه وان زرعتبا باقلا فلي اصفه) 
يصح أبضا لانه لا يدري ما پزرعه فاشپه ما لو قال بعتك بعشرة صحاح أو احد عشرة مكسرة 
ويه وجه آخر اه صح پئاء ی قوله في الاجارة ان خطته روما لاغ درم وان خطه فارسا لاغ 
صف درم فاته e‏ في ا صوص عنه يخر ج هنا مثله وان قال مازرعتم| من ٿيء فلي نصفه صح 
فاخذها وان‌اختار العاملقاع شجرهفلهذلك سواء بذلله القيمة أو ج ببذها لانهما كه فلم نع من تحويله 
وان اتمةا على ابقاء الغرس ودقع أجر الارض جاز 

(فصل). ولو دفع ارضه الى رجل بغر سما على أن الشجر ہما ) جز وحتمل الجواز پناء على 
المزارعة فان المزارع بذرالارض فتکون په و پين صاحب الارض‌وهذا نظیره اما ان دفعا على 
أن اللارض والشجر ينها فذلاف فاسد فا واحداً وبه قال مالك ان ا بوسف وقد ولا 
٣‏ فیه خالفا لانه بشترط اشترا کما في‌الاصل ففسد کا لو دفع اليه الجر أو النخيل ليکون الاصل 
| «الثرة بذها أوشرط في المزارعة كون الارض والزرع پینھا 

(فدمل) ومن شرط صحة المسافاة تقدرر نصيب العامل مجزء معاوم من العر ةكالثاث والر بع لجحديث 
ان عر في خيبر وسواء قل الجزه أو كثر فلو جمل لاعامل جزءاً من ماثة جزء أو جمل الجزء انفسة 
والباقي للعامل جاز إذا م بفعل ذلك حيلة »فان عقد على جزء مہم ابم والجزء والنصيب. لم جزلا 
إذا لم يكن معلوماً لم بمكن القسمة نها ولو جمل له آصاً معلومة أوجعل مم الجزء اللوم آصا جز 
لانه رما لم محصل ذلك أو لم حصل غرره فرستضر رټ الجر أويكثر الماصل فيتضرر العامل وكذلك ' 
ان شرط له مر شجر پعینه لانه قد لاحمل وقد لامحمل غیرها هذه العلة نى النبي موا عن المزارعة 
الى عجعل فيا ازب الارض مکاناً معنا وللمامل مکاناً مین قال راف مکنا نكتري الارض على أن لا 

« المغني والشرح الكير » لالز الحامس». 


1Y‏ اشتراط. الامور التي تبطل ما الماقاة (اأغنيوالشر ح الكير) 


لان النبي ي ساقى أهل يهر بشطر ما رج متها من مر أو زرع ولو جه-ل له في الزارعة ثلث 
المنطة ونصف الشعير وثاي البافلا وبینا قدر ما پزرع من کل واحد من هذه الانواع‌اماتقدرالبذر 
واما تقد اکان وينه او ۽»ساحته مثل ان قال تزرع هذا ألمكان حنطة وهذاشعیرا وتزرع »دن 
حنطة ومدين شعبراً أ زرح قفیزا حنطۂ وفنیزن شعیرا جاز لان کل واحد من هذه طاق 
الى الل فا کتفی به 

( فصل ) وان ساقاه على انه أن سقى سيحا فله اثلث وان سقى بكانة فل النصف أم يصعلان 
العمل مجول والنصيب ېول وهو في مع بيعتين في بمة» ورج ان يصح قياسا على مس الاجارة 
ولو قال لاك الان ان كات عايك خ-ارة وان لم يكن عليك خار ة فلك الربم ام يمح أص‌عليه 
اجمد وقال هذا شرطان في شرط وکر هه»وهذا في معى السثلة التي فبابا ور ج فيبا مثل ماخرج 
فيبا » ولو ساقاء في هذا الحائط اثلث على أن بسافيه في اطاط الا خر مجزء معلوم لم بص لاله شرط 
عقدا في عقد فصار في مى بيعتين في بيعة كةوله بعتك وي على أن تبيعني وبك واا فسد لعنيين 
( أحدها ) انه شرط في العقد عتداً آخر والنفم الحاصل بذاك مجهول ذكانه شرط الموض في مقابلة 
معاوم وجول ( الثاني ) ان العقد الا خر لا يازمه بأاشرط فيةط الشرط واذا مقط وجرد الجر 
الذي ر که من الموض لاجله وذلات مجپول فیصیر اکل محپولا 


هذه ولمم هذه فرعا أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلكءفأما الذحب والورق فإ نهنا متفق 
عليه» تى شرط شيثا من هذه الشروط الفاسدة فسدت المسافاة»والخرة كلا ارب الال لانما اء ملك 
ولامامل أجر مثله كالضار بة الفاسدة 
(فصل) ولا محتاج أن بشرط ارب الال لانه بأخذ اله لا بالشرط فاذا قال ساقيتك على أن لك 
ثلث الغرة صح والباقي لرب المالءوان فال على أن لي ثلث العرة فقال أبن حامد ,صح وقيل لا يصح 
وقد ذكر ا تمليل ذلك في المضاربة ءوان اختافا في الجزء المشروط فهو للعامل لانه الما يست ق بالشرط ' 
کا ذكر نا ءفان‌اختلفا في قدر المشروط للعامل فقال أن حامد القول قول رب الال وقال مالث القول 
قول العامل إذا ادعى مايشره لانه أقويسياً لتسامه الحاثط والعملءوقد ذكرنا فيالمضارب رواية ان 
القول قوله إذا ادعی اجر الل فيخرج هبنا مله وقال التافعي تحالفان وكذلك أن اختلفا ف 
تناولته العاقاة من الشجر 
Uy‏ أن رب انال متكر لازيادة التي ادعاا العامل فكان القول قوله فان كان مع أحدها نة حم 
ہا وان کان مع کل واحد منها بينة أنبنى على بينة الداخل واخارج فان كان الشجر لاثئين فصدق 
أحدها العامل وکذه الا خر اَذ تصبه ا ا من مال المصدق وان شہد على الما کرقبلت‌شپاد ته 
اذاکان عدلا لاه لا عجر الى نفسه فعاً ولا یدفع عنہا ضرراً وحاف مع شاهده وان م کن عدلا 


المي و الشر ح اکر ( صد ماقا أحد اشر بکين شر a‏ 1¥ 


( فصل ) وان سائی أحد الشر یکین شریکه وجمل له من الُر اکر من نصیبه «ثل أن یکون 
الاصل ينما نصفين فجمل له الثاثين منالمُرة صح .وكان السدس خصته من الساقاة فصبار كأ نه قال 
ساقيتك على نصبي باكاثءوان ساقاه على أن تكن الثمرة بينمها نصقين أو على أن بكونالعامل اثاث 
فهي مسأقاة فاسدة لان العامل بستحق نصفا ءاكه ولم جه-ل له في مقابلة عله شثا » واذا شرط 
له اثلث فقد شرط ان غير العامل يأخذ مر نصيب العامل لله ويتعمله بلا غوض 
فلا بسح » فاذا عسل في الشجر بنا على هذا كانت الثمرة بينهما نصفين بح الهف 
ولا بتحق امامل بل شبثا لاه تبرع به لرضاء بالعمل غير عوض فأشبه ما لو قال له 
آنا أعل فيه بير شيءوذ كر أصحابنا وجا آخر اله بستحت أر مثله لان المساقاة تقتضي عوضا فلا 
اسقط رضاه بامقاطه کاانکاج ول م له الموض‌فيكون له أجر مله 

ولنا اله عل في مال غيره متبرعا فل بستحق عوط كا لولم يمقدالمساقاةءويفارق النكاح أوجبين 
( أحدها ) ان عقد الذکاح صحيح فوجب به الموض لصحتة وهذا فاد لايوجب شيثا ( الثاني ) 
أنالابضاع لا:تباح بالبذل والاباحة والممل هبنا يستباح بذاك ولان امبر في الذكاح لاإغاو من أن 
يكون واجبا بالعقد أو بالاصابة أو م مافاز وجب با مقدل يصح قياس هذ اعلیه لو جپین؟ أحدھا)أنالنکاح 
صحيح وهذا فاسد ( والثاني ) أن العقد هبنا لاوجب ولو أوجب لاوجب قبل الممل ولا خلاف 


کانت شپادته کندما ولو کاا عاملین ورب الال واحداً فشېد احدها على صاحبه قبات شما دته لا ذ کر نا 

( فصل ) واذا کان في الستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم فشرط امامل من كل 
جنس قدراً كنصف ر النين وثات الزبتون وربع الكرم » أو كان فيه أنواع من جنس فشرط من 
کل نوع قدراً وها ومرفان قد ر كل نوع صح لان ذلك كثلائة بانین ساقاه على کل بستان بقدر 
مخااف لاقدر الثروط من الا خر »وان م يماما قدره أو أحدها م جز لاجهالة» ولو قال ساقيتك على 


هڏين الساتين با لصف من هذا وااثلث من هذا صحلاما صفقةة وأحدة جعت عوضان‌فصار کقوله بتك 


داري هاتين هذه أف وهذه مائة » وان قال بالنصف من أحدها والثلث من الا خروم يميه صح 
ااجالة لاه لا بعل الذي يستحق نصفه » ولو ساقاه عى بستان واحد نصفه هذا بالنصف ونصفه ها 
بااثاث وها متمبزان صح لانها کبستا نین 

( فصل ) فان كان الستان لاثنين فساقيا املا واحداً على أن له نمف نصيب أحدهاوثاث لصيب 
الا خر والعامل عام ما اکل واحد متهأ جاز لانعقد الواحد م الاين :ةدان» ولو افر د کل وأحد 
منھا بعقد کان له ان يشرط ماانغقا عليه وان جہل نصیب کل واحد متها لم جز لانه غرر فانه قد 
بقل نصيب من شرط له الصف فيقل حظه» وقد کش فیتوفرحظهء‌فاما ان شرطا قدراً واحداً من 
مالھا جاز وان لم بم قدر مااکل۔واحد منھا لاما جہالة لا غرر فیا ولا ضرر فمو کا لو قالا بمناك 


o4‏ صحة المسافاة على البعل من الشجر __ ( المي والشرح الكير) 
ان هذا لايوجب بل العمل شيثاءوان وجب بالاصاة ا يصح القياس لوجبين ( أحدها) أن 
الاصابة لانستباح بالاباحة والبذل بخلاف العمل ( وااثاني ) أن الاصابة لو خات عن العقد لاأ وجبت 
وهذا بخلاف‌وان وجب مهما امتنم القياس لمذه الوجوه كابا. فام إن .ساقي أحدها شريبكه على أن 
صملا معا فالسافاة فاسدة والمرة بينها على قدر ملىكيما ويتقاصان الممل ان تساويافيه » وان كان 
لأحدها فضل نظرت فان کان قد شرط له فضل ماني مقابلة عله استحق مافضل له من أجر ال وان 
بشرط له شيء فلا شيء له إلا على الوجه الذي ذ كره أصحابنا وتكلمنا عليه 

( فصل وح لأسافاة على البعل من الشحز کا جوز فا تاج الى سقي وذا قال ملاك ولا 
. نمر فيه خلافا عند من جوز المساقاة لان المحاجة تدعو الى الماءلة في ذلاك كدعانما الى المحاءلة في 
غیره فیقاس عليه و کذلك الك في لر أرءة 

( فصل ) ولا تضح الإسافاة إلا على شجر ملام بالرؤية أو بالصغة الي ی لشاف مما الیم فان 
سافاه على پستان فير رۇيةولا صفة لم صحلا نهعةدعلي پول فل صح کالبیم‌ وان ضاقاهعلی أحد هڏن 
الخالطین م صح لاما معاوضة ختلف‌الفرض فيا باختلاف الاعيان ف جز على غير معين کالیع 

( فصل ) وأصبح ال سافاةبلفظالساقاة وما يؤديمەناھا من‌الا لفاظ عو عاملنك وفا :ك واعل في 
بستاني‌هذاحتی تکل غرله وما أشبه‌هذا لان‌الفصداله‌ي‌فاذا أ ی هبأي لنظ دل عليه صح کالببع» وان 


دار نا هذه بالف ولم م نمی ب کل واحد نا جار لانة أي نصیب کان فقد ع ءوضه وعم جل 
المييع فصح کذاك ناء ولو ساق واحد انين جاز ومجوز أن بشرط هما النساوي في اللصيب واف 
بشرط لا حده| اک من الا خر 
( فصل ) ولو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الاولى النصف وفي الثانبة اثلث وفي انثا لثةالر بع جاز 

لابه قدر ماله في کل نة علوم فصح کا لو شرط له من کل نوع قدراً 

( فصل ) ولا تصح السافاة إلا على شجر معلوم إلروبة أو بالصفة ایل تلف ممہا کال r‏ 
وإن‌ساقاه على بستان لم یره ولم بوصف له لم يصح لاله عقد على حمول أشبه اليم وانساقاه على 
أحد هذين ان لم يصح لا ا معاوضة تلف العوض فيما باختلاف الاعيان فل جز على 
غير معن کالیع ' 

( فصل ) وتصح على البعل كا تصح على السقي وبه قال مالك ولا نعل فيه خلافا عند من جوز 
المساقاة لان الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك كدعائما الى المعاملة في غيره فيقاس عايه 

لاسثة) ( والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه ) 

وكذلك الزارعة أوماً اله أحد في رواية الاثرم وقد سثل عن الاكار خرج من غير أن خرجه 
صاحب الضيعة فلم منعه ٠ن‏ ذلك ذكره أبن حامد وحوقول بض أ حاب الحديث » وقال بمض أا بنا 


ا چ ا 
قال استأج رتك تعمل لي في هذا الحائط حتی تکل رنه بنصف رنه ففیه‌وجہان ( آحدها لا يصح 
ذكره أبو الخطاب»لان الاجارة بشرط هما كون الموض معلوماوالعمل مماوماء وة سكون لازمةوالمساقاة 
مخلافه ( والثای )يصح وهو آقیس لاله مؤد للع فصح , ه العقد كسائر الالفاظ المتفن عليبا 
وقد ذکر ابو الطاب آن معنى قول امد تجوز اجارة الارض ببعض الحار ج منبا المزارعة ءلى 
أن البذر والممل من المامل وما ذ کر م من شروط الاجارة إا بمتبر في الاجارة الحقبقية أما اذا أريد 
بالاجارة المزارعة فلا وشثرط هما غير شرط. المزارعة 
( فصل ) ويازم المامل باطلاق عقد المساقاة مافيه صلاح الثمرة وزياد ها مثل حرث الارض 
عت اث حر والبقر التي رث وآلة الحرث وسةى الشجر واستقاء الماء واصلاح طرق الماء وتنقيتا 
وقطم اشيش اضر والشوك وقطم الشجر اليابس وزبار الكرم وقطع ماحتاج الى قطمه ونسوية 
الثمرة واصلاحالاجاجين وهي الفر النى مجتمم فيبا اماء على أصولالنخل وادارة الدولاب » والمنظ 
اثمر في الشحر وبعده حى يقسم»‌وان کان ما يشمس فعليه نشمیسه » وعلی رب امال ماق اغا 
الاصل كد الميطان وانشاء الانبار وعل الدولاب وحفر بثره وشراء مايلقح به وعبر بعض آهل 
العم عن هذا بعبارة أخرى فقال کل مایٹکرر کل عام فہو على المامل ومالا پتکرر فہو على رب المال 
وهذا صحيح في العهلءقأما شراء مايلةح به فهو على رب الال وان نكر لان هذا ايس من العمل 


هو لازم وهو قول ا کڑ الفةپاء لانه عقد معاوضة فكان لازماکالاجارة لانه ل و کان حائزا کان ارب 
امال فسخه اذا ظرت العرة فسقط سهم المامل فيثضرر 

ونا ما روی مسل عن ابن عر أناليرود سألوا رسول الله خاي أن بقرم خيبر علىأن ياوها 
ویکون ارسول الت ب شطر ما مخرج منها من زرع أو مر فقال رسول اله يو < نقر على ذلك 
ما شنا ٩‏ ولو کان لازما لم جز بغير تقدر مدة ولا أن مجعل الميرة اليه في مدة افراره» ولان‌اي 
ا لو قدر لمم مدة لنقل لان هذا ما بحتاج اليه فلا جوز الاخلال بنقله وتر رضي اله عنه اجلام 

من أرض المجاز وأخرجهم من خير واوكانت م مدة مقدرة م جز اخراجهم فيا ولانه غقد على 
جزء من lء‏ :الال فکان حار زا كالمضاربة»وفارق الاحارة لاما ع فکانت لازمة كع الاعان ولان 
عوضہما معلوم ابت اليعءوقياسهم تقض بلمضاربة وهي شه بالمساقاة من الاجارة فقياسها علييا أولى 
وقوطم إنه بغضي الى أن رب الال بفسخ بعد أدراك اشىرة ة قلنا اذا ظهرت المرة ظهر ت على ملكيها 
فلا سقط حق العامل منپا بفسبخ ولا غیره کا اذا فسخ المضارب بعد ظمور الرجم»فعلى هذا لا يفتقر 
الى ذكر مدة لان اللي ا ا يضرب لاهل خير مدة معلومة ولا خلفاؤه حين اماو م» ولانه عة د 
جائز فل إفتقر الى ضرب مدة كالمضاربة وسائر المقود الائزة»ومتى فسخ أحدها بعد ظهور الفرةفهي 
ينها على ما شرطاه وعلى المامل ام العمل كا بازم المضارب بم المروض اذا فسخت الضاربة بهد 


اطلاقعقدالمسافاةوماذا جب فمل على الماملأوا لفت ( المغنيوااشرح الكبر ) 


فاما البقرة اي تدر الدولاب فقال أصحاننا هي على رب الال لانها ليست من العمل فاشبہت 
مابلقح به » والاولی ابا ءل المامل‌لا لبا تراد قمءل فاشبهت. بقر الحرث ولان استقاء الماء على المامل 
اذا لم محتج الى بهيمة فكان عليه وان احتاج الى مهيمة كفيره من الاعمال 

وقال بض أصحاب الشاذي مابتعاتى بصلاح الاصول والمرة ١ا‏ كالكح فنهر والثور هو على 
من شرط عليه منما « إن أل شرط ذاك على أحدها م تصح المساقاة » وقد ذكرنا مايدل على أنه 
على العاءلء فأماتسميد الارض بالزبل ان احتاجت اليه فشراء ذك على رب الماللانه ايس من العمل 
ری جرى مأياقح به وتفريتق ذاك في‌الارض على ااماءل كالناقيح » وإن أطلقا العقد وم ببينا ما ى 
کل واحد منھا فی کل واحد منہما ماذکرنا آنه علیه وإن شرطا ذے کان تأ دا » وإن شر طا على 
أحدها شيا ما يازم الا ر فقال القاضي وأبو الخطاب لاجرز ذلاك » فملى هذا تفسد الاقاة وهو 
مذهب الشاي لانه شرط خا اف مقتضى العقد فافسده كالضاربة اذا شرط العمل فيا على رب المال 

وقد روي عن أحد مايدل على صحة ذقك فانه ذكر أن الجذاذ عليهما فان شرطه على الماءل 
جاز وهذا مقتضى كلام الخرقي في المضاربة » لانه شرط لامخل ءصلحة العقد ولا مفدة فيه فصح 
كتأجيل امن في البيع وشرط الرهن والضمين والخیار فبه » اکن يشرط أن بكرن مابازم كلواحد 
من العمل معلوما ثلا يفضي إلى ااتنازع والتواكل فيختل العءلءوأن لايكون ماءلى رب المال أكثر 
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ظهور الرجم وان فسخ المامل قبل ذلك فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه فم وكماءل‌المضار بةاذا فسخ 
قبل ظمور اربع ومامل الجعالة اذا فسخ قبل امام عله» فان فسخ رب الال قبل ظبور اكرة فعليه أأجر 
امثل لاعامل لانه منعه أعام مله الذي ستحق به الموض فأشبه ما لو فسخ الياعل قبل امام عمل اليمالة 
وفارق رب الال في المضاربة اذا فسخا قبل ظور الربح لان عل هذا مفض الى ظهور اكرة غالا 
فلولا الفسخ لظهرت الثمرة لك نصيبه ميا وقد قطع ذلك بفسخه فأ شبه فسخ المعالة لاف | !ضار بة 
فانه لا یمم افضاڙها الى الربم ولان الثمرة اذا طبرت ف الشجر كان العمل علبپاف الا بداء من أساب 
ظهورها والرجح اذا ظهر في المضار بة قد لأيكون لاعمل الاول فيه أثرأصلا 

(مسثلة)(فان قلنا هي عقد لازم فلا تصح الا على مدة معلوهة) 

وهذا قول الشافمي وقال أبو ثور تصح وتقع على سنة واحدة وأجازه بض ١١‏ كوفيين استحساً 
ولانه لا شرط له جزءاً من الشمرة كان ذلك دليلاعلى ارادة مدة حصل فها اشر ة 

ولا أنهعقد لازم فوجب تقديره بمدة معلوهه كالاجارة ولان المساقاة أشهبإلاجارة لاما تقتضي الممل 
علىالمين مع بقاثما ولاما اذا وقمت مطلقة ج كن هاا على اطلاقبا مم لزومما لابا تفضي الى أن العامل 
وستبد بالشجر كلمدته فيصيركالا لك ولاعكن تقدبره بالسنةلانه حك وقد تكلاثمرة في أفل من ‌ااسنة 
فملی هذا لاتنقدراً کاژالمدة بل مجوزمانفقان عليه من‌المدةاتي بقیالشجر فیا وان طالت وقیللا جوز 


(الغني والشرح الكبير ) كون الجذاذ والحصاد راققاط على العامل oY‏ 


الممل لان امامل يستحق إعمله فاذا م يعمل أكثر الممل كان وجود عله كعدمه فلا يستحق شيا 

( فصل ) فاما الجذاذ والحصاد والةاط فهو على العامل نص أجد عليه في الحصاد وهو مذهب 
الشافعي لانه من العمل فكان على المامل كالنشميس » وروي عن أحد في الجذاذ أنه اذا شرظ علي 
العاءل جائ لان العمل عليه وإن لم بشرطه فعلى رب المال حصته مابصبر اليه فظاهر هذا أنه جمل 
الجذاذ عليهما وأجاز اشتراطه على الماءل وهو قول بعض الشافعية ء وقال عمد بنا لسن تفسدالمسافاة 
بشرطه على المامل لاذه شرط ينافي مقتضى العقد واحتج من جمله علیېمابأًنهیکون بعد نكامل المرة 
وانقضاء المعاملة فأشبه ةله الى منز 

ونا أن اني ا دفع خيبر إلى بهود علىأن يعملوها من أموالمم» ولان هذا منالعملفيكون 
عليه کالنشميس وما ذ كروه بطل بالنشميس ء ويغارق النقل إلى المنزلفانه يكون بمد القسمة وزوال 
المقد فأشبه الحزن 

( فصل ) وإن شرط أن یعمل معه غلنان رب الال فو کشرط عمل رټ الماللان‌عاېم کمبله 
فان ید الغلام کید مولاه » وقال أب الخطاب فيه وجان ( أحدها ) کا ذكرنا ( الثاني ) جوز لان 
غلمانه ماله غاز أن مل تبعا اله کور الدولاب وکا جوز في الةراض أنبدفمإلىالعامل مهيمة عمل 
عيبا ءوأما رب المال لاوز جعله تبعا وهذا قول مالات واشافعي ومد بخالمسن فاذا شرط غلاا 


¡ کا من ثلاين سنة وهذا حك وتوقيت لا ,صار اليه الا بص أو اجاع فأما أقل المدة فتقدر مدة 
تكل فيا اللمرةولا جوز على أقل منها لان المقصود اشتراأكها في اشر ةولايوجد في أفلمن هذه المدة 

(مسة) ( فان شرطا مدة لاتكل فييا م يصح( ٠‏ 

لذاك فاذا تمل فيما فظهرت الثمرة فيها وام نكل فله أجزة مثله في أحد الوجبين وقي الا خر 
لا شيء له لانه رضي بالعمل بغیر عوض فېو کالتبرع والاول اصح لان هذا لم برض الا بموض وهو 
جزء من الثمرة وذلك الجزء موجود لكن لا عكن تسليمه اليه فاما تعذردفم العوض الذي اتفقاعليه 
ا مثله كا في الاجارة الفاسدة مخلاف التبرع فانه رضي بير شيء» وان لم تظبر الثمرة فلا 
ئيءَ له في أصح الوجبين لانه رضي بالعمل بغير ءوض 

( فصل) فان ساقاه الى مدة نكل فيها رة غالبا ف تحمل تلك السنة فلا شيء عامل لانه عقد 
حيح لم بظهر فيه انماء أشبه الضاربة اذا لم برج فيب وان ظهرت الثمرة ولم تتكل فله نصيبه منها 
وعليه اعام العمل فيا كا لو أتفسخت قبل كاها 

لإمسئلة) ( وان شرطا مدةقد تکل فیہا الكُرة وقد لا ٠‏ تكل قفي صحة المساقاة وجپان ) 

(أحدها) تصح لان الشجر محتمل أن حمل وحتمل أن لا حمل والمساقاة جاثزة فيه ( والتاني ) 
لا ,صح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فم يصح كالسلم في مثل ذلك ولان ذلكغرر أمكن ' 


oA‏ کن الائاة واأزارعة من العقود الجاثرة للقي رارح اکير 


يعملون معه فنفقتېم على مایشترطان عليه فان طلقا ول یذکر | نفقتہم هي على رب الال » و هذا فال 
الشافمي وقال ماقت نفقتيم على الساقي ء ولا ينيقي أن يشرطبا على رب امال لان العمل على الساقى 
فۇنة من يعمله عليه كۇنة غلهانه 
٠‏ ولناآنه ملوك رب المال فکانت نفقته عليه عند الاطلاق کا لو أجره قان شر طا علىالءامل جاز 
ولا يشرط تقدبرها » وبه قال ااشافي وقال مهد بن امسن بشترط نقدرها لانه اشترط عليه مالا 
پازمه فوجب أن پکون ءماوما كساثر الشروط 
وااو تقدرها لوجب ذکر صفانہا ولا جب ذ کر صفاتہا فل ب تقد رها ولاد من 
معرفة الغلمان الاشترط عابم برؤبة أو صفة خصل بها معرفتيم كا في عقد الاجارة 
٠‏ ( فصل ) وإن شرط المامل أنأجر الاجراء الذرن بحتاج إلى الاستمانة بم من الثمرة وقدر 
الاجرة أ بصح لان العمل عليه فاذا شرط أجره من الال م بصح کا لو شرط لنفسه أجر عله وإن ! 
يقدره فسد فلك ولانه جبولءويفارق هذا ما إذ اشترط المضار ب أجرمابحتاج اليم من ا اين ونوم 
لان ذلك لا يازم العامل فكان على الال ولو شرط أجر ما پازمه عبله پنفسه م بصح سانا 
( فصل ) ظاهر كلام أحد أن الساناة والمزارعة من العقود ال جاثزة أومأً اليه في رواية الاثرم» 
وسثل عن الاکار رج ةسه من غير بر آن خرجه صاحس الضيعة ف عنعمه من ذلك ذ کره ت أب 


e e a n oreo‏ ی کے ع ت 


> 


prey 


النحرز مله فل جز العقد ممه کا و شرل #رة خلة بعينهاءوفارق ما اذا شرط مدة تکل یبا اثمرۃ فان 
الفالب أن الشجر حمل واحمال أن لاحل ادر ا ۾ کن التحرزعنهءفان قانا العقد صحبح فله حصته 

من الثمر فان لم #ملفلاشي ءلهوان‌قنا هو فاسد استحق أجر اثلسواء مل أو ام حمل لانه رض 
بير عوض ولم يسلم له الموض فاستحق أجر الثل بخلاف ما اذا شر طا مدة لا حمل في مثالا » وفه 
وجه ا أنه لا شي e‏ لکا لو اشترطاه مدة لا حمل فا الشجر غالاً وم رجت اشر ة قل 
أنقضاء المدة فله حقه منها أذا فنا إصحة العقد وان خرجت بعدها فلا ٿيء له فيا ومذهب الشافعي 
في هذا قرب ما ذکرنا 

إت (وان مات العامل ٣م‏ الوارٽ فان م يکن له وارث أقام الماک مقامه من ت رکته) 

وحملة ذلك انا قد ذكرنا ان ظاهر المذهب أن المساقاة عقد جار لا يفتةر الى ذكر مدة لان 
ابقاءها اليها وفسخها جاثز ل كل واحد منها فم حتج الى مدةءفان قد رها مدة» جاز لانهلا ضرف ذلك 
و يناه فياضا بةوالساقاة «ثلها ء فعلى‌ هذا تنفسخ مو تکل واحد مها وجنونه وا لجر عليه لاسفه 
کالمضاربة ویکون الجکم فیا کا او فسخا احدهاء‌فاما أن فلنا بازوميا م نفخ العقد ويقوم الوارث 
مقام اميت مها لا نه عقد لارم آشبه الاجارةء فان کان اميت العامل فأي وارثه‌القیام مقامه ۾ حبر لان 
الوارث لا بازمه من المقوق التی على مورته‌الا ما أمكن دفعه من تركته والعمل ليس ما يكن فيهذلك 


(الغي والشرعالك) ____الامندلال على أن الساقاة عقد جائز___ 14 


عبد الله ن حامد وهو قول بض أصحاب المديث » وقال بعض أصحابنا هو عقد لازم وهو قول 
کار النتباء لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة > ولانه لو کان جائزاً جاز ارب الال فنخه اذا 
أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر 

ونا ماروی مال باسناده عن ابن عر أن الیهود عألوا ر سول اله ل أن قرم خيبر ا 
يعملوها ویکون لرسول اله چو شار ماخر اج منہا من بر أو زر ع فقال رسول الا « نقرگ 
على ذک ماشئنا» ولو کان‌لازما جز غير تقدير مدة ولاأن مجعل الزرة اليه فيمدة إقرارم ولان 
ابي ا م بنقل عنه أنه قدرهم ذظ بدة ولو قدرل ترك نفل لان هذا مامحتاج اليفلا جوز الاخلال 
قله وصررطي اهعنه انش وأخرجهم من يبر ولو كانت لمم «دةمقدرة جز إخراجم 
فيا ولانه عقد على جزء من ياء المال فكان جانزا كااضاربة أوعقد على ر مجزء من اة آشبه الم ار بة 
وفارق الاجارة لاما بيع فكانت لازمة كيم الاعيان ولان عضا «قدر معاومفاشبهت لبعد قیاسہم 
ينتقض بالمضاربة وهي أشبه بالسافاة من الاجارة فقياسما عيبا أولى وتوم إ إبه يفضي الىأن رب الال 
سح بعد ادراك العرة قلنا اذا ظرت العرة فهي تظهر على ملكهما فلا بسقط حق العامل منبا بفستخ 
ولاغیره کاوفسخ المضاربة بعد ظإبور الربح فعلى هذا للايفتقر الى فرب مدة ولذاك ) يضرب النى 
و ولا خافاژه رضي الله عنېم لاهل خببر مدة ة معلومة حین عاماوهم ولاه عقد جاثز فل يفتقر الى 


سے کے 


فعلى هذا اجو الاک نج الک من خی ال فن ی د رکا أو نر الاستئجار فارب 
امال الفسخ لانه تعذر استيفاء امعقود عليه فثبت الفس خ كا لوتعذر من المييع قبل قيضه 

3 مسثلة € ( فان فسخ ل الأرة فهي بينها فان فسخ قبل ظمورها فيل امامل أجرة ٩‏ 
عل وين ) 

أما اذا سيخ بعدظهورالمرة في ينها كا اذا | نفسخت المضار بة بعد ظور الرج»فعلى هذايباع من 
نصیب‌العامل ما کک بقي من العمل واستؤجرمن يعمل ذلك واناحتيج الى بيع ال يع یع 
ثم لا مخلو لاان کون ن قد بداصلاحالرة دأو لافان کان قد بداصلاحپاخيرا مالك بینالبیع و الشراء فان‌اشترى 
نصیب المامل‌جاز وان اختار بیع نصیبه باعه وباع الحا ک نصيب العاملوان أبي‌الييع و الشراءباع اللا 
نصيب الماملوحده ومابقي على المامل ا ن پعمله والباقي لورتته» وان کانت) بد صلاحپا خير 
المالك أيضافان يم لاجنبي) جز الابشرط القطعء ولا جوز بیع نصیب الماملوحدهلا نه لا بجکن‌قطعه إلا . 
بقطع نصيب الالك ولا جوز ذلك الا باذنه وهل جوز شراء المالث ها٣‏ على وجہان (أحدها) لامجوز 
الا جني (والناي) جوز كا اذا بع خلا موبراً جاز لمشتري أن بتاع الثمرة التي لام من غير شرط 
القطع وحكذا اكم اذا انفسيخت المساقاة عوت العامل اذا قلنا مجوازها وأنى الوارثالعملء فأما ان 
فسخ قبل ظبور الُرة فللعامل الاجر في أحد الوجبين لانه حل بموض م يضح له فكانت له الاجرة 

( المغني والشر حالكير ) Y۲‏ ( الجره الاس ) 


0° تقدير مدة الساقاةهل هو شرط فيباأم لا (المغني والشرح الكبير ) 


ضرب ءدةكالضار بة وساثر العقودا ل جائزةء ومتى فسخ أحدها بعدظهور الشمرةفمي بينهاءلى ماشر طا 
وعلى العامل عام العمل كايازم المضارب بيع اامروض اذاف خت المضاربة بعد ظهور الربحءوان فسخ 
العامل قبل ذلك فلاشيء له لانه رضي باسقاط حقه فصا ر كعامل المضاربة اذا فسخ قبل ظبوراار بح وعامل 
الجمالةاذا فسخ قبل اعام عله » رانة خرب المالقبل ظبورالكمرة فعلبه أجرا محل #ءامللانه منعه اعام عله 
الذي بستحت به الموض فأشبه مالوفسخ ا باعل قبل اتام علا جمالةء وفارۆ رب ا لمالفيالمضاربة اذا فخا 
قبل ظپورالر بج لان ع لهذا مفض الى ظبوراكمرة غالبا فلولا الفسخ لظبرت الثم رة فلاف نصيبه مما وقد 
قطع ذلاك بةخه فأشبه فسخ الجمالة خلاف المضاربة فانه لا يولم إفضاؤه) الى الربح ولان الشمرة اذا 
ظلهرت في الشجر کان العمل علببا في الابتداء من ات ظہورها والربح اذا ظبر فيالمضاربة قدلايكون 
العمل الاول فيه أثر أصلاءفأما انقلنا إه عقد لازم فلا يضح الاءلى مدة معلومة هذا قالالثافعي وقال 
أبوأوريصح منغيرذ كر مدة ويقعءلىسنةواحد ءوأجازە بض أهل الكو فةاست جانا لان اشر ط لە جزء 

مزالم ة كان ذلاك د ايلا على أنه راد مدةعصلالثمرة فيباء و لنا أنهعقدلازم وجب تقديره بمدة كالاجارة 
ولان‌المسافاة أشبه بالاجارة لامها له نقتضي العمل ءل‌المين مم ! قابا ولاما اذا وقعتءطاقة) يمكن جلها 
ءل إطلاقبا مع ازومها لانه يفضي الى انالعامل بستبد بالشجر کل مدته فیصیر کالافك ولا یمکن‌نقدیره 


کا لو فخ بغر عذر (والثالي) لا شيء له لان الفخ مستند الى موه ولا صنع ارب الال فيه أشبه 
إذا فسخ المامل قبل ظبور الأرة 

ف مسثلة € ( وكذلك ان ہربالعامل ولم یوجد له ما پنفق علیہا ف وکا لومات ) 

ان کان العقد جاثزاً فارب الارض الفسخ وان قلنا بازومه فوجد الما لهمالاأًوأمكنه‌الاقتراض 
عليه من بيت امال أو غيره فمل وان م يكنه ووجد من يعمل بأجرة موجلة الى وقت إدراك المرة 
فعل فان تع-ذر ذلاث فارب الال الفسخ ما ذ كرناءواما المت فلا بقترض عليه لانه لاذمة له والاولى 
في هذه الصورة أن لا يكون لعامل أجرة لانه ترك العمل أختياراً منه فلم يكن له أجرة كا لو ترك 
العمل من غير هرب مع الفدرة عليه 

مث € ( فان تمل فیپا رب الال باذن حا أو اشهاد رجع به ولا فلا) 

قد ذ كرنا أنلرب الال الفسخ فان اختارالبقاء علىالساقاة م فسخ إذا فلا بازومما ويستأًذن الا م 
في الانفاق على الرة ويرجع عا أنفق فان جز عن استئذان الجا ك فأ غق بنية الرجوع وأشهد عى 
الانفاق يشرط الرجوع رجع عا أنفق وهذا أحد الوجهين لاحاب ااشافعي لاله مضطرء وان أمكنه 
استفذان الماک وأنفق بنية الرجو ع وم بستأذنه فہل برجم بذلكة علو جين ناء على ما اذا قفى 
دینه بفیر إذنه» فان تبر ع بالانفاق لم برجع كا لو تبر ع بالص دقة واكم فا اذا أنفق على الرة 
عد فسرځ العقد اذا تعذر یا کلم هپا سواء 


(المغني والشرح الكير) بيان مايتقدر به أفل مدة المسافاة 01 


بالسنة لانه حك وقد تكل الشمرة في أفلمن‌السنة» ەلى هذا لاتنقدر أ كثر المدة بل بجوز مايتفقان 
عليه من‌المدة انى يبق الشجر فيباوان‌طاات »وقد قيل لامجوز أ کار من ثلائینسنة وهذا نک وتوقیٹ 
لايصار اليه الاڊص أواجاعتاما أ أل المدة فيتفدز بمدة "كلل الثمرة فيها فلا يجوز على أفل منبا لان 
اللقصود أن يشتركا في اة مرة ولايوجد فيأقل من هذه المدة ء فان سافاه على مدة لاتكل فيا الثمرة 
قالساقاة ماسدة فاذاعل فيمافظهرت الثمرة و( اكل فله أجر مله في أحد الوجبين وفي الا خر لاشيء 
له لانه رضي باامەل بير ءوض فمو اتہر ع»والاول آصح لان هذا برض الاإعوض وهو جزء من 
الأمرة وذقت الجزء موجود غير أنه لايمكن أ ليمه اليه فاما آعذر دفع ااموض الذي اتفقاعليه اليه کان 
۰ أجر ل كاي الاجارة الفاءدة» وفارقال تبر ع فانەر ي بغيرشيء وان( غر المرة فلا شي 4 في اصح 
الو ہین لاله رضي بالعمل بغير عوطن » وان ‌ساقاء الىءدة نكل فيما الذمرة غالبا ف حمل لك السنة 
فلا شي .#مامللا نهعقد صحيح لم يظبر فيه الما الذي اشترط. جزؤه فأشبه الأضاربة اذا لم يربح فيا 
وان ظہرت الثمرة ولم تکل فله نصيبه مها وعليه انام العمل فيا كالو انفسخت قبل كاهما. وان اقاه 
الى مدة تمل أنيكون لاشجر ثمرة ومحتءل آر لايكو ن ففي تة ال اقاة و پان( أحدها) صح لان 
ااشجر تمل أن حمل وحتمل أن احمل والمساقاة جائزة فيه (والثاتى )لامح لانه عقد على معدوم 
لبس .الفااب وجوده فل اصح كال فيمشل ذ#ت ولانذاك غرر أمكن التحرز عنه فم جز المقدممه كا 


ل( فصل ) قال رهه الله ( وبازم امامل مافيه صالاح الغرة وزيادتها من ااسقي والمحرث والزبار 
والتفليح والتشميس واضلاح طرق الما وموضع الشس ) 

وحمل ذلك أنه ازم امامل باطلأق عقد المساقاة ما فيه صلاح الُرة وزیادما من حرث الارض 
حت الا جرة والبقر التي عر ثوا لة الجرث وسقي الشجر واستقاء لاء وإصلاح طرق الاه وقطم 
الحشش اضر والشوك وقطم الشجر البابس وزبار اللكرم وقطع ما محتاج الى قطعه. و تسوبة العرة 
واصلاح الاجاحين وهي المفر التي مجتمع فيما الماء على أصول النخل وإدارة الدولاب وحفظ 
الثر في الشجر وبعده حت قم » وان کان ٤ا‏ بشمس فعليه آشميسه لان إطلاق عقد ااساقاة بقتضي 
ذلك فان موضوعپا عل أن العمل من المامل 

3 مسل ¢ ( وعلى رب الال ما فيه حفظ الاصل من شد المبطان وأجر الاہار وحفر 
البثر والدولاب وما يديره ) 

وکذلك شراء ما بلقح ب إذا طلقا المقد وان شرطا ذلك کان تا کیداً وقیلماید۔کر رکلعام فہو 
على المامل ومالا فلا » قال شیخنا وهذا.صحیح الا في شراء ما بلقح به فاله علی‌رب امال وان کر 
لان هذا لوس من العمل ء فاما البقرة التي دير الدولاب فقالأصحاإاهيءلى رب الال لالا ليست من 
العمل أشبه ها يلقح به ء قال ٿیخنا والاولى أا ءلي‌العامللالما تراد للعمل أشببت بقر المحرث ولان 


) كون خيار الشرط لاثبت في المسافاة ( المغني والشرحالكير‎ VY 


لو شرط ثمر ألة بمينبا»وفارق ما اذاشرط مدة تكل فيا الثمرةفان الفا اب أن الشجر حمل واحتمال 
r‏ نادر أمعكن‌التحرز عنه فان قلنا العقد صحيح فله حصت من المر فان لم حل فلا شيء 
له وان ارا استحق أجر امل سواء حمل أو لخم للانه ريرض إغير عوض ولم بسللالموض 
ف_كان لالعوض وجا i‏ لاف مالوجعل الاجل الى مدة لاعمل في مثلہا غالا ومتی خرجت 
المرة قبل انقضاء الاجل ف حقه منها اذا قلنا بصحةالعقد وان رجت بعده فلاحق له فيبا ومذهب 
الشافعي في هذا قريب ما ذ کرنا ۰ 
( فصل ) ولا يثبت في المساقاة خبار الشرط لامها ان كات جائرة فا ماز مستغن بلفسه عن 
الخیار.فیه.» وان كانت لازمة فاذا فسخ يكن رد العقود عليه وهو الءءل فيبا ء وأما خيار المجاس 
فلا ثبت ان كانت جاأٌزة لانقدم وان كانت لازمة فعلى ومین ( أحدها ) لاشبت‌لانپاعقد لارشنرط 
فيه قبض العوض ولا ثبت فيه خیار ااشرط فلا يبت فيه خیار انلس کالنکاح (والناني) ثبت لاله 
عقد لازم يقصد به الال أشبه البيع 
( فصل )ومتى قلنا بجوازها لم يفنقر الىضرب مدة لان ابقاءها اليما وفسخا جاثز لكلواحد 
منہما می شا, فل نج الى مدة كا لمضاربة » وان قدرها بمدة جاز لاه لاضرر في التقدبر وقد تبينا 
جوا ذلك في الضاربة والمساقاة مثلباء وتنفسخ ؤت كل واحد منهاوجنونه والحجرعليه لهه كقولنا 


استقاء الماء على العامل اذا ام حتج الى بهيمة فکان عليه وان احتاج الیہا کنر من الا۶الوقال بض 
أصحاب الشافعي ما بتعلق بالاصولوالثرة معا ككسح اهر هو علي من‌شرطعليه منها .وان أل شرط' 
ذلك على أحدها م تصح الساقاة وقد ذ كرتا مايدل على أله منٰ‌العامل » فاما تسميد الارض بالزبل 
اذا احتاجت اليه فتحسيله على رب الال لانه لوس من الءمل شه ما لقح په وتفربقه في الارض 
عل العامل كالتلقيح . 

( فصل ) فان شرطا على. أ حدها شيا ما ازم اا فقال القاضي وأو امطاب لا جوز ذلك 
فعلى هذا تفسد المساقاة وهو مذهب الشافعي لانه شرط مخالف مقتضى العقد فأفسدهكالضاربة اذا 
شرط العمل فبا على رب الالءوقد روي عن أحد ٠ا‏ يدل على صيحة ذلك فانه ذ كر أن ال جذاذ ليها 
فان شرطه على العامل جاز لانه شرط لا مل عصلحة المقد ولا مفسدة فيه فصح كتأجيل الهن قي 
البيع وشرط الرحنوالضمين وا يار فيه لكن بشترط أن يكون ما بازم كل واحد منها من‌العملءملوما 
لثلا يفضي الى التناز ع فيختل الالء وان لا يكون على رب الال أ كثر العمل ولا نصفه لان العامل 
3 سنق بعمله فاذا اکڑ العمل كان وجود کله کعدمه فلا سنق شا 

(افصل) فان شرط أن بعمل معه غلمان رب المال فم و کعمل‌رب الال فان‌ید الغلام کید مولاء‌وقال 
أ ہو الطاب فبه وجہان أحدھا کا ذ كرا والثاني جوز لان غلمانه ماله از أن مجعل تبماً ماله كثور. 


( المغنيوالشرخالكبر) فروعفيأنالمساقاةلانة تفتقرالى ضر ب a‏ ھا ۳ه 


في الضاربة فاذا مات المامل أو رب الال انفخت ااقاة فكان الك فيا ا لو فسخبا أحدها 
على ما أسافناء » وان قلا بازومبا لم ينفسخ العقد ويقوم الوارث مقام الميت نما لاله عقد لازم فأشبه 
الاجارة » لكن ان كان ا ميت المامل فأبي وارثه القيام مقامه ) عبر لان الوارث لايازمة من الحقوق 
التي على موروٹه الا ما آمکن دفعه من ر کته والعمل لیس ٤ا‏ یکن ذلك فيه » على هذا بستأجرا لماک 
من انر كة من يعمل العمل فان م تكن له تر كة أو تمذر الاستاجار منها فارب المال الفسخ لاه" تمذر 
استيفاء المعقود عليه فيثبت الفسخ كالو تعذر من البيم قبل قبضه . ثم ان كانت المرة قد ظهرت بيع 
من أصيب المامل ماحتاج اليه لاجر مابقي من العمل واستؤجر من يعمل ذفك »› وان احتیج الى ایم 
الجيع بيع » ثم لالخلو اما أن تكون المُرة قد بدا صلاحبا أوم , ببد فان کان تقد بداصلاحا خبرا لاف 
بين البيع والشراء فان اشترى نصيب العمل جاز وان اختار بم نميب أیضا باع‌وباع الجا کم نصیب 

العامل وان أبي البيع والشراء باع الما كر نيب العامل وحده وما بقي على العام لمن العمل کار ي 
عليه من پعمله وما فضل اورثته » وان کان م يبد صلاحبا خير الماك أبضا فان بيع لأجنبي م جز الا 
بشرط القطم ولا جوز بیم تصیب المامل وحده لاله لاعکنه قطمه الا بقطم أصيب. الماللى فيتف 
امکان ممه على قطم لاک غبره » وهل جوز شر اء المافك ها ۲ على وجين»ءوهكذا ا لمك اذا انفسخت 
الساقاة بموت العامل لقوانا بجوازها وأبى الوارث الممل ء وان اختار أرب الال البقاء على المساقاة 


الدولاب وكا جوز في القراض أن يدفم إلى المامل ميمة حمل عليما » وأما رب الال لا جوز جمله 
تبعاً وهذا فول مالك والثافمي وعد بن الجسنءفاذا شرط غاماناً مماون معه‌فنفقتهم على ما پشارطان 
:عليه فان أطلنا فهي على رب الال و ذا قال الشافعي وفال مالك نفتتيم على المساقي ولا ينغي أن 
بشرطما على رب الال لان السسل على المساقي فؤنة من إعمله عليه كؤنة غلمانه 

ولنا أنه ملوك رب الال فكانت نفقته عليه عند الاطلاق كا لو اجره فان شرطبا على الماملى ' 
جاز ولا پشترط تقدیرها و به‌قال‌الشافمي وقال مد بن‌ا لسن بشترط لانه‌اشترط عليه مالابازمەفۇجب | 
أن کون فاوماً كساثر الشروط ۰ 

ولنا انه لووجب تقدیرها اوجب‌ذکر صفااما ولامجب ذلك فرښبب تقدیرها ولابد من معرفة‌الغلمان 
المشروط عملم برؤية أو صفة محصل بها عرقت كا في عقد الأجارة 

(فصل) فان شرط المامل ان أجرالاجراء الذين محتاج الى الاستعانة بهم من الثمرة وقدر الأجرة 

م يصح لان العمل عليه فاذا شرط أجرة من الال م بصح کا لو شرط لنفسه أجر عله وكذلك ان ۾ 
بقدره لذلك لانهعپول»وفارق هذا ماإذا شرظ المضارب أجرمن تاج الم من‌ال الین وغوم لان 
ذلك لابازم امامل فكان على المال ولوشرط أجر مایازمه تله بنفسه م يصح 

(مثة) (وحك العامل حك المضارب فا بقبل قوله فيه وفبایره) 


۷۴ هروب المامل في المساقاة وكو نه أميناوالقول قوله  (١‏ الي والشرح الكير ) 


م تنخ أذا قلنا بازومبا وبستأذن الما كم في الانفاق على المر ةو برجم يما افق ٬فانءجز‏ عن‌اسنذان 
الما كم فأتقق محنسبا بالرجو ع وأشمد على الانفاق بشرط الرجوع رجع بما أنفق وهذا أحدالوجبين 
لاصحاب الشافعي لاله مضطر » وان أمكنه استئذان الحا كم فأنفتق بنية الرجو ع من غير استنذانه 
فهل جم بذاک ۲ على وجہین بناء عل مااذا فی دینه بغیر اذه » وان توړرع بالانفاق ) برجم بڻيء 
کا لو تيرح بااصدقة» والمسك فيا اذا أنأق على ااثمرة بعد فسخ المقد اذا تمذريما كا مسك هينادواء 
(فصل) وان هرب المامل فرب المال الفسخ لاله عقد جاثز » وان قلنا بازومه كمه حك مالو 
مات ونی وارثه أن قوم مقامه الا آن‌ان م جد الما کم له مالا وأمكنه الاقراض ءايه من بیت الال 
أوغيرە فل » وان م عكنه ووجد »ن إل باجرةءۇجلة إلى وةت ادراك الم رة فل فان دارب الال 
الفسخ أما الميت فلا قترض عليه لانه لاذمة له 
( فصل ) واامامل أمين واا قول قوله فما يدءیه من هلاك وما:دعی عليه من‌خیانة لان رب امال 
انه بدفم‌مال‌اايه فو کااضارب‌فان اممحاف فان تت يانه باقرار أو ةر نكولاطم الیامن‌ يشر ف 
عليه فان »کن حفظه |ستۇج رمن مال »ن !هل عله و هذ اقال|اشااي وقال حاب مالاك لاقام غیره مامه بل 
ذظ منه لان فسقه لايمنع استيفاء ا نافع المقصودة منه فأشبه مالو فت بفير الخيائة 
ولنا أنه تعذر استيفاء المنافع اأةصودة منه فاستوفیت بڈیره ک) لو هرب ولا نلم امکان استيا 


لان رب الالامنه فأشبه المضارب فان ام حاف وان ثبتت خا نته ذم اليه من شاء ربه کالوصي 
إذا ثبت خياتنه فان لم كن حفظه استؤجر من ماله من يعمل عمله » وم ذا قال الشافمي وقال 
أصحاب مالك لا بقام غيره مقامه بل بحمظ منه لان فسقه لا ءنع استيفاء المنافم المقصودة منه فأشبه 
ما لو فسق غير ألا نة 

ونا أنه تمذر استبغاء النافع المقصضودةءنه فاستونیت بغیره کا لو هرب ولا اسل امكاناستيفاء المنافہ 
مله لانه لايومن من رکا ولا يوق منه بفعلما ولا نقول إن له فسخ الافاة وإعا نقول ا لم يمكن 
حفظہا من خباثتك أفم غيرك يعمل ذلك وارفم بدك عنما لان الامانة قد تعذرت فيحقك فلا ازم رب 
امال أثما نك وفارق فسقه بغير الخيانة فانه لا ضرر على رب الال فيها وهنا غوت ماله ء فان جز عن 
العمل لضفه مع أماتهضم اليه غیره ولا بزع بده لان العمل مستحق غلیه ولا ضرر في‌بقاء بده عليه 
وان جز الكلية أقام «قامه من بعمل والا جرة عليه في الموضعين لان عليه تام الءمل وهذا من عامه 

(فصل) .وءلك العامل حصته من المرة بظپورها فلو تلفت كلما الا واحدة كانت ينها وهذا أحد 
قولي الشافعي + الثانى غلك بالمقاسمة كالمضارب 

ولا .أن الشرط حيح فيثبت مقتضاه كساثر 'الشروط الصحبحة ومقتضاه كون الفرة ينها على 
كل حال »واما القراض فنقول إنه لك الرجج با لظو ركسثاتنا وان س فالةرق ينها ان الر.ح وفاية 


(المغىر اشر حالکیر ( عجز العاملعن‌الءمل .اختلافم ماني از ٠‏ المشر وط عامل ¥0 


المنافم منه لابه لایژمن من ترا ولایوثق منه بفعابا ولا نقول إن له فسخ المساقاة ء انا عكنحنظها 
من خيانك أن غيرك يعمل ذلك وارفم يدك عنا لان الامانة قد مذ رتفي حك فلابازم رب الال اثڼانك 
وفارق فسخه بغر ألخيانة فانه لاضرر على رب المال وههنا يفوت ماله 

( فصل ) فان عجز عن العمل اضعفه مع أمائنه طم اله غیره ولايزعمن بدهلان العمل مستحق 
عابه ولاضر ر في بقاء يده عليه » وان عجز ٻالنكلية أفام مقامەن اعمل‌والاجر ة عليه في الموضعينلان 
عليه توفيةالعمل وهذا من وفيته 

( فصل ) وان اختانا في الجزء المشر وط عامل فا لةول قول رب لمال ذ كران حامدوقال مات الفول 
قول‌العامل‌اذاادعی مایشبه لانه فو ى با سمه لاحائطوالء مل » وقال الشافمي بتحالنان وكذهك‌ان 
اختلةا فيا تذاولته المسافاة من الشحر 

ولنا أن رب الال منكر فزيادة ااي ادعاهااامامل فيكون القول قوله لفوله عليه السلام «البينة على 
المدعي واليمين على المدعی علیه» فان کان مم أحدها بینة حم ها وان كان مع كل واحد «نمابيئة 
في أا نقدم بينته ۴ وجهان بناء على بينة الداخل والخارج» فان كانالشجرلا نين فصدق أحدهاالعامل 
وکذ,هالا خرأخة نصیبه من ءالا لمصدی‌فان‌ شپدعل المنکر قبلت شېادته اذا کانعدلا لانهلامجر الى تسه 
فما و لايدفم‌ضر راوحاف مم‌شاهده‌وانلریکن‌عدلا کانت شاد ته کد مهاي ولو کان‌المامل اثنین ورب المال 
واحداً فشہد أحدهما على صاحبه قبلت شہادته أبضا لما ذ کرنا 


ارس الال فل ملك حتی سل رس انال ار به وهذا ليس بوقاية لشيء فانه لو تلفت الاصول كلا ان 
افر نوما . إذا ثبت ذلك فانه بازم كل واحد منها اة حصته إذا بلغت نصا با نص عليه أ دف المزارعة 
فان لم تبلغ نصا الا مها م جب الا على قولنا انالخلطة تؤثرفي غيرالماءة » فيبدأ باخراج‌الزكاة 
م يقسمان ما بتي فان بلغث حصة احدها نصاباً دون الا خر على من بلغت <صته نصاباً الزکاة وحده 
حرجا بعد المقاسمة الا ان پکون لن لم تبلغ حصته نصاباً ما بم بهالنصاب من موضع آخرفیجب علیها 
جميعاً »وان كان أحدها لازکاة عليه 1 -كاتب والذمي فعلی الا خر زكاة حصته ان بلفت نضابا هذا 
كله فال مالك والشافمي رقال اليث ان كان شريكه نصراناً أعلمة أن الزكاة مؤداة في الحائط م 
يقاسمه بعد الرَکاة ما بقي 

ولنا ان النصراني لازكاة عليه فلل خرح من حصته شيء کا لو انفرد بها وقد روی أبوداود في‌سفنه 
عن ماأشة رضي الله نپا قا لت کان رسول الله صلى الله عليه وسل بعث عبد 1 بن رواحة فیخرص" 
النخل‌حین بطب قبلان ب وکل ثم بر هود خیبر ایا خذونه بذلك ار ص ام ,د فعونه اليهم بذاك ا خرص؟ 
لي عصی الزكاة قبل أن تکل لار ويفترق قال جابر خرصا أبن رواحة ارين الف وشق وز 
ان اليهود لا خيرم أبن رواحة أخذوا الثر وعليهم عشمرون الف وسق ٠‏ 

(فصل) وان ساقاه على أرض خراجية فاخراج على زب امال لانه جب على الرةية بدنه ليل 


۷ه اما يلاك العامل حصته من الثمرة بظورها (الغني والشرحالكير) 
O‏ 
(فصل) و ٤لت‏ المامل حصته من الشمرة بظورهافاواً تلفت كابا الاواحدة کات ینار هذا أحد 
قولي الشافعي والثائي ۽ علكه بالقاسمة كالقراض 

ولنا أن الشرط صحيم فيثبتمقتضاء كساثرالشر وط الصحيحةء ومفتضاه كون الثمرة بينماعى كل 
حال لالوا غلىكباقبلالقسمة لاوجب الةسمةولاملكا كالاصول»وأماالقراض فانهء لك الرج فيه بالظهور . 
كسثاتنا لم الفرق بينهما أن الربحوقابةارأس الال فلك حى يسل رأس الال لربه وهذا ليس بوقاية 
لشيء ء ولذلك لوتاذت الاصول کہا كانت الأمرة بینہما. فاذا تبت هذافانه ازم کل واحد م پمازکاة نصیبه 
اذا بلغت حصته نص |بانص عليهأ جد في المزارعة وان ل با ا لان ألخاطة لانۇثر 
في غير المواشيالصمحيح وعنه انۇر فتۇلر هنا فيبدآً باخر اج‌الز کاة ڈ ئم قسمان مابقي » وان کانت 
حص ةأحدهماتبلع صأيادونالاً خرفعلى من بلغت حصته نصمابا الزكاة دون الا خر خرجا بعد المقاسمة 
الا آن یکون لن لم تبلغ حصته نعماباماپے به النصابمن مواضعأخر فتجب عليهما جيم الزكاة و كذاك 
ان کان لاحدهما هرمن جنس حصته بېلغان جم وعېم|نممابافملیه از كاتني حصته »ران کان أحدااشر کین 
من لاز کاة عليه کااکاآب و لذي نەلى لا خرز کاةحصته‌آن بلغت نصاباو بهذا كلهقال ماك والشافسي » 
وقالاقیٹ ان کان شر بكه نصمرانيا أعلمه أن الزكاة مؤداة في الحالط ثم يقاسمه بغد الزكاة مأبقي 

ولنا أن النصراني لازكاة عليه فلا خر ج من حصنه شيء کا لو انفرد مېا وقد روی اپو داود 
~~ 
ت اء مرت الشجرة أو ٤‏ شمر ولان الراج جب اة للارض فكان على رب الارض ک 
اسار ارتا وزارع غيره فيا وبه فال الشافعي » وقد نقل اهمد ي الذي بتقبل الارض البيضاء 

امل عليها وهي من أُرض سواد بقبلپا من السلطان فملى من تقبلها أن بودي وظيفة تمر رضي 
الله عله ويؤدي الءشخر بعد وظيفة تمر وهذا معناه وألله آعم اذا دفم الساطاان أُرض‌|ا1 راج الى رجل 
ماپا وؤدي خراجپا فانه دا مخراجپا ثم بزکي ما بقي کا ذكر الخرقي في باب الزاة ولا تنافي 
ن ذلك وبان ما ذکر ناه هنا 

( فصل ) ولا عبوز أن بعل له فضل درام زائدةعلى ما شرط له من الثرة بغر خلاف لانه رعا ر 
محدث من الناء بقدر تلك الدرام فيضر برب الال ولذلك منعنا من أشتراط اقفزة معلومة فان جل 
له رة سنة غير السنة التي ساقاه عليما فيا او مر شجر غير.الشجر الذي سافاء عليه م مجز وكذلك 
لو شرط عايه عملا في غير الشجر الذي ساقاه عليه أو علا في غير السنة فذا بفسد العقد سواء جه ل 
ذلك كله حقه أو بعضه أو جيم آمل أو بعضه لانه بخالف موضوع الساقاة اذ موضوعها أن يعمل في 
شجر معين بجزء مشاع من رت في ذلك الوقت الذي بستحق عليه فيه العمل 

(فصل) اذا ساقاء رجلا أو زارعه فعامل المامل غبره على الارض أوالشجر م جز وبه قال أيويوسف. 
وأبو ثور واجازه مالك اذا جاء برجل امین 


( المي والورحادكير) اشنراط درام معلومة مع جزء من‌المرة لايصح oN¥‏ 


ي السنن عن عا ة رضي اه عنپا ا : کان رول ان ا بعث عبداقه ن رواحة خرص 
النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ع خير بهود خيعر أيأخذونه بذ#ك الخرص أم يدفعونه اليم 
بذلاك الرص لكي حصي از قبل أن تؤكل المار وتفرق . قال جابرخر صا أن رواحةأر بمين الف 
وس وزعم أن اليهود لما خيرم ان رواحة أخذوا المر وعليهم عشرون ااف وسق 
( فصل ) وان سافاه على أرض خراجية فالغر اج على رب المال لانه بج على الرقبة بدليل أنه 
جب سواء أعرت الشجرة أو ل تشرولان الخراج جب أجرة للارض فكان ءلى رب الارش ا لو 
استأجر أرضا وزارع غيره فيا ومهذا قالالشانعي » وقد قل عن أحد في الذي قبل الارض‌البيضاء 
ايمل عليما وهي من رض السواد قبلا من ااساطان فعلى من إقباباأن بؤدي وظيفة عر رضي اله 
عنه وبؤدي‌الءشر بعد وظيفة عر» وهذامعناء رافه أعلم:اذا دفمالسلطانأرض اراج الىرجل إعملبا 
وبۇدي راجا فانەيبداً فيژدي ځراجېاثم بزکي مابقي کاذ کرء الڂرق‌في باب الز اة ولاتنافي بين ذلك 
و بین ماذ کرنا هنا إن شا. أله تمالی 
م مسثاة € قال ( ولا جوز ان مجمل له فضل درام ) 
يعني أا اذا 2 جرا من 2 ورام معلومة کر وعوها لم جز بفیر خلاف لاله 
و انه عامل في المال جزء من ماه 2 أن یعامل غیره فيه کالمضارب ولانه اما ان لهي 
العمل فيه م جز أن باذن اغیرہ کال وکل فأما ان استا جر أزضاً فانه پزارع غیره فیپالان‌منافما صارت 
مستحقة له فلك المزارء-ة فيه اكاطا لك والاجرة على المستأجر دون المزار عكها ذكرنا في اراج 
وكذلك جوز لن ئي بده أرض خراجية أن بزارع فيها لاماکااستأجرة . وللموقوف عليه أن يزارع 
في الوقف ورساتي على شجره لانه اما مالك لرقبة ذلك أو بعزلة امالك ولا نعم فيه خلافا عند من 
آجاز المساقاة والمزارعة 
( فصل ) وان سافاه على شجر فبان «ستحقا بعد العمل أخذه ربه وره لانه عين ماله ولاحق 
للعامل في مر ته لانه تمل فيما بير اذن مالكها ولا أجرة له للك وله على الفاصب أجر مله لاله 
غره واستعمله فأشبه ما لو غصب لقرة واستأجر من ضربما درام » وان تعس اثمرة فر نقص أخذها 
رجا وان نقصت فله ارش نقصها وير جع به علی من‌شاء منهما و ستقرالضان‌على الفاصب» وان |ستحقت 
بعك أن افتساها وأكلاها فللالك تضمين من شاء منْها فانضمن الغاصب فله تضمينه الكل وله تضمينه 
قدر نصيبه وتضمين العامل قدر تصيبه لان الغاصب سبب يد العامل فازمه ضبان اليم فان ضمنه الكل 
دجم على امامل بقدر نصببه لان التلف حصل في بده فاستقر الضان عليه ويرجع العامل على الفاصب 
بأجر ثل وبحتمل أن لا يرجم القاصب على المامل بشيء لانه غره فل برجم عليه کا او اطم آنسان 
« المغني والشرح الكير » «WD‏ « الجزء الحامس » 


۸4 مماملةالماملفيالساقاةلاً خرعل‌الارض والشجرلاتجوز ز المغي والشرحالكير ) 
رما لم محزرٹ من الاء مأ يساوي 8ك لدرام فيتضرر رب الال ولذ#ك منعنا دن اش راط اقفرة 
معلومة ولو شرط. له درام منفردة عن الجزء لم جز لفاك ولو جمل له ثمرة سنة غير السنة الي سافاه 
فبا أو مر شجر غير الجر الذي ساقاه ءايه أو شرط عليه ملا في غير الشجر الذي ساقاء عليه 
أو علا في غبر السنة فسد المقد ضواء جعل ذلك كل حقه أو بعضه أو جميع العمل أوبعضهلانه بخالف 
موضوع الساقاة اذ موضوعها أن إعمل في شجر معين بجزء مشاع من مره في ذه الوقت الذي. 
پستحق عليه فيه العمل 

( فصل ) واذا سائی رجلا أو زارعه فعامل المامل غير ه على الارض وااشحر ) جز ذلك ٠‏ 
ودا قال أبو يوسف وأبو ثور وأجازه ماك إذا جاء برج ل أمين . وانا اله عامل في المال جزء من 
اله ف 2 رأن بعامل غبره فيه كالمضارب ولانه أا أذن له في انعمل فيه فل £ ر أن باذ افپره کال ل 
فأما ان استأجر ارضا فله أن يزارع غيره فيبا لانها صارت منافعها مستحقة له ف8ث المزارعة فيا 
كالافك والاجرة على المستأجردون المزارع 6 ذ كرنا في اراج » وكذ#ك وزلنفي يده أرضخراجية 
ان يزارع فيبا لانه عنزلة المستأ جر اء ولموقوف غليه أن بزارع قي الوقف ويسافي على شجره لاله 
إما ماقت أرقبة ذهت أو بمْزلة الماقت ولا نل ي هذا خلافا عند من أجاز المساقاء والمزارعةوافهأعل 

Êr‏ فصل )ادا ساقاه عل ود ودي النخل أو صقار اشجر الى مدة حمل فیا غالبا لبا ویکون ل 


شیا ونال کله ak‏ تین أنه REE‏ ن NT‏ أنه لا يضمنه الا نصييه 
خاصة لانه ما قبض اثمرة كلها وانما كان عر اعا اوحافظاً فلا از ٠‏ ضماما ما لمبةبضها ومحتمل أٺف 
يضمنه الكل لان بده تت على أأ-كل مشاهدة بغير حق فان ضمنه الكل رجم على الغاصب ببدل 
نصببه منپا وأجر مثله » وان ضمن کل واجد منہما ما عار اليه رجم العامل على‌الفاصب ا 
عبر وان تافت اكءرة في شجرها أو بعد الجذاذ قبل القسمة من جمل المامل قابضاً ها بثبوت يذه 
على حاطا قال پازمه ضانپا ومن قال لا یکون فابضاً الا بأخذ لصیبه منیا فال لا پازمه لضان 
ویکون على الفاصب 

( ئة ) ( وان شرط إن ستى سيحاً فله الرع وان سقى بكلفة فله النصف أوانزرعپاشعيراً فله 
الربع وان زرعپا حنعاة فله اللصف لم ,صح في أحد الوجبين) 

لان العمل ڪول والضيب عېول وهو في مغنی . بيعٽين في ببعة (والثاي ) صح اء على فوله في 
الاجارة ان خطنه روي فلك درم وان خطله فارسا فاك نصف درم فانه ,صح في النصوص عله 
وهذا مثله»فاًماٳن .قال ما زرعتها من ثيء في نصفه صح لان لني ر سافی اهل < خیبر بشطر ما رج 
مٺپا من زرع أو بر ولو جمل له في المزارعة ثلث المنطة ونصف الشعير وثاني الباقلا ونا قدرما 
بزع من کل :واحد من هذه الانواع اما بتقدير .البذر. أو تفدیر الکان ونعیینه مثل أٺٰ قول 


االمغني والثرح الكير ) المساقاة غلىغرس|اشجر والمەل‌فیه حتیشرجارة 0۷٩۹‏ 


جزءمنالمرةمماوم صح لانه لیس‌فيه أكثر من ان ص لاامامل يكثر ونصيبه يقل وهذالايمنعصحتبا. 
لو جمل له سما من الف سهم» ويه الاقسام اني ذكر نا في كار النخلوالشجر وهي انناان ق !ا لساقاة 
عقد جاثر ل حنج الى ذكر مدةء وان قلنا هو لازم فيه "لائة.أقام ! أحدها) أن جه ل المدةزمنا محمل 
فبه غالبا فرصح :فان هل فیا فله ماشرطله وان ام حمل فيبا فلا شي» اه (ااي) أن جملا الى زمن 
لامحمل فيه غالبا فلا بصخ وان عل فيبافہل ؛.تحت‌الاجر؟ على وجبين»وان هل ف‌المدة أمإستحق 
ما جمل له لان العقد وقم ناسداً ام وستحق ما شر ط فيه (والثالث) أن جمدل المدة زمنا بحتمل أن 
حمل فبا و تمل أن لا حمل فہل يصح ٢ءلى‏ وجين فان قلنا لايصح استحق الاجر دان قلنا بصح 
مل في المدة احق ما شرط له وان لم حمل فيما لم بستحت شيثا »وان شر ط نصف المرة ونصف 
الاصل ام يصح لان موضوع الاقاة ان يشر كا في الناء والفائدة فاذا شرط اشمراكما في الاصل 
لم جز لو شزط في المضار بةاشنراکرما في رأس المال» فملی هذا کون له أجر مله وكذاكلو جل 
له چڙءا من یرتا مدة باه ام جز وان جملل له ثمرة عام بمد مدة المساقاة لم جز لاله 
تخااف موضوع ا)اناة ) 

( فصل ) وان اناه لی شجر يٽرسه وبهمل فيه حتې حمل ویکون له جزء من العرة معام صح 

شاو ا لحك فيه ) لو ساقاه على صةار الشجر على ما بيناه. ) 

تزدع ا اكان فا وعدا شرا او تزوع مدین حنطة و.ذي شیر جاز لان كل واحد من 
هذه طریق الى العم فا کننی به 

ار مسثلة ) (وان قال مازرءت من شعير فلي ربعه وما زرعت »ن حاطة قلي نصفه لم ,صح ( 

لان ما يزرءه من کل واحد مها حېولالقدر فو كا لو شرط له في المساقاة اث هذا انوع 
ونصاب انوع الا خر وهو ال ما فيه مھا 

ف سثلة ‏ ( ولو قال سافيتك هذا الستان بالنصف على أن أسافيك الأخر بالابع أم 
صح وجهاً وإحداً) 

لاله يشرط عقداً في عقد فصار في ١٠ءنى‏ فوله بمتك هذا على أن تبيعني هذا وتشتري مني 
هذا وإمافسد لعنبين(أحدها) أنه شرط في المقد عقداً آخر والفم الاصل بذلك حول فكاً نه شرط 
الموض في مةابلة علوم وبول (الا ئي) أن المقدالا خر لابازمإ اشرط قيسةط الشرط وإذاسقط وجب 
رد الجزء الذي ركه من العوض لاجله وذلك حہول فيصير الكل مولا 

(فصل) ولوقال لك اسان ان كانت عليك خسارة وان م بكن عليك خسارة فلك الريع م يصح 
ص عايه ا حد وقال هذا شرطان في‌شرط وكرحه» قال شرخنا ومخرج فما مثلماإذ رط أنسةى سيحا 
له الربع وان سقى بكلفة فل الصف ۰ 


۸١‏ الساقاة على غرسالشجروالملفيةحتى شر (الغي والشر ح الكير) 

وقد قال آحد فيروابة الم روذى في رجل قال ارجل‌اغرس في أرضي هذه شجراً أو خلا فا کان 
من غلة فت بعمل' کذا وکذا سہما من کذا و کذاء فاجازه‌واحتج محدیث خیبر في الزرع والنخیل لکن 
بشرط أن بكون الفرس من رب الارض ک| بشترط في المزارعة كون البذر من رب الارض فان کان 
من العاءل خرج على الروايتين فما اذا اشترط البذر في امزارعة من المامل ء وقال القاضي المعاملة باطلة 
وصاحب الارض باخيار بین سكليه قلمپا وبضمن له ارش صا وبين اقرارها في أرضه ويدفم اليه 
قيمتها كالمشتري اذا غرس في الارض التي اشتراها ثم جاء الشفيع فأخذها » وإن اختار العامل قلم 
شحره فله ڏللک شواء بذل له اقيمة أو ام یبدا لانه ماکه فل نم تعويله»وإن‌اننقا علي ابقاء اغراس 
ودفع أجر الارض جاز » ولو دفم أرضه إ' :جل رهبا على أن الشجر يينهما لم جز على ماسبق 
و تمل اواز پٽاء عل اازارعة فان رارع بذري الارض ایکون الزرع بین و بین صاحب الارض 


(فصل) وان ساقی أحد الشر یکین شربکد وجل له من‌الر أ کا من نصببه مثلان بكون‌الاصل 
ينها نمفين غعل له ثاي‌القرة صح وكان الد دس حصته من‌المساقاة فصار كا نه قالساقيتك على نصيي 
با لثاث وان جل الأرة پینہما نصفین أو جعل لامامل الثلثك فبي مسمافاة فاسدة لان العامليستحق نصفبا 
ملك فل مجمل له في مقا بلة مله شيشا وإذا شرط له الثلث فقد شرط ان غر العامل ياخذ من صب 
المامل ثلثه و ستعمله بلاعوض فلا صح فاذا عمل ق الشجر بناءعلى هذا كانت الفرة بينهما حك الك ولا 
بستحق العامل بعمله شا لانه‌تبرع به ارضاه بالعمل بفیرعوض فاشېه ما لوقال له انا اعمل‌فبه بغیرشيء 
وذكر أحاننا وجا آخر أنه بستحق أجر الثل لان الساقاة تفتضي عوضاً فل سقط برضاء بإسقاطه 
كالنكاح إذا م بم له المسمى جب فيه مهر المثل ) 

ولا انه عمل ف مال غره مٿبرعا فر سستحق عوضاً کا لو ل عقد اساقاح وبفارق‌النكاح من وجهان 
(أحدها) أن عفد اشکاح صحیح فو جب ب4 العوض أصحته وهذا فاسد لاوجب شا ) والثاني ( أن 
الابضاع لاتستباح بإلبذل والابإحة والسمل هنا يستباح بذلك»ءولان المهر في النكاح لالحا من أنيكون 
واجاً بإلعقد أو بالاصابة أو مما فان وجب بالعقد م ,صح قياس‌هذا عليه لوجهين (أ حدها) ن‌اللكاح 
صحيح وهذا فاسد (والثاني) أن العقد حرا لو أوجب لاوجب قل العمل ولاخلاف أن هذا لايوجب 
قل العمل شیثاءوان وجب بالاصا بة ٰ يصح القاس عانه اا أوجپان (أحدها) أن الا وة لاستباح 
بالاباحة والبذل بخلاف العمل (والثا نى)'ن الاصابة لو خلت عن العقد لا وجبت وهذاخلافه وان وجب 
ما امتنع القیاس عله أبضاً ذه الوجوہ کلہاءفأما انساقى أحدهاشربك على ان عملا مما فامساقاة 
فاسدة والعرة نيما على قدر اکا ويقاصان العمل ان اويا فیه» وان کان لاحدھا فضل نظرت ‏ 
فان کان قد شرط له فضل في مقابلة عمله استحق مافضل له منأجر الال وان م يشرط فليس له ثيء 
الا على الوجه اذي ذكره ابا وتكلمنا عليه 


( المي والشرح الكير ) باب المزارعة والحابرهوممناها 0۸1 


وهذا نظيزه » وإن دفمبا على أن الارض والشجر بينما فالمعاءلةفاسدةوجبا واحدآ » ومهذاقال ماك 
والشافمي وأبو يوسف ومحد ولا نمل فبه غخالنا لانه شرط اشترا ما في الاصل فنسد كا لو دفع اليه 
الشجر واانخيل ايكون الاصل والثمرة بينهما أو شرط في المزار عة كؤن الارض والزرع بينهما 

( فصل ) وإن ساقاه على شجر فبان مستحقا بعد العمل أخذه زه وأمرته لانه عين مالاولاحق 
امامل في عرته لاله عل فيما بغير اذن مالا ولا أجر له عليه لذهك وله أجر مثله على الغاصب لانه 
غره واستعماه فازمه الاجر كا لو غصاب رة فاستأجر من ضرمهادرام« وان شمس الثمرة فل تنقص 
خذها رما وإن نقصت فار بها ارش نقعبا وبرجم نه على من شاء منهما ويستقر ذك على الفاصب »> 
وإن استحةت بمد أن اقتسماها وأ كلاها فلرمها تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب فله ضمينه 
الكل وله أضمينه قدر نصيبه ويضمن العامل قدر نصيبه لان الغاصب سبب يد المامل فازمه ضهان 
اجيم فان ضمنه الكل رجم على العامل بقدر نصيبه لان التاف وجد في يده فاستقرالضمان عليه ور جع 
العامل على الغامب بأجر مثله»ومحتمل أن لابرجم الفاصب على العا٬ل‏ بشيء لانه غره فل برجم عليه 
کا لو أطمم اانا شیا وقال له کله فانه طمامي ثم تبين أنه مقصوب»وإن ضمن المامل احته-ل انه 
لايضمنه إلا نصيبه خاصة لانه ماقرض الثمرة کابا وأا كان مر اعيا ها وحافظا فلا بازمه مايا مال 
يقبضها وحمل أن بضمنه الكل لان يده ثبتت على الكل مشاهدة قير حق فان ضمنه الكل دجم 
العمل على الغاصب ببدل نصيبه منباوأجر مثله » وإن ضمن كل واحد منهما ماصار اليه رجم العامل على 
الغاصب بأ جر مثله لاغير » وإن تلفت الثمرة في شجرها أو بعدالجذاذقبل‌الةمة فن جملالعامل قا بضا 
ما ببوت يده على حاطبا قال پازمه مانا ومن لایکون قابضا إلا بخ نصیبه منا ء قال لایازمه 
الضمان ويكون على الفاصب 

ل باب الزارعة ) 

ل مسثلة ) قال ( ومجوز المزارعة ببمض مالخرج من الارض ) 

مى المزارعة دفم الارض إلى من بزرعبا أو يعمل عليبا والزرع بينهما وهي جاثزة في قول كثير 
من أهل العم . قال البخاري قال أبو جعفر مابالمدينة أهل بيت إلا وبزرعون عل الثلث والربم»وزارغ 


کے 


لإءسثة) ( عجوزالمزارعة مجزء علو م عل لاما مل من الزرع في قو لأ كارا هل المرقالالبخاري قال بو جەفر 
مابالمد مه اهل دت إل ويزرعون على الثاث وااربع وزارع علي و سعد وأآبن مسعود وعمر بن‌عبدالم زز 
والقاسم وعروة وآ ل أ بكر وآل علي وان سیږين» وهو قول سید بن !سیب وطاوس وعد الر حن 


٠ eAY‏ الأزارعة والحابرة ومعناها ( المغي والشر ح الكير) 


ءي وسهل وان مسعود و#ر ن عد العز ل والقامے وعروة وآل أي بکر آل علي وان سیر ن 3 
وغن رأی ذا سمید بن ا1وب وطاوس وء.-د الرجهن نض الاسود ومومی بن طاحة والزهري 
وعبد الر جن بن أي لبلى وابنه وأبو يوسف ومد » وروي ذلك عن فعاذ والمسن وعبد ارهن بن 
مزيد» قال الخاري وعامل عر الناس على أنه ان جاء عر بالبذر من عنده فله الشطر » وإن جاءوا 
بال ذر فام کذا وکرھپا عكرمة وهجاهد واانخمي وأ حنيفة 

وروي عں بن عباس الام ان جما وأجازها الشافعي في الارض بين الذخيل اذا کان باش 
الارض آقل فان کان أکثر فملی وجهین وءنمپا في الارضالبٍضاء مارو ی‌رافم بن‌خدے فال : کناغظار 
علی عد ر سول لہ میک فد کر أن بض عو مته نا فقا ل ھی ر سول ا ر عن أمر كان لنا نافءا» وطو اعية 


ان الاسود وموسی ن طاحة واازهري وعبد الر هنن ی لى وا پنه واي یوسف ومد وروي 
ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن مرثد ءقال البخاري وعامل عر الاس على انه آن جاء ۶ 
بالبذر من عنده فله الشطر وان جاءوا البذرفلپ کذاوکذا . وكرهپاعكرمة وحاهد والنخمي ومالك وأ بو 
حنيفة وروي عن أبن عباس الامران جیما وأجازها الاد ا في الارض بن‌النخل إذا کان بياض 
الإرض قل فان کان أ کشر نمل وجهین؛ رمننما في‌الارض البیضاء لا روی‌رانغ بن خدیح قال کنا 
حابر على عهد رسول الله صل الله عليه وسل فذكر أن بعض تومته أتاه فقال ى رسول الله صلى الله 
e‏ گن ام ر کان لا :فعا وطواعية رول الله ٠‏ صلى الله عليه وسل اقم قان ما ذاك ? قال : قال 
رسول الله صلى الله عايه وس« من کانت لهأ رض‌فايز رعا ولا بکرہا لٹ ولا بر بم ولا بطمام مسمی 
وعن أبن تمر قال ما كنا رى بالمزارعة i‏ حتّی سمەت رافع بن خد م بقول نغی رول الله 0 
عنپا وقال جابر نهی رسول الله صلی الله عايه وسل عن الخابرة » وهذه كلا أ حاديث حاح متفق عليا 
وا حابر المزارعة واشتقاقما من البار وهي الارض الاغة والبير الاكار وقل الحابرة 

معاملة آهل خیب وقد جاء حدیث جابر مفسراً فر وی البخاري عن جابر قال کانوا زرعوما بالثلث 
والربع واللصف فقال ابي صلى الله عليه وسل ( من کات له أرض فلز رع پا او نحا فان ڂ فل 
فايمسىڭ أرضه »وروي تفسیرها عن زید بن ا بت فروی أو داو باسٽاده عن زد بن ٿا بٿ قال مى 
رسول الله صل الله عاب وس عن احا برة قات وما الخابرة ? قال« أن بأخذالارض نمف أوثاث أوريع» 

ولا ماروی ابن تمر قال ان رول الله صلى الله ليه وسل عامل اقل بشطر ما حرج منپا 
من زرع أو ٠ر‏ متفق عليه» وقد روي ذلك عن آبن عباس وجار بن عبد الله وقال 6 جەفر عامل 
رسول الله صلى الله عليه وسيم هل خيب بالشطر ع أبو بكر ثم تحر ونان وعلي ثم أهلوم الى اليوم 
بعطون الثلت والربع 

وهذا صحيح مشهور عل به رسول الله چ حق مات م خافاڙءه الراشدون حتى ماتواٰم ٠‏ 
أحلوم a‏ نمدم وم ببق بالمدينة اهل بیت الاتمل بهو تمل په أزواج رسول انه ل . ٥ن‏ بعده 


راغي والشرح الكير) إلدليل على جواز المزارعة O‏ 


رول اله اة أنفع نع قال قلنا ما ذاك ۴ قال قال رسول الله ا « من کات له أرض فلیزر عا 
ولابکرہہا بثلٹ 8 ولا بطعام مسمی »وعن ابن عر قال ما كنا رى بالزارعة أا حتى سممنا. 
رافم بن خد بقول ہی رسول اف رها » وقال جام ہی رسول الله ارعن احارة . وهذه ‏ 
کہا أحادیث عاج متف عليها» 

والحابرة المزارعة واشتةاقا من ال بار وهي‌الارض افينة والخبيرالا كار » وقيل ا لحارةمماملة أهل . 
خب بر ٬‏ وقد جاء حدرث ر فروی البخاري عن جار قال کانوا بزرعو مما پا ثلث والرم 
والنصف فقال النبي يش « من كانت له أرض فايزرعبا أو ليمنحا فان لميفعل فليم سك أرضه » 
وروي تفسیرها عن زد بن نابت فروی أبو داود باسناده عن زید قال نهي رسول اه ا عن 
الحابرة » قلت وما الحارة ۴ قال « أن يأخذالارض بنصف أوثلث أرربم» 

ونا ما روی ابن عر قال ان رسول الله ر عامل أهل خيېر بشطر ماخرج منبا من زرع أو 
نمر مق عليه . وقد روی ذا ان عباس وجار بن عبد الله 

وقال آبو جعفر عامل رسول اله ا آهل خیبر بااشطر ثم ابو بكر ٿم عر وعيان وعلي ثم 
أهلوم إلى اليوم يعطون الثلث والزبم » وهذا أءر صحیح مشہور عل به رسر ل اه پو حى مات 
م ثم خافاژ. الراشدون حتی‌مانوا ثم أهاوم من بعدم ولم يبت بالمدينة آهل بیت آلا عل به »و عل به 


فروی‌البخاري عن بن عرآناني صلی اله عليه وسم مامل اهل خر بشطر مارج منهامن‌ زرح أوعر 
كان يعطي أزواجه مائ وسق انون وسا مرا وعشرون وسقاً شعيراً فقم عر خير تير زواج 
رسول الله صلی الله عليه وسل أن بقطم من من الاء والارض أو مضي هن الاوسق س من اختار 
الأرض ومنهن من اختار الوسق, فكانت عائشة اختارت الارض »فان قل حدیث خبر منسوخ 
ر را قتا مث عذا لاجوز أنيسخ لان التسخ إا کون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسم 
فاماث شي« لبه إلى آن مات م تمل به خلفاه بعده وأجمت الصحابة رضي اله عنهم عليه وعلوا به وم 
مخالف فيه منهم أحد فکف وز نسخه ومتی نسخ؟ فان کان سخ في‌حياة رسول الله صلی أل عليه وعم 
فکف عل په بعد نسخه ۴ وکف خني نسخه فل ياغ خافاءء مع اختپار قصةخیر و عل فیا ون 
کان راوي النسخ حت م يذ کره وم خر م به 

فما ما احتجوا به فا واب عن حديث رافع مرن أربعة وجه (أحدها ) أنه ود فر 
الي عنه في حدبثه ما لامختلف ف‌فساده فانه قال کنا من أ کژ الانصار حقلا فکنا نکري‌الارض 
على أن لنا هذه وهم ۾ هذه قرعا خرجت حذه ولي رج هذه هات عن ذات فأ الخپ والورق غم 
هنا متفق عليه وقي لفظ فاما شي وم ون ر بای ٭وحذا خارج عن عل الحلاف فلا دليل 
فیه عليه ولا ثعارض بین الدثین (والاي). أن خبره ورد الكراء بلك أو دي والتزاع في المزارعة 


) الدليل على جواز المزارعة ( المغي والشر ح الكير‎ ` Af 


زواج رسول اله ج ء ٥ن‏ بعده فروی البخاري عن نة أنالنبي ا عامل أل خيور بشطر 
ماخر چ منها منزرع أوفمر فكان 2 أزواجه مائة وسق ثمانون وسقا مرا وعشرون وسقا شعيراً 
فقس عر خیبر خير زواج ابي لد رس أنقطم هن من الارض والماء أو عي هن الاوشق فنهن 
من اختار الارض ومنهن من اختار الاوسق ا عاشة اختارت الارض . ومثل هذا لاجوز أن 
يفسخ لان النسخ انما يکون في حي اة رسول الله برو فأما شيء عل به الى أن مات ثم عسل به 
خلفاژه بمده وأ جەءت ت الصحابة رضوان اله علیېم عليه ا ورل اف فيه منم أحد فكف جوز 
ف خەومتی کان ذه ? فان کان نخ في حياةر سول اله نكف عل به بهد اسخه رکف ني نسخه 
فلم بباغ خلفاءه م ع اشتپار قصة خپبر وعلېم فیا ۴ فأبن کان راوي اانسخ‌حتی لم یذ کره ولم خیرم به ۲ 
قأما مااحتجوا به فا لوابعن حديث رافع من أربعة أوجه ( أحدها) انه قد فسر الأنحي عنه في 
حدیثه با لامختلف في فاده فانه قال کنا من أ كثر الا نصار حقلا فكنانكري الارض علي أن لذا هذه 
ولم هذه فرجا خرجت هذه وم خرج هذه فنهاناعنذهك » فأما بالذهب والورق فل نهنا متفق عليه 
وني افظ فما شيء معام مضمون فلا باس وهذا خارج‌عن محل الخلاف فلاد لیل فيه عليه ولا آءارض 
بين الخدثين (الثاني) ان خبره ورد في الكزاء بثلث أو ربع والنزاع فيالمزارءة ولم يدل خديثه عليبا 


و( يدل حديثه عايها أصلا وحدثه الذي فيهالمزارعة حمل علىالكراء أبضاً لان القصة واحدة أت 
با لفاظ مختلفة فيجب تفسير أحد اللفظين عا يوافق الاخر 

(الثااث) ان أحاديث رافع مضطر بة جدا ختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل ا لو انفردت 
فکف تقدم على مثل حد ناء قال‌الامام احد <دث ر اعا الوانوقال ابن النذر قدجاءت الاخار 
عن رافع بعلل تدلعلی أن انه يکار لذلك (منها ) الذى ذکر ا (ومنہا) مس أخری وقد أنکره فقیهانمن 
فقهاء الصحابة زبد بن ثابت واب ا قال زبد أا ع بذلا مله واا عع ابي صلى‌الله عليه وسلم 
الرجلین‌قدافتتلا فقال 2 ان كان هذاشاً نك فلاتكرواالزارع » رواه أ بوداود» وروی‌البخاریءن عرو 
ابن ديار قال قلت لطاوس لو تركت الحا برة فانم بزعمون أن ابي صلى الله عليه وسل نى عنما فال 
ان أعلمهم بمنی ابن عباس أخبراي أن انبي صلىالته علبه وسل ينه عنها ولكن قال « ان نح أحدكم 
خير له من أن بأخذ عليها خراجا معلوما » ثم ان احاديث راقع منا مالف الا جاع وهو النهي عن 
كراء المزارع على الاطلاق ومنها ما لا حتاف قي فساده كا قد بنا ء وتارة حدث عن بض عومته 
وتارة عن "عاعه وتارة عن ظبير بن رافع واذا كانت اخبار رافع هکذا وجب اطراحہا واستمال 
الاخار الواردة ي شان خير الجارية حجرى الواتر التى لا اختلاف فما وقد تمل ا 
وغیر م فلامعنی رکا مئل هذه الاحاديق ` 

واليواب الرابع أنه لوقدر صحةخر رافع ؤامتثع تأوبله وتعذر ابلح وجب له على أنه ماسو خ 


(ألمغىوالشرحالكير) الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن المساقاة ٥/١‏ 


أصلا وحديثه الذي فيه المزارعة حمل على إاكراء أيضا لان القصة واحدة روبت بألفاظ مختافة 
فيب تفسير أحد اللذظين بما يوافق الا خر 

( اثالث ) ان أحاديث رافع مضطربة جداً ختافة اختلافا كيرا يوجب ترك العمل بها لو 
انفردت فکف یقدم على مثل حدیشنا؟ 

قال الامام أحمد حديث رافع لوان وقال أيضا حدیث رافم ضروب » رقال ان المنذر قد 
جاءت الاخہار عن ر افع بعال تدلعلىاً ن الي کان دوک" منړا الذي دکرناه ومنها خمس أخرى »› 
وقد أنكره فقيمان من فقباء الصحابة زيد بن ثابت وان عباس » قالزيد بن ثا بت أنا أعل يذلاف منه > 
وإنما سم ال بي ا رجاین‌قد اقتتلا فقال « ان کان هذا شأن۶ فلا نكروا المزارع» رواه ابو داود 
والاثرم ۆزرئالىخازى عن عرو بن دنار قال قات لطاوس لو تر کت الحارة فانهم بزعون ان 

اانبي شو بى ءنبا »فال ان أعلهم س يعي ابن عباس س أخبرني انالبي ج e‏ 

ولکن قال د ان پمنح أحد§ ا 

ان أحاديث رافم منہا ما عالف الاجاع وهو النبي عن کراء ۱ مزارع على الاطلاق » ومنبا 
ما لاختلف في ناد کاقد ینا وتارة حدٹ عن بعض عومته وتارة عن مماعه وتارة عن ظہير 
لانه لا بد من سخ أحد البرين ويستحيل القول بنسخخږ خیبر لکونه مسو به من جپة ابي 
صلی الله عليه وسل الى حين موت م من بعده الى عصر التابعين شتی کان نستخه؟ فاا حدث چابر في 
اهي عن احارة فیجب له على أحد الوجوه التي حمل عليما خبر رافع فانه قد روی حدث خیبر 
أيضاً فيجب المع بين حديثيه مها اُمکن م لو حمل على المز أارعة لكان مذ وخا بقصة خير لاستحالة 
نسخھا کا ذكر نا وكذلك القول في حدیث زيد بن ثبت » فان قال أصحاب الشافمي حمل أحادیک 
على الارش التي ين اخيل وأحاديث انمي على الارض‌البيضاء جما بينها قلنا هذا بعيد وجوه خسة 
( أحدها ) أنه يعد أن تكون بلدة كيرة بأني منها أربعون الف وسق ليس فيا أرض ببضاء ويعد 
أن يكون قد امهم على بض الارض دون بعض فينقل الرواة كام القصة على السموم من غير تفصيل 
مع الحاجة اليه ( الثاني ) أن ما بذكرونه من النأويل لا دليل عليه وما ذكرناه دلت عليه بض 
إلروايات وفسمره روابه ما کر ناه » ولیس معېم سوی الج پين الاحاديث والمع ينها حمل 
بعضما على ما فسره روایه به أولى من انتح ما لادليل عليه ( الثالث ) أن قوم فضى الى تقييد 
کل واحد من‌المحدژین وماذ کر ناه مل لاحدها على بض متملاته لاغير ( الرابع ) أن فیا ذکرناه 
موافقه عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم وفقپاء الصحابة وم عل حديث رسول الله صلى الله عليه وسم 
وسنته ومعانا فکان اول من قول من خالفيم ( الحامس) انما ذهنا اليه مع عليه عل مارؤاه 
ا رحة اللهعليه وماروي فعا لفتهفقد بينافساده فيكون هذا اجاع من الصحابة رضي الله عهم 

( المي والشر حالکییر ) Y4‏ ( الجر الاس ) 


1 الاستدلال على جواز الزارعة منفردة ع ااسافاة ‏ (الغني والشرح الكير) 


ابن رافع واذا كانت أخبار رافم هكذا وجب اخراجما وا.تمال الاخبار الواردة في شأن خيبر 
الجارية مجرى الآوار التي لا اختلاف فيما وقد عل مما أخلفاء الراشدون وغيرم فلا معي لر کا 
بثل هذه الاحاديث الواهية ر الجواب الرابم ) أنه لو قدر صحة خر رافم وامتنم تأوبله وتمذر 
ام لو جب جل على انه منس وخ لانه لا بد من تسخ أحد اخبرین ٠‏ وڊستحیل القول باخ حديث 
خیېر اکو نه معمولا به من جبة النبي م الى حین موته م من بعده الى عصر التابعین » فى کان 
ذ خه ۴ وأما حديث جابر في التحي عن الحارة فيجب حل على أحد الوجوه التي مل عليباخبرر افم 
فانه قد روی حدیث خپیر أبضا فيجب الج بین حدریه مها أمكن ٤‏ أو جل على المزارعة لكان 
مزسوخا بقصة خيبر لاستحالة نسخبا کا ذ كرناء وكذ#ت الفول في حديث زيد بن ثابت . فان قال 
أصاب الشافمي تحمل أحاديشك على الارض التي بين النخيل وأحاديث الذي عن الارض البيضاء 
ج١ا‏ بينه) فاا هذا بميد أوجوه خمسة ( أحدها ) انه يبعد أن تكرن بادة كير يمنا أ ار بعرن‌الف 
وسق لیس فهاأرض يضاء ویبعد أن بکون‌قدعاملیم على بمض‌الارض دون بەض فينةل الرواة کہم 
اقصة على العموم من غير تفصيل مم ال حاجة اليه ( الثاني ) ان ما يذكرونه من التأويل لا ديل عليه 
وما ذکرناء دل عليه بعض الروایات وفبره الراوي له عا ذکرناه » ولیس معہم سوی الم بین 
الاحاديث والجم بینہما حمل بعضا على مافسره رو ايه بهآولى من التحك ا لا دليل عليه ! اثالث ) 


فلايسوع لاحد خلافه والقياس بقتضيه فان الارض‌عين تمي بالعمل لازت المعاملة علبما بعض مايا 
كا لمال في الاضاربة والنخل ف‌المساقاة» ولانه أرض غازت المزارعة عليهاكالارض بين النخل » ولان 
الحاجة داعية الى المزارعة لان أسحاب الارض لابقدرون على زرعا والملعليما والا كرةحتاجون 
الى الزرع ولا أرض طم فاقتضت الحكة جواز امزارعة ا قلنا في المضار بة والمساقاة بل هنا آ كد 
لاا الحاجة الى الزرع | كد منها الى غيره لكو نه قوتا ولان الارض لايفتفع با إلا بالممل فيبا 
بخلاف الال وال أعر 
مسثلة ) ( فان كان قي‌الارض شجر فزارعه الارض وساقاه على الشجر صح) 

سواء قل بياض الارض أو كثر نص ليه أحمد وقال قددفع ال نبي م خيڊر على هذا و .هذا 
قال كل من أجاز الزارعة في الارض المغردة ء فاذا قال ساقيتك على الشجر وزارعنك على الارض 
بالنصف جازءو كاذك ان فال عاملةك ءل اانصف لان العاملة نش أہماء وان قال زارعتك الارض الصف 
وساقيتك على الشجر بالربم جاز كا جوز أن يساقيه على أنواع من الشجر وجهل له في كل نوع 
قدراً » وان قال ساقيتك على الارض والشجر بالنصف جار لان المزارعة مساقاة من حيث انها 
تاج الى السقي» وقال أصحاب الشاي لا يصحلان السافاة لانتنارل الارض فصع فيالنخل وحده 
وقيل ينبني ءل تفريتق الصفقة 


( غي والشرح الكير) الاستدلال على جواز المزارعة منفردة عن المساقاة ٠‏ ۸۷ه 


ان قوم يفضي الى لقي ید کل واحد من الدیین » وما ذکرنا. عل لاحدھا وحده (الرابم ) ان فا 
ذكرناه موافقة عل الخافاء الراش-دين وأهلييم وقةباء الصحابة وم آعم حديث رسول اه ا 
وسنته و٬مانیما‏ وهو أولی من قول من خاافېم ( اخاءس ) ان ما ذهېنا اليه جم عليه فان أبا جعفر 
روی ذلاکے عن کل آهل بوت بالمدينة » وعن اخلفاء الاربمة وأحايهم وفقباء الصحابة واسترارذفك 
وهذا ما لا جوز خفاؤه و ينكره من الصحابة منكر فكان اجماعا ء وما روي في خا لفنه فقد بينا 

فاده فیک ن هذا إجاءا من الم حابة رضي اله ع ee‏ ا وغ لاحد خلافه والقياس ضيه ء٤‏ فان" 
الارض عيبن تنمي بالعمل فيا جازت المه امل عليما بعض اپا کالا ماز في المضاربة بةوالنخل في المساقاة ' 
أو نقول أرض خازت المزارعة عليبا كالارض بين الاخيل ولان الحاجة داعية الى المزارعة لان 
أصحاب الارض قد لا يقدرون على زرعبا وااممل علیبا و الاک کرة محتاجون الى الزرع ولا أرض لم 
فاقتضت حكمة الشمرع جواز المزارعة "ا قلنا في المضاربة والمساقاة بل الحاجة هنا آ كد لان الحاجة 
الىالزرع آ کد منہا الى غبره لکونه قاتا ولکرن الارض لا تتفم مہا الا بالعمل عليبا مخلاف امال 
ويدل على ذلك قول راوي حلم هاا رسول اله عن ٣‏ مر کان لنا نافعا والشارع لا نمی 
عن المنافم واا ينحى عن المضار والفاسد فيدل فلات على غاط الراوي في النحي عنه وحصولالمنفعة 


ج 


ولنا اعبر عن‌عقد بافظ عقدیشار که في‌العى الشوربهي الاشتقاق فصح كلوعقد بلفظ البيع في 
الذإء وهكذا إن قال فيالارض البيضاء ساقيتك على هذه الارض صف مابز رح فيهاء فان قال ساقيتك 
على الشجر بالنصبف ولإبذ كر الأ رص مدخل في اامقد »و ليس #مامل أن بزرع وه قالالشآفمي» وفال 
ماقف وأبو يوسف : للداخل زرع البياض » فان نشارطا أن ذقك پبنہا فہو جائ ء وان اشترط 
صاحبالارض انه بزرع البياض ريصح لان الداخل بسقي أرب الارض فتلت زيادة ازدادها عليه 
ولنا ان هذا ا تناوله المقد ف مدغل فيه كا لوكانت أرضامنفردة 

( فصل ) وإن زارعه أرضا فييا شجرات يسيرة لم جز أن يشرط العامل مرها وهال الشافمي 
وان المنذر وأجازه ماوت اذا كان الشجر بقدر الثاث أو أفل لاه يسير فيدخل تبعاءوالنا أنه اشعرط 
المرة كابا فإ جز ا لو كان الشجر أكثر من الثلث 

( فصل ) وان أجره بياض الارض وساقاء على الشجر الذي فبا جاز لالهماعقدان جوز افراد 
کل واحد منپمانجاز اج ینا کالییع والاجارة » وقيل لا مجوز بنا على الج اقذي لا مجوز المح 
بينهما في الاعل والاول أولى الا أن يملا ذلاى حيلة على شراء العرة قبل وجودها أو قبل بدو 
صلاحپا فلامجوز سواء جما بين المقدن أو عقدا أحدها بعد الا خر لاذ كرنافي إبطال الحيل 

ل( مسثلة.) ( ولا يشرط كون البذر.٠ن‏ رب الارض وظاهر المذهب اشبراطه ) 
اختلفت الزواية عن أحد في هذه المسثلة فروي عنه اشعراط كان‌البذر من رب الارض نص 


COAA‏ حو ار اأر ار 3 عل ارش فيا شحر ااه عليه (الأغى و اشر حالکیر) 


فبا ظنه منهيا عنه . اذا ثبت هذا فان حك المرارعة حك المساقاة في اها اما جوز جز امامل من الزرع 
وفي جوازها وآزومپا وما ازم المامل ورب الارض وغیر دات من اح کاءا 

( فصل ) وأذا كان في الارض شجر وينه بياض أرض فساقاه ءإى الشجر وزارعه‌الارض التي 
بين الشجر جاز سواء قل بياض الارض أو كثر نص عليه أحد » وقال قد دفم اني جا خيبر 
ءلىهذاومهذا قال كلمن أجازالمزارعة في الارض المغردة فاذا قال ساقيتك ءلىالشجر وزارعتك على 
الار ضبالنصف جاز » وانقالعام لتك ءل ‌الارض والشج ر على الصف جاز لان العامة نشم اما » وان 
قال زارعتك الارض بالنصف وساقيتاك على الشجر بالربم جاز کا جوز أن إساقيه ءلى أنواع من 
الشجر وجل اه في كل نوع قدرا ء وان قال ساقيتكعلى الارض والشجر بامف جاز لان امزارعة 
مساقاة من حيث الما محتاج الى ااسقي فما لخاجة ااشجر ابه » وقال أصحاب الشانعي لا يصح لان 
المساقاةلاتنناول الار طن وآ ح في النخا وحده وقيل ينبني على تفريق‌الصفقة 

ونا أنه عبر عن عقب بلفظ عقد بشارکة في ای المشهور به في الاشتقاق فصح کا لو عبر بافظ 
البيم في إء لان‌المقصود ا لمعنى وقد عل بقرالن أحواله»وهكذا ان قال في الارض البيضاء سافيتك على 
هذه الارض بنصف مايزرع فهاءفأما إن قال ساقينك على الشجر با لنصف ول يذكر الارض (تدخل 
في اامقدو ليس امامل أن يزرعو ذا قال الشافميءوقالمافت وأبو يوسف فاداخل زرع البياض فان 


عليه في روابة جماعة وهو اختيارا رق وعامة الاصحاب وهرقول انير بنوالشافعي واحاق لاله 
عقد ,شمرك رب الال والعامل في ماه فوجب أن يكون رأس الال كله من عند أحدها كال اقاة 
والمضاربة » وروي عنه مابدل على أن اابذر جوز أن بكون من‌العاءل فانه قال فيروابة مناي الرجل 
يكون له الارض فيما خل وشجر يدفءما الي قوم يزرعون الارض ويقومون على الشجر على أنه له 
النصف ولمم الصف فلا بأس بذاك فدفم النبي م خيبر على هذا ء فأجاز دفع الارضن ابزرءبا 
من غير ذ كر البذر » فعلي هذا أمهما أخرج البذر جاز » روي تخو ذلا عن عر رضي الله عنه وهو 
قول أي بوسف وطاثفة من أهل الحديث وه أصح ان شاء أله تعالى 
وروي عءن‌سعد وابن مسمود وابن عر أن البذرهن المامل ¢ و ملم أرادوابه أنه جوز أن کون 
من العامل فیکون کقول عر ولا یکون قولا ثالئا » والدایل على ذلاك قول ابن عر دفم رسول اله 
ا إلى هود خير تخل خير وآرضما على أن بعمارها منآموام وارسول الله ل شطر برها 
وني افظ على أنيمماوها ويزرعوها ولم شظر مارج متها خمل عابا مرن أموالمم وزرعبا عأبم 
ولم يذكرشيثاآخروظاهرء‌ان‌البذرمن أهلخيبرء والاصلالعءمول بهف‌المزارعة قصةخيبر ول يذ كر النبي 
ا ان البذر على السامين ولو کان شرطالا أخل بذ كره ولو فعله النبي جا وأصحابه اقل 
وز رك اله ولان عر رضي اف عنا فمل الاص بن جيم فروی الېخاري عنه انه عامل الناس على 


المغي والشرح الكير يشرط في المزارعءة ُن يکون البذر من رب الارض ۸۹ 


شارطا أن ذهك بينم ما فهو جاز ء وإن اشترط صاحب الارض أنهيزرع البياض | بصاحلان الداخل 
بسقي أرب الارض فتلاك زبادة ازدادها عليه 

ولا أن هذا م يتناوله العقد فل بدخل فيه کا لو کائڻ أرضا منفردة 

١‏ فصل.) و إن زارعه أرضا فیا شجرات بسيرة e‏ زأن يشترط ا 
وان النذر وأجازه مالاك اذا كان الشجر بقدر اثلث أو أفل لانه ينير فيدخلتبما .ولنا أنهاشتر 
ار با فل مز کا لو کان الشحر أ کنر من الثلٹ 

(فصل ) وإن أجره بياض أرض وساقاه على الجر الذي فيا جاز لانہما عقدان جوز افراد 
كل واحد منهما جاز المع بينما كالببع والاجارة » ومحتمل أن لامجوز بناء على الوجه الذي لاوز 
الجم بينحا في الاصل والاول أولى إلا أن يذملا ذات حيلة على شراء المرة قبل وجودها أوقبل بدو 
ملاح فلا جوز سواء جما بين المقدن أو عقدا أحدها بعد الا خر لما ذكرنا في ابطال الميل 

( مسثلة ) قال ( اذا كان البذر من رب الارض ) 

ظاهر المذهب أن لمزارعة انا قصع اذا كانالبذر ٠ن‏ رب الارض رالممل من المامل اص عليه أحد 
فيروابة جماءة واختارهعاءة الاصحاب وهومذهب أبن نير بن والشافمي واسحاق لاله عقد بشقرك 
المامل ورب الال في ءاثه فوجب أن يكون رأس الال كله من عند أحده| كالمساقاةوالمضار بة 


آنهان چا عر بالبذر من عنده فلهالشطر وان‌جاء وابالبذر فلہم كذا » وظاهر هذا أن ذفك اشتر فل 
ينكر فكان!جاعا ء فان قبل هذا ءمزلة بيعتين في بيءة فكيف يفعله عر ۴ قلنا حمل على أنه فعل ذلك 
ايخبرم في أي المقدين شاء وا فن اختار عقداً عقده ممه معنا کا لو قال في ابيع ان شت بعنك 
بعشمرة صحاح وان شئت بأ حدعشر مكسرة فاختار أحدها فمقد البيع عليه معيڻا ٤‏ وجوز آن يکون 
مجیئه بالبذر أو شروعه في العمل بير بذر مع اقرار عر له على ذال وعلمه به جری مجرى المقد» 
ولمذا روي عن أحمد صحة الاجارة فما إذا قال ان خط روميا فك درم وان خطته فارسيا فلك 
نصف درم ءوماذ کره مانا منااقياس خا لف ظاهر النص والاجاع الذي ذ كر ناما فكيف ممل 
14 2 هو ماتقض ؟ یا اذا اشر ك مالان بدن صاحبأحدهما 
( فصل ) فان كان البذر منہما نصفين وشرطا أن الزرع بينہما نصفان فهو نما سواء قلنا 

بصبحة المزارعة أو فسادها لا نها ان كانت صحيحة فالزرع بن هاعل‌ماشرطاه‌وان کائڻن i‏ 
واحد منھا بقدر بذرہ لکن ان حکنا بصحتما ) برجم احدھا على صاحبه بشيء وان فلنا من‌شرط 
صحتها أن يكون البذر من رب الارض .هي فاسدة فعلى العامل نصف اجر الارض وله على رب 
الارض نصف أجر عل فيتقاصان بقدر الاقل منهما وبرجع أحدها ءلىصاحبه بالفضل ءوان شرطا 
النفاضل في الزرع وقانا بصحتها فاازرع بينهما على ماشرطاء ولا تراجم وان قلنا بف ادهافالزرع يينهما 


0۹۰ فروع فيمن جب عليه البذر في المزارعة ‏ ( الغىي والشرح اكير ) 


وفد روي هن امد مايدل على أن الب فر جوز أن يكون من العامل فانه قال في رواية ٠‏ پنا- في 
اأرجل يكون له الارض فيبا تخل وشجر يدفما إلى قوم بزرعون الارض وبقومونءل‌الشجر على أن 
4 الصف وهم اللصف فلا بأس بذقك»ء وقد دفع النبي ا خبهرعل‌هذاء فأجازدفم‌الارض ازر ما 
من غير ذ كر البذر. فملى هذا سما أخرج البذر جاز » وروي حو ذك عن عر بن الطاب رضي اله 
عنه وهو قول أي يوسف وطاثفة من أهل الحديث وهو الص٬حيح‏ ان ثا. اله تعالى 

وروي عن عد وان م مود وان صر أن البذر من العامل ولملم أرادوا أنه جوز أن يکون 
من العامل فيكون كقول عر ولا يكون‌فولا ثااثا. والدايل على صحة ماذكرنا قول ان عردفع رول 
اله اة إلى هود خيبر ل خيبر وأرضها علي أن يعملوها من أموالم ولرسول الله صل اله 
عليه وسل ثطر ٤را‏ : 

وقي افظ على أن بمملوها وبزرعوها ولمم شطر ماغرج منبا . أخرجبما البخاري مل ملبا 
من أموالمم وزرعبا علییم لیذ کرد شيا آخرء وظاهره أن البذر من أهل خببرء والاصل امول عليهفي 
المزارعة قصة خير و يذکر اني ڪا أن افر على ماين ولو کان د شرطا لما آل بذ کره ولو فەله 
الني ن و ول جز الاخلالبنقله» ولان عر رضي افهعنه فمل الام بن جيمافانالبخاري 


على قدر البذر ويراجمان ‏ ذ كرنا وكذ#ك انتفاضلا في البذر وشرطا النسأاوي في الزرع أوشرطا 
لاحدھ) :أ کثر من قدر بذره أو أفل 

( فصل ) فان قال صاحب الارض أجرتك نصف أرطي بنصف البذر ونصف منفمتك ومنفعة 
برك وآ انك وأخرج المزارع البذر كله | بصح لان المافعة غير معلومة وكذفك أو جملبا أجرة 
لأرض اخرى أو دارا ) جز واازرع کله لاز زارع وعليه أجر مثل الارض فان أمكن عل المنغمة 
وضبطہا با لا تاف معه ومعرفة: البذر جاز وان .كان الزرع بينہما وبحتمل أن لايصح لان البذر 
عوض في الاجارة فیشنرط قبضه کا لو کان مببعا وما حصل فيه قبض وان قال أجرتك نمف أرضي 
بنصف منفعتك ومنفعة بقرك وآ لتك وأخرجا البذرفمي كاي قبابا إلا أنالزرح يكون بيني ما عى كل حال 

مثلة ) ( فان شرط أن بأخذ رب الارض مل بذره ويقنسا الباقي لم بمح ) 

لانه كأ نه اشترط انفسه قفزانا معاومة وهو شرط فاد تسد به المزارعة لان الارض ربما 
الالغرج إلا تهت ااقفزانفيختص رب الما لاور بمالا لغرجه وموضوع المزارعةءلی‌اشترا كما فيالزوح.. 

مسثلة ( وكذقك لوشرطا لاحده| درام معلومة أو زرح لاحية معينة أو شرط لاجدهما ‏ 
ماعل الجداول إما منفردا أو م نصيبه فہو فاسد بأجماح الملماء ) 

لان ابر صحيح ي النهي عناغير معارض ولا ماسو ولانه ربما تلفت‌مامین لاحدهمادرق 
الا خر فينفرد أحدهما بالفة دون صاحبه 


(المغيوالشزح الكبير) صحة ك کونالبذر منېمانض‌فین بشرط. أُنیکون الزرع بينېماكنات 044 ` 


روی عنه أنه عامل الناس على أنه a‏ ء عر بالبذر من عنده فله الشطر وإن‌جاءوا البذر فلنركذا 
فظاهر هذا أن ذ#ك اشتهر فلم ينكر فكان اجاعا » فان قيل هذا زلة بيعتين في بيعة فكيف بفغه عر 
رضي الله عنة ۲ قلنا بمحتمل أنه قال ذفت ليخيرم في أي المقدين شاء وا فن‌اختار عقداً عقدسمهممينا 
کا لو قال في البيع ان شثت بعتكه بعشرة صحاح ء وإن شئت بأحد عشر مكدورة فاختار أحدها 
فعقد البيع »مه عليه معينا » و جوز أن يكون مجيئه بالبذر أو شروعه فيالممل بغير بذر امع اقرار عرله 
عل ذفك وعلمه به جرى مجرى المد لذا رري ع أحجد رجه الله صحةالاجا(ة فيا اذا قالإنخطته 
روميا فلك درم وإِن خطنه فارسیا فلات نصف درم » وماذ ره أعحابنا من اقباس بخالف ظاهرالاض 
والاجاع :لذبن ذ كرناها فكيف يعمل به ۲م هو مننقض با اذا اشترك مالان وبدن صاحبأحدها 

(فصل )فان كان‌البذر منهانصفين وشر طا أن‌الزرع بينهانص‌فان فهو بينما ء سوا قلنابصحةالز ارعة 
أو فادها لايا ان كانت صحيحة فالزرع بينهما على ماشرطاء وان كانت فاسدة فلكل واحد منبعا 
بقدر بذره» لكنإنحكنابصحتبا | برحمأحدها على صاحبه بشي » وإِن قلنا من شر ط صحتاخ راج 
رپ امال البذر في فاسدة فلي الما ءل نصف أجر الارض‌وله على رب‌الار ض‌نصف أجر عله فیتقاصان 
بقدرالافلءنهما وبرج ع أحدها على صاحبه بالنضل. وانشرطا التفاضل في الزرع وقلنا بصحتبا فاازرع ' 
بنا على ماشرطاه ولا راجع ينما وان‌قلنا بف ادها قالزرح بینپا علی‌قدر بذ رهاو یر اجعان ۴ ذ کرنا 
و كذاك ان تفاضلا فيالبذر وشرطا الاساوي فيالزرع أوشرطا لأ حدهاا كثرمن‌قدر بذره أو أفل 


(مستلة ) ١‏ ومتى فد فالزرع لصاحب البذر ) 

لانه عين ماله ينقلب من حال الى حال وبنمي فهو كهغار الشجر اذا غرس فطال وعليه أجرة 
صاحبه فان كان البذر من المامل فمليه اجرة الارض لان رما إثما بذ ما بعوض لم يلم له فرجع الي 
عوض منافعما الفاية بزرعا على الزارع وان فسدت والبذرمن رپ الارض فالزرح له لما ذ کرنا 
وعليه مل أجر المامل لذت وان کان منما فالزرع ينما على قدر البذر ویراجمان ہما يفضل 
لاحدھما على ماذ گر نا 

( مسثلة ¢ وحكه المزارعة حي المساقاة ) 

فیا ذ کرنا من الجوازوالازوم‌وآنپا لا رز إلا جزء العاملمن الزرع ومايازم المامل ورب الارض. 
وغیر ذف من أحكاءها لاما ممالة على الارض بيمض نماما . 

مسثلة ) ( واماد على العامل نص عليه وكذ#ك الجذاذ وعنه أن الجذاذ عليهما ) 

الجذاذ والحه اد واففاط على العامل نص عليه أحد في الحماد وهو مذهب الشافمي لانه من 
العمل فكان على امامل كالتشميس ؛ وروي عن أحد في الجذاذ انه اذا شرط على المامل جاأز لان 
العمل عليه وان لم يشرطه فعلى رب الال بجعة مايصير اليه وءلالمامل محصةمايصير اليه جملا جذاذ 


_ الشروط ااي يتنم في المزارعة ( المغني والشرح الكير)‎ ` 4Y 
فصل) فار قال صاحب الارض أجرتك نصف أرضي هذه بنصف بذرك ونصفمنضعتك‎ ( 
ومنفعة بقرك وآ انك وأخر ج المزارع البذركله يصح لان المنفعة غيرمعاومةء وكذلك لوجملباأجرة‎ 
لأرض أخرى أو دار ام جز ويكون الزرع كله لمزارع وعليه أجر مثل الارض ء وان أمكن ءل‎ 
المنفعة وضبطا ا لالختاف معه ومعرفة البذر جاز وكان الزرع بينبا » ومحتمل أن لايصح لان البذر‎ 
عوض ف‌الاجارة فشترط قبضه کا لو کان مييه وما حصل فيه وض » وان قال أجرتك نصف أرضي‎ 
. بنصىفءنفعتك ومنفعةبقرك وآ امك و أخر جا البذرفې کالني قابا الاآن‌الزرع بکون بنهماء لی کلحال‎ 


( مسثلة ) قال ( فان اتفقا علىأن أخذ رب الارض مثل بذره وبشمامابتي ) جز ) 


وکانت لمزارع أجرة مله وكذفك بيبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه 
۹ 5 الارض» أما إذا اننةا على أن بأخذ رب الارض ميل بذره فلا بصح لاه كأ به أشترط نذه 
٠‏ قفزاة) معاومة وذاك شرط فاد تسد به المزارءة لان الارض رءا لامخرج منباأ إلا تلاك القفزان 
فيختص رب المال مها ورا لاخر جا الارض » وأا اذا أخرج المزارع البذر فو مبني على الروايتين 
في صحة هذا الشرط 

وقد ذكر الخرفي أنه فاسد فاذا أخرج ألزارع البذر فسدت كا لو أخرج العامل في المضارةرأس 


عليمما وأجاز اشتراطه علىالماءل وهو قول بمض ااشافعيةءوقال جد بن امسن تفسدالمساقاة بشرطه 
على المامل لاله شرط ينافي مقتضي المقد» واحتج »ن جمل عليمما باه مد تنكامل اكمرة وانقضاء 
المعاملة فاشبه نقله الى معزله 

ونا ان الني رة دفم خير الى مهود خيبر عل أن إدماوها من أمواهم ولان هذا من العمل 
آشبه التشمیس وه بطل ما ذکر وه» وفازق النةل آلىالمزل فا نه يكون بمدالة-مةوزوالالعقدفأث .۹ حزن 

( فصل ) وان دفم رجل بذره الى صاحم الارض ليزرعه في أرضه ویکون ما رج پينهاڼو 
فاسد لان البذر ليس من رب الارض ولا من المأمل ويكون الزرع لاوت البذر وعليه أجر الارض 
والعمل وبتخر ج أن تنبني صحته على أحدى الروابتين كالسثلة الني بعدها 

مسثلة € ( وان قال أناازرع الارض بذريوعواءلي وأسةيءامالك والزرع بينناففيباروأيتان ) 

(احداها) لا تصح اختارها الفافي لاز موضوع امز راعةءلى أن نكون من أحدها الارض ومن 
الا خر العمل وصاحب الا ايس منه أرض ولا عل ولا بذر ولان لاء لا يباع ولا يستأجر فكيف 
تصح المزارءة ۴ (والثانية) تصع اختارها أو بكر ونقأما عناحمديمقوب بن مختان وحرب انالا 
أحد ما تاج اليه في الزرع از أن يكون من أحدها كلارض والعمل والارل صح لان هذا ليس 
منصوص عليه ولا هو قي معنى المنصوص 


امال من عنده ومني فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر لانه عين ماله ينقاب من حال إلى حال 
وينمو فصار كمبغار الشجر اذا فرس فطال والبيضة اذا < ضنت فصازت فر خاء والبذر ههنامن المزارع 
فکان الزرع له وعلیه اجر الارض لان ربا انا بذ هما له بعوض م يسل له فرج الى عوض منافما 
النابتة بزرعءبا على صاحب الزرع » ولو فسدت والبذر.من رب الارض كان الزرع له وعليه ا مش 
۰ الماءل اذك وإن اکان البذر منهما فاازرع بینپما ویتراجعان ما يفضل لاحدها على صاجهمن آجرمنل 
الارض الني فيبا نصيب المامل وأجر اامامل بقدر عله في نصيب صاحب الارض ٠‏ 

( فصل ) وإن زارعه على أن ارب الارض زرعا بعینه وفعامل زرعا بعینه مثل أن يشرط 
لأحدهازرع ناحية وللا خر زرع أخر ى أو بشترط أحدها ماعلى السواقي والجداول إمامنفرداً 
أو مم نصيبه فو فاسد باجماع العلناء لان ابر صحبح في النهي عنه غير معازضن ولا مشوخ ولاه 
يۇدی إلى تلف ماعین‌لاحدها دون الا خر فينةرد آحدها بالف دون صاحبه 

( فصل ) والشروط الفاسدة في الماقاة والمزارعة تنقسم قسمين؟ أحدها ) مايمودجباة نصيب 
کل واحد متها ed‏ أن بشترط أحدها نصيبا مجبولا أو درام معلومة أ وأففزةمخينة 
أو أنه إن ستی سیحا فله کذا وإنسقی ۽ پکلفة ذل كذاء فہذا ية سدها لانهيعود إلى جبالة المعقود عليه 
فأشبه به الببع امن ن مجپول والمضارة ع جبالة نصيب أحدماء وإن شرط البذر من المامل فالنصوص 

فصل ) وان اشركثلائة من أحذم الارض ومن الا خر البذر ومن الا خر ابقر والعمل على 
أن ما رزق اله عاي بینم فعماوا فېذا عقد فاسد نص عليه احد في رواية آي داود ومنا وا جمد 
ان القاسء وذ کرحدیث مجاهد في ار بعة .اشت ركوا قي زرع ءلی عېد رسول اله ل فقالأحدم ءي 
الغدان وقال الاخر قبلي الارض رقال الاخر قبي البذر وقال الار قبلي الممل عل الني طا 
ازرع لصاحب البذر وآلفى صاحب الارض وجمل لصاحب العمل كل يوم درهها ولصاحب الفدان 
شيثا معلوما » فقال أجد لا يصح والعملءلی غیره وذ کر هذا المحدیثسعید بن منصور غن الولید 
ان مل عن الاوزاعي عن واصل بن آي جيل عن مجاهد وقال في آخره دلت په مکحولافقال 
مايسر ني بهذا المحديث وصڀفاء و حک هذه المسثلة 3 المسثلة الي ذ كر ناهانيأولالفصل وها فاسدتان 
لان موضوع امزارعة على أن البذر من رب الارض أو من اامامل و ليس هو وأحد منها ء و ليست 

شرکة لان الشر ك نکون بالامان فان کانت پالعروض اعتبر کونٻا مملومة و يوجد شيء من ذلك 
هنا» ولا عي‌اجارة لان الاجارة نفتقر الى مدة معلومة وعوض معلوم وم_ذا قال ماقت والشاني 
وأصحاب الرأي. فعلى‌هذا يكون الزرح لصاحب البذر لانه ناء ماله واصاحبيه يه عليه جر مثلپما لپیا 
دخلا على أن رلم هما السمى فاذا م يسل عاد الى بدله ومهذا قال الشافم ي وابو ڈ ور» وقال أصحاب 
الرآي بتصدق بالفضل وااصحیسح ان الاء لصاحب البذر لا زمه الصبدقة په کساڻو. ماله 

٤ الجزء الاس‎ « «Ye» ٠ الي والشيح الكير»‎ « ٠ 


۹4 اذادفم رجلپزره‌الی‌صاحب‌الارض زرعافيأرضه ‏ ( المي والشر الك ) 
عن أحمد فساد العقد لان الشرط اذا فسد ازم كون الزرع لرب البذر لكونه ناء ماله فلا صل أرب 
الارض شيء منه ويستحق الأ جر وهذا معى الفساد ء فأما إن شرط مالا بفضي إلى ببالة الح 
كممل رب الال معه أو عل المامل في شيء آخر e‏ والمزارعة ۴ مرخ علىروابتين بنا 
على الشرط الاد في ابيع و المضارية 

( فصل ) وان دفع رجل بذره الى صاحب الارض ا في أرضه ويکون ماخر ج ينها فهو 
فاسد أيضا لان البذر ليس من رب الارض ولا من المامل وبكون الزرع لصاحب البذر وعليه أجر 
الارض والممل » وان قال صاحب الارض لرجل أنا ازرع الارض ببذري وعواملي ويکون‌سقيپامن 
مالك والزرع بیننا ففیبا روایتان ( إحداهما ) لايح أختارها القاضي لان موضوع المزارعة على آن 
يكون من أحدهما الارض » ومن الا خر العمل وليس من صاحب الاء أرض ولا علولا بذرولان 
الماءلايباع ولايستأ جرفكيف تصبح امز ارعةءه۴(واثانية) بصحاختارها أبوبكرونقلبا عن أحديمقوب بن 
ختانوحرب‌لان الماء أحد ماتاج اليه في الزرع از أنيكون من أحدهما كالارضوالممل والاول أصح 
لان هذا ليس منصوص عليه ولا في معنى المنصوص لا ذ كرناه 

( فصل ) وان اشنرك ثلائة من أحدم الارض ومن الا خر البذز ومن الا خر البقر والعملعلى 
أن مارزقی اله بيهم فعماوا فهذاعقد فاسد ص عليه في رواية أي داود وهپنا وأحمدبن‌الفامم »وذ کر 
ا رہم اشرکوا في زرح على عد رسول اھ 0 ل الفدان وقال 


(فصل )نان ۶ا: ت الارض لثلاثة فشن ر كوا ءلى أن بزرعوها يذرم ودوابهم واعوانهم على أن 
مااخرج اله بینہم على قدر ماهم جاز وبه قال مالك وااشافعي وان النذر ولا نمل فيه خلافا لان 
أحدم لا يفضل صاحبه بشيء 

فصل فان زارع رجلا آؤ آجره أرضه فزرعبا وسقط من الب شيء فنبت في تلاك الارض عاما 
آخر فهو لصاحب الارض نص عليه احمد في رواية أي داود ومد بن المارث » وقال الشاقعي هو 
هو لصاحب ا لحب لاله عین ماله فېو کا لو بذره قصبداً 

وانا ان صاحب الب أسقط حقه منه بمح العرف وزال ملكه عنه لان ااءادة ترك ذفك لمن 
بأځذه ولمذا أببح #ه النقاطه ورعيه ولا نمل خلافا في إباحة النقاط ما خافه الحصادون من سنبل وحب 
وغيرها فجرى ذلا مجرى نبذه على سبيل المرك له وصار كالشيء ااتانه قط منه المرة وافقمة 
ونحوها والنوی لو التقطه اسان فغرسه کان له دون من سقط منه کذا هذا 

ال مسثلة 4 ( وإن زارع شربكه في نصيبه صح ) 

اذا جعل له في الزرع أكثر من نصيبه مثل أن تكون الارض يينهما نصفين مل قلعاءمل الل لثين 
صح وکان ال دس حصته من المزارعءة فصار کا نه قال زارعتك على نصيي بالثلث فصح کا لو زارع 


(المنى والشرح الكير) حكم ا لحب الساقمط. اذا نبت في الارض عاما آخر e40‏ 
E CE‏ ا 


الخ قلي الارض وقال الآ خر قبلي البذر وقال الآر قبلي العمل مالي صلى عليه سل الزرع 
اصباحب البذر واافى صاحب الارض وجمل اصاحب العمل كل يوم درها ولصاحب الفدان شيثا 
معلوما فقال أحد لاإبصح والعمل ءلى غيره » وذ كر هذا المحديث سيد بن منصور.عن ألو ايد بن مدل 
عن الاوزاعي » وعن واصل بن آي جيل عن ماهد وقال في آڪره فدات “ مکحولافقال اتر 
ذا المحديث وصيفا. وح هذه اأسثلة حک ال ثلة اي ذ کرناهافي صدر الذصل. وها فاسدان لان 
موضوع المزارعة على أن البذر من رب الارض أو من‌المامل ولوس هو هبنا مز. واحدهنهماء وليست 
شرکة لان الشر کة تکرن بالا مان » وان کانٿ بالمروض اعڌبر کومها مه-لومة و يوج-د شيء من 
ذلك هيناء وأيست أجارة لان الاجارة تفتقر إل مدة مملومة وعوض معلوم ومهذا قال ماك والشافعي 
وأصحاب الرأي . فهلى هذا يكون الزرحع اصاحب اابذر لانه ناء ماله ولصاحبيه عليه أجرمثابما لانها 
دخلا على أن بل ما المسمى فاذا ( بد عاد الى بدله وبهذا قال الشافعي وأبو ثور » وقال أصحاب 
1 الرأي يتصدق بالفضلء وااصحيج أن الماء امماح. البذر ولا ثازءه الصمدقة به كاثر ماله. ولو كانت 
الارض اثلاثة فاش ركوا على أن بزرعوها يرم ودواجهم وأعوانهم على أ ما أخرج اله 
م عل قدر مام فہو جائز ؛ بهذا قال مالاك والشافعي وأٻو ور وان المنذر ولا نهم فيه خلافا 
لان أحدم لافضل صاحیه بشيء 

( فصل ) واذا زارع رجلا وآجره أرضه فزرعبا وسةط من الحب شيء فنبت في تلك الارض 


أجنبيا» وفيه وجه آخر انه لايح لان الصف لمزارع ولا يصح أن بزاع الانسان له فاذا فسد 
في نصيبه فد في اجيم کا و جع في الببع بين مايصح ومالا بمح والاول أصح إن شاء الله تمالى 
وقد ذكرنا في المسافاة حو هذا 
( فصل في اجارة الارض ) 

جوز اجارنها اذهب والذضة وسار العروض غير ا علوم في قول عامة أهل الم ء قال أحمد : 
لما اختلفوا في اذهب والؤرق » وقال ان الذر : أجم عوام آهل امل على أن اکنراء الارضوةا 
معلوما جاأز بالذهب والذضة . روي هذا اقول عن سعد وراقعم بن خدیچ وان عر وان عباسص‌وبه 
قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم ومالك وايث والثافي واسحاق وأبو ثور وأمنداب الرأي 
اروي عن طاوس والسن کراهة ذقت لا روی راقع أن النبي صلی الله علبه وسل ہی عن کراء 
المزارع متفق عليه . 

ولنا أن رافعا قال أما بالذهب والورق م نهنا يعي النبي متف عليه ولل دامابشيء معلوم 
مضمون فلا باس» وعن حنظلة بن قپس أنه سأل رافع بن خدیج عن کراء الارض فقالنهی زول 


١ اه‎ 


ا2 ۳ ا الارض فقات بالذهب والفضة ۲ قال اعا هى عنها ببعض ماخر جنها اما بالذهب 


اجارة الارض خاصة وجوازها بالذهب والورق والمروض (المغي والشر حالكير ) 


عاما آخر فہو اصاحب الارض نص عليه دير وأية آي داود ومد بن المارث وقال ااشافعي هو 
اصاحب الب لانه عین ماله فہو کا لو بذره‌قمداً 

ولنا أن صاحب المحب أسةط حقه منه كارف وزالءاىكه عنهلان المادة ترك ذلك أ يأخذه 
وهذا أييعالقاطهورمي» رلائەلخلافاناباحةائقاطماخلنە ا صادونمنسنبل وحب‌وغیر ھا ری ذلك 
# ى نبذەءلىسبيل النركلهرصاركالشيء التافه رط منه كلمرة والقمة ووه والنوى لوالتةطله اسان 
ففرسه کان له دون من سقط منه کذا هپا 

( فصل )في اجارة الارض وز إجار تما بالورق ا و 
| كثر أهل الم قال أحد فليا اختاذوا في الذهب والورق » .وقال ابن المنذر أجع عوام أهل الل 
على أن اكيراء الارض وقتا مولوما جاثز بالذهب والذضة رويتا هذا القول عن ميد ورافم س 
خديچ و ان ٤ر‏ وان عباس وبه قال سید بن اديب وعر وة والقامم وسا وعد اله ن الحارث 
وماقت والايث والشافمي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي » وروي عن طاوس والمسن كراهة 
ذ#ت ااروی راڈ م أن الي اا تھی عن کراء اازارع متفتی علبه 

ولنا أزر افعا قال اماباقذهب والورق يهنا يعني الى ر مثفق عليه ولل «أمابشيءممار م 
مضمون فلا بأس» وعن < نال ن قيس أ سال دافم بن خد يچ عن کراء الارض فقال می رول الله 
- عن كراء الارض قال فقات بالذهب والفضة۲ قال !نماعنا بض ما رج منہا اما بالذهب 
وااضة فلا بأس متاق علیهءرعنسمدقال کنانکري‌الارض عا عل الدواقي وماسمدبالاءهنپافپانارسول 


سد ں 


والَضة فلا بأس متفق عليه » وعن سهد تقال : کنا کرم ارش باعل اراي وا سا بالماء منپا 


فنپانا رسول الله ی عن ذفت وام نا أن نکرہا بڏهب أو فضة . رواه ابو داود » ولانا عين 


کن استيفاء المنفعة المباحة منها مم بقابا #ازٽ. ار لاان رغرها کالدور» والمج في الءروض 
ایك في الامان . وأما حديهم فقد سره الراري ا ذكرنا عنه فلا جوز الاحتجاج 4 على غيره 
وحدينا مسر لد یمهم فان اواو احدوقدرواهعاما و وخاصافي حمل امام ءلى ا لاص مم «وافقة لاص 
اساثر الاحاديث وااقياس وقول أكثر أهل الل 

فأما جازتما بطعام فتنقسم ثلاة أقسام ( أحدها ) أن يؤجرها إطمامء علوم غير ارج منها فيجوز 
نص عليه أجد في رواية اسن بن ثواب وهو قول أكثر أهل العم منهم س-ميد بن جبير وعكرمة 
والخمي وااشافعي وأبو ثور وأصحاب‌الرأي» ومنع نه مال حت منم جازتما بألابن والعسل » وقد 


روي عن أحجد أنه قال ربا نهيبته ء قال القاضي هذاه ن جد ایل اور ودی او ووچ 


مات عا رری رافع بن خدیج عن بعش عمومنه قال : قال رسول ال اا < من کات ل أرض . 


(الغيوالثرح‌الكير؛ اجارة الارض باللا وأفامما وأحكاما oV‏ 
اله ا عرذفك وأمرنا أن :كرما بڏذهب أوفطة روا آبوداود»ولانپا عین عكن استيفاء المنفعة 
الباحة ما مع اپا لازت إجار نپا بالاءانءو: محوها کالدور و الک في‌المروض کاهکف‌الامان» وأما 
حدیشېم فقد فسرءالراوي اذ كرا عنه فلا جوز الاح جاج هه على غيره وحدشنا مقر لدبم فان 
را بها واحد وقد ر واه عاما وخاصا فيحمل العام على الحاص مم و الخاص اساثر الاحاديث 
والةياس‌وقول أكثر آهل الم 

قاما اجارتها بطعام فتنقسم ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يۇجرها موم غير الخارج مرا م 
فیحوز نص عليه أحد في رواية لسن ن واب وهو قول أکثر أل المل منم سعید بن جبر وعگمة 
والنخمي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي » وعنع منه ماك حتى منم اجارها بالابن والمنلء 
وقد روي عن أحد أنه قال رجا هيبت قال القاضي هذا من أحد على سبيل الورع ومذهبه الجواز . 
والمجة لالات ماروی رافع بن خدج عن بعض عومته قال قالرسول اف « من‌کانت له رض 
فلا پکرحها بطعام ب » رواه أو داود وان ماجه»وروی‌ظیر بن رافم قال دعاني رسو لاف پلا 
فقال« مانصنعون بحاقب کم ۴ »قات نؤاجرهاءلىالربع أو علىالاوسق من المرأو الشعيرقالءلا تفعلوا 
ازرءوها أو امسكوها » متفق عليه » وروى أبو سعيد قال نهى رسول الله لوعن الحائلة والحاقلة 
استكراء الارض بالمحنطة 

ولنا قول رافم اما بشيء معاوم مضمون فلا بأسبه برلا عوض معاوم مضمون لاتخذ وسيل 
الى الربا جازت اجارنا به لاان » وحدیث ظهیر بن رافم قد سب ااسكلام عليه في الزارعة على 
أنه حتمل النحي عن اجارنهابذهك اذا كان خارجا منبا وحتملالنحي عنهاذا آجرها بالربم والاوسق 
وحدیث آي سيد محتمل المنم من كرابا بالنطلة اذا 1 کراها ازرع الحنطة 
فلا یکربما بطمام مسمی » رراه ابو داود وابن ماجه . وروی ظپیر بن رافع قال : دعاني رسول الله 
فقال « مانصنعون جحاقلك ۴ » قلت نؤاجرها على الربم أو على الاوسق من لمر أو ااشعير 
قال « لاتفماو! ازرعوها أو امسکوها » متفتی علیه . وروی أو سعید قال ہی رسول الله ارعن 
المحاقلة والحاقلة استكراء الارض بالحنطة 

ولا قول راع فاما بڻي. مماوم مضمون فلا اس نه ولاه موش مملوم مضنون الغا وبا 
الی الربا جازت اجارتہا ہہا کالامان وحدیث راقع وتار قد سبتى التكلام عليه في المزارعة على أله 
يمحتل النهي عن إجار مها بذاك اذا كان خارجا ٠نا‏ ء ومحتمل النهي عنه اذا أجرها بالربم والاوسق 
وحديث أبي سيد حتمل المنع من كرابا بالمنماة اذا | كتراها ازرع المنطة 

( القسمالثاني) اجارنما hS AS USE‏ پا تفز ان حنطة لبزرعپافقال| بوا خطاب 

فيپارو اتان( إحداها ) المع وهي الي ذ کرها القاضي مذهبا وهي قول ماتلا ذ کرنامن‌الاحادیث 
ولانةذريعة الى لر ارعةعليپا بشي. ممن الخار چ متها لانهجمل مكان‌قوله زارعتك أجرثلك تەر 


١ اه‎ 


( المغنيوالشرح الكير ) اجارة الارض بااطمام وأقساءپا وأحکاما_ 0۹۸ 


( القسے الثاني ) اجارنپابطمام معلم من جنس ما زر ع فيبا كاجار ها بقفزان حنطة ازرعبا فقال 
أبو الخطاب فيماروايتان( إحداها ) ا لمنع وهي اذ كرها القاضي‌مذهبا وهي قول مالك لا تقدممن 
الاحاديث ولامباذريعة الى المزارعةعليبا بشي مملوم »نار ماپا لاجمل مىكانقولەزارعنك آجر تك 
فتصير مزارعة بلةظ الاجارة والذر ائم معتهرة ( والثانية ) جواز ذ#كاختارها ابو الخطاب وهو قول 
آي حنيغةوالشافمی لاذ کرنا في انق الاول ولان ماجازت اجارته بغير المطعوم جازت به کالاور 

( اقم الثالث.) اجار تما بجزء مشاع ما بغر ج منبا كنمف وألث وربع قاللصوص عن أجد 
جوازه وهو قول أ كثر الأصحاب واختار أبوالخطاب أنها لانصح وهو قول أي حنيفة وااشافيي 
وهو الصحيح إن شاء اهما تقدم من الاحاديث في الي من غير معارض ها ءولانْها اجارةبعوض 


الاعيان 6 ولانه لاص في جوازها ولاعکن قياس پا على النصوص فان اانصوص إعاوردت باهي عن 
اجار مہا بذاک ولا ل ف جو بزهاتها » وااحنضصو ص ءىجوازه اجارمپابذەب أوفضةأوشيءمضمون 
مماوم ولیت هذه كذاك فما ص ادي الجواز فیتین هله ءلی اأزارعة بلاط الا جارةفیکوز حکہا ۰ 
حك المزارعة في جوازها وازومبا وفيا ازم المامل ورب الارض وساثر أحكامبا والله أعل 


مزارعة بأفط الاجارة والذرالم معتبرة ( واثانية ) جوازذ#ك اختازها أبو الخطاب وهو قولأنيحنيفة 
والشافمي لاذ كرنا في القسم الاول ولان ماجازت اجارته بغير اموم جأزت به كالدور 

( القسم اثالث ) اجار نها بجزء مشاع ما بغر ج منپا كنمف وثلث فالمنصوص عن امد جوازه . 
رهو قول كثر الاصحاب» واتار أبوالخطاب نها لاتصح وهوقول أي حنيفةوالشافعي وهوالصحيح 
إنشاء الله تعالى لما تقدم من الاحاديث في النحي من غير معارض هما »ولاٰها اجارة بء وض مجهول 
فم تصخ کاجارتها بثلث ما خر ج من أرض آخرى »فما نص أجد في ال إواز فيتعين حمل على 
المزارعة بلفط الاجارةفيكون حكها حك المزارعة فيم ذ كرا من أحكامما » ذ كرناه في المسافاة 


3 ع جمد الله وعونه الجزء الحامين من تاي الغني واللرح الكير f‏ 
ف وبليه مشيئة الله وتوفيقه الجزء السادسمنهماوأوله ( كتاب‌الاجارات ) ي 


فهر س 
ہ3 3 
أ ANALG‏ 
ھ کر میں 
کتابي 


و 


المع 


هیچ فرس عتويات ال مزء المامس م نكتاي‌النني والشرح الكیں که 


a 


. 


صفحة صفحة 
٣‏ ( ڪتاب الصلح { ۳ ااه الناء في‌الطر بق‌النافذ رف ‌الدرب غبرالنافد 
٣‏ اغلاف في ان الصلح يكون عند الافرار أوأه٠‏ أحكام حفرال رفي الطر يقالنافذواخراج اليازيب 
عد الانار وأقسامه ۴۹ حم فتح الاب ف الحائط المفترك e‏ 
٤‏ مسال ف الصلح عى اهية الخشب عليه 
۹ الصلح عن الحق ی جنه وأقسامه اثلاث|أ۳۷ e‏ خشب السقف على جدار المسجد 
٩‏ صحةالصلحمعا نکارا لمق والاستدلال على ذلك |۴۳۹ . الاذن في وضع الحمبء ل الجدار والناء عليه 
کک الصلح على الشقَص المشفوع . أحکام لاط بن‌مالهن اذا ادعاه کل متها 
۱۲ مصالحة الاجني عن المنكر ë۳‏ دعو ی الما ئط بین ما کین و عاذا ر جح عل‌غیرها 
۳ فروع ف مص )لح الاجنو ي ۶ن انكر >٥‏ المائطالمشترك إذا ادم وطلب آحدهااماد ته 
٠‏ حكم الصلح مع الاةرار رالتول ببطلانه وأ نه ؛ فروعي الاجار علىاعادة بناءالمائطالمشترك 
لیس بصاح ۹ الائط المشترك بن مااكين والمر والقناة 
۷ أحكام الصلح نى الابراء وما أشها 
9 (« اليه أنواع الصلح الباطلة ٠٠‏ نقل بإب الدار في الزقاق غيرالنافذ 
٩‏ المح على بءض المدعي أو على منفعته ٠۲١‏ امتناع المعو دعلى سطحه ا شرف على س طح جاره 
١‏ فروع الصاح على غير المدعى وعلى إجراءأ٣ه‏ جواز.الاتفاق علىقسمة المحائطالمشترك طولا 
اماء في الارض a:‏ ف ؤكتاب الحوالة والضمان# 
۲۳١‏ الصاح على 7 ترك أغصان الشجر في هواء غيره أ٠‏ من شروط المحوالة أن تكون على دين مستقر 
Y۳‏ 9 5« « عروق (« ( أرض « فروع في المحوالة على الدين المستقر 
۲4 صحة الصاح عن الجهول عا أو ديا إ۷ه الشرط اثالث لاحوالة ان تكون مال معلوم 
J) J J) ¥‏ کل مامجوز أخذ الموض عنها۸٥‏ الشرط الرابع رضا الحيل 
سواء جاز عه أو لا ۹ اشتٽراط ملاءة الحال عليه 
۷ الصلح عن القصاص بمبد مستحق والصاحءن| ٠٠‏ وجوب قبول الحوالة إذا كانت على الميء 
الدار بعوض «ستحق ۲ اشتراط الحتال غنى الحال عليه واخلافه ٠‏ 
۸ الصلح على موضع قناة منأرضه جر فيبااناء أ٠‏ إحالة المستري البائع بإلمن واحالة الباثع على 
۹ الصاح علىاجراءماءالطر فوق‌السطحواخراج| ‏ الشتري به | 
الميازبب ٤‏ فروع في الحوالة شمن المبيع والوالة عليه 
٠‏ الصلح على سقي أرضه من نېر غيره ٥‏ اختلاف الحيل والحتال هلوكله أو أحاله? 
الصلح عن الاقرار بالعبودبة و بطلا نه فروع قي اختلاف الل والحتال قي اراد 
٣۲‏ الصلح مع الشاهد علي‌الا یشید عليه و بطلا نه بلفظ الوالة : 
۴۳ منع اشراع الروشنالى‌الطريق اننافذ 4 ادان الدين لمحتال وانكراداق 


صفحه 


۹ 


۷٦ 


۹۱ 


فهرس الزء ا حامس م نكتاي الغني والشرح الكير ج 
اختلاف الحيل والحال والحتال عليه مه الخفالة بالفس وأحكاما وععتها 
المجوالة بالدىن الضمون ټريء ذمه امن ٠۹‏ أ لفاظ الكفالة بالافس والندن وشھا 
والمضون عله | بطلازالكفالة بدن من عليه حدله اولا دي 

( باب الان ) ۸ صحة الكفالة حالة ومؤجاة 
الامور التي تعتبر لصحة الضان ٩‏ أحکام: تسلم المكفول به في مکان غبرمکان 
حة ضان الجهول وضمان مام جب التسل 
٠٠١‏ بطلان الكفالة الى أجل حول 


براءة الضامن لا تستتبع براءة المضمون عنها 


حكم ذمان نفقة!لزوجةومال اا-كتابة وضمان|۲٠‏ 
الاعان المضون ةكالغصوب 

صحة ضمان عهدة الميع ء اد الماقدين أ٤‏ 
للا خر 


ضبان المدة وما ازم لاضامن فيا واخکامپااا ۰ 
۰۷ 
۰۸\ 


۱۰4 لإ کتاب الف رک )ووا بالکتاب والسنة 


فصل فيءن مح ا 4 ومن لصح 

)ان الحجور والصي والكاتب 

کون ا ن عنه لایراالا الا باداء 2 
والمضمونعنه 
امتناع ضمان ا !اضمون عنه لاضامن لان دين آخر 


۳ 


© 


١‏ الكفالة شرط براءة فلان الكفيل 

١‏ اعتبار رضا الكفيل في صحة اللكفالة 

۰ حک موت الک فول هو تلف العين بعل اللةتعالى 
١‏ موت المكفول به يستازم براءة ا-كفيل 

١‏ براءة الكفيل إذا أبرأه المكفول له 

١‏ وجوب‌المضورعلالمكفولإذاطلهالكفيل 
حك القاء الماع من السفينة في البحر 


ا وأنواع شرك العقود 
حکمشا رک الو دوالنصاری‌والد لیل عل جوازها 


۱١‏ ا کرک الايدان. تاها وجوازها وأحکامپا 


صح ضمان‌الا نين فا كر عن ‌الرجل الواحد ١١۲|‏ الدلل على جواز شركة الابدان 
اجام رجوع الضامن على الضمون عنه بمد| ١٠۳‏ صحة شرك ةالا بدان مع | تماقالصناثع وأختلافا 


أداء الدين 


٤‏ کون ار ,فيش رة الا بدان بسب ماا تفقو اعلیه 


القدر الذي برجم به الضامن على‌المضمونعنه ٠٠٠‏ أشترإك الرجلين لكل واحدمنهاداية عل أن 


للضامن مطالة المضمون عنه بتخليصه اذا 
طولب 

حك ما إذا ضمن الضامن ضامن آخر وقفى 
الدين احدم 

فروع في ضمان کل من‌المدینین للا خر 


يۇجراھا 


ا تراط درام ساومة لحد الشریکیں فی 


الةركة والمضارة لايصح 


۸ فرو قيال مركةبالدابةمن أحدهاو الل 


دعوی‌الضامن قضاءالدین‌وا نکارالمضون‌عه ۰ اشتراك اة من حدم دابة ومن‌آخر راو 


امتناع اليار في الضمان والكفالة | 


ومن اثالث الممل 


۲۱ ياناً نواع الشركة ال جائزة والضارةوالوجو ٠٤4‏ 
والسان 
۲ شركة الو جوهومەناھاوجوازھا ۱۹ 


۴ فرو ع فيش رکةالوجوهوأحکامپاوسبب تسمیتها| 
4 شرکهالعنان ومەتاھا ویان رای ماطا 


\0° 


10١ 


٠٠۲۳| کونالمر وض لایصح أن کون راس مال‎ \Yo 
شرك العنان‎ 

۹ حح النقرةوالغشوش والفاوس حك العروض 6 

۷ صد ة الشركة مم اختلاف الا لين في المجنس ٠٠٥|‏ 
وتاو ها ف‌القدر ۱0 

۸ فرو عة) اذاوقعت‌الشركة فاسدة 10۷ 


۹ كون‌ش ركةالمنان مبناهاعى الوكالة والامانة ٠١۸|‏ 
۰ الا مورالتي تنم لی الشر يك فعلپاککاتبةالر قیق ٠١۹|‏ 


والعتق ىمال ۱۰ 
۱۴۳۹ الخلا ف نيهل جوزلاشري كنيع نساء ۱٩۲|‏ 
‘r‏ کون‌الشرکة من‌العقود الجائزة تبطل موت 
أحدها ۹۳ 
۳£‘ شركةالمضاربةوهي القراض ۱4 
۴٠‏ معني المضار بة وا شتقا قا والا ماع على جوازها| ٠١٥‏ 
۳۹ المع ین‌الشركة والمضاربةوالقولبصحته ۱٩٩|‏ 
۷ فروع في شركة المضاربة 
۳۸ ل( شركة المفاوضة وأنواعپا) ۹y‏ 
( ( واللاف قي صحتپا 
٠‏ كونالر. ع في حجميع أقسام الش ركةبحسب مااتفغا ٠١۸|‏ 
غليه 
۲ من شروط صحة المضاربة تقدیر نصیب|۹۹١٠‏ 
العامل 


۳ فروع في تقدیر نصیب‌العاملف‌المضاربة ٠۷١|‏ 
٥‏ جوازد فع ال الا لی این مضاربة في عقد واحد|۱۷۲ 
۱٤١‏ حكمااذا شرطاجزء آمن الربع لغير المامل ٠۷۴۳|‏ 
۷ کون ‌اخسرانف‌ال ركةعل‌قدر الالين ١۷٤|‏ 


کون المامل لایستحق أخذ ثيه 


فور س الجزءا حامس م ن كناب الغنىوالشرح الكير 


بطلان القراض إذاشرط أحدها أوكلاها 

لضفه درام معلومة 

ضان‌المضارب اذا باع نسية أو شیر اذن 

فروع نييم مال القراض ية 

امتتاع ااسفر امال على المضارب والمذاهب فيه 

الامور التي عتتع على المضارب ويكون حكمه 
فیہا حکر الوکیل 

خی نعالشارت وشراثه بغر نقد الاد 

س للمضارب أن بشتري من بستق على رب الال 

شراء الضارب ام ر اةرب الال وهحته 

شر اء ا غارب من سنق على رب الال باذ اا 

لیس لهضارب أن بشتري با کژمن رأس الال 

مقلع على اللضاربدفع الال الى آخر مضار ية 

فروع قي دفع المضارب امالالی ۲ اخر مضاربة 

الامور التي تلع على المضارب فعلبا كشراء 
اجر والخزیر 

جواز أخذ الضارب اال من اشن 

فروع فيءضاربةالواحد مال‌الاثنين وأحكامبا 

ضان‌المضارب اذا تعدی بضعلما لس له فعله 

أُخذالماء ل نصببه في لر حا ايكون بعد استيفاء 

رای انال 

کل ماجرت العادة اَن ولاه المامل وجب 
عليه فمله 

انفساخ المضاربة بتلف يعض رأس.المالقبل 

التصرف 

من الرځ 

الا بعد استيفاء رأس الال 

فروضي جبران | اسر ان بارج في الضاربة 

حکمشر اءرب ألالشيغا لنفسه من مالالمضاربة 
شراءا حدالشر يكن شيامن مال الشركة 

حك ما اذا رع قي سلمة وخسرفي أخرى 


فهرس‌الیزه الحامس‌من کتاي‌الغني‌والشرح الکيى .»م 
کون الةول‌قول رب الالفيرده‌اليهمع ميه ٠٠٠‏ الامور التي لامح الوكل فما كالشبادة 
\Y3‏ فروع في أحکام‌رد ألوضيعة على الرج ! والاعان‌والایلاء وحوها 
¥¥\ صحةااقرإاض في‌المرض وحکمموت‌رب الال ۲۹ أحکام الت وکل فی حقوق الله تسای 
أوالضارب ۰۷ کل ماجاز الت وکیل فيه جاز استيفاؤه محضرة 

٠۷۸‏ لامجوزاامضارب أخذشيء من الرع الا بإذن) الوكل وغيبته 
رب الال ۲۰۸ اشتراط الامحاب والقول فالوكالة 
كون المضاربة جاثزة تنفسخ بالفسخ والموت|۹٠٠‏ جواز القبول بالقول والفءسل »> وكيل 
والجنون ر الوکیل غیره 
۸۰ فروع في أحكام فسخ الضاربة 4 ۰ تليق الوكالة على شرط . حکم توکیل الول 
ا نفساخ‌القراض عو تأ خدالمتقارضين أو جنو نه ۱ لا تصح الركالة إلا قي تصرف معلوم » جواز 
۴۳ 0 المضاربة اف الال قيل الشراء ت وکیل عید غیره 
٤‏ أنواع الشروط في المضاربة وانقساءبا الى ۲٠١|‏ بطلان الوكالة فى الاشياء غير المعلومة 


مجح وفاسد ۳ کون الوكالة عقداً جاتر من الطرفين. 
1A0‏ جواز التأقيتفي المضاربة فروع فبا اذا وکل وکبلین فی تصرف واحد 
بيان الشروط الفاسدة في المضاربة وأقسا مها ۲٠۰|‏ بان الامور التي جوز لل وکیل أن وکل فیا 
۸ فروع ومسائلفي المضاربة الفاسدة « واي لا جوز 
۰ بطلانالمضار بة بالدبن |۷ الولي في الکاح له التوکیل قى زوج وله 
١‏ صحةالمضاربة بالوديعة ۸ فروع فى التوكيل فى الخحصومة وفى اقراره 
۲ صحة المضاربة با لمال المغصوب على موکله 


۳ أحكام الاختلاف بين رب الال والمضارب ۲٠۹|‏ كون الوكيل لك تسام ماوکل ف عه 

۵ دعوی امامل الةرضىودعوى الاك القراض ١‏ احکام اختلاف الموکل والوکیل إذا ادعی 
٩‏ الاختلاف پنالشرکا فيض بن‌البع امش لوا اتف الفن 
۷ تقض أحد الشريكين بض الدين المشترك ۲۲٠|‏ اخلاف الموكل والوكيل في التصرف وعدمه 


ها بسن واخ ۴ اختلافالوکیل‌والموکل ف دعوی‌الرد وانکار 
۹ فصول في تصرفاتالمبد المأذونله فياتجارة الوكل 
GL‏ ((کتاب الوکلت ٠‏ اختلاف الموكل وال وكيل في اصل الوااة 


۲ بان الضوابط ان 'بصحمنه التوکیل والتوکل °" فروع قي اختلاف الوکیل وام وکل 
۴۳ بان الامور التي جوز التوكيل فيا فا اختلافما في صيغة الوا 
a:‏ جواز اس وکیل فى مطالة الحقوق واثباما YA‏ ا نقداً أو أسثة 
وا ما كة فييا ۹ می قبض الو کیل الأ فهو أمانة في يده 
۰ ا وکله فیشرا نقداً فاشتری مجلا 


صفحة 


۳۲ الت وکیل فی قضاء الدين وفروع فيه 


صفحه 


۷ کون الو6لة لا تثبت بر الواحد وكذلك 


۲۳۴۳ فروع فی الاشہاد على تصرفات الوکیل المزل 
۷ حکې شزاه ا وکیل والوصي من قسها إ۸هه۲ الديادة على التوكل في الطلاق 
۸ شراہ الما > أو آمیله من نفسپما ۹ حکم الا ک بالوکالة اءعلیاقرارالموکلآمامه 
التوكيل في الزويج واذن الوكيل في الشراء| ۲۷۰ ماع الشها: ة بإلوكالة عند الحا 

من لفسه ل( کتاب الاقرار ) ولو ته بالكتاب وااسنة 
f°‏ ت وکل الد فی‌شراء نفسه من سیده والا جاع 
۱ فروع فی تصرف الوکیل اسه ۷١‏ اللاف قي اقرار الصي الم وصحته 


شراء الرجل انفسه من مال ولده الطقل |۲۷۳ 


فروع في أحكاماقرار المكره والعد 


وتصرف الوکیل بعد موت الوكل أو فسخه ۲۷٤‏ أحكام اقرار العبد وإفرار مولاه 

۲۳ خروج الوكيل أو الموكل عن اهليةالتصرف| ۲۷۰ بیان من صح الاقرارله. حك الاقرارالوارث 
تمدی الوکیل فیما وکل فيه وأحکامه WN.‏ حك الاقرارباجل.فروع في‌الافرار الوأرت 

٥‏ توکل امراته لا پنضسخ بطلاقپا » توکیل ۲۷۷ أحکام الاستتناء في الافرار وأ نواعه 

الس كافر آحيح a‏ حقبق معنی الاستشاء لغة وعرفا والقول بانه 
تلف العين التي وكل فيا ببطل الوكالة استدراك ا 
۷ فروع فدفع افر مالدین إلا وکل ف‌القبض ۲۷۹ فرو ع في استئناء البنءن الورق والمكس 
۸ التوكل فى طلاق الزوجة وأحكامه ٠‏ | ۰ جواز استتاء بض اد خل‌فيا سای منه 
۹ شراء الو کیل غیرماوکل فش راه وأحکامه u‏ أُخوات إلا مثل إلا في الاستتاء ہا 


ملك الوكيلاتصرف الذي بقتضيه الوک ۲۸۲ 


بطلان الاستثاء المستغرق بإلاغاق 


نطقا أو عرفا A‏ حک الاستثناء مد الاستتاء 
۲ فروع في الامورالی اول المقدعليبا ٤‏ فرو ع في الابدال من المقر به 
۳ فروع في التوكيل في الشر ٥‏ الاخبار بقضاء الدین لایكونإقراراً به 
٤‏ بان مالا جوز لاوکیل ا ااوکل فيه ۲۸١|‏ فر وع في الاخار بقضاء الدبن مع | الاقراربه 
١‏ حك ما اذا وکله ي الشراء نقداً أو نسبة ۲۸۸ أحكام رجو ع المقر عن إقراره وأنواعه 
با كز من النقد A۹‏ ا 
البیع باک من الفن الذي عینه الموکل ۲۹۰۱ أحكام الاقرار بابي والجهول 
۷ فر و ع في تصرفات الوكيل الخالفة لاذنالموكل ۲۹٠‏ الاقرار بالدرام مطلقاً يتصرف الى الاد 


الت وکلفي شراء سلعة مو صوفة | 

فروع في الرد با عیب ول وتلل وکیل والموکل ۲۹۳ 
اتنقالالملك من البائ الىالموكل فيشرا الوكلا ۲۹۶ 
فه ول في ااشپادة على الول وأحکامپا ۲۹۰ 


الوافية المالة 

الالفاظ الج تي محصل ہما الاقرار 

فرو ع في الاقرار بدرامطلفة م سير ها 
فروع قي ک رار المقر به واتماعه عثله 


rrY 


فہر س | لزا خامس‌من کتاب‌المغني والشرح اکير ز 


صفعحة 
وذ E‏ المشيثة بعد ار ار 4 
بد الاقر ro‏ 


فر وع مختلفة في الفاظالاقر ارالقولمنپاوغيرە |" 
استثناء مازاد عن الصف غير جائز FY‏ 
الاستدلال على امتناع استتناء مازاد علی |۳۳۸ 
الصف 


۳4 

استثناء الصف فيه وجبان ۳4 
استثناء المفسر من المبهم والعكس ۳1 
قرو غ فی اسجاء المفسسر واليمم 4Y‏ 
الافرار بالال ٤‏ تفسميره بود بعة ت وحوها . k3:‏ 
اختلاف المقر والمقر له في تةسيرالمقر به ٣٤٥١١‏ 


فروع فیالاقراررا وا ا مقر با ليان ۳٤١‏ 
تسيز المقر لافراره ومتى بقبل ۳4¥ 
أحكام الاقرار با لجپول وصحته ووجوب۸٤۳‏ 
ناه ۳4۹ 
الاقراربا مال مطلقاًوتفسير هبالقليل والكثير أ ٠٠٠١‏ 
استثناء اليم و تفسیره or‏ 
بيان ماإذا قال علي کذا أو کذا کذا أُو٤ه٣‏ 
کذا وکذا 

الاقرار باارهن وقول ال الك انه وديءة ' 
فروع في اختلاف المقر والمقر له 

قرار الرجل حرية الد م شراژه له 
إقرار أحد الوارثين باخ أو أخت 
إفرار جيم الورثة بنسب من يشا ركبم 
فروع في الاقرار با لنسب 

فروع في الافرار بالوارث 

إقرار الوارث ن محجبه 

إثبات الارث والنسب بالاقرار 

الافرار بالوارث 


oo 
ل۳0‎ 
oY 
oA 
۳o۹ 


EN: 
۴۳۹١ 
۳۹ 
۹۳ 
۳4 


۳ شپادةالورثةالمدول پنسب من ,شا رکف ا لمیر اث ۲۹۰ 


حک إقرار الابن بخ لهوا:-كار النسب بعد 
الافرار 

إفرار المرأة بولدها وحكه 

الافرار بولد من أمة هما ثلاثة أولاد 
فروع في الاقرار با لبم 

إفرار الوارث بدين على به 

فرو ع في إقرار الوارث بدين على أيه 
الاقرار بعض اادعى لاخد المدعبين 
ازوم المين على من القول قوله لحصه 
حک الاقرار بدين في مرض الموت 
أحکام الاقرار للوارث 


اح مااذا أفر لوارث 6 صاړاغیر وارث 


ہبان الاقرار لوارث وأجني 

اقرار امرض بوارث. ا باحبال أمة 

بیان ما ثبت به‌الاقرار 

انباع الاقراربا لمشيثة 

فروع في الصيغ التق بحصل با الاقرار 
التعليق في الاقرار . الاقراربصيغة الشك 
كتاب الماريةوءمناهاو کہا ) 
الاستدلالعلى أنالامارةمندوبة غير واجبة 
اشتراط كون المارية مضمو نةلا سقط ضماا 
جواز الرجوع لمیر متی شاء 

ضبان العارية إعثلبا وردها أن كانت بافية 
ا من جازالتصرف . اارة 
کل ما تاشم : 

امتناع E‏ ف امسر لكافر 

لامستعير أستيفاء النفعة بنفسبة و بو كيله 
أحکام أجارة المعار ورهنه 

فروع في رهن المارية 

جواز اطلاق العارية و توقيتا 

فروع في رجوع المعير في ‌الماربة ‏ وحكه 


خڅ ہرس الجزء ا امم ن‌کتاي الي واشرح الكير 


صفيحة صفحة 

۳۸ جواز استعارة الدا بةل ركبا دخول الارض المغصو بة واليم واثشراء فبا 

۳۹۹ فروع في الا تفاع بالعار ية وي مو نة ردها ۳۹۷ وجوب رد الغصوب بزیادته‌وارش قصه 

اخلاف رب الدابة ورا كا بين الاعارة >٠٠‏ ضان نقص القيمة لا جب على الغاصب 
والاجارة ۲ ذهاب بض أجزاء المغصوب في بد الناصب 

۷ دعوی الرا كب‌الاءارةودعوى الالكالنصب ٠٠۳|‏ تصرف الفاصب في المنصوب وحكه وما ذا 

۳Y‏ (کتاب الفصب) ومعناه ودلله‌من‌الكتاب جب عليه 


والسنة والاحماع ٠‏ فروع في تصرف الفاصب في الغصوب 
"Yeo‏ تصور غصب الاراضي والدور وضاہا بزيادة أو فض 
ما يضمن به الغصوب . حکم غصب الكلب ٠٠٠۹|‏ خلط الغصوب بغيره: حك ركس المغصوب و عائه 
والخر ۷ وطء الجارية المغصوبة وما ذا جب على 


۸ زدرع الارض المغصو بة ومادًا جب فيه °۹ به م الغاصب لاجا رة ألمنصو بةووطءالمشتري لما 
۹ کم الفرس والباء في أرض النيربغيراذنه ٤٠١|‏ وجوب المد على من استكره الامة علىالزنا 
۰ فروع ف الفرس‌واليناء ي‌الازض بغر إذن $۱۳ إجارة الفاصب للمغصوب باط 


صاحبا ٤‏ حکې ايداع النصوب والتوکیل في یمه 
۳۸١‏ تجصيص الدار المغصوبة وتزويقها وإزاله >٠٠‏ حك حبة النصوب وبطلان تصرفات الناصب 
بطلب صاحبہا ١‏ الاعجار بإلاعان المغصوبة 
۲ فروع في غصب الارض ۷ وجوب قيمة المغصوب على الفاصب إذا لم 
PAF‏ وجوب أجرة الارض على الفاصب من حين بقدر على رده. 
غصبہا إلى تسلیمبا ۹ وجوب قيمة الود إذاغصبت أمهحاملافولدت 
فروع في زرع الارضالغصو بةوالبناء فيا في يد الفاصب م مات ولدها 


٠‏ وجوب ضان نقص الارض الغصوبة ٤۲۱۱‏ حكممااذا كان ا مغصوب من الثليات وماذامجب فيه 
٩‏ يان قدر الارش في الجناية على المغصوب| ٤۲۴‏ وجوب ردا لصوب مع أجرةمثلهانكانت ل أجرة 
۸۸ ال جنا بة على الميد المغصوب وماذا عب فبا >۲٤‏ حك ماإذاغصب شيا وشغله ملك 
حک جنارة المبد المغصوب وضمانماعلى الفاصب ٤۲١‏ ابتلاع البهيمة. للجوهرة المغصوبة 
۰ فروع في النقص في عين المغصوب وأحكامه |۲۷ دخول رأس الشاة ا مغصوبة في فقم 
۲ استرجاع الارض المغصوبة وفيها زر ع الم ٨۸‏ وقوع الدينار امغوب قي البرة وترقيع 
۴۳ فروع في استرجاع الارض الغصوبة إذا| السفينة الوح المغصوب 

کان فیہا زرع الغاصب ۹ خلط الغصوب با حكن ميزه وخلطه بثله من 
٠١‏ حك عر الشجر المغصوب ودخول الارض| جنسه 
الغصوبة ٠‏ خاط المنصوب حير منهأودونهأو بفیر جه 


فہرسالجزء الخامس م نکتاي المي والشر ح الكير ٠‏ ط 


صفيحة صفحة ٠‏ 
١‏ خلط الغصوب عا لا قيمة لوحكم صبغخالو با4٤‏ عدم بو ت الشفعةف) كانعوضەغير الما لكالمداق 
۲ فروع في صبخ الثوب المغصوب e‏ اشتراط کون الییم ما مکن قسمته 1 
۴۳ أفسام صبع الثوب المةصوب وأحكامبا  ٤٠٠۷/‏ الشرط الرابع فيثبوتالشفعة أنيكون شقصا 
۴ إطعام الطعام ا لمغصوب لاجنبي منتقلا بعوض 1 
۷ فروع في إطعامالطمامااغصوب لالك فرو ع فی كون‌الشقص منتةلا بموض 
۸ اختلاف الالك والغاصب في قرمة المغصوب عدم بوت الشفعة فا أنتقل بعوض غر الال 
۹ فروع في دعوى ملك المغصوب المبيع وإقامة ٠‏ وفا لامجب قسمته 
البينة به ١‏ لاشبت الشفعةفي بيع ايار قبل أنقضائه 
١‏ أحكام جناة اليد المنصوب ١‏ يم ااربض كييع الصحبح في بوت الشفعة. 
۲ حکم ضمان اتلاف اجر والزير لاذي |۳ فروع في ثبوت الشفعة في بيع المر بض 
۳ کي اتلاف اجر والخزیر من مسل او ذي ٤۷٤‏ الامو ر التي علك مما الشفيع الشقص 
٠4‏ وجوب رد الجر المغصوبة من الذي ملك الشفيع لاشقص لايغتقر الى حا 
٥‏ إذا غصب كلباً جوز اقتناؤه وجب رده ٤۷١‏ إفرار البائع بالبيع وإنكار المشتري ولبوت 
كر آنبة الذهب والفضة وأوعية اجر الشفعةفي ذلك 
۷ فروع في كسر أوعية الجر وحكه ۷ الصحيح انحق الشفعة على الفور . 
۸ لا شت النصب ف) ليس ما لکا جر ۸ الاستدلال على أنحق‌الشفعةفوري 
۹ فروع في انلاف مال الغ أو التب فی ٤۷۹‏ فروع في الاخذ بالشفعةوفوریته‌و واخیه 
١‏ الاتلاف ببب ادارا لاثل ومافيە من الاحكام ۸) أحكام اذا أظه راشي انالئن أ ك عاوقع 
۳ إبةاد النارفي ملك ابر .الاتلاف بسب الببية م العقد 
وضانه على من هي في بده ۸١١‏ حكمما إذا لقي‌الشفيع المشتري وركالمطالبة 
٤‏ خان ما أتلفت البهيمه من الزرعوالشجر للا بالشفعة 
Î‏ احکام اصطدام السفيتين وغرقها بذلك AY‏ سقوط الشفعة في حق من باع نصيبه 
۷ الشادةإلفصب.إلقاء التاع من السفينة لنجاة >۸٥‏ "بوت الشفعةللغاثب إذاعل بالبيع في وقت قدو مه 
من فيپا ١‏ سقوط الشفعةا ذا م شدالغاثب على مطا لبته ما 
۸ حك دخول الارض المنصوبة إذا كان فيا ٤۸۷‏ فروع في سقوط الشفعة عندرك الاشهادعى 
قريب له : المطالبة ما 
۹ ل كتاب‌الشفعة)وابوابالسنةوالاجاع |۸۸ أحكام تصرف المشتري في الشقص قبل أخذ 
٠‏ حرمةالاحتيال على اسقاط الشفعة الشفيع 
١‏ شروط بوت الشفعة وکوا في ‌المشتركالشاع ٠۹٠!‏ تصرف |!شتري في الشقص ا لابب به الشفعة 
۲ الد ليل على ان‌الشفعة لاتبتلاجار ولوملاصقا, >۹١‏ جعلالشقص المشفوع صداقا اوعوضا في خلم , 
٠۳‏ الشرط الثاني أن یکونالبيم أرضا ومايتپا أ أوصلح دم عمد | 


ي فپرس الجزه الحامس م نكتابي الي والشرح الگير . 


سس 


۲ تقدم الرد بإلميب على الاخذ بالشفعة ‏ |۱۸ دعوى الشفيعالاضرعلى من غي يده نصيب 
Ar‏ تلف اليع قبل قبضه بيبطل الشغعة وكذا ان) الغاثب انه اشتراه منه 


خرج العن مستحقا ُه فروع في دعوی استحقاق الشفعة 

٤‏ بطلان الاقالة بعد الاخذ بالشفعة EE o۰‏ الشربكان على صاحبه 

0 بوت المطا لبة بالشفعة للصغيراذا كبر انه ستحق مافي بد به با لشفعة 

٩‏ حك أخذ الولي الشفعة لموليه 0۱ اخلاف‌الباسن في من الشقص 

a4‏ يع ومي‌الا تاملا حدم نصیبافیشركة آخر ۲ شراء شقص له شفعان وادعاء عفو أحدها 
اة با لثغفعة ۴۳ بیان ان تقسم الشقص على الشفعاء 1٣ا‏ بكرن 

۸ عي عفو الوليعن شفعة الصي الي له فپا حظ بقدر حصه مم 

4۹۹ للعامل في المضارةالاخذبا لشفعة في شقص مال |۰۲۹ فروع في تقس الشقص على حمص الشفعاء 
المضاربة oY‏ حکم ماذا لرك أحد الشفعاء حقه و ماذا فعله 


0۰۰ حك بناءامشتري وغرسهفي الشقص المشغفوع الا خرون ? 

۲ حكم‌الزرع في‌الارض المشفوعة و اء ابيع في ٠۲۸|‏ فروع في ان الشفعة لانسقط لغيبة الشفعاء 
بد المشتري ۳۰ اذا اشتری رجل شقصاً من رجاين للشفرم 

٠۴‏ تلف الشقص المشفوع أوبعضه فىبدالمشري| أخذ نصيب أحدها فقط 

٠٠٠‏ اخذ الشقص المشفوع إا يكون بلقن الذي| ٠۴١‏ حك يع الشقص لثلائة دفعه واحدة 


الذي اسٽةر عله العقد ۲ اعدد الشقص المشفوع معدد الشرکاء کدار 
٠٠١‏ استحقاق الشفيم الشقص بلفن الذى استقر ين أربعة 
عليه العقد أ٠‏ رجوع الشفيع إعا بكون على المشتري والمشتري 


٠۷‏ أخذ الشقص بالاجل اذاكان ينه مجلا أ على البائع 
°۸ بوتالشفعةفي الشقصإذايع مع مالا شفعة فيه oro‏ حک الشفيع ف الرد بالععب ب حكمالمشتري من 


0۰4 يع شقصين من أرضين صففة واحدة المشري 

٠١‏ عجز الشفيع عن من الشةص سقط الشفعة ٠٠۳١|‏ انقالحق‌الشفعة للورثة اذا طالب مما اميت 
١‏ امتناع الاحتيال علىإسقاط الشفعة ۷ الاستدلال على أن الشفعة لاتورث عند ترك 
۲ فروع فيأنواع الاحتياللاسقاط الشفعة المت طلا 


۴۳ الاستدلال على تحر ع اليل في دبن‌اللة تعالى ا۴۸٠‏ إشاد الشفيم على المطالية بالشفعة 
٤‏ غد أختلاف المغيع والمشتري في الف کون ٠٣۹‏ الوصية با لشقص المشفوع 

القول قول المشتري ٠‏ حك شراء المرتد للشقص المشفوع أوردته 
٥‏ فروع قي اختلاف الشفيع والمشترى في‌الثمن بعد الشراء 
۹ دعوی الشفیع على بض الشرکاء وشراء نصيه| ٠٤١‏ اذن‌الشريك في الع ٤‏ مطا لته ءالشفعة 
۷ ادعاء المشتري ان الشراء لغيره 3 نوكل الشفيع في البيع لايسقط اأشفعة 


فهرس ال جزه الحامس من كتاي المغني والشر حالكبر 


صفیه 


صفحهةه 


۳ فان الشفم لاممدة واختباره أمضاءالعقد ٥۷۲۷‏ کون خار ااشرط ل۷ شت في المساقاع 


سةط الشفعة 
٤‏ بان‌ما [ذا کانت دار ین ثلالة واشتری اجني 


٥ه‏ الصالة على جزء من‌دار تد 


ovr 


oY 
| ثبت الشفعة فى الباي‎ 
راء أحدالثركاءنصيبأحد د ا‎ ١ 


oY¥o 
E فروع ف‌شراءأحدالشرکا.‎ ۷ 
بان ان ‌الشفءة لاشت لكافر على مسل‎ ۱ 
بوت الشفعة للذعي على الذي وحكها في|۷۷ء‎ o0۲ 
o۸ اهل البدع‎ 
۳ه بوت الشفعة للندوي على القرہي وسقوطها|‎ 
.e۷۹| في سواد العراق‎ 
ا( کتاب ااساقاة ) وم ناها‎ 4 
o^\ وت الساقاة با عة والاجماع‎ o00 
¥1 جواز المسافاة في حميع الشجر المثمر‎ 
oA عدم جوازها ف رة له کالصفصاف والجوز‎ 


0۷ 


-î 


ooV 


والكرم 
فروع في الشروط اتي تبطل )ا المساقاة ٠۹۰|‏ 
۲ اشراط الامور التي تبطل ا المساقاة 0۹۱ 
۳ صحة ماقاة أحد اك ہریکان شربک 


٤ه‏ صحة المسافاة على البعل من الشجر 
بان ما باز م العامل .عند اطلاق عقدالساقاة| ٥۹۳‏ 
أطلاق عقد المساقاة وماذا جب فعله على 
المامل أو المالك 

۷ كون الذاذ والمحصاد والافاط على المامل 
٠۸‏ كون المساقاة والمزارعة من العقود الجاثزة| ٠۹٥‏ 
۹ الاستدلال على أن المساقاۃ عقد جائز ٥۹٦|‏ 
۷٠١‏ تقدير مدة المساقاة هل هوشرط فيبا م لا ؟ 

بان ما بتقدر به افل مدة المساقاة ۹v‏ 


o4 


فروع في أن المساقاة لا تفتفر الى ضرب 
دة علی‌القول جوازها 

هروب المامل في الءساقاة وکو نه امنا 
والقول قوله 

عجز العامل عن العمل . اختلافهما في الجزء 
المشروط للعامل 

ما علاك المامل حصته من العرة بظورها 
اشتراط دارم معلومة مع جزء من من الفر ةليصح 
معامعلة امامل في المساقاة لا خر على الا رض 
والشجر لا جوز 

الساقاة على غرس الشجر والممل فيه حتى 
شمر جاازة 

# باب المزارعة والخابرةومسناها € 
امزارعة والحابرة ومعناها 

الدليل على جواز المزارعة 


ح؟ المساقاةعلىالمرة ةاللوجودةهلتصحاً املا ٥ستدلالعلی‌جوازالز‏ أارعة منفر دةعن المساقاة 
ا1 اقاۃ على شجر من أ جنا سکا نین والزبتون ۸ جواز المزارعة على ارش ف پا شج ر ساقاه عليه 
o۸۹‏ بشترط ف المزارعة أن بكونالبذرمن رب الارض 


فر و عفيمن جب علبه البذر في المزارعة 
صحة كون البذر منهما نصفين بشرط أن 
يكون الزرع بينها كذلك 


۲ الشروط التي تلع قي المزارعة 


يان الشروط الفاسدة في المساقاة والمزارعة 
وأقسامپا 

إذا دفع رجل بذره الى صاحب الارض 
لزرعه في اُرضه 

حک ا لحب السافطاذانبت‌ف‌الارض‌عاما آخر 
اجارة الارض خاصة وجوازها بالذهب 
والووق والعروض 

اجارةالارض العام وأقسامبا وأحكامبا 


